وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية 


تاليف 
قوام الدينأميركاتب بن أميرعم ربن أميرغازي 

الفارابي الاتقاني الحنفي المتوفى سنة01اه | 
( وهوشرح له على امنتخب في أصول المذهب لحسام الدين الاخسيكثي) 
تحقيق ودراسة 


وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية 


تاليف 
قوام الدين أمير كانب بن أمير عمر بن أمير غازي الفارابي الإتقاني 
الحنفي المتوق سنة 8ه لاه 
(وهو شرح له على المنتخب في أصول المذهب حسام الدين الإخسيكثي) 


تحقيق ودراسة 
د . صابر نصر مصطفى عثان 
البإ الأول 


الطبعة الأولى 
4ه-99و1ام 
حقوق الطبع محفوظة للوزارة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


3 5 و 
لإوقر رب زدني علما» 


الفقهية شكلاً ومضمونا . 
وإن الوزارة عازمة على المساهمة في إنقاذ تراثنا الإسلامي المجيد وإخراجه 
بصور تليق به أداء للأمانة التي حملتها وردا للجميل لأولئك الذين أفنوا 
حياتهم في سبيل شريعتنا الغراء ومحافظة على هذا الرصيد للأجيال لقادمة . 
والله تعالى هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل؛ وهو المولى ونعم 
النصير .. والحمد للة رب العالمين . 

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 


قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية 
إدارة البحوث والموسوعات الإسلامية 


مقدمةالمحقق 
الحمد لله رب العالمين ؛ على نعمه التي لا تحصىء وصلاته وسلامه على 
سيدنا محمد أشرف المرسلين » وخاتم النبيين» وحامل لواء الشرع والدين, 
وعلى آله وصحيه أجمعين . 


وة 


فلا يخفى على أي منصف باحث في العلوم الشرعية أن أصول الفقه - وهو : 
العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من 
أدلتها التفصيلية _علم عظيم النفع» جليل القدر ‏ خطير الشان» لكونه من 


العلوم الضرورية التي لا يستغني عنها المجتهد والمفتي » وطالب العلم الذي 
يهم أن يغرف كيقية استنباط هذه الاحكام من اذلتها . 


لذلك. ولاسباب أخرى وُجدت في أواخر القرن الثاني الهجري أقبل الفقهاء 
منذ ذلك الوقت على الكتابة والتأليف في هذا الفنء ثم تتابعوا على ذلك» وتسابقوا 
إليه في عهد التدوين بشكله الواسع الذي بدأ في القرن الرابع الهجري؛ فدونوا 
قواعد هذا العلم, وحرروهاء وأثبتوها بالبراهين في كتب خاصة بها بعد أن 
كانت موجودة ومستقرة في الأذهان فقط طيلة عهد الصحابة والتابعين 
والائمة المجتهدين» وبهذا الصنيع ‏ المشكور_من الفقهاء نما علم الاصول, 
وزادت المصنفات فيه حتى بلغت المثين خلال عهد التدوين بشكله الواسع؛ بل 
وكثرت المصنفات في سائر العلوم أيضا خلال ذلك العهد. حيث نشطت حركة 
التأليفء واتسعت دائرتهاء وتنوعت فيها المعارف والفنون .)١(‏ 


(1) راجع اصول الفقه للدكاترة 
مقدمة ابن خلدون 1١80/8‏ 


ازكي الدين شعبان» ومحمد حسن فايد, ومحمد أنيس عبادة, وراجع 


وبدهي أن هذه المؤلفات وتلك تمثل مصتفات التراث التي لازال أكشرها 
مكدّسا في المكتبات القديمة وأن حاجتنا الماسة إلى بعثه اليوم أصبحت ظاهرة 
كالشمس على نصف النهار » وواضح أيضا أنه لن يُبعث إلا إذا قام أرباب 
الشأن والاختصاص ب 
وإطلاقه من محبسه يحتاج إلى ذلك . 


وإحكام فحصه ودراسته» لان بعثه من مرقده 


فقد كان نشر هذه المصنفات يعتمد في أغلب الأحوال علي نسخ التساخ» إذ 
أن مهنة الطباعة لم تكن معروقة آنذاك, فاتجه كثير من الناس إلى اتخاذ مهنة 
النسخ حرفة لهم يزاولونها لتدوين العلم ونشره؛ ومع أن بعضهم كان من 
العلماء إلا أن الفريق الثاني متهم كانوا عاديينء وكان الفريق الثالث منهم 
يجيد فنا دون آخر, فحدث في جملة ما كتبه هذان الفريق ان أخطاء تتمثل في 
بعض التحريفات » وبعض التصحيقات: وسقط بعض العبارات؛ ونسبة بعض 
المؤلفات لغير أصحابهاء لاشتراك المصنفات أو المؤلفين في الاسم آي في غيره مما 
يؤدي إلى الالتباس» فأبعدت هذه الأخطاء كثيرا من التراكيب عن إفادة 
مقصدهاء ومنعتها من إصابة مرماهاء مع أنها لم تكن عن عمد ولم تكن 
تحريفات الفريقين من قبيل التحريفات القبيحة, إذ أن توفر تقؤى الله عند 
هؤلاء النساخ قد عصمهم من قصد ذلك ومن مباشرة التحريف الشنيع . 


وههنا بان لكل ذي عينين أن مسيس حاجتنا اليوم إلى إخراج كتب التراث 
إلى الثورء ونشرها بطريق الطباعة ؛ واحتياج نشرها إلى تفحيصهاء وإلى إحلال 
الصواب محل ما بها من أخطاء قد جعلا تحقيق هذه الكتب وإحكام فحصها 
في عصرنا فنا إسلامياً له قواعده وركائزه, ولا يقل في الاهمية عن كتابة 
المصنفات في هذا العصر إن لم يزد عليها في ذلك: ومن ثم صار هذا الفن ميداناً 
نزلت بساحته الأقلام: وتتسابق إليه الجهايذة الأعلام» بل وتشجع على 


خوض غماره مؤسسات عديدة في الدرل الإسلامية لا سيما في دولة الكويت» 
لآن فيه إحياءً لتراثنا الإسلاميء ومحافظة على إرثنا القومي من أن تقضي عليه 
الرطوبة وأسنان الأرّضة لى بقى في دور الكتب القديمة دون تحقيق . 

يعد كتاب «التبيين» لقوام الدين الإتقاني الحنفي ‏ المتوفي سنة 08 /اه-- 
من كنىز هذا الغزاث الضخم. فهى شرح لكثاب « المنتخب في أصول المذهب » 
لحسام الدين محمد بن محمد بن عمر الإخسيكثي الحنفي المتوق سنة 4 4ه 
والمنتخب من المختصرات المتداولة المعتبرة, لذا جد الناس في تعلمه وتعليمه 
واستعجلوا إنجاز ذلك» فشرحه جمع كثير من الفقهاء والأصوليين ذوي 
المناقب الحسنةء منهم قوام الدين الإتقاني الذي شرحه في ريع شبابه بكتابه 
السابق ذكره. ومنهم حسام الدين حسين بن علي السغناقي ‏ المتوق سنة 
اه وسمى شرحه «الوافي» » وشرحه أيضا عبدالعزيز بن أحمد البخاري 
المتوق سنة لاه وسمى شرحه «التحقيق» ؛ ولحافظ الدين النسف 
عبدالله بن أحمد بن محمود عليه شرحان : أحدهما : مختصر ناقع؛ والآخر 
مطوّل» فظهر بذلك أن « أحد الكتب المعتبرة التي تناول بالشرح كتابا 
يعد عمدة في أصول الفقه للحنفية () . 


ثم إن قوة قوام الدين الإتقاني في الحجاج أضفت على تبيينه هذا ثوباً 
جديداً. وجعلته مصنفاً فريداًء ومن ثم كان هذا الكتاب جديراً بأن يخرج إلى 
الئورء ليتبوأ مكانته بين كتب التراث . 

وقد أقدمت مستعينا بالله تعالى ‏ على إخراج وتحقيق ودراسة هذا الكتاب» 
وجعلت ذلك أطروحة لنيل درجة الدكتوراه «العالمية» في أصول الفقه من كلية 


)۱۸۸ والفوائد البهية (ص‎ ۱۸١۸/۲ انظر كشف الظفون‎ )١( 


الشريعة والقانون بالقاهرة. وكان منهجي فيه على النحى التالي : 
أ-الدراسة: 
وتشتمل على التعريف بالإمام قوام الدين الإتقاني؛ وبشيوخه في العلم؛ 

وبأقرانه» وتلاميذه. والمناصب التي أسندت إليه » ونشاطه العلمي ‏ ومؤلفاته 

على وجه العموم؛ وكتابه « التبيين » على وجه الخصوص . 

ب -التحقيق : 
ويتضمن تصحيح نص كتاب « التبيين »لقوام الدين أمير كاتب بن أمير , 

وتحقيقه , وإخراجه في شكل منسق تنسيقاً يعين على فهم معانيه, وإدراك غوامضه, 

وذلك وفقا للخطوات الآتية ٠‏ 1 

١‏ - تصحيح النص ؛ بعد الاستقراء والتتبع لم أجد إلا نسختين من التبيين» لامير 
كاتب بن أمير . إحداهما بدار الكتب المصرية تحت رقم ١417‏ /أصول الفقه, 
والشانية بها يضا تحت رقم ١7‏ /أصول فقه طلعت ؛ والنسخة الأولى عدد 
أوراقها 771 ورقة؛ ومسطرتها ١17‏ سطرا , وقد كتبها المغفور له محمد بن 
عبد الرحمن الديري الحنفي » فنسخ بعضها من نسخة بخط المصنف ؛ والباقي 
من نسخة كُتبت من خط المصنف » وكان فراغه منها يوم الأربعاء , العشرين 
من شعبان سنة تسع وستين وثمانمائة هجرية » كما جاء بخطه في آخرها , 
وهو خط نسخ جميل واضحٌ إلا في قليل من المواضع . والثانية عدد أوراقها 
۱ ورقة؛ رمسطرتها ۲١‏ سطرا في حجم الربع: مجهولة الناسخ: كُتبت بقلم 
معتاد من نسخة ثالشة للمؤلف كتبها في أطراف العراق سنة ۷٣١‏ وفيها 
ويد وق ارش وای 


وقد قمثُ بتصوير النسخة الأولى» ونسختُهاء وراجعتُها على النسخة الثانية, 


فإذا وجدتُ سقط في إحداهما استدركته., ودونته من الاخرى, ثم نبهت إلى ذلك. 
وللاختصار رمزت إلى النسخة الأرلى بالحرف (ك) وإلى النسخة الشانية 
بالحرف (ط) . 

۲ -قرآت النص بتمهل وتدبرء وصححت الفاظا مخالفة لقواعد الخط ء وبينت 
ألفاظًا غير واضحة ٠‏ : 

''- ما ذكره كلا الناسخين مختصرا : ورمزا إليه: ذكرتُه كاملا , وبين واضحاء 
حيث كانا يرمزان إلى عبارة (عليه الصلاة والسلام) ب (عليه) وإلى (رضي الله 
عنه) ب (رضيه) وای (رحمه الله)ب (رحمه) . 

؛ ‏ قمت بتحقيق المسائل الاصولية؛ والفروع الفقهية التي وردت في هذا الكتاب. 

5 حققت نسبة الأقوال إلى أصحابهاء وذكرت دليلَ ما ترك المؤلف الاستدلال له 
ووضحت ما ذكره مختصراً . 

. بينث الفرق بين هذا الشرح وغيره من الشروح التي تيسرت لي على «المنتخب»‎ - ١ 

۷- قمت بترقيم الآيات القرآنية الكريمة . اشرت إلى أماكن وجودهافي أهم التفاسير 
التي تُعنى بالغرض الذي ساقها المصنف من أجله » وما ورد منها مخالفا 
لرسم المصحف لا أشير إلى كونه خط إلابعد الرجوع إلى كتب القراءات ثم اشير 
إلى ما يسفر عنه البحث . 

۸- خرجتُ الاحاديث النبوية التي استشهد بها المؤلف بنفس لفظها كل 
ما تمكئت منه؛ ونبهت على درجتها من الصحة والضعف وغير ذلك : كما 
خرجت أقوال الصحابة والتابعين كلما تيسر لي ذلك . 

4- ترجمث لكل رجل ذكره الصنف ترجمة 
واهم مؤلفاته-إن وجد_كما حققت ما اشتبه من الرجال الذين ذكرهم 
المصنف بالقابهم أو نسيتهم وبينتٌ مراد الصنف بها بعض المواضع, اللهم 


قدره ومنزلته, وسنة وفاته, 


ناکد 


إلا معقل بن زياد فإني لم أجد له ترجمة بعد البحث المضنيء وترجمت 
للطوائف, والفرق والكتب والبلدان التي ورد ذكرها في هذا المخطوط. 


ت مظان الابيات الشعرية: والامثال التي استدل بها المؤلف. وذلك قدر 


ا 


الإمكان. 


. بين معاني الالفاظ الغريبة الواردة في النص مستعينا بكتب اللغة المعتبرة‎ - ١ 

١١‏ خرجت الأقوال التي اقتبسها المصنفٌ من الكتب الأخرى مستشهداً بهاء وذلك 
عند وجود تلك الكتب , وإلا لجأت إلى غيرها من الموثوق به . 

*1- استتسخت النص بالرسم المتعارف عليه اليوم »لا على ما جرى عليه الناسخ 
من كتابة مثلا : الائمة والفصحاء ‏ وأوائل ء وامثالها بلفظ : الأيمة والفصحاء 
وأوايل. 

: عملت الفهارس الآتية‎ ١4 

١‏ فهرس الآيات القرآنية الكريمة ٠.‏ ب-فهرس الاحاديث النبوية الشريفة. 


ج-فهرس أقوال الصعابة والتابعين. .د -فهرس الأعلام: 


ه فهرس الأماكن . و - فهرس الطوائف والفرق . 
ذ-فهرس الكتب. ح -فهرس الأشعار. 
ط-_فهرس الامثال. ي - فهرس الموضوعات . 


ك مراجع تحقيق هذا الكتاب. 

ونامل بإخراج وتحقيق ودراسة هذا الكتاب أن نقدم عملاً: ونبذل جهندا. 
ونستفرغ وسعا ندعو ا مولى- عزوجل_أن يتقبله» ويفيد به ويحقق أملاً علميا 
طالما حَرّصّ عليه الباحثون 


ولا يفوتني في هذا المقام أن أسجل جزيل شكري ؛ وعظيم تقديري لوزارة 

الأوقاف الموقرة بدولة الكويت العزيزة على عنايتها با مخطوطات من كنوز التراث. 

وذلك عن طريق قيامها بنشر هذه الخطوطات, وإخراجها إلى حيز الوجود بعد 
تحقيقهاء ومنها كتاب «التبيين» الذي شملته أيضا هذه العناية الكريمة . 


كما أدعو الله تعالى أن يشمل دولة الكويت وسائر الدول الإسلامية بعنايته 
ورعايته» ويحفظها من كل شرء ويضفي عليها السخاء والرخاء » ويديم على أهلها 
وأن يرد على الشعب الكويتي أسراه عاجلاً غير آجل . 
خي الاستاذ الدكتور: جاد الرب رمضان جمعة يوم 
الأحد الموافق 4/14/ 1594م أن أسأل الله سبحانه وتعالى أ, 


١ه‏ پرحمته» 


ويسكنه فسيح جناته» لبذله كل وقته. وجميع طاقته في شرافه سنين عديدة على 


تحقيقي لهذا الكتاب. 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين, والحمد لله رب العالمين.. 
د . صابر نصر مصطفى عثمان 
المدرس بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
جامئعةالكويت 


القسالدراسي 


الباب الأول 


ويتضمن ثلاثة فصول : 
القصل الأول : في اسمه ولقبه وكنيته , ونسبته , ونشآته ودراساته . 
الفصل الثاني : في شيوخه في العلم . 
الفصل الثالث : في أقرانه» وتلامذته . 
الفصل الأول 

آ-اسمه ولقبه وكنيته ونسبته : 

ذكرت معظم كتب التاريخ والأعلام أن اسمه : أمير كاتب بن أمير عمر بن العميد 
أمير غازي . وكنيته أبى حنيفة(١)‏ , ولقبه قوام الدين . ونسبته الاتقاني الفارابي (5), 
الحنفي  )"‏ واقتصر بعضها على اسمه واسم أبيه فقط ()), ومنها ما سماه أمير 
كاتب بن عمر العميد *) ؛ وأطلق عليه البعض الرابع أمير كاتب العميد بن أمير 
غازي (') ؛ وسماه الحسيني في ذيله ؛ والسيوطي في طبقات النحاة «لطف اللهه ) . 


)١‏ وإثما كني بذلك المذهب. وتعصبه له ولصاحبه الامام ابي حنيفة رحمه الله, وستلمح ذلك 
CE 3 0 0 0‏ و ام ابي . ار e‏ 
(1) وهل الشي إل فاو : وهي ناحية وولاية وراء نهر سيحون. واتقان التي نسب المصئف اليه آي 
قصبته في تخوم بلاد الترك, وبها مئعة وباس ؛ وخرج منها جماعة من الفضلاء » منهم إسماء 
إسحاق 


.ئغار اللسمعاتي الورقة 416 . 

(؟) الدرر الكامنة ١‏ /414 والتجوم الزاهرة ۲٠٠١/٠١‏ وتاج التراجم (ص۸) وبغية الوعاة (ص (10) 
وحسن المحاضرة ۱ /۲۹۸ وطبقات الفقهاء لطاش كبرى ( ص٤۲‏ + 

(4) كشف الظلتون ۱۸4۹/۲ - (ه) الجواهر للضيئة ص۸۷ . 

186 / + وشترات الذهب‎ 4 14/١ الحرر الكامنة‎ )۷( (٠١ الفوائد البهية (ص‎ )١( 


هذا : وقد حسم مصنفنا هذا الخلاف بان ذكر اسم تفسه في هذا الكتاب مرتين. 
أولاهما :في مقدمته حيث قال : يقول الشاب الكسير الفقير ابن العميد قوام الدين 
أمير كاتب بن آمير عمر العميد الاتقاني ؛ وثانيتهما : في آخره وختامه ققال : وبعد : 
يقول الفتى الفقير إلى الرحمن . المشتاق إلى آهل الاتقان قوام الدين أمير كاتب بن 
أمير عمر العميد الاتقاني .. الخ. كما نجده في ثنايا كتابه هذا يصف نفسه وأباه 
فقال: يقول العميد بن العميد . 

ب-نشاته ودراساته: 

ولد قوام الدين أمير كاتب باتقان - قصبة لنهر سيحون - وذلك ليلة السبت 
تاسع عشر شوال سنة 7/5ه على ذلك أجمعت كتب التاريخ» كما أجمعت على أنه 
توفي سنة )١7-!04‏ يوم الحادي والعشرين من شوال» وقيل حادي عشر منه يوم 
السبت(') , وشذ عن هذا الاجماع أبى الوليد محمد بن الشحنة المتوق سنة ۵۸١۷‏ 
فقال في حوادث سنة 51 /اه من كتابه «روضة المناظر في أخبار الاوائل والأواخره : 
فيها توفي الشيخ قوام الدين أمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي الفارابي الاتقاني 
الحنفي» . أه نقل ذلك عنه أبى الحسنات اللكنوي, ثم أعقبه بأقوال غيره التي اتفقت 
على ما سبق. وكاثي به يهدف إلى تعقب هذا القول وإبطاله؛ وإن لم يصرح بذلك» 
ونعم ما فعل, فإن المصنف دخل مصر في المرة الشانية سنة ١0/اف‏ والتة 
صرغتمش وأحبه؛ وبنی له مدرسته (الصر: )دالت سي الكلام طبه ا 
وجعله شيخهاء وكان الانتهاء من بنائها في جمادى الأولى سنة 01/اه, وذكر 
السيوطي في طبقات النحاة نقلاً عن العلامة ابن حجر أنه قال : وقدر أنه أي قوام 


اه أميرها 


الدين الاتقاني ‏ لم يعش بعد ذلك أي بعد بناء تلك المدرسة ‏ سوى سئة وشىء . 


(1) الدرر الكامثة 414/١‏ والتجوم الزاضرة 71/٠١‏ وشذرات الذهب” / ٠۸١‏ وكشف اللنون ۲/ ٠۸4۹‏ 
والفوائد البهية (ص 5ه) وتاج التراجم (ص ۱۸) وبغية الوعاة (ص1٠؟)‏ وحسسن المحاضرة ١‏ 
/+؟ وطبقات الفقهاء لطاش كبري (ص14١)‏ والاعلام 00/١‏ 

(1) الدرر الكامثة ١‏ /414 وشذرات الذهب + / ٠۸١‏ وتاج التراجم (ص۱۸) ويغية الوعاة (ص 601). 
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أه قلت : والعجب من آبي الوليد هذا فقد ذكر هذه المدرسة التي بنيت له» ويؤرخ 
الوفاته بماذكر (). 

هذا : ودفن رحمه الله بالصحراء خارج القاهرة(). 

وكان محباً وشغوفا بالعلوم العربية والشرعية. فبرع فيهاء وصنف وأجاد حتى 
أصبح من نبلاء عصره علماً ومنزلةً. ولم يكن نبوغه في هذه الفنون وليد الصدفة, 
وإنما كان نتيجة جهد دائم » وسهر دائب» وتعلم على أيدى المهرة من شيوخ زمانه, 
وکنت أود أن لسوت للقارىء رحلاته: وتنقلاته في سبيل تلقي المعارف المختلفة, 
ولكن مما أعاقني في هذا المجال أن ما استعر. 

غ ار في هذه الزاوية من حياته. واكتفت وقنعت بالإشارة 

الوجيزة العابرة, كقولهم (واشتغل ببلاده. ومهرء وتقدم إلى آن شرح الاخسيكثي) 
قاله ابن حجر وابن كثير: وزاد ابن حجر فقال: وكان يكشر أكل الشوم النيء. 
والزنجبيل الأخضرء أخبرني بذلك الشيخ محب الدين بن الوحدية (") . 


امن تراجم المؤرخين كانت 


(1) القوائد البهية زص )١١‏ وشذرات الذهب 5 .٠۸١/‏ 

(1) :وتوله ابنه امير غالب بن امير كلتب الاتقنائي همام النين: اشتفل كلبلا ولم ينجب : ثم حول إل 
دمشق ووي قضاءها , ويحكى أنه كان يتظاهر بالفجور ؛ وكان شكلا حسنا , وكان لایتصدی 
اللاحكام بل فوضها إلى النواب وتخلى هو للهو ‏ ومات سنة 4/اه. 
النجوم الزاهرة 70/٠١‏ والدرر الكامثة ١‏ / 415 

(5) الدرر الكامنة ١‏ / 414 وشذرات الذهب * / ۸١‏ وبغية الوعاة (ص 0501 


الفصل الثاني : شيوخه 

عثرت على شيخين للمصنف صرح هو بهما ء وتوصلت إلى أن له شيوخا كثيرين 
لعدة أسباب » فأما من صرح بهما هو والمؤرخون فهما : 

. برهان الدين الخريفغني‎ )١( 

(۲) حسام الدين السغناقي . 

وقد صرح رحمه الله بتلمذته للأول وآخّذه عنه في ديباجة كتابه « غاية البيان» 
افر الهداية, کا قرف اق کین ومرح بالقللكي قصل لواپ بالامس. 
وبحث حروف المعاني من كتابه موضع التحقيق ٠‏ التبيين » فقال في الموضع الثاني 
(كذا قال صاحب الكاني في وقت قراءة أصول فخر الاسلام عليه بنيسابور) 
وصاحب الكافي هو السغناقي كما سنرى في الكلام عليه . 

واما قولي بانه له شيوخاً غير هذين فالادلة : في مقدمتها : أنه رحمه الله قال في 
بحث حروف المعاني عقب العبارة السابقة عن صاحب الكافي : ٠‏ ووقع سماعي عند 
غيره من الأساتذة » ويلي ذلك : أن آي عاقل يدرك آن عا كقوام الدين ‏ في الفقه 
والاصول والحديث واللغة والتتوحيد على ما ستعرف لا يمكن أن يكون تلميذ) 
الاستاذين فقط » بل ولا يقتنع إلا بالقول بأنه تلميدٌ لكثرة من المشايخ تلقى عنهم 
علومه ومعارفه المتنوعة , الأمر الذي دقعني إلى طلب الزيادة: وأحمد الله أن عثرت 
على ثالث وهو عز الدين البغدادي النبلي , وإليك تعريقا بكل من الثلاثة . 


(1) برهان الدين الخ 


هو أحمد بن أسعد بن محمد الخريفغتي البخاري برهان الدين» تفقه عليه 
المصنف وروى عته « الهدا 


قال في ديباجة مصنفه « غاية البيان » شرح الهداية 


أخبرني سيدي وملجثي ء فقيه الفقهاء . سيد العلماء : منيع الزهد والتقوى » معدن 
الفقه والفتوئ » صاحب الكرامات العلمية . والمقامات السثية » مقخر المسلمين. 
برهان الملة والدين أحمد بن أسعد بن محمد الخريفغني البخاري )١(‏ ... الخ . 
(۲) حسام أندين السغناقي : 

هو الحسين بن علي بن حجاج بن علي ام الدين السغناقي , فقيه حنفي 
أصولي نحوي جدلي » وهو أول من شرح الهداية في الفقه الحنقي ؛ وسمى 
شرحه « النهاية »» وفرغ منه سنة ٠‏ ٠ه‏ وشرح ٠‏ التمهيد في قواعد التوحيد ٠‏ 
لأبي المعين ميمون بن محمد النسفي المكصولي_خ ء وء الكافي » شرح أصول 
البزدوي. وشرح منتخب ٠‏ الاخسيكثي » وسماه ٠‏ الوافي ٠»‏ وشرح: المفصل» 
للزمخشري في النحى؛ وله تصنيف في المرف سماه ٠‏ النجاح ». وأخذ النصو عن 
الغجدواني وغيره ودخل بغداد ودرس بها بمشهد الأمام آبي حنيفة ٠‏ كما قدم حلب 
ودمشق سنة ١٠/اه‏ واجتمع بقاضي القضاة ناصر الدين محمد بن عمر بن العديم 
وأجاز له جميع مروياته ومسموعاته. وتتلمذ عليه قوام الدين محمد بن محمد بن 
أحمد الكاكي صاحب « معراج الدراية شرح الهداية ٠‏ ؛ والسيد جلال الدين 
الكرلاني صاحب « الكفاية » ؛ وكذا . هذا وقد وهم مَنْ سماه الحسنء كما 


وهم أيضاً من قال انه الصغنافي . توفي رحمه الله سنة ١١لاه‏ وقيل سنة 4١لاه.‏ 
وقيل سنة ١٠/اه‏ بحلب(). 


(1) الفوائد البهية ص ٠۲‏ وبغية الوعاة ص٠۲۴‏ وتاج التراجم ص ۲١‏ وطبقات الفقهاء لطاش كبرى ص 
١17‏ والفتح المبين؟ /۱۱۲ وكشف الظنون ۲ / 1844 و۲۰۲۲ والفهسرس التمهيدي ص 18401488 
والاعلام ۲۸/۲ ومعجم للؤلفن ۴ /۴۱۸. 


ات 


() عز الدين البغدادي النبلي: 

هو الحسين بن أبي القاسم البغدادي النبلي الملقب بعز الدين, المعروف بقاضي 
قضاة الممالك ٠‏ الإمام المالكي الفقيه القدوة الأصولي النحوي الطبيب, نشا بالعراق» 
وأخذ علمه عن الأثمة الكبارء وذاع صيته؛ ققد كان عمدةٌ في العلم والفتيا والقضاء. 
وأسوة في العمل والعدل والسخاء . أخذ عنه العلم شهاب الدين بن عبد الرحمن بن 
عسكر البغدادي الإمام العلامة صاحب التصانيف المفيدة , كما أخذ عنه مصنفنا 
قوام الدين أبى حنيفة أمير كاتب ؛ وكان عز الدين شجاعا في الحق لا يخاف فيه لومة 
لائم ؛ كما كان مهيبا شهماً , وله التصانيف البديعة ؛ والمؤلفات الحسنة منها : كتاب 
الهداية في الفقه , ومختصر كت اب ابن الجلاب . وبه اشتغل الناس زمتاً لحسن 
اختصاره . وكتاب مسائل الخلافه وكتاب الامهاد في أصول الفقه › وتأليف في 
الطب. والنبلي : بكسر النون المشددة: وإسكان الباء الموحدة من تحت : نسبة إلى 
النبل من أعمال العراق . توفي رحمه الله سنة 1١/اه‏ (0). 
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آ#الانيد 


الفصل الثالث 
تلاميذه المناصب التي تقلدها 


المبحث الأول في أقرانه : 
)١(‏ شرف الدين الأرموي : 

هو علي بن الحسين بن علي بن الحسين بن خلف بن محمد الحسيني الأرموي 
الملقب بشرف الدين, المكنى بابي الحسن.؛ نقيب الأشراف , الملعروف بابن قاضي 
العسكر ؛ ولد سنة ١151ه,‏ وسمع من جده فخر الدين الخليلي » وابن الشحنة » 
وغيرهما ؛ تفقه على مذهب الشافعي رضي الله عنه؛ وقرأ العربية , والاصول ؛ واجاد 
كل ذلك. وبرع واشتهر أمره. وتفوق على آقرانه حتى عهد إليه بالتدريس بالمشهد 
الحسيني وغيره » وكان معروفاً عند الأمراء بالأمانة والفطانة والأدب , فعهد إليه 
بحسبة القاهرة . ووكالة بيت المال , والتوقيعات :فقد كان يحسن الكتابة الادبية » 
والعبارة الصحيحة ‏ وولي قضاء الشافعية » وكان من الأذكياء ‏ أثنى عليه تاج 
الدين السبكي, له من التصائيف :شرح المعالم في أصول الفقه . توفي رحمه الله سنة 
امام 400 
(۲) ابن الفصيح الهمداني : 

هو أحمد بن علي بن أحمد الملقب بفخر الدين ؛ المكنى بابي طالب ؛ المعروف بابن 
الفصيح الهمدانى الإمام الفقيه الحثفي الاصولي النحوي الكوفي البغدادي , الجامع 
بين المعقول والمنقول . ولد بالكوفة سنة ٠٠1ه.‏ وتعلم على يد الحسن الغنامي 
صاحب النهاية . وبرع في الفقه ؛ وأفتى ودرس ببغداد ودمشق » وتولى التدريس 
بمشهد أبي حنيفة زمناً طويلاً , وانتهت إليه رئاسة المذهب . وقرأ العربية 
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e 


بالمستنصرية . تفقه عليه عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان الدمشقي . وصنف عدة 
تصانيف منها : نظم الكنز » ونظم السراجية في الفرائض ونظم المنار في أصول 
الفقه, وتوف رحمه الله بدمشق سنة 56/اه, ودقن بها (). 
(1) علاء الدين بن التركماني : 

هو علي بن عثمان بن إبراهيم المارديني ؛ المشهور بابن التركماني ؛ الملقب بعلاء 
الدين . الفقيه الحنقي الأصولي المحدث المقسر الفرضي الرياضي الشاعر المؤرخ : ولد 
بالقاهرة سنة '7417ه, وأخذ من علمائها ومنهم الدمياطي : وابن الصواف ؛ وابن 
الصواف . والخجار . ومهر حتى ولي الإفتاء والتدريس والقضاء وأخذ عنه كثير 
من العلماء مثهم: صاحب الجواهر المضيئة عبد القادر بن ابي الوفاء » وولداه عبد 
الله وعبد العزيز . وكان حسن الخط يكتب لنقسه التصائيف . 

ومن سؤلفاته: 

أ الجوهر النقي في الرد عل البيهقي في الحديث . 
جة الأعاريب بما في القرآن من الغريب . 


ج - والمنتخب في الحديث . 


د والمؤتلف والمختلف . 
ه وكتاب الضعفاء والمتروكين في الحديث . 
ى -ومختصر رسالة القشيدي . 


ن - ومختصر المحصل في الكلام . 


ح-المعدن في أصول الفققه. 


ا 


ط- والكفاية مختصر الهداية. 
ي - وشرح الهداية لم يكمل, وانما أكمله ولده قاضي القضاة كمال الدين عبد الله. 
توفي رحمه الله بالقاهرة سنة ۷١٠١‏ ه على الأرجح» ودفن بها( . 

(4)ناصر الدين القونوي : 

هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز الدمشقي مولدا , القونوي نشاأةً » الملقب 
بناصر الدين ؛ المعروف بابن الربوة ؛ الفقيه الحنفي الأصولي المفسر المحدث النظار 
النحوي اللغوي . ولد سنة 71/5ه» وقرأ الهداية على الشيخ رضي الدين إبراهيم بن 
سليمان المعروف بالنطيفي , وأجازه بالافتاء . وقرا الجامع الكبير على العلامة 
صدر الدين علي الحنقي . وقدم القاهرة سنة 05 /اه» فأقام بها مدة ؛ وتتلمذ على 
يديه خلالها كثير من أهل العلم . ثم انتقل إلى مكة وبقي بها حتى اتم الحج ؛ ثم رجع 
إلى الشام » وأثناء هذه التنقلات كان يفتي ويدرس ويصنف , فدرس بالمدرسة 
المقدسية , وخطب بالجامع اليليغاوي . ومن مؤلفاته 

. قدس الأسرار في اختصار المنار في الاصول‎ - ١ 

ب - والمواهب المكية في شرح الفرائض السراجية . 

توفي رحمه الله سنة 14/اه بالشام ). 

(0) قوام الدين الكاكي : 

هو محمد بن محمد بن أحمد السنجاري ؛ لقبه : قوام الدين الكاكي , كان فقيو 


أصولياً حنفيا ‏ تفقه على الإمام علاء الدين عبد العزيز البخاري » وأخذ عن حسام 
الدين السغناقي ء وقدم الكاكي إلى القاهرة فأقام بجامع المارديني » وصار يفتي 
ويدرس » قانتفع الناس به سيما أهل العلم , ثم تحول إلى التاليف » ومن كتبه 


(1) الدرر الكامنة ۴ / 44 والفوائد البهية ص 1118 - 
(1) الدرر الكامنة ۳۲۷/۴ والفوائد البهية ص ٠١١‏ والفتح لبي ۲ .٠۸١/‏ 


-1- 


أ -معراج الدراية شرح الهداية في الفققه. 
ب -وعيون المذهب» جمع فيه أقوال الأئمة الأربعة في الفقه 


ج - وجامع الأسرار شرح المنار في الأصول . 
توفي رحمه الله بالقاهرة سئة 45/اه ودفن بها () . 


(5) تقي الدين السبكي: 

هو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي, يكنى بأبي الحسن» ويلقب بتقي 
الدين» كان فقيها شافعيًا مفسراً حافظا آصوليًا نحويا لغويا مقرنًا بيانيا جدلیاء ولد 
سنة 1ه بسبك. وقرأ القراءات على التقي ابن الصائغ: وتلقى التفسير على العلم 
الوافي » والفقه على ابن الرفعة. وأخذ الأصول عن العلاء الباجيء والنحو عن أبي 
حيان. والحديث عن الشريف الدمياطي: والتصوف عن تاج الديين بن عطاء 
السكندري؛ ورحل في سبيل طلب العلم إلى الاسكندرية. وسمع من جماعة فيهاء وقي 
دمشق والحرمينء ثم عاد إلى القاهرة بعد ذيوع سمعته, فقد عرف بالتبحر في الغلوم 
والفنون» وأخذ عنه الائمة . وسمع منه الحافظ آبى الحجاج المزي ؛ وآبى عبد الله 
الذهبي» وابو محمد البرزالي وغيرهم ؛ وتولى قضاء الشام: واشتهر في قضائه 
بالعدالة والنزاهة والعفة والجرءة : وتولى مشيخة دار الحديث الأشرفية والشامية 


والبرانية وغيرها . 

له نحو ٠١١‏ كتاباً : ولذا قيل : ما جاء بعد الغزالي مثله ؛ وعده السيوطي من 
المجتهدين ء ومن مؤلفاته : 

أ - تفسير القرآن. 


ب وش رع المنهاج في الققه. 


ج-ؤنيل العلا في العطف بلا. 


(1) الفوائدالبهية ص ٦‏ 


ا 


د وشفاء السقام في زيارة خير الأنام . 

ه- وشرح منهاج البيضاوي في الأصول من أوله إلى قول البيضاوي: « الواجب 

أن تناول كل واحد فهو فرض عين » 

و والاقتناص في القرق بين الحصر والاختصاص . 

وتوفي رحمه الله بمصر سنة 57/اه على الأرجح (') , وكان له مواقف مشهودة 
مع مصنفنا قوام الدين الاتقانى أمير كاتب بن أمير كما سيأتى قريباً . 
(۷) ابن قيملجوزية: 

هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي . يلقب بشمس الدين» 
ويعرف بابن قيم الجوزية . فقية حنبلّ أصولي محدثٌ نحوي أديبٌ واعظً خطيْب 
وُلدَ سنة ١141ه‏ بدمشق » ونشا بها وسمع من التقي سليمان » وأبي بكر عبد 
الدايم ؛ والمطعم, وابن الشيرازي , وإسماعيل بن مكتوم . قرأ العربية على أبي الفتح» 
والمجد التونسي » ودرس الفقه على المجد الحرانى ٠‏ وتعلم الفرائض على أبيه أبي يكرء 
وأخذ الأصول عن الصفي الهندي ‏ وابن تيمية ‏ وغلب عليه حبه لابن تيمية عن 
غیره؛ ومن ثم لازمه وقلده في الكثير من أقواله وأحواله , وانتصر له » وهذب كتبه , 
ونشر في الآفاق علمه . نشا ابن القيم شجاعا في الحق واسعا في المعرفة , ماللا 
بالخلاف » ومذاهب السلف ؛ فقد لازم الاشتغال بالعلم ليلا ونهاراً . وكان كثير 
الصلاة والتلاوة. حسن الخلق كثير التودد للناس , جم التواضع ‏ لا يعرف الحسدٌ 
أو الحقدُ إلى قلبه سبيلاً» » وقد لقي مالاقاه شيخه ابن تيمية من اضطهاد وسجن 
وتعذيب لانه كان حر الرأي » يعلن عما يعتقد دون أن يخشى أحداً ؛ فاعتقل مع 


شيخه ابن تيمية بالقلعة بعد أن أهين ؛ وطيف به محمولاً على جمل ؛ وأفرج عنه بعد 


(1)بغية الوعاة ص45 والتعليقات السنية على الفوائد البهية ص44 والدرر الكامثة ٠۴ / ٣‏ وطبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي ٠١١/١‏ وشذرات الذهب 4 / 180 


E 


وفاة شيخه: ثم حبس مرة أخرى لإنكاره شد الرحيل لزيارة قبر الخليل . 
وتلاميذه في الكثرة كمصنفاته: وأشهر تلك المؤلفات : 
آ اعلام الموقعين عن رب العالمين في الأصول . 
ب -حادي الأرواح إلى دار الأقراح . 

-إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان . 


-زاد ا معاد في هدي خير العباد في الحديث ٠‏ 

هه - شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل في التوحيد . 

و -الطرق الحكمية في السياسة الشرعية في الفقه . 

ز - والتبيان في أقسام القرآن . وغيرها وكلها مطبوعة . 

توفي رحمه الله بدمشق سنة ١5/اه.‏ ودفن بمقبرة الباب الصغير (0. 
(8)مصلع الدين التبريزي : 

هو موسى بن محمد ؛ وكنيته:أب الفتح ؛ ولقبه ؛ مصلع الدين التبريزي الفقيه 
الحنفي الاصولي المولود سنة 175ه. وأصله من تبريز . رحل إلى دمشق سنة 
لاه في سبيل العلم » وتعاطى منه حظأ وافراًء ثم عاد إلى بلاده لينشر العلم» ثم 
انتقل إلى دمشق ثانيا للاستزادة والإفادة. ثم غادرها إلى القاهرة لهذا الهدف أيضاًء 
فبرع في العلوم: وضار علما يُشار إليه بالبنان ؛ وتوافد عليه الطلبة يستفيدون 


وينهلؤن من معين علمه الذي لا ينضب. وفي فترة إقامته بالقاهرة وضع شرحاً على 
بديع النظام لابن الساعاتى في الأصول سماه : الرفيع في شرح البديع : ثم شد رحاله 
إلى الحجاز . وحج البيت الحرام وتوجه إلى المدينة المنورة لزيارة مسجد رسول 
الله اء فتوفي آثناء الطريق بواد في بني سالم سنة 17/اه ودفن هناك (9) . 


(1) الدرر الكامنة ۴ / 4٠١‏ وشترات الذهب 1١/5‏ والبداية والنهاية 14 / 554+ 
(1) الدرر الكامنة 4 / 04 والفوائ د البهية ص 715 


الات 


: تاج الدين بن التركماني‎ )٩( 

هو أحمد بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى بن سليمان المارديني الأصل » 
المعروف بابن التركماني الملقب بالقاضي تاج الدين . فقيه حتفي أصوي نحوي اديب 
منطقي فلكي متكلمٌ . ولد بالقاهرة في ذي الحجة سنة ١1۸ه»‏ وتفقه على والده 
وغلى آخيه وكانا إمامين جليلين . ولذا فهو سليل بيت العلم والفضل . فاشتغل, 
وجّدٌ واجتهد في التحصيل والمذاكرة , ثم سمع من الدمياطي , وابن الصواف , وابن 
الحجار ؛ فتفوق في كثير من الفنون والمعارف , وأصبح مبرزا في الفقه . والاضلين ٠‏ 
والحديث » والعربية والعروض » والمنطق ؛ والهيئة ؛ واشتغل بالتدريس والإفتاء ٠‏ 
وأسندت إليه النيابة في القضاء . فكان أنموذجا في التزاهة والإنصاف . 

له مصنفات في العلوم التي اشتهر بها منها : تعليقه على المحصول للإمام فخر 
الدين الرازي » وشرح على المنتخب للباجي ؛ وثلاثة تعاليق على الخلاصة في الفقه, 
وشرح الجامع الكبير في الفقه. وشرح الهدابة فيه أيضا ؛ وله مصنفات في الفرائض , 
وشرح المقرب لابن عصفور وغير ذلك . توفي بالقاهرة سنة 4 4/اه ؛ ودفن بتربة 
والده خارج باب النصر المارديني (). 

هذاء.وقه عد بعض المؤرخين امير كاتب بن امير «قوام الدين الأتقائي» ضمن 
الطبقة الخامسة عشرة من فقهاء الأحناف ؛ وكان قد جرى على تقسيمهم إلى إحدى 
وعشرين طبقة » ومن فقهاء هذه الطبقة :قوام الدين الكاكي ؛ وعلاء الدين بن 
التركماني , ومصلح الدين التبريزي ٠‏ وتاج الدين بن التركماني ) , وقد تقندمت 
تراجمهم . 

ماع هم 


- ۲٠ص والفوائد البهية‎ 14٠ / * وشذرات الذهب‎ ١45 بغية الوعاة ص‎ )١( 
۸٤۴ راجع كتاب « أصحاب الامام الأعظم بي حنيفة ». مخطوط بدار الكتب تحت رقم‎ )۲( 


مكاي 


المبحث الثاني : فى تلامذته 


بعد جهد جهيد , وغوص في خضم كتب التاريخ لم أعثر على تلاميذ لقوام الدين 
الاتقاني غير اثنين : )١(‏ جلال الدين الميلاسي . (۲) محب الدين بن الوحدية . 

وها هي ترجمة كل منهما 
)١(‏ جلال الدين الميلاسي : 

هى جلال الدين بن أحمد بن يوسف السيرفي الميلاسي الشهير بالتباني . أخذ الفقه 
عن العلامة قوام الدين الكاكي, ثم قوام الدين الاتقاني أمير كاتب , وأخذ العربية عن 
الشيخ جمال الدين بن هشام» ومن الشيخ شهاب الدين بن عقيل ؛ وسمع صحيح 
البخاري أو بعضه على شيخ الإسلام الإمام علاء الدين التركماني . كان رحمه الله 
فقيها أصوليا نحويا بارعا . انتصب بنقسه للإشتغال والإفادة والفتوى مدة طويلة, 
وطلب لتولي قضاء الحنفية فامتنع . وولي تدريس الصرغتمشية والمدرسة || 


وصنف في أصول الفقه ٠‏ وشرح المنار ٠‏ واختصر التلويح في شرح الجامع الصحيح 
العلاء الدين مغلطاي » وله شرح مختصر على إيضاح ابن الحاجب ؛ ومختصر في 


ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة . وتعليقة على البزدوي ولم يكملها ؛ وقطعة على 
مشارق الأنوار في الحديث ولم يكملها ؛ وقطعة على شرح التلخيص ولم يكملها ٠‏ 
ومنظومة على الفقه جمع فيها ما يناسبه في الفتوى في أربعة مجلدات؛ ورسالة في 
زيادة الإيمان ونقصانه. ورسالة في عدم صحة الجمعة في مواضع من البلد , 
ورسالة في البسملة . وأخرى في الفرق بين الفرض العملي والواجب: وتوف بالقاهر: 
يوم الجمعة ثالث عشر من رجب سنة ثلاث وسبعين وسبعماثة هجرية ‏ وقيل سنة 
۴ ثالث رجب» وكان قدمها سنة ٠‏ 176ه تقريبا (). 


(۱) طبقات الفقهاء لطاش كبرى زادة ص ۱۲۸ وشذرات الذهب ٩‏ / ۳۲۷ والدرر الكامنة ١‏ /» 
بین 71 035 


(1) متب التينين الوحدية: 

هو محمود بن علي بن إسماعيل بن يوسف التبريزي القونوي الملقب يمحب 
الدين المكنى بابي الثناء , الفقيه الشافعي الأصولي النحوي ؛ ولد بمصر سنة 
ه , وتوني والده وهو صغير فاشتغل بالعلم . وأخذ عن مشايخ عصره ومنهم 
الأصبهانى؛ وأبو حيان ؛ والجلال القزويني , كما لازم قوام الدين الاتقانى وأخذ 
عنه. وجد واجتهد حتى صار إماماً قاضلاً . وعالاً بارعاً اعترف له معاصروة 
بالتفوق والذكاء . قال الأسنوي : كان محب الدين عالاً بالفقه وأصوله » فاضلاً في 
الغربية ؛ متعبدا صحيح الذهن » قليل الاختلاط بالناس , انتفع به كثيرون » 
وأسندت إليه الفتيا والتدريس » وكان يعقد درسه بالشريفية وغيرها ٠‏ وتولى 
مشيخة الخانقاه الداوادارية, شرع في التصنيف ولكن منيته عاجلته. واشتهر من 
مصنفاته شرحه على مختصر ابن الحاجب في الأصول , وتصحيحه للحاوي 
الصغير» وتوف رحمه الله سنة 8ه/اه في ربيع الآخر ) . 

هذا : ومما تجب الاشارة إليه أن قوام الدين الاتقانى أقنى وقتاً طويلاً من 
حياته في التدريس أستاذاً وشيخا في المدارس والجامعات والأمصار المختلفة كما 
سيجيء . وانتفع به الطلبة بعصر وغيرها ‏ وهذا يفيد توافر أعداد كبيرة تلقوا العلم 
على يديه ٠‏ ولذا اكتفى المؤرخون ؛ والمترجمون للرجال بذكر الدور العلمية » والبلاد 
التي اشتغل بها مدرسا ومعلماً منعًا للتطويل ‏ وتلافيا للسآمة . 


(1) الدرر الكامثة /١‏ 414 وشذرات الذهب 5 /180 وبغية الوعاة ص ۲١١‏ والفتع اللبين 1/ ٠۷۸‏ . 


اش 


الباب الثاني 
في نشاطه العلمي 


ويتضمن سبعة فصول : 

الأول : في قوام الدين الاتقانى وعلم الحديث 
الثاني : في قوام الدين الاتقانى وعلم اللغة . 
الثالسث : في قوام الدين وعلم التوحيد . 
الرابع : في قوام الدين وعلم الققه. 
الخامس : في قوام الدين وعلم الأاصول 
السادس :في مؤلفاته 


السابع : في الكلام على التبيين بوجه خاص . 
الفصل الأول 
فى قوام الدين وعلم الحديث 


السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي » ولذا يتوقف على 
معرفتها معرفةٌ كثير من الأحكام الشرعية » ومن المعلوم أن ما روي عنه إل من 


أحاديث ليس على صفة واحدة . ودرجة ثابتة من حيث متئة أو إستاذة . إذ فيه 


a 


المتواتر. والآحاد ‏ والمرسل » والموقوف . والمتصل » والمنقطع » ومنه الصحيح » 
والضعيف ‏ والناسخ ١‏ والمنسوخ » وهن العروف أيض) أن رواة سنته هة ليسوا 


على درجة واحدة 


ذلك ٬‏ فمنهم من له مذهب عقدي أو سياسي معين يمكن أن يؤثر 
في روايقه ؛ ومنهم من عرف واشتهر بالكذب والتدليس والوضع ؛ ومنهم من 
اشتهر بالضبط والاتقان . ومنهم من دون ذلك , والفقيه وهو في موقف استتباط 
الأحكام إن لم يجدها في كتاب الله تعالى سينتقل بدوره إلى السنة المطهرة التي من 
شانها وشأن رواتها ما تقدم. 

الما كان ذلك كذلك : كان من الضروري أن يكون الفقيه على ذكر ودراية ومعرفة 
قان بعل اما اتل بعلم العديظ بشي وواية ودراية :ولك حن ياتي قن 
الششملط مو اورت شهار وه أت ناخد مسةر ومن كم عرق 
عرضة للإلغاء والنقض . 

ومن هنا وجدنا قوام الدين أمير كاتب بن أمير لا يعزب عن ذهنه هذا الأمر, 
فبذل جهده في دراسة كل ما يتعلق بالحديث . وحَّصّله ووعاد. وصار استانا في هذا 
المجال ؛ وبرع فيه ؛ فقد تولى تدريس هذا الفن بدار الحديث الظاهرية بدمشق بعد 
وفاة الإمام الذهبي المشهور ؛ وبقي شاغلاً بهذا الكرسي خمس سنوات أو أكثر ء بل 
وكان أحد المحدثين والعارفين بأسماء الرجال . فقد حدث بالموطا ‏ رواية محمد بن 
الحسن ‏ لكن بإسناد نازل جدا ‏ وذاكره عز الدين بن جماعة أن بينه وبين 
الزمخشري إثنين . فانكر ذلك 
وهذا بالرغم من نزول الإسناد .كاف في اهتمامه بهذا العلم . وطول باعه فيه. 
والقتديحط واقز محه,سما مل لكدريسه : وقغليمه الفيزء :وشي له قلاميذ هذا 
القن . وفضلا عن ذلك سترى يصماته في هذا الجبال واضحة من خلال كتناب 
I»‏ 


وقال :آنا أسن منك ٠‏ وبيني وبينه أربعة أو خمسة ؛ 


ا 


الفصل الثاني 
في قوام الدين وعلم اللغسة 


من المعلوم أن اللغة العربية لها سماتها وخصائصها , وقواعدها وضوابطها كما 
أن من البدهيات أن القرآن الكريم نزل بهذه اللغة ٠‏ وجاءت بها السنة المطهرة أيضا , 
والفقيه وهو بصدد استنباط الأحكام سيبحث في هذا أولاً ثم في هذه ثانياً, لذا لم 
يكن من المستطاع لمن ينصب نفسه لوضع أحكام المسائل والأحداث من واقع القرآن 
والسنة أن يصيب الهدف بان ياتي حكمه المستخرج من أساليبهما وتراكيبهما 
صائيًا ومقبولاً إلا إذا كان ملم بعلم اللغة العربيةء فالإلمام به هو المقدمة التي 
توصل إلى النتيجة ءوالمفتاح الذي ينفرج باستعماله ما أغلق, فيجتاز الباحث المبنى, 
ويدخل إلى المعنى. والسراج الذي يهتدي به والنور الذي يوضح له طريق الوصول 
إلى الحكم الصائب, ويجنبه التعثر » والوقوع في مهاوي الأخطاء, فكان على مّن يريد 
البحث في الشريعة الإسلامية؛ وإمعان النظر فيهاء ودرك أسرارها , والغوص خلف 
دقائقها أن يتسلح بمعرفة هذا العلم وفروعه؛ ويجيدها قبل أن يقدم على ما يريد . 

وقوام الدين اص ول فقيه , وكلا العلمين محتاج إلى هذا الفن والدربة عليه . 
ولذلك تعلمه , وجمع بأطرافه . وأتقنه وأجاده حتى شهد المؤرخون له بالبراعة في 
هذا العلم ‏ ونبغ فيه باعتباره وسيل توصله إلى أشرف الغايات وأنيلها ٠‏ وعظم 
الوسائل بقدر عظم الغايات . 


هذا : وستطالع في كتابه الذي ساتناوله بالتحقيق كثيراً مما يتعلق بهذه 
الصناعة من سبك الألفاظ . وحبك لها . وبيان معائي ومشتقات ومصادر وأعراب 
بعضها ‏ والاستشهاد على ذلك باشعار أو بأقوال اللغويين » وستعرف عند الكلام 


عد الب 


على مؤلفاته أن له منظومة في النحو . وهذا عمل لم تعهده إلا من المهرة سيما في فن 
العروض . أضف إلى ذلك آنه أتشد قصيدةٌ شعريةٌ مدح بها الأمير صرغتمش 
الاصري عندمابني له المدرسة الصرغتمشية ‏ سابقة الذكر ‏ فقد كان رحمه الله 
شغوفا بالأدب » مولعاً به قأصبح ملكة له وطبيعة من طبائعه. وكل ذلك يشهد له 
شهادة صدق بتفوقه في لغة الضاد  )١(‏ 


الفصل الثالث 
فى قوام الدين وعلم التوحيد 


نظراً لآن القرآن الكريم ؛ والسنة الشريفة هما المصدران الأولان في الشريعة 
الإسلامية ؛ فإن من يبحث فيهما لابد له أولاً من الإيمان بالله عز وجل ؛ ونبيه 
محمد اء وكذلك من يستدل في مواجهته بشىء منهما » وذلك أن الإيمان بالشيء 
والعمل به فرع الإيمان والتسليم بمصدرة» ومعرقنة الله تغالى وصفاته. والاثبياة 
وما يجب لهم ويستحيل عليهم , والسمعيات التي أخبر بها الصادق المصدوق اء 
والادلة على التسليم بذلك كله هو محتويات فن التوحيد أو الكلام , ولما كان لبعض 
الفرق الكلامية معتقدات, ومذاهب تتعلق ببعض المباحث الاصولية كمسالة 
التحسين والتقبيح . وهل هما عقليان أو شرعيان » وغيرها, كان لزاما على كل 
أصولي أن يكون مسلحا بعلم التوحيد . عارفاً به , وذلك ليكون عالماً بمبنى أقوال 
مخالفيه من هذا الفن . 


)١(‏ الدرر الكامنة 414/١‏ والنجوم الزاهرة ٠۲١ / ٠١‏ والفواثد البهية ص۲٠‏ وبغية الوعاة 
ص 2701 


وقد تعلم قوام الدين هذا الفن» بل وصنف فيه كما سترئ في مؤلفاته ؛ وتغرض 
لمسائل منه في كتابه موضع البحث . 


الفصل الراببع 
فى قوام الدين وعلم الفقه 


بينت فيما سبق مدى اهتمام قوام الدين الاتقاني بالعلوم اللغوية والدينية: وهنا 
أقول : إنما كان اهتمامه وعنايته بهذه العلوم تابعاً من رغبته في دراسة علمين كل 
متهم جد خظي: ونراشتة مرا اة معنو عة مساج إل اجنام بك ها تدع 
امن علوم ومن أجل ذلك درسها قبل الدخول في هدفه الأسمى» وغرضه النبيل , 
وذلك حتى تكون دراسته؛ وحيازته لهما مبنيةً على أسس» وقائمةٌ على دغائم قوية - 
راسخة: والفقه كشق من هوايته: وشطر من رغبته كان غايته الثلى: وضالته 
التقسودة/ ,وتان الصتسارة : وعفايمٌالدرتجة عندة من بين ساك اللوم:وذلك ان 
الفقهاء آنذاك كانوا مصابيحّ الدنيا ومشاعل التور. وحماةٌ شريعة الله تعالى . فهم 
ألذيح جين للتاس الخبيي سح الطيب ,ويف ون الحدوة الفاسئلة بيج العلال 


والحرام ويرشدون الناس في أمور معاشهم ومعادهم؛ ويوضحون للمسلمين 
مالهم وما عليهم تجاه الحكام والمحكومين. ولولاهم لشاعت الفوضى؛ وفسسدت 
الأرض؛ وعم الظلام. وقد اعترف الناس لهم بذلك فكَرُموهم وعظموهم. ورقعوهم 
إلى الدرجات العلى التي لا يصلها أعظم الملوك قدرًا: وأقربهم إلى الناس مودة 
ومحبة. 


ولا كان الفقه والفقهاء بهذه المثابة رآينا قوام الدين الاتقانى تعمق في الفقه إلى أن 


کب 


وصل إلى قسراره : وشاء الله أن يكون أحَّد أولئك الأفذاذ الذين طبقت شهرتهم 
الآفاق» وسار بصيتهم الركبان بفضل ما منحوا من فكر ثاقب » ونظر صائب في 
شتى الفتون الإسلامية . e‏ 
ويشهد ببصماته في الفقه على مذهب الإمام أبي حتيقة رضي الله عنه ما خلفه لنا 
من آثار في هذا المجال , وشاء الله آن تظل موجودةٌ إلى اليوم ناطقةٌ بفضله ‏ مُظهرةٌ 
لقدره. كاشفة عن براعته في هذا العلم, وساذكر تلك الآثار مفصلةٌ في الفصل 
السادس إن شاء الله تعالى . 


الفصل الخامس 
فى قوام الدين وعلم الأصول 


قلت: إن هَمّ قوام الدين الاتقاني , وغايته كان التوصل إلى أن يصبح فقيه] 
وأصولياء وأقول هنا :لما كان علم أصول الفقه هو مبنى الفقه . وجذوره التي 
تغذيه وتنميه, وساقه التي يقف عليها . وينتصب من فوقها » وتتفرع منه غصونه, 
وتتشعب فروعه» لا كان ذلك كذلك كان أصول الفقه أقل ما يُقال فيه : أنه ليس آدئی 
من الفقه في الأهمية البالغة , والدرجة الرفيعة , واحتياج الناس إليه سيما الفقهاء 
منهم في التوصل إلى حكم الحوادث . وبيان الحلال من الحرام » وغير ذلك مما هو 
ضروري لاتصاله بشئون الخلق دیا ودنيا ‏ فالفقيه وان كانت وظيفته استخراج 
الحكم من الدليل التفصيلي , إلا أن ذلك لا يتم له بعيداً عن علم الاصولء وإنما لابد 
له من الرجوع إلى الأصول ومعرفتها ليأخذ القاعدة الاصولية , ويجعلها مقدمة 
كبرى. ويجعل الدليلَ التفصيل مع موضوع تلك القاعدة مقدمةٌ صغرى » ثم يحذف 


چن 


المكرر في المقدمتين » فيكون الباقي وهو نتيجة الشكل الأول هى حكم الحادثة , كما 
إذا أراد استخراج حكم الزكاة مثلاً فإنه يقول : آتوا الزكاة أمر؛ وكل أمر للوجوب» 
فينتج : آتوا الزكاة للوجوب () . 


ومن ثم رأينا قوام الدين الاتقاني يدرس هذا العلم على جهابذة بلاده وأعلامهم 
كما تقدم » ويجيده ويبرع فيه حتى أصبح ممن يُشار إليهم بالبنان في هذا الفن » 
وصنف فيه مصنفين شاء الله أن يبقيا إلى الآن علامتين على عطائه الذي لم يتوقف 
طيلة حياته ٠‏ وسآوافيك بذكرهما في الفصل التالي إن شاء الله . 


الفصل السادس 
فى مؤلفات قوام الدين الاتقاني 


ومما تقدم نجد أن قوام الدين الاتقانی آمير كاتب بن أمير لم يكتف ہما أسند إليه 
من مناصب ؛ ولم يقتنع بما تولاه من وظائف التدريس , والإفتاء . والقضاء, 
والمناظرة والإطلاع » وإنما امتدت يده إلى القلم فألف الكتب الجليلة . وخط بيراعه 
المصنفات العظيمة في مختلف العلوم الإسلامية والعربية , وبذا ينطبق عليه قول 
القطب وغيره بخصوصه مشيد ا به ورافعا منزلته» قال ابن حجر في ترجمته 
للمصنف: وقرأتُ بخط القطب : هو فقية فاضل , صاحبٌ» فنون من العلم ٠‏ وله 
معرفةٌ بالادب والمعقول » وقرأتُ بخط غيرة وكان إماما متفنناً وعلامة مناظرً 
وقال ابن كثير : اشتغل ببلاده » ومهر وتقدم إلى أن شرح الاخسيكثي ؛ ودَرُسَ 


(1) اللوجزق أصول الفقه ص ۹. 


۸ - 


صنف رحمه الله في النحى» وعلم الكلام (التوحيد) والفقه ء وأصوله , فترك 

انتاجا علميا رائعاً في هذه الفنون . وخلف مؤلفات أثرت مكتباتنا في تلك المعارف » 

وهااهي: 

| -اللآلىء المصنوعة وشرحها : منظومة في ۲۹۲ بيت في النحو . مخطوطة بمكتبة 
فلورتز بإيطاليا تحت رقم ۲۹ . وهي تدل على عمق معرفته بالنحو والأدب ٠‏ 
حيث لم يقتنع فيه بالكتابة شرا وإنما حلق » وارتفع إلى سماء الذوق الفني في 
هذا العلم , فنظم القواعد وشرحها . ومما لا شك فيه أن العلوم الأخرى لا يدرك 
العالم طعمها إلابه . 

ب كدادات(١)‏ البدع :مخطوطة بمكتبة 


یدن بهولندا تحت رقم ۲۲۷. وتناول فيها 
المصنف ‏ كما يدل الاسم تكسير وطحن ودحض بدع الطوائف المختلفة من 
روافض. ومشبهة؛ وخوارج؛ وجبرية» وقدرية» ومعطلة...الخ؛ أو أنه تناول 
أهمها. وماطفا منها واشتهرء أو ماترسب منها وتجمع وتراكم بالتفنيد 
والإبطال؛ وهذا العمل الجليل يشهد له باستقامة معتقده» وغيرته الدينية, 
وثورته على الباطل, بالإضافة إلى سعة الاطلاع؛ والإلمام بمعتقدات عصره 


وغيره . 


ج - رسالة الشداخات (') للمعتزلة في الرد على الزمخشري : مخطوطة بمكتبة ليدن 
بهولئدا آیضا تحت رقم ۲۰۲۸ . وتناول فيها- كما يدل الاسم تكسير 
وتحطيم ودمغ أقوال المعتزلة ومنهم الزمخشري . سواء ما كان منها قويا فيما 
يخيل إليهم؛ أو ضعيفاً في أدلته وبراهينه. تلك الأقوال التي تمسكوا بها بكل 


ودافع عنها الزمخشري وغيره من أئمتهم بكل وسيلة . 


(1) الكدادات : جمع كددة يفتحات . وككددة. 
يبق أسفل القدرء والكدادة ‏ يضم أوله اب 
الكاف وتشديد الدال المهملة: ما يدق فيه كالهاون . 

(1) اشدخ كالمنع : الكسر في كل رطب. وقيل يايس . القاموس ۱ /۲۲۲ و1584 


وله وفتح نانيه وثالشه. وكدادة بضم وله وهي ما 
القشدة . وكل من المعثيين محتمل هنا ء ثم أن الكد بفتح 


کا 


وهذا الصنف كسابقه يدل بوضوح على أنه رحمه الله كان لايهادن الباطل 
وائما كان يتعقبه, ويبحث عنه, ثم يعمل فيه سيفه القكري البتار» قالحتؤلة [حدى 
الفرق الشهيرة بمبادثها وعقائدها الضاربة الجذور » رماهم قوام الدين الاتقاني 
واتهمهم في كتابه «التبيين» بأنهم من أصحاب البدع لنفيهم الصفات الإلهية » 
وقولهم بالتحسين والتقبيح العقليين . ونفي رؤية الباري سبحانه وتعالى , وغير 
ذلك ونسبهم إلى التعطيل , ثم هى في مصنفه «رسالة الشداخات للمعتزلة في الرد 
على الزمخشريء صل قلمه. وشغل عقله وفكره بالرد على الزمخشري , وكسر 
مبادثهم بكل ما أوتى من قوة عقلية . 


قلت : وكان المؤلف رحمه الله قد تعرض في كتابه موضع البحث لبعض 
مسائل غلم التوحيد . وبين الآراء فيها - كالمسائل السابقة ‏ وفي بعض الأحيان كان 
يكتفي بالتعليق الخفيف الموج زء ثم يعد بمعرفة المسالة في علم الكلام قائلاً 
(والباقي يعرف في علم الكلام إن شاء الله تعالى )ففهمتٌ من ذلك أن له تصنيف] 
أو أكثر في هذا العلم, وأخذت أفتش ء وابحث في المظان المختلفة ؛ وبعد عناء وجدت 
وعثرت على المصنفين السابقين له في هذا العلم . : 


د - الروضة الدمشقية في ترك رفع اليدين في الصلاة وعدم جوازه عند الحنفية 


توجد منها نسخة خطية بمكتبة ليدن بهولندا تحت رقم 1875 ؛ وأخرى بمكتبة 

جامعة بزنستون بالولايات التحدة الأمريكية ثحت رقم 17/77 . وثالثة بمكتبة 

الاسكوريال. 

ولبيان السبب الذي حدا به » ودفعه إلى تأليفها أقول : سبق أن ذكرت أنه رحمه 
الله دخل دمشق مرتين . وحدث في المرة الثانية أن صلى مع نائب السلطنة يلبغا 
اليحياوي » فرأى إمامه يرفع يديه عند الركوع والرفع عنه » فأعلم الاتقانى يلبغا أن 


صلاته باطلة على مذهب آبي فبلغ ذلك القاضي تقي الدين السبكي » فصنف 


رسالة في الرد عليه. فوقف عليها الاتقاني وجمع جزءا في تبيين ما قال - وسماه 
بالروضة الدمشقية ... الخ وأسند ذلك عن إل النسفي أنه حكاه عن أبي 
حنيفة » وبالغ في ذلك إلى أن أصغى إليه النائب يلبغا ؛ فلم يل السبكي إلى أن بين 
بطلان كلامه ووهاه » فرجع الأمير عنه. كذا قال ابن حجر . 

ولنسمع تصويرا لهذه الحادثة على قلم أمير كاتب الاتقائي نفسه في أول ذلك 
الجزء الذي ألفه ‏ وقد عرفت اسمه ما ذكر صاحب كشف الظنون؛ فقد جاء بأوله 
بعد حمد الله : لما قدمت بلاد الشام سنة ۷٤١‏ ه؛ ودخلت دمشق في الليلة السابعة 
والعشرين من رمضان ؛ والناس يجتمعون لصلاة المغرب , فصلينا . ورفع الإمام 
يديه في الركوع والرفع » فاعدت صلاتي ؛ وقلت له : انت مالکي آم شافعي ؟ فقال 
آنا شافعي ؛ فقلت له : ما كان يضرك لو لم ترفع يديك في الصلاة ؛ ولا تفسد صلاة 
من هو على غير مذهبك فلما رفعتَ فسدتٌ صلاتنا , أما كان الأولى أن لا ترفع حتى 
تكون صلائك جائزةٌ بالاتفاق , ولا تفسد صلاةً من هو على غير مذهبك ؟ ولامه 
بعض من كان على مذهبنا ‏ قما أجاب بطاشل» وخوقًا على سقوط خدمته قال 
تسد اللا ولم يزد عن أبي خديفة فيه شيم 

فقلنا : رَوىَ ذلك عنه مكحول النسفي » فطال الجدال إلى أن صنف رسالة . أه. 

أقول : وهذه مسألةٌ خلافيةٌ بين الحنفية والشافعية ١‏ وأرى أن الأحاديث 
الصحيحة قد حسمتها ‏ وبينت وجة الحق فيها مما لا يبقى معه مجالٌ للرأي , 
والروايات المرسلة التي لم تصح عن صاحب المذهب الحنفي رحمه الله » فالاخبار 
الواردة في صفة صلاته بلا قد بلغت حد التواتر باا الرفع وعدمه ‏ فالقول 
ببطلان الصلاة لأيهما قول مردود على صاحبه » وليس له سند من الشرع أو العقل 
السديد » وكان المصنف رحمه الله وتجاوز له عن ذلك يريد من الإمام بدمشق أن 
يترك مذهبه في الرفع خروج) من الخلاف حتى ولو كان ضعيف). 


ذلك عند 


Ês 


الأحثاف يعد من باب الاستحسان والاستحباب : لكن لما احتدم الجدل » والحذت 
المسالة أهميةٌ عند النائب يلبغا » تورط في التعصب لرواية مرسلة في المذهب عن أبي 
حنيفة رحمه الله» وفاته ورود الأخبار السليمة بالهيئثين عن الشارع , ونسي قول 
الإمام أبي حنيفة : إذا صح الحديث فهو مذهبي ؛ وإلا فاضرب به عرض الحائط , 
وقد استدل المصنف على مذهبنا في هذه المسالة أيضاً بأن عبد الله بن عمر رضي الله 

ا الذي روى الرفع قد عمل بخلافه كما رواه عنه مجاهد» وعملٌ الراوي 
بخلاف ما روى عن النبي ڳل أمارةٌ ودليلٌ نسع ما رواه كما سياتي في « الت 
إن شاء الله , لكن يرد ذلك بان غيره روى الرفع ولم يخالفه. وكان يتأتى ذلك لو 
انفرد ‏ وعموما فمقاصد التعصب لا تعد ؛ والبشر له ذنوب وخطا لايعد . 


ه ‏ رسالة في عدم صحة الجمعة في موضعين من المصر . 

و-غاية البيان ونادرة الاقران في آخس الزمان : وهي شرح على الهداية المشهورة في 
فقه الأحناف والتي عكف كثيرون من الرواد على شرحها وتذييلهاء فنحا قوام 
الدين الاتقاني نحوهم في شرح نفيس مطول أتقن فيه كما قال صاحب الجواهر 
المضيئة؛ وقال ابن حجر : هو شرح حافلٌ . أه سماه ہما ذكر.. ويقع في عشريين 

زاء مخطوطة بدار الكتب المصرية؛ بعضها بخط 

المصنف : الجزء الأول تحت رقم ۲۸۲ وأكمل من نسخة أخرى تحت رقم ,78١‏ 

والجزء الشانی : تحت ۲۸۲ والثالث تحت رقم 78١‏ وأكمل من نسخة أخرى 


مجلدا ؛ ويوجد منه عسدة 


تحت رقم 514 والرابع تحت رقم۷٤‏ والسابع: والتاسع؛ والعاشر, والثاني 
عشر والثالث عشي ؛ والسادس عشر تحت رقم ۲۷۹ فقه حنفي » ويوجد منه 
بمكتبة الأزهر: الجزء الثالث تحت رقم ۲۷٤‏ والجزء الثاني تحت رقم ٠١١۹‏ 
كما توجد بها نسخةٌ كاملةٌ لهذا الشرح في ست مجلدات تحت رقم ١4/7‏ فقه 
نفي . ويوجد هذا الشرح أيضا بمكتبة برلين بالمانيا تحت رقم ٤٤٩۲‏ 


قلت : وقد ذكر المصنق في ديباجة هذا الشرح أنه لما فرغ من حجة الإسلام 


بقافلة العراق من مدينة السلام سنة ٠‏ "لاه . ووصل إلى ديار مصر في المحرم سنة 
۱ه سألوه أن يشرح كتاب الهداية ‏ فشرع فيه حين جاوز الثلاثين بعقد البنصر 
مع رفع الوسطى والخنصر ؛ وأنه يروي كتاب الهداية من خمس طرق » أحدها : عن 
شيخه الذي وصفه بأعظم النعوت كما سبق وأستاذه برهان الحق والدين أحمد 
ابن أسعد الخريفغني البخاري ٠‏ وهو عن شيخيه العلامتين حميد الدين الضرير علي 
ابن محمد الرامشي البخاري » وحافظ الدين الكبير محمد بن محمد 


بن نصر البخاري 

وهما عن شيخهما العلامة المتقن شمس الآئمة محمد بن عبد الستار بن محمد 

العمادي الكردري . وهو عن صاحب الهداية . 

ز- الشامل: وهو شرح مطول له أيضا على كنز الوصول إلى معرفة الأصول 
لفخر الإسلام البزدوي (أبي العسر) المشهور بأصول البزدوي ٠‏ والذي شرحه 
جماعة من الأفاضل ؛ وانكبوا على تعلمه وتعليمه ؛ فأدلى مصنفنا رحمه الله 
دلوه في ذلك أيضا فقد كان كما سيظهر لك من ٠‏ التبيين »مولع بفخر 
الإسلام البزدوي , محترما لآرائه: ولذا درس كتابه هذا على كبراء عصره , 
ومنهم السغناقي ‏ كما سبق - ثم شرحه وسماه «الشامل»» لكنه مات رحمه 
الله قبل أن يكمله, وشاء الله تعالى أن يبقى هذا الشرح بديار المسلمين » ويحفظه 
من أيدي الأعداء , فمنه عدة أجزاء بدار الكتب المصرية : الجزء الثالث /51 ورقة , 
والجزء الرابع 44؟ ورقة . والجزء الخامس ۲۷۲ ورقة ؛ والسادس ۲٤۷‏ 


ورقة ٠‏ والسابع ١4؟‏ ورقة ؛ والثامن 4؟” ورقة . والتاسع ۲٠۴‏ ورقة ؛ وكلها 


تحت رقم ۲۰۸ أصول فقه. والعاشر ١7‏ ورقة تحت رقم ۲١۹‏ أصول فقه. 
وادعو الله جل وعلا أن يهيىء له من يخرجه من الظلمات إلى الثور . 

ح - الرسالة العلية : وهي غير موجودة . وإنما يوجد شرحها للإمام علاء الدين على 
السيواسي الملطي مخطوطاً بمكتبة ليدن بهولندا : ولا أدري مضمونها والفن 
الذي تناولته ‏ وألفها فيه . 


ا 


ط- التبيين )١(‏ : هو الكتاب الذي ٠‏ وقد علمت أنه شرح له على المنتخب في 
أصول المذهب لحسام الدين محمد بن محمد بن عمر الأخسيكثي الحنقي المتوق 
سنة 4 74هء وساوافيك بترجمة الاخسيكثي هذا عندما يذكره قوام الدين في 
مطلع هذا الكتاب » ثم إن كتاب التببين أول مصنفات قوام الدين الاتقاني , 

وأعقد الفصل الآتي للكلام عليه ٠‏ وذلك ليكون القارىء على علم بما اكتنفه هذا 

الكتا. 0 


دفتيه من مادة 


الفصل الرابسع 
فى الكلام على التبيين بوجه خاص 


یکی بیان حا اشر علدا اعاب 
اعتزم قوام الدين الاتقاني تأليفه » وابتدا تصنيفه وسنه ما بین عشرين وثلاثين 
كما جاء على لسانه في مقدمته, ولا كانت ولادته سنة 8 هء فإن اشتغاله بذلك 


يكون في الفترة ما بين سنة 7٠6‏ ه؛ وبين سنة 6 ١الاه‏ , وانتهى منه بتستر (") 


٠۲١/٠١ وبغية الوعاة ص٠١٠ والتجوم الزاهرة‎ 154/١ وحسن المحصاضرة‎ 414 / ١ الدرر الكامتة‎ )١( 
والفهرس التمهيسدي‎ ٠۸١/١ وتاج الأراجم ص۱۸ والجواهس المضيئة ص۸۷| وشترات الذهب‎ 
اص 141/194:+174/1 وطبقات الفقهاء لطاش کبری ص۱۲۲ وكشف الظنون ۱۸۲۸/۲ والفوائد‎ 
والللحق‎ /4:11/ ١ وتاريخ الآدب العسربي لكارل بروكلفان : الاصل‎ ۳٠١/١ البهية ص :ه والاعلام‎ 
الحم‎ 

(1) تستر بالضم ثم السكون وفتح التاء الاخيرة وراء : أعظم مدينة بخوزستان, وهذا الاسم تعريب 
شوشتر. واصله شوش. ومعناه الحسن والطيب واللطيف. وشوشتر معناه معنى افعل أي اطیب 
واحسنء وبتستر أعظم أنهار خوزستان: وبها قبر البراء بن مالك رضي الله عنه . فتحت في عهد عمر بن 
الخطاب على يد ابي موسى الاشعري رضي الله عنهماء ويتسب اليها جماعة من الصوقية والمحدئين 
أنظر اتساب العرب للسمعائي: الورقة ٠١7‏ ومعجم البلدان ۴ / 585 
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حامداً ومصلياً وهو على جناح سفر الحجاز سنة 17/اه كما صرح به في آخره » 
وقد جمع في هذا الكتاب ‏ تبعا للمنتخب المشروح ‏ من مسائل الأصول ؛ والفروع 
الفقهية المتعلقة بها ما فيه غناء لكل طالب وكفاية لكل راغب » فجاء كتابه هذا 
زاخرا بما يدل على تمكن مؤلفه في شتى الفنون سيما على الفقه وأصوله . 


تنبيه واعتذار 


وضع المتون مع شروحها في قراطيس العلم له صور غير خافية على عالم 
أو متعلم؛ ومنها صورة وضع المتن مع الشرح الذي قمت بتحقيقه مفصولاً بينهما 
في معظم الأحيان بلفظ (قوله) . ونظرا لان المتن لم يكن له وضع مستقل » ومن 
المتعذر أو المتعسر أن أجعل له ذلك لأمرين 
الأول : عدم إمكان التوافق بين ما يكتب من عبارات المتن منفصلاً عن الشرح 
المحقق؛ وبين ما يكتب تحقيق) له , إن لو سلكت هذا المسلك لجاءت الصورةٌ 
على نحو لم يؤلف , مع ماني ذلك من افتقار إلى جهد وزمن . 
الثاني : إرادة إبقاء صورة الشرح المحقق على الهيئة التي اختارها المؤزلف ووقفث 
عليها فيما أمكنني الوصول إليه من نسخ هذا الشرح المخطوط من أماكن 
متعددة . 
رأيت أن أقدم بين يدي هذا الشرح وتحقيقه المتن منفصلاًمستقلاً نافلةٌ 
منى؛ لتكتمل الصورة , وتتم الفائدة ؛ وتتحقق طلبّة كَل مريد للعلم . واللة 
أسأل أن يكون ما قم به امتدادا لما قام به هذا الفرد العلم من السلف وان 
يجعل لي معه من الاجر ما به نتبوأ مكانة العاملين من العلماء؛ والله 
ذو الفضل العظيم. 
وإليك عبارة الشيخ الإمام الالمعي , والقرم العام اللوذعي حسام الدين محمد بن 
محمد بن عمر الاخسيكثي ‏ المتوى سنة 1٤٤‏ ه- في كشابه المسمى بالمنتخب في 
أصول المذهب ؛ والمختصر , والحسامي ؛ وهي المثن الذي حققت شرحه . 


ل 


يسع الله الرحن الرحيم 


أما بعد حمد الله على نواله. والصلاة على رسوله محمد وآله : قإن أصول الشرع 
ثلاثة : الكتاب, والسنة: وإجماع الأمةء والآصل الرابع القياس المستتبط من هذه 
الاصول. 

أما الكتاب : قالقرآن المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المثقول عنه نقلاً 
متواترا بلا شبهة ؛ وهو إسمٌ للنظم والمعتي جميعا في قول عامة العلماء وهو 
الصحيح من مذهب أبي حنيفة إلا أنه لم يجمل النظم ركنا لازم في حق جواز 
الصلاة خاصة ؛ وأقسام النظم والمعنى فيمايرجع إلى معرفة أحكام الشرع أربعة 
الأول في وجوه النظم صيغة ولغة وهي أربعة : الخاص وهو كل لفظ وضع لمعن 
معلوم على الانفراد ‏ أو كل اسم وضع لمسمى معلوم على الاتفراد ؛ والعام وهو كل 
لق يتلم جا من التسغيدات لفقا ان معدن کد اده يوجن الهم كيم رة 
قطمًا ويقينا كالخاص فيما تتاوله: وهو المذهب عندنا خلافا للشافعي رحمه الله إلا 
إذا لحقه خصوص معلوم أى مجهول كآية الربا في البيع فحينئذ يوجب الحكم على 
تجوز أن يظهر الخصوص فيه بتعليله أو بتفسيره. والمشترك وهو ما اشترك فيه 
معان أو أسام لا على سبيل الانتظام » وحكمه التوقف فيه بشرط التامل ليترجع 
بعض وجوهه. والمؤول وهو ما ترجح من المشترك بعض وجوهه يغالب الرأي, 
وحكمه العمل به على احتمال الغلط. والقسم الثانى في وجوه البيان بذلك النظم وهي 
أربعة: الظاهر وهو ما ظهر المراد منه ينفس الصيغة: والنص وهو ما ازداد وضوحا 
على الظاهر بمعنى في المتكلم نحو قوله تعالى: «( فانكحوا ماطاب لكم من النساء 
مثنى وثلاث ورباع» الآية فإنه ظاهر في الاطلاق نص في بيان العدد لآنه سيق 
الكلام لأجله. والمفسر وهو ماازداد وضوحاً على النص على وجه لايبقى فيه احتمال 


2= 


التخصيص والتأويل نحو قوله تعاى: ل فسجد الملائكة كلهم أجمعون 4, 
وحكمه : الإيجاب قطعا بلا احتمال تخصيص ولا تأويل ؛ إلا أنه يحتمل النسخ , 
فإذا ازداد قوةٌ وأحكم المراد به عن التبديل سمي محكماً » وإنما يظهر التفاوت في 
موجب هذه الأسامي عند التعارض . أما الكل فيوجب ثبوت ما انتظمه يقينا » ولهذه 
الأسامي أضداد تُقابلها , فضد الظاهر الخفي وهو ما خقي المرادٌ منه بعارض غير 
الصيفة بحيث لا ينال إل بطلب كآية السرقة فإنها خفية في حق الطرار والنباش 
الاختصاصهما باسم آخر يُعرفان به وحكمه النظر فيه ليُعلم أن اختفاءه لمزية 
أو نقصان » فيظهر المراد منه , وضد النص : المشكل وهو مالا ينال المراد منه إلا 
بالتامل فيه بعد الطلب لدخوله في أشكاله. وحكمة التامل فيه بعد الطلب ؛ وضد 


المفسر : المجمل وهو ما ازدحمت فيه المعائي قاشتبه المراد به اشتباها لايدرك إلا 
من جهة الُجْمل كآية الرباء وحكمه : التوقف فيه على اعتقاد حقية المراد به إلى 

أن ياتيه البيان. وضد اللحكم المتشابه » وهی مالا طريق لدركنه أصلاً ختى سقط 
طلبه . وحكمه: التوقف فيه أبدا على اعتقاد حقية المراد به 


والقسم الثالث في وجوه استعمال ذلك النظم وجريانه في باب البيان وهي أربعة : 
الحقيقة » والمجاز , والصريع ‏ والكناية . فالحقيقة : اسم لكل لفظ أريد به ما وضع 
له. والمجاز : اسم لكل لفظ أريد به غير ما وضع له لاتصال بينهما معنى كما في 
تسمية الشجاع اسدًا والبليه حمار]: أى ات كما في تسمية الط سماء والاتصال 
سيب من هذا القبيل . وهو نوعان ؛ أحدهما اتصال الحكم بالعلة كاتصال الك 
بالشراء » وأنه يوجب الاستعارة من الطرفين لأن العلة لم تشرع إلا لحكمها والحكم 


لايثيت إلا بعلة . فاستوى الاتصال ؛ فعمت الاستعارة » ولهذا قلنا فيمن قال: إن 


الشتر 
هذا النصف الآخر . ولو قال: إن ملكت لايعتق مالم يجتمع الكل في ملكهء فإن عني 


ت عبدًا فهو حر . فاشترى نصفّ عبد وباعه ثم اشترى النصف الآخر ؛ يعتق 


بأحدهما الآخر : تعمل تيته في الموضعين ٠‏ لكن فيما فيه عليه : لايصدق في 
القضاء ويصدق ديانة ٠‏ والثاني : اتصال القرع يما هو سيب محض ليس بعلة 
وضعت له كاتصال زوال ملك المتعة بالاظ العتق تيع لزوال ملك الرقبة : واه 
يوجب استعارة الأصل للقرع والسبب للحكم دون عكسه: لأن اتصال الفنوع 
بالاصل في حق الأصل في حكم العدم لاستغنائه عن الفرع » وهو نظير الجملة 
الناقصة إذا عطفت على الكاملة توقف أول الكلام على آخره لصحته وافتقاره إليه. 
فآما الأول فتام في نفسه لاستغنائه عنه. وحكم المجاز وجود ما أريد به خاصا كان 
أو عام كما هى حكم الحقيقة ؛ ولهذا جعلنا لفظ الصاع في حديث ابن عمر رضي الله 
عنه : «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين » عام فيما يحله ويجاوره 
٠‏ وأبئ الشافعي رحمه الله ذلك » وقال :لا عموم للمجاز لأنه ضروري يُصار إليه 
توسعة للكلام » وهذا باطلٌ لان المجاز موجودٌ في كتاب الله تعالى , والله تعالى يتعالن 
عن العجز والضرورات. ومن حكم الحقيقة والمجاز استحالة اجتماعهما مرادين 
بلفظ واحد كما استحال أن يكون الثوبٌ الواحدٌ على اللايس ملكا وعاريةٌ في مان 
واحد .ولهذا قال محمد فقي الجامع : لو ان عربيا لاولاء عليه أوصى بثلث ماله لواليه 
وله معتقّ واحدّ فاستحق النصف كان النصف الباقي مردودا إلى الورثة , ولا يكون 
مالي مولاه » لأن الحقيقة أريدت بهذا اللفظ فبطل المجاز. وإنما عمهم الأمان فيما إذا 
استامنوا على أبنائهم ومواليهم لان اسم الأبناء والموالي ظاهراً يتناول الفروع: لكن 
بطل العمل به لتقدم الحقيقة؛ فبقي مجرد الاسم شبهة في حقن الدم . وصار 
كالإشارة إذا دعا بها الكافر إلى نفسه يثبت بها الأمان لصورة المسالمة » وإن لم تكن 
ذلك حقيقة وإنما ترك في الاستثمان على الآباء والأمهات اعتبار الصورة في الأجداد 
والجدات» لآن اعتبار الصورة لثبوت الحكم في محل آخر يكون بطريق التبعية : 
وذلك إنما يليق بالفروع دون الأصول . فإن قيل قد قالوا فيمن حلف لا يضع قدمه 
في دار فلان أنه يقع على الملك والعارية والإجارة جميعاً ء ويحنث إذا دخلها راكب 


سالك 


أو ماشيا . وكذلك قال أبى حتيفة ومحمد فيمن قال: «لله عل أن أصوم رجباء 
ونوى به اليمين كان نذراً ويميناً وفيه مع بين الحقيقة والمجانء قلنا : وضع القدم 
صار مجازاً عن الدخول » وإضافة الدار يُراد بها نسبة السكنى » فاعتبر عسوم 
المجاز . وهو نظيرٌ مالو قال: عبده حر يوم يقدم فلان, فَقَدمَ ليلاً أو نهارًا عتق لأن 
اليوم متى قرن بفعل لا يمتد حمل على مطلق الوقت » ثم الوقت يدخل فيه الليل 
والقهادواثامسالة التتى+فليس بجع آيخنا بل کیاذر بص یقت يمع یمن جیه 
وهو الإيجاب , لأن إيجاب الباح يصلح يمينا كتحريم المباح» وهذا كشراء القريب 
تحرير بموجبه. ومن حكم هذا الباب : أن العمل بالحقيقةٌ متى 
أمكن سقط المجازء لآن المستعار لا يزاحم الأصل , فإن كانت الحقيقة متعذرةٌ كما 
إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة, آو مهجورة كما إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان 
صير إلى المجاز, وعلى هذا قلنا : إن التوكيل بالخصومة ينصرف إلى مطلق الجواب. 
لان الحقيقة مهجورةٌ شرعاً » والمهجور شرعا بمنزلة المهجور عادة الا ترى أن من 
خلف لا يكلم هذا الصبي لم يتقيد بزمان صباه لان هجران الصبي مهجؤر شرع , 
فإن كان اللفظ له حقيقة مستعملةٌ ومجارٌ متعارف كما إذا حلف لا يأكل من هذه 


الحنطة ؛ أو لا يشرب من هذه الفرات. فعند أبي حنيفة : العمل بالحقيقة أولى ٠‏ 
وعندهما: العمل بعموم المجاز أولى » وهذا يرجع إلى أصل وهو أن المجاز خَلَفٌ عن 
الحقيقنة اق التكلم عت ابي خنيفنة حتى ضعت الاستعارة به غتده وان لم ينعد 
لإيجاب الحقيقة كما في قوله لعبده وهو أكبر سنا مته : هذا ابني فاعتبر الرجحان في 
التكلم, فصارت الحقيقةٌ أؤلى ؛ وعندهما : المجاز خَلَفٌ عن الحقيقة في الحكم ‏ وفي 
الحكم: للمجاز رجحانٌ لاشتماله على حكم الحقيقة ‏ فصار أؤلى . 


ثم جملة ما د خمسة : قد تُترك بدلالة محل الكلام : وبدلالة العادة 
كما ذكرنا؛ وبدلالة معني يرجع إلى المتكلم كما في يمين الفور . وبدلالة سياق 


رك به || 


0د 


النظم كما في قوله تعالى: « فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا 
للظالمين ناراً 4 وبدلالة اللفظ في تفسه كما إذا حلف لا يآكل لحما فآكل لحم السمك 
لم يحنث, وكذا إذا حلف لا يأكل فاكهة قأكل العنب لم يحنث عند أبي حنيفة لقصور 
في المعنى المطلوب في الأول ٠‏ وزيادة في الثانى . ' 
وأما الصريح : فمثل قوله: بعثُ واشتريتُ ووهبث, وحكمه: تعلق الحكم 
بعين الكلام وقيامه مقام معناه حتى استغتى عن العزيمة لأنه ظاهر المراد ؛ وحكم 
الكناية: أنه لا يجب العمل به إلا بالنية لأنه مستتر المراد ؛ وذلك مثل المجاز قبل أن 
يصير متعارفا ؛ وسمي البائن والحرام ونحوهما كنايات الطلاق مجازا ء لأنها 
معلومة المعانى ٠‏ لكن الابهام فيما يتصل به . وتعمل فيه فلذلك شابهت الكنايات 
قسّميت بذلك مجارًا . ولهذا الإبهام احتيج إلى النية, فإذا زال الإبهام بالنية وجب 
العمل بموجباتها من غير أن تجعل عبارةً عن الصريح ٠‏ ولذلك جعلناها بوائن إلا في 
قول الرجل اعتدى . لأن للحساب ؛ ولا أثر لذلك في النكاح ء والاعتداد 
يحتمل أن يُراد به ما يعد من غير الأقراء : فإذا نوى الأقراء وزال الإبهام بالنية 
وجب به الطلاق بعد الدخول اقتضاءً وقبل الدخول جعل مستعاراً محضاً عن 
الطلاق ؛ لأنه سببه فاستعير الحكم لسببه؛ وكذلك قوله: استبرئي رحمك؛ وقد 
جاءت به السنة أن النبي كيا قال لسودة رضي الله عنها: ٠‏ اعْتّدي » ثم راجعهاء 
وكذلك: أنت واحدة يحتمل نعتا للمطلقة ويحتمل صف للمرأة ؛ فإذا زال الابهام 
بالنية كان دلالة على الصريح لا عاملاً بموجبه. 


ثم الأصل في الكلام هو الصريح ٠‏ فاما الكناية :ففيها ضرب قصور من حيث أنه 
يقصر عن البيان بدون النية , وظهر هذا التفاوت فيما يد رأبالشبهات حتى أن امقر 
على نفسه ببعض الأسباب الموجبة للعقوبة ما لم يذكر اللفظ الصريح لا يستوجب 
العقوبة . 
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والقسم الرابع : في معرفة وجوه الوقوف على أحكام النظم وهي أريعة : 
الاستدلال بعبارة النص ٠‏ وبإشارته » وبدلالته » وباقتضائه . 

أما الأول : فما سيق الكلام له وآريد به قصّداء والإشارة ما ثبت بالنظم مثل 
الأول إلا أنه ما سيق الكلام له كما في قوله تعالى : «( للفقراء المهاجرين الذين ¢ 
الآية سيق الكلام لبيان إيجاب سهم من الغنيمة لهم ٠‏ وفيه إشارة إلى زوال أسلاكهم 
إلى الكفار : وهما سواء في إيجاب الحكم » إلا أن الأول أحق عند التعارض » وأما دلالة 
النص : قما ثبت بمعنى النص لغةٌ لا استنباطا بالرأي كالنهي عن التافيف يوقف به 
على حرمة الضرب من غير واسطة التامل والاجتهاد , والثابت بدلالة النص مثل 
الثابت بالإشارة حتى صح إثبات الحدود والكقارات بدلالات النصوص إلا انها عند 
التعارض دون الإشارة . 

وأما المقتضى : فزيادةٌ على النص ثبت شرطا لصحة المنصوص عليه لما لم 
يستغن عنه فوجب تقديمه لتصحيح المنصوصء فقد اقتضاه النص . قصار 
المقتضى بحكمه حكما للنص , والشابت به يعدل الثايت بدلالة النص إلا عند 
المعارضة به» وقد يشكل على السامع الفصل بين المقتضى والمحذوف وهو ثابت لغة 
والمقتضى شرعا . وآية ذلك أن ما اقتضى غيره ثبت عند صحة الاقتضاء » وإذا كان 
محذوفا ققدر مذكورا انقطع عن المذكور كما في قوله تعالى : ( واسال القرية » 
فإن السؤال يتحول عن القرية إلى المحذوف وهو الأهل عند التصريح به . 

ثم الشابت بمقتضى النص لا يحتمل التخضيص حتى لو حلف لايشرب ونوى 
شراباً دون شراب لا تعمل نيته: لأن المقتضى لا عموم له خلافا للشافعي: 
والتخصيص فيما يحتمل العموم. وكذلك القابت بدلالة النص لا يحتمل 
التخصيصء لأن معنى النص إذا ثبت كونه علةٌ لا يحتمل أن يكون غير علة . وأما 
الشابث بإشارة النص: فيحتمل أن يكون اما يخص لأنه ثبت بصيغة الكلام, 
والعموم باعتبار الصيغة 
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فصل 


ومن الناس مَنْ عمل في النصوص بوجوه أ خر هي فاسدةٌ عندنا منها : ما قال 
بعضهم أن التنصيص على الشىء باسمه العلم يوجب التخصيص ونفي الحكم عما 
عداه» وهذا فاسدٌ لأنّ النصّ لم يتناوله فكيف يوجب الحكم فيه نفيا أو إثباتاً . ومنها 
ما قال الشافعي رحمه الله آن الحكم متى علق بشرط أو ضیف إلى مسمىّ بوصف 
خاص أوجب تفي الحكم عند عدم الشرط أو لوصف . ولهذا لم يجوز نكاحَ الأمة 
عند فوات الشرط أو الوصف المذكورين في قوله تعالى ؛ «( ومن لم يستطع منكم 
طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ‏ 
وحاصله : أنه الحق الوصف بالشرط واعتبر التعليق بالشرط عاملاً في منع الحكم 
دون السبب ؛ ولذلك أبطلّ تعليقٌ الطلاق والعتاق بائُلك, وجَوَرً التكفير بالمال قبل 
الحلّث ؛ لان الوجوب حاصل بالسبب على أصله. ووجوب الأداء متراخ عنه بالشرطء 
والالي يحتهل الفصل بين وجوبة ووجوب أذائتةآما البذئي: فثلا يحثمل الفصل» 
فلما تآخر الأداء لم يبق الوجوب ٠‏ وانًا نقولٌ بان اقصئ درجات الوص ف إذا كان 
مؤشرا أن يكون عة للحكم كما في قوله تعالى : «( الزاني » «( والسارق 4 
ولا اثر للعلة في الثفي بلا خلاف , ولو كان شرطا فالشرط داخلٌ على السبب دون 
الحكم لمتعبه من اتصالة يمحله ويون الاتصال بالحل لا يتفقد منبي) ».لهذا لى 
حلف لا يطلق فعلق الطلاق بالشرط لا يحنث مالم يوجد الشرط ؛ وهذا بخلاف خيار 
الشرط في البيع لآن الخيار داخلٌ على الحكم دون السبب» ولهذا لو حلف لا يبيع قباع 
بشرط الخيار يحنث؛ وإذا ثبت أن التعليق تصرف في السبب بإعدامه إلى زمان وجود 
الشرط لا في أحكامه صح تعليق الطلاق والعتتاق بالملك. وبطل التكفير بالمال قبل 
الحنث. وفرقه بين المالي والبدني ساقط لأن حق الله تعالى في المالي فعل الأداء, والمال 
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آلة وإنما يقصد عين المال في حقوق العباد» ومن هذه الجملة ما قال الشافعي أن 
المطلق محمول على المقيد وإن كانا في حادثتين مثل كفارة القتل وسائر الكفارات لآن 
قيد الإيمان زيادةٌ وصف يجري مجرى الشرط فيّوجب نفي الحكم عند عدمه في 
المنصوص عليه وي نظيره من الكفارات لأنها جنس واحد ٠‏ وعندنالاً يحمل المطلق 
على المقيد وإن كانا في حادثة واحدة بعد أن يكونا في حكمين لإمكان العمل بهما قال 
أبى حئيفة ؛ رحمه الله ومحمد رحمه الله فيمن قرب التي ظاهر منها في خلال 
الصوم ليلاً عامد) أو نهارا ناسيا : انه يستانف ؛ ولو قربها في خلال الإطعام لم 
يستانف لأن شرط الإخلاء عن المسيس من ضرورة شرط التقديم على المسيس ٠‏ 
وذلك منصوص عليه في الاعتاق والصيام دون الإطعام . وكذلك إذا دخل الإطلاق 
والتقييد في السبب يجري كل واحد منهما على سنته كما قلنا في صدقة الفطر أنه 
يجب أداؤها عن العبد الكافر بالنص المطلق باسم العبد وعن العبد المسلم بالخص 
المقيد بالإسلام لأنه لا مزاحمة في الأسباب فوجب الجمع . وهى نظير ما سبق أن 
التعليق بالشرط لايُوجب النفي عند عدمه» فصار الحكم الواحد قبل وجوده معلقا 
ومرسلاً: لأن الإرسال والتعليق يتنافيان وجوداً . وأما قبل وجوده فهومعلق 
بالشرط أي معدوم يتعلق وجوده بالشرط : ومرسل عن الشرط أي معدوم محتمل 
للوجود قبله . والعدم الأصلي كان محتملاً للوجود ولم يتبدل العدم.فصار محتملاً 
للوجود بطريقتين, ومنها ماقال بعضهم أن العام يحص بسببه» وعندنا إنما يخص 
بسببه إذا لم يكن مستقلاً بنفسه كقوله نعم أو بلى ؛ او خرج مخرج الجزاء كقول 
الراوي: سها رسول الله 4لا فسجد: أو خرج مخزج الجواب كالمدعو إلى الغداء 
ويقول: والله لا اتغدى: فأما إذا زاد على قدر الجواب فقال: والله لا اتغدى اليوم 
وهو موضع الخلاف فعندنا يصير مبتدا احترازا عن إلغاء الزيادة. ومثها ماقال 
بعضهم أن القران في النظم يوجب القران في الحكم مثل قول بعضهم في قوله تعالى: 
ل«( واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» إن القران يوجب أن لا تجب الزكاة على الصبي, 
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قالوا: لآن العطف يقتضي المشاركة واعتبروا بالجملة الناقصة إذا عطفت على الكاملة, 
وهذا فاسد لأن الشركة إنما وجبت في الجملة الناقصة لافتقارها إلى ما يتم به فإذا 
تم بنفسه لم تجب الشركة إلا فيما يفتقر إليه. ولهذا قلنا قي قول الرجل لامراته: إن 
دخلت الدار فانت طالق وعبدي حر: فإن العتق يتعلق بالشرط لأنه في حق التعليق 


قلعي 


فصل ف الأمسر 


وهو من قبيل الوجه الأول من القسم الأول مما ذكرنا من الأقسام؛ فإن صيغة 
الآمر لفظ خاص من تصاريف الفعل وضع لمعنى خاص وهو طلب الفعل » وموجبه 
عند الجمهور الإلزام إلا بدليل , والأمر بعد الحظر وقبله سواء ؛ ولا موجب له في 
التكرار ولا يحتمله لآن لفظ الأمر صيغة اختصرت لمعناها من طلب الفعل؛ لكن لفظ 
الفعل فردٌ فلا يحتمل العدد , ولهذا قلنا في قول الرجل لامرأته طلقي نفسك: أنه يقع 
على الواحدة , ولا تعمل نية الثنتين فيه» لأنه نية العدد إلا أن تكون المرأة آمّهٌ لآن ذلك 
جنس طلاقها . فصار من طريق الجنس واحداً . 

ثم الأمر المطلق عن الوقت كالأمر بالزكاة وصدقة الفطر والعشر والكفارات 
وقضاء رمضان والنثر المطلق لا يوجب الأداء على الفور في الصحيح من مذهب 
أصحابناء والمقيد بالوقت أنواع؛ نوعٌ جع ل الوقتَ ظرفا للمؤدى وشرطا للأداء 
وسببا للوجوب وهو وقت الصلآة, الا ترى أنه يفضل عن الأداء ؟ فكان ظرف) 
لا معياراً : والآداء يفوت بفواته فكان شرم , والأداء يختلف باختلاف صفة الوقت 
ويفسد التعجيل قبله فكان سبب) . والأصل في هذا النوع؛ آنه لا جعل القت ظرف] 
للمؤدى وسبباً للوجوب لم يستقم أن يكون كل الوقت سبباً , لأن ذلك بُوجب تأخيرٌ 
الأداء عن وقته أو تقديمه على سببه فوجب أن يجعل بعضه سبيا وهو الجزء الذي 


مقع 


يتصل به الأداء . قإن اتصل الأداء بالجزء الأول كان هو السبب وإلا ينتقل السببية 
إلى الجزء الذي يليه., لأنهلما وجب نقل السببية عن الجملة ء وليس بعد الجملة جز 


مقدرٌ وجب الاقتصار على الأدنى ولم يجز تقزيرة على ما سبق قبيل الأداء » لأن ذلك 
يؤدي إلى التخطي عن القليل بلا دليل , ثم كذلك تنتقل إلى أن يتضيق الوق عند زفر 
رحمه الله وال ىآخر جزء من أجزاء الوقت عندنا ؛ فتعين السببية فيه لما يلي الشروع 
في ادا إذ لم يبق بده ما يحتسل إنتقال السببية إلينه: فيعقبر حاله في الإِسَلام 
والبلوغ والعقل والجنون والسفر والإقامة والحيض والطهر عند ذلك الجزء ٠‏ 
ويعتبر صفة ذلك الجزء: فإن كان ذلك الجزء صحيحا كما في الفجر وجب كاملا . 
فإذا اعترض الفسادٌ بطلوع الشمس بطل الفرض » وإن كان ذلك الجزء فاسدا كما في 
العصر يستأنف في وقت الاحمرار وجب اقصا ء فيتأدى بصفة النقصان » ولا يلزم 
على هذا ما إذا ابتدا العصر في اول وقته ثم مده إلى أن غربت الشمس فإنه لا يفسد , 
لأن الشرع جعل له حَقّ شغل كل الوقت بالأداء . فجعل مسا يتصل به من الفساد 
بالبناء عفو) , لآن الاحتراذٌ عنه مع الاقبال عل الصلاة متعذر , وإما إذا خلا الوقت 
عن الأداء فالوجوب يضاف إلى كل الوقت لزوال الضرورة الداعية لانتقال السببية 
عن الكل إلى الجزء . فوجب بصفة الكمال فلا يتادى بصفة النقصان في الاوقسات 
الثلاثة المكروهة بمنزلة سائر الفرائض . 


والنوع الثاني : ما جُعل الوقت معيارا له وسبباً لوجوبه وهو وقت الصومء الا 
ترى أنه قُدّر به وأضيف إليه ؛ ومن حكمه : أن لا يبقى غيره مشروعاً فيه فيُصاب 
بمطلق الاسم . ومع الخطأ في الوصف . إلا في المسافر ينوي واجب] آخر عند أبي 
حنيفة رحمه الله . ولو نوى النفل ففيه روايتان ؛ وأما المريض : فالصحيح عندنا أنه 
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يقع صومه عن الفرض بكل حال ؛ لأن رخصتّه متعلقةٌ بحقيقة | 


الصوم فواتٌ شرط الرخصة , فيُلحق بالصحيع .وما ا مساق فيستوجب 


4ه 


الرخصة بعجز مقدر لقيام سببه وهو السفر, دع ا عد 
الرخصة ء فلا يبطل الترخص فيتعدى حينئة بطريق التنبيه إلى حاجته الدينية ٠‏ ومن 

هذا الجنس الصوم المنذور في وقت بعينه. لأنه لما انقلب بالنذر صومٌ الوقت واجبا 
لم يبق نفلا » لأنه واحد لا يقبل وصفين متضادين» فصار واحدا من هذا الوجه » 
فأصيب بمطلق الاسم ومع الخطأ في الوصف ؛ وتوقف مطلق الإمساك على صوم 
الوقت وهو المثذور ؛ لكنه إذا صامه عن كفارة أو قضاء عليه يقع عما نوى » لأن 
التعيينَ إنما حصل بولاية الناذر وولايُه لا تعدوه, قصح التعيين فيما يرجع إلى 
حقه وهو أن لا يبقى النفل مشروعاً , فأما فيما يرجع إلى صاحب الشرع وهو أن 
لا يبقى الوقت محتملاً لحقه فلا . 


والنوع الشالث : القت بوقت مشكل توسعه وهو الحج ؛ فإنه فرض العمر 
ووقته أشهر الحج ؛ وحياته مدةٌ يفضل بعضها لحجة أخرى مشكل » ومن حكمه : 
أن عند محمد يسعه التاخي لكن بشرط ان لا يفوتة إل عمرهه وعند أبِي يؤسف 
رحمه الله يتعين عليه الأداء في أشهر الحج من العام الأول احتي اطا احترازاً عن 
الفوات ؛ وظهر ذلك في حق المأثم لا غير حتى يبقى النفل مشروعاً » وجوازه عند 
الإطلاق بدلالة تعين من |المؤدى إذ الظاهر أنه لا يقصد النفل وعليه حجة الإسلام. 


فصل فى حكم الواجب بالأمر 


وهو نوعان : أداء وهو تسليم عين الواجب بسببه إلى مستحقه. وقضاءٌ وهو 
إسقاط الواجب بمثل من عنده هو حقه» واختلف المشايخ في أن القضاء يجب ينص 
مقصود أم بالسبب الذي يوجب الأداء ؟ قال عامتهم باثه يجب بذلك السيب وهو 
الخطاب : لأن بقاء أصل الواجب للقدرة على مثل من عنده قربة ‏ وسقوط فضل 


عو 


الوقت لا إلى مثل وضمان للعجز أمرٌ معقولٌ في المتصوص عليه وهو قضاء الصوم 
والصلاة: فيتعدى إلى المتذو, المتعينة من الصلاة والصيام والاعتكاف, وفيما إذا 
نذر أن يعتكف شهر رمضان فصام ولم يعتكف: إنما وجب القضاء بصوم مقصود 
أنه لما انفصل الاعتكاف عن صوم الوقت عاد شرطه إلى الكمال الاصليء لالا 
القضاء وجب بسبب آخر. ثم الآداء المحض ما يؤديه الإنسان يوصفه على ما شرع 
مثل أداء الصلاة بجماعة؛ وآما قعل الفرد فاداةٌ فيه قصورء الأ ترى أن الجهر 
ساقدٌ عن الفرد , وفعل اللاحق بعد قراغ الإمام آدا القضاء باعتبار أنه التزم 
الآداء مع الإمام حين تَحَرّمٌ معه وقد فاته ذلك حقيقة , ولهذا لا يتغير فرضٌه بنية 
الإقامة في هذه الحالة كما لو صار قضاءً محضا بالفوات ثم وجد المغير, بخلاف 
المسبوق لأنه مؤد في إتمام صلاته. 

والقضاء نوعان : قضاءً بمثل معقول كما ذكرنا ‏ وبمثل غير مغقول كالفدية في 
باب الصوم في حق الشيخ الفاني ؛ وإحجاج الغير بماله كُبَتَا بالنص ‏ ولا نعقل 
المماثلة بين الصوم والفدية ولا بين المج والنفقة : لكنه يحتمل أن يكون معلولا 
بعلة العجز والصلاةٌ نظيرٌ الصوم , بل هي آهم منه ‏ قآمرناه بالفدية عن الصلاة 
احتياطاً. ورجونا القبولٌ من الله فضلاً » وقال محمد رحمه الله في الزيادات + يجزثه 
إن شاء الله تعالى كما إذا تطوع به الوارث في الصوم ؛ ولا نُوجِبٍ التصدق 
بالقيمة باعتبار قيامه مقام التضحية بل باعتبار احتمال قيام التضحية في أيامها 
مقام التصدق صلا .إذ هو الشروح في باب امال : ولهذا لم يعد إل الثل بعوه الؤاقت: 
ولهذا قال أبو يوسف فيمن أدرك الإمام في العيد راكع لم يكبر » لانه غير قادر على 
مثل من عنده قربة » لكنا نقول بأن الركوعٌ يشبه القيامء فباعتبار هذه الشبهة 
تی بها في الركوع احقياطا . 


اقأى 


لا يتحقق الفوات ‏ ذ 


وهذه الاقسام كلها يتحقق في حقوق العباد » قتسليم عين العبد المغصوب أداءٌ 


كامل. ورده مشغولاً بالدّينَ أو بالجناية بسبب كان في يد الغاصب أداءٌ قاصرٌ. وإذا 
أمهر عبد الغير ثم اشتراه كان تسليمه أداءً . حتى تجبر على القبول؛ شبية بالقضاء 
من حيث أنه مملوكه قبل التسليم حتى ينفذ إعتاقه دون إعتاقهاء وضمان الغصب 
قضاء بمثل معقول . وضمان النفس والأطراف بالمال قضاءبمثل غير معقول ؛ وإذا 
عبد يعي خف کان مزلي التي فة عن قحم الاد حش تج 


تزوج على عبد بغي 
عل القيول كما انلها بالسمى : 

ثم الشرع قَرَّقَ بين وجوب الأداء ووجوب القضاء » فجعل القدرةً الممكنة شرطا 
لوجوب الآداء دون القضاء لأن القدرة شرم الوجوب , ولا يتكرر الوجوبٌ في واجب 
واحد والشرط كونه متوهم الوجود . لا كونه متحقق الوجود» فإن ذلك لا يسبق 
الأداء, ولهذا قلنا إذا بلغ الصبي » أو أسلم الكافر في آخر الوقت تلزمه الصلاة لجواز 
أن يظهر في الوقت امتدادٌ بتوقف الشمس كما كان لسليمان عليه السلام ,فار 
الاصل مشروعاً . ووجب النقل للعجر فيه ظاهراً كما في الحلف على مس السماء , 
وهو نظير من هجم عليه وقتٌ الصلاة وهو في السفر أن خطاب الأصل يتوجه عليه 
ثم تحول إلى التراب للعجز الحالي : ومن الأداء مالا يجب إلا بقدرة ميسرة للأداء 
واي زاقدة عل الاوك يدرجة ٠‏ وفشرق مابيقهماء آن بالقذانية فتفين صلفنة الؤاجب 
فيصير سمحاً سهلاً؛ فيشترط دوامها لبقاء الواجب » لأن الحق متى وجب بصفة لا 
يبقى واجبا إلابتلك الصفة ؛ ولهذا قلنا بانه يسقط الزكاة بهلاك الخصاب ؛ والعشر 
بهلاك الخارج ‏ والخراج إذا اصطلم الزرع آفة ؛ لأن الشرع أوجب الأداء بصفة 
اليسر + الإاتزى آنه خض ال امال النامي الحولي » والعشرّ بالخارج حقيقة 
والخراج بالتمكن من الزراعة ولهذا قلنا أن الحانث في اليمين ! 
بالضوم لأن التخيير في آنواع التكفير با مال » والنقل عنه إلى الصوم للعجز في الحال 
مع توهم القدرة فيمايستقيل تيسيراً للأداء : فكان من قبيل الزكاة ء إلا أن المال ههنا 
غير عين: فأي مال أصابه من بعد دامت به القدرة » ولهذا ساوى الاستهلاك الهلاك 


د 


ههنا لاتعدام التعدي على محل مشغول بحق الغير , وأما الحج فالشرط فيه الممكنة 
من السفر المعتاد براحلة وزاد . واليسرٌ لا يقع إلا بخدم وأعوان ومسراكب , وليس 
ذلك بشرط بالإجماع . فلذلك لم يكن شرطاً لدوام الواجب ‏ وكذلك صدقة الفطر لم 
تجب بصفة اليسر ء بل بشرط القدرة وهو الغناء ليصير الموصوف به أهلاً للإغناء , 
الا ترى أنه يجب بثياب البذلة ولا يقع بها اليسر لأنها ليست بنامية » فلم يكن البقاء 
مفتقرا إلى دوام شرط الوجوب ٠‏ 


فصل فى صفة الحسن للمأمورية 


المأمور به نوعان : حسنٌ لمعنى في عينه وحسنٌ لمعنى في غيره, والذي حسن 
لمعنى في عينه نوعان : ما كان المعنى في وضعه كالصلاة فإنها تتادى بافعال وأقوالٍ 
وُضعت للتعظيم ؛ والتعظيم حسنٌ في نفسه إلا أن يكون في غير حينه أو حاله» 
وماالتحق بالواسطة بما كان المعنى في وضعه كالزكاة والصوم والحج فإن هذه 
الأفعال بواسطة حاجة الفقير واشتهاء النفس وشرف المكان تضمنت إغناء عباد الله 
وقهر عدوه وتعظيم شعائره » فصارت حسنةٌ من العبد للرب عزت قدرته بلا ثالث 
معنى لكون هذه الوسائط ثابتة بخلق الله تعالى ومضافة إليه , وحكم هذين 


النوعين واحد ؛ وهو أي الوجوب متى ثبت لا يسقط إلا بفعل الواجب أو باعتراض 
ما يسقطه بعينه: والذي حسنلمعتى في غيره توعان : ما يحصل المعنى بعده بفعل 
مقصود كالؤضنوة والسعي إلى الجمغة ا يحصل المغتى بفعل المأمور به كالضلاة 
على اميت والجهاد وإقامة الحدود فإن سا فيه الحسن من قضاء حق المسلم وكبت 
أعنداء الله تعاق والزج و عن معاي بخصتل بنقش القعل , وحكم هذين التوعين 
وام ايشا ومويقاء لوحب بوجوب الق وستقوطه يسقوط الي . 


الاب 


وهو في صفة القبح ينقسم إنقسام الآمر في صفة الحسن ؛ ما قبح لعينه وضعاً 
كالكفر والعيث. وما التحق به بواسطة عدم الأهلية والمحلية شرع كصلاة المحدث 
وبيع الحر والمضامين والملاقيح» وحكم النهي فيهما بيان أنه غير مشروع أصلاً ٠‏ 
وما قبح لمعنى في غيره وهو نوعان: ما جاوره المعنى جمعا كالبيع وقت النداء, 
والصلاة في الأرض المغصوبةء والوطء في حالة الحيض» وحكمه أنه يكون صحيحا 
مشروع ا بعد النهي: ولهذا قلنا أن وطئها في حالة الحيض يحللها للزوج الأول ٠‏ 
ويثبت به إحصان الواطىء» وما اتصل به المعنى وصفاً كالبيع الفاسد وصوم يوم 
النحر. والنهي عن الأفعال الحسية يقع على القسم الأول والنهي عن الأفعال 
الشرعية يقع على القسم الآخر, وقال الشافعي في البابين: أنه ينصرف إلى القسم 
الأول إلا بدليل ء لآن النهي في اقتضاء القبح حقيقةٌ كالأمر في اقتضاء الحسن. 
فينصرف مطلقه إلى الكامل منه كالامر » ولا يلزم الظهار لآن كلامنا في حكم مطلوب 
تعلق بسبب مشروع له أيبقى سبباً والحكم به مشروعا مع وقوع النهي عليه, واما 
ما هو جزاءٌ شرح زاجرا فيعتمد حرمةٌ سببه كالقصاص . ولنا أن النهي يراد به عدم 
الفعل مضافا إلى اختيار العباد وكسبهم: فيعتمد التصور ليكون العبد مبتلى بين ان 
يكف عنه باختياره فيثاب عليه وبين ان يفعله باختياره فيعاقب عليه , هذا هی الحكم 
الاصي في النهي ٠‏ فأما القبح فوصفٌ قاثم بالنهي يثبت مقتضى به تحقيقاً لحكمه, 
فلا يجوز تحقيقه على وجه يبطل به ما أوجبه واقتضاه ؛ بل يجب العمل بالاصل في 
منوضعه والعمل بالمقتضئ بقدر الإمكان وهو ان يجعل القبع وصف) للمشروع , 
فيصير مشروعا يأصله غير مشروع بوصفه » فيصير فاسدا مثل الفاسد من 
الجواهرء ولا تناف بينهما , فالمشروع يحتمل الفساد بالنهي كالإحرام الفاسد 
فوجب إثباته على هذا الوجه رعايةٌ لمنازل المشروعات ومحافظة لحدودها . وعلى هذا 


کا 


الأصل قلنا أن البيع بالخمر مشروعٌ بأصله وهو وجودٌ ركنه في محله ؛ غير مشروع 
بوصفه وهو الثمن » لآن الخمرّ مال غير متقوم فيصلح ثمناً من وجه دون وجه, 
فضار فاس لا باطلاء وكذلك بيع الربا غير مشروع بوصتفه وهو القضل في 
العوّض » وكذلك الشرط القاسد في معنى الربا , وكذلك صوم يوم النحر فشروعٌ 
بأصله وهو الإمساك لله تعالى في وقته غيرٌ مشروع بوصفه وهو الإعراض عن 
الضيافة الموضوعة في هذا الوقت بالصوم. آلا يرى آن الصوم يقوم بالوقت ولا خلل 
فيه: والنهي يتعلق بوصفه وهو أنه يوم عيد, فصار فاسدا ولهذا يصح الثذر به 
عندئا لأنه نذر بالطاعة؛ وإنما وصف المغصية متصلٌ بذاته قعلاً لا باسمه ذكراً, 
ووقت طلوع الشمس ودلوكها صحيحٌ بأصله فاسد بوصفه وهو أنه منسو ب إلى 
الشيطان كما جاءت به السنةء إلا أن أصل الصلاة لا يوجد إلا بالوقت, لأنه 
ظرفها لا معيارهاء وهو سببها فصارت الصلاة فيه ناقصة لا فاسدةٌ فقيل 
لا يتأدى بها الكامل؛ ويضمن بالشروع؛ والصوم يقوم بالوقت ويُعرف به فازداد 
الأثر فصار فاسدا فلم يضمن بالشروع. ولا يلزم النكاح بغير شهود لأنه منفي 
بقوله عليه السلام: علا تكاح الا بشهود ». فكان نسخاً . ولان التكام شرع لاك 
ضروري لا ينفصل عن الحل والتحريم يضاده بخلاف البيع لانه شرع للك العين 
والحل فيه تابع : آلا تر أنه شرع في موضع الحرمة وفيمالا يحتمل الحلّ اضلاً 
كالآمّة المجوسية والعبيد والبهائم ‏ ولا يقال في الغصب بأنه يثيت الملك مقصودا به 
بل يشي شرطا لحكم شرعي وهی الضمان ‏ لانه شرع ج 
الحكم تابعٌ له فصار حسنا يحسنه: وكذلك الزنا لا يُوجب حرمة المصاهرة أصلا 
بنقسه. بل إثما هو سبب للماء» والماءُ سبب للولد. والولد هو الأصل في استحقاق 
الحرمان. ولاعصيان ولاعدوان فيه. ثم تتعدى منه إلى أطرافه؛ ويتعدى إلى أسبابه, 
وما قام مقام غيره إنما يعمل بعنة الاصلء ألا ترى أن التراب لما قام مقام الماء تْظرَ إلى 
اكون لاء هرا وط غنة وضَف التراب: فكذلك مهنا يهذر وعبف الزا بَالمرمة 
لقيامه مقام مالا يوصف بذلك في إيجاب حرمة المضاهرة 


فيعتمد الفوات, وشرط 


50-7 


فصل فى حكم الأمر والنهي في ضد ما نسبا إليه 


اختلف العلماء في ذلك والمختار عندنا أن الأمر بالشىء يقتضي كراهة ضده لا أن 
يكون موجبا له أو دليلاً عليه , لانه ساكتٌ عن غيره. ولكنه يثيت به حرمة الضد 
ضرورة حكم الأمر ؛ والثابت بهذا الطريق يكون ثابتا بطريق الاقتضاء دون الدلالة, 
وفائدة هذا الأصل أن التحريم لما لم يكن مقصوداً بالأمر 
يُقَرّتَ الامر ‏ فإذا لم فونه كان مكروها كالامر بالقيام ليس بنهي عن القعود قصداً 
حتى إذا قعد ثم قام لا تفسد صلاته. ولكنه يكره. وعلى هذا القول يحتمل أن يكون 
النهي مقتضيا في ضده إثبات سنة تكون في القوة كالواجب , ولهذا قلنا أن انُحْرِمَ لما 
نهّيّعن ليس المخيط كان من السنة لبس الازار والرداء . 1 


بر إلا من حيث أنه 


فصل ف بيان أسباب الشرائسع 

اعلم أن صل الدين وفروعه مشروعةٌ بأسباب جعلهاالشرع أسباباً لها كالحج 
بالبيت. والصوم بالشهر. والصلاة بأوقاتهاء والعقوبات بأسبابهاء والكفارة التي 
هي دائرةٌ بين العبادة والعقوبة بما تُضاف إليه من سبب متردد بين الحظر والإباحة 
والمعاملات بتعلق البقاء المقدور بتعاطيها والإيمان بالآيات الدالة على حدوث العالم , 
وإنما الأمر لإلزام أداء ما وجب علينا بسيبه السابق كالبيع يجب به الثمن ثم يُطالب 
بالأداء . ودلالةً هذا الجا على وجوب الصلاة على الناثم والمجنون 
والمغمى عليه إذا لم يزدد الجنون والإغماء على يوم وليلة ‏ وإتما يعرف السبب 
بنسبة الحكم إليه وتعلقه به لان الاصل في إضافة الشىء إلى الشىء أن يكون سببا 
له . وإثما يضاف إلى الشرط مجازا . وكذا إذا لازمه فتكرر بتكرره دل أنه يُضاف 
إليه ؛ وفي صدقة القطر إثما جعلنا الرأس سبيا والفطر شرطا مع وجود الإضافة 


کان 


إليهما لآن وصف المؤونة يرجح الراس في كونه سبباً » وتكرر الؤجؤب بتكرر 
الفطر بمنزلة تكرر وجوب الزكاة بتكرر الحولء لآن الوصف الذي لأجله كان 
الرآس سبباً وهو المؤونة يتجدد بتجدد الزمان كما أن النماء الذي لأجله كان المال 
سبباً لوجوب الزكاة يتجدد بتجدد الحول ؛ فيصير السبب بتجدد الوصف بمنزلة 
المتجدد بنفسه. وعلى هذا تكرر العشر والخراج مع إتحاد السيب وهو الأرض 
النامية في العشر حقيقةٌ بالخارج . وفي الخراج حكماً بالتمكن من الزراعة . 


فصل ف العزيمة والرخصة 

وهي في أحكام الشرع اسمٌ لما هو أصلّ منها غير متعلق بالعوارض ٠‏ والرخصة 
اسم لما بني على أعذار العباد, والعزيمةٌ أقسام أربعة فس E‏ يسا 
ونفل؛ فالفرض ما ثبت وجوبه بدليل لاشُبهة فيه. وحكمه اللزوم علم] وتصديقا 
بالقلب وعملاً بالبدن حتئ يكفر جاحده. ويفسق تاركه بلا عذر » والواجب ما ثبت 
وجوبه بدليل فيه شبهة , وحكمه اللزوم عملاً بالبدن لا علما على اليقين حتى لا يُكَفْرَ 
جاحده ويُقَسَّقَ تاركه إذا استخف باخبار الآحاد ؛ وأما متأولاً فلاء والسنة الطريقة 
المسلوكة في الدين , وحكمها أن يطالب امرء بإقامتها من غير افتراض وجوب لانها 
طريقةٌ أمرنا بإحيائها فنستحق اللاثة بتركها , والسنة نوعان: سنة الهدى » 
وتاركها يستوجب إساءةٌ وكراهة ‏ والزواد وتاركها لا يستوجب اساءة وكراهة 
كسير الثبي عليه السلام في قيامه وقعوده ولباسه ؛ وعلى هذا تُخَرّجُ الالفاظ 
المذكورة في باب الأذان من قوله: یکره أو قد أساء أو لا بأس به وحيث قيل: يعيد 
فذلك من حكم الوجوب , والنفل اسمٌ للزيادة ؛ فنوافل العبادات زوائدُ مشروعة لنا 
لاعلينا . وحكمه أنه يشاب المرء على فعله ولا اقب على تركه, ويضمن بتركه 


بالشروع عندنا , لآن المؤدى صار لله تعالى مساماً إليه» وهو كالنذر صار لله تسمية 


لالت 


لاافعلاً ثم وجب لصيانته ابتداءً الفعل, فلآن يجب لصيانة ابتداء الفعل بقاءه أولى. 


وآما الرخص فأنواع أربعة : نوعان من الحقيقة أحدهما أحق من الآخر » ونوعان 


من المجاز أحدهما أتم من الأخرء فآما أحق نوعي الحقيقة : فما استبيح مع قيام 
لمْحَرّم وقيام حكمه جميعا مثل إجراء المكره بما فيه إلجاء كلمة الشرك على لسانه, 
وإفطاره في نهار رمضان » وإتلافه مال الغير ‏ وجنايته على الإحرام ؛ وتناول 
المضطر مال الغير وترك الخائف على نفسه الآمر بالمعروف» وحكمه : أن الاخذ 
بالعزيمة أولى . وأما التوع الشاني : فما يُستباح مع قيام السبب وتراخي حكمه 
كفطر المريض والمسافر يُستباح مع قيام السبب وتراخي حكمه فيهما ‏ ولهذا صح 
الأداء منهما , ولو ماتا قبل إدراك عدة من أيام أخر لم يلزمهما الأمر بالفدية , 
وحكنة ان الضوع افص قتا لكمال سبي ويودد' لاضن فالسوينة تي 
مع اخم من هيت تنم نا عر مبوافقة اسف إلا ان خا الهلا عن 
نفسه فليس له أن يبذل نفسّه لإقامة الصوم ء لان الوجوبٌ عنه ساقطً ؛ يخلاف 
النوع الأول » وأما أتم نوعي المجاز : فما وضع عَنّا من الإصر والاغلال ؛ فإن ذلك 
يُسمى رخصة مجازا » لأن الاصل ساقطٌ لم يبق مشروعا ؛ فلم يكن رخصة إلا 
مجازاً من حيث هو نسخ تمحض تخفيفاً وأما النوع الرابع : فما سقط عن العباد 
مع كونه مشروعا في الجملة كالعينية المشروطة في البيع سقط اشتراطًها في نوع منه 
أصلاً وهو السلم حتى كانت | تق السام فيه دة تلقو ر كاك لشم 
والميتة سقط حرمتهما في حق المكره والضطر أصلاً للاستثناء حتى لا يسعهما 
الصبر عنهما وكذلك الرجل سقط عُسله في مدة المسح أصلاً , لعدم سراية الحدث 
اليه وكذلك قصر الصلاة في حق المسافر رخصةٌ إسقاط عندنا . ولهذا قلنا أن َر 
ساهو و ق نة سودلا يمتمل اويه مله زإثنا جما ااا ما 


إستدلالاً بدليل الرخصة ومعناها ء أما الدليل : فما روي عن عمر رضي الله عنه أنه 
قسال؛ أنقصر الصلاة ونحن آمنون ؟ فقال النبي عليه السلام؛ « هذه صدقة 


تَصَّدَقَ الله بها عليكم فاقيلوا صدقته», سماه صدقة » والتصدق يمالا يحتمل 
التمليك إسقاط محض لا يحتمل الرد كالعفو عن القصاص . وآما المعنى :فهو أن 
الرخصة لطلب الرفق, والرفق متعينٌ في القصر ؛ فسقط الإكمالٌ أصلاً: ولان 
الإختيار بين القصر والإكمال من غير أن يتضمن رفقا لا يليق بالعبودية بخلاف 
الصوم لأنّ ال جاء بالتآخير دون الصدقة؛ واليسر فيه متعارض: فصار التخييرٌ 
فيه لطلب الرفق» ولا يلزم الع المأذونَ في الجمعة لان الجمعة غير الظهر ولهذا 
الايجورٌ بناءُ أحدهما على الآخرء وعند المغايرة لايتعين الرقق في الأقل عددا : وأا 
ظلهر المسافر والمقيم واحدّ , فبالتخيير بين القليل والكثير لا يتحقق شىء مَنْ معنى 
الرفق وعلى هذا يخرج من نذر بصوم سنة إن قعل كذا ففعل وهو معسر يخير بين 
سن كلاق آنا وب ساق الول مسد رمد الل وکو ین یام لبي ستيفة]ة, 
رج لرل متو تفتلا ابام لامعا متتظف أن کنا ا اتسا شرا تسو ر 
والثاني كفارةٌ » وقي مسالتنا : هما سواء ؛ قصار كالمدير إذا جنى لزم مولاه الأقل 
من الأرش ومن القيمة بخلاف العبد لما قلنا 


باب فى بيان أقسام السنسة 

إعلم أن سنة رسول الله عليه السلام جامعة للأمر والنهي والخاض والعام 
وساشر الأقسام التي سبق ذكرهاء وهذا الباب لبيان مايختص به السنن.فنقول 
السنة نوعان: مرسلٌ ومسندٌ » فالمرسل من الصحابي محمولٌ على السماع: ومن 
القرن الثاني والثالث على آنه وضح له الأمر واستبان له الإسناد. وهو قوق المسئد. 
فإن لم يتضح له الأمر تَّسَبّهِ إلى مَنْ سمعه منه ليحمله ماتحفل عنه: لكن هذا ضرب 
مزية يثبت بالإجتهاد فلم يجز النسخ بمثله. وأما مراسيل مَنْ دون هؤلاء ققد 
الف فيه إلا أن يروي التقات مرسله كما رووا مسنده مثل إرسال محمدبن 


ي 


الحسن رحمه الله وأمثاله. وقال الشافعي رحمه الله: لا أقبل إلا مراسيل سعيد بن 
المسيب رحمه الله فإنى تتبعتّها فوجدتها مسانيد . والمسند أقسام : المتواتر وهو ما 
يرويه قوم لايخُصى عددهم ولا يتوهم تواطؤٌهم على الكذب لكثرتهم وعد التهم 
وتباين أماكنهم ويدوم هذا الحد إلى أن يتصل برسول الله ب وذلك مثل نقل 
القرآن او الخمس وأعداد الركعات ومقادير الزكاة وما أشبه ذلك » وأنه 
يوجب علم اليقين بمنزلة العيان علماً ضروريا , والمشهور وهو ما كان من الآحاد في 
الأصل ثم انتشر فصار ينقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب وهم القرن الثاني 
ومن بعدهم» وأولئك قوم ثقاتُ أثمةٌ لا يُتومون فصار بشهادتهم وتصديقهم بمثزلة 
المتواتر حتى قال الجصاص أنه أحد قسمي المتواتر وقال عيسى بن أبان يُضللٌ 
ای كك رومن اتح عتعنا لان لهو يشتهانة اسلف انعا 
للعمل به بمنزلة المتواتر فصحت || على كتاب الله وهو نسخ عندنا ء وذلك 
مثل زيادة الرجم والمسح على الخفين , والتتابع في صيام كفارة اليمين , لكنه لما كان 
من الآحاد في الأصل ثبت به شبهة سقط بها علم اليقين . وخبرٌ الواحد وهو الذي 
يرويه الواحد أو الإثنان فصاعداً بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر , وحكمه إذا 
ورد غير مخالف للكتاب والسنة المشهورة في حادثة لا تعم بها البلوى ولم يظهر من 
الصصاية ره ي لله مرجع الاحتلافة فته ا وتر اتةه أنه يوجب العمل 
بشروط تُراعئ في المخبر وهي أربعة: الإسلام , والعدالة ٠‏ والعقل الكامل ؛ والضبط ٠‏ 
فلا يجب العمل بخبر الكافر والفاسق والصبي والمعتوه والذي اشتدت غفلته خلقة 
أي مسامحة أو مجازفة؛ والمستورٌ كالفاسق لا يكون خبره حجة في باب الحديث مالم 
يظهر غدالتة إلافي الصدر الأول على ما نبين ٠‏ وروى الحسن عن أبي حنيفة انه مثل 
العدل فيما يُخبر عن نجاسة الماء . وذكز في كتاب الاستحسان أنه مثل الفاسق فيه 
وهو الصحيح ؛ وقال محمد في الفاسق بنجاسة الماء : انه يحكم السامع رأيه 
في فإن وقع في قلبه أنه صادق يتيمم من غير إراقة الماء, قإن اراق وتيمم فهو 


بكوك 


أحوط للتيمم . وفي خبر الكافر والصبي والمعتوه إذا وقع في قلب السامع صدقهم 
بنجاسة الماء يتوضاً ولايتيمم » فان أراق الماء ثم تيمم فهو أفضل. وفي المعاملات 
التي تنفك عن معنى الالزام كالوكالات والمضاربات والإذن في التجارة يعبر خبر كل 
مميز لعسوم الضرورة الداعية إلى سقوط سائر الشرائط » فإن الإنسان قلما يجد 
المستجمع تلك الشرائط يبعثه إلى وكيله أو غلامه ولا دليل مع السامع يعمل به 
سوى هذاالخبر» ولآن اعتبار هذه الشرائط ليترجح جهة الصدق في الخبر فيصلح أن 
يكون ملزماً ؛ وذلك فيما يتعلق به اللزوم . قَشرَطناها في أمور الدين دون مالا يتعلق 
به اللزوم من المعاملات » وإنما اعتبر خبر الفاسق في حل الطعام وجرمته وطهارة 
الماء ونجاسته إذا تايد باكبر الرأي : لان ذلك امس خاص لا يستقيم تلقيه من جهة 
العدول, فوجب التحري في خبره للضرورة , وكونه مع الفسق آهلاً للشهادة وانتفاء 
التهمة حيث يلزمه بخيره ما يلزم غيره إلا أن هذه الضرورة غير لازمة : لآن العمل 
بالاصل ممكنٌ وهو أن الماء طاهرٌ في الأضل فلم يجعل الفسق هدراً , ولا ضرورة في 
المصير إلى روايته في أمور الدين أصلاً. لأن في العدول من الرواة كثرة وبهم غنية فلا 
يُصار إليه بالتحري » وأما صاحب الهوى : فا مذهب المختار أنه لا قبل روايةٌ من 
انتحل الهوى ودعا الناس إليه ‏ لان المحاجة والدعوة إلى الهوى سببٌ داع إلى التقول 
فلا يؤتمن على حديث رسول الله يق وإذا ثبت أن خير الواحد حجةٌ قلنا: إن كان 
الراوي معروفا بالفقه والتقدم في الاجتهاد كالخلفاء الراشدين والعبادلة الثلاثة 


وزيد بن ثابت ومغاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري وعائشة رضوان الله عليهم 
أجمعين وغيرهم ممن اشتهر بالفقه والنظر : كان حديثهم حجة يُترك به القياس , 
وإن كان الراوي معروفا بالعدالة والحفظ والضبط دون الفقه مثل أبي هريرة 
وانس بن مالك رحمهما الله فان وافق خديكة القياس َمل يه ,. وإن خالفه لم يتر 
إلا للضروزة وانسداد باب الزاي : وذلك مثل حديث بي هريرة في المصيراة »إن كان 
الراوي مجهولاً لا يرف إلا بحديث رواه أو بحديثين مثل وابصة بن معبد وسلمة 


ابن المحبق : فإن روئ عنه السلف وشّهدوا بصحته أو سكتوا عن الطعن صار 
حديثه مثل حديث امروف » وإن اختُلف فيه مع تقل الثقات عنه فكذلك عندناء وان 
لم يظهر من السلف إلا الرد لم يُقبل حديقّه وصار مستنكرا وإن كان لم يظهر 
حديثه في السلف ولم يُقابل برد ولا قبول لم يجب العمل به » لكن العمل به جائرٌ لآن 
العدالة اصلٌ في ذلك الزمان حتى أن رواية مثل هذا المجهول في زماننا لا يحل العمل 
به لظهور الفسق » فصار المتواترٌ يُوجِبَ علمّ اليقين » والمشهورٌ عَم الطمانينة » 
وخبر الواحد غالب الرأي » والمستتكرٌ منه يقيد الظن وإن الظّنّ لا يغني من الحق 
شيئ , والمستارٌ منه في حيز الجواز للعملٌ به دون الوجوب ؛ ويسقط العمل بالحديث 
إذا ظهر مخالفته قولاً أو عملاً من الراوي بعد الرواية أو من غيره من أثمة الصحابة 
والحديثٌ ظاهرٌ لا يحتمل الخفاء عليهم, ويحمل على الانتساغ؛ واختلف فيماإذا 
أنكره المروي عنه؛ قال بعضهم: يسقط العمل به وهو الأشبه ٠‏ وقد قيل إن هذا قول 
ابي يوسف رحمه الله خلاقًا لمحمد » وهو فرع اختلافهما في شاهدين شهدا على 
القاضي بقضية وهو لا يذكرها : قال أبو يوسف: لا تقبل , وقال محمد: تقبل , 
والطعن المبهم لايُوجب جرا فقي الراوي كما لا يوجية في الشاهد ولا يمتع العمل به 
إلا إذا وقع مفسرا بما هو جرح متفق عليه ممن اشتهر بالنصيحة والإتقان دون 
التعصب والعداوة من أثمة الحديث . 


فصل ف المعارضة 
وهذه الحجج التي سبق وجوهها من الكتاب والسنة لا تتعارض في أنفسها 
وضعا ولا تتناقض » لأن ذلك من أمارات العجز تعالى الله عن ذلك ؛ وإنما يقع 
التعارضُ بينها لجهلنا بالناسخ والمنسوخ؛ وحكمٌ المعارضة بين الآيتين المصير إلى 
السنة ء وبين السنتين المصير إلى القياس وأقسوال الصحابة على الترتيب في الحجج إن 


Ne 


أمكن . لأن التعارض لما ثبت بين الحجتين تساقطا ء لاندذفاع كَل واحذة منهفا 
بالألقبرى تيجب الفسير إل مآ يعم ما من الحيدة )ومن قط انلصي ليجل 
تقرير الأصول كما ف سؤر الحمار . لا تعارضت الدلائل : ولم يصلح القياس 
شاهدا لأنه لا يصلح لنصب الحكم ابتداءً . قيل : إن الماء غرف طاهرا في الاضل 
فلايتنجس بالتعارض» ولم زل به الحدث فوجب َنَم التيمم إليه وسمي مشكوكا. 
وأما إذا وقع التعارض بين القياسين : لم يسقطا بالتعارض ليجب العملٌ بالمحال بل 
يُعمل المجتهدٌ بأيهما شاء بشهادة قلبهء لأن القياس حُجة يعمل به أصاب المجتهدٌ 
الحَقّ به أو أخطاء فكان العمل بأحدهما وهو حجةٌ اطمآن قلبه إليها بنور الفراسة 
أولى من العمل بالحال» ثم التعارض إنما يتحقق بين الحجتين بإيجاب كَل واحد 
منهما ضد ما يوجبه الأخرى في وقت واحد في محل واحد مع تساويهما في القوة , 
واختلق منفايخنا أن خب التفي هل يسار خير الإقبات ام لا واخظلف عمل 
أصحابنا المتقدمين في ذلك: فقد روئ أن بريرة أعتقت وزوجها عبد ؛ ورُوى انها 
أعتقت وزوجها حُرٌ مع اتفاقهم علنانه كان عبدا . فاصحابنا أخذوا باللثبت »وروي 
أن رسول الله و تزوج ميمونة وهو حلال» وروي أنه عليه السلام تزوجها وهو 
محرمٌ , واتفقت الزوايات أت لم يكن في الحل الأصلي » فجعل أصحاينا العمل بالناق 
أولى » وقالوا في الجرح والتعديل أن الجرح أولى وهو المثبت . والاصل في ذلك أن 
النفيّ متى كان من جنس ما يعرف بدليله أى کان مما يشتبه حاله لکن عرف أن 
الراوي اعتمد على دليل المعرفة كان مثل الإثبات وإلا فلا , فالنفي في حديث بريرة 
رضي الله عنها مما لا يعرف إلا بظاهر الحال ‏ فلم يُعارض الإثباء 
ميمونة مما يُعرف بدليله وهو هيئة المحرم ؛ فوقعت المعارضة وجَعْلٌ رواية ابن 


وف حديث 


عباس أنه تزوجها وهو محرمٌ أولى من رواية يزيد بن الأصم » لانه لا يد له في 
الضبط والإتقان ٠‏ وطهارة الاء وحل الطعام والشراب من جتس ما يعرف بدليله 
مثل النجاسة والحُرْمة , فيقع التعارض بين الخبرين فيهما ء وعند ذلك يجب العمل 


الا 


بالاصل ؛ ومن الناس مَنْ رَجَّحّ بفضل عدد الرواة لأن القلب إليه أميل ٠‏ وباد 
والحرية في العدد دون الإقراد لآن به تتم الحجة قي العدد , واستدل بمسائل الماء إلا 
أن هذا متروك بإجماع السلف. 


فصل وهذه الحجج بجماتها تحتمل البيان 


التفسير وهو بيان المجمل والمشترك , فاما بيان التقيير ‏ نحو التعليق والإستثناء 
فإنما يصح بشرط الوصل ؛ واختُلف في خصوص العموم فعندنا لايقع متراخياً, 
وعد الفافي تجو قو اللزلغي وهنا باعل إن نوجش الخمی رمن تا 
ف إيجاب الحكم قطعا؛ وبعد الخصوص لا يبقى القطع؛ فكان تغيرا من القطع إلى 


الاحتمال. فتقيسد بشرط الوصل , وعلى هذا قال علماؤنا فيمن أوصى بخاتمه 
لإنسان وبالفص منه لآخر موصولاً : أن الثانى يكون خصوصا للاول ؛ ويكون 
الفص للثانى. وإن فصل لم يكن خصوصا للأول؛ بل صار معارضاء فيكون الفص 
بينهماء واختلفوا في كيفية عمل الإ أيضاً: قال أصحابنا الإستثناء يمنع التكلم 
بحكمه بقدر المستثنى فيكون تكلما بالباقي بعده : وقال الشافعي زحمه الله: 
الاستثناء يمنع الحكم بطريق المعارضة بمنزلة دليل الخصوص:» كما اختلفوا في 
التعليق بالشرط على ما سبق: فصار عندنا تقريرُ قوله: لفلان عل آلف درهم إلا 
ماثة: له علي تسعمائة: وعنده إلا مائة فإنها ليست عل . وعلى هذا اعتبر صد الكلام 


في قوله عليه السلام: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء » عاماً في القليل 
والكثير إلا أن الاستثناء عارضه ف المكيل خاصة 


عاماً فيما وراءه ؛ وقلنا : هذا 


he 


إسثناءُ حال . فيكون الصدّر عاماً في الآحوال: وذلك لايصلح إلا في المقدار وا ت 
أصحابنا رضي الله عنهم بقوله تعالى< فلبث فيهم الف سنة إلا خمسين عاماً ‏ : 
فالخمسين تعرضُ للعدد المثبت بالألف لا لحكمه مع بقاء العدد : لأن الألف متى 
بقيت الفا لم تصلح اسما لما دونهاء بخلاف العام كاسم المشركين إذا حص منه نوعٌ 
كان الإسم واقعا على الباقي بلا خلل , ثم الاستثناء نوع ان : متصل وهو الاصل 
وتفسيره ما ذكرناء ومنفصل وهو مالا يصلح استخراجه من الأول لآن الصدر لم 
يتناوله: فجعل مبتد ا مجازاً : قال الله تعالى: ( فإنهم عدو لي إلا رب العالمين 4 ١‏ 
أي لكن رب العالمين. وأما بيان الضرورة : فهو نوع بيان يقع بما لم يوضع لهء وهذا 
على أربعة آنواع : منه ما هق في مغنى المنطوق به تخو قوله تعالى : ( وورثه آبواه 
فلامه الثلث 4 ٠‏ صدر الكلام أوجب الشركة ؛ ثم تخصيص الأم بالثلث دل على أن 
الاب يستحق الباقي » فصار بياناً بصدر الكلام لا بمحض السكوت ٠‏ ومنه ما يثبت 
بدلالة حال المتكلم مثل سكوت صاحب الشرع عند أمر يُعاينه عن التغيير يدل على 
الحقية, وف موضع الحاجة إلى البيان يدل عل البيان مثل سكوت الصحاية عن 
تقويم منفعة البدن في ولد المغرور » ومنه ما يثبت ضرورةٌ دفع الغرور مثل سكوت 
الشفيع وسكوت المولى حين يرى عبد ثبت بخرورة كثرة 
الكلام مثل قول علمائنا فيمن قال له: ‏ علي مائشة ودرهم أو ماثة وقفيز حنطة : أن 
العطف جُعلَ بياناً للماشة » وقال الشاقعي رحمه الله: القول قوله في بيان المائة كما 
إذا قال له: عل سائ وثوب ‏ قلنا : إن حف المعطوف عليه متعازفٌ غترورة كثزة 
العدد وطول الكلام» وذلك فيما يثبت وجؤبه في الذمة في عامة المعاملات كالمكيل 
والموزون دون الثياب فإنها لاتثبت في الذمة إلا بطريق خاص وهو السلم. 

وأما بيان التبديل فهو النسخ , والنسخ في حق صاحب الشرع بيان لدة الحكم 
المطلق الذي كان معلومًا عند الله تعالى ء إلا أنه تعالى أطلقه فصار ظاهره البقاء في 
حق البشر ‏ فكان تبديلاً في حقنا بيان محضا في حق صاحب الشرع ٠‏ وهو كالقتل 


کے 


فإنة بيان محض للأجل في حق صاحب الشرع, تغييرٌ وتبديلٌ في حق القاتل , ومحله 
حكمٌ يكون في نفسه محتملاً للوجود والعدم ولم يلتحق به ما يناف النسخ من 
توقيت أو تأبيد ثبت نصا كما في قوله تعالى : ( خالدين فيها أبداً » .أو دلالة 
كسائر الشرائع التي بض عليها رسولٌالله 5 والشرط التمكن من غقند القلب 
عندثا دون التمكن من الفعل خلافاً للمعتزلة . ولا خلاف بين الجمهور أن القياس لا 
يصلح ناسخا , وكذلك الاجماع عند أكثرهم لآن الإجماعَ عبارةٌ عن اجتماع الآراء » 
ولا مدخل للرأي في معرفة نهاية وقت الحُسن والقُبّحِ في الشيء عند الله تعالىء وإنما 
يجو النسعٌ بالكتاب والسنة , ويجوز نسح أحدهما بالآخر عندناء وقال الشافعي 
رحمه الله: لا يجوز , لأنه يكون مدرجة إلى الطعن ‏ وإنا نقول : النسخ بيان مدة 
الحكم: وجائرٌ للرسول عليه السلام بيان مدة حكم الكتاب فقد بع مبينا وجائرٌ 
أن يتولى الله تعالى بيان ما أجرى على لسان رسوله كَل . ويجودٌ نسح التلاوة 
والحكم جميعاً. ويجورٌ نسم أحدهما دون الآخر ء لآن للنظم حكمين جواز الصلاة 
ومااهى قائم بمعثى صيفته: وکل واحدمتهما مقصودٌ بتفسه . فاحتمل بیان المذة 
والوقت. والزيا عل النض تسح عندنا خلافا للشافعي الان بالزيادة يضبي رامئل 
الشروع ب انمق :وا البحقى شک ای جود قينا يجب عقا لله تعالى» لآنه 
الايقبل الوصف بالتجزيء حتى ان الظاهر إذا مض بعد ماضام قاطعم قلاقين 
مسكيناً لم يجزه ‏ فكانت الزيادةنسخأ من حيث المعنى ولهذا لم يجعل علماؤنا 
قراءةٌ الفاتحة ركنا في الصلاة بخبر الواحد » لأنه زيادةٌ على النص ٠‏ وآبوا زيادة 
النفي حداً في زنا البكر ‏ وزيادة الطهارة شرطا في طواف الزيارة ٠‏ وزيادة صفة 
الإيمان في رقبة الكفارة بخبر الواحد أو القياس . 


والذي يتصلٌ بالسنن أفعالٌ رسول الله يل وهي أربعة أقسام: مباح», 
ومستحبٌ» وواجبٌ ‏ وفرض» وفيها قسمٌآخر وهو الزلة لكنه ليس من هذا الباب في 


شىء لأنه لا يصلح للاقتداء ولا يخلو عن الاقتران ببيان أنه زلة . واختّلف في سائر 
أفعاله. والصحيح ما قاله الجَصَا ص أن ما عَلمنا من افعال الرسول كك واقعا على 
جهة تقتدي به فق إيقاغه على تلك الجهة وما لم نطمه عل لي جهة عله قلذاء قله 
ی )5 منازل افعاله 5ة وهو الإباحة لان الاتباع أصل فو اق به حتى 
يفوم دليلٌ خصوصه به » ويتصل بالسنن بيان طريقة رسول الله بك في إظهسار 
آلحكام الشرع بالاجتهاد., واختّلف في هذاالفصل. والصحيمٌ عتدئا آنه كان يعمل 
بالاجتهاد إذا انقطع طمعه عن الوحي فيما ابثُلّ به, وكان لا يه ر على الخطاء فإذا أقرٌ 
على شى لان ذلك كان ذلك لالا قاطا على الحكم , بخلاف ما يكون من غير من 
ألييان بالرآي» وه ونير الإلهام فإ حا قاط لي حل وان لم يكن بي حقغيزة 
بهذه الضفة:.ومما يتصل ب ينا عليه السلام شرائمٌ مَنْ قبله, والقول الصحيح 
فيه أن ما قَصّ الله تعالى ورسبوله متها من غير إنكار يازمنا على أنه شريعة 
لرسولنا يك وما يقع به الستغة با ب متابعة حاب رسول الله 36 »قال 
أبى سعيد البردعي رحمه الله: تقليدٌ الصسابي واج يترك به القياس. لاحتمال 
السماع والتوقيف ‏ ولفضل إصابتهم في نفس الرأيّ بمشاهدة أحوال التنزيل 
ومعرفة أسبابه. وقال ابو الخسن الكرخي رحمه الله لا يجو تقليدٌ الصحابي إلا 
فيما لا درك بالقياس » وقال الشافعي زحمه الله لالد أحدٌ منهم. وهذاالخلاف في 


كُلّ ماثبت عنهم من غير اختلاف بينهم ومن غير أن يبت أنه بلغ غير قائله قسكت 
مسلما له. وأما إن اختلفوا في شىء فالحق لايعدو أقاويلهم » ولا يسقط البعضّ 
بالبسضن بالتعاوضن »انه كمي وة بالحديث قحل 
ممل القيا وات للشايعي «فإن:زاضهم ل الفشوى یجو تفای ده عند يعن 
مشأيخنا رحمهم الله خلافا للبعض . 


لظلا 


بابالإجماع 

اختلف الناس فيمن ينعقد بهم الإجماع قال بعضهم: لا إجماع إلا للصحابة. 
وقال بعضهم: لا إجماع إلا لأهل المدينة. وقال بعضهم: إلا إجماع إلا لعترة 
الرسول وك والصحيح عندنا أن إجماعَ علماءَ كل عصر من أهل العدالة والاجتهاد 
العلماء وكثرتهم, ولا بالثبات على ذلك حتى يموتواء ولا بمخاا 


حجة؟ ولاعبر: 


آهل الهوى فيما تُسبوا به إلى الهوى . ولا بمخالفة من لا رأي له قي الباب إلا قيماً 
يُستغنى عن الرأي , ثم الإجماع على مراتب. قالأقوى إجماع الصحابة رضي الله 
عنهم نصاً , لأنه لا خلاف فيه فقيهم أهل الدينة وعترة الرسول وَل , ثم الذي بت 
ينص بعضهم وسكوت الباقين لأن السكوت في الدلالة على التقرير دون النص. ثم 


إجماع مَنْ بعد الصحابة على حكم لم يظهر فيه قولٌ من سبقهم مخالفاً ثم إجماعهم 
عل اقول سنبقهم فية مخالفٌ فقد اخطف عمق هنا فمل قال بعضهم: هذا له 
يكن إجماما لان مرت المخالف لا يل قؤلة: وهندنا جما علماء عل عمر حجة 
فيما سبق فيه الخلاف وفيما لم يسبق » لكنه فيما لم يسيق قي الخلاف ب نزلة 
المشهور من الحديث: وفيما سبق فيه الخلاف بمنزلة الصحيح من الآحاد؛ وإذا 
انتقل إلينا إجماع السلف بإجماع علماء كل عصر على نقله كان في معنى نقل 
الحديث المشواتر. وإذا اتتقل إلينا بالإفراد كان كنقل السذة بالأحاد: وهى يقي 
باصله لكنه لما انتقل إلينا بالآحاد أوحبٌ العمل دون العلم. وكان مقدم) على القياس . 


باب القياس 
وهو يشتمل على بیان نفس القياس وشرطه وركنه وحكمه ودفعه. أما الأول : 
فالقياسُ هو التقدير لغة : يقال: قس النعل بالنعل أي قَدّره به واجعله نظير الآخر , 
والفقهاءٌ إذا أخذوا حكمٌ الفرع من الأصل سَمَّوا ذلك قياسًا لتقديرهم الفرعٌ بالاصل 


يان 


في الحكم والعلة. وما شرطه : فآن لا يكونٌ الاصلٌ مخصوص ) بحكفه بن ص آخر 
كقبول شهادة 
كرامة له » وأن لا يكون الأصل معدولاً به عن القياس كإيجاب الطهارة بالقهقهة في 
الصلاة , وآن يتعدى الحكمٌ الشرعي الثابتَ بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره ولا تصن 
فيه فلا يستقيمٌ التعليلٌ لإثبات اسم الخمر لسائر الأشربة لاه ليس بحكم شرعي, 
ولا لصحة ظهار الذمي لكونه تغبيا للحرمة اتناهية بالكقّارة في الاصل إلى إطلاقها 
في الفرع عن الغاية ‏ ولا لتعدية الحكم من الناسي في الفطر إلى المكره والخاطىء لان 
عذر هما دون عذره, فكانت تعديته إلى ما ليس بنظيره , ولا لشرط الإيمان في رقبة 
كفارة اليمين والظهار وفي مصرف الصدقات. لانه تغديةٌ إلى ما فم كي 
والشرط الرابع أن يبقى حكم الاصل يعد التعليل على ما كان قبله ؛ لآن 
النصّ في نفسه بالرأي باطلٌ كما أبطلناه في الفروع » وإنما خصصنا القليلٌ من قوله 
عليه السلام: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواءً بسواء ». لآن استثناء حالة 
التساوي دَلَّ على عموم صدره في الأحوال » ولن يثيت اختلاف الأحوال إلا في الكثير, 
فصار التغييء بالنّْصّ مصاحباً للتعليل لا بهء وكذلك جوارٌ الإبدال في باب الزكاة 
ثبت بالنص لا بالتعليلء لأن الأمر بانجاز ما وعد للفقراء رزقاً لهم مما أوجب لنفسه 
على الأغنياء من مال مسمى لايحتمله مع اختلاف المواعيد يتضمن الإذن بالاستبدال 
» فصار التغيير بالنّصّ مجامعا للتعليل لا بهء وإنما التعليل لحكم شرعي وهو صلاح 
امحل للصرف إلى الفقير بدوام يده عليه بعد الوقنوع لله تعالى بابتداء اليد وهو نظير 
ماقلنا أن الواجبّ ازال النجاسة: والماءآلةًٌ صالحّة للإزالة: والواجبٌ تعظيمٌ الله 
تعالى بكلٌ جزء من البدن. والتكبرٌ آل صالحةٌ لجعل فعل اللسان تعظيما » والإفطار 
هو السبب. والوقا عل صالحةٌ للقطر, ربعد التعليل يبقى الصلاحية على ما كان 
قبله, وهنا تبي أن اللام في قوله تعالى  :‏ إنما الصدقات للفقراء ¢ : لام العاقبة, 
أي يصيرٌ لهم بعاقبته أو لآنه أَوْجَبَ الصرفّ إليهم بعد ما صار صدقة:وذلك بعد 


.يمةرضي الله عنه وحده ؛ كان كَبَتَ بالنص اختصاصه به 
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الأداء الى الله تعالى ء قصاروا على هذا التحقيق مصارف باعتبار الحاجة ؛ وهذه 
الأسماء أسباب الحاجة ؛ وهم بجملتهم للزكاة بمنزلة الكعبة للصلاةٌ: كلها قبلا 
للصلاة وكُلُ جزء متها قبلة ؛ وآما ركنه : فما جّعل علما على حكم النص مما اشتمل 
عليه النّصُ وجل الفرعٌ نظيًا له في حكمه بوجوده فيه وهو الوصف الصالح المعدل 
بظهور أثره في جنس الحكم العلل به , ونعني بصلاح الوصف ملائمته. وهو أن 
يكون على موافقة العلل المنقولة عن رسول الله يك وعن السلف ٠‏ كقولنا في الثيب 
الصغيرة : أنها ُرَو كرها لأنها صغيرة فأشبهت البكر » قهذا تعليلٌ بوصف ملائم 
لان الصغر مؤثرٌ في ولاية لناكح »لما يتصل به من العجز تأثير الطواف لما يتصل به 
من الضرورة في الحكم العلل به في قنوله عليه السلام :+ الهرة ليست بنجسة: إما 
هي من الطوافين والطوافات عليكم» . ولا يصح العمل بالوصف قبل الملائمة ؛ لأنه 
امَرّشرمي, وإذا ثبت الملاثقة لم يجب العفل به إلا بعد العدالة عندنا وهي القن 


الائه يحتمل الرد مع قيام الملائمة فيتعرف صحته بظهور آثره في موضع من 
المواضع كأثر الصغر في ولاية المال ‏ وهو نظيرٌ صدق الشاهد يُتعرفٌ بظهور أثر 
دينه قي منعه عن تعاطي محظور دينه: ولا ضارت العلةٌ عندتا عل بالآثر قدمنا على 
القياس الاستحسان الذي هو القياس الخفي إذا قوي أثره وقدّمنا القياس لصحة 
أثره الباطن على الاستحسان الذي ظهر أثره وخفي فسادُه لأن العبرة 
وصحته دون الظهور ؛ وبيان الشاني في من تلا آية السجدة في صلاته أنه يركع بها 
قياسا. لأن النص قد ورد به قال الله تعالى: ( وخر راكعا وآناب ).وني 
الاستحسان لا يجزئه لأن الشرع أمرنا بالسجود: والركوعٌ خلافه كسجود 
الصلاة , فهذا اثر ظاهرٌ. فاما وجه القياس فمجاز محض ؛ لكن القياس أولى بأثره 
الباطن » بيانه : أن السجود عند التلاوة لم يُشرع قربةٌ مقصودّة حتى لا يُلزم بالنذر 
؛ وإنما المقصود مجرد ما يصلح تواضعا . والركوع في الصلاة يعمل هذا العمل , 
بخلاف سجود الصلاة والركوع في غيرها فصار الأثر الخفي مع الفساد الظاهر 


ة الآثر 
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أولى من الأثر الظاهر مع الفساد الخفي» وهذا قسم عَنَّ وج وده وأما القسم الأول 
قاقتى من ا يمسق تكسن القن امو اتی يمح عدي عيش لاف 
المستحسن بالأثر والإجماع أو الضرورة كالسلم والاستصناع وتطهير الحياض 
والآبار والأواني . 

الا ترى آن الاختلاف في الثمن قبل قبض البيع لا يوجب يمينَ البائع قياسا لاثة 
هو المدعي . ويوجبه استحسانا لأنه ينكر تسليم المبيع بما ادعاه المشتري ثمنا , 
وهذا حكم تعدى إلى الوارثين وإلى الإجارةء فأما بعد القبض فلم يجب به يمين البائع 
إلا بالآثر بخلاف القياس غند أبي حنيفة وأبي يوسف فلم يصح تعديته؛ ثم 
الاستحسان ليس من باب خصوص العلل . لآن الوص ف لم يجعل علةٌ في مقنابلة 
النص والإجماع والضرورة ‏ لآن في الضرورة إجماع أ والإجماع مثل الكتاب 
والسنة ؛ وكذا إذا غعارضه استحسانٌ أوجب عدمّه فصار عدم الحكم لعدم العلة لا 
لمانع مع قيام العلة ‏ وكذا نقول في سائر العلل المؤثرة وبيان ذلك في قولنا في الصاكم 
إذااستب ااه خلقه: أنه يقست صونه لقوات كن الوم :وزم عليه الثاني + 
فمن أجاز خصوص العلل قال :امتنع حكم هذا التعليل ثمة لمانع وهو الأثر , وقلنا 
انحن: اتم اکم لسرم مكو اف ملآن قل العابى سحو إل مسي العرم: 
سا هده معنن الجذايةة+ ونسآرالفل عقوا فقي الوح لبقاد ريكفهالالمائع مع 
فوات ركئه فالذي جعل عندهم دليل الخصوص جعاناه دليل العدم :وهذا أصلٌ هذا 
الفصل فاحفظه واحكمه ففيه فقهٌ كثييرٌ ومخلص كبير . وأما حكمه فتعديةٌ حكم 
النص إلى مالا ت فيه ليثبت فيه بغ الب الرأي على احتمال الخطا , فالتعدية حكم 
لازم للتعليل عندنا ؛ وعند الش.افعيّ هو صحيح بدون التعدية حتى جوز التعليل 
بالثمنية ٠‏ واحتج بان هذا لا كان من جنس الحجج وجب أن يتعلق به الإيجاب 
كسائر الحجج» ألا ترى أن دلالة كون الوصف عله لا يقتضي تعديته. بل يُعرف 


ذلك بمعنى في الوصف ٠‏ ووجهٌ قولنا : أن دليل الشرع لابد وأن يوجب علماً أو عملاً . 
وهذالا يوجب علماً بلا خلاف. ولا وجب عملاً في المنصوص عليه لأنه ثابت بالنص, 
وَالنْصُ فوق التعليل قلا يصح قطعه عنه .فلم يبق للتعليل حكمٌ سوى التعدية: فإن 
قيل التعليل يما لا يتعدى يفيد اختصاص حكم النص به: قلنا: هذا يحصل بترك 
التعليل » على أن التعليل بمالا يتعدى لا يمنع التعليل بما يتعدى» فتبطل هذه الفائدة ٠‏ 


وأما دفعه : فنقول : العلل نوعان :طرديةٌ ومؤثرةٌ . وعلى كُلّ واحد من القسمين 
کنن ]لاقع رانا وجو تع الال ییاپ اسو یام 
الممانعة؛ ثم بيان فساد الوضع, ثم المناقضة, ما القول بموجب العلة: فالتزامٌ ما 
يلزمه العلل بتعليله: وذلك مثل قولهم في صوم رمضان : أنه صوم فرض فلا 
يتادى إلا يتعيين النية قيقال لهم :علدنا لا يصح إلا بتعيين الثية , وإنما تجو 
بإطلاق النية على أنه تعيين . 


وآما الممائعة فهي أربعة أقسام: ممائعة في نفس الوصف ؛ وفي صلاحه للحكم 
وفي نفس الحكم , وفي نسبته إلى الوضف . وأما فساد الوضع : فمثل تعليلهم 
لإيجاب الفرقة بإسلام أحد الزوجين ؛ ولإبقاء النكاح مع إرتداد أحدهما ء فإنه قاسد 
في الوضع لأن الإسلام لا يصلح قاطعا للحقوق , والردة لا تصلح عفوا . 

وآما المناقضة :فمثل قولهم في الوضوء والتيمم أنهما طهارتان فكيف افترقا في 
النية؟ قلنا :هذا يتنقض بغسل الثوب والبدن عن النجاسة ‏ فيضطر إلى بيان وجه 
المسالة وهو أن الوضوء تطهير حكمي ء لأنه لايعقل في المحل نجاسة فكان كالتيمم 
في شرط النية ليتحقق التعبد , فهذه الوجوه تلجىء أصحاب الطرد إلى القول بالتأثير 
وأما العلل المؤثرة : فليس للمسائل فيها بعد الممائعة إلا الملعارضة ؛ لأنها لا تحتمل 
المناقضة وفساد الوضع بعد ما ظهر أثرها بالكتاب أو السنة أو الإجماع ؛ لكنه إذا 


تصور مناقضة يجب دفعه من وجوه أربعة كما نقول في الخارج من غير السبيلين 


اي 


انه نجس خارج من بدن الإنسان فكان حدثاً كالبول» فيورد عليه ما إذا لم يسل» 
قندفعه أولا بالوصف وهو أنه ليس بخارج» لأن تحت كل جلدة رطوبة ؛ وقي كل 
عرق دما » فإذا زال الجلد كان ظاهرا لا خارجًا . ثم بالمعنى الثايت بالوصف دلا 
وهو وجوبٌ غسل ذلك الموضع للتطهيرء فبه صار الوصفٌ حجة من حيث 
وجوب التظلهي اي لذ باغتيبان .ما يكون مف ةلأ يحتمل الوصف بالتجذي .وهتاك 
لم يجب غسلٌ ذلك الموضع . فانعدم الحكمٌ لاتعدام العلة , ويورد عليه صاحب 
الجرح السائل, قندفعه بالحكم ببيان آنه حدث موجب للطهارة بعد خروج الوقت . 
وبالغرض » فإن غرضنا التسوية بين الدم والبول » وذلك حدث, فإذا لزم صار 
عفوا لقيام الوقت فكذلك ههنا . 


أما المعارضة فهي نوعان : معارضة فيها مناقضة ؛ ومعارضة خالصة ؛ أما 
المعارضة التي فيها مناقضة فالقلب. وهو نوعان : أحدهما قلبٌ العلة حكما. والحكم 
علة ٠‏ وهو ماخوذ من قلب الإناء ؛ وإنما يصع هذا فيما يكون التعليل فيه بالحكم 
مثل ققولهم : الكقار جنس يُجلد بكرم ماشة فيرجم ثيبهم كالمسلمين . قلنا : 
المسلمون إنما يجلد بكرهم مائة لأنه يرجم ثيبهم: فلما احتمل الاتقلاب قَسَّدَ الاصلٌ 
وبطل القياس والشاني :قلب الوصف شاهدًا على المعلل بعدان كان شاهدًا له» وهو 
ماخودٌ من قلب الجراب فإنه كان ظهره إليك فصار وجهه إليك , إلا أنه لا يكون إلا 
بوصف زائد فيه تفسيرٌ للأول, مثاله قولهم: في صوم رمضان : أنه صوم فرض 
فلا يتادى إلا بتعيين ية كضوم القضاء. فقلنا: أنه لما كان صوما فرضا استغنى 
عن تعيين النية بعد تعينه كصوم القضاء . لكنه إنما يتعين بعد الشروع , وهذا تعين 
قبل الشروع ٠‏ وقد تُقلب العلة من وجه آخر وهو ضعيف مثاله قولهم: هذه عبدة 
لا تمضي في فاسدها ء فوجب أن لا ْم بالشروع كالوضوء : فيقال لهم لما کان كذلك 


وجب أن يستدوي فيه عمل النذر والشروع كالوضوء ٠‏ وهو ضعيفٌ من وجوه 


اق 


القلب. لأنه لما جاء بحكم آخر ذهيت المناقضة » ولآن المقصودّ من الكلام معناه. 
والاستواءً مختلفٌ في المعنى , ثبوت من وجه وسقوط من وجه على وجه التضاد» 
وذلك مبطلٌ للقياس . ١‏ ّ 

وأما المعارضة الخالصة توعان : أحدهما في حكم الفرع وهو صحيح, والثاني في 
علة الأصل ؛ وذلك باطل لعدم حكمه ولقساده لو أقاد تعديته , لأنه لا اتصال له 
بمبوضع النزاع إلا من حيث أنه ينعدم تلك العلة فيه , وعدم العلة لا يُوجب عدم 
الحكم وكل كلام صحيح في الاصل يذكر على سبيل المفارقة فاذكره على سبيل 
الممائعة , كقولهم في إعتاق الراهن :آنه تصرف يلاقي حق المرتهن بالإبطال فكان 
مردوداً كالبيع ‏ فقالوا ليس هذا كالبيع لأنه يحتمل الفسخ بخلاف العتق » والوجه 
فيه أن نقول : القياس لتعدية حكم الأصل دون تغييره ؛ وحكم الأصل وقفٌ ما 
يحتمل الرد والفسخ ء وأنت في القرع بطل أصلاً مالا يحتمل القسخ والرد . 
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فصل ف الترجيسح 


وإذا قامت المعارضة كان السبيل فيه الترجيح. وهو عبارةٌ عن قضل أحد المثلين 
على الآخر وصفاًء حتى قالوا إن القياس لا يترجح بقياس آخر ؛ وكذلك الكتاب 
والسنة وإنما يترجخ العضن عن البعض يقية فيد وف ذلك صاب الجراحاك 
لأ ارجح عن ستاحب جراطة ولحدةر والذي يقع به اللإجي آزيغةا: الارجيع بر 
الأثر. لان الاثر معنى في الحجة. قحا قرا تان ق لمعتل قوسف الحجةاعلى 
مقال الاستحسان في معارضة القياس ؛ والترجيع بقوة ثباته عل الحكم الشهود به 
كقولنا في مسح الرأس أنه مسح لأنه أثبت في دلالة التخفيف من قولهم إنه ركن في 
دلالة التكرار » فإن أركان الصلاة تمامها بالإكمال دون التكرار ‏ فأما أثر اللسح في 
التخفيف فلازمٌ في كل ما لا يعقل تطهيراً كالتيمم ونحوه ؛ والترجيح بكثرة الأصول, 
لان في كشرة الأصول زيادةٌ لزوم الحكم معه. والترجيحٌ بالعدم عند عدمه. وهو 
أضعف من وجوه الترجيح ١‏ لآن العدم لا يتعلق به حكم لكن الحكم إذا تعلق 
بوصف ثم عدم عند عدمه كان أوضعّ لصحته: وإذا تعارض ضررّبا ترجيح كان 
الرجساة بالذات أحَقٌ منه بالحال . لآن الحال قائمةٌ بالذات تابعةٌ له . والتبع 
لا يصلح مبطلاً للأصل » وعلى هذا قلناي صوم رمضان: أنه يتأدى بنية قبل 
انتصاف النهار,لانة ركن واحدٌ يتعلق بالعزيمة : فإذا وُجذت في البعض دون 
البعض تعارضا ء فرجحنا بالكشرة لأنه من باب الوجود ؛ ولم ترجح بالفساد 
احتياطا في باب العبادات . لأنه ترجيح بمعنى في الحال . 


بلقت 


ن 


ثم جملة ما يثبت بالحجج التي مر ذكرها سابقا على باب القياس شيثان : 
الأحكام المشروعة ؛ وما يتعلق به الأحكام المشروعة؛ وإنما يصح التعليل للقياس بعد 
معرفة هذه الجملة فالحقناها بهذا الباب لتكون وسيلةً إليه يعد أحكام طريق التعليل 
أما الأحكام فأنواع أربعة : حقوق الله تعالى خالصة؛ وحقوق العباد خالصةء وما 
اجتمع فيه حقان وحق الله تعالى فيه غالب كحد القذف, وما اجتمعا فيه وحق العبد 
فيه غالب كالقصاص. وحقوق الله تعالى ثمانية أنواع؛ عبادات خالصة كالإيمان 
والصلاة والزكاة ونحوهاء وعقوباثٌ كاملةً كالحدود. وعقوباتٌ قاصرةٌ ونسميها 
أجزية؛ وذلك مثل حرمان الميراث بالقتل؛ وحقوق دائرة بين الامرين وهي الكفارات» 
وعبادة فيها معنى المؤونة حتى لايشترط لها كمال اهلية فهي صدقة الفطر, 
ومؤونة فيها معنى القربة وهو العشر. ولهذا لا يبتدىء على الكافرء وجاز البقاء عليه 
عند محمد رحمه الله » ومؤونة فيها معنى العقوبة وهو الخراج:؛ ولذلك لا يبتدىء 
على المسلم وجاز البقاء عليه وحق قائم بنفسه وهو خمس الغنائم والمعادن» فإنه 
حَقَّوَجَبَّ لله تعالى ثابت) بتفسه بناء على أن الجهاد حقه» قصار الصاب به له كله 
لكنه أوجب أربعة أخماسه للغانمين منه: فلم يكن حقاً لزمنا أداؤه طاعة له, بل هو 
حَقّ استبقاه لنفسه؛ فتولى السلطانأْدَهٌ وقسمته» ولهذا جَوَّرئا صرفه إلى من 
استحق اربعة الاخماس من الغانمين. بخلاف الزكاة والصدقات؛ وحلٌ لبني هاشم 
الانه على هذا التحقيق لم يصر من الاوساع, واما حقوق العباد فإنها اكثر من أن 
تحصى. وأما القسم الثاني فاربعة : السبب» والعلة؛ والشرط . والعلامةء آما السبب 
الحقيقي: فما يكون طريق) إلى الحكم من غير أن 
ولا يعقل به معاني العلل. لكن يتخلل بينه وبين الحكم علة لا تضاف إلى السبب. 


اف إليه وجوبٌ ولاوجوة: 


وذلك مثل دلالة السارق على مال إنسان ليسرقه: فإن أضيقت إلى السبب ضار 
للسبب حكمٌ الغلة , ذلك مثل قوب الداية رجو فياه بسبب لا يلف بها ذكنه'نية 
مغنى العلة ‏ فأما اليمين بالله تعالى فسّمئٌ سببا للكفارة مجازا , وكذلك تعليق 
الطلاق والعتاق بالشرط: لآن ادنى درجات السبب أن يكون طريقا , واليمين تعقد 
للبر ٠‏ وذلك قط لا يكون طريقا للكفارة ولا الجزاء . لكنه يحتمل أن يؤُولٌ إليه فسميّ 
سببا مجاز) : وهذا عندناء والشافعي رحمه الله جعله سبب) هو في معتى العلة . 
وعندنا لهذا المجاز شبهة الحقيقة حكماً خلافا لزفر رحمه الله : ويتبين ذلك في 
مسالة التنجيز هل يُبطل التعليق : فعندنا ببطله » لان اليمين شعت للبر فلم يكن بد 
من أن يصير البر مضمونا بالجزاء» وإذاصار البر مضمونا بالجزاء صار لما ضمن 
به البر للحال شبهة الوجوب كالمغصوب مضمونٌ بقيمته.فيكون للغصب حال قيام 
العين شبهة إيجاب القيمة, وإذا كان كذلك لم يبق الشبهة إلا في محله كالحقيقة لا 
تستغني عن المحل فإذا فات المحل بطل, بخلاف تعليق الطلاق بالملك فإنه يصح في 
مطلقة الشلاث وإن عدم المحل: لآن ذلك الشرط في حكم العلل فصار ذلك معارضا 
لهذه الشبهة السابقة عليه . 

وأما العلة : فهي في الشريعة عبارة عما يضاف إليه وجوب الحكم إبتداءً ؛ وذلك 
مثل البيع للملك/ والنكاح للحل؛ والقتل للقصاص. وليس من صفة العلة الحقيقية 
تقدمها على الحكم لمانع كما في البيع الموقوفء والبيع بشرط الخيار كان علةٌ اسما 
ومعثى لا حكن). ودلا كونه عل لاسيب): آن المانع إذا ذال وجب الحكنم به من 
الأصل حتى يستحقه المشتري بزوائده. وكذلك عقد الاجارة علةٌ اسما ومعثى 
لاحكماً . ولهذا صح تعجيل الاجرة: لكنه يشبه الأسباب لما فيه من معنى 
الإضافة حتى لا يستند حكمه. وكذلك كل إيجاب مضاف إلى وقت علة اسا 
ومعثى لا حكماً لكنه يشنبه الأسياب : وكذلك نضاب الزكاة في اول الخول علا اسنا 


لأنه وضع له . ومعنى لكونه مؤثرًا في حكمهء لأن الغناء وجب المواساة » لكنه جُعل 
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علةٌ بصفة النماء » فلما تراخى حكمه أشبه الأسباب؛ ألا ترى أنه إتما تراخى إلى 
ما ليس بحادت به وإلى ما هو شبيه بالعلل : ولما كان متراخياً إلى وصف لا 
بنفسه اشبه العلل وكان هذه الشبهة غالبا لآن النصاب 1 اى 
ومن حكمه أنه لا يظهر وجوب الزكاة في أول الحول قطعا بخلاف ما ذكرنا من 
البيوع» ولا أشبه العلل , وكان ذلك اصلاً كان الوجوب ثابتا من الاصل في التقدير 
حتى صح التعجيل ؛ لكنه يصير زكاةٌ بعد الحول» وكذلك مرض الموت علةٌ لتغير 
الأحكام اسماً ومعنى , إلا أن حكمه يثبت به بوصف الاتصال بالموت؛ فأشبه 
الاسباب من هذا الوجه ؛ وهو علة في الحقيقة ؛ وهذا أشبه بالعلل من النصاب» 
وكذلك شراء القريب علةٌ للعتق , لكن بواسطة هي من مسوجبات الشرى وهو الملك , 
فكان عله يشبه السببّ كالرمي ؛ وإذا تعلق الحكم بوصفين مؤثرين كان آخرهما 
وجودًا عل حكما ؛ لآن الحكم يضاف إليه لرجحانه على الأول بالوجود عنده» 
ومعنى لأنه مؤثر فيه ؛ وللأول شبهةٌ العلل حتى قلنا أن حرمة التّسَاء لبت بأحد 
وصفي علة الرباء لآن في الربا النسيثة شبهةٌ الفضل؛ فيثبت بشبهة العلة ؛ والسفر 
عل للرخصة إسماً وحكما لا معنى » فإن المؤثر هي المشقة ؛ لكن السبب أقيم مقامها 
تيسيراً » وإقامة الشيء مقام غيره نوعان : أحدهما إقامة السبب الداعي مقام المدعو 
كما في السفر والمرض » والشائي إقامة الدليل مقام المدلول كما في الخبر عن المحبة 
أقيم مقام المحبة في قوله: إن أحببتني فأنت طالق ؛ وكما في الطهر أقيم مقام الحاجة 
في إباحة الطلاق . 


وأما الشرط؛ فهو في الشريعة عبارةٌ عما يُضاف إليه الحكم وجودا عنده لا وجوبا 
به» فالطلاق المعلق بدخول الداريوجد بقوله: أنت طالقٌ عند دخول الدار لا به وقد 
يقسام الشرط مقام العلة كحفر البثر في الطريق هى شر في الحقيقة , لان الثقلَ علا 
السقوط » والمشي سببٌ محضٌ ؛ لكن الأرض كانت مسكةٌ مانعةٌ عمل الثقل ؛ فصار 
الحفر إزالة للمانع » فثبت أنه شرطً . ولكن العلة ليست بصالحة للحكم لأن الثقل 


AV 


مر طبعي لا تعدي فيه والمشي مباحٌ بلا شبهة فلم يصلح أن يجعل علةٌ بواسطة 
الثقل : وإذا لم يُعارض الشرط ها هو علة وللشرط شبهةٌ بالعلل لما يتعلق به من 
الوجودأقيم مقامٌ العلة في ضيمان النفس والأموال جميع), وأما إذا كانت العلة 
صالحة لم يكن الشرط في حكم العلة؛ ولهذا قلنا أن شهود الشرط واليمين إذا رجعوا 
جميعاً بعد الحكم؛ أن الضمان على شهود اليمين لأنهم شهؤد العلة : وكذلك العلةٌ 
والسبب إذا اجتمعا سقط حكم السبب» كشهود التخيير والإختيار إذا اجتمعوا في 
الطلاق والعتاق ثم رجعوا بعد الحكم أن الضمان على شهود الإختيار لأنه هو العلة , 
والتخيير سبب: وعلى هذا قلنا ؛ إذا اختلف الولي والحافر, فقال الحافر؛ أنه أسقط 
نفسه كان القول قوله استحساناء لأنه يتمسك بما هو الأصل وهو صلاحية العلة 
للحكم؛ وينكر خلافة الشرط؛ بخلاف ما إذا ادعى الجارح الموت بسبب آخر 
لا يُصدق لأنه صاحب علةء وعلى هذا قلنا إذا حل قيدٌ عبد حتى أبق لم يضمن لآن 
حله شر في الحقيقة وله حكم السبب ٠‏ ما أنه سبق الأباق الذي هوعلة التلف, 
فالسبب ما يتقدم والشرط ما يتاخر, ثم هو سببٌ محض , لأنه قد اعترض عليه 
ما هى علا قائمةٌ بنفسها غير حادثة بالشرط ؛ وكان هذا كمن أرسل داب في الطريق 
فجالك يمنا ويسرة ثم أصابت شيا لم يضفه إلا أن المرسل صاحب سبب في 
الأصل ٠‏ وهذا صاحب شبرط جُعل مسبيا , قال ابو حتيفة وأبى يوسف رحمهما الله 
في من فتح باب قفص فطار الطير ؛ أنه لا يضمن, لآن هذا شرط جرى مجرى السبب 
اقلنا وسح عرض عليه همل العتسان قيقي الأول سبلا محض), فلم يجغل الثلف 
مضافا إليه» بخلاف السقوط في البثر لانه لا اختيار له في السقوط: حتى لو أسقط 
نفسه هدر دمه. 

وأما العلامة : فما يعرف الوجود من غير أن يتعلق به وجوبٌ ولا وجودٌ , وقد 
يُسمى العلامة شرطا ‏ وذلك مثل الإحصان في باب الزنا فإنه إذا ثبت كان معرفا 
لحكم الزنا , فأما أن يوجد الزنا بصورته ويتوقف انعقاده علة على وجود الإحصان 
فلاء ولهذا لم يضمن شهود الإحصان إذا رجعوا بحال . 


Aha 


قصل 


اختلف الناس في العقل أهو من العلل الموجبة أم لا . فقالت المعتزلة العقلٌ علة 
موجبة لما استحسنه , محرمة لما استقبحه على القطع والبتات ؛ فوق العلل الشرعية , 
فلم يجوزوا أن يبت بدليل الشرع مالا يدركه العقل أو يقبحه» وجعلوا الخطاب 
متوجها بنفس العقل ؛ وقالوا : لا عذر لمن عقل صغيراً كان أو كبيرا في الوقف عن 
الطلب وترك الإيمان وإن لم تبلغه الدعوة ؛ وقالت الأشعريةٌ : لا عبرة بالعقل أصلاً 
دون السمع ؛ ومن اعتقد الشرك ولم تبلغه الدعوة فهو معذورٌ ؛ والقول الصحيح في 
الباب : أن العقل معتيرٌ لإثبات الأهلية ‏ وهو نور في بدن الآدمي يضيء به طريق 
يبتدىء به من حيث ينتهي إليه درك الحواس. فيبدأ المطلوب القلب» فيدركه القلب 
بتامله بتوفيق الله تعالى لا بإيجابه . وهو كالشمس في الملكوت الظاهرة إذا 
وبدا شعاعُها ووضح الطريق كانت العين مدركةٌ بشهابها . وما بالعقل كفاية , 
ولهذا قلنا : أن الصبيّ غيرٌ مكلف بالإيمان, حتى إذا عقلت المراهقةٌ وهي تحت مسلم 
جين بوي مسلمية ولم تتف الإسلام لم تتجعل موق وام يق مق وجهاة ولي 
بلغت كذلك لبانت من زوجها . وكذا نقول في الذي لم تبلغه الدعوة أنه غير مكلف 
بمجرد العقل ؛ وأنه إذا لم يصف إيماناً ولا كفرا ولم يعتقد على شىء كان معذوراً, 
وإذا اعائه الله بالتجربة وامهله لدرك العواقب فهى لم يكن معذورا وإن لم تبلفه 
الدعوة ؛ على نحو ما قال أبو حثيفة في السفيه إذ 


بغت 


خمساً وعشرين سنة لم يمنع 
ماله منه» لأنه قد استوف مدةٌ التجربة والامتحان:؛ فلابد من أن يزداد به رشدا , 
وليس على الحد في هذاالباب دليلٌ قاطعٌ » فمن جّعَلَ العقلّ علةً موجبةٌ يمتنع الشرع 
بخلافه فلا دليل له يعتمد عليه ومَنْ ألغاه من كل وجه فلا دليل له أيضاً ؛ وهو 
مشي الغا همي رجمه الله قائة قال بق نوم لع الهم الغو إذا قتلوا ضمنوا. 
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فجعل كفرّهم عفوا , وذلك لأنه لا يجد في الشرع أن العقلٌ غير معتبر للأهلية فإنما 
يلغيه بدلالة العقل والاجتهاد ؛ فيتناقض مذهبه؛ وأن العقل لا ينفك عن الهو » فلا 
يصلح حجة بنفسه بحال » وإذا ثبت أن العقل من صفات الأهلية قلنا : الكلام في هذا 


ينقسم على قسمين: الأهلية . والامور المعترضة عليها . 
فصل ف بيان الأهلية 


الأهلية نوعان : اهلية الوجوب »وهلي الإداء. 

أما أهلية الوجوب : فبناءً على قيام الذمة ,فإن الآدمي يُولد وله ذمة صالحة 
للوجوب له وعليه بإجماع الفقهاء بناءً على العهد الماضي ؛ قال الله تعالى : ف( وإذ أخذ 
ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ‏ إلى آخر الآية , وقبل الانفصال هو جزءٌ 
من وجه» فلم يكن له ذم مطلقةٌ حتى صلع ليجب له الحق ؛ ولم يجب عليه ؛ وإذا 
انفصل وظهرت له ذم مطلقة كان أهلاً للوجوب له وعليه ‏ غير أن الوجوب غيرٌ 
مقصود بنفسه؛ فجاز أن يبطل لعدم حكمه وغرضه كما يتعدم لعدم محله؛ ولهذا لم 
يجب على الكافر شىءٌ من الشرائع التي هي الطاغات لما لم يكن اهلا لثؤاب الآخرة , 
ولزمه الإيمان لما كان افلا لادائه ووجوب حكمه؛ ولم يجب على الصبي الإيمان قبل 
أن يعقل لعدم أهلية الأداء . وإذا عقل واحتمل الأداء قلنا بوجوب أصل الإيمان عليه 
دون ادائه حتى صع الاداء من غير تكليف » فكان رخًا كالسافر يؤدي الجمعة . 


وأما أهلية الآداء فنوعان :قاصر » وكامل » أما القاصرة 


البدن إذا 
قبل البلوغ ؛ وذلك بعد البلوغ فيمن كان معتوها , لأنه بمنزلة الصبي » 
لأنه عاقِلٌ لم يعتدل عقله . وتبتني على الأهلية القاصرة صحة الأداء» وعلى الأهلية 


الكاملة وجوب الأداء توجه الخطاب عليهء وعلى هذا قلنا : أنه صح من الصبي 
العاقل الإسلام وما يتمخض منفعةٌ من التصرفات كقبول الهبة والصدقة ؛ وصح 
منه آداء العبادات البدنية من غير عهدة . وملك برآي الولي ما يتردد بين النفع 
والضرر كالبيع ونحوه ٠‏ وذلك باعتبار أن نقصان رأيه انجبر برأي الولي ‏ فصار 
كالبالغ في ذلك في قول آبي حنيفة رحمه الله : آلا يرى أنه صحح بيعه من الاجاتب 


بغبن فاحش في رواية خلاف] لصاحبيه ؛ ورده مع الولي بغبن فاحش في روايته 
اعتبارا بشبهة النيابة في موضع التهمة : وعلى هذا قلنا في المحجور : إذا توكل لم 
تلزمه العهدة » وبإذن الولي تلزمه . وآما إذا أوصى الصبي بشيء من أعمال البر 
بطلت وصيته عندنا خلافاً للشافعي وإن كان فيه نفع ظاهر ؟ لآن الإرث شرع نفع 
للمورث. الاترى أنه شرع في حَقٌ الصبي ؛ وفي الانتقال عنه إلى الإيصاء ترك 
الأفضل لا محالة إل أنه شرع في حق البالغ كما شرع له الطلاق والعتاق والهبة 
والقرض ؛ ولم يشر ذلك في حق الصبي ء ولم يملك ذلك عليه غيره ما خلا القرض 
فإنه يملكه القاضي » لوقوع الأمن عن التوى بولاية القضاء ؛ وأما الردة فلا تحتمل 
العفو في أحكام الآخرة . وما يلزمه من أحكام الدنيا عندهما خلاف) لأبي يوسف 
رحمه الله : فإنما يلزمه حكماً لصحته لاقصدا إليه, فلم يصح العفو عن مثله كما إذا 
ثبت تبعا لأبويه . 


فصل ف الأمور المعترضة على الأهلية 
العوارض نوعان : سماوي ومكتسبء أما السماوي : فهى الصغر والجتون 


والعته والنسيان والنوم والإغماء والرق وللرض والحيض والنفاس والموت . 


ات 


وأما المكتسب قنوعان: منه ومن غيره ء أماالذي منه: فالجهل والسفه والسكر 
والهزل والخظأ والسفر . 

وأما الذي من غيره فالإكراه بما فيه إلجاء » ويما ليس فيه إلجاء . 

وأما الجنون فإنه يوجب الحجر عن الأقوال : ويسقط به ما كان ضرا يحتمل 
السقوط » وإذا امتد فصار لزوم الأداء يؤدي إلى الحرج فيبطل القول بالأداء , 
وَيْتعَم الوجوب ايا لاتعدلنة, وس الاتتتقاد في الس ىجان يمنتوعب القدهن» وا 
الصلوات : أن يزيد على يوم وليلة ؛ وفي الزكاة : أن يستوجب الحو ل عند محمد 
رحمة اللة, وأقنام آبى يوسف رحمة الله أككر الحول مقامٌ كلة تيسيًا .وماكان 
حسنا لا يحتمل الغير أى قبيحا لا يحتمل العفو فشابت في حقه ‏ حتى يثبت إيمانه 
وردته تبعا لأبويه . 

وأما الصغر فإنه في أول أحواله مثل الجنون, لأنه عديم العقل والتمييز أما إذا 
عقل فقد أصاب ضرباً من أهلية الأداء . لكن الصبا عذرٌ مع ذلك فسقط به عندما 
يحتمل السقوط عن البالغ . وجملةالأمر : أنه يوضع عنه العهدة ؛ ويصح مته وله 
مالا عهدة فيه ؛ لآن الصبا من أسباب للرحمة ٠‏ فجُعل سبب) للعفو عن كل عهدة 
يختمل العفى : ولهذالا يحرم عن الميراك بالقتل عندنا : ولا يازم علينه حزهاقه بالق 
عنه والكفر لآن الرق يناف أهلية الارث ‏ وكذلك الكفر لانه يناني أهلية الولاية على 
المسلم كما قلنا- وانعدام الحق لعدم سببه ولعدم أهليته لا يعد جزاءً 

وأما العته بعد البلوغ : قمثل الصبا مع العقل في كَل الأحكام : حتى أنه لا يمنع 
صحة القول والفعل » لكنه يمنع العهدة . وأما ضمانُ ما يستهلك من الأموال فليس 
بعهدة . لأنه شرع جبرا ‏ وكونه صبيا معذورا أو معتوها لا يناف عصمة المحل» 
راھاچ کا و ھچ ا چیو وی طت واک ا لو عل افون 


کی 


فترق الجنون والصفر في أن هذا العارض غير محدود فقيل إذا أسلمت 
امرأته عرض على أبيه وأمه الإسلام ولا يؤخر ؛ والصبا محدو د فوجب تاخيره. 
وأما الصنبي العاقل والمعتوه العاقل فلا يفترقان. 

وأما النسيان :فلا يناي الوجوب في حق الله تعالى : لكنه إذا كان غالبا يلازم 
الطاعة مثل النسيان في الصوم ٠‏ والتسميةٌ في الذبيحة جُعلَ من أسباب العفو ؛ لأنه 
5ب 20000 
الناسي لما كان غالبا لم يقطع الصلاة ؛ يخلاف الكلام لأن هيئةٌ المصلي مذكرة له » 
فلايغلب الكلام ناسيا . 

وأماالئوم: فَعجُرٌ عن استعمال القدرة يُنافي الاختيار » فأوجبّ تأخيرٌ الخطاب 
للأداء ؛ وبطلت عباراته أصلاً في الطلاق والعتاق والإسلام والردة؛ ولم يتعلق 
بقراءته وكلامه في الصلاة حكم » وكذا إذا قهقه في صلاته هو الصحيح . 
والإغماء : مثل النوم في فوت الاختيار وفوت استعمال القدرة ؛ حتى منم صحة 
العبارات :.وهو شد منه : لان النوم فترة أصلية . وهذا عارضٌ يناي القو؟ اصلاًء 
ولهذا كان حدثا في كل الأحوال : ومنع البناء ؛ واعتبر امتداده في حَقٌ الصلاة خاصة. 
وأما الرق : فهو عجز حكمي شرع جزاءً في الاصل ؛ لكنه في حالة البقاء صانٌ 
من الامور العكية به يصي آل مبرخلةاللتفلك والابظذال ريو وساف لايحقدل 
التجزى ؛ فقد قال محمد رحمه الله في الجامع في مجهول النسب إذا أقر أن نصفه 
عبد فلان : أنه يجعل عبداً في شهاداته وفي جميع أحكامه ؛ وكذلك العتق الذي هو 
ضده » وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى : الإعتاق لا يتجزا لما لم يتجزا 
انفعاله وهو العتق ؛ وقال أبو حئيفة رحمه الله الإعتاق إزالةٌ ملك متجزىء تعلق 
يسقوط كله عن المحل حگم لا يتجزة وهی العثق»:فإذا سقط بعش هفقد وجد شط 


e 


العلة فيتوقف العتق إلى تكميلها » وصار ذلك كغسل أعضاء الوضوء لإباحة أداء 
الصلاة : وكأعداد الطلاق للتحريم , وهذا الرق ينافي مالكية المال لقيام المملوكية 
مالا » حتى لا يملك العبد والمكاتب التسري . ولا تصح منهما حجة الإسلام لعدم 
أصل الققدرة ؛ وهي المنافع البدنية لأنها للمولى ,إلا فيما استثنى عليه من الق.رب 
البدنية ؛ والرق لا يُنافي مالكية غير المال وهو النكاح ؛ والدم والحياة : ويّنافي كمال 
الحال في أهلية الكرامات الموضوعة للبشر في الدنيا ؛ مثل الذمة والولاية والحل» 
حتى أن ذمته ضعف برقة فلم تحتمل الدّين بنفسها .وضعت إليها مالية الرقبة 
والكسب , وكذلك الحل يتنصف بالرق » حتى أنه ينكح العبد امرأتين ‏ وطاق الأمة 
ثنتين » وتنصف العدة والقسم والحد » وانتقصت قيمةٌ نفسه , لأنه أهل للتصرف في 
المال واستحقاق اليد عليه دون ملكه,فوجب نقصان بدل دمه عن الدية لنقصان في 


أحد ضربي المالكية , كما تنصف الدية بالأنوثة لعدم أحدهما ء وهذا عندنا أن المأذون 
يتصرف لنفسه؛ ويجب له الحكم الأصلي للتصرف وهو اليد والمولى يخلفه فيما هو 
من الزوائد وهو الملك المشروع للتوص ل إلى اليد ولهذا جعلذا العبد في حكم الملك وفي 
حكم بقاء الإذن كالوكيل في مسائل مرض المولى » وفي عامة مسائل المأذون . 

والرق لا يؤثر في عصمة الدم ؛ وإنما يؤثر في قيمته ‏ وإئما العصمة بالإيمان 
والدار ‏ والعبد فيه مشل الحر , ولذلك يقثل الحر بالعبد قصاص) ؛ وأوجب الرق 
نقصانا في الجهاد حتى لا يجب عليه؛ لأن استطاعته في الحج والجهاد غير مستثناة 
على المولى» ولهذا لم يستوجب السهم الكامل من الغنيمة, وانقطعت الولايات كلها 
بالرق لأنه عجز حكصي ؛ وإئما صح أمان المأذون : لان الأسان بالإذن يخرج عن 
أقسام الولاية من قبل أنه صار شريكا في الغنيمة ‏ فلزمه ثم تعدى إلى غيره مثل 
شهادته بهلال ر , ان وعلى هذاالأصل يصح إقراره بالحدود والقصاص » 
وبالسرقة المستهلكة وبالقائمة صَّعٌ من الماذون , وفي المحجور اختدلاف معروف ٠‏ 


aha 


وعلى هذا قلنا في جناية العبد خطأ :أنه يصير جرَاءً لجتايته , لأن العيد ليس من آهل 
ضمان ماليس يمال » إلا أن يشاء المولى الفداء فيصير عاشدا إلى الأصل عند آبي 
حنيفة رحمه الله. حتى لايبطل بالإفلاس » وعندهما يصير بمعنى الحوالة . 

وأما المرض : قإنه لا يناف أهلية الحكم. ولا أهلية العبارة ‏ لكنه لما كان سبب 
الموت, والموت علة الخلافة : كان من أسباب تعلق حق الوارث والغريم بمالهء فيثبت 
به الحجر إذا اتصل بالموت مستندا إلى أوله بقدر ما يقع به صيانة الحق » فقيل : كل 
تصرف واقع منه يحتمل الفسخ , فإن القولٌ بصحته واجبٌ في الحال , ثم التدارك 
بالنقض إذا احتيج إليه ؛ وكل تصرف واقع لايحتمل الفسخ جُعَلَ كالمعلق بالموت . 
كالإعتاق إذا وقع على حق غريم أو وارث, بخلاف إعتاق الراهن حيث ينفذ لان حق 
المرتهن في ملك اليد دون ملك الرقبة ‏ وان القياس ان لا يُملّكَ الريض الصلة واداء 
الحقوق المالية لله تعالى والوصية بذلك ,إلا أن الشرع جَوَّنَ ذلك من الثلث نظراً له. 
ولا تول الشرعٌ الايصاءً للورثة , وأبطل إيصاءه لهم بطل ذلك صورةٌ ومعنى 
وحقيقة وشبهة . حتى لم يصح بيعه من الوارث أصلا عند أبي حنيفة رحمه الله, 
وبطل إقراره له وإن حصل با. 
تقومت في حق الصغار . 

وأما الحيض والنفاس : فإنهما لا يعدمان آهلية بوجه ماء لكن الطهارة عنهما 
شرط لجواز أداء الصوم والصلا يفيت الابما :وي فخت اء الصلاة رغ 
لتضاعفها فسقط بهما أصل الصلا: ولا حرج في قضاء الصوم فلم يسقط أصله . 

وأما الموت : فإنه عجر خالصّ يسقط بهما هو من باب التكليف لفوات غرضه 
وهو الأداء عن اختيار ٠‏ ولهذا قلنا : إنه يبطل عنه الزكاة 
يبقى عليه المأثم ؛ وما شرع عليه لحاجة غيره إن كان حقا متعلقاً باا 


دين الصحة ‏ وتقومت الجودة في حقهم كما 


ببقائهءلان فعله فيه غير مقصود ٠‏ وإن كان دينًا لم يبق بمجرد الذمة حتى ينضم 
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إليه مال أو ما يؤكد به الذمم وهو ذمة الكفيل ٠‏ ولهذا قال أبو حنيقة رحمه الله: أن 
الكفالة بالدين عن الميت لا تصح إذا لم يخلف مالآآو كفيلاً كان الدين عنه ساقط . 
بخلاف العبد المحجور يقر بالدين فتكفل عنه رجل تصح ‏ لأن ذمته في حقه كاملا , 
وإنما ضمت إليه المالية في حق المولى » وإن كان شرع عليه بطريق الصلة :بطل » إلا أن 
ا على حاجته. والموت لا يناف 


يوصي به فيصح من الثلث » وأما الذي شرع له 
الحاجة : فيبقى له ما 
من ثلشه ثم وجب المواريث بطريق الخلافة عنه نظراً له , ولهذا بقيت الكتابة بعد 


به الحاجة . ولذلك قدم جهازه » ثم ديونه. ثم وصاياه 


موت المولى وبعد موت المكاتب عن وفاء , وقلنا :إن المرأة تسل زوجها بعد الموت في 
عدتها ؛ لأن الزوج مالك فبقي ملكه إلى انقضاء العدة فيما هو من حوائجه خاصة ٠‏ 


بخلاف ما إذا ماتت المراة » لأنها مملوكة وقد بطلت أهلية المملوكية بالموت , ولهذا 
حق المقتول بالدية إذا انقلب القصاص مالاً . وإن كان الأصل وهو القصاص 
يثبت للورثة ابتداءً بسبب انعقد للمورث » لأنه يجب عند انقضاء الحياة ‏ وعند ذلك 
لا يجب له إلا ما يضطر إليه لحاجته ٠‏ ففارق الخلف الأصل لاختلاف حالهما ؛ وأما 
أحكام الآخرة : فله فيهاحكم الأحياء ؛ لأن القبر للميت في حكم الآخرة كالرحم للماء , 
والمهد للطفل في حق الدنيا . وضع فيه لأحكام الآخرة روضة دار أو حفرة نار 
ونرجو الله تعالى أن يُصَيرٌه لنا روضة بكرمه وفضله . 


فصل فى العوارض المكتسبة 


أما الجهل فأنواع أربعة :جهل باطل بلا شبهة وهو الكفر , وأنه لا يصلح عذرأ في 
الآخرة أصلاًء لأنه مكابرةٌ وجحودٌ بعد وضوح الدليل ؛ وجهل هو دونه لكنه باطل 
لا يصلح عذراً في الآخرة » وجهلٌ الباغي لأنه مخالفٌ للدليل الواضح الذي لا شبهة 
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فيه» إلا أنه متأول بالقرآن فكان دون الأول لكنه لما كان من المسلمين أو ممن ينتحل 
الإسلام لزمنا مناظرته وإلزامه؛ فلم تعمل بتأويله الفاسد» وقلنا: إن الباغي إذا 
أتلف مال العادل أو تفسه ولا منعة له يضمنء وكذلك سائر الأحكام تلزمه. وكذلك 
جِهلٌ مَنْ خالف في اجتهاده الكتابّ أو السنة المشهورة من علماء الشريعة » أو عمل 
بالغريب من السنة على خلاف الكتاب أو السنة المشهورة مردودٌ باطلٌ ليس بعذر 
أصلاء مل الفتوى يبيع امهات الاولآد ٠‏ وحل سروك القسميةعافه) .:والقصاض 
باللاسامنة/ والققداء باد ويسين :+ والشالة حول يسلم شيو رن الجيل فق 
موضع الاجتهاد الصحيح» وي موضع الشبهة كالمحتجم إذا أفطر على ظن أن 
الجحامة فطرته لم تلزمه الكفارة , لأنه جَهْلٌ في موضع الاجتهاد . ومن زنى بجارية 
والده على أنهآ حل له لم يلزمه الحد. لانه جَهْلٌ في موضع الا والنوع 
الرابع جهلٌ يصلح عذراً وهو جَهْلٌ مَنْ أسلم في دار الحرب ؛ فإنه يكون عذر) له في 
الشرائع لأنه غير مقصر لخفاء الدليل . ركذلك جهل الوكيل والماذون بالإطلاق 
وضبدّه ٠‏ وجهل الشفيع بالبيع ‏ والمولى بجناية العبد . والبكر بالإنكاح , والامة 
التكوتعة يخيان العتق» جلاف الجهل بخيان البلوزع نعل ما حرف اما السكزاقهى 
نوعان: سكرٌ بطريق مباح كشرب الدواء, وشرب المكره والمضطر » وأنه بمنزلة 
الاغماء . وسِكرٌ بطريق محظ ون ونه لا يناي الخطاب .قال الله تعالى :يا ايها 
الذ آمنوا لا تقربوا الصلاة واثتم سكارى » فلا يُبِطلٌُ شيشا من الأغلية , 
وتلزمه أحكام الشرع؛ وتنفذ تصرفاته كلها إلا الردة استحس انا والإقرار بالحدود 
یکی ت على شيء فأقيم السكرٌ مقامٌ الرجوع , 
فيعمل فيما يحتمل الرجوع ‏ وأما الهزل : فتفسيره اللعب وهو أن يراد بالشيء غير 
ها وضع له ٠‏ فلا ينافي الرضاء بالمباشرة . ولهذا يكفر بالردة هازلاً , لكنه ينافي 
اختيان الحكم والرضاء به يمنزنة قبرط الخيان اق البيم. فيؤشن فيعا يحتطل النقض 


الخالصة لله تعالى . لان السكران لا يكاد 


ا 


كالبيع والإجارة؛ فإذا تواضعا على الهزل بأصل البيع ينعقدُ البيع فاسدا غير 
موجب للملك وإن اتصل به القبض » كخيار المتبايعين وكما إذا شرط الخيارٌ لهما 
أبدا , فإذا نقض أحدهما انتقض وأن أجازه جاز» لكن عند آبي حثيفة رحمه الله 
يجب أن يكؤن مقدراً بالثلاث ٠‏ ولو تواضعا على البيع بالفي درهم أو على البيع 


اة ميان عل أن يكون الهو الت برع هالهزل بام المي صحيهلائق 
الفصلين عند أبي حنيفة رحمه الله ٠‏ وقال صاحباه: يضح البيع بالف درهم في 
الفصل الأول ٠‏ وبماثة دينار في القصل الثاني , لإمكان العمل بالمواضعة في الثمن مع 
الجد في أصل العقد في القصل الأول دون الثاني » وإنا نقول : بأنهما جَّدًا في أصل 
العقد , والعمل بالمواضعة في البدل يجعله شرطا فاسدا في البيع فيفسد البيع : فكان 
العملٌ بالأضل أولى من العمل بالوصف عند تعارض المواضعتين فيهما . وهذا 


بخلاف النكاح حيث يجب الأقل بالإجماع, لآن النكاحّ لا يقد بالشرط الفاسد» 
فامكن العمل بالمواضعتين ‏ ولو را في النكاح الدنانيرَ وغرضُِهما الدراهم يجب 
مه المثل : لأن النكاح يصح بغير تسمية بخلاف البيع. ولو هزلاً بأصل النكاح 
فالهزل باطلٌّ والعقد لازم . وكذلك الطلاق والعتاق والعفو عن القصاص . واليمين 
والنذر لقوله عليه السلام : « ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح: والطلاق؛ 
واليمين» ولان الهازل مختارٌ للسبب راض به دون حكمه . 


وحكم هذه الأسباب لا يحتمل الرد والتراخي. الا ترى أنه لا يحتمل خيار 
الشرط» وأما ما يكون المال فيه مقصودا مثل الخلع والعتق على مال والصلح عن دم 
العمد : فقد ذكر في كتاب الاكراه في الخلع أن الطلاق واقعٌ والمال لار وهذا عند أبي 
يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله لآن الخلع لا يحتمل خيار الشرط عندهما 
سواء هزلاً باصله آى بقدر البدل أو يجنسه يجب المسمى عندهماء وصار كالذي 
لا يحتمل الفسخ تبع). أما عند أبي حنيفة رحمه الله فإن الطلاق يتوقف على 
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اختيارها بكلّ حال, لأنه بمنزلة خيار الشرطء وقد نص عن آبي حنيفة رحمه الله في 
خيار الشرط من جانبها أن الطلاق لا يقع ولا يجب الال إلا ان تشاء الزاة فيقع 
الطلاق ويجب المال فكذلك ههنا لكنه غير مقدر بالثلاث وكذلك هذا في نظائره؛ ثم إنه 
إنما يجب العمل با مواضعة فيمايؤثر فيه الهزل إذا اتفقا على البتاءء أما إذا اتفقا على 
أنه لم يحضرهما شىء أو اختلفا : حمل على الجد وجُّعلّ القولٌ قول من يدعيه في 
قول أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهماء اما الإقرار فالهرّل يُيطله سواء كان الإقرار 
بما يحتمل الفسخ أو بما لا يحتمله؛ لأن الهزل يدل على عدم المخبر به. وكذلك 
تسليم الشقعة بعد الطلب. والإشهاد يبطله الهزل, لأنه من جنس ما يبطل بخيار 
الشرط ؛ وكذلك إبراء الغريم» وأما الكافر إذا تكلم بكلمة الإسلام وتبرأ عن دينه 
هازلاً يجب أن يحكم بإيمانه كالمكره» لانه بمنزلة إنشاء لا يحتمل حكمه الرد 
والتراخي, وأما السفه فلا يخل بالأهلية ولا يمنع شيا من أحكام الشرع ولا يوجب 


الحجر أصلاً عند أبي رحمه الله ؛ وكذا عند غيره فيما لا يبطله الهزل , لأنه 
مكابرةٌ العقل بغلبة الهوى: فلم يكن سبي للنظرء ومنع” المال عن السفيه المبذر في أول 


البلوغ َْتَ بالتصء إما عقوبة عليه أو غير معقول المعنى: فلا يحتمل اللقايسة . 
وأما الخطأ فهو نوعٌ جعل عذراً صالحاً لسقوط حق الله تعالى إذا حصل عن 
اجتهاد وشبهة في العقوبة, حتى قيل أن الخاطىء لا يأثم ولا يُؤاخذ بح 
فتاھ 850 لا وھا تخ کرو لسسع يضاق جا ال اتام وق 
ينعقد بيعه كبيع المكره, وأما السفر فهو من 
أسباب التخفيف يؤثر في قصر ذوات الأربع ؛ وفي تأخير الصوم» لكنه لما كان من 
الأمور المختارة. ولم يكن موجبا ضرورةٌ لازمة قيل: أنه إذا أصبح صائماً وهو 
مسافر أو مقيم فسافر لا يبا له الفطر بخلاف المريض» ولو أقطر كان قيام السفر 
المبيح شبهة اب الكفارةء ولو أفطر ثم سافر لا يسقط عنه الكفارة بخلاف 


الكفارة: وصح طلاقه عندناء و 


علقت 


ما إذا مَرض لما قلنا . 

وآما الإكراه فتوعان: كامل يفسد الاختيار ويوجب الالجاء , وقاصرٌ يعدم 
الرضاء ولا يُوجب الإلجاء, والإكراه بجملته لا يناف فلية . ولايُوجب وضع 
الخطاب بحال لأن المكر ه مبتلى » والابتلاء يحقق الخطاب آلا ترى أنه متردد بين 
الوق وتخظر وإباحة ورخصة ء وياثم فة رة وَُوْجَناخزى . فلا رخصة بلي الق 
والجرح والزا بعذر الإكراء أصلاً: ولا حظر مع الكامل منه في اميتة والخمر 
والخنزير؛ ورّخْصَ في إجراء كلمة الكفر وإفساد الصلاة والصوم وإتلافه مال الغير 
والجناية على الإحرام وتمكين المرأة من الزنا في الإكراه الكامل ؛ وإنما فارق فعلّها 
فعله في الرخصة : لان نسبة الولد لا تنقطع عنها , فلم يكن في معنى القتل بخلاف 
الرجل ؛ ولهذا أوجب الإكراهُ القاصر شبهة في درء الحد عنها دون الرجل ٠‏ فثبت 
بهذه الجملة أن الاكراه لا يصلح لإيطال شىء من الأقوال والأفعال جملة إلا بدليل 
غيره على مشال فعل الطائع ؛ وإنما يظهر اثر الإكراه إذا تكامل في تبديل النسبة , 
وأثره إذا قصر في تفويت الرضاء ء فيفسد بالإكراه ما يحتمل الفسخ ويتوقف على 
الرضاء مثل البيع والاجارة ‏ ولا يصح الأقارير كلها لان صحتها تعتمد قيامَ المخير 
بهء وقد قامت دلا عدمه. وإذا اتصل الإكراه بقبول المال في الخلع فإن الطلاق يقنع 
والمال لا يجب ٠‏ لأن الإكراه يعدم الرضاء بالسبب والحكم جميعا » والمال يتغدم عند 
عدم الرضاء فكأن المال لم يوجد ٠‏ فوقع الطلاق بغير مال كطلاق الصغيرة على مال , 
بخلاف الهزل لأنه يعنع الرضاء بالحكم دون السبب ؛ فكان كشرط الخيار على 
ما مر » وإذا اتصل الإكراه الكامل بما يصلح أن يكون الفاعل في آلة لغيره مثل إتلاف 
النفس والمال يُتسب الفعل إلى المكره ولزمه حكمه. لأن الإكراه الكامل يقد 
الاختيار. والفاسد في معارضة الصحيح كالعدم ؛ فصار المكره بمنزلة عديم 
الاختيار ال للمكره فيما يحتمل ذلك . أصا فيما لا يحتمله فلا يستقيم نسبتنه إلى 


المكره. فلا يقع المعارضة في استحقاق الحكم: فبقي نسوبا إلى الاختيار الفا 
وذلك مثل الأكل والوطء والأقوال كلهاء فإنه لا يتصور أن يأكل الإنسان بفم غيره 
وأن يتكلم وكذلك إذا كان نفس الفعل مما يتصور أن يكون الفاعل فيه آلة لغيره, إلا 
أن المحل غير الذي يلاقيه الإتلاف صورة , وكان ذلك يتبدل بان يجعل آله مثل إكراه 
المحرم على قتل الصيد أن ذلك يقتصر على الفاعل , لآن المكره إنما حمله على أن يجني 
على إحرام نفسه. وهو في ذلك لايصلح آلة لغيره . ولو جعل آلةٌ يصير محل الجناية 
إحرام المكره, وفيه خلاف المكره وبطلان الإكراه وعود الأمر إلى المحل الأول ؛ ولهذا 
قلنا : أن المكره على القتل ياثم لأنه من حيث أنه يوجب المأثم جناية على دين القاتل , 
وهو لا يصلح في ذلك آلة لغيره , ولو جُعل آله لغيره لتبدل محل الجناية , وكذلك قلنا 
في المكره على البيع والتسليم: أن تسليمه يقتصر عليه لان التسليم تصرف في بيع 
نفسه بالإتمام, وهو في ذلك لا يصلح آل لغيره ؛ ولو جُعلَ المكره آلةٌ لغيره لتبدل 
المحل ولتبدل ذات الفعل ؛ لأنه حينئذ يصير غص تمض ول بناه إلى المكره من 
يسث هو غصب ؛ وإذا ثبت أنه أمر حكمي صرنا إليه استقام ذلك فيما يعقل 
ولا يحس » فقلنا : إن المكره على الاعتاق بما فيه إلجاء هى المتكلم ؛ ومعنى الإتلاف 
منه منقولٌ إلى الذي أكرهه ؛ لأنه منفصلٌ عنه في الجملة متحملٌ للنقل بأصله ؛ وهذا 
عندنا ؛ وقال الشافعي رحمه الله تصرفات المكره قولاً تكون لغوا إذا كان الإكراه 
بغير حق , لأن صحة القول بالقصد والاختيار ليكون ترجمةٌ عما في الضمير , فيبطل 
عند عدمه ؛ والإكراه بالحبس مثل الإكراة بالقتل عنده وإذا وقع الإكراه على الفعل 
فإذا تم الإكراه بطل حكم الفعل عن الفاعل وتمامه بان يجُعل عذرا يُبيع له الفعل 
فإن أمكن أن يُنسب إلى المكره نسب إليه وإلا فبطل أصلاً وقد ذكرنا نحن أن الإكراه 
لا يعدم الاختيار لكنه ينتفي به الرضاء أو يفسد به الاختيار إلى آخر ما قررناه . 
والذي يقع به نهم اللاب 


باب حروف المعاني 


فشطرٌ من مسائل الفقه مبني عليها , وأكثرها وقوعاً حروف العطف » والأصل 
فيه الواى ‏ وهي لمطلق الجمع عندنا من غير تعرض لمقسارئة ولا ترتيب , وعليه عامةٌ 
آهل اللغة وأئمة الفتدوى , وإنما يثبت الترتيبٌ في قوله : إن نكحثّها فهي طالق وطالق 
وطالق حتى لايقع به إلا واحدة في قول أبي حنيفة رحمه الله خلافا لصاحبيه 
رحمهما الله : ضرورة أن الثانية تعلقت بالشرط بواسطة الاولى لا بمقتضى الواو . 

وفي قول المولى : أعتقتُ هذه وهذه وقد زوجهما الفضولي من رجل : إنما بطل 
نكاح الثانية لآن صدرّ الكلام لا يتوقف على آخره إذا لم يكن في آخره ما يغير أوله, 
وعتق الأول يُبطل محلية الوقف ؛ فبطل الثاني قبل التكلم بعتقها ؛ بخلاف ما إذا 
زوجه الفضولي أختين في عقدتين فقال ؛ أجزتهذه وهذه حيث بطلاً جميعا » لان 
صسدر الكلام وضع لجواز النكاح ٠‏ وإذا اتصل به آخره سلب عنه الجواز فار 
آخره في حدق أوله بمنزلة الشرط والاستثناء . وقد تدخلٌالواو على جملة كاملة 
بخبرها فلا تجب المشاركة في الخبر» وذلك مثل قوله هذه طالقٌ ثلاث وهذه طالقّ 
أن الثائية تطلق واحدة؛ لأن الشركة في الخبر كانت واجبةٌ لافتقار الكلام الثاني إذا 
كان ناقصا ؛ فإذا كان كاملا فقد ذهب دليلٌ الشركة . ولهذا قلنا أن الجملهٌ الناقصة 
شارك الأولى فيما تم به الأولى بعينه. حتى قلنا في قوله : إن دخات الدار فأنت طالق 
وطالق :أن الشاني يتعلق بذلك الشرط بعينه: ولا يقتضي الاستيدادَ به كانه اعاده. 
وإنما يُصار إليه في قوله: جاءني زيد وعمرو ضرورة أن المشاركة في مجىء واحد 
لايتصور , وقد يُستعار الواو للحال بمعنى الجمع ايضا؛ لان الحال تجامع ذا 
الحال ؛ قال الله تعالى : ط حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها ¢ أي وابوابها 
مفتوحةء وقالوا في قول الرجل لعبده: د إليّ الفأ وأنت حر ؛ وللحربي: أنزل وأنت 


آمن : أن الواو للحال حتى لا يعتق العبد إلا بالاداء » ولا يامن الحربي مالم ينزل . 
وأما «الفاء» فإنها للوصل والتعقيب ٠‏ ولهذا قلنا فيمن قال لأمرآته: إن دخلت 
هذه الدار قهذه الدارٌ فانت طالق : أن الشرط أن تدخل الثانية بعد الأولى من غيرٌ 
خ» وقد تدخل الفاءٌ على العلل إذا كان ذلك مما يدوم فيصير بمعنى التراخي ٠‏ يقال 
أبشر فققد اتاك الغوث ؛ ولهذا قلنا فيمن قال لعبده إل الفا قائت حر أنه يعتق 
للحال لأن العتق دائم فاشبه المتراخي. وأما «ثم» فللعطف على سبيل التراخي, ثم أن 
عند أبي حنيفة رحمه الله التراخي على وجه القطع كأنه مستانف حكما , قولاً بكمال 
التراخي ؛ وعند صاحبيه التراخي في الوجود دون التكلم ٠‏ بيائه فيمن قال لامرأته 
قبل الدخول بها: انت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار؛ قال أبى حنيفة رحمه 
الله : يقع الأول ويلغوا ما بعده كانه سكت على الأول ؛ وقالا : يتعلقن جملة ويئزلن 
على الترتيب. وقد تُستعار لمعنى الواى؛ قال الله تعالى : ( ثم كان من الذين آمنوا 4 
واما «بل» فموضوعٌ لإثبات ما بعده والإعراض عما قبله ‏ يقال: جاءني زيدٌ بل 
عمروه وقالوا جميعاً فيمن قال الامرأته قبل الدخول بها: إن دخلت الدار فأنت طالق 
واحدة لا بل ثنتين : أنه بقع الشالث إذا دخلت النار يلاف العطف بالواو عند بي 
حنيفة رحمه الله لأثه لما كان لإبطال الاول وإقامة الشائي مقامه كان من قضيته 
اتصال الثاني بالشرط بلا واسطة لكن بشرط إبطال الأول وليس في وسعه ذلك وفي 
وسعه إفسراد الثاني بالشرط ليتصل به بغير واسطة.: فيصر بمئزلة الحلف بيميئين 


فيثبت ما في وسعه. 


ترا 


وأما «لكن» فللإستدراك بعد النفي ؛ تقول : ما جاءني زيد لكن عمرا ؛ غير أن 
العطف به إثما يستقيم عند اتساق الكلام. فإذا اتسقّ الكلامٌ امقر له بالعبد ما كان لي 
قط لكنه لفلان آخر » تعلق النفي بالإثبات حتى استحقه الثاني وإلا فهو مستائفٌ 
الزؤجة مما قول:اأجيزه لعن جين يعاق وخمسين:. 


فإنه ينفسخ العقد لأنه 


نفي قعل وإثباته بعينه فلم يتسق الكلام . 

وآما « أو » فتدخل بين إسمين أو فعلين فيتناول أحدَ المذكورّين ؛ فإن دَخَلَتْ في 
الخبر أفضت إلى الشك ؛ وإن دخلت في الإبتداء والإنشاء أوجبت التخيير » ولهذا قلنا 
فيمن قال: هذا حر أو هذا : أنه لما كان إنشاءً يحتمل الخبر وجب التخيير على احتمال 
أنه بیان حتى جعل البيان إنشاءً من وجه إظهارا من وجه» وقد تُستعار هذه الكلمة 
للعموم: قتوجب عموم الأفراد في مؤضع النفي وعموم الاجتماع في موضع الإباحة ؛ 
ولهذا لو حلف لا يكلم فلانا أو فلا يحنث إذا كلم أحدهما ؛ ولو قال: لايكلم أحدا إلا 
فلاناً أوفلاناً : كان له أن يكلمهما جميعاً ؛ وقد تجعل بمعنى «حتی» في نحو قوله : 
والله لا أدخل هذه الدار أو أدخل هذه الدار : حتى لو دخل الأخيرة قبل الأول انتهت 
اليمين. لأنه تعذر العطف لاخت لاف الكلامين من نفي وإثبات؛ والغايّة صالحةٌ لان 
اول الكلام قر ازريم ولذلك وجب الل يسمازه: ‏ ” 

وأما «حتى» فللغاية , ولهذا قال محمد في الزيادات فيمن قسال: 
أضر بك حتى تصيح : أنه يحنث إن أقلع قبل الغاية » واستعير للمجازاة بمعنى لام 
كي في قوله : إن لم آتك غسدا حتى تغديني ؛ حتى إذا أثاه فلم يغده لم يحنث ؛ لان 
الإحسان لا يصلح منهيا للإتيان. بل هى سبب له » فإن كان الفعلان من واحسد 
کقوله إن لم آتك حتى أتغدى عندك تعلق البر بهما , لان فعله لا يصلح جزاء لفعله” 
فَحُمِلَ على العطف بحرف الفاء لان الغاية تُجائس التعقيب ؛ ومن ذلك حروف 
الجر فالباه للإلصاق. ولهذا قلنا في قسوله: إن أخبرتني بقدوم فلان: أنه يقع على 
الصدق. 

ونعلى» للإلزام في قوله علي الف ؛ وُستعمل للشرط ؛ قال الله تعالى : فز بد 
على أن لا يشركن بالله شيئا ) ؛ وتُستعار بمعنى الباء في المعاوضات المحضة لأن 
الإلصاق يناسب اللزوم . 


ه حر إن لم 


EH 


و«من» للتبعيض: ولهذا قال آبو حنيفة رحمه الله فیمن قال: أعتق من عبيدى من 
شكت عتقه: كان له أن يعتقهم إلا واحداً ء بخلاف قوله من شاء ٬لأنه‏ وَصَّقَه بصفة 
عامة قاسقط الخضوص . : 

وه إلى » الإنتهاء الغاية » و «في » للظرف ء ويُقرق بين حذفه وإثباته: فقوله: إن 
صمت الدهر واقع على الأبد » وفي الدهر على الساعة , وتُستعار للمقارنة في نحو 
قوله: أنت طالق في دخولك الدار ‏ ومن ذلك حروف الشرط وحرف «إن» هو الأاصل 
في هذا الباب ؛ و«إذ» يصلح للوقت والشرط على السواء عند الكوفيين وهو قول أبي 
حنيفة رحمه الله. وعند البصريين وهو قولهما هي للوقت رُيجازئ بها من غير 
سقوط الوقت عنها مثل «متى» . فإنها للوقت لايسقط عنها بحال والمجازاة بها 
الازمةٌ في غير موضع الاستفهام , وب بإذاء غير لازمة بل هي في حيز الجواز . 

و« من» وه ما» وء كل » و«كلماء تدخل في هذا الباب, وقي «كل» معنى الشرط 
أيضا من حيث أن الاسم الذي يتعقبها يوصفُ بفعل لا محالة ليتم الكلامء وهي 
توجب الإحاطة على سبيل الأفراد ؛ ومعنى الأفراد : أن يعتير كل مسمى بائفراده 
كأن ليس معه غيره . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

( غونك اللهم يا كريم ) () لله الحى القيوم 7 الذي لا تأخذه سنة ") ولا نوم 

ولا يعتريه ) شك () ولا وهم © , (حمد) 7 لا يبلغ أحدٌ حَدّه ).ولا 

يحصى عدة على ما أتعم من نعم وافرة وافية ؛ ومنح صافية ضافية 5 

ألسن المفلقين () ولهجات المحققين المحقين 0° ببيان شريعته الزهراء )١١(‏ ذات 
العزة القعساء ("). 


(۱) ما بين القوسين من (ط) . 9 

(1) القيوم : القائم بتدبير أمر خلقه في إنشائهم ورزقهم » وعلمه بامكنتهم قاله الزجاج .وقال 
ابن الأعسرابي ؛ القيوم والقيام ولد بر واحد , وقال مجاهد : القيوم القائم على كل شيء .وقال 
الكلبى : القيوم الذى لا بدىء له . وهى من أبنية المبالغة ؛ ومعناها القيام بامور الخلق , 
وتدبير العالم في جميع أحواله . وقيل :القائم بنفسه مطلقاً لابغيره وهو مع ذلك يقوم به 
كل موجود. القاموس المحيط؟ /4۷۹ , ولسان العرب ٠١‏ / 405 . 

(5) السنة : شدةالنوم أو إولة باو التماس: القاموس المحيط ۲ /74 

(4) يعت اماضيه غش بمعنى اتی . المرجع السابق ۲ / 540,554 

(0) الشك خلاف اليقين . المرجع السابق ۲ / 550 . 

)١(‏ الوهم من خطوات القلب أو مرجوع طرفي المترد 

(1) في (ك) بلفظ « حد » وهو سهو من الثاسخ . 

(۸) الحد : الحاجز بين شيئين ؛ ومنتهى الشيء ٠‏ والأخير هو المراد هناليتناسب مع الجملة التالية . 

۲ 


» والغلط . المرجع السابق۲ / ٤٠١‏ . 


من الضفو بمعنى السبوغ والكثرة. للرجع السايق ۲ / ٠۳١‏ . 

)٠١(‏ المفلقين : جمع مفلق , بضم اميم وتسكين الفاء وكسر اللام ء اسم فساعل من افلق الشاعسر إذا 
أتى بالعجيب في شعره ؛ والفلق : الاسر العجب ؛ ووالفلق والفلق الشق من فلفه يفلقسه إذا 
شقه . المرجع السابق ۲ / +70 والمعنى الأول هو المناسب هنا .' 

(11) الحق ضد المبطل , وحققه تحقيقا بمعنى صدقه فيكون معنى المحققين هو الصدقون . 
المرجع السابق ۲/ ۱۸۷ . 

(11) الزهراء : المشرقة الوجه . المرجع السابق ۴۷٠/١‏ 

(11) في (ك) بلفظ « العقباء » والصحيح ما نقل عاليه من «طء . والقعساء تانيث الأقعس بمعنى 
المنيع والثابت من العزة .المرجع السابق ٠٤۳ / ١‏ . 


دامت أنوارها مفتوقة :)١(‏ وأزهارها متشوقة!') ؛ ثم صلاته تعالى على رسول 
الثقلين(") نبى الخافقين  )“(‏ قدوة المتوكلين ٠‏ أسوة السابقين محمد العربي 
الهاشمي ‏ القريشي (*) المكي المدني » ما فاح طیب» وئاح(١)‏ عندليب ) .وآله 
الأخبار من المهاجرين والأنصار » وأزواجه أمهات المؤمنين ٠‏ ومحبيه أجمعين ٠‏ 
مابم ان0 , ولع( :وان 00 

وبعد . . يقول الشاب الكسير (") الفقير ابن العميد قوام الدين أمير 
كاتب ابن أمير عمر العميد الاتقاني , رزقه('') الله مناه » ومنحة ماعناه ") 
وجعل في قلبه غناه : إن أصحاب الامام الأعظم المجتهد المقدم أبي حنيفة 9) 
تعمان ابن الشابت الكوفي ‏ رضي الله عنه وعنهم _كانواعدداً مما تحت 


17+ /۲ مفتوقة : بمعنى مشقوقة . المرجع السابق‎ )١( 

(۲) منشوقة : بمعنى مشمومة . المرجع السابق ۲٤١ / ١‏ . 

(۴) الثقلين : الجن والانس . المرجع السابق ۲ / ۲۸۸ . 

(4) الخافقان : المشرق والمغرب أو افقاهماء والأول هو المراد هنا. المرجع السابق ٠١۱/۲‏ . 

(0) في (ك) بلفظ ٠:‏ قرشي » والتصحيح من « طء. لآن النسبة إلى قعيل تكون بدون حذف الياء . 

(1) ناح : سجع أي ردد صوته . 

(۷) عندلیب : هو طائر يقال له الهزار ؛ يصوت الوانا ٠‏ 

(۸) لمع : أضاء , والآل: السراب . 

() ملع : مر مسرّعاء أو اسرع في السير . 

)٠١(‏ ورد في النسختين بلفظ «دال » . والتصحيح بناءً على ما بين سطور «ك» من تعلييق الدال: ولد 
النعامة ». اه. لكن ولد النعامة لا يسمى بذلك وائما يسمى «رالا». 

(11) الكسير : المكسور . 

(11) انما قال الشارح : رزقه ‏ ولم يقل : أعطاءالله . لآن الرزق ما يفوض للفقراء بخلاف العطاء ٠‏ 
فإنه إسم لما يفرض للعمال مثل المقاتلة, وأمثالهم ء والإنسان في اول أمره فقسير محتساج , 
لا قوة له على الكسب» فكان الرزق أشد مناسبة من ذكر العظاء . 

(1) عناه : أهمه ء يقال : عناه الأمر إذا اهمه . القاموس المحيط ٠۷٠١۴۲ / ۲۰۲۱۷ و٩۴ / ١‏ 
۷۳ ۳۹۷ , 540 : ومختار الصحاح ص 065 

(14)أبو حنيفة : هوالنعمان بن ثابت بن كلوس بن هرمز بن مرزبان. 
التيمي بالؤلاء الكوفيء( أبوحنيف) إمام الحنفية ‏ الفقيه المجتهد المحققٍ 
أحد الائمة الأربعة عندافل السثة. ولد ونشابالكوؤفة = 


ال والرش ا يوإتحيال: 19 والوهم 117 مع ما لهم من كان الم الخ 
إلا انهم (هم) ) المبّرزون ( لبون للحقائق (0) المحرزون )١(‏ للدقائق (:1) 


= ستة ٠/ه,‏ وقيل سنة 11هء والأول أصح ٠‏ وكان يبيع الخزء ويطلب العلم في صباه , 
ثم انقطع للتدريس والافتاء ‏ وعرض عليه القضاء مرتين فابى ٠‏ قضرب عشرة أسواط في 
الأولى ٠‏ وحبس في الثانية الى أن مات » وكان كريم الخلق » حسن المنطق , إذا حدث انطلق في 
القول » وقد شهد له الامام الشافعي رضي اش عنهما بالفضل فقال : الناس عيال في الفقه على 
ابي حنيفة اه ولقي من الصحابة ستةء وهم : انس بن مالك , ومعقل بن يسار , وعبدالله بن 
أبي أولي ‏ وأبو الطفيل عامر بن واثلة ٠‏ وعبدالته بن الحارث بن جزء الزبيدي . وسهل بن 
سعد الساعدي , إلا أنه اختلف في لقائه لبعضهم , كما اختلف في روايته عن البعض الآخر , 
والراجح أنه لقيهم جميعا , لآنه ممكن , والناقل لذلك عدل ؛ ومن ثم فهو تابعى , من 
تلاميذه محمد بن الحسن الشيباني ٠‏ وأبو يوسف . وزفر ؛ والحسن بن زياد اللؤلؤي ؛ وأبو 
مطيع البلخى » وله ٠‏ مسند_خ » في الحديث جمعه تلاميذه و« المخارج خ» في الفقه 
وغيرهما ؛ وتوف ببغداد في رجب ؛ وقيل: في شعبان سنة ٠١١‏ ه وقيل سنة ٠١١‏ ه؛ وقيل 
سنة 161 هد والاول اصع . انظر تاريخ بغداد ۱۴/ ٠١٤-۳۲۴‏ ؛ ووفيات الاعيان 
۲ / 116 والجوهر المضيئةص 6 وتهذيب التهذيب /٠١‏ 444 ؛ وشذرات الذهب ٣۲۷/۱‏ 
» والمعارف ص ۲٠١‏ ومناقب الكردري ١4- / ١‏ والفتح المبين 1١1 / ١‏ 

(1) الحد : منتهى الشيء , والحاجز يين شيئين ء ومن كل شيء حدته ٠‏ والدقع والمشع . وتاديب 
المذنب بما يمثعه وغيره عن الذنب ‏ والمراد هنا المعنى الأول . 

(۲) الرسم : الكتابة , والمعنى : أن أصحاب ابي حفيفة واتباعه رضي الته عنهم كانوا من كثرة العدد 
بحيث لا يحصون عدا أو يستقصون كتابة . 

(؟) الخيال ؛ ما تشبه لك في اليقظة والحلم من صورة . 

(4) الوهم: سبق معناه في أول هذه المقدمة . 

(0) سقط من « ك 

» برز‎ ٠ المُبرّزون ؛ بضم الميم وفتح الباء وكسر الراء المشددة : جمع مبرز , وهو اسم فاعل‎ )١( 
ا بفتح الباء والراء المشددة بمعنى : فاق أصحابه فضلاً أو سبقهم.‎ 

(۷) الميرزن : بضم الميم , وتسكين الباء وكسر الراء مخففة : جمع ٠‏ مبرز » وهو اسم فاعل من 
» أبرن » بمعنى : أظهر وبين ونشر ٠‏ وكلها يحتملها المقام. 

(۸) الحقائق : جمع حقيقة , ولمراد بها هنا مايجب عليك حمايته . 

(1) المُدْرِزون ,: بضم الميم وسكون الحاء المهملة وكسر الراء : جمع ,مفرده : محرز وهو اسم فاعل 
من «أحرز » بمعنى : حاز. 

,7818148185/ ۲۰٢۸۵۰٤۷۹۲٤۵ / ۱ الدقائق : الأمور الغامضة . القاموس المحيط‎ )٠١( 
tr 


Re 


فلا تسالني عن الشيغعلم الهدى أبي منص ور الماتريدي 
والقاضى أبي زيد الديوسي (') ٠‏ وشمس الأئ السرهسى 00 
وقد الاسلام أبي العسر الب زدوي 7() .ونجم الدين أبي حفص 


(۱) هو ادیو دی تسیو ليو نور اهريدي ۰ , نسبته إل ما تريد »» ویقال « 


سلینان انچو زاي من محص ين اتسن ل 

-خ ٠‏ وأوهام المعتزلة» والرد على القرامطة .ومآخذ الشرائع في اصول الفقه ء وتاويلات القرآن 
... وغيرها. توفي رحمه الله بسمرقند سئة 177 ه تاج التراجم ص 4ه , 

والفوائد البهية ص 140 / والفتح المبين /١‏ ١۱۸٠ء‏ وكشف الظنون ١‏ / 0 , والاعلام 
20 

(۲) هو : عبدالته بن عمر بن عيسي ( ابو ريد الدبوسي ) من أكابر أصحاب ابي حنيفة»واول من 
وضع علم الخلاف» بالفقه , واس اليه القضاء» نسبته إلى « دبوسية» بين بخارى 
وسمرقند» من مصنفاته : تقويم الآدلة في الأصول ٠‏ والأسرار في الاصول والفروع عند الحثفية 
٠‏ وتاسيس النظر ‏ ط فيما اختلف فيه الفقهاء أبو حنيفة وصاحباه ومالك والشافعي ءوالامد 
الاقصى , وشرح الجامع الكبير للإمام محمد بن الحسن الشيباني .. . وغيرها . وتوف 
ببخارى سنة 4١‏ هعلى الاصح . انظر : الجواهر المضيئةص ٠١١‏ ء وشذرات الذهب ۴ 
۲٠١ /‏ . وطبقات الحنفية لابن الحنائي الورقة رقم 14 ء وتاج التراجم ص ١۳ء‏ ووقيات 
الأعيان ١‏ / 817 ءوالفوائد البهية ص ٠١5‏ , وكشف الظنون ١‏ / 18 . 

() هو : محمد بن أحمد بن أحمد بن سهل (أبو بكر شعس الأثمةالسرخسي ) من كبار الأحثاف ٠‏ 
كان قاضياً إماما ‏ حجة , متكلما . أصوليا . مناظراً . مجتهدا , أخذ من شمس الائمة عبدالعزيز 
الحلواني حتى تخرج به ؛ ومن شمس الأثسة سلام على السغدي» وتفقه عليه جد صاحب 
الهداية أبوحقص عمر بن حبيب وغيره . من آهم مصنفاته : شرح السير الكبير للإمام محمد - 
ط .وشرح مختصى الطحاوى -خ ؛ وشرح الجامع الكبير للامام محمد , والأصول-طء 
والمبسوط ‏ ط في الفقه في ثلاثين جزءا وغيرها . نسبته إلى » سرخس » بلدة من بلاد خراسان . 
توق سنه481 هد وقيل غير ذلك. انظر : طبقات الفقهاء لطاش كبرى زاده ص 75 ءوالجواهر 
المضيئة ص ٠۳۷‏ وتاج الترنجم ص ۲ والفوائد البهية ص ٠ ٠١۸‏ والفهرس التمهيدي ص 
٠‏ وأنساب العرب للسمعاني الورقة رقم 145: والاعلام ۲١۸ |١‏ . 

(4) هو : علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم » ابو الحسن ؛ فخر الاسلام البزدوي ء إمام الدنيا 
في الاصول والفروع ؛ الجامع بين أشتات العلوم »من أكابر الحنفية . نسبته إلى « بزدة » وهي 
قلعة بقرب « نسف ». من تصائيفه ؛ البسوط خ» وكنز الوصول -ط في أصول الفقه» 
وتفسير القرآن , وشرح الجامع الكبير والصغير للشيباني , وغناء الفقهاء. وشرح الجامع 
الصحيح للبخاري » وغيرها . وتوق سنة481 ه. انظر : القوائد البهيةص ٠١١‏ وتاج 
التراجم ص 4١‏ ء وطبقات الفقهاء لطاش كبرى زادة ص ٤۸ء‏ وانساب العرب للسمعائي 
الورقةرقم ۷۸ وكشف الظنون ١‏ / 4519115 0107۴00۴ 1446:1157 
۱ 


NE 


عمو النسقي () ء وبي المعين النسقي (") وعلاء الدين العالم السمرقندي ‏ , 
وركن الاسلام آبي الفضل الكرماني (') , وتحقيقهم» فإنك__والله ‏ لو أضغيت 


(1) هو: عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل أبو حفص ؛ نجم الدين النسفي مفتى الثقلين , كان 
إماما فاضلاً اصوليا عفترا اديباً مؤرخاً. محدتاً فقيها من الحنفية . أخذ عن صدر الاسلام 
أبي اليسر البزدوي» وولد بنسف وإليها نسبته قيل له نحو ماثة مصنف منها : الأكمل الأطول 
-خ في التفسير , ونظم الجامع الصغير -خ في فقه الحنفية ' وقيد الأوابد منظومة في الفقه ‏ 
ومنظومة الخلافيات خ فقه » والعقاشد _ط يعرف بعقائد النسفى وغيرها . وتوقيٍ سنة ٠۳۷‏ 
ه بسمرقند . انظر : لسان الميزان ٤‏ / 11+ والجواهر المضيئة ص ٠۴١‏ ؛ ومعجم الادياء 
الياقوت 1١‏ / ١7؛‏ وتاج التراجم ص ٤۷‏ » والفوائد البهيقص ٠١١‏ . 

(1) في «ط» قدم على سابقه ‏ نجم الدين أبي حفص عمر النسفي ‏ في الذكر .وابو المعين النسفي هو 
ميمون بن محمد بن محمد بن معتمد بن مكحول( آبو المعين النسفي ) » فقيه حنفى , عالم 
بالاصول والكلام ‏ كان بسمرقند وسكن بخاري . من كتبه : بحر الكلام -ط ؛ وتبصرةالادلة - 
خ في الكلام » والتمهيد لقواعد التؤحيد خ » والعمدة في أصول الدين خ ء والعالم والمتعلم دخ 
؛ وإيضاح المحجة في كون العقل ليس بحجةء وشرح الجامع الكبير للشيباني في شروع 
الحنفية ومناهج الائمة في الفروع, تفقه عليه علاء الدين أبوبكر محمدين أحمد السمرقندي . 
وتوف سنة۸١٠ه.‏ انظر ؛ الفوائد البهيةص ۲٠١‏ . وتاج التراجم صن 17 : ومعجم 
اللطبوعات 4/۳ ۱۸۰ وكش الظنون ١١‏ / ۲۰۳۴۷ | 1840 «والاعلام ۰۴۰۱/۸ 


فقيها , فاضلاً , مناظرا. تفقه على الإمام الاشرف العلوي ء وتفقه عليه أبو المظفر السمعائي؛ 
و سمع الحديث من علي بن عثمان الخراط وروى عنه عبد الرحيم السمعاني ٠‏ وأثنى عليه . 
صنف تصئيفا في الخلاف : وله تعليقة في مجلدات ؛ واملى التفسير . وله «بذل النظر» مجلدُ في 
أصول الفقه , والهداية في أصول الاعتقاد ء وحصر المسائل وقصر الدلائل » ومختلف الرواية , 
وشرح الجامع الكبير للشيباتي . مولده بسمرقند سنة /44 هء ومات بعد ما تنسك وترك 


٠‏ وكشف 


: الفوائد البهية ص ١۱۷٠ء‏ وتاج التراجم ص 

ارقت 

(4) هو : عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه ركن الدين ابو القضل الكرمساتي ؛ فقبه حنفي » انتهت 
إليه رئاسة المذهب بخراسان . تفقه على فخر القضاة محمد بن الحسين الإرسائيدي . وله 
التصانيف المقبولة هنها : شرح الجامع الكبير .والتجريد في الفقه وشرحه وسماه « الإيضاح 
-خ »و «الفتاوى» ورتب الجامع الصغير للشيباني . مولده بكرمان سنة 401 هد ووفاته 
بعرو سضة 046 ه. انظر : الفوائد البهية ص ١۹ء‏ وتاج التراجم ص ۳۴ ؛ وانساب العرب 
للسمعاني الورقة رقم 48٠‏ ؛ وطبقات الفقهاء لطاش كبرى زاده ص 51 ؛ والاعلام 4 / ٠٠۴‏ 


دالا 


آذنيك إلى سماع ( أسماء ) (') تصانيفهم؛ وفتحت عينيك لرؤيةتأليقهم لقلت 0 
أتهم هم ورثة الأنبياء المشهود لهم وأن ألوف الألوف بازاء كتبهم صفر لاله 
حساب . وبحذائها محض () قطرات السحاب . 


فما أصدق من قال : 
قد بين الصبح لذى عينين ,وذو [؟) والعمى ما ما عن لونين (°) 
فمن قفا )١(‏ أثاره م الحسنة البسنة 7(" . وسيرهم المستحسنة : الإمام 


المدقق «العالم المحقق حسام الدين محمد بن محمد بن عمر الاخسيكثي!")- رحمه 

الله قطرة من قطرات علوم هؤلاء الصطفين الأخيار ؛ المتقدين الأبرار, في كتابه 

(۱) سقط من نك 

(1) ف« ك » بلفظ « لقت » وهوتحريف من الناسخ . 

(۲) المحض : الخالص : القاموس اللحيط ١‏ / 151 

(4) في «ك» بلفظ « وإذا » وهوخطا لانه ليس قبله منصوب ليعطف عليه فهوتحريف من الناسخ . 

(ه) ذكسر الميداني » وصاحب لسان العسرب شطره الاول ٠‏ ولم ينسبه أيهما إلى قائله , وقال يداني : 
يضرب للأمريظهر كل الظهور ‏ وبين بمعنى تبين أه, وماز الشيء وميزه : فصل بعضه من بعض 
٠‏ ويقال : ماز الرجل إذا انتقل من مكان إلى مكان , ومن الأول قوله تعالى: حتى يميز الخبيث من 
العليب ) » وهوالمراد هنا ء وتكون ٠‏ عن » بمعنى « من » , أي : صاحب العمى لا يفصل لوثا من 
الونين ولا يه مجمع الأمثال للميداني ؟ / 44 ؛ ولسسان العرب 
80 114/15 والقاموس المحيط ۲ .۰٤۷/‏ 

. قفى » ,ومعناه: تبع » تقول : قفوته فوا وفقو إذا تبعته كتقفيته واقتفيته‎ ٠ في «طه هكذا:‎ )١( 
. القاموس المحيط ۲ / 00*: ثم إن كلمة + ممن» وردت في ك بلفظ : فمن‎ 

(۷) البسن محركة: اثباع لحسن ؛ وأبسن الرجل : حسنت سجيته أو سحنته . والباسنة سكة الحراث 
.وآلات الصناع . والمراد بالبسنة المعنى الأول . المرجع السابق ؟ //901 . 

(۸) هو كما ذكر الشارح : محمد بن محمد بن حسام الدين الاخسيكثي . كان شيخا فاضلاً , واماماً ف 
الفروع والأصول . تفقه عليه محمد بن عمر النوحا باذى , ومحمد بسن محمد البخارى .نسبته 
ا » بفنع الالف » وسكون الخاء اللعجمة , وكسر السين الهملة ء ثم الياء اللنقوطة 
بإثنين من تحت ثم الكاف المفتوحة ء ثم تاء مثلثة : بلدة من بلاد فرغانة. له » المختصر » في أصول 


الفقه المعروف بالمنتخب الحسامى فسبة إل لقبهء وهومختصر متداول معتبر عند الاضوليين . 
وشرحه جمعٌ غفير من الفقهاء الكاملين ‏ ذكرت بعضهم في أسباب اختيار البحث ‏ توق رحمه اله 
اسنة544 ه. انظر : القواشد البهية ص ۱۸۸ . وتاج التراجم ص 51 ؛ وطبقات الفقهاء لاش 


كبرى زادة ص © ٠١‏ »ومعجم المطبوعات ١‏ / ۳۸ وكشف الظنون ۱۸٤۸/۲‏ . 


N= 


الموسوم (') بالمنتخب مجمع النخب (") .وقد شرحه كثير من الفقهاء المتقنين » 
والعلماء المتفننين (") ٠‏ رزقنا الله مرافقتهم يوم الدين . 

ثم إني لما رزقني الله من أنواع علوم الدين - وسني ما بين عشرين وثلاثين- 
أردت أن أشرحه ‏ آيض) ‏ شرحًا موسوم) بالتبيين . مظهراً تعم الل عل : ومنحه في . 
ليكون لي غرس في بساتينهم , وتينة ) بين تينهم . ربنا آتنا من لدنك رحمة وهىءً 
لا تخلف الميعاد. 


لقا من امزنارشد) .إنا 


قوله أما بعد حمد الله : اعلم أن ٠‏ أماء وُضعت لزيد تقري ر لايفهم هو 
.حيث يُقهم منه خبر الانطلاق 


لولا هي , الاترى *) إلى قولك : زيد 


(1) الوسم اثر الكي وجمعه وسوم ؛ والوسام والسمة بكسرهما : ما وسم به الحيوان من ضروب 
الصورء والميسم بكسر الميم : اللكواة , جمعه مواسم ومياسم ٠‏ واسم ؛ والوسمي بفتح الواو: 
مطر الربيع » ودرع موسومة : مزيئة بالنقش والتحسين من أسفلها . اقول : والمراد هنا 
المعنى الأخير , أي: المزين بهذا الاسم ٠‏ القاموس اللحيط ۲ / 494 . 

غ2 ٠‏ اكتازة ٠‏ وجب بالقمم جمع ينعني : للختازات د 


نسجه برقةمكان وكثافة مكاز. وهو ارا تا وعليه يعون افتاه اتفنتو هم الذين ركزوا 
في أماكن» ولم يفعلوا ذلك في البعض الآخر من شروحهم على المنتخب . المرجع السابق 
۲/ 007 . وقد علق على المنتخب المولوى محمد بن إبراهيم , ومحمد فيض الجائكو هى 


النظامي »؛ وعبد الحق الدهلوى ء وسماء 
بمنه نسخة مخطوطة بالمكتبة الخالديةبالقدس تحت رقم ۲١/٠١‏ والحسن 
الصاغائي , مخطوط بالقدس تحت رقم 15/10 ؛ والحسن بن على الصاغاني , 
مخطوط بمكتبة لا للي باستانبول تحت رقم 1/49 ؛ ومحمد بن محمد بن مبين النووى ؛ ومنه 
انسخة بمكتبة سليمآغا باستانبول تحت رقم ۲۷١‏ . أنظر : تاريخ الأدب العربى لكارل 
بروكلمان: الأصل /١‏ 414 والملحق ١‏ /384. 

(4) التين بالكسر معروف » ورطبه النضيج أحمد الفاكهة , وأكثرها غذاء . القاموس المحيط 
0 

(0) في «ك» بلفظ « يرى » و «آلاء حرف استفتاح ومعناه هتا التنبيه أو التحقيق. المرجع 
الساببق ١‏ / 308 


سادج) )١(‏ وإذا!؟) زدت في أوله «أماء يُفهم منه الانطلاق لا محالة : قعن هذا قال 
سيويه في تقدير|') : مهما يكن من شيء فزید منطلق (4) . 

ثم هی على نوعين في الاستعمال :الأول : أن تكون مركبةٌ من ٠‏ أن » و «ماء كمافي 
قولك : أما أنت منطلق) انطلقت » أي لآن كنت منطلقاً انطلقت . فحذف اللام كما في 
أن جاءه الأعمى & *) ثم حذف كان للاختصار . وزيد «ماء عوضا عن كان 
وأدغم النون في الميم .وانقلب الضمير المتصل منقص لآ )١(‏ ء والثانى : أن تكون 
متضمنة معنى الشرط ؛ وهى على نوعين : إما للاستئناف كقول الفصحاء في أوائل 
الرسائل , وخطب الكتب: إما بعد كذا ؛ وأما للتفصيل كقولك بعد ذكر زيد وعمرو") 
وخالد . وبکر :اما زید قاكسوه .وأماعمرو قُاطعمه .وما خالد فأحيهء وأما بكر 
فأبغضه/ , ولتضمنها معنى الابتداء لم يآت عقيبها إلا الإسم لاختصاصه به 
ولتضمنها معنى الشرط لزم (') الفاء في جوابها. وإماموضوعة موضع جملة 


(1) في ط : ساذجا . وهو معرب سادةء فلا يُناسب المعنى » وعليه يكون تصحيفا من الناسخ , 
والسادج اسم مفعول من سدج بفتحات بمعنى ظن . المرجع السابق ١‏ / 158 . 

(1) فيك: وان + (”) فك : تقريره ؛ وهو غير مثاسب هنا كما هو ظاهر . 

()) ذكر ذلك الزمخشري وعزاه لسيبويه . كماذكره المبرد . انظر المفصل في علم العربية ص ۴۲۳ , 
والكامل ص ۱۹۳ . 

11١1 / 15 الآية ۲ من سورةعبس  وانلر تفسير القرطبی‎ )٥( 

(3) انظر مفتاح العلوم للسكاكى ص ٦٦‏ وزاد ف هذاللثال ‏ وعند آخرين إن كنت بالكسر ففعل 
بكنت ما تقدم وهوما ذكره في لأن كنت ثم فتحت الهمزة لاجل الاسم وهو الضمير محافظة 
على الصورة .أه» وماذكره المصنف هو قول البصريين ٠‏ وانشدوا: أباخراشةأما أت ذا نفر ء 
شاهدالما ذهبوا إليه . أنظر لسان العرب 18 / 44. 

(1) ورد في النسختين بلفظ : «وعمر » فزدت الواو لقوله بعد ذلك : واما عمرو فاطعمه . 

(۸) ابغضه وما تقدمه من الافعال كلهامضارعةبصيفة المتكلم . وذلك لورودها في مط 
بحركاتها. 

() انما ذكر الفعل بالنظر إلى لفظ الفاعل الفاء ‏ أو بناء على أن الفاعل محذوفٌ وتقديرٌ الكلام : 
لزم حرف الفاء ء ثم حذف الفاعل وأقيم المضاف اليه مقامه . 


a 


شرطية محذوفة للايجار (4 فلهذا (') :عمل تفي الظرف الزسائي خاصضة 
النيابتها عنهاء وهو « بعد »هنا () ٠‏ وتأخير الفاء من زيد إلى منظلق : لما آنها 
للتوسط بين مفردين ٠‏ أو جملتين , لأنهامتبعة شيت شيا (). 

ثم اعلم أن الحمد هو لي و و 
عن الوصف القبيح » والشاني احتراز عن الاستهزاء *)؛ ثم اعلم أن الحمدّ والماح 
بلسي ع SS‏ ا 
منهما يدل على معنى يختص هو به على حسب الاخت لاف في اللفظ وهو : أن الحمد 
يستعمل في الإحسان السابق على الثناء . والمدحٌ يُستعمل في السابق وغيره » وهذا 
كالماضي والمضارع يدلان سواءً على مطلق المعنى بحسب الإشتراك في الحروف » ثم 
كَل واحمد يختص بزمان بحسب الاختلاف في اللفظ , فعن هذا عرفت أن الحمصد 
أخص, إذ كل حمد مدحٌ ولا ينعكس , كالإنسان مع الحيوان ؛ واختيارٌ الحمد دون 
المدح لما أن نعم الل تعالى سابقةٌ على ثناء العيد , ثم الفرق بين الحمد والشكر وهو أن 
الحمد خا ص لما أنه باللسان . عام لما أنه يقع على النعمة وغيرها , إذ يقال ؛ حسدته 


(1) انظر : القاموس المحيط ۲ / 40 ولسان العرب ۱۸/ 48 فقيهما معنى ما ذكره الشارح في 
اسقعمالات اما »+ وماتتضعنه من معنى الشرط والابتدا 

(1) فيط : ولهذاء وبالفاء انسب لإفادتها ترنب شيء على شيء كقولك : ضر بتني فضربتك. 
القاموس المحيط ۴ / ۹۸۰ . 

() قال السكاكى في مفتاحه ص ٠١‏ : « أمافيها معنى الشرط ٠‏ ولها عند سيبويه خاصية في 
تصحيح التقديم لما يمتنع تقديمه ؛ فيجوز اسا هنداًفإن عمرا ضارب ‏ تجويز الخليل ومن 
تابعه أما يوم الجمعة فإنك منطلق بالكسر ؛ والخليل ومن تابعه لا يرون ذلك فلا يصح 
عندهم من هذا الجئس إلا ما يصح نصبه بمعنى الفعل كالظرف » أ وعليه فقول الشارح : 
عملت في الظرف الزمانى خاصة : يكون بناء على القولين . 

(4) ف ط : فشيئً. وهو تحريف من الناسخ . وما ذكره بخصوص الفاء انظره في المفصل في علم 
العربية ص ٠:‏ ؛ ٠١‏ ؛ والقاموس المحيط ۲ / 514 

(ه) وهذا التعريف للحمد ؛ وذكر محتررّاته موجود بالحرف في مفتاح الأصول الورقة؟ . 


NW 


على إحسانه » أى على حسبه وآدبه » ؤكذا الشكر خاص لما أنه يقع على النعمة لا غير . 
عام لما أنه يكون باللسان » والعمل ‏ والنية (') كما أتشد جار ا (؟) 
أقادتكم النعماء مني ثلافة يدي ولساتي والضمير المحجبا() 
بيان عموم الشكر الثلاثة ظاهر » وهو أن يثني على إحسانه بلسانه » ويطيعه في 
الذب عن حريمه. ويعتقد أنه محسنه » ثم إيثار الحمد على الشكر في الذكر لما أن 
الثناء باللسان على المولى اُولى آدل لمافي الاعتقاد والجوارح من الخفاء والاحتمال2), 
ولهذا سماه الرسول الوّصول() راس الشكر فقال : « الحمد رأس الشكر ‏ ما شكر 


)١(‏ انظر في معنى الحمد ء والمدح ؛ والشكرء والفرق بين الثلاثة بمعثى ما ذكر المصنف : لسان 
العرب 415/78 و 4 / +17 و 11/5 والقاموس المحیط ١‏ / 141/1117 741. 
ولم يذكروا الفرق بين الحمد والمدح صراحة ؛ وائما تلميحا عن طريق ذكر معنى المدح مطلقا 
وانظر الاشتقاق لابن دريد ١‏ / 7و1 / ۲۰۵ وتفسير القرطبي ١‏ / ۱۳۳ و540/ والكشاف 
١‏ / ه لكن ذهب صاحبه إلى أن الحمد والمدح أخوان؛ ونظر المتاخرون على قوله :« أخوان » 
ورد عليهم الشيرازي . انظر جواهر المعانى الورقةرقم 140 . وذهب ابن الانباري إل أن الحمد 
مقلوب الماح كقولك :جذب وجبذ . انظر الكشف والبيان في تفسير القرآن ج ١‏ الورقة رقم 
۲ ؛ وبالرغم من أن هناك من قال بان الحمد والشكر بمعثى واحد فالراجح عند عامة 
اللغويين والمقسرين القول بالفرق بينهما كما أوضح المؤلف . 

(1) هو : محصود بن عصربن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري»جارالله ؛ أبو القاسم من 
أئمةالعلم بالدين , والتفسير ءواللغةء والآداب ٠‏ ولد «زمخشر »من قرى خوارزم ‏ سنة. 
431 فل وسافر إلى مكة فجاور بها زمن قلقب بجاراشء وتنقل في البلدان, ثم عاد إلى 
« الجرجاتية» ‏ من قرى خوارزم أيضا ‏ فتوق بها سنة 4 ه. من أشهر كتبه : الكشاف - 
ط في التفسير , واساس البلاغة -ط ء والفصل ط ... وغيرها . وكان حنفي المذهب. معتزلى 
المعتقد . انظر :وفيات الأعيان ٠١۷/۲‏ ء ولسان الميزان 5 / 4 ٠‏ ومعجم الآدباء لياقوت ٠١‏ / 
١‏ , والجواهر المضيئةص ٠١١‏ ء وآداب اللغة" / 47 والفواشد البهيةص ۲١۹‏ وتاج 
التراجم ص ۷۱ وكشف الظتون ١‏ / 444 و۲ / ۱۷۷٤‏ . 

(۲) أنشده الزمخشري في كشافه ١‏ / ه ولم ينسبه إلى قاثله. ومعاني المفردات : أفادتكم بمعنى 
أعطتكم , والنعماء بالفتح ؛ المسرةواليد البيضاء الصالحة , والضمير : العنب الذابل » والسى 
وداخل الخاطر ء والأخيران محتمسلان 
المشددةبمعثى ستره . انظر القاموس المحيط || 908,45 407١‏ و1 أ ٤۹١‏ 

(4) انظر الكشاف ١‏ | 6. 

(0) الوصول بفتح الواو : على وزن فعول مبالغة من وصل الشيء بالشيء وصلاً بمعئى لأمه 
بفتحات؛ ووصل الشىء وإليه وصولاً: بلغه وانتهى إليه في حب . القاموس المحيط ۳۹۳/۲ . 


<a 


شکر الل عبد لم يحمده»(2. 


قوله: الله : اسم () علم وهو اختيار الخليل (")ء وقيل : مشتق من أله (؟) أي 
فزع كقوله : ألهت إليكم في بلايا تنوبني فآلفيتكم فيها كريما ممجدا 9) . 


وقال أبوعمرو ()؛ ماله ") أي تحير وقالالمبرد 0) م 


(1) أخرجه عبدالرزاق في الجامع والبيهقي في شعب الايمان من حديث ابن عمر مرفوعا. انظسر 
الجامع الصقير ص 16١‏ ؛ والكشف والبيان في تفسير القسرآن جا الورقة رقم 57 » 

والكشاف ١‏ / 0 والنهاية في غريب الحديث /١‏ 407 . 

(1) فيك : بضم اليم من «اسم » وكسر ايم منونة من ء علم » وف ط : بضم اميمين وتنوينهما؛ وذلك 
هو ما يتمشى مع السياق ؛ وهو الذى جرى فيه الخلاف ء وإلا فلا خلاف في كون لفظ الجلالة «اش» 
اسم له تعسال » بل ومختص به .انظر : جواهر المعاني الورقة رقم 174 ٠‏ والكشف والبيان في 
تفسير القرآن ج ١‏ الورقة ٠١‏ . 

(6) هو: الخليل بن احمد بن عمر الفراهيدي الازدي اليحمدي أبوعبدالرحمن ء من اثمة اللغة والآدب» 

وهوواضع علم العروض ,واستاذ سيبويه ٠‏ وكان زاهداً . ولد بالبصرة سنة 
والفراهيديء واليحمدي نسبة إلى بطسن من الأزد . من تصائيفه: العين ‏ خ في اللغة , والشواهد 
ومعائي الحروف-خ . توفي سنة ٠۷١‏ ه. انظر :غاية التهاية ۲۷١ / ١‏ , والمعارف ص 701 
«ووفيات الاعيان ۲ / 111 .والاعلام ۲ / 11 .والبداية والنهاية /٠١‏ 151. 
(؛) بفتح الهمزة وكسر اللام هكذا ورد مضيوطا. 
(0) لم اعثر له على قائل ؛ و + ألهت» بفتح الهمزة وكسر الام بمعنى فزعت , وء البلايا » جمع « بلية » 
بفتح الباء وكسر اللام .وهى الغم ٠‏ و ٠‏ تذوبني » أي : تنزل بى وتصيبنى ؛ و « الفيتكم 

وجدتكم . انظر : لسان العرب ۱۷ / 75٠‏ : والقاموس ١‏ |۲۰۱۱۵ / ۲ 

(3) هو ؛ زبان بن الغلاء بن عمار التميمي المازني البصرى ابو عمرو 

اللغة ‏ والآدب ,وأحد القراء السبعة ؛ وليس فيهم من هو أكثر. 
بالبصرة .قال ابو عبيدة : كان أعلم الناس بالادب والعربية. والفراءات. والشعر , وكانت عامة 
أخباره من اعراب أدركوا الجاهلية ء واختّلف في تاريخ مولده كما اختلف في تاريخ وفاته » فقيل: 
توق سنة ٠٠١‏ هوقيل سنة4١1‏ وقيل غير ذلك . انظر : غايةالنهاية ١‏ / 144 : وشرح اللقامات 

الحريرية للشريشي ۲ / 175 ١‏ وفوات الوفيات ١‏ /114- ونزهة الألياص 14 والجواهر 

اللضيثةص 1١5‏ ؛ والمعارف ص 550 

(۷) بفتح الهمزة وكسر اللام كما ورد بالنسختين مضبوطا . 

(4) هو : محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن غمير الأزدى المعروف بالمبرد (ابو العباس ) ولد 
بالبصرة سنة۲۰۷ ه وقيل 7٠١‏ ه. أذيب نحوى؛ لغوي ء أخباري , نسابة ,من مؤلفاته: 
الكامل في اللغة ٠‏ والمقتضب ف النحو ؛ والاشتقاق ... وغيرهاء تون سنة 18 وقيل 1/5 ها 
بالكوفة . انر : تاريخ بغداد ۴ / ۳۸۰ ووفيات الاعيان ١‏ /517 ؛ ومروج الذهب ۲ /۴۷۷؛ 
والنجوم الزاهرة ‏ //117 ؛ ومعجم الادباء ص ٠١١‏ ولسان الميسزان 40/0 - 


قاب 


اله ) أي سكن ؛ وعليه قوله : 
ألهنا يدار لابين رسؤّمها كان بقاياها وشام على اليد 9 
وقال ابن شميل: () من آله () أي عبد. وقيل من وله (* أي طرب 7 
فأبدلت الواو همزة: فإلاه بمعتى المالوه كالكتاب بمعنى المكتوب » ولذلك حققت 
الهمزة في النداء نحو يا ألله . وقيل : تحقيقها لأتها عوضُ عن همزة أصلية ") 
محذوفة , فإنٌ الأصل : الإله » وقيل : من لاه يليه أي ارتقع ‏ ولهذا سموا الشمس 
الاهة () ١‏ أىاحتجب قال: 


= وکنشف الظنون ۱۲۴/۱ و ۰۹۴۱ و۲ /۱۳۹۱۰۱۳۸۲۰۱۲۷۲۰۱۲۰۵۰۱۰۸۷. 
(1) بقتح الهمزة وكسر اللام . كذا جاء مضبوطا . 5 
(۲) أورده الشيرازي ولم ينسبه لقائله ٠‏ لکن بلفظ : «تبيد» بدلاً من «تبين» انظر جواهر المعانى 
الورقة رقم 1١‏ , ومعاني مفرداته : لاتبيد : لا تنمحي ء هذا على رواية الشيرازي ء وعلى 
ذف : أي لا تنقطع , أو لا تتضح وهذا المعنى الإخير هو المناسب 
البيت . وعليه فرواية لصنق هي الصواب . ورسومها جمع رسم: فو الركية | 
تدفنها الأرض » والأثر ؛ أو بقيته , أو ما لا شخص له من الآثار , والمعنى الثالث هو المراد هنا . 
ووشام بكسر الواو جمع وشم بفتح الواو وتسكين الشين ء وهو غنرز الابرة في البدن وذر 
النيلج عليه , أو شيء تراه من النبات أول ما ينبت ؛ والأول هو المراد بدليل قوله « على اليد ». 


زيد المازئي التميمي ( ابو الحسن) ولد « بمروء من بلاد 
خراسان سنة ٠١١‏ هد وانتفل إلى البصرة مع أبيه سئة/1١‏ ه. واصله نهنا وعاد إلى 
مرو فتوى قضاءها . واتصل بالمامون العباسي فاكرمه ء وهو أحد الأعلام بمعرفة ايام العرب, 
ورواية الحديث/ وفقه اللغة , من كتبه: كتاب السلاح ؛ والمعاني , وغريب الحديث» 
والانواء . توفي بمرو سنة١٠‏ ه. وقيل 4 1١‏ ه. انظر : وفيات الأعيان ۲ / 517 ؛ وتاريخ 
أبن الوردي .۲٠١/ ١‏ والجمع بين رجال الصحيحين ص ٠ه‏ , ونزهة الألياص ٠٠١‏ ؛ 


(4) بفتح الهمزة واللام ؛ كذا ورد مضبوطا . 

أزه) بقح الواى,. وکس اللام» 

, الطذَرب محركة : الفرح والحزن ضد ء وخفةتلحق الشخص فتسره أو تحزنه , والحركة‎ )١( 
وتخصيصه بالفرح وهم . والمعنى منه هنا: الشوق لقول المصنف فيما بعد : و‎ ٠ والشوق‎ 
.۸4 / ١ «طربت إليه قلوب الأنام» القاموس للحيط‎ 

(۷) فيك تقديم : « محذوفة» على « أصلية ». 

(۸) أي لارتفاعها . انظر القاموس المحيط ۲ / 07/7 57 . وقيل لعبادتهم لها . انظر لسان 
العرب 2890/19 


لاه ربى عن الخلائق طرا خالق الخلق لايزى ؤيرانا(١)‏ 
وقا ل آخر 


لاهت فماعرفت يومابخارجة خرج د حتی رآيتاها9) 


أو بمعنى استنار كانه (" مقلوب لاح ٠‏ فبمج وع الاق اوي( 
هو:اللعب و المفزع () المرتفع () عن الآوهام ) المحتجب ") عن 
الأفهام ) . الظاهر بالأعلام ٠‏ الذي تحيرت في صفاته الأحلام .وسكتت 
في عبادته الأجسام .وطربد إليه قلوب الأانام () ,كذافي 


(1) نم اعثر عليه فيما تيس لي من مراجع» و «ولاءء بمعنى احتجب كما قال الشارح و « الخلائق , 
الئاس ؛ و « طرا ٠‏ بضم الطاء المهملة. وتشديد الراء: أي جميع) انظر : لسان الغرب ١١‏ / 
+1 والقاموس ١‏ /408 و 9۸۲۰۱۹۲/۲ 

(۲) أورده الشيرازي والثعالبى . ولم ينسباه إلى قائله . انظر : جواهر العاني الورقكرقم ۱۷١‏ 
والكشف والبيان في تفسير القرآن ج ١‏ الورقة رقم 1 . ولاهت هنا بمعنى احتجبت كما هو 
واضح . 

() الضمير يعود إلى بالاد» أي أن الهاء أصلها الحاء . وذلك لاشتراكهما في إفادة هذا المعنى . 
القاموس المحيط ۰۸۲/۲ و١‏ / ۲۱۲ ولسان العرب ۱۷/ 105,085 

(4) بفتح الزاى . (ه) بكسر الفاء » كذا جاء مضيوطا في «ط». 

(1) ضبط في «ط» بكسر الجيم . 

(۷) الاعلام جمع علم بفتح العين واللام: شق في الشفةالعليا أو في إحدى جانبيهاءوالفصل بين 
الأرضينء ومنصوب ق الطريق يهتدى به , والجبل الطويل ؛ أو عام » والخلق لهاو ما حوى 
بطن الفلك؛ والمراد من هذه المعاني هنا : المعئيان الأخيران . فالمخلوقات وما تحتويه الأفلاك 
هى الصنعة التى تدل على وجود صانع لها وهو اث تعال . انظر القاموس المحيط ٠۹۷/۲‏ . 

(۸) الأحلام بلا واحد : الأجسام.وجمعاً للحلم يضم الحاء وسكون اللام .و يضمهما: الرؤياء أو 
بكسي ثم سكون,: الأنا . والعقل ؛ ومنه قوله تعانى : ف ام تامرهم أحلامهم بهذا » وبالنظر 
في هذه المعائى يكون المئاسب منها هنا : العقول معنى للأحلام , ويكون جمعاً مفرده : حلم 
بكسي الحاء وسكون اللام » ومغناه العقل . انظر القاموس اللحيط ٤۲١/۲‏ . 

نام :الخلق »أوالجن والانس ,أو جميع ما على وجه الأرض بوالأولى بالإرادةمتهاهنا امعنى 

الثائى لاضافت» إلى القلوب . انظر المرجع السايق ؟ ٠0/‏ . اقول : ما ذكره المصنف في مااشتق 

منه لفظ الجلالة_الله عدا القول الآخير ‏ مبني على قولين لسيبويه؛ أحدهما مذكور في حدالنداء , 

والثاني مذكور في حد القسم » الأول : قال : مشتق من اله بكسر اللام وفي معناه خمسة أقوال :1 

الفزع .ب التحير - ج السكون. د الثبات , ولم يذقه للصثف لاندراجه تحت السكون. - 


ا 


عين المع اني() . والإله في الأصل : اسم جنس يقم عل عل ن عور بال 
وله إلى كان فيهمآلهة ج (') . ثم غلب على الحق 
كالنجم ('): والضعق/1 ٠‏ وإضاغة الحمد إلى الله دون دون سائر الأسامي : لما أنه 


ولهذا جمعه الله تع 


اسم جامعٌ لجميع صفات الكمال. ثم هي إضافة بمعنى اللام »أي بعد الحمد لله , 
واللام في ااحمه عن أهل :سنة والجماعةنصرهم ات تعالى لاستغراق اجس( . 


وقيل عند الحتزلة لتعريف العهد 7): وقد ذهب هناهب الكشاف. () إلى آن 


اه العبادة ؛ وذكره المؤلق معنى «لاله » إفتح اللام» وكذًا فغل ص احب القاموس » 
والقول الثانی لسيبويه أنه م"-تق من ٠‏ لاه » وفي معناه قولان :!۔الاحتباب . ب_الارتفاع 
هذا : وقد اعترض بعض المفسرين على ماذهب إليه بعضهم الاسر من أنه مشتق من « وله »- 
بفتح ثم كسر- بمعنى أن القلوب تتولسه بدحوته .وتشتاق عند ذکره - وانومعنى الطرب 
كما ذكرالمصنف بحجة أن أصله ٠‏ ولاه » بالكسر ,قلبت واوه همزة كإعاء. واشاح , ناذه لم 
يُسمع فيه ٠‏ ولاه» كما سمع في ٠‏ وشاح» و «وعاء» ولا يقال في جمعه ٠‏ آولهة » كمايقال « 
أوعية ٠‏ ؛ بل تقول ٠‏ آلهة ٠‏ : وتقول ل فعله ء تاله ٠ ٠‏ ولا تقول «توله » وإئما المرضي عثد 
اهل اللغة , وعند أهل النظر من الأقاويل : قرلا سيبويه. ومن المعاني المثقدمة : معنى التعبد 
من« إله » - بكسر اللام - ومعنى التحجب من» ولاه » . راجع ذلك وما ذكره المؤلف من 
أقسوال ‏ تفصيلا في : جواهر المعانى الورقة رقم ٠۷۲/٠١۸‏ والكشف والبييان في تفسير 
القسرآن .ب ١‏ الورقة رقم 11-1١‏ ولسان العرب! / 51,1704 ٤١١,۳١ ٤۳١‏ . 
والقاموس اللحيط ١‏ / ۰۲۱۲ ۲ / ۰۸۲۰۰۷۲ 

)١(‏ عين المعانى مصئف لمحمد بن طيفور السجاوندى الغزئوي التو في المائة السادسةمن 
الهجرة في تفسير السبع المثاني ,ويوجد منه الجزء الثاني بدار الكتب المصرية تحت رقم ۲۷۴ 
تفسير تيصور» ويبتدىء افناء تفسير سورة إبراهيم ٠‏ ومختصرءه إنسان عين المعائي ». 
انظر: كشف الظنون ؟ / ۱۱۸۲ . (1) الآية ۲۲ من سورة الانبيا 

() النجم اسم لكوكب فم غلب على الشريا .وهى نجم سمي بذلك لكثرة واكبه مع ضيق للخل ٠‏ 
وذلك أنها تصغير « ثروى » بمعنى : اسراة متمولة ؛ والشروة كثرة العدد من امال والناس . 
انظر ؛ المفصل في علم العربية ص ٠١ / ١١‏ . والقاموس المحيط ؟ / ٠۹١‏ . 

(4) الصساغقةالموت: وكل عذاب مهلك ء وصيحة العذاب » ونار تسقظ من السماء , والصعق 
بفتحتين : 


انه كان إذا سمع كَسوثًا صعق بكسر العين وفتح الصاد اي شي عليه ء أو لانه لعن 
الريح فارسل اله تعا عليه صاعقة . انغار كذلك الكشاف ١‏ /ه عند قوله تعالى (الحمد ل ) , 


فكان العبارة عب (ه) انظر تفسير القرطبي ۰۱۳۳/۱ 
)١(‏ انظر حاشية السيد الشريف الجرجانى ١‏ / ۲ء وكشف الاسرار ٤/١‏ 
(۷) صاحب الكشاف هو الزمخشري (جارا) وقد سبق التعريف به , والكشاف كاب له في 


1د 


اللام لتعريف الحقيقة من غير دلالة على الشمول ٠ )١(‏ وهذا بناء على مسألة خلق 
الافغال (") وهى تغرف في الكلام .. 

قوله: على نواله : أي على عطائه , وهو بيان السبب ٠)"‏ كما في قوله: أنت طالق 
على ألف درهم ؛ والصلاة ‏ بالجر ‏ عطف على حمد , ومحمد : عطف بيان » والفرق 
بين الرسول والنبى أن الرسول من بعت ومعه كتابٌ منزل عليه, والثبي مَنْ له 
كتاب أو من لا كتاب له , وإنما أمر أن يدعو إلى شريعة من قبله . 

والآل : مقلوبٌ من الأهل بمعناه . وهو من يكون مختصا بالشيء بقرابةأى غيرها 
إلا أن ارق بيتهما من وجهين #الآول: أن لآل ممم ؤه بالعقلاء الالام 
والأهل ليس بمخصوص . بل يُقال : أهلٌ زمن كذا :وأهل الدار ؛ ولا يُستعمل في مثله 
الآل .والثانى : أن الآل يختص بالأشراف. فلا يُقال: آل الحائك (؟).وآل الحجام: قال 
(الل) (*) تعالى :وآل إبراهيم وآل عمران» () وأما قوله تعالى ب[ آل فرعون) () , 


)١(‏ قال الزمخشري ؛ انتعريف ف « الحمد » هو تعريف الجنس ؛ ومعناه الإشارة إلى كل ما يعرفه 
كل أحد من أن الحمد ما هو ؛ كما يعرف العراك ما هو في « أرسلها العراك » من بين اجثاس 
الأفعال ؛ والاستغراق الذى يتوهمه كثيرٌ من الناس وهم منهم . اه بتصرف بسيط . انظر : 
الكشاف ١‏ / 5 

(۲) قال القرطبي : أجمع المسلمون على أن الله تعالى محمود على ساشر نعمه ؛ وان مما انعم الله به 
الإيمانء فدل على أن الإيمان فعله وخلقه ؛ والدليل على ذلك قوله ( رب العامين ) والعالمون 
بفتح اللام : جملة المخلوقات ومن جملتها الايمان ء لا كما قال القدرية : أنه خلق لهم . اه.. 
انظر تفسير القرطبي ۱/ 15 . 

() بشير بذلك إلى أن « على » هنا للتعليل ءاي بمعنى اللام . انظر القاموس المحيط ۲ / ٠٤٤‏ . 

(4) الحائك : النساج : من حساك الثوب حوكا ‏ بفتح ثم سكون ‏ وحياكة وحياكا نسجه. ففطله 
واوي ياثي . القاموس المحيط ؟ /781. 0 

(5) سقوط من ك . (5) الآية ۴۴ من سورة آل عمران . 

(۷) الآية 41 من سورة القمر » والآية 45 من سورة غافر ٠‏ وآل فرعون من كان على دينه ومذهبه . 
أنظر تفسير القرطبي 8 / +51 


تلان 


فلتصوره بصورة الأشراف(١)‏ . والأهل : لا يختص!") وآل الأتبياء هم : المتبعون 
لشرائعهم , المقتفون لآثارهم . المستنون بسيرهم لا من يكون قريبا لهم من حيث 
النسب» آلا یری إلى ما نطق به القرآن حيث قال نوج عليه السلام: ظ يابنى اركب 
معنا 4 () , فخاطبه الله تعالى يقولهط إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ‏ | . 


ثم الصلاة!*) على آل الرسول لا تدل على التسوية بين الرسول وآله ‏ لماأنهاعلى 
الآل بطريق التبعية. لا بطريق الأصالة » فكم من شيء يثيت ضمنا :ولا يثيت قصدا 
كتعين جزء الوقت للسببية يثبت في ضمن الشروع ؛ ولا يثبت بطريق القصد ٠‏ حتى 
لو قال : عينث هذا الجزء ‏ ثم أدى في جزء آخرلا يكن آثما )١(‏ . وكتعين عزل 
الؤكيل يدون علمه في ضمن مباشرة الوكل بنفسه 17 , وكتعين أحد أغداد القفارة 


(1) اقول :ولا ادل على ذلك مما حكاه الله تعالى من سيرته حيث قال في سورة النازعات الآية 14: 
$ فقال آنا ربكم الأعلى » . 

(1) جاء في القاموس المحيط ۲ / ۲۷۸ معنى كل من الآل .والاهل , والفرق بينهما كما ذكر المصئف 
لكن ذهب الأخفش إلى اختصاص الآل بالإضافة إلى الأشراف , وحكى سماع إضافته إلى 
الدور. وذهب الكسائي إلى العكس ‏ تفسير القرطبي /١‏ ۴۸۴-۴۸۲ 

() سورة هود الآية ٤۲‏ . 

(4) سورة هود الآية 45 ٠‏ قلت :كان نوح عليه السلام بعتقد ان ابنه من أهله ؛ وهو مامور 
بعناشدتهم الركوب معه بقوله تعاى « احمل فيها من كل زوجين إثذين وأهلك 4 ؛ وعليه 
دعاربة وساله تجاته , تاركا إلا من سبق عليه القول ‏ » اعتقادا منه بان ابنه كان مؤهنا. 
وإلا فكيف يطلب هلاك الكفار » ثم يلتمس نجاة بعضهم , ولما كان ابنه يظهر الإيمان ويبطن 
الكفر ٠‏ أخبره الله تعالى ء ورد عليه بذلك. ويؤيد قول اللصنف آيضاً مارواه عفرو بن العاص 
أنه صلی اله عليه وسلم قال : إن آل ابى -يعثى فلانا ليسوا باوليائي » إثما وليي اله 
وصالح المؤمنين . قال القاضى عياض : المكنى عنه هنا هو : الحكم بن ابي العساص » وهو 
قريب الرسول تسباً . اه. وقال ابن عباس رضي الله عنه : آل عمران اللؤمئون من آل 
ابراهيم وآل عمران وآل ياسين , وآل محمد #ء يقول : إن أولى الناس بإبراهيم للذين 
اتبعوه وهم المؤمنون. راجع تفسير الققرطبي ١‏ / ۲۰۲۳۸۲ / 40.18 وصحيح 


(0) يك : الصلوات . شم اعلم أن قول الشارح: ٠‏ ثم الصلاة » إلى قوله: « فبمعزل عن ذاك » منقول 
من الوائقي ص 
(<) سياتي الكلام عن ذلك إن شاء اله في فصل الأمر  .‏ (۷) انظر الهداية ٠١۴/۳‏ . 


مااع 


في اليمين وهى : الاعتاق , والإلباس ٠‏ والإطعام في ضمن الشروع (في) () الآداء 0 
ثم ينبغي لك أن تعرف أن الصلوات على غير الرسول جائزة. آلا يرى إلى قوله تعالى 
مهو الذي يصي عليكم وملائكته» () إلا أنا لم نجوز بطريق الأصالة لكلا يتوهم 
الرفض (4) ٠‏ وقد نهى النبي عليه السلام أن نقف مواقف التهم *) ٠‏ وماكان 
بطريق الضمن قبمعزل عن ذلك 


(1) هذا الحرف ساقط من النسختين ولا يستقيم المعنى بدوته . 
(۲) ياتي في فصل الامر بمشيئة الله تعالى . 
(؟) سورةالاحزاب الآية5؛ . والصلاة منه سبحانه على العبد : رحمته إياه » وصلاة الملاثكة : 
الدعاء والاستغقار للمؤمين » وقال ابن عباس رضي الله عنه في سبب تزولها : لما نزل « ان الله 
وسلائكة يصلون على الثبي 4 قال المهاجرون والانصار : هذا لك لك يا رسول اله خاصة : 
ولیس لنا فيه شيء ؟ فانزل الت تعالى هذه الآية . اه .وقد صلى النبي 4# على آل بي آؤال بوعل 
اسراة وزوجهاء رواهما البيهقي ثم روى عن ابن عباس قوله : ما يتبغى الصلاة من احد على 
أحد إلا على النبي 5 , شم قال البيهقي 
التعظيم » فاما صلاته على غيره فانها لد 
انظر تفسير القرطبي 14 / ۱۹۸ وسن البيهقي ؟ / 08-151 
يصلى على غير النبي 246 
(4) اي لثلا يتوهم انه رافضي : وستاتي ترجمة للرافضةعطائفة , 
(0) لم أجده بهذا اللفظ سيماق الكتب الستة ؛ ورغم ذلك ففى معناه أحاديث منها : حديث النعمان 
بشي عنه #5 قسال : «الحلال بي والحرام بين وبينهما أموره 
الناس ٠‏ فمن اتقى الشبهات؛ فقد استبرا لدينه.وعرضه, ومن وقع في الشبهات وقع ف 
الحرام . ... الحديث»؛ رواه البخاري في صحيحه | / ٠١‏ و ٠۴/۴‏ ومسلم في صحيحه 
١‏ / 10-15 وأبو داود في سننه ۲٤۳/۴‏ والترمذي في جامعه © / ۲۰۰-۱۹۸ والنسائي 
فلي سننه ۲ / ١١‏ وابن ماجة في سننه 1818/1 ؛ وحديث أبي سعيد أنه عليه الصلاة 
والسلام قال :« إياكم والجلوس بالطرقات.. . الحديث ) رواه البخاري في صحيحه ١4‏ | 
۱۰۲۱۰۱ وابو داود في سننه 4 / ۲۵٢‏ وحديث ابي طلحة قال : كنا قعوداً بالا 
٠‏ فجاء رسول الله يه فقام علينا : فقال : ( ما لكم ولمجالس الصّعدات, اجتنبوا مجالس 
الحديث ) رواه مسلم في صحيحه ٠١١ /١4‏ ء وحديث عطي ةالسعدى عنه ال 
غ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع مالا باس به حذراً لما به الباس ٠‏ رواه ابن 
ماجة في ستنه ۲ / 1605 والبيهقي في سنته ه / © والترفذي في جامعه 4 | ۲۷۷ 
وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا مسن هذا الوجه . ا.ه. وحديث واثلة بن الاسقع 
عنه وي قسال: ( الورع الذى يقف عنه الشبهة ) ا.ه. روا أبو يعلى ؛ والطبراني, 
وفيه من طريق عبيد بن القاسم ؛ ومن آخر : إسماعيل بن عبد الله الكندي » الأول 
مستروك ؛ والشائي ضعي ف. انظلر مجمع الزواثد ٠١‏ / 144 . وروي أنه عليه 
السلام قال: ( من كان يؤمن بان واليسوم الآخر فلا يجلس على ماثدة يدار = 


كتاب الصلاة ؛ باب هل 


قوله : فإن أصول )١(‏ الشرع ثلاثة : إلى آخرة  )'(‏ وآحسن ماقيل في وجه 
الحصر : أن الأدلة الشرعية لا يخلو : إما أن تكون قول الشرع . أوقول غيره» 
فالأول : إماقول الله ٠‏ أى قول الرسول» وقول الله هى الكتاب. وقول الرسول هو 
السنة . والشاني لا يخلى إما أن يكون قطعيا أو ظنياً, فالأول هوالاجماع, 


والثانى هى القياس ‏ . ثم اغلم أن الأصول جمع أصل وه :ما يُبنى 


= عليها الخمر... الحديث ) روي من طريقين, و في احدهما ليث بن ابي سليم ؛ قال فيه البخاري: 
صدوق ؛ وربمايهم في الشيء ؛ وقال أحمد بن حنبل : لا يفرح بحدیته , كان يرفع أشياءلا برفعها 
غيره فلذلك ضعفوه . أه؛ ومن أجل ذلك قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وفي الطريق الآخر 
مجهول . انظر جامع الترمذي ٠١‏ /141؛ ومسند احمد بتحقيق احمد شاكر 2111-11٠١ / ١‏ 
وانظر تعليق الاستاذ احمد شاكر عليه . وقال ابن عصر رضي الله عنه : نهى رسول اله عن 
مطعمين : عن الجلوس على ماشدة يشرب عليها الخمر ؛ وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه. 
اه هرواه بو داود في سئنه ۳ / 44 من طريقين : في الأول : جعفر عن الزهري ؛ ولم يسمعه الأول 
من الشاني :قاله ابو دواد : ثم رواه من الطريق الشاني عن جعفر آنه بلغه عسن الزهري . ٠‏ 
وسكت عنه . 

وروي عن الحسن بن علي أنه قال : حفظت من رسول الله يل : دع مايريبك الى لا يريبك . اه 
رواه النسائي فق سنته ۲ /74, والترمذي في جامعه 71-57١ / ٩‏ ؛ وأحمد في مسنده بتحقيق 
أحمد شاكر ۴ / 17 و1901 : والبيهقي في سنه ه / 750, والحاكم ف امستدرك ۲ / ١1١و‏ 
حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه » ؛ وقال الترمذي : حديث حسن صحيح » وقال أحمد شاكر لي 
تحقيقه وشرحه اسند احمد - ف الموضعين -إسناده صحيح . ١ه‏ قلت : والاشبه بها ذكر 
المصنف الحديث الأول ؛ والثاني ؛ والثالث ‏ ثم احاديث النهي عن الجلوس على مائدة يشرب عليها 
الخمر» وهى اقواها شبها . 1 

(1) الاصول هناالادلة ء إذ اصل كل علم ما يُسنئد اليه تحقق ذلك العلم وبُرجع فيه إليه , وسرجع 
الأحكام إلى هذه الآدلة . كشف الأسرار ١‏ / 19 

(1) قال الاخسيكثي : أمابعد حمد الله على ثواله , والصلاة على رسوله محمد وآله. فإن اصول الشرع 
اثلاثة : الكتاب ءوالسنة ؛ والإجماع ؛ والأصل الرابع : القياس الستنبط من هذه الأصول ا.هء 
قال فخر الاسلام البزدوي ؛ إعلم أن أصول الشرع ثلاثة :الكتاب ؛ والسنة ,والإجماع ؛ والإصل 
الرابع القياس بالمعنى المستتبط من هذه الأصول اهد؛ وكان حسام الدين الاخسيكثي اقتبس منه 
ذلك في » انظر الحسامي ص۲ ؛ وأصول البزدوي ١‏ / 170-19 

() وأحسن مته ان يقال : الحكم إما أن يثبت بالوحي أوبغيره , والأول : إما ان يكون متلواً أولا ٠‏ 
والاول هوالكتاب ‏ والثاني هو السنة ‏ وافعاله كو داخلة فيها ‏ وان ثبت بغيره» فإما أن يثبت 
بالراى الصحيح , أو بغيره , والأول إن كان رأي الجميع فهو الإجماع, وان لم يكن فهو القياس ٠‏ 
والثاني الاستدلالات الفاسدة؛ وبعض الشافعية حصرها بوجه آخر فقال: الدليل الشرعي = 


A 


عليه غيره ٠‏ والفرع ما يبنى على غيره !')؛ وسمّيت هذه الأربعة أصولاً لما أن 
الاحكام مبناها عليها , وإتما قال : اصول الشرع ,ولم يقل : أصول الفقه: لآن المراد 
من الشرع الأحكام المشروعة بطريق إطلاق اسم المصدر على المفعول , والمراد من 
الفقه + الوقوف على الأحكام المشروعة (") ولا شك أن هذه الاصول مثبتة للأحكام 
المشروعة () لا للوقوف عليها . فلذا اختار الشرع دون الفقه ‏ 

وقد يعلق الشرع على الشارع ؛ ودو الأكثر , وهو من شرع إذا بين وأظهرط؟) , 


= السحيح ني نفسه إما أن يكون وارد من جهة الرسول أولاً من جهته ‏ فإن كان الأول فلا يخلو 
إما أن يون من قبيل مايُتلى أولاء فإن كان من قبيل ما يُتلى فهو الڪتاب ‏ وإن كان من 
يُتلى فهو السنة ٠‏ وإن لم يكن وارداً من جهة الرسول فإما أن يشترط فيه عصمة 
أولا؛ إن كان الأول فهوالإجماع. وإن كان الثاني فلا يخلو إما أن تكون صورته بحمل معلوم 
على معلوم في حكم بناء على جامع أولا يكون ٠‏ فإن كان الأول فهو القاس ٠‏ وإن كان الذأني فهو 
الاستدلال. راجع كشف الأسرار ٠١ / ١‏ ؛ والأحكام للآمدي ۲۲١/١‏ . 

8/1 والأحكام للآمدي‎ ٠١ / ١ والتترير والتحبير‎ ۲۷١ و‎ ٠۴/ ۲ انظر القاموس المحيط‎ )١( 

بناء على تعريف الفقه الآتي ‏ وعلى أنه العلم بالاحكام الشرعية العلميةالمكتسب من ادلتها 
التفصيلية .راجع حاشية المرجاني ١ 57 /١‏ ونهاية السول 16-١1 / ١‏ ء وشرح التوضيح على 
التنقيح ١ 11١ / ١‏ ولو قال المصنف : إنما عدل عن لفظ الغقه إلى لفظ الشرع مخالفا عامة. 
الأصوديين لان الاضافة تفيد الاختصاص ٠‏ وهذه الادلة - سوى القياس لا تختص بالفقه , بل 
هي حجة فيما سواه من أصول الدين ٠‏ ولفظة الشرع أعم , ويُطلق على أصول الدين كإطلاقه 
على فسروعه؛ فتكون إضافة الأصول إلى الشرع عم فائدة : لكان أولى ‏ فإن هذه التعريفات لم 
تسلم من اعتراضات . راجع نهاية السول ٠١ / ١‏ . وكشف الأسرار ١‏ / 14. 

(؟) ذلك أن هذه الأصول والادلة توصل إلى هذه الاحكام لا إلى العلم بها . راجع التقرير والتجبير ١‏ | 
١‏ ونهاية السول ١‏ / 18. 

(4) الشرع في الدغة الإظهار ١‏ وهواما بمعنى الشارع كالعدل/ والزور بمعنى العادل ؛ والزائر » 
فيكون المعنى : أدلةالشارع ؛ أي : الادلة التي نصبها الشارع على اللشروعات اربعة ؛ ونكون 
الألف واللام للعهسد ؛ ويكون المقصود من الإضافة تعظيم المضاف كقوانا: بيت الث «أو بمعنى 
المشروع كالضرب بمعنى المضروب , والخلق بمعنى المخلسوق ؛ وعليه : يكون المعنى : ادلة 
اللشروع ,أي الادلةالتى تثبت المشروعات أربعة ٠‏ وتكون آداة التعريف للجنس والمقصود من 
الإضسافة : تعظيم المضاف اليه ,كما تقول : استاذي فلان, أو محمد نبيى؛ وما كان المشروع 
يشمل الأسباب والعلل والشروط فخلا عن الاحكام , فالمعنى مجصوع الآدلة التى تثبت بها 
المشروعات أربعة ء إن كان المراد من المشروع الجميع , وذلك أن القياس لا مدخل له في إثبات 
ما سوى الأحكام, اما إذا كان المراد به الأحكام لا غير » فالمعنى الأدلة التى تثبت بكل منها 
الأحكام: أربعسة. ويكون الشرع اسما لهذا الدين الشتمل على الاصول والفسروع ‏ وغيرهما 
كالشريعة بدليل أننا نقول: شرع محمد , كما نقول : شريعته , انظر كشف الأسرار ١‏ / 15 


۷ 


قال تعالى: شرع لكم من الدين 4( » وأصول الققه 
الوقوف على الأحكام المشروعة (') , وقد رُوي عن أبي حنيفة رضي الله عنه ‏ أنه 
قال : الفقه: معرفة النفس ما لها وما عليها ‏ ولا يقال : أنه منقوض بعلم الطلب ٠‏ 
لأن فيه أيض) ‏ معرفة النفس ما لها من النقع .وما عليها من الضرر : لان أيا 
( رضي الله عنه ) () اقتبس هذا من قول الله تعالى: فإ لها ما كسبت وعليها 
ما اكتسبت »م (؟) أي الفقه : معرفة النفس ما لها من الثواب. وما عليها من 
العقاب(). 


(1) سورة الشورى الآية ٠١‏ وانظر تفسير القرطبي .٠١ / ٠١‏ 

(۲) هذا تعريف لأصول الفقه باعتباره موضوعاً بازاء المذرك بفتح الراء وضم لميم » إما باعتباره 
موضوعا بإزاء الادراك فهو : إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى إستنباط الفقه ٠‏ وبعبارة 
أخرى : العلم بالقواعد التى يتوصل بها إلى مسائل الفقه ؛ أو العلم بالقواعد التي يتوصل بها 
إلى مسائل الفقه ‏ أو العلم بالقواعد التى يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية 
الفرعية من أدلتها التفصيلية. انظر التوضيح على التنقيح ٠١١ / ١‏ والتفرير 
والتحبیر ١‏ / ۲۹ و18 ؛ ومختصر ابن الحاجب ١‏ / 14 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ك . 

(4) سورةالبقرة الآية 147 . وانظر في تفسيرها ؛ تفسير القرطبي ۳ / 451-450 . 

(0) قال صدر الشريعة بعد آن عرف الفقه بذلك وتسبه ‏ ايضا - إلى بى حنيفة : المعسرفة : إدراك 
الجزئيات عن دليل ؛ فخرج التقليد ؛ وقوله :ما لها وما عليها : يمكن أن يراد به ما تنتفع به 
النفس وما تتضرر به في الآخرة , كما في قوله تعالى :وإلها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) ء فإنٍ 
أريد بهما الشواب والعقاب : فاعلم أن ما ياتي به المكلف إما واجب» أو مندوب ,أو مباح أو 
مكروه كراهة تنزيه : أو مكروه كراهة تحريم» أو حرام » فهذه ستة ؛ ثم لكل واحد طرفان : 
طرف الفعل ؛ وطرف الترك . يعني عدم الفعل , فصارت اثنى عشر , ففعل الواجب والمتدوب 
مما يثاب عليه » وفعل الحرام » والمكروه تحريما , وترك الواجب مما يُعاقب عليه , والباقي لا 
يُثاب ولا يُعاقب عليه فلا يدخل في ثيء من القسمين , وإن أريد بالنقع عسدم العقاب , بالضرر 


العقاب » ففعل الحرام والمكروه تحريماً. وترك الواجب يكون من القسم الثاني , أي مما 
يُعاقب عليه , والتسعة الباقية تكون من الأول أي مما لا يُعاقب عليه » وإن أريد بالنفع الثواب 
: وبالضرر عدم الثواب ففعل الواجب» والمندوب مما شاب عليه , ثم العشرة الباقية مما لا 


سوى الحرام + والكروه تحزيما, وترك سا سوى الواجب : مما يجوز لهاء وفعل الواجب ٠‏ 
فعل الحرام ٠‏ والمكروه تحريما ٠‏ 
يراد بهما : ما يجوز لھا وما يحرم عليها, 
عرفت هذا فالحمل على وجه لايكون بين < 


ب د عليه لثبوتها به قال تعالى: 
« وما آتاكم الرسول فخذوه ('). وقال: وعم حر له (') وقال:[فاعتبروا 
ياأولى الأبصار 4 7) وتقديم السنة على الاجماع لوجوه : الأول : كونها تالية 
للكتاب () لآن ذكر اسم الرسول قرين ذكر اسم الله تعالى » ألا يُرى إلى ما نطق 
به القرآن « ورفعنالك ذكرك» *). قال صاحب الكشاف )١(‏ : «ورفع ذكره 
أن قرن بذكر الله ( تعالى )() في كلمةالشهادة : والأذان والإقامة , والتشهد 
والخط ب ؛ وغير موضع من القرآن كقوله ( تعالى ) () : ظ والله ورسوله أحق 
أن يرضوه » () ف ومن يطع الله ورسوله ) .)١١(‏ وفي تسميته رسول الله ونبي 
لل 


“القسمين واسطة أولى » أقول : وهو بذلك مشى هذا التعريف» ثم رجح حمله على هذه الطرق 
الشلاث الشاملة لما ياتي به المكلف بطرفي», وليس منها طريقة المصنف, ثم قال : وما لها 
وما غليها بتناول الاعتقاديات, والوجدانيات. والعمليات ؛ والاولى هى علم الكلام ؛ 
.والثانية هى علم الأخلاق والتصوف؛ والثالثةهى الفقه المصطلح , فإن اردنا بما لها وما 
عليها الفقه المصطلح زدنا « عملا » على قوله « مالها وما عليها » وإن اردنا ما يشمل الأقسام 
الثلاثةلم نزد , وأبو حنيفة لم يزد قيد « عملا » لأنه اراد الشمول . أي أطلق الفقه على المعرفة. 
بما للنفس وما عليها سواء كان من الاعتقاديات كوجوب الايمان ونحوه» أو الوجدائيا. 
كالزهد والصبر » أو العمليات ؛ ثم سمى الكلام فقها اكب . أه. انظر التوضيح على التنقيج ١‏ 
/ ۷۰-۹۸ والتلويح على التوضيح ١‏ /1۹. 

٠١ / ١ سورة الحشر الآية وهي احدى الآيات الدالةعلى حجية السنة: وانظر كشف الأسرار‎ )١( 
.51١ و۲ / ۰۳۰۸ والموجز في أصول الفقه للأستاذ عبدالجليل القرنشاوي وآخرين ص‎ 

(1) سورة آل عمران الآية١١1‏ وهي واحدة منأيات بينات شاهدات بحجية الإجماع. انظر نهاية 
السول ۲ / ٠١١‏ وأصول فخر الإسلام البزدوي ‏ / 

(؟) سورة الحشر الآية ۲ ءوانظر في وجه دلالتها على حجيةالقياس نهاية السول ۲ / ۲۲١‏ . 

(4) وك:الكتاب. ‏ (ه) سورةالشرح:الآية4. 

. هو جار الله الزمخشري وقد تقدمت ترجمته . والكشاف اسم مصنف له في التفسير مشهور‎ )١( 

(۷) ساقط من ك. 

(۸) ساقط من ط . 

(4) سورة التوبة آية 1۲ . 

٠١ سورة النساء الآية‎ )٠١( 

(11) انظر الكشاف ۲ / ٤۷۷‏ فقد وردت هذه العبارة فيه بالحرف . قلت : وقد اقتبس الزمخشري 
معظمهامن قول مجاهد » وابن عباس رضي لته عنهما . انظر تفسير القرطبي ٠١١/۲۰‏ . 


اكت 


والثاني : أن لها تعلقًا بالوحي(') . والثالث : آن السنة تصلح أن تكون موجبةٌ 
للإجماع وداعية» قال عليه (السلام ) (") : «لا تجتمع أمتي على الضلالة: 29. 

قوله : والاصل الرابع القياس 7) :(و) () لقائل أن يقول : لا يخلو القياس 
من احد الآأمسرين» إما أن يكون أصلاً أؤلاء والحصر ظاهر» فإن لم يكن أصلا فلا 
فائدة لذكر الأصل لكونه لغواً . وإن كان أصلاً : فلا فائدة لذكره أيضا . لأن كونه 
أصلاً يُعلم بعطف القياس على ما قبله 

والجواب : قلنا : إنما أفرده بذكر الأصل تنبيها على أنه أصل من وجه دون وجه 
بيانه أن الحكم في امقيس يُضاف إلى القيا س» فيكون من هذا الوجه أصلا لكن لا 
يثبت الحكم به مالم يكن المقيس عليه » فيكون من هذا الوجه فرعا وأيضا أن 
القياس لا أثر له في إثبات الحكم ؛ بل أثره في إبانة أن الحكم الثابت بالنص عام لا 


(1) قد سبق ان بعض الاصوليين ذهب في وجه حصرادلة الشرع في الأربعة إلى أن الحكم إما ان 
يثبت بالوحي أو بغيره, وجعل السنة من أقسام الوحي لكنها غير متلوة ؛ وهذا مصداقه قول 
الل تعالى في سورة النجم الآية © : فز وما ينطق عن الهوى » . 

(1) ساقط من طر 


)٣(‏ روي مزفوعا من حديث ابي مالك الاشتعري عند لبي ناؤد في منئئة ٩۸ / ٤‏ وسكت عنه .ورواه 
ابن ماجه في سئنه ۲ / 10 من حديث أنس ين مالك مرفوع) كذلك ؛ وف إسناده ابو خلف 
٠ 5‏ وهو ضعيف , وقد جاء الحديث بطرق ف كلها نخلر كما قال الإمام العراقي في تخريج 


اج أيضاً : رواه الترمذي في جامعه 4 / ١١‏ من ظريق سليمان المدنى ثم قال : هذا 
حديث غريب من هذا الوجه» وسليمان للدثي روى غنه ابو داود الطيانسي, وابو عامر 
العقدي , وغير واحسد من أهل العلم أه. وقال الاسام ابن العربى المالكي في شرحه على جامع 
الترصذى 11/4 :«أوهذا وإن لم يكن لفظه صحيحا ؛ فإن معناه صحيح جنا + أف وروا 
الحاكم ف المستدرك 1١5-110 / ١‏ من طرق متعددة ء وبعض ألفاظه تكاد تتحد مع ما ذكره 
الصف » ثم قال الحاكم ٠:‏ فقد روي هذا الحديث باسائيد يصع بمثلها الحديث: .اف اقول 
قعموم هذا النص ينقي جمبع وجوه الضلالة في الإيمان. والشرائع جميعاًعن هذه الأمة» 
يبت عصمتها عن الخطا. راجع أصول فخر الاسلام البزدوي ۴ / ۲١۸‏ وإرشاد الفحول 
صما 

(4) هذه هي عبارة فخر الاسلام في أصوله ٠١ / ١‏ : وكان حسام الدين الاخسيكثي سار على 
طريقته > 


خاص . فبالنظر إلى الأول يكون فرعا . وبالنظر إلى الثانى يكون أصلاً . فإن قلت: 
يلزم على هذا أن لا يُذكر الاصل المطلق سوئ الكتاب بدليل ما ذكرت في تقديم الكتاب 
من فرعية السنةوالإجماع عليه . 

قلت : إنهما وإن كانا فرعين في ثبوت حجيتهماء أصلان في تصب الحكم بهما 
بخلاف القياس ؛ فإنه بعدما ثبتت حجيته بالكتاب لا يصلح لنصب الحكم ابتداءً 
بدون المقيس عليه ٠‏ ويحتمل إفراده بالذكر للفصل بين ما ثبت قطعا وهو الثلاثة 
الأول ٠‏ وبين ما ثبت ظنًا ؛ وهو القياس . 

لا يقال :العام الذى خص منه البعض ؛ والمؤول . وخب الواحد ؛ والإجماع 
المنقول بالآحاد ليس بحجة قطعًا » والقياس بالعلة المنصوصة قطعي )١(‏ , كقوله 
تعالى : بإولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنمايام ركم بالسوء 
والفحشاء » ) لان القطع في الشلاثة الإول أصل ‏ والظنُ عارضّ . وف القياس 
الظن اصل ‏ والقطع عارضُ ؛ والقواعد لا تبنى على العوارض ؛ فلا يقدح العارض 
فيما قلنا 7 


ياس العقلي كقولهم : العالم 
ن المرادَ هنا هو الشرعي لا 
العقاي (؟) . والاستنباطً لغة : هو الاستخراج ؛ من نبط الماء من العين إذا خرج , 


8+ . وسيذكرهما لصتف مرة أخرى في القياس . 
الفروق بين القياس . وغيره من الاصول الثلاثة ء تلك التى ذكرها للصنف ف صورة 
إجابات عن اعتراضات . موجودة في كشف الأسرار ١‏ / 50-14 لكن بسياقة أخرى. ولا 
كانت عبارة النتخب - كاصول فخر الاسلام البزدوي - والأصل الرابع القياس بالمعنى 
المستنبط من هذه الاصول و كان الأليق ذكرها كاملة : بل كان من الواجب ذكر القيد الاخير 
منها ‏ بالمعنى ... الخ - عند الاغتراض الشاني الذي افترضه ء وذلك منعا للخفاء ؛ وإزالة 
آوچ 


(4) انظر: كشف الأسرار ۲١ / ١‏ . 


Ya 


وعند الفقهاء : استخراج الوصف المؤثر من المنصوص( . نظير القياس الستنبط 
من الكت اب : ما قلنا في حرمة اللواطة ( قياساً على حرفة القربان حالة الحيض: 
بيانه :أن اللواطة حرام كالقربان في الحيض ؛ والجامع الأثى ؛ وهو في الأصل 
منصوص , قال تعالى : « قل هو آذى فاعت زلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن 
حتى يطهرن 4 ) ؛ والأذى النجاسة ( . قال ابن عرفة 7*) : المحيض والحيض 
اجتماع الدم إلى ذلك المكان () .ونظير المستنبط هن السناماً قتا فقي سؤر سواكن 
البيت . بيانه أن سؤر الهزة ليس بنجس ٠‏ قلا يكون سؤر سّواكن البيت 29 


(1) الاستنباط لغة: استخراج الماء من البثر من نبط لاء إذا نبع وخرج ؛ والنبط بفتخ أوله 
وثائيه : اول ما يظهرمن ماء البثرء وکل ما اظهر بعد خفاء فقد أنبط واستنبط مجهولين, ثم 
استعير شرعا لاستخراج الفقيه بفهمه واجتهاده المعنى من النصوص :وق العدول عن لفظ 
الاستخراج إلى لفظ الاستنباط : اشارةٌ الى الكلفة والمشقة التى يتعرضون لها في هذا الصدد , 
والتى بسببها عظمت اقدارهم؛ وارتفعت درجاتهم ,وقدقيل : لولا المشقة ساد الاس كلهم؛ وفيه 
أبضًا إشارة إلى مشابهة بين العلم والماء» فلما كانت حياة الأجساد والأرضين بالماء 
حياة الأرواح والدين بالعلم والغوص ف أعماقه .وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : ( فا. 
بلدة ميتا ) وقوله جل ذكره :« أومن كان ميتا فاحييناد# أي كافرا فهديناه .» فقد اطلق 

والقاموس اللحيط ١‏ / 11۸ . 


)١(‏ سورة البقرة الآية 111 قال اصحاب ابي حثيقة: أن من ياتي المراة في ديرها ولائط الذكر سواء 
في الحكم , لآن القذر والاذى نن موضع خروج الريح والغائط أكثر من دم الحيض »فكان أشنع , 
وقال فخر الإسلام البزدوي : حرم انه تعال الفرج حال الحيض لأجل النجاسةالعارضة , 
فاولى أن يحرم الدبر لأاجل النجاسة اللازمة . اه. راجع تفسير القرطبي 8 / 814, 
والهداية ۲ /۷۹. 

(4) الأذى : المكروه ؛ والشديد الإيذاء ٠‏ ومن المعلم أن النجاسة كذلك مكروهة يتاذى بها كل ذى 
طبع سليم . انظر القاموس المحيط ۲ / ۸۷ . 

() هوإبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي العتكي ( أبو عبداه ) من أحفاد المهلب بسن صفرة ٠‏ ولد 

راسط _بين البصرةوالكوفة -سنة 144 هء وقيل سنة ۲٠١‏ هه وكان إماما في 

اوو ا ٠‏ مسنداً ف الحديث ثقة ء وجالس الملوك والوزراء » واتقن 
ووفيات العلماء ؛ ولقب بنفطويه لتايي ده لمذهب سيبوبه في النحو . وتو 

اس وا في نلك من كتسه : كتاب التاريخ » وغريب القرآن ء وامقال العرب ٠‏ 

انا زان ۱/ ٠ ٠١4‏ وتاريخ بغداد * / 1١4‏ ؛ ومعجم الآدياء ۲١ / ١‏ 
وئزهة الألباص ۳۲١‏ وإنباه الرواة ١‏ / 171 

(") اورده القرطبي في تفسیره ۳ / ۸۳۰۸۱۲ معزو إلى ابن عرفه ‏ وانظر لسان العرب 8 / 418 

والقاموس المحيط .516/1١‏ ۷) قط : البيوت . 


اد 


تجسا بالقياس عليه. والجامع علة الطرف ء وإنما قلنا :إن العل ةق الأصل 
الطوف(') : لقوله عليه السلام (") : « الهرة ليست بنجسة » فإنما هى من الطوافين 
والطوافات عليكم» ). 

وا جويان سوهة لزيا اق اقب 100 والت 5ا قرناا مالقا 
والجامع القدر والجنس 7) , لآن الحكم معلول بعلة القدر والجنس في حديث 


(1) قال صاحب الهداية : وسؤر مايسكن البيوت كالحية والفارة مكرود » لان حرمة اللحم أوجبت 
نجاسةالسؤر ‏ إلا أنه سقطت النجاسةلعلةالطوف , فبقيت الكراهة ٠‏ وا على العلة اي 
الهرة أ:ه. انظر الهداية 1 / 18 

(۲) سقط من ط لفظ «السلام ». 

(؟) من حديث الدراوردي عن داود بن صالح التمار عن امه عن عائشة عنه إل بلفظ المصنف, 
رواه البيهقي في سننه /١‏ 140-145. كما رواه ابو داود في سننه ١/١‏ والدارقطنی في 
سننه ١‏ /51 .قال الدارقطنى : « رفعه الدراوردى ء ووقفه هشام بن عروةعلى عائشة ٠»‏ 
وفيه امراة مجهولة عند أهل العلم ‏ وه أم داود بن صالح ‏ ولذا قال البزار : لا يثبت من جهة 
النقل . انظر الجوهر النقى ١‏ / 144 . ومن حديث أبي قتادة عنه لا : رواه البيهقى في 
١‏ / 142-14 من طرق متعددة بعضها بلفظ المصنف ‏ وبعهضا خال من الطعن الذى 
سيذكر - واحمد في مسنده ۵ / 17 بلفظ الصنف ‏ واو داود في سثنه ۱/ ۰۲۰-۱۹ وابن 
ماجة ف سننه ١‏ / 181 والنسائي فسننه ۲١-۲۲ / ١‏ , والترمذي في جامعه ١‏ / 
۷ ومالك في موطته ۲/١‏ والحاكم ف المستدرك ١‏ /10-101: ولي إسناد الجميع :ام 

ن «لايُعرف لها رواية إلا في هذا الحديث» 


١‏ / ۲ء وقال الترمذي: لهذا الباب؛ وقد 
جود مالك هذا الحديث : ولم يات به احد اقم من مالك . اه وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح 
ولم يخرجاه غير أنهما شهدا جميعا مالك بن انس أنه الحكم في حسديث المدنيين ‏ وهذا الحديث 
مما صححه مالك واحتج به في الموطا ». أه ومن طريق آخر عنه مرفوعا رواه أحمد في المسند 
© / 8:4 :كما رواه البيهقى فق السئن من حديث عائشة رضي ا عنها مرفوعا : وسكت عنه . 
وانظر نصب الراية ١‏ / 150 . 

(4) الجص بفتح الجيم وكسرها : الجير تطلى به الابنية » معرب كج بفتح الكاف وتشديد الجيم 
المفتوحة, والجصاص : متخذه . والجصاصات: المواضع يعمل فيها ‏ وجصص الإناء 
الجيم وفتح المساد الأول مشددة : ملام والزتاء : طلاه بالجص . انظ القاموس الحيط 
32 

(ه) النورة بضم الذون : الهناء بكس الهاء . وهو القطران.واثتار » وتنور وانتور :تطلى بها . انظر 
القاموس المحيط ١‏ / 455 

(1) راجع الهداية © / 40-48 . 


ا 


الأشياء الستة!', وبيانه ياتى في القياس إن شاء الله ( تعالى )) .ونظير المستنبط 
من الإجماع قبولنا : الوطء الحلال يُوجب حرمة المصاهرة بالإجماع , 
فيوجبها (الزنا  )‏ قياس عليه , والجامع علةالجزئية الثابتة بالوطىء , وكذا إذا 
ملك الرجل أباه أوابنه يعتق عليه بالإجماع ٠‏ فيعتق أيضاً إذا ملك أخاه بالقياس 
( عليه ) () , والجامع علة القرابة المؤثرة في الحرمية *) . 


قوله : أما الكتاب فالقرآن : إلىآخره.اعلم أن القرآن . والقراءة بمعنى من قرأ 


(۱) روى مرفوع امن حديث آبي سعيد الخدري ؛ وعبادةبن الصامت 
قحديث ابي سعيد لفظه : « الذهب بالذهب , والقضة بالقضة ء والبر بالير, 
والشعير بالشعير . والتعر بالتمر , الالح باللح؛ مثلا بمثل ؛ يدا بيد قفن 
زاد او استزاد فقداربىءالآخذ والمعطي فيه سواء » . انظر صحيح مسلم ١١‏ / 
16-14 » وسن النسائي ؟ / ۲۲۲ وجامع التر مذي 6 / ۲۰۰۲۲۹ . 
وحديث غبادة بن الصامت : أخرجه مسلم في صحيحه ٠١ /١١‏ والترمذى في 
جامعصه 0 | ۲٢۹-۲٢۸‏ وابوداودقي سننه ۳ / 144-148 . والتسائي في سئنه 
71-7 ءواين ماجة في سننه؟ / ۰۷۵۸-۷۵۷ والبيهقي في ستته ٠‏ | ۰۲۷۸-1۷۷ 
ولفظ مسلم: « الذهب بالذهب ٠‏ والقضة بالفضة ء والب بالج والشعير بالشعير : 
والتمسر بالتمر »و للع بالملح مثلا بك لء سسواء بسواء , يدا بيد فإذا 
ااختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدأ بيد ». 
كما رواه عمربن الشخطاب رضي الل عنه مرفوع) مقتضر) على ناع ذا القضة 
والح . انفار صحيسح البخاري ۷١ / ١‏ وستن التسائسي 11/9 : وسئن ابي 
داود۴ / ۲۲۸ وسئن اين ماجه ۷١۷/۲‏ وموطا مالك ۲ / 4۲-۹۱ وسنن 
البيهقي |١‏ ۲۸۲ . 
ورواه ابو هريرةرضي اله عنه مرفوعافيماعداالذزهب والفضة . انظر 
صحيح مسلم ۰۱/۱۱ وسفن الشساقفي ۲ /111: وسئن النسائي 2591/6 
وسن ابن ماجة ۲/ ۷۵۸ ومسند أحمد ۲/ ۲۴۲ كما رواه أحمد 171/17 عنه من طريق 
آخر في الذهب والفضة .انظر 1/ 751 


(ه) راجع الهداية ١‏ / 184و 40/1. 


ré 


الكتاب ؛ قال تغالى + بإ فاتبع قرآنه 4( آي قراءته ء ويُطلق القرآن على المقروء كما 
في سائر المصادر ) , كقوله تعالى: ب إنا آنزلناه قرآنا عربيا ) ('). وقوله أما 
الكتاب فالقرآن : أي المراد من الكتاب المذكور القرآن «وحده () ما بعده .وكانه 
ذكره جوابًا عن سؤال سائل : أي كتاب تريد ؟ فقال: فالقرآن آي فهو القرآن (*! , 
ثم ذكر جواباً عن سؤال سائل : ما حده ؟ فقال : المتزل على الرسول وفوجنس 


٠١۳ / 5 سورة القيامة الآية14 ؛ وروى البخاري سيب نزول هذه الآية . انظر صحيح البخاري‎ )١( 
164 / ١ وسفن النسائي‎ ٠ 8 

(1) القرآن مصدر كالقراءة بمعنى التلاوة ؛ وهو هنا بمعنى المقروء . من باب إطلاق اللصدر مرادا به 
اسم المقعول . انظر كشف الأسرار 11/١‏ : والقاموس المحيط ١‏ / ۲۲ 


(4) الحد- معئيا به المعرف للشيء ._: لفظي , ورسمي , وحقيقي .. فاللفظي : ما انبا عن الشيء بلفظ 
أوضح وآبين عند السامع من اللقظ المسئول عنه . مرادف له كما تقول : الغضنفر الأسد »لمن 
يكون الاسد أظهر عنده من الغضنفر ؛ والرسمى :ما آنبا عن الشيء بلازم له مختص به ؛ كقولنا: 
الإنسان ضاحك منتصب القامة عريض الأظفار ؛ بادي البشرة, والحقيقي : ما انبا عن ماهية تمام 

رحقيقته , كقولك في حد الإنسان: هو جسم نام .حساس »متحرك بالإرادة» ناطق . والأولان 

ب منهما ت يتميز به المحدود عن غيره, اما مؤئة الحقيقي 

افثقيلة؛ إذ من شروطه :ان يقدم الأعم على الأخص » وأن لا يذكر الجنس البعيد مع وجود الجئس 

القريب ٠‏ وان يجتهد في الإيجاز ٠‏ فإن جاء به لفظًا مستعاراء أومشتركاً . وعُرف مراده بالتصريح ٠‏ 

أو بالقرينة , فلا يُستعظم ذلك إن كان قد كشف عن الحقيقة يذكر جميع الذاتيات ؛ إذ هوالمقصود , 

a‏ , وعن لوطه يشا أن يذككر جميع الجزاه الخد من 


متى وجد الحد وجداللحدود؛ والإنعكاس وهو انه يحي كدو ن اا 
انعدام الاطراد يجعل الحد اعم من المحدود , فلا يكون الحد مانعاً ,وانعدام الانعكاس يجعل الحد 
أخص من المحدود «وبالتاي لا يكون الحد جامعاً. و الحالين لا يحصل التعريسف ‏ وائما ذكرت 
ذلك ليكون مصباحا ينير لنا الطريق في التعرف على صحة هذا التعريف ‏ الذى أورده صاحب 
المنتخب - للكتاب الكريم. والاعتراضات الواردة عليه ؛ وطريقة دفعهاء والإجابةعليها ؛ هذا ؛ ومما 
تجدر الاشارة إليه أن هذا التعريف هو بحروفه تعريف فخر الاسلام البزدوي . انظر أصول 
فخرالاسلام البزدوي ۲۲-۲١ / ١‏ وكشف الأسرار ۲١ / ١‏ وشرح العضد ٦۸ /١‏ وحاشية 
التفتازائي 52/١‏ 

)١(‏ وهذاتعريف لفظى ٠‏ لآن الكتاب والقرآن مترادفان بناء على أن كلا منهما غلب في العرف العام على 
المجموع المعين من كلامه تعالى المقروء على السنة العبساد » ومع ذلك فإن استعمال القرآن ف هذا 
اللعنى أشهر مسن لفظ الكتاب واظهر . راجع التقرير والتحبير ۲ / ۲٠۴-۲۱۲‏ , وحاشية 
التفتازائي ۲ / 14 


قلات 


يتناول المنسوخ تلاوته ٠‏ وغيره » والوحي المتلو, وغيره )١(‏ , فلما قال : المكتوب 
في المصاحف : خرج المنسوخ تلاوته (") .وغير المتلو » فلماقال : المنقول عنه نقلاً 
متواترا : خرجت القراءات الثابتة بطريق الآحاد »لملأن المكتوب كان يتناولها أيضاء 
وهى ( كقراءة ) (") أبى (؟) رضي الله عنه : فعدة من آيام آخر متتابعات ()» 
وقوله: بلا شبهة : تأكيد() : وقيل احتران عن المشهور لأنه عند 
الجصاص 7"( رضي الله عنه ) 0)0 قسمى المتواتر. ل 


(1) الوحي المتلو : ما أنزل نظمه ومعناه .والوحي الغير متلو ؛ مالم ينزل إلا معناه . 

(۲) وبقيت أحكامه مثل : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله . انظر كشف 
الأسرار ١‏ / 171 () فيك : قراءة. وهو تحريف لان القصد التمثيل . 

)٤(‏ هو :ابي بن كعب بن قيس بن عبيد ( آبو اللنذر ) من بني النجار من الخزرج ؛ ضحابى 
انصاري ء كان قبل الاسلام حبرا من حبار اليهود » مطلعا على الكتب القديمة, يكتب ويقوا.-. 
رغم قلة العارفين بالكتابة في عصره - وها أسلم كان من كتاب الوحي ٠‏ وشهد المشاهد كلها مع 
رسول اله 5ء وكان يُفتي على عهده » واشترك في جمع القرآن في عهد عثمان رضي الله عنهماء 
ولي الحديث :+ أقرأ أمتى ابي » روى له البخاري ومسلم ١74‏ حديثا . ومات بالمدينة سنة 19 
وقيل ۲۰ وقيل ۲۳ ه. انظر طبقات ابن سعد مجلد ۳ القسم الثاني ص 4ه ءوالقسم الثاني من 
المجلد الشاني ص ٠ ٠١١‏ وغاية النهاية ١١ / ١‏ وحلية الأولياء ٠٠١ / ١‏ والمعارف ص 
11 . وصفوة الصفوة /١‏ ۱۸۸ والجمع بين رجال الصحيحين ٠۹ / ١‏ . 

(ه) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 5/ ١4؛‏ والشوكاني في نيل الأوطار؛/ 111 : ون الموطا 


أنها قراءة أبي بن كعب أ.ه؛ وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت : نزلت ‏ فعدة من أيام 
آخر متتابعات ) فسقطت متتابعات» :اده ص ء قال البيهقي : قولها « سقطت» تريد 


المتواترء ETE‏ شبه اللشهور بالمثواتر أتى بهذا القيد» بلا 
شبهة » تأكيدا لسابقه . راجع كشف الأسرار .1١ / ١‏ 

(۷) هو : أحمد بن علي الرازي ( أبو بكر الجصاص ) .وقد ذكره بعض الاصحاب بلفظ الرازي ٠‏ 
وبعضهم بلفظ الجصاص ءوهما واحدّ ء خلافا لمن توهم أنهما اثنان, ولد يبغداد ستة ۳۰١‏ ه, 
وسكنهاء وانتهت إليه رئاسةالحنفية , وعرض عليه القضاء فرفض ء والجصاص نسبة إل 
عمل الجص » وهو صاحب أبي الحسن الكرخى وشيخه ؛ وتتلمذ عليه كثيرون , وله تصائيف 
منها : احكام القسرآن -ط » وشرح جامع محمد وكتاب في أصول الفقه ,وغيرها . وتو 
ببغداد سئة ۳۷١‏ ه. انظر : الجواهر المضيثة ص 54 ؛ وشذرات الذهب / ١۷ء‏ والفوائد 
البهية ص 17 : وتاج التراجم ص ١ ٦‏ والاعلام ٠١ / ١‏ والفتح المبين .۲٠۴/ ١‏ 

(۸) هذه الزيادة فيط . 


الب 


فيه نوع شبهة » كقراءة ابن مسعود )١(‏ رضي الله عنه : فصيام ثلاثئلة 
ايام متتابعات() , وفرق مابين قراءتي أبي ؛ وابن مسعود 
تلقي العلماء بالقبول ٠‏ والعمل في الثاني دون الأول ؛ فسمينا الشاني مشهورا 
دون الأول 109 


(۱) هو عبداله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي ( أبو عبدالرحمن) من أكابر الصحابة فضلاً 
وعقلا وقسرباً من رسول اله »من أهل مكة السابقين إلى الاسلام » وخادم رسول الله عليه 
السلام الأمين» وصاحب سره» ورفيقه في جميع أحواله , وهو احد القراء الأربعة ء وإليه تنتهي 
قراءة عاصم وحمزة والكسائي , وخلف والاعمش , وكان الإمام في تجويد القرآن؛ وتحقيقه 
وترتيله مع حسن الصوت » نظر إليه عمر رضي الله عنه وقال : وعاء مء علماً. توفي رضي اله 
عنه بالمدينة عن نحو ستين عاماً سنة ۴۲ ه. ودفن بالبقيع » له في الصحيحين ۸٤۸‏ حديئا . 
انظر المعارف ص ٠ ٠١5‏ وحلية الأولياء 114/١‏ ؛ وغاية النهاية 454/١‏ , والإصابة 119/4 
والتهذيب ٩‏ / ۲۷ وشذرات الذهب ١‏ /54. 

(۲) رواها ابو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عنه ء والبيهقي عن مجاهد وحجاج والاعمش عنه ‏ ثم 
قال : وكل ذلك مراسيل عن عبدالته بن مسعود . أه, وابن أبي شيبة عن الشعبي عنه » 
وعبدالرزاق : عن عطاء ‏ بلاغا ‏ عنه ٠‏ وعن ابي اسحاق والاعمش ومجاهد عنه . | 
مسانيد الامام أبي حنيفة۲ / 554-177 ء والآثار محمد بن الحسن ص ٠ ٠١١‏ وسئن البيهقي 
N E SE E 1‏ 


i E A ay 
7١ / ١ ؛ وئيل الأوطار ۸/ ۲۹۸ ۰ وكشف الأسرار‎ 180 / ٤ شيبة‎ 

(۴) اما أن العلماء تلقوا قراءة ابن مسعود بالقبول والعمل , فيدل عليه ما روي أن مصحفه كان 
يخالف مصحف الجمهور » وكائت مصاحف اصحابه كمصحقه ؛ فائكر عليه الثاس » وأمروه 
بترك مصحفه وموافقة مصحف الجمهور ء وطلبوامصحفه ليحرقوه_كما فعلوا بغيره - 
فامتنع . وقال لأصحابه : غلوا مصاحفكم أي اكتموها ومن يغلل يات بماغل يوم القيامة - 
يعني : فإذا غللتموها جئتم بها يوم القيامة ؛ وكفى لكم بذلك شرفا ‏ ثم قال على سبيل الانكار 
-على قراءة مَنْ تامروني أن أقرا؟ فلقد قرات على رسول الله ا بضعاً وسبعين سورة» ولقد 
علم أصحاب رسول الله أني أعلمهم بكتاب الث ء ولو أعلم أن أحدا أعلم منى لرحلت اليه . أهء 
قال شقيق ‏ راوي هذا الخبر ‏ فجلست في حلق ‏ بفتح أوله وثانية ‏ اصحاب محمد أ فما 
سمعت أحداً يرد ذلك عليه. ولا يعيبه . أهء فلم ينكر عليه الصحابة أنه أعلمهم بكتاب الله كما 
صرح به . انظر : صحيح البخازي 3187/1 وصحيح عسلم وشرع النوؤي عليه ١١‏ / 
11-1 وسفن النساشي ۲ / /791. 
ويدل أيضاً ما روي عن أبي عباس أنه قال : آي القراءتين تعدون أول ؟ قسالوا : قراءة عبداشه » 
قال : لا بل هى الآخرة , كان يعرض القرآن على رسول الله کب في كل عام مرة . فلما كان 
العام الذى قيض فيه, عرض عليه مرتين. فشهد عبدالته , فعلم ما نسخ مه = 


اا 


ويج وز أن يكون قوله: متواترا احترازأ عن التسمية في 
أواقف ل الس ور" . شرح الكلام في التسمية :اعم أن الكلام في 


التسمي ع في مقامين : المققام الأو لهي آية من 
E‏ سسوو ةق قتي اءء والفقهاء اما 
اختلاف القراء : فمذفب ق ة .والشام :انها 
لست بآية من الفاتحة. ولامن غيرها نالسور (ء قمن 


المدينة نافع"( »ومن البصرة أبو عم روابن العلاء (؟)ء ومن 


= وما بدل .أه. وهذاحديث صحيح كما قال الحاكم وغيره : وقال علي رضي الله عنه فيه : أفضل 
من قرأ القرآن . أه» وقال عقبة بن عصرو : ما أرى رجلاً أعلم بما أنزل على محمد من عبدالله بن 
مسعود , فقال أبو موسى :إن تقل ذلك فإنه كان يسمع حين لانسمع , ويدخل حين 
الاندخل . أنظر: مسند أحمد بتحقيق آخد شاكر ؛ /۱۹۷ وه /٤-ه‏ و ٠٤١-١٤١‏ 
والمستدرك ۲ / ۲۳۰ و8 / ۴۱۵ و515. واما عدم تلقيهم لقراءة ابي بالقبول : فيدل عليه ما 
٠‏ واقضانا على , 
سمعته من رسول اله 4ء وقد قال اله 


وإنا لندع من قول أبي ٠‏ وذاك أن ابيا يقول :لا ادع 
تعالى :ل ما ننسخ مسسنآية او ننساما 4 فقد قال ذلك عمر, ولم يا 
الصحابة رغم توافرهم . انظر : صحيع البخاري ٠‏ / 187:14 -واللفظ منه ‏ والمستدرك 
۴| ۳۰۵ ومسنداحمد ۰۱۱۴/۰ 

)١(‏ اعترض على هذا التعريف بانه يلزم على اطراده التسمية سوى التي في سورة النمل «فإنهادخلت 


اء الملزم فاجاب 


۱۳۹ / ١ ؛ والتلويح على التوضيح‎ 78/١ 

(1) انظر : إتحاف فضلاء البشرق القراءات الأربع عشر ص 11١ - ١18‏ وتفسير القرطبي ١‏ / 44 
١‏ وجواهر المعائي الورقة٠15.‏ 

(۳) هو: نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم الليثي بالولاء » المدني » أحد القراء السبعة المشهورين . 
أصله من أصبهان ؛ واشتهر ف المدينة ءوانتهت اليه رئاسةالقراء فيها ‏ وأقرأ الاس 
وسبعين سنة. وهو من الدابقةالثالثة بعد الصحابة . توق بالمديئة سئة154 , وقيل ستة ٠٠۹‏ 
ه» وقيل غير ذلك . انظر : غاية النهاية ۲ | 77٠‏ ووقيات الأعيان ۲ / 144 + والمعارف ص 
1 ء والجواهر المضيثةض 115 ؛ والاعلام ۸ / 5119 

(4) سبق التعره 


الات 


الشام عبدالل ين امر () » ومتهب قراء مكة والكوف 


اتاپ ام القاقنغمدويق زان 5ل سورة 007 اء 
مكة »عبدال بن كثير") » ومن الكوفة عاصم  )“(‏ فهذه الأمصارالخمسة نزل 
بها أصحاب رسول الله (35) () فحفظ عتهم القرآن ‏ وانتقل منهم الشريعة 
والسنة إلى سائر البلاد . 


وأما اختلاف الفقهاء : فمذهب أبي حنيفةوأصحابه [رضي اش عنهم ] 0 
أنها آية منزلة من القرآن . لا من أول السورة »ولا من آخرها !" . وهو قول 


(1) هو عبدائه بن عامر بن يزيد ( أبو عمران )اليحصبي الشامي . ولد في البلقاء في قرية «رحاب» 
وانتقل إلى دمشق بعد فتحها ؛ وهو أحد القراء السبعة . ولي قضاء دمشق في خلافة الوليد بن 
عبدالملك وانتهت إليه مشيخة الاقراء بها ء قال الذهبي : مقرىء الشاميين ؛ صدوق , 
ماعلمسث به باساً , وقد تكلم في قراءته من لايعلم وهي قراءة حسنة . أه» توفي بدمشق 
سن ۱۱۸ ه. انظر : تهذيب التهذيب ٠‏ / ۲۷۲ وميزانالاعتدال ۲ / ۵١‏ 
والجواهر المضيئة ص 1١١‏ . وغايةالنهاية ٤۲۴ / ١‏ ؛ والاعلام ٤‏ / ۲۲۸. 

(1) انغلر تفسير القرطبي /١‏ 44 وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر ص ٠١۸‏ وقال 
البغوى : ذهب فراء مكة والكوفة ءوأكثر فقهاء الحجاز إلى أنها من الفاتحة وليست من سائر 
السور ؛ وإثما كتبت للفضل . انظر : جواهر المعائي الورقة 150/196 

(؟) هو : عبدالله بن كثير بن المطلب الدارى المكى . أحد القراء السبعة » وكان قاضي الجماعة بمكة 
.وهو من الطبقةالثانية من التابعين , سمع عبدااله بسن الزبير وغيره . مولده بمكة سنة 40 
هه ووفاته بهاسئة 17١‏ ؛ وقيل سنة 17 ه. انظر : وفيات الأعيان /١‏ 514 : والجواهر 
المضيثةص ۲٠١‏ والاعلام 4 | ۲٠١‏ . 

(4) هو : عاصم بن بهدلة بن أبي النجود الكوفي , الأسدي بالولاء » أبو بكر ؛ أحد القراء السبعة 
تابي : كان ثقة في القراءات. وله اشتغال بالحديث » لكنه في الحديث دون التثبت , صدوق 
يهم » انتهت إليه مشيخةالقراء بالكوفة . ولد بالكوفة ,وتوف بهاسنة 111 هد؛ وقيل ٠١۸‏ ه. 

٠۴۸ / ©‏ ووفيات الاعيان /١‏ 04 وغاية النهاية /١‏ ۴۲۱ وميزان 

الاعتدال ۲ / 5 والمعارف ص 581 . 

(0) فيك : عليه السلام . 

(1) ما بين القوسين من ط ‏ 

(۷) وقال شمس الائمةالسرخسى : هو الصحيح . أه, وذلك لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه 
ان النبي 8ا كان لا يعرف انقضاء السورة حتى ينزل عليه (يسم الله الرحمن الرحيم ) , 
ولحديث: « قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين .. وها روي في مبدا الوحى ان جبريل- 


اک 


مالك!') والأوزاعي 7" [ رحمهما ا] 7 : وقد روي عن محمد بين الحسن؟) 
[ رضي الله عنه ]7*) أن التسمية آية منزلة من القرآن أتزلت للفصل بين السور » 


قلت : لكن في المجتبى : قال الاسبيجابى :أكثر مشايخنا على آنهاآية من القاتحة اه. ولي 
ني : اختلف اللشايخ في نها من الفاتحة وأكثرهم انهاآية منهاء وبها تصير 


الفاتحة ٠‏ أو ليست منهاء إلا أن شيخنا با الحسن الكرخى حكى مذهبهم في ترك الجهر بها 


فدل على أنها ليست آية منها عندهم» والالجهر بها كما جهر بسائر أي السور . أه. ا 
أصول السرخسى 18٠ / ١‏ , والتقرير والتحبير 115/1 

)١(‏ هومالك بن أئس بن مالك الأصبحى الحميرى ( بو عبداته ) ولد بالمدينة سنة ۹۳ وقيل 40 ه 
وصار إمامها , وأحد الأثمة الأربعة عند اهل السنة ؛ وإليه ينسب ال مالكية ؛ وكان صلبا في 
دينه .بعيداً عن الأمراء والملموك . شديد المحبة لرسول الله 5 . من مصنفاته :الموطاء ورسالة 
في الوعظ -ط؛ ورسالة في الرد على القسدرية ,توفي بالمدينة سنة ١1/8‏ ل. انظر ؛ تهذ 
التهذيب ٠١‏ /0 + ووفيات الأعيان١‏ / 000, وحليةالأولياء 2511/5 وصفوة 
والصفوة ۲ /44/ وشذرات الذهب 181/١‏ والمعارف ص8١7.‏ 

(۲) هو عبدالرحمن بن عمرو بن يحمدالاوزاعي ( أبوعمرو) من قبيلة الاوزاع» ولد في بعلبك 
سنة۸۸ه» ونشا ف البقاع , وسكن بيروت ؛ وكان إمام الديار الشاميةفي الفقه والزهد , واحد 
الكتاب المترسلين , وعرض عليه القضاء فامتنع , وكانت الفتيا تدور بالالسن على رأيه من زمن 
الحكم بن هشام . له كتاب « السنن » في الفقه ٠‏ والمسائل » توق ببیروت سنة/100 ه.انظر : 
وفيات الأعيان ١‏ / 40 وحلية الأولياء ‏ / ٠١١‏ .وتهذيب الاسماء واللغات ؛ القسم الأول من 
جما ص ۲۹۸ + والمعارف ص ١؟‏ والأعلام ؛ / 54 . قلت : وما نسبه الشارح إلى مالك فهو 
المشهور من مذهبه عند أصحابه . انظر : شرح العضد ۲ /14 ؛ والقرطبي /١‏ 15, وفئح 
القدير ١‏ / ۲۹۱ وحاشية سعدي جلبى 591/١‏ 

(5) زيادة فن ط . 

(4) هو: محمد بن الحسن بن فرقد ( أبو عبدالك ) من موالي بنى شيبان , ولد بواسط سنة ١١‏ ه 
وقيل ۱۳۵ ه ونشا بالكوفة؛ فسمع من ابي حنيفة » وغلب عليه مذهبه » وعرف به ونشره ٠‏ 
وكان اماما في الفقه والأصول . من مصنفاته : الجامع الكبير -ط ؛ والجامع الصغير -ط ء 
والأمالي_ط » والزيادات ‏ مخطوط . والإصل-ط ء الأول منه . وتوف سنة ۱۸۹ ه بالري . 
انظر : البدايةوالنهاية ۲١۲/ ٠١‏ .والنجوم الزاهرة ؟ / ٠١١‏ والفوائد البهية ص ٠١۳‏ 
والمعارف ص ۲۱۹ وتاريخ بغداد۲/ ٠۷١‏ ووفيات الأعيسان |١١‏ 4لاه, 
والجواهرائضيئة صن 16١‏ : وشذرات الذهب 01/١‏ 
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وللم بها تبرك]!) يفاء ومذه ب الشاقعي 7 ( رحمه الل ) () 
أنها آية من رأس كل سورة له : أنها لو لم تكن من رأس كل سورة لم تكتب 
في القرآن »وقد رُوي عن ابن المبارك (*) [ رحمه الله ]) : من ترك بسم الله من 
القرآن فقد ترك مائةوثلات عشرة آية (') .قلنا : القرآن ثابت قطعا ويقينا , لا شك 
)١(‏ اما انها نزلت للفصل بين السور : فلما روي أن الصحاية قالوا: كنا لاتعرف اتقضاء السورة 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) رواه أبو داود في سئنه , وأما أنها يبتداً بها تبر 


حدق 
فلاتفاق الأمة على تدوينها في اواثل الكتب والرسائل ٠‏ وعند الإقدام على أي أمر. 
HO E 0‏ 


مع وسول اھ کا م عبد تاف وقد لك 

ده ا المبرد : كان الشافعي اشعرالناس ؛ وآدبهم واعرفهم بالفقه 
والقراءات . أه»وكان أحد الأئمةالأربعة عند اهل السنة ؛ وله مؤلفات كثيرة منها : الام ط ‏ 
وفضائل قريش » وأحكام القرآن .والمسند -ط في الحديث ٠‏ والرسالة _ط في أصول الفقه ١‏ توفي 
ع عي ا من رجب ستة٤‏ ۲۰ هل ودفن بالقرب 
من المقطم بالقاهرة» وقبره يزار بها وشذرات الذهب ۲ / ۹ 
والجواهرالمضيئة ص 1١١‏ وتاريخ بغداد ۲ / 56 ووفيات الأعيان١‏ / ٠٠٠١‏ وحلية 
الأولياء 4 / 77 ءوالفتح المبين ١‏ /190 ؛ والاعلام 5 / 114 . 

FFT 


با aot are‏ 
حنفية؛ وأخذ عنه ء له كتاب في «الجهاد »-وهو أول من صنف فيه -؛ والرقائق -خ فن مجلد» 
توفي بهيت على الشرات منصرفا من غمزو الروم سنة 1/١‏ ه انظر : حلية الإو 
وشذرات الذهب ١‏ / ۰۲۹۰ والفوائد از 0 
٠١۲/۰‏ ؛ والمعارف ص ۲۲۳ الجواهر| 
(۹) ما بين القوسين من ط . 
الخطيب وغيوه عن اين لباوك .وإسحاق الجهر بالتسمية , وذكر الترمذي عنهما تر ٠‏ 
انظر : نصب الراية ٠١۸ / ١‏ وذكر القرطبي عن ابن امبارك انهاآية 
شی ار ا .اما عبارة تي عسزاها لاصنف لابن ن 
واتماهي من قول ابن عباس . انار جواهر للعاني الورقة ۱۰ .وقد ذكرها لصتف دليلا ثانياً 
اللشافعي رضي الله عنه , كما يدل عليه ماياتى من كلامه فقي رده على الشافعى . قلت : والمنقول 
عن الشافعى في ذلك قولان ء لكن من الاصحاب من حمل القولين على انها من القرآن في أول كل 
لقرآن بخط القرآن أم لا. ومنهم مَنْ حملها على أنها هل هي آية مستظة ف 


التسمية قي اول السورة , ولم يذكر عليه احد» 
وذلكآية کدوتها من القران ف أو کل سور وثالثها : أنها أنزلت على رسول الله كل مع كل 
سورة ؛ فقد قال ابن عباس : كان رسول الته ,25 لايعرف ختم السورة حتى ينزل عليه يسم اله 
الرحمن الرحيم ٠‏ وهذا واضح في كونها آية من القرآن حيث أنزلت . راجع الأحكام للآمدى ١‏ / 
7 ؛ وكشف الأسرار ۲۴/۱ . 


500 


فيه ولاشبهة ‏ ولو كانت من رأس كل سورة لم يختلف الكبار () فيها , وأدنى 
درجة الاختلاف إيراث الشبهة بوبالشبهة لا يثيت كونها من راس كل 
سورة (). وكان الحسن البصرى("|- رضي الله عئه لا يجعلها من الفاتحة, 
ويقول: لم يقراها رسول الل (8) ) ولا أبوبكر ) , ولا عمر ( .ولا 
عشمان() - رضي الله عنهم - وكان يعد ( إياك تعبد) ‏ آية ء و( إياك نستعين ) )١‏ 


. يريد بالكبار  والته اعلم  من ذكرهم آنقا من القراء » والفقهاء , ومن سيذكرهم بعد قليل‎ )١( 

(۲) انظر كشف الأسرار ١‏ / ۲۴. 

(۲) فو: الحسن بن يسار البصرى ( أبو سعيد) ولد بالمدينة سنة ۲١‏ ه؛ وتربى في كنف علي بن 
أبي طالسب رضي الله عنه ‏ وسكن البصرة ؛ وكان إمام أهلها وسيد التابعين بها ثقة في 
نفسه , حجة راسا ف العلم والعمسل » لكنه كان كثير التدليس . توف بالبصرة سنة 
١‏ ه. انظر : المعارف ص 114 وذيل للذيل ص ۹۴ ء وحلية الأولياء ؟ / 18١‏ ؛ وميزان 
الاعتدال ١‏ / 140 وطبقات الفقهاء للشيرازي ص 2.58 (4) ما بين القوسين من ط. 

(ه) هو : عبدالله بن ابي قحافة بن عامر بن عمرو بن كعب التيمي القرشي ( أبو بكر ) ولد بمكة , 
ونشا سيدا من سادات قريش » وحرم على نفسه الخمر في الجاهلية ؛ وما بعث النبي 376 كان 
أول من آمن به من الرجال ٠‏ وبويع بالخلافة بعد وفاته ء فكان أول الخلفاء السراشدين .توفي 
بالمدينة سنة ٠١‏ ه عن ثلاث وستين سنة. اسعد٣‏ / ١۹١١ء‏ والمعارف ص 
۷۳ وطبقات الشافعيةالكبرى ۲ / ١٦ء‏ وتهذيب التهذيب ه / ١١‏ والإصابة 4/ ٠١١‏ 
وحليةالأولياء ۱| ۲۸. 

(1) هو : عمر بن الخطاب بن نفيل القسرشي العسدوي ( ابو حفص ) . ولد سئة 4٠‏ قبل الهج رة 
وأسلم قبل الهجرة بخمس سنين , صحابي جليل » شهد الوقائع ؛ ولقبه النبي 4# بالفارو, 
وهو احد العمرين الذين دعا النبي عليه السلام -ربه أن يعز الإسلام باحدهماء وثاني 
الخلفاء الراشدين , واول من لقب بامير المؤمنين ؛ أول من وضع التاريخ الهجري؛ وأسس بيت 
الال المسلمين ‏ ودون الدواوين, قتل رضي الله عنه سنة ۲۴ ه. انفر صفوة 
الصفوة ٠١٠/١‏ :والمعارف ص 17, وتهذيب التهذيب 488/7 : وطبقات 
الشافعية الكبرى ۲ / ٠١‏ وحلية الأولياء ١‏ / ۴۸ء وطبقات ابن سعد " / 11١‏ . والاصابة 
+ / ۰۷۹ وشذرات الذهب ١‏ / ۳۳ . 


وكان غنيا شريفا في الجاهلية. ولقب في الاسلام بذي النورين لتزوجه رقية وأم كلثوم بنتي 
رسول لله إل وهو ثالث الخلفاء الراشدين » وأحد العشرةللبشرين بالجنة اتم جمع القرآن 
الكريم : واشار بالأذان الأول يوم الجمعة, واتخذ الشرطة, ودازا للقضاء ؛ مات رضي الله عنه 
قتيلا وهو يقرأ القرآن سنة 75 ه.ا بذيب ۷ / 154 , والإصابة 4 / 1118 
وحلية الأولياء ١‏ / 50 , واللعارف ص ۸۲ وصفوة الصفوة ٠١١ / ١‏ ء وشذرات الذهب 
١‏ / 40 ؛ وطبقات ابن سعد ۴ / 65 (۸)» (4) سورة الفاتحةالآية . 


قات 


آية آخرى ('). وكان الأوزاعي ( رحمه اله ) ") يقول :ما أنزل الل في القرآن 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) إلا في التمل (" . وقد روى مالك 7(؟) حديش]ً نسب () 
فيه قراءة التسمية عند رأس كل سورة في الصلاة إلى الحدث في الاسلام ) , 
والجواب عن قول الشافعي + فنقؤل + لا نسلم آن كتابتها قي أول كل سورة تدل غل 
كونها من تلك السورة آلا یری أن في أول كل سور 
مكية (أ) () وسورة فلان مدنية , وهي كذا وكذا آية ‏ مع أن عدد الآيات» وكونها 
مدنية أو مكية ) ليست ) من القرآن بالاتفاق » وقول ابن المبارك لا يخلى : إما أن 
يكون مقصورا عليه , أو مسندًا الى النبي (85) ('') , فإن كان مقصوراً عليه 


ب سورة فلان 


)١(‏ نفل القسرطبي عن سعيد بن إياس الجريري انه قال : سئل الحسن عن , بسم الله الرحمن 
الرحيم» فقال : في صدور الرسائل . اه ء ثم قال القرطبي : وقال الحسن أيضاً: لم تنزل « بسم 
الله الرحمن الرحيم » في شيء من القرآن إلا في ٠‏ طس» ( إنه من سليمان ... ) اهء ولعل ما نسبه 
المصنف إليه من قوله ؛ «لم يقراها رسول الله .. الخ » كان استدلالاً منه بحديث انس بن مال 
الذي سيورده المصنف بعد قليل - ثم إن الآمة قد أجمعت على أن فاتحة الكتاب سبع آيات , 
ومَنْ جعل البسملة منها عدهاآية ء ومن لم يجعلهامتها عد أنعمت عليهم » آية.والسابعة إل 
آخرها ؛ لكن شذ عبن ذلك حسين الجعفي » وجعلها ست آيات؛ وروي عن عمرو 
جعل ( إياك نعبد ) آية. وقال البناء: فيها _اي الفاتحة شب الفاصلة ( إياك تعيد). 
انظر تفسير القرطبي 1١4,45 / ١‏ . وإتحاف فضلاء البشر ص 1١18‏ ؛ وشرح معانى 
الآثارا .١١١/‏ (1) ما بين القوسين ساقط من ك . 

)١(‏ الأوزاعي من اعلام الشاميين ؛ ومذهبه في البسملة كمذهبهم ٠‏ وقد حكى أبو عمر ابن عبد البر في 
الاستذكار أن مذهبه - أي الأوزاعي -الإسرار بها مع الفاتحة ٠‏ وهذا بناء على رآيه في أنهاليست 
بآيةمن الفاتحةولا من غيرها ء ثم إن هذه المقالة التى عزاها الصف له , قد سبق أنهامن كلام 
الحسن البصري رحمه الله . انظر : تفسير القرطبي | / 17-99 

(4) سبق الكلام عنه . )0 اضبط فيط. 

(1) لم أجد حديثا رواه مالك ٠‏ يحتمل هذا المعنى إلا ما رواه عن انس بن مالك أنه قال ؛ قمت وراء 
ابي بكر وعمروعثمان » فكلهم كان لا يقرا ٠‏ بسم الله الرحمن ةا 
الم أعقبه بما رواه عن عمه آبي سهيل بن مالك عن السمع قرام ةعمس بن 
الخطاب عند دار ابي جهم بالبلاط . أه, فلو كانت التسميةآية من الفاتحة لسمع ذلك من 
هؤلاء الأعلام أثناء إمامتهم للناس في الصلاة » سيما من عمر رضي الله عنه الذى كان جهورى 
الصوت ؛ ولما لم ينقل ذلك عنهم : كان القارئ لها والحالة هذه - محدثاً في الاسلام . انظر : 
الموطا 4١ /١‏ . وسياتي قريبا مزيد من التخريج لحديث أنس الأول عند ذكر المصئف له . 

(۷) هذا الحرف من ط . )قط يتقيم مك عل دشي 


(:1) ماب اقوس نط ون :عل السلام: 


EP 


فقوله ليس بحجة علينا مع ماروي عمن هی أكبر منه , كابي بكر وعمر وعثمان 
بخلافه» وإن كان مسنداً فكذلك ء لآن عدم شهرة الحديث فيما فيه بلوى دليل 
الافتراء, أى دليل النسخ ٠‏ على نا نقول: أن ابن المبارك قال: من تركهامن القرآن (1), 
فنحن لا نتركها من القرآن » بل نعدها نصف آية من النمل » والمقام الثاني في قراءتها 
في الصلاة. والكلام فيها يقع على ثلاثة أوجه : الأول : في أنها هل تقر في الصلاة 
آم لا؟ فعند مالك: لا تقر أصلاً ( ؛ وعند علمائنا والشافعي تقرأ 02 
والثاني : انها هل تكرر آم لا؟ فعند أبي حنيقة [ رضي الله عنه ] )لا تكرر). 
وعند أبي يوسف [ رحمه الله ] | تكرز وبه آخذ الشافعي 0 
وعثد محمد [ رحمه الله ] (؟) لاتكرر فيما يجهرء وتكرر فيما 


)١(‏ سبق التنبيه إلى أن هذا الخبر ليس لابن المبارك ؛ وإثما هو من كلام ابن عباس رضي الله عنه 
موقوفا عليه ومن ثم يكون الرد عليه بالطريقة الأخيرةللمصنف وبمعارضته ما اشتهر 
عن غيره من الصحابة من عدم قراءتهم لهاء وحديث أنس السابق صريح في ذلك ٠‏ 

(1) وهذاهو الشهور من مذهبه عند اصحابه ٠وروی‏ نافع عنه أن القتراءة تبتدا بها في الصلاة 
الفرض والنفل , ولا ترك بحال » وعنه رواية أخرى انها تقرأ اول السورة في النوافل» ولا تقر 
أول القرآن. انظ : تفسير القرطبي ۹٦/١‏ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١‏ /01. 

() انظر : الهداية ١‏ / ۳۱ والاقناع 12١-114 / ١‏ ء وكشف الأسرار ۲۴/١‏ والتقرير والتحبير 
۲ / 717 / وحاشية ملا خسرو وعبد الحكيم على التلويح ٠14١ / ١‏ 

(4) زيادقمن ط . 

(ه) وشائها في ذلك كالتعوذء وعنه رواية آخرى :ان 
الهداية ۳۱/۱ 

إبراهيم بن حبيب الانصاري الكوق البغدادي ( ابو يوسف ) ولد بالكوفة سئة 

أباحنيفة فغلب عليه الرأي ؛ وصار صاحبه وتلميذه ؛ ونشر مذهبه » وكان من 

حفاظ الحديث . وول قضاء بغداد في عهد للهدي والهادي والرشيد . وهو اول من دع « قاضي 
القضاة »» ووضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيقة ‏ وتوف سنة 181 ه ببُغداد » من 
مصنفاته : أدب القاضي ٠‏ والنوادر » والأمالي ؛ والخراج في الفقه . رفيات الأعيسان ۲| 

٠٠‏ والجواهر المضيثة ص 11١‏ . وتاج التراجم ص ۸١‏ والفواشد البهية ص 5؟ . والمعارف 

ص 118 وتاريخ بغداد 14 / 41+ والبدايةوالنهاية ٠۸١/٠١‏ والنجوم الزاهرة ؟/ 

وشذرات الذهب ۱ /۲۹۸. (۷) ما بين القوسين زيادة من ط . 
انظر: الاقناع ۲۲١-۲٠۹ / ١‏ ءوالهداية ۴١ /١‏ واعلم أن محمد ذهب إلى ما ذهب إليه 
أبو يوسقء وزاد الاتيان بها أيضاً بين السورة والفاتحة في صلاة المخافتة . 

(4) ما بین القوسين ساقط من ك. 


اتي بها في اول كل ركعة احتياطا . انظلر: 


دعشاع 


يخافت )١(‏ »والثالث في الجهر : قعندما : لا تجهر (") : وعند الشافعي تجهر () , 
أما القراءة والتكرار فمبناهماعلى ما قلنا في المقام الأول أنها هل هىآيةٌ من كل 
سورة أم لاء إلا أن آبا يوسف ومحمداً راعيا مكان الاختلاف بين القراء (؟) . وأما 
ا 
الل بها ) وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع آحدًا منهم يجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم "). 


: قد روي عن أنس 7*) رضي الله عنه أنه قال : صليت خلف رسول 


وقد أدرك أبى أنساً وغيره من الصحابة )- رضوان الله عليهم - 


والحال في أمور الدين أشهر وأظهر للصحابة والتابعين من غيرهم من المتآخرين () 

)١(‏ مذهب محمد رحمه الله تعال : الإتيان بالبسملةفي أول كل ركعة مطلقا ؛ وف اول السورة بعد 
الفاتحة في صلاة المخافتة خاصة , لأنه اقرب إلى متابعةالمصحف ولا يأتي بها فيما يجهر لثلا 
يختلف نظم القراءة . 

(1) انظر الهداية ١‏ / ١۳ء‏ وشرح العناية على الهداية ١‏ / 141 و۲۹۴ 

(۳) اي حيث يشرع الجهر ؛ والجهر بهاق هذه الحالة سنة عنده رضي الله عنه » كذا قال الخطيب . 
انظر :الاقناع ۱| 57, 

(4) ومراعاة اختلاف العلماء ؛ واختلاف الآثار ف ذلك هو وجه الرواية الثائية عن ابي حنيفة رضي 
الله عنه أيضا . راجع فتح القدير ١‏ / 945 . 

() هو : انس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد النجارى الخزرجي الأنصاري ( ابو ثمامة ) 
ولد بالمدينة , وأسلم صغيراً : وصحب النبي 37 وخدمه حتى قبض » ثم رحل إلى دمشق ؛ ودعا 

بكثرة لمال والولد والبركة فيه . مات بالبصرةستة ٠١‏ وقيل 41 .وقيل ۹۲ وقيل 
91 ه . انظر : الإصابة ١‏ / ١۷ء‏ وتهذيب التهذيب ۳۷١ / ١‏ .وشترات الذهب ١1٠١ / ١‏ 
والمعارف ص ٠۴۴‏ ؛ وأسد الغابة ٠ 118/ ١‏ وطبقات ابن سعد ۷/ .1١‏ 

() زيادة من طم 

(۷) رواه البخاري ل صحيحه ۰۱٤۹ /١‏ ومسلم في صحيحه 4 / ۰۱۱۱-۱۱۰ وابو داود قي 
سئنه ۰۲۰۷/۱ والترمذى في جامعه ۲ / 04 وقال: « حديث حسن صحيح » والعمل على هذا 
عند آهل العلم من أصحابه عليه السلام والتابعين . ومن بعدهم» . آه. والنسائي في ستنه 
٠44/٠‏ ۰ والدارقطني في سننه  114/ ١‏ واحمد في مسنده ۳/ ۴۹۲ والطحاوى في شرح 
معانى الآثار ١‏ / 114 . وهو بلفظ المصنف عند الأربعة المذكورين أخيرا. هذا: وقد تقدم لفظط 
مالك فيه . (۸) انظر ترجمة أبي حنيقة فيما تقدم . 

بارة تاييد مذهب أبي حنيفةؤ القول بعدم الجهر بالتسمية, وأثه ‏ رحمه اله - 

زافا : وإنما بناء على ماشاع»وذاع في عصره منقولاً عن الصحاية ٠‏ سيما من 

عاصرهم كانس وغيره » هؤلاء الذين اخذوا عن رسول الله ك اقواله . وشاهدوا أفعاله, 

.وعليه : فقوله آولى بالإتباع من لم تتوافر لهم هذه الأمور . 


ما روي أنه عليه السلام جهر في الصلا 
حديث ١7‏ , وعدم شهرته فيم فيه ابتلاء دليل الافتراء .أو دليل النسخ فلا يسمع . 


) ورد في الجهر بالبسملة في الصلاة أحاديث عذة , وبها استدل الشاقعي رضي اله عنه . 
وامثل هذه الأحاديث كماقال الزيلعي : حديث على وعمارء وحديث نعيم المجمر عن أبي هريرة ٠‏ 
وأذكر بالإضافة إليهما طرفا الأحاديث الواردة في هذا الباب مستعينا باك تعالى, 
فاقول :روي عن علي وعمار رضي الله عنهما ‏ أن النبي كلل كان يجهر في المكتوبات ببسم الله 
الرحفن الرحيم .. . الحديث . روا الحاكم في الستدرك ١‏ /14؟ ٠‏ وقال : هذا حديث صحيح 
الاسناد. ولا أعلم ف رواته منسوبًا إلى الجرح . أه. وتعقبه الذهبي في تلخيصه نفس 
المرجع بذيله ‏ قائلا : بل خبر واه كانه موضوع ٠‏ ففي إستاده عبدالرحمن بن سعيد لمؤذن 
صاحب مناكير . وسعيد بن عثمان الخراز» وهو إن كان الكربزى فضعيف وإلا فهو مجهول . 
أه. وأخرجه الدار قطنى ف سننه 1١4 / ١‏ من طريقين في أحدهما : عمرو بن شمر » وجابر 
الجعفي ‏ وأسيد بن زيد » وف الآخر: جابر الجعفى ؛ فعصرو بن شمر وجابرالجعفيان كلاهما 


ت شمر 
ر وغيره » وإن كان جابر مجروحاً : فليس يروي تلك الموضوعات الفاحشة 
عنه غير عمرو بن شمر ء فوجب أن يكون الحمل عليه فيهاء وقال الجوزجانى فيه : كذاب, 


» ققد طعن فيه آئمة الحديث؛ لأن ندرة 


ابن حبان: كان رافضيا يسب الصحابة :ويروي الموضوعات عن الثقات :ولا يحل كتابة حديثه 
إلا على جهة التعجب اا :م ريت كلب من جاب رجفو 


ج به ابن معین وتر الشسائي” ٠‏ وقال ابن 
عدى: عامة ما يزويه لأيتايع عكيه. وقال الدالرقطني. ضعيف . وقال اين ماكولا : ضعفوة . 
وقال ابن حبان : يروي عن الثقات المناكير ؛ ويسرق الحديث ء ويحدث به. أه. انظر : 
التعليق المغني ١١١/١‏ . 

وقال نعيم المجمر : صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم, ثم قرأ بام القرآن ٠...‏ 
فلما سلم قال : والذي نفسي بيده إنى لأشبهكم صلاة برسول الله ا . . أخرجه الحاكم في 
المنستدرك ١‏ /۲۴۲ وقال : هذا حديث صحيع على شرط الشيخين ولم يخرجاه . اه ,وأخرجه 
الدارقطني في سئنه ١‏ /116؛ وقال : هذا حديث صحيح , ورواته كلهم ثقات. أه؛ ورواه 
البيهقي في سئنه 45/1 وقال إسناده صحيح , وله شواهد . ورواه النسائي في سئته 45/1 , 
وقال السندي : يدل على ان البسملة تقر في اول الفاتحة ولا يدل على الجهر بها وآخر الحديث 
يدل على رفع هذا العمل إلى النبي ك . اه . انظر : حاشيةالسئدي مع سئن الثسائي /١‏ 144 
واعله الزيلعي بتفرد نعيم المجمر من بين أصحاب ابي هريرة الثمانمائة بذكر البسملة فيه . 
وروي عن ابي هريرة من طريق ابي اويس أن النبي عليه السلام كان إذا أم الناس قرا ولي لفظط 


الخطيب عند الزياعى جه ببسو اله الرحمن الرحيم. وأبو لويس ولقنه جماعة وضغاه 


. انظرة 
التعلیق فقي مع ست الدارقطني ۱ / م / LOY ET E‏ 


اقات 


وقال ابراهيم النخعى(') : الجهر بالتسمية يدرعة  )(‏ وهو ممن 
أدرك أكاير الصحابة كاين عمر (") وغيره رضي الله عنهم . واللام في 


أن التبي ## قال : إذا قرا تم الحمد فاقرة وبسم الث الرحمن الرحيم 
..الحديث اسه بد OTE‏ ص كيف PRET‏ 
في علله. اه. انظر سنن الدارقطنى ١‏ /118 , ونصب الراية 
سياتي . وروي عن أبي هريرة -أيضا من طريق ابي معشر عنه انه عليه السلام كان يجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم » وزاد البيهقي فيه لفظ :. في الصلاة » . وأبو معشر هو 
السندى. ضعفه ابن معين, وكان القطان لا يحدث عنه , وليس في هذا الحديث ذكر للجهق 
بهاإلا من هذاالوجه الضعيق .انر سنن الدارقطنى 0١7 / ١‏ والجوهز النقي مع سنن 
ن بدریا قال ميت لق ال فرق الصا بيس ان الرحمن 


الرحيم في صلاة اليل وص لادا 
التي ضعفه أبوهاتم, وشا اق 


TETER‏ + راجع التعليق لغشي مع الدارقطتي 11/١‏ :وح 
عباس أيضاً من طريق إسماعيل بن حماد ؛ وهو مجروح أيضاً . راجع الجوهر الثقى مع سذن 
البيهقى ۲ / 41 ؛ وتوجد أحاديث آخر سالمة من الطعن , إلا أنها لم تصرح بالجهر ‏ ولذا رد 
عليها الحنفية بذلك . فآثرت عدم ذكرهاء ومن اراد الاسترادة فليرجع إلى نصب الراية ۴٠١ / ١‏ 
وئيل الأوطار ؟ / 47-44 : الغريب عندي ما صتع والدارقطنى ء فإنهم ساقوا 
أحاديثها “وكثرواطرقها ء وصححوا الجر بها ء وما يساوي ما جاؤوا به سماعه ؛ ولا خفاء في 
أن طريق مالك يقصد به المذكور ف الموطا والصحيحين المتقدم الدال على عدم الجهر في هذا 
أهدى ؛ فإنه ثبت بالنقل المت 


اتر من أهل المدينةالى زمان مالك أن مسجد رسول الله يت عري عن 
بار أحاد شذت عن علماء الصحيح المتقدمين .أه. 
(۱) هو : إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود ( أبوعمران النخعي ) » ونسبته هذه إلى اسم قبيلة 
من مذحج باليمن . ولد سنة 4 ه, وكان فقيه العسراق ‏ من أهل الكوفة- ومن أكابر التابعين 
صلاحاء وصدق رواية ؛ وحفظاً للحديث , وما علم الشعبي موته قال : وال ما ترك بعده مثله . 
انظر : المعارف ص ؛ ٠١‏ . وشذرات الذهب 1١١ /١‏ ؛ وتهذيب التهذيب ٠ 179/ ١‏ ووفيات 
الأعيان ٠ /١‏ وحلية الأولياء ؛ / ۲١۹‏ . 
رواه عنه ابن ابي شيبة في مصنفه . انظر ثيل الاوطار ۲۲۳/۲ ؛ وذكره عنه الأثرم 
وق نوكه "ما راا جور جسم فق رم الرحيم والجهربها بدعة ,.انظر : نصب 
الراية ١‏ / 04 وروى عنه أبو حنيفة الاسرار بها. انظر : جامع مسائيد الامام ابي حنيفة 
١‏ /17. والآثار ‏ محمد بن الحسن ص ۲۲ ,قم اعلم أن كلمة» بالتسمية» من ط ء واي ك بدلا 
مها » بالبسملة . 
لك بن عم بن الخطاب العدوي ( ابو عبدالرحفن ) سمابي + نشا في الاسلام وهاجر 
مع أبيه . وشهد فتح مكة , وافتى الناس في الاسلام ستين سنة ‏ وعرض عليه ثفر 
الخلافة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه فابى , وكف بصره في آخر حياته , وقال فيه النبي 4# : 
(إن عبدالته رجل صالح ) كان مولده بمكة سنة١٠‏ قبل الهجرة. وتوف بها أيضاسنة 
AVF‏ 1 : المعارف ص ١۸ء‏ وشذرات الذهب ۸١ /١‏ والاصابة 
اد 11/1 , وحلية الأولياء ١‏ /۲۹۲ءوطبقات ابن سعد ٠٠١ |٤‏ . 
ووفیات الاعیان /١‏ ۳۰۹ وتهذيب التهذيب» /۴۲۸. 


(1) بهذا 


-/- 


للعهد : أي على رس ولنا () ٠‏ فإن قلت : يلزم من هذا تعريف الشيء بما يتعرف هو 
به »وهو لا يجوز بياته :أنه عرف القرآن بالمنزل على الرسول المكتوب في 
المصاحف. والمصحف ما كتب فيه القرآن المنزل على الرسول (") . قلت : لا نسلم 
الملازمة , وهى إنما يلزم أن لو كان تعريفٌ كل موقوقا على الآخر . فلا نسلم ذلك 
لآن المصحف غني عن التعريف , لعرفانه بالاستقراء » ولئن سلما أن لصحف 
محتاجٌ إلى التعريف فنقول : المصحف ما هو المشتمل على السور المنزلة على الزسول. 
والسورة : الكلمات الجامعة لأيات ؛ أو نقول : السورة ما يقع به الاعجاز عند 
التحدي ") لقوله تعالى :« فاتوا بسورة من مثله) (؟) ٠‏ والتقريب ظاهر » فإن 
قلت :هذا الخد اليش يضحيح لان المكتوب في ال اخف حادت غد أل الستة ا 
[ نصرهم الله ] ) خلافا للخنابلة, والقرآن : كلام اله وكلام الله ليس بحادث . 
قلت: سلمنا أن اللكتوبَ حادثٌ لكن لا نسلم أن يلزم حدوث كلام الله تعالى من 
حسدوث المكتوب » لان الكلام على نوعين: حقيقي وهو المعنى القائم بالذات .وغير 
حقيقي , وهو هذه الألفظ المكتوبة المتلوة الدالةعلى ما قام بالذات , فالأول قديم قائم 
بذاته تعالى ؛ ليس بمخلوق » وليس من جنس الحروف والاصوات ؛ وليس بعربى 


(1) فيخرج باقيد » اللنزل »: غير الكتب السماوية ٠‏ والوحي الذي ليس بمتلو , ويخرج بقيد ٠‏ على 
الرسول» بناءً على أن الالف واللام المعهد- كما قرر المصنف ‏ ماائزل على غيره من الأثبياء 
عليهم السلام من التوراة والإنجيل والزبور ونحوها . انظر كشف الأسرار /١‏ 21 

(۲) هذا الاعتراض الذى افترضه المصنف » هو اعتراض ابن الحاجب قال : هذا تحديد للشيء ب 
يتوقف تصوره على ذلك الثيء .لان الوجود الذهني للمصحف فرع تصور القرآن ؛ فيكون 
دوراء وهو باطل . انظر شرح العضد ۲ / ۱۸ 

() راجع كش فالأسرار ۲۲/۱ والتلويع على التوضيح ١‏ / 48 أو144: وشرح 
العضد ۱۹/۲ . 

(4) سورةالبقرة الآية ۲۳ ٠‏ وهى بكمالها :$ وإن كنتم ق ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من 
مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين 4 . 

(5) هم أهل الحق »وهم الصحابة رضي الله عنهم : وكل من سلك نهجهم من خيار التابعين رحمهم 
الله » ثم أصحاب الحديث ء ومن اتبعهم من الفقهاء جيلاً بعد جيل الى يومنا هذا ء ومن اقتدى 
بهم من العوام في شرق الأرض وغربها . انظر الفصل ف الملل والتحل ۲ / ٠۴‏ . 

(5) ما بين القوسين من ط . 


144 


ولا عبري إلى غير ذلك من الالسنة )١(‏ ء والثاني حادث غير قائم بذاته تعالى , وكلامنا 
في الثاني , لا في الأول » والباقي يعلم في علم الكلام إن شاء الل تعالى ). 

قوله : وهو النظم والمعنى جميعًا :إلى آخره : المراد من النظم العبارةء ومن 
المعنى : ما وضعت له العبارة 7 , 

أعلم أن القرآن المنزل على الرسول هو النظم والمعنى في قوله علمائنا جميعًا , إلا 
أن أبا حنيفة () ( رضي الل عنه ) *) لم يجعل النظم ركنا لازم) في حق جواز 
الصلاةفي قوله الأول ء حتى جازت الصلاة بالفارسي عنده عجز عن العربي أو 
لم يعجز , وهذا لان الله تعالى قال :نظ وإنه لفي زبر الأولين4 )١(‏ فلم يكن القرآن في 
زبر 7(" الأولين بالعربي ء بل كان فيهامعناه» وذلك المعنى كما يتأدى بالعربي 
يتأدى بالفارسي , ولأن القراءة بالفارسي لو لم تكن قراءة لم تجز عن القراءة عند 
العجز عن العربي ٠‏ كإنشاد الشعر ؛ فدل إجزاؤها عن القراءةعند العجز على أنها 
قراءة :ونحن مأمورون بالقراءة وقد حصلت : لكن تكره لمخالفة السنةالمتواتر: 


RD قاذ ره‎ E E سا فقي الؤتف مو متقفن‎ OY 


تعالى لم يزل متكلماً إذا رشاء يتكلم به رت 1 
العلام قدي وا ان لصوت الع قري (اتر شرج انیت الحاوية ا 
YL ne‏ 


(1) قد بين ابن حزم هذه لمسالة , ولم يتعد فيها ما قاله انه عز وجل ء ورسوله ا واجمعت الامة 
كلها على جملته » واوجبته الضرورة» واستقصى الأقوال فيهاء ورجح مذهب اهل السنة. انظر 
a 8‏ ول اتل ٠157/١‏ انويع التوضيع 110/١‏ ثم 


(4) قوله :آلا ال جواب إشکال حال ا يقال : كان راناس م 


لآن النظم قد ورن 
EET‏ أولا 


TT rer FEY 
حتى لم يبق اللزوم أصلاء فاستوى فيه حال العجز‎ ٠ رخصة اسقاط كمسح الخف‎ 
والتلويح مع شرح التوضيح على‎ ء۲٤۲۴‎ /١ «رةعلي> . انار كشف الأسرار‎ 
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. ۴۳۷١/١ جمع زبور وهو الكتاب. القاموس المحيط‎ 


NEK. 


والاعتماد .على ما ذكر أبو بكر الجصاص الرازي من رجوع أبي حنيفة إلى قولهما , 
وهو عدم جواز القراءة بالفارسي عند عدم العجز عن العربي » وهو الاستحسان ٠‏ 
وهذا لآن الله تعالى قال : 9« إناأتزلناه قرآنا عربيا م( والعربي اسم لشيء 
متخصوص بلسان العرب : وهو لا يحصل بالقارسي (° . 

ولا يلزم على قوله : خاصة : لزوم السجدة. إذا تلاها بالفارسي » لآن السجدة تبع 
للصلاة الا يرى أنه يشترط لها استقبال القبلة والطهارة كالصلاة : فيكون ما هو 
قبع للصلاة ( داخلا ) () في حكمها 9). 


أما حرمة القراءة بالفارسي على الجنب والحائض باعتبار (*) أنها 
كلام الله( [تعالى ] ) كما اتمرم قزاءة التوارة والانجيل » غلى أنا 


(1) هذه طريقة برهان الدين المرغيناني وغير من بعض الاصوليين في الاستدلال لأبي حنيفة على 
رايه الأول » وسلك شمس الائمة السرخسي طريقة أخرى مضمونها: أن الاعجاز في المعنى 
ثام» وعند أبي يوسف ومحمد : الجواب هكذا فيمن عجز عن العربي » وهذا دليل على أن 
المعنى عندهما معجز «وفرض القراءة يسقط عمن لا يقدر على قراءة المعجز اصلاً . وهنا لم 
يسقط أصلاء بل تادى بالقراءة بالفارسية . اما عند القدرة على العربى : فلم يتاد الفرض في حقه 
بالفارسية , لا لأنه غير معجز , ولكن لفرضية متابعةالنبي ا والسلف في اداء هذا الركن في 
حق القادر عليه » ولا متابعة إلا بقراءته بالعربية, أما ابو حنيفةفقد رتب الكراهة على ذلك مع 
القول بتادية أصل الركن اعتباراً ما تقر أولا . ثم إن الزمخشري قال في قوله تعالى : ( وإنه لفي 
زبر الأولين 4 : قيل ان معانيه فيها. ثم قال وليس بواضح؛ ورجح أن ذكره مثبت في الزبر . 
انظر :الهداية ٠١ / ١‏ وأصول السرخسي ١‏ / ۲۸ والتلويح مع شرح التوضيح على التنقيح 
١‏ / ١٠ء‏ وحاشية الفنري مع حاشيةملا خسرو وعبدالحكيم على التلويح ١‏ //150-161. 

(5) في النسختين بلفظ « دخلا » مضبوطا بفتح ثم كسر . ولا يتفق مع السياق قصححته . 

(4) هذا وما بعده جواب سؤال مقدر » بان يقال : معنى کون النظم ركنا غير لازم عند ابي حنيفة في 
حق جواز الصلاة خاصة: كونه فيما سواه من الأحكام لازماً . فما وجه قول للمتاخر, ب 
سجدةالتلاوة إذا تلاها بالفارسية ؛ وقولهم بحرمه القراءةبالفارسية على الجنب والحا: 

(0) لعل الفاء سقطت من قوله د باعتبار » لانها وافعة في جواب أما. 

)١(‏ انظر كشف الأسرار ١‏ / ١۲ء‏ والتلويح مع شرح التوضيح على التنقيح ٠١۸ / ١‏ وحاشية 
الفنري على التويح ٠١١ / ١‏ . 

(۷) ما بين القوسين زيادة من ك . 


نقول: قد ف جمال الدين المحيوبي(') في شرح الجامع الصغير :اذا 
قرأ )'١‏ الحائض والجنب بالفارسي لم تحرم (") » وقال الشيخ الجليل أبو 
بكر محمد بن الفضل (؟) : الخلاف فيما إذا جرى على لساته من غير قصد » فأمامن 
تعمد ذلك يكون زنديقاً » أو مجنونا . الزنديق يُقتل, والمجنون يُداوى (*) » وقيل: 
إنما يجوز عنده على القول الأول إذا لم يختل نظم القرآن زيادة اختلال 
1[ السجد ) © المزكت اى (معيشف ةضنتى )) " تنما 


(۱) هو : عبيدلته بن ابراهيم بن أحمد بن عبدالملك بن عمر بن عبدالعزيز ( جمال الدين المحبوبى ) 
ولد سنة47 ٠ه‏ وكان شيخ الحنفيةفي عصره ‏ واشتهر بابي حنيفة الثاني ؛ وينتهى نسبه 
إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه ‏ أخذ عن عماد الدين شمس الأئمة أبي بكر محمد 
الزرنجري» له: شرح الجامع الصغير محمد بن الحسن ؛ وكتاب الفروق في فروع الحنيفة , 
وسماه « تلقيح العقود » توفي سنة :71 ه. انظر : القوائد البهيةص ۸٠١٠ء‏ وكشف الظنون ١‏ 
4 و۲/ 1767- وفيه اسمه أحمد پر الله بن إبراهيم المحبوبي التيسابوري - 
وطبقات الفقهاء لطاش كبرى زاده ص ٠١7‏ وهو فيه : جمال الدين المحبوبي عبد الله بن 
ابراهيم . 

() لعل التاء سقطت من ٠‏ قرأ » أو أنه استغنى عنها اكتفاء بما علم من تانيث « الحائض » أو 
على أن ( الحائض ) بمعنى : إنسان حائض . أنظر المقصل في علم العربية ص ۲٠١‏ . 

(4) أنظر كشف الأسرار ١‏ / 14 

(0) هو : محمد بن القضل» ابو بكر الكماري البخاري , كان إماماً كبيرًء وشيخا جليلاً .معتمدا في 
الرواية. مقلدا في الدراية ؛ رحل إليه أثمةالبلاد ؛ ومشاهير كتب الفتاوى مشحونة بفتاواه 
ورواياته , أخذ الفقه عن الأستاذ عبدالنه السبذموني عن أبي حفص الصغير عن أبيه عن 
محمد والكماري بضم الكاف وتخفيف الميم : بعدها الألف , بعدها الراء المكسورة ؛ وي آخرها 
ياء ساكنة : اسم قرية ببخارى . توفي سنة ۳۸۱ ه. انظر : الفوائد البهية ص 184 وائساب 
العرب للسمعاني الورقة 4۸۷ . وكشف الظئون ۲ / ١184‏ ونسب إليه فيه « الفوائد » في 
الفقه - وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ١۷‏ ونسبته فيها « البخاري » ومولده سثة ۲۵۸ ه٠‏ 
ووفاته سنة 4٠‏ ه »وف ص74 إسمه كما تقدم . ونسبة الكماري ؛ ووفاته سنة 
1ه فجعلهما إثنين ؛ وانظر أيضا : طبقات الحنفيةلابن الحنائي الورقة رقم ٠۷‏ - 
وفيه وفاته سنة 9/1 ه ومعجم المؤلفين ١‏ / 194 . قلت : والأقرب إلى الصحة آنهيما واحد 
لتفرد الشيرازى بما ذهب إليه فيمااطلعت عليه من مراجع. 

(1) انظر تيسير التحرير ۴ /4 ؛ والتلويح على شرح التوضيح١‏ / ۷١١٠ء‏ والتقرير والتحبير ۲ / 
r‏ 

(۷) ورد لفظ « المسجده في أكثر من آية , ومن ذلك في سورة الاسراء الآية ١‏ $ سبحان الذي أسرى 
بعبده ليلا من اللسجد الحرام إلى المسجد الاقصى الذى باركنا حوله ) . 

(۸) سورة طه الآية 14 , ثم اعلم أن كلمة ( ضنكا ) وردت في ك بلفظ :ظنكا . 


أوظ جزاءً بما كسبا » )١(‏ سزاء ('! .وف الجامع الصغير () للعتابي 4 :إذا 
قرأ على طريق التفسير تفسد صلاتة بالاجماع () . 

قوله : وأقسام النظم والمعنى : إلى آخره. لماثبت أن القسرآن اسم للنظم والمعنى 
شرع في تقسيمهما , وإنما قيد بقوله : فيما يرجع إلى معرفة أحكام الشرع : 
احترازا عما لا يرجع إليها كالقصص (١‏ » والأمثال» والمواعظ وغير ذلك» فإن 
القرآن بحرعميق » لا يكاد أحدٌ يبلغ ساحله 7 . كما قال [الله ] ) تعالى ولا 
رطب ولا يابس إلا في كتاب مبین ‏ ) , 


)١(‏ شورة المائدة الآي۳۸. 

(1) كان العبارةبحروفها من كشف الأسرار . انظره ٠۲١ / ١‏ والتلويح على التوضيح ٠١۷ / ١‏ . 

(©) يقصد الشارح بذلك شرح العتابي على الجامع الصغير محمد بن الحسن الشيباني » إذ أنه من 
شارحیه. 

(4) هو : أحمد بن محمد بن عمر العتابي البخاري ( أبو نصر او أبو القاسم ) عالم بالفقه والتفسير 
٠‏ حنفي من آهل بخاري «كان من العلماء الزاهدين ‏ وكانت الطلبة من اقطار الأرض ترحل إليه, 
واخذ عنه جماعة منهم : حافظ الدين , وشمس الائمة الكردرى» والعتابى بفتح العين, 
وتشديد التاء : نسبة إلى العتابيةء وهى محلة ببخارى »من تصانيفه: شرح الزيادات , وشرح 
الجامع الكبير , وجوامع الفقه المعروف بالفثاوى العتابية» وتفسير القرآن ء وشرح الجامع 
الصغير محمد بن الحسن الشيباني ‏ وهو الذي عناه الشارح ‏ توفي سئة 08١‏ ه واقيل 5/1 
هد وقيل 581 ه. انظر :الفوائد البهيةص ۰۳١‏ وطبقات الفقهاء لطاش كبرى ص ۹۷ 
,وطبقات الحنفية لابن الحنائي الورقة ۲۷ .وكشف الظنون ٠٠۳ / ١‏ و ٠۷١‏ والاعلام ١‏ / 
ا 

(ه) وهذه الأقوال لهؤلاء الائمة تدل على أن النظم ركن لازم في غير جواز الصلاة من الأحكام عند ابي 
حنيفة رحمه الله . انظر ؛ التلويح على التوضيح ٠١۷/۱‏ ء وكشف الأسرار .٠١/ ١‏ 

(5) بفتح القاف وكسرهاء كذا جاء مضبوطابالنسختين . اقول : فعلى الكسر : جمع قصة؛ وبالفتح. 
: الاسم . انظر : القاموس اللحيط /١‏ 508 

(1)لا يقال : ليس شيء من القرآن لا يتعلق به حكم من الأحكام الشرعية , فإن وجوب اعتقاد 
الحقية ٠‏ وجواز الصلاةء وحرمة القراءةعلى الجنب والحائض من أحكام الشرع , وهي متعلقة 
بجميع عبارات القرآن ؛ فكيف يصح هذا الاحتراز ؟ لان ذلك مردود عليه بان هذه الأحكام وان 
تعلقت بالجميع , لكن لم تثبت معرفتها بالجميع ء بل ببعض النصوص من الكتاب والسنة ٠‏ 
فصح هذا الاحترا اكشف الأسرار ۲۹/۱ . (۸) زيادة منك. 

() سورة الانعام الآية 04 ٠‏ وانظر في تفسيرها : الكشاف ١‏ / ١١١۲ء‏ والقرطبي 1/97 


r 


وجه الإنحصار (') : أن التصرف ف الكلام لا يخلى ؛ إما أن يكون من المتكلم أو 
من السامع ٠‏ فإن كان من المتكلم فلا يخلو : إما أن يكون في اللفظ أو في المعنى » 
والأول لا يخلو : إما ان يكون بحسب الوضع » أو بحسب الاستعمال .فإن كان 
بحسب الوضع : قهو القسم الأول » وإن كان بحسب الاستعمال :فهو القسم الثالث. 
وإن كان بحسب المعنى فهى القسم الثاني . وإن كان من السامع : فوظيفته 
الاستدلال فحسب » وهو القسم الرابع » ثم كل قسم من هذه الأقسام الأربعة على 
أربعة أقسام ءوالأربعة إذا ضربت في الأربعة تكون ستة عشر ,وأربعة (أخرى) () 
تقابل القسم الثاني وهي : الخفي والمشكل , والمجمل .والمتشابه؛ فيكون المجموع 
عشرين » ثم كل واحد من العشرين ينقسم على أربعة أقسام ؛ معرفة معناه لغة » أي 
ما يُراد به في اللغة , ومعرفة معناه شريعة أي ما يُراد به في الشريعة , ومعرفة 
حكمه من الحل والحرمه , ومعرفة ( الترتيب ) () عند التعارض ؛ وهذه الأربعة إذا 
ضربت في العشرين تكون ثمانين »وهى مجموع الأقسام .فافهم ) . 


)١(‏ اي وجه انحصار اقسام اللفظ والمعنى بهذا الاعتبار- في اربعة اقسام : -١‏ وجوه النظم صيغة 
ولغة . ب- وجوه البيان باللفظ . ج - وجوه استعمال اللفظ وجريانه في باب البيان . د- 
وجوه الوقوف على أحكام النظم. (1) فيك :اخر. ‏ (]) ف ك:التريب 

(4) تقسيم النظم والمعنى إلى الأربعة المذكورة ‏ اقتبسه الاخسيكثى من أصول فخر الاسلام 
البزدوي ‏ وقد ذهب بعض شارحيه كماذهب السغناقي في شرح المنتخب أيضا إلى هذه الطريقة 
في بيان وجه الحصر في هذه الأربعة , ووجه تفسيم كل منها إلى ما انقسم إليه حتى أوصلها إلى 

انين وعليه يكون مصنفنا قد اعتبر هذه الطريقة .فجرى عليها في شرحه هذاعلى منتخب 

الاخسيكثى » لكن العلامةعلاء الدين عبدالعزيز البخاري خَطا هذه الطريقة في كشفه فقال : 


فخر الإسلام البزدوى ‏ أجل قدرا من أن يلتفت إلى مثل هذه التكلفات التي لا تليق بهذا الفن ١‏ كما 
عابها أيضاً بأنها مشكلة :وغير ضابطة شاملة لهذه الأقسام ء ثم بين ذلك قائلا : التقسيم على 


انواع الجنس إلى أنواعه , بان يؤخذ من فوق بزيادة قيد قيدء وهو التقسيم 
المصطلح بين أهل العلم ء ولا بد آن يكون مورد التقسيم فيه مشتركاً بين الاقسام . كم إذا 
قسمت الجسم إلى جماد وحيوان . كان كل واحد منهما جسما ,واذا قسمت الحيوان إلى 
انسان وفرس وطير » كان كل واحد منها حيواناً وجسما . ب تقسيم الكل إلى 
أجزاشه ؛ كتقسيم الانسان إلى الحيوان والناطق » ولا يستقيم فيه إطلاق إسم الكل على - 


قوله : الأول : آي القسم الأول في بيان وجوه النظم صيغة ولغة, أي من حيث 
الصيغةواللغة » قيل : هما واحدٌ معنى للترادف ٠ )١(‏ والاصح : أن بينهما فرقا () . 
وجه الفرق : أن اللغة وضع اللفظ على معنى كيف كان ٠‏ والصيغة : استعماله على 
شكل مختص » بمعنى مكيف 7" ١‏ كالكاف والتاء والباء » تدل على تصوير اللفظ 
بحرو هجائية في مطلق الأستعمال» »وإذا بنيت مته الماضي تدل على هذا المعنى في 
زمان ماض بشكل خاص . وإذا بنيت مته المضارع تدل على ذلك المعنى بشكل 
انخاص ف الزمان الحاضر واللستقي ل : كالفضة إذا ضيفت كاسا أو سوارًا الى 
عطاق 9 فآفيم 0 

قوله : وهى أربعة (): وجه الانحصار : أن اللقظ لا يخلى : إما أن يدل على فرد 


= كل قسم بطريق الحقيقةء فإن اسم الانسان لا يطلق على الجميع وإنما على المجموع . ج- 
الشيء باعتبار أوصافه , كتقسيم لسن أي تلوت وبي واسود وای 


؛ وهكذا سائر الأقسام ٠‏ ولا من قبيل الثالث لان 
موردالتقسيم ليس مشتركا , ولان معرفة ماخذ اشتقاق لفظ الخاص ليس وصفا لحقيقة 
الخاص - وهو لفظ الطواف أو الركوع والسجود مثلا كما أن معرفة ماخذ إشتقاق لفظ 
الإنسان لا يكون وصفاً لحقيقة الإنسان ‏ وكذا معرفة معناه وحكمه وترتيبه ليست من 
أوصافه ؛ وعليه + فلا يستقيم التقسيم بهذا الاعتبار فيضا » فشبت أن تقسيم الكتاب الى ثمانين 
قسما غير واضح . ٠‏ بل الاقسام عشرون» ولكن لكل قسم معنى وحكع وترقيب ؛ ولا سمه ماخل, 
ثم قال : على أن يي كونهاعشرين قسماً كلاماً أيضا. انظر : كشف الأسرار ١‏ / 8:15 
والواق ص ١١‏ . 

. ورجحه في الكشف , وقيل : هما عبارة عن الوضع ورجحه التفتازاني‎ )١( 

(1) لعل مبنى ترجيح الشارح لذلك مراعاته اعتبار المتكلم والسامع في وجه تقسيم اللفظ 
الى , 

(؟) والصيفة بتعريف اوضح هي: الهيئةالعارضة للفظ باعتبارالحركات وللسكئات وتقديم 
بعض الحروف على بعض . انظر : كشف الأسرار ١‏ / ١۳ء‏ والتلويج مع التوضيح ١‏ / 
17-4 والتقرير والتحبير ۱| 106 

(4) فك : معلقة : وهو تحريف من الُناسغ , لان المعلقة معناها : مكان التعلق ؛ وهو لايتاسب 
المقام , والملعقة بكسر فسكون : ما يتثاول به الأشياء كالطعام والشراب. 

(ة) انظر : كشف الأسرار ١‏ "5 » والقاموس للحيط ۲ /98: 100001716 

)١(‏ اي وجوه النغلم صيغة ولغة اربعة وجه أواقسام وهي التى سيذكرها ل وجه الحصر: 


أوعلى أكثر » فالأول : الخاص , والثانى : إما أن تكون متفقة الحدود ولا فالأول 
العام . والثانى لا يخلو إما أن [ يكون ] () يترجح بعض وجوهه بنوع دليل أؤلا , 
فالأول : المؤول ٠‏ والثانى : المشترك (9) . ١‏ 
قوله : الخاص وهو كل لفظ وضع لمعتى معلوم على الانفراد () : اعلم أن 
قوله كل لفظ : جنس يدخل تحته الاتواع الأربعة ٠‏ وال () والمهملات, 
وما بعده فصل: فقيد الوضع: احتراز عن التصحيف كالجعم في الجمع, وعن 
المهمل أيض ا لآن الوضع تخصيص اللفظ بازاء معنى » والمهمل : لفظ لا معنى له : 
| إذا قلت : جسق ) . وقيد المعنى : احترارٌ عن المشترك » لأنه وإن كان 
موضوعا ؛ لكن بازاء المعانى المختلفة ‏ وقيد المعلوم : احتراز عن المؤول »فإنه وإن 
كان موضوعًا لمعتى غير معلوم لنا قطغا. وقيد الانفراد : احترارٌ عن العام , لأنه 
موضوعٌ بازاء معنى واحد على الشمول والإحاظة: لا على الانفراد ؛ كالمسلمين. - 
مثلاً - وهومّنَ خصه بكذا إذا أفرده به على وجه لا شركة لغيره فيه , ويقال : فلان 


خا ص فلان : أي منفرد به . 
وهذا الحد تام . جامع مانع ء لا فائدة لذكر ما بعده  )"(‏ لأن الاسم داخل تحت 
اللقظ ؛ والمسمى داخل تحت المعنى , لان المعنى : ماهو الماد من اللفظ . والمسمى 


. زيادة من ط . قلت : ولاداعي لها ء لآن الكلام صحيح بدونها‎ )١( 
. ۲۸ / ١ ؛ وكشف الأسرار‎ 1/٠ / ١ والتقرير والتحبير‎ ۱۸١ / ١ انظر + تيسير التحريسر‎ )1( 
E e لخاميه‎ ١ القت اصول السرخمي‎ )١( 


كمايفهم من تمثيله الآتي . أنظر القاموس المحيط ‏ / ١۱۰۷‏ 187 + والدراية ص 15/8 . 

(ه) يكسر ثم سكون كما جاء مضبوطا في : ط ؛ ولامعنى له إلا إذا الحقنا بها الواو الساكثة بعد 
المفتوحة ‏ جوسق ‏ فتكون اسما للقصر . انظر القاموس المحيط ؟ / ٠۸۴‏ . 

(3) انظر أصول البزدوي مع كشف الأسرار ٠١ / ١‏ .واصول السرخسي! / ٠١١‏ . 

(۷) وهو قوله : كل اسم وضع لمسمى ... الخ التعريف الأول , كما سياتي بعد سطور . 


هو المراد من لفظ الاسم ء اللهم إلا أن يقال :إن المصتف آراد أن يعرف الخاص 
بعبارتين راجعتين إلى معتى واحد » وإلا أن يقال : ليس مراد المضنف التعريف » يل 
مراده التقسيم .بيانه : أن المنكنات على توعين : أعيان وأعراض : ( وقوله ) (!) : كل 
لفظ وضع لمعنى : إشارة إلى الخاص من الأعراض , وقوله كل اسم وضع 
لمسمى : إشارة إلى الخاص من الاعيان ٠‏ والمسمى كزيد وعمرو ‏ مثلا ‏ فعلى هذا 
يحتاج الخاص إلى التعريف , ويجوز أن (يقال) (') : هو مايوجب الانفراد, 
ويقطع الشركة (')؛ وماقاله بعض الشارحين : إنما قال ذلك لمعنيين : أحدهما : أن 
خصوص العين يل تحت خصوص الجنس والنوع ©)؛ كزيد يدخل تحت رجل 
وإنسان دون العكس ءفافرد خصوص العين بقوله :كل اسم وضع لمسمى , 
والشاني:ان أسماء الأعلام لم تدخل تحت الحد الآول ,لا أنها لم وضع لمعتى 6 
)١(‏ فيك ؛ فقوله. 

(1) في النسختين بلفظ (يقا)بدون اللام ' ولا يستقيم المعنى بدونهاء فلعل سقوطها سهو من 
(5) اد اول البزدوي مع شق الإسوان ١‏ / 811 ولیس غريبا ذكرالاخسيكثى تعريفين 

لللخاص ٠‏ فقد سبقه إلى ذلك فخر الاسلام البزدوي » وشمس الائمةالسرخسى . 

(4) الجنس اعلى من النوع اصطلاحا ٠‏ وتسميئة الاننسان جنسا , والرجل نوع) على لسسان - 


الشرع واصطلاحاتهم, إذ انهم لم 
الفلاسفة ء ولم يلتفتوا إلى اصطلا 


يحصل ب ز .وهم بذلك تركوا التكلف , وابتعدوا عمالا 
نيهم . لحصول مقصودهم دونها » وعليه : فلم يلتفتوا الى استنكارهم كون الرجل نوعا 

للانسان بان الإنسان نوع الأنواع -إذ ليس بعده نوع عندهم ‏ وحكموا أحياناً على الرجل 

اف الجنس نظرأ إلى فحش التفاوت في المقاصد والأحكام , وأحبانا أخرى بكوئهما 
نوعي الانسان نظرا إلى اشتراكهما في الإنسانية واختلافهما في الذكورة والانوشة . انسظر 
كشف الاسرار ١‏ / ۳۲ والتلويح على شرح التوضيح ١‏ / 54- 

() انظر : الواقي ص 1 ؛ ومفتاح الأصول الورفة۷ فصاحباهما القائلان بذاك » قال عبدالعزيز بن 
أحمد البخاري ف شرحه على أصول فخرالإسلام البزدوى قوله : وكل اسم : إنما ذكر الاسم هنا 
دون اللفظ لان مسايدل على المشخص المعين ‏ وهو المراد من المسمى المعلوم - لا يكون إلا اسما ٠‏ 
بخلاف القسم الأول -المعنى المذكور في التعريف الأول لان الدلالةعلى المعنى تحصل 
بالافعال والحروف أيضا ؛ وقوله: على الانفراد هنا أي في هذا التعريف ‏ احتراز عن المشترك 
بين الشخصات لانه بالثسبة إلى كل واخد اسم وضع لمسمى معلوم ولكن لاعلى 
الانقراد . انظر كشف الأسرار ٠۴١ /١‏ 


ما: فذلك مما لا يكاد يصح, ولا يصلح للاعتماد» لأن الحد لبيان الحقيقة , 
وحقيقة الشىء لا تعلق لها بالكشرةولا بالوحدة ؛ آلا يرى أن الانسان حده حيوان 
ناطق ؛ فلو كان كونه حيوانا ناطق باعتبار الكثرة لم يكن القليل انسانا , ولو كان 
باعتبار القلة لم يكن الكثير انسانا . بل حقيقة الشيء معنى واحد سواءً وُجد في أفراد 
أو في فرد )١(‏ : ولأن الحد لا يكون حداً إلا ببيان تمام أجزاء الماهية (؟) . والعجب من 
هذا القائل أنه سمى الحد الأول حدًا ؛ ثم ظن أنه ليس يتمام ('). ولا نسلم أن 
الأعلام ليس لها معنى , فلو لم يكن لها معثى لكانت من قبيل نعيق الغراب, 
وشهيق الحمار » وعواء الكلاب . 


فإن قلت : كيف يصح الاحتراز بالقيد الثاني عن المشترك , والواضع ماوضع 
لفظ المشترك إلا معتى واحد ؟ قلت: لا تسلم أنه ماوضعه إلا لمعنى .. ولثن سلمنا فلا 
نسلم أن يُطلق لفظ المشترك حينئذ على ذلك اللفظ ؛ ان المشترك لا يقال إلا لمتعدد 
المعنى , وكلامنا في المشترك قلا يرد هذا السؤال (4) , 

فإن قلت: يرد على القيد الثالث قوله تعالى: إفتحرير رقبة) (*) لأن الرقبة 


(۱) انظر شرح العضد 105/١‏ 

(۲) انظر المرجع السابق ١‏ / 54 وما بعدها. 

(۴) انظر : الوايوص١١‏ ء ومفتاح الأصول الورقة۷ فقد قال صاحباهما ما انتقده الشارح» قال 
عبدالعزيز ابن احمد البخاري : ثم المراد بالمعنى في قوله « وضع لمعنى » : إن كان مدلول اللفظ : 
يدخل فيها الملشخصات وغيرها » فيكون الحد تاما متناولا خصوص الجنس والنوع والعين ٠‏ 
ويكون إفراد خصوص العين بالذكر لقوة لا نه وبين غيره , إذ لاشركة ف مفهومه 
أصلا بخلاف غيره من أنواع الخصوص ؛ وهذا كتخصيص اولي العلم بالذكر في قوله تعالى : 
ا( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) بعد دخولهم في قوله «الذين آمنوا» 
لقوة التفاوت بينهم وبين عامة المؤمنين في الدرجة والشرف» وان كان المراد منه ما هو كالعلم 
والجهل وهو الظاهر : يكون تعريفاً لقسمي الخاص الاعتباري والحقيقي ‏ لا تعريف الخاص 
من حيث هو خاص . انظر كشف الأسرار ١‏ /11. 

(4) راجع كشف الأسرار ١‏ / ۴۱-۳۰ . والقاموس المحيط ۲٠١١۲۱۲/۲‏ وص ٠٤١‏ . 

(0) سورة المجادلة الآية 8 . 


عندكم خاص() مع أنها مبهمة : قلت : لا نسلم أن فيها إبهامًا » ولئن سلمنا أن فيها 
ابهام) لكن لا نسلم أن لا يكون خاصاًالمجرد الإبهام ء وهذا إنما يلزم أن لو كان 
الإبهام في الذات. ونحن لا تسلم ذلك «لآن الرقبةعبارة عن البنية السليمة ‏ والإبهام 
في الصفات لا يقدح (') لأنه بحسب الغارض :لآن الذات في الخارج »لا تخلو عن 
وصف كالكفر [1] 2 والايمان: آو الصغر أوالكبر إلى غير ذلك , ومثله لا يكون 
قادحاً كما رجل » بخلاف الول فإن .إيهامه في الذات ؛ لان ذاته غير معلوم لثا 


قطعًا . 


قوله : والعام ) : بالواو عطفاً على الخاص .وهو :كل لفظ ينتظم جمعا (*), 
أي يشمل أفراداً لا جمعاً مصظلحًا ؛ فإن من» وما : علم .مع أنهما ليسا بجمعين 
مصطلحين »وإنما قال : ينتظم : احترازاً عن المشترك , قإن لفظ العين!') ‏ مشلا 


(1) ذهب بعض الحنفية إلى ذلك ؛ وذهب الباقؤن متهم كما ذهب الشافعي إلى أنها من قبيل المطلق ؛ 
وهوعندهم ليس بخاص ولا عام لانه غير متعرض للوحدة ولا للكثرة , لأنهما من الصفات » 
وهومتعرض للذات دون الصفات. وهؤلاء ليخرجوه عن الخاص زادوا في تعريف 
الخاص قيد » واحد » بعد « معنى » كما فعل فخر الإسلام البزدوى » وقيل : المطلق مندرج 
في الخاص اتفاقاء لانطباق كون مسماه متحدا ولو بالنوع عليهاء وهو مابنى 
عليه الشارح كلامه. انظر : أصول البزدوي مع كشف الأسرار ٠١ / ١‏ والتقرير 
والتحبير ۱۷۹-۱۷۹/۱ والتوضيح عل التنقيح ٠۹۸ / ١‏ . 

(1) لا یقدح : آي لا يطعن . انظر القاموس المحيط ١‏ /۲۰۷. : 

)١(‏ العام في اللغة : الشامل ء والعموم : الشمول, يقال :مط عام في شامل لل كلها؛ وخيرعام 
أي شامل لجميع البلاد . وقدم الخاص عليه: لآن العام بعد الخاص فل الوجود, إذ الخاص 
كالمفرد , والعام كالمركب , والمفسرد سابق على المركب وجودا في الذهن ٠‏ ولان حكم الخاص 


أسماءالاعداد في الخصوص ٠.‏ وعن اشتراط الاستغراق فإنه عند بعض المشاء ليس يشرط 
وعند البعض الآخرءوعامة أصحاب الشافعي »وغيرهم من الأصوليين 


بحسب وضع واحد عن اللفظ المشترك , فإنه لا يتناول مفهوميه معا ويتعدد الوضع فيه 
وعليه : فالاستغراق شرط عندهم ؛ والإجتماع هوالشرط عند غيرهم . وثمرة الخلاف تظهر 
في العام الذي خص منه البعض كما سياتي 
(1) لفظ العين وضع تارة للباصرة وللذهب وتار 
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يدل على الأفراد. لا بسبيل الانتظام بل بطريق البدل ٠‏ وقوله : من المسميات ١(‏ 

نتظم أقراداً ليس لها إلا 
مسمى واحد ؛ حتى إذا نقص منها واحد ‏ أو زيد عليها يتبدل الاسم ؛ ويتغير 
المسمى ‏ بخلاف العام ٠‏ فإن لفظ الرجال ‏ مثلاً ‏ يتناول الثلاثة » والأربعة , 
والعشرة والمئات!') . والألوف ‏ وغيرها لمعنى الاجتماع. ولا يتب دل الاسم إذا 
نقص من الألوف أو المئات شيء .بل يصح أن يقال : رجال للثمانية ‏ والتسعة , 
وخمسةعشر و (ثلاثين ) ( فعُلم بهذا : أن للعام مسميات كثيرة بخلاف أسماء 
الأعداد ؛ وقوله : لفظاً أومعنى : تفسير الانتظام. لا من تتمة الحد ءآي الا 
يكون لفظأ كلفظ الجماعة نحو الرجال والنساء ؛ وتارةً يكون معنى كلفظ الفرد 
الذي أريد به الجمع نحو جن وإنس ومن وما ١ء‏ وإنماقلنا ذلك لآن الحد المقسم 
باطل (") لان التقسيم وضع لمعرفة الكليات بواسطة الجزئيات .والتحديد على 


احتراز عن أسماء الأعداد ‏ فإن الثلاثة مثلاً ‏ وإن كانت 


ام تارة 


(1) قبل الاظهران قوله : من الأسماء : احترازٌ عن المعانيء فإن الاسم كما يدل على المشخص يدل 
على المعنى » والمختار أن اللفظ الواحد لا ينتظم جمعاً من المعاني . 

(1) فيك ولثات . 

(۴) في ك: وبا 

(؛) فإنها عامة من جهة المعنى , حيث تناولت جمعاً من المسميات ؛ دون اللفظ لأنها ليست باسم 
جمع . انظر : أصول فخر الإسلام البزدوى مع كشف الاسرار ١‏ /777؛ وأصول السرخسي ١‏ / 
6 : والتلويج مع شرح التوضيح على التنقيح ١‏ /177, وشرح العضصد؟ / ۹٩‏ 
والقاموس المحيط ۲ / 4580544 . وثهاية السول ۱ /۲۸۲ ؛ والواقي ص ١4‏ . 

() وإثما كان الحد المقسم ‏ وهو ما يسمى عند المناطقة استقراء _باطلاً لان من شرط 
صحةالتحديد أن توجد جميع أوصاف الحد في كل فرد من أفراد المحدود » إذ من شرطه الجنس 
والفصل ليحصل بهما الجمع والمنع ‏ ولسن يحصل هذا إلا باشتمال الحد على جميع أفسراد 
المحدود , وف المقسم لا يوجد هذا المعنى ٠‏ وذلك لأن التقسيم وضع لمعرفة الكليات بواسطة 
الجزئيات ٠‏ كقولنا : العالم إما أعراض وإما عبان ء فيعرف بهذا التقسيم جميع العالم , وهو 

ومن ثم قيل في تعريفه : إثبات الحكم الكلي لثبوته في جزئياته » والتحديد : وضع معرفة 

الجزئيات بواسطة الكليات ؛ إذ من شرط صحته استقامة استعمال كلمة كل في الطرفين ٠,‏ 

كقولنا: كل حيوان ناطق فهو إنسان» وکل إنسان فهو حيوان ناطق يعرف بهذا جميع 

آفراد الإنسان: فكانا على طرفي نقيض , وعليه : فلا يجوز أن يِجُعلا بابا واحدا كما قال الشارح. 

انظر : السواق ص ١٠ء‏ وشرح الاخسيكثى الورقة ١‏ , والتقرير والتحبيرا /01: 58. 


وک 


العكس ولا يجوز جعلهما واحداً . لآنَ القصود قي الأول الشانيء و(في ) () الثاني 
الأول فاقهم . 

وف حد العام أقوال تعرق في ميزان الأصول (') , والاحسن أن يقال (" : العام 
هو اللفظ المشتمل على مسميات متفقة الحدود 7؛) » وإن شئت قلت ؛ المشتمل عى 
أفراد يمعنى ء أو أشياء متفقة الحدود ( . 


قوله : وحكمه أنه يوجب الحكم قطعا : بحيث يقطع الشبهة 
يستقر اعتقاد القلب عليه (). والحكم : الأثر الثابت بالشيء ("): كذا روى الأستاذ 

(1) ساقط مك . 

(1) ميزان الأصول : كتاب في آصول الققه . جليل القدر » عظيم الفائدة , صنفه الفقيه الحنقي 
الاصولي محمد بن أحمد بن أبي أحمد ( ابو بكر علاء الدين ) السمرقندي استاذ صاحب 
البدائع, المتسواق سنة ۰٥۴‏ هى. انظر: كشف الظتون ۲ / 1415 , والاعلام 1111/5 
والفوائد البهية ص 158 

(۲) وإنما كان ما سيذكره الشارح أحسن لخلوه عن شائبة البطلان الناشئة عن إيراد « أو » في 
التعريف السابق. 

(4) فاللفظ جنس فل التعريف : وهو مشعر بان العموم من عوارض الالفاظ ؛ والمشتمل فصل خرج 
به اسم لجنس كرجل , فإنه يتناول مسميات متفقة الحدود ؛ لكن على سبيل البدل لا الشمول 
.وخرج بمسميات : الخاص » وخرج بقوله ٠‏ متفقه الحدود » : المشترك , فإنه وإن تناول افرادا 
لكنها مختلفة الحدود » » ومن ذلك تعرف محترزات التعريفين التاليين . 

(0) وهذاالتعريف الأخير هو تعريف الفلاسفة ‏ كذا قال حافظ الدين النسفى . انظر : التقرير 
والتحبير 18٠ / ١‏ ؛ وكشف الأسرار ١‏ /54؛ والوافي ص 14 ١‏ وشرح الاخسيكثي الورقة ٠‏ . 

(5) سياتي للشارح ذكرالآراء والاختلاف في ذلك 

(۷) اعلم أن الحكم لغة القضاء ٠‏ وعرفاً : إسناد أمر إلى آخر » أي نسبته إليه بالإيجاب أو السلب ٠‏ 
ويطلق في اصطلاح الأصوليين على : خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء أو 
التخيير , وزاد فيه البعض « أو الوضع » وفي اصطلاح المنطق على : إدراك أن النسبة واقعة أو 
ليست بواقعة .وف اصطلاح الفقهاء حقيفة على : ما ثبت بالخطاب من الوجوب والحرمة 
ونحوهما ؛ وهو مجاز لفوي ؛ حيث أطلق المصدر -الحكم -على المفعصول ء أعني : المحكوم به ٠‏ 
وذهب البعض إلى أنه نفس خطاب انه تعالي » فالإيجاب هو نفس قسوله : افعل , فإذا نسب إلى 
الحاكم يسمى إيجاباً ‏ وإذا نسب إلى ما فيه الحكم ‏ وهو الفعل -يسمى 
بالذات مختلفان بالإعتبار ؛ انظر: التلوبح على التوضيح ٩۰ 0/5/١‏ واا 
۰۷۷/۲ وشرح العضد ۲۲١-۲۲۱ /١‏ وشرح المولوي على الحسامي ص ١‏ 


المحقق برهان الدين الخريفغنى () عن أستاذه المتقن الذي كان معجزة النبي في 
آخر الزمان العلآمة )الذي كان (علامة) (') على حقية مذهب النعمان ) وكان 
يجلس مجلس درسه كل يوم أربعماثة من المصنفين ‏ وكان يحفظ أربعة 
آلاف قرطاس7”) من أصول علمائنا الماضين. كأصول شمس الآئمة ("). وفخر 
الإسلام ") والتقويم ؛ وميزان الأصول وغير ذلك مما يمل السامع من 


(۱) هو أحمد بن أسعد بن محمد برهان الدين الخريفغنى البخاري : أخذ عن ١‏ حميد الدين 
علي الضرير» وحافظ الذين محمد البخاريء وهما عن شمس الأئمة الكردري تلميذ صاحب 
الهداية: وتفقه عليه امع كاتب الإتفاني شارح النتخب في كتابه الذى سهاه “ومو 
موضوع التحقيق . انظر : الفوائد البهيةص ١١‏ , وطبقات الفقهاء لطاش كبرى ص ٠١۹‏ . 
وطبقات الحنفية لابن الحنائي الورقة 55 

(1) العلامة : بتشديد اللام - كما جاء مضبوطا ‏ صيغة مبالغة من العلم . 

)١(‏ بفتح اللام مخففة من طء وف ك بالتشديد. والصحيح ماف ط منعا للتكرار وتصحيحا 
للعلام . 

(4) النعمان : هو أبو حنيفة رضي الله عنه , وسبقت ترجمته . 

(ه) القرطاس : مثلثة القاف : الصحيفة من أي شيء كانت , وكسر القاف أشهر من ضمها انظر : 
القاموس المحيط ٤١ / ١‏ . 5 

() شمس الائمة : هو شمس الأئمة السرخسي , وسبقت ترجمته . وله مصئف في اصول الحثفية. 
يسمى « أصول السرخسي » لايستغني عنه باحث في أصول الفقه وقد طبع .انظر النافع 
الكبير ص ۲٤‏ والفوائد البهية ص ٠١۸‏ وتاج التراجم ص ٠١۷‏ والاعلام ۲٠۸ |٦‏ 
والفهرس التمهيدي ص 1٠١‏ . وكشف الظتون ٠١١/۱‏ . 

(۷) فخر الإسلام : هو فخر الاسلام البزدوي » تقدم الكلام عليه ء وله مصئف في أصول فقه الحنفية 
يعتبر عمدةٌ في هذا الفن ؛ ويُعرف ٠‏ باصول البزدوي ٠‏ وقد شرحه كثير من الائمة الاعلام ؛ منهم 
: صاحب التبيين الذى أحققه ؛ وسمى شرحه ٠‏ بالشامل » وعلاء الدين عبدالعزيز بن احمد 
البخاري ؛ وسماه « كشف الاسرار » . انظر : كشف الظنون ١‏ /؟1١١‏ ؛ والاعلام ١‏ / 148 / 
وتاج التراجم ص ١‏ ؛ ٠‏ والناقع الكبير ص ۴۲ 

(۸) التقويم : مصنف في أصول الأحناف, جليل القدر . عظيم الفائدة , يعرف ٠‏ بتقويم الأدلة ». 
صنفه القاضى ابو زيد الدبوسي عبداك بن عسر... سبقت ترجمته ‏ وقد شرحه غير واحد من 
الفضلاء . واختصره أخرون ؛ وممن شرحه الإمام فخر الاسلام علي بن محمد البزدوي 
الحنفي ؛ واختصره أبو جعفر محمد بن الحسين الحنفى . انظر : كشف الظنون 51٠ / ١‏ 
والاعلام 4/ ۲١۸‏ والجواهر المضيئة ص ٠١١‏ ومعجم المؤلفين 55/5 . 


¥ 


ذكره «أعنى الإمام حميد الدين الضرير (') رحمه الله . 

إعلم أنه ذكر حكم العام ولم يذكر حكم الخاص لعتيين : أحدهما :أن في 
حكمه 7") خلافاً : فصار بيانه أهم ٠‏ والثاني : أن المصنف أراد الإيجاز . وأشار إلى 
حكمه أيض) بقوله : كالخاص() » ثم اعلم أن في العام الذي لم يلحقه خصوص 
اختلافاً , فعندنا يوجب الحكم قطع] (؟) ويقينا اذا كان النص قطعيًا كالكثاب, 
والخبر المتواتر () ؛ وإذا كان غير قطعي كخبر الواحدا"') : فيوجب العمل دون 
العمل قطمًا 20 ٠‏ وعند الشافعي :يؤجب العمل بتوع شبهة لاحتمال إرادة أخص 


ن محمد بن على ؛ نجم العلماء الرادشي البخاري ( حميد الدين الضرير ) كان إماما 
كبيرا, فقيهاً أصوليا , محدا مفسراًء جدلياً كلاميا , حافظاً متقنًاء انتهت إليه رئاسة العلم بها 
وراء النهرء وطبق الأرض صيت جلاله في الدهر ‏ تفقه على شمس الأئمة الكردري , وسمع من 
جمال الدين المحبوبي » وتفقه عليه حافظ الدين عبد بن أحمد النسفي ‏ صاحب الكنز ‏ وابو 
المحامد محمود بن احمد البخاري وغيرهم , من تصائيقه الكثيرة : حاشية الهداية اللسماة 
٠‏ بالفوائد » علقها على مواضع مشكلة ء وشرح المنظومة النسفية, وشرح النافع ء وشرح 
الجامع الكبير . توفي سنة777 ه. انظر : طبقات الفقهاء لطاش كبرى ص ٠١"‏ ؛ والفوائد 
البهية ص 1١6‏ . وتاج التراجم ص 45 ؛ والفتح المبين ٠١‏ / ۷۷ء والاعلام © / 194 . 

(1) أي في حكم العام . 

(۳) قال الاخسيكثى : وحكمه أي العام أنه يوجب الحكم فيما تناوله قطعاً ويقيئًا كالخاص 
فيما تناوله . أه. ثم اعلم ان حكم الخاص كما قال أثه يوجب تناول الحكم لما وضع له 
قطعاً ويقينً بلا شبهة اتفاقاء فإذا قلنا : زيد عالم ‏ وزيد خاص» فإنه يوجب الحكم بالعلم على 
زيد؛ وأيضاً : العام لفظ خاص معنا فيوجب الحكم بذاك الأمرالخاص على زيد قطعا. انظر : 
الحسامي ص ١‏ وشرح العضد ؟ / ٠١١‏ والتلويح مع التوضيح 180/١‏ .وأصول 
البزدوي ١‏ /۷۹. 

(4) هذا عند عامة العراقيين منهم : بو الحسن الكرخي ؛ وابو بكر الجصاص ء وتابعهم في ذلك 
كالقاضي: ابي زيد الدبوسي ؛ وعامة المتاخرين » ومنهم فخر الإسلام البزدوى ؛ وهو ما مشى 
عليه الاخسيكثى صاحب المتن موضوع هذا الشرح . انظر كشف الاسرار ٠١١ /١‏ وشرح 
المولوي على الحسامي ص 6. 

(ه) الخبر المتواتر هو : ما بلغت رواته في الكثرةمبلغا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب . 

(") خبر الواحد مو 
الواحد؛ أوالاثنان قصاعدًا , لاعبرة للعد فيه بعد أن يكون دون الشهور والوائر ‏ 
نهاية السول؟ / ۹۵:۷:۷۳ واصول البزدوي ۰۳۰/۲ ۲۷۰. 

00 أن خبر الواحد يوجب العمل دون العلم عندنا على ما سياتي في السثة بمشيئة 

: أصول البزدوى مع كشف الأسرار ۲ | .۴۷١‏ 


الف 


27 


الخصوص  ١(‏ وعند ابن (الراوندي ) (") وعامة المرجئة (") .وعامة 


)١(‏ أعلم أن أخص الخصوص هو : الثلاثة من الجمع ‏ والواحد من الجنس ء واعلم أيضا أن 
الشيخ أبا منصور الماتريدي ومن تابعه من مشايخ سمرقند . وجمهور الفقهاء والمتكلمين 
ذهبوا إلى ما ذهب إليه الشافعي ‏ ودليئهم ماذكره الشارح ٠‏ وبيائه : أن احتمال 
إرادةالخصوص في العام قاثمء لأنه لا يرد إلا على احتمال الخصوص في تفسه . واليقين 
والقطع لا يثبت ولا يبقى مع وجود الاحتمال, لأنه عبارة عن قطع الاحتمال وإزالته ء اللهم إلا 
أن يتقرر بالدليل أنه غير محتمل للخصوص كقوله تعالى: (إن الله بكل شيء عليم) ؛ وثمرة 
الخلاف ين بالقطع , وبين القائلين بعدمه تظهر في وجوب الاعتقاد , وجواز تخصيصه 
بالیس وخبداقواط ره ٠‏ فعند الشافعي ومن ذهب مذهبه : لا يجب أن يعتقد العموم فيه, 

ز تخصيصه بالقياس وخبر الواحد » وعند القائلين بالقطع :العكس» وقد نقل الابيارى 

سارح ابرهان عن الشيخ تفي ن دلالة العام قطعية عند الشافعي رضي الله عنه وعند 
المعتزلة ء وظنية عند أكشر الفقهاء .وذكر الماوردي وغيره نحوه أيضا . انظر أصول البزدوي 
مع كشف الاسرار ١‏ / 704 والاحكام للآمدی۲ / ٠۰١‏ وشرخ العضد ١‏ /؟١1,‏ 
ونهاية السول ١‏ / ۲۹۰. 

(1) في ط ؛ الروندي . وهو : احمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي ؛ أوابن الراوندي ( آبو الحسين ) 
فيلسوف مجاهر بالإلحاد » من سكان بغداد ‏ نسبته إلى « راوند» من قرى اصبهان» ومن فرق 
المعتزلة : الراوندية , نسبة إليه ؛ قال ابن خلكان ؛ له مجالس ومناظرات مع جماعة من علماء 
الكلام » وقد انفرد بمذاهب نقلوها عنه في كتبهم , وقال ابن كثير : أحد مشاهير الزنائّقة ؛ طلبه 
السلطان فهرب. ولجا اى ابن لاوى اليهودي بالاهواز . وصنف له كتابه الذي سماهء الدامغ 
اللقرآن ٠١‏ وقال ابن حجر : ابن الراوندي الزنديق الشهير , كان أولاً من متكلمي المعتزلة ثم 
.تزندق ,واشتهر بالإلحاد» ويقال : كان غايه في الذكاء » إلى غير ذلك مما يدل على إلحاده وكفره » 
فيقال إنه الف ٠١‏ كتابًا في الطعن على الشريعة . كما صنف كتابا في الطعن على محمد ال 
وآخر في قدم العالم ونفي الصانع ؛ وتصحيح مذهب الدهر ؛ والرد على مذهب أهل التوحيد » 
ومن كتبه أيضا : فضيحة المعتزلة . والتاج ‏ والزمرد . ولجماعة من العلماء ردود عليه . مات 
اسئة ۲۹۸ ه » وقيل غير ذلك ء وقيل: صلبه أحد السلاطين ببغداد . انظر وفيات الاعيان ١‏ / 
١8‏ وتاريخ ابن الوردى ٠ 144 / ١‏ ومروج الذهب ۲ /۲۹۹. والبداية والنهاية ١١‏ /111/ 
ولسان لليزان؛1 / 97 والثجوم الزلهرة؟ / 117 , والشاج الل ص 84 وراد 


منها. 
حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة , فلا 
اكد : مرجثة 


ت 


الأشعرية () : حكمه التوقق إلى أن يظهر المراد 7 ٠‏ لتامن الدليل : الكتاب . 
وإجماع الضحابة:. والمعقول : أما الكتاب فقول » تعالى:«إاتبعواما أنزل 
إليكم 4 ) ولم يفصل بين الخاص والعامء لان كلاً منهما منزل » والآمر باتباع 
المنزل أمرٌ باتباعهما . ولا اتباع إلا بكونهما حجة (4) 


(1) الأشعرية : هم أصحاب ابي الحسن علي بن اسماعيل الاشعري - اللنتسب إلى ابي موسي 
الاشعري - زعيم مذهبهم ء المناصر للسنة , المداقع عنها ‏ الذاهب إلى أن ما ورد به السمع من 
الأخبار عن الأمور الغائبة كالقلم » واللوح , وللستقبلة كالجنة والنار ... الخ يجب إجراؤها 
على ظاهرها , والإيمان بها كما جاءت وغير ذلك . انظر : أنساب العرب للسمعائي الورقة ۴۹ 
وا ملل والنحل ١‏ / 114 : والفتح اللبين 114/1 

(1) ومال إليه ابو سعيد البردعي من الحنفية ء وحجتهم في ذلك : أن لفظ العام مجمل في معرفة 
المراد به حقيقة .إن الاستغراق ليس موجباً ‏ بفتح الجيم ‏ للعموم عندكم , والدليل على ذلك : 
صحة اقترانه بما يوجب عموم الصيغة » وإحاطتها للجميع على وجه البيان والتفسير , حتى 
يقال : حضرالقوم كلهم. وعليه : فلو كان العدوم موجب اللفظ بها استقام تفسيره بما هو نفس 
موجبه , لكنه استقام؛ فدل ذلك على أنه غير موجب للإحاطة بنفسه ,فكان البعض مقصودا به 
لا محالة , وهذا البعض غير معلوم , لان اعداد الجمع مختلفة , وليس بعضها أولى بالحمل عليه 
من الآخر ١‏ إذ الكل مستواق معنى الجمعية ؛ فمعرفته بالتامل في صيفة اللفظ غير ممكنه , 
فيكون مجملاً يجب التوقف فيه ؛ ولأن صيغة الجمع تطلق ويراد بها البعض الخاص ٠‏ كما فى 

شين لال م تى إن اناد نامعو لغ اموه قازرا الئاس ولا 


أخص الخصوص» وهو الواحد في اسم الجثس ٠‏ 
والشلاثةفي صيغة الجمع , وما زاد على ذلك بتوقف فيه انتظاراً للدليل ٠‏ وبه أخذابو عبداله 
الثلجى من الحنفية , وأبو علي الجبائي من المعتزلة » وحجتهم عليه: أن التوقف يؤدي إلى 
إهمال اللفظ الموضوع مع إمكان العمل به ء وهو غير جائز ‏ فيتحتم أن يثبت به شيء فن 
محتملاته .وتناوله للأخص متيقن لثبوته على تقدير إرادة العموم ,وتقدير إرادة الخصوص , 
وما كان العموم محتملاً كان العمل بالمتيقن أولى من العكس . انظر : أصول البزدوي مع كشف 


(؟) سورة الأعراف الآية۴ . وانظر ف تفسيرها : الجصاص ۴/ .۴١‏ 
(4) فالاتباع المامور به لفظ خاص ف اللغة بمعنى معلوم ؛ والمنزل مته ما هوعام . ومنه ما هو 

٠‏ والاتباع لايكون إلا بالاعتقاد والعمل به, 
ب العمل بجميع ما انزل اه وفقالما توجبه صيغة الكلام » الهم إلا 
ما يظهرالدليل خلافه . انظر: أصول السرخسي ١‏ / 158 


+= 


وآما الاجماع قهو ما روي آن عليا رضي اله عنه قال : لا يجوز الجمع بين 
الا. وطئا بسبب ملك اليمين, لآنه أحلتهما آية: وحَرّمتهما آية , والاصل في 
الأبضاع الحرمة فيبقى على ما كان )١(‏ , آما آية الإحلال :فقوله تعالى:ظ والذين هم 
لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم  (‏ وآما آيةالتحريم 
فقوله تعالى :فإو أن تجمعوا بين الأختين (") فوقعت المعارضة ؛ فرجحت الحرمة 
لماقلنا ")؛ وروي عن عثمان رضي الله عنه آنه قال : تعارضت الآيتان: والأاصل 
هوالحل بعد وجود سبب الحل ٠‏ والسبب وهو ملك اليمين موجود » فيترجح جائب 
الحل (") » فهما مع اختلافهما في وجه الترجيح اتفقا على كون العموم حجة 0 
(۱) رواه البيهقي عن علي وحده من ثلاث طرق : في أحدهما : أن علياً رضي الله عنه سئل عن الرجل 
ن له جاريتان أختان, فيطا إحداهما ؛ أيطا الاخرى ؟ فقال : أحلتهما آية ؛ وحرمتهما آية » 
وانا أنهى عنهما نفسي وولدي؛ وفي الثاني : عنه قال في الأختين المملو كتين : أحلتهما آية , 
وحرمتهما آية, فلا آمر ولا أنهى ؛ ولا احل ولا احرم » ولا افعله انا ولا اهل بيتي , وقصد 
البيهقي بهذا الطريق : أن عليا رضي الله عنه قد روي عنه الأمران ‏ التحريم والإباحة ‏ لكن 
الطريق الأول يترجح بما ياتي , الشالث : أنه ساله رجل له أمتان أختان وطىء احداهما ثم 
اراد أن يطا الأخرى ؟ فقال : لا حتى يخرجها من ملكه . وروی من طرق أخرى مع اثر عثمان- 
الآتي رضي الله عنه , فقد أخرج عبدالرزاق أن عثمان سثل عسن الآختين مما ملكت اليمين 
فقال لا آمرك » ولا أنهاك ء احلتهما آية وحرمتهما ية فخرج السائل ؛ فلقي رجلا من أصحاب 


افتاه فقال له ؛ لكني أنهاا 

الدارقطني من طريق عبدالرزاق ‏ ورواه مالك بنحوه وف لفظه : فقال عثمان : أحلتهما آية ٠,‏ 

وحرمتهما آية ء فاما انا فلا أحب أن اصئع ذلك فخرج السائل . . . الاثر » وف آخره قال ابن 

:راه علي بن ابي طالب »ثم قال مالك : بلغني عن الزبير بن العوام مثل ذلك » ومن طريق 

مالك وبحروفه رواه البيهقى , کمارواه من طريق آخر وسمى السائل نيار الاسلمى » ولم 

يصرح باسم عثمان وعلي » وانما قال فيهما ؛ رجلاً من أصحاب رسول اله #ء وأخرج عن عمر 

رضي الله عنه ‏ أيضا ‏ مثل راي علي . انظر : تفسير القرطبي © /7 11+ وسفن الدارقطنى ۲ / 
٠‏ »والموطا ۲ / 18-997 ۰ وستن البیهقی۷ / 171-151 
ن وسورة المعارج الآية 70:14 

)من أن العموم حجة. 


فعل وش لعن نهب اواو آي د شی ای تصريو دتو جب تعر ج 
بينهماوططئا أيضا بسبب ملك اليمين» بل صدقه على الجمع بينهسما وطتا ول لان الاول = 


وكان ذلك بمحضر من الصحابة [رضوان الل عليهم] (') ولم ينكر عليهما أحدٌ 

منهم ‏ فيكون إجماع) | . 
وأما المعقول قهى : أن العام للعموم حقيقةٌ , كالخاص للخصوص » ويجب العمل 

بالحقيقة حتى يدل المجاز . لآن الأصل هي لا هو( » ولئن منع وقال 9 : لا 

نسلم أن العام للعموم حقيقةٌ فأقول : لو لم يكن العام للعموم حقيقة لا يخلو : إما أن 
يفهم المعموم من العام و لا ؛ فان لم يُفهم فلا يكون العام حينئذ عاما . وكلامنا في 
العام ؛ وإن فهم فلا يخلو : إما أن يكون العام مجازاً أو هزلاً , فالأول فاسد, لأنه 
يلزم أن يوجد المجان من غير أن توجد الحقيقة . والثاني قاس د أيضا , لنه حينثذ 

يلزم نسبة الهزل إلى الشارع :وهوكفرٌ محض مناف لصريع الإيمان . 
وما قاله الشافعي منقوض بالخاص » لأنه يوجب الحكم قطعا ويقينا بالاتفاق 

مع أن فيه احتمالاً ايضا ؛ لآن كل تحتمل المجاز , كما ان كَل عام يحتمل 

لرن 9۱ 
ها حسرم. وهو سبب مفض إلى الوطء» كان الثاني وهو جمع وطثا اولي ؛ ووافقه عثمان 
رضي الله عنه ف هذا ء إلا انه عند تعارض الدليلين الآية الأولى والثانية رجح الموجب للحل 
باعتبار الأصل ‏ وهو عام أيضاً ‏ وعليه فقد عمل كل منهما بالعسوم . انظر: أصول 
السرخسى ٠١١ / ١‏ «واضول البزدوي مع كشف الاسرار ۴٠٤١۳۰۲ / ١‏ . 

(1) هذه الزيادة من ط . 

(۲) أي سكوتيًا فيجري فيه ما قيل في حجيةالاجماع السكوتي . 

() هذا الدليل يصلح برهانا على أن العام حجة ء وعلى العمل قطعاء والعلم يقيناء ولا 
يبعد أن يكون الشارح قد عنى الأمرين معتمداً على فطنة وذكاء القارىء 

(4) أي مَنْ ذهب إلى التوقف في صيغ العام مدعيا أنها من قبيل المشترك او المجمل . 

(0) أي أن إحتمال الخصوص في العام : كاحتمال المجاز في الخاص » وهذا الاحتمال في الخاص لم 
يخرج مسوجبه عن أن يكون ثابتا قطعا قبل ظهور دليل للجاز اتفاقاء فكذلك العام يكون 
إحتمال الخصوص فيه غير معتبر» لان ارادته في باطن المتكلم وهي من قبيل المفيبات عناء 
وليس في وسعنا الوقوف عليهاء فلا يعتبر هذا الاحتمال في العام قبل ظهور دليله , ع 

فيه احتمال إرادة المجاز لذات العلة , وعليه. 

موجب العام منقوض بما ذهبوا إليه في موجب الخاص ا 

: التلويح مع حواشيه ۲۰۲/۱ وأصول السرخسي ١‏ / 15 

واأصول البزدوي مع كشف الأسرار ٠۴۰٠۰۴۰۰۴۰۱ /١‏ وشرح العضد ٠٠١/۲‏ . 


ANF 


فإن قلت : أن الشافعي يتمسك بما قال ابن عباس )١(‏ رضي الله عنه :ما من عام 
إلا وقد حص منه البعض) ٠‏ قلت: لا يخلى قول ابن عباس من أحد الأمرين : إما 
أن يكون البعض مخصوصا منه أؤلا, فإن كان مخصوصاً : فلا حجة (إذن)27 
بقوله للشافعي ٠‏ لأن العام المخصوص عنده ليس بحجة () » فيكون ملزماً 
بقوله. وإن لم يكن مخصوصا فلا حجة أيضاً , لانه حينئذ يك ون قول ابن 
عباس [ رضي الل عنه] (*) ا ٠‏ لأنه قال بتخصيص كَل 
عام ؛ وقوله عام فلم يخص 7" . والعجب من الشافعيّ أنه يرجح أعم العلتين على 
أخصهما (0) ثم يقول : العام ليس بحجة قظعاً والخاص حجة قطعا. 


(۱) ابن عباس : هو عبدائته بن عباس بن عبدالمطلب القرشي الهاشمي ( ابو العباس) ولد بمكة قبل 

٠‏ ونشا في بداية عصر النبوة فلازم رسول الله و , وهو صحابي جليل 

البحر .والحبر . وترجمان القرآن؛ وذهب بصره في آخر عمره » وينسب إليه 

كتاب في تفسير القرآن ‏ مطبوع ‏ توفي بالطائف سنة 1۸ ه.وقيل غير ذلك . انظر : تاريخ 

التهذيب © /75؟؛ وحلية الأولياء /١‏ 514: والإصابة ؛ / ٠٠‏ 
والمعارف ص 04 ؛ وشذرات الذهب ١‏ / 16 

(1) لم أعشر عليه قول لابن عباس رضي الله عنه . وعلى كل فمن بين أدلة التو قفة وأدلةالقائلين 
بظلنية موجب العام : آن كل عام يحتمل التخصيص ما سبق والتخصيض شائ فيه 
بحيث يندر خلو العام عنه بل وتكون دلالة هذا الثادر على العمسوم بمعونة القسرائن 
ومساعدتها كقوله تعالى :لله ما في السموات وما في الأرض 4 حتى صار بمنزلة المثل أنه ما 
من علم إلا اوو و 


يقؤل: د العام للخضوص عتده اي عند الشافعي :رضي الل عنه -. 
وديم ا ب TE‏ کان أو جماعة سوام 
كان المخصص متصلاً أومنفصلاً عقلياً أو لفظيا ‏ باستنثاء (وشرط أو تقييد بصفة ؛ وذلك منعا 
لكون العام مشتركاً بين الكل والبعض ‏ وحجة فيه أيضاً ء ولا تناق بين المجازية والحجية . 
راجع في ذلك الأحكام للآمدى ۲ / 70 وما بعدهاء والمستصقى ۲ /04. 

(ه) هذه الزيادة منط. ١‏ (3)5ط:بقول. 

(۷) اجيب عن هذا الاعتراض بان هذا الدليل محمول على المبالغة , وإلحاق القليل الذي لم يخص 
بالعدم» فيصلح هذا الدليل مؤيدًا للادلة الأخرى القائلة بالاحتمال في العام؛ وإن لم يصلح 
للاستدلال بالاستقلال . انظر: كشف الأسرار ۴٠١ / ١‏ والتلويح مع حواشية ١7١1/١‏ 

(۸) اعلم أن الشافعيية قد ذهبوا إل ترجيح القياس ذي العلة للطردة الثبتنة للحكم في كل الفزوع 
على القياس الذي لا تكون علته مطردة , بل مثبتة للحكم ل يعض الفروع دون بعض, 
وحجتهم: أن العلة اللطردة مجمع عليها بخلاف المنقوضة » وعلله الإمام بان الثبتة = 


کد 


ثم اعلم أن تخصيص العام من الكتاب بالقياس » وخبر الواحد عنده )١(‏ . وعدم 
تخصيصه بهما عندنا (') بناء على هذه المسالة » ونحن لم نجوز لآن تخصيص 
القطعي بالظني لا يجوز 9 

قوله : إلا إذا لحقه خصوص معلومٌ أو مجهول : وهو استثناء من قوله: 
يوجب الحكم ء آي العام عندنا يوجب الحكم قطع) , إلا إذا لحقه مخصص معلوم أو 
مجهول فحينئذ يوجب الحكم مع ضرب شبهة ‏ كقول الشافعي [ رحمه اله ] 9) 
(قبل)() لحاق الخصوص . وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله فحيئثذ : أي بعد 
لحاق المخصص : يوجب الحكم على جواز الخصوص فيه : أي في النص العام؛ 
وهو المخصوص منه » بتعليله : أي بتعليل النص المخصص () بعلة توجد في باقي 
أفراد العام ٠‏ يعنى إذا كان المخصص 0 فوشا ولاق کی اچ لو 
بتفسيره : أي بتفسير المخصص ) . والمفسر هو الشارع » يعني إذا كان 
الملخصص!') مجهولاً بان لا يكون اراد منه معلوما نظي المخصص (') 


للحكم في كل الفسروع تجري مجرى الآدلة الكثيرة , لان العلة تدل على كل واحد متهاء 
ويترتب على ذلك ترجيح العلة ذات الفروع الأكثر على الأخرى ء وهو الذي جزم به الآمدى وابن 
الحاجب ؛ وصححه صاحب الحاصل » وحكى الامام قولين من غير ترجيح » وعلل مقابله انه 
لو كان أعم العلتين أولى من أخصهما لكان العمل باعم الخطابين اول من أخصهما. 

)١(‏ واستدلوا على ذلك بان الصحابة خصوا القرآن بخبر الواحد من غير ذكير , فكان اجماعًا منهم 
على جواز ذلك ٠‏ ومن ذلك : قوله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم 4 دخل فيه نكاح المراة على 
عمتها وخالتها ء فخص بقوله #4#: «لا تنكح اللرأة على عمتها ولا على خالتها ٠»‏ 

(1) وهو المشهور في المذهب, ونقل عن ابي بكر الجصاص » وعيسى بن ابان , وهو قول اكشر 
أصحاب ابي حنيفة ‏ وقول بعض اصحاب الشافعي » وقول ابي بكر وعمر وعبدلله بن عباس 

.رضي الله عنهم / وقال القاضى أبو بكر : لا أدرى أيجوز آم لاء 

() لان التخصيص بطريق المغارضة, والظني لا يغارض القطعي ؛ انظر: أصول 
السرخسى ٠ ٠١١ /١‏ ونهاية السول ۴/ ۲۸۱ وشرح العضد ؟ /144 , وأصول البزدوي 
مسع كشسف الأسرار ١‏ |۲۹۴ 


نيل . وهو سهو من الناسخ ٠‏ 
(1) بتشديد وكسى الصاد الأول كما جاء مضبوطا في ط . وهو المناسب للسياق . 
)٠١4,4.1/(‏ كلها بكسر الصاد الأولى وتشديدها كما جاء مضبوطا. 


-6- 


المعلوم : قوله تعالى: إقاتلوا الذين لا يؤمنون باش )١(‏ إلى قوله : لإحتى 
يعطوا الجزية» (') في حق الذمى .وق وله :[ تعالى ] () :ظ وإن أحد من المشركين 
استجارك فاجره ‏ )في حق المستامن بعد قوله تعالى :ظ فإذا انسلخ الأشهر 
الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم )() » ونظير المجهول : قوله 
تعالى : وأحل الله البيع وحرم الربا ي0 . 
ثم اعا ان العلماء اختلفوافي العام الذى لحقةه الخصوص () 
غلى اربع أقوال :فعند الشيغ ابي الحسن الكرخي0) 
(1.1) سورة التوبة الآية 14 . فصدر الآية:«الذين لا يؤمنون) عام خصصه آخرها ( حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) وهو مخصص للراد منه معلوم وهو الذمي » فإذا أخرج 
من اللشركين كان الباقي معلوما محددا. 
(۲) هذه الزيادةمن ط . (4) سورة التوبة الآي 5. 
(0) سورة التوبة الآية ه ؛ فهذه الآية أمرت بقتل المشركين ء ولفظ المشركين عام لحقه مخصص 
معلوم المراد منه ‏ وهذا المخصص هو الآية التي بعدها ‏ والمخصص بها اللستامن . 
(3)سورة البقرة الآية .۲۷١‏ فقد خص الربا ء وهو مجهول لأنه مجمل, وبعد أن التحق خبر 


الستة , ولم يدل دليل على انهم مقتصى عليها ؛ ولكن سياتي قدريبا اعتبار للصنف له قبل 
البيان الخصوص المجهول , وبعده من قبيل اللعلوم . 

(1) الخصوص لغة ضد العموم؛ والتخصيص : تمبيز بعض الجملة بحكم ‏ وف اصطلاح هذا 
العلم : اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف التخصيص ؛ فقيل : هو قصر العام على بعض 
مسمياته , والحد الصحيح له عند الأحناف هو : قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل 
مقترن؛ فخرج بقيد مستقل : الصفة والاستثناء ونحوهما ؛ لانعدام معنى المعار: 
للتخصيص عندهم ‏ فيهماء أما انعدامه في الصفة فظاهر , وأما في الاستثناء : فلائه لبيان أن 
اللستثنى لم يدضل تحت الستثنئ منه : ولهذا جسنزى في العام والخاص حقيقسة ولم يجن 


افيد / ۲۱ سیو مره 04:7 صا ما E‏ 
۸ وشرح العضد ۲ /۱۲۹. 

(۸) هو : عبيدانة بن الحسين بن دلال بن دلهم » أبو الحسن الكرخيءإمام كبير » انتهت إليه رئاسة 
الحنفيسة بعد ابي خازم القاضى . وأخذ الفقه عن أبي سعيد البردعي ء وتفقه عليه أبو بكر 
الرازي ‏ وكان له طبقة عالية , عدوه من المجتهدين في المسائل , القادرين على استنياط الاحكام- 


د 


( رحمه الله ) ١(‏ : لا يبقى حجةٌ مطلقا ء ويجب التوقف إلى أن يأتي البيان (') » وعند 
البعض : يبقى موحب]() حجة () للقطع فيما وراء الخصوص إذا كان 
المخصص '*) معلومًاء واذا كان مجهولاً فلا يبقى حجة أصلاً ) » وعند البعض 
يبقى كما كان موجباً قطعاً قيما وراء المخصوص فيما إذا كان المخصص معلوما ٠‏ 
وإذا كان مجهولاً فدليل الخصوص يسقط » أي لا يثبت به الخصوص » ويبقى 
العام موجبا للحكم قطع)!') ءوالقول الرابع وهى الصحيح من المذهب : أن العام 
يبقى موجباً للحكم معلوما كان الخصوص أو مجهولاً ‏ لكن مع ضرب شبهة ٠‏ 
ولهذا جاز تخصيصه بالقياس (1) ) وخبر الواحد (؟). 


- التي لارواية فيها عن صاحب المذهب حسب أصوله . ولد سنة ۲٠١‏ ه» وتوف سنة ۴۲٠‏ 
ه؛ ونسبته إلى «كرخ» قرية بنواحي العراق » من مصنفاته : المختصر , وشرح 
الجامع الكبير . وشرح الجامع الصغيرء ورسالة ف الأصول التي عليها مدار فروع الحثفية -ط. 
انظر : الفوائد البهية ص۸١٠‏ ء والجواهر للضيئة ص 374 , وتاريخ بغداد ٠١‏ /07؟ , وتاج 
التراجم ص 14 وشذرات الذهب ۲ /58؛ والنافع الكبير ص ۲۲ . 

. هذه الزيادة من ط‎ )١( 

(۲) وذهب إلى ذلك ايضا : أبوعبدالن الجرجانى ء وعيسى بن ابان في رواية ؛ وأبو ثور من متكلمى 
بد كاوه ا ا أي سواء كان المخصوص معلوما أو مجهولا, ألا إنهم 

أخص الخصوص إذا كان معلوما . 

(۳) لفظةر ٠‏ موجبا » ساقط من ط . (1) لفظة: « حجة » ساقط من ك . 

(ه) بتشديد وكسر الصاد الأول . كذا ورد مضبوطا في ط . 

(1) وهو راي عامة الفقهاء » ومعنى عدم بقاثه حجة أصلاً : أن يسقط حكم العموم حتى لا يبقى 
حجة فيما بقي , ويتوقف فيه إلى البيان ء هذا إذا كان المخصص مجهولاً , أما إذا كان معلوماً فإن 


التخصيص يبقى عنده قطعيا كذلك, فلا يجوز تخصيصه بالقياس وخبر الواحد : ومن قال 
أيضاًء وحاصل هذا القول : آن تخصيص المعلوم لا يؤثر 


في العام اصلا. 
(۷) أي أن المخصوص إن كان معلوما : يبقى العام بعد التخصيص فيماوراءه على ماکان وان كان 
مجهولاً يسقط دليل الخصوص ء ويبقى العام موجباً حكمه في الكل كما كان قبل لحوق دليل 


الخصوص به . وإلى هذا القول مال الشيخ أبو المعين النسفي في طريقته . 
(۸) هذه ال وبناء عليها تكون « آو» بمعنى الواو . 
(1) وعلى هذا المذهب يكون العام باقياً على عمومه بعد التخصيص بمعلوم أو بمجهول ‏ فيوجب 


العمل ولا يوجب العلم قطع) . انظر : كشف الاسرار ۳١۷ / ١‏ والتلويح على التوضيح 
١16 /١‏ ۰ وأصول السرخسى ١‏ /144 ؛ وارشاد الفحول ص 1697 


وجه قول الكرخي : أن جهالة دليل الخصوص تستلزم جهالة الباقي() 
كاستثناء بعض مجهول () ؛ والجهالة تستلزم الشك والاحتمال ؛ ولا تثبت الحجة 
بالشك والاحتمال فيجب التوقف (): وأما اذاكان دليل الخصوص معلوم] 
فكذلك , لأنه يجوز أن يكو بن الباقي معلولاً بعلة موجبة أكثر مما يوجبه الخص (). 
لأن دليل الخصوص نص قائمٌ بنفسه , فيجوز تعليله ‏ وبالتعليل لا يُدرى إلى أي 
قدر يثبت الحكم) ؛ فيصير بمنزلة جهالة دليل الخصوص() فلا ثثبت الحجة . 

ووجه القول الثاني في المخصص المجهول : ما قاله الكرخي ؛ وفي المعلوم :أن 
المخصص كالاستثناء , والاستثناء") لا يقبل التعليل , فكذا االخصص » فيبقى 
العام فيما بقي على ما كان () 


(1) لان أي فرد عين من الباقي لاثبات موجب الكلام فيه يحتمل أن يكون هو اللخصوص منه . 

(1) ووجه شبه دليل الخصوص بدليل الاستثناء في الحكم : أنه يبن أن المخصوص لم يدخل 
تحت الجملة؛ والاستثناء كذلك يبين أن المستثنى لم يدخل تحت المستثنى منه ومن ثم فإن 
عامة الأصوليين عدوا الاستثناء من باب التخصيص » ثم إن دليل الخصوص كالاستثناء لا 
يكون إلا مقارنء وإلا كان دليل النسخ ‏ فثيت بذلك أن دليل الخصوص المجهول كالإست 
المجهول ف الحكم وإن فارقه في الصيغة ؛ وإستثناء المجهول يوجب جهالة في المستثنى مثه 
بالإجماع » فكذا دليل الخصوص ثوجب جهالته جهالة الباقي . 

(؟) كما إذا قال الفلان علي الف إلا شيئا » فالمستثنى مجهول » واستثناء المجهول لايصلح حجة 
بذكسه كالمجمل › فيتوقف فيه حتى يتبين لمراد. 

(4) قول المصنف :« لأنه يجوز أن يكون الباقي معلولاً بعلة موجبة أكثر مما يوجبه الخص » غير 
سديد ٠‏ وغير منسجم مع العبارة التي بعده وهي الدليلٌ السليم ؛ فلفظ «الباقي» هوالسبب في 
عدم تالف الكلام مع عدم إصابة المعنى المراد التعبير عنه ء وعليه فإزا 
يكون اسم « يكون» ضميراً عاشا إلى دليل الخصوص » كالضمير 


معلولاً ‏ وهو الظاهر -فإن دليل الخصوص نص على حدة , في 
مائع ...الخ 

)٥(‏ أي حكم دليل الخصوص. 2 (1) لبقاءما وراءه مجهولا. 

(۷) فيك : ولا الاستثناء ‏ 

(۸) استدل هذا الفريق كما قال المصنف - بان دليل الخصوص بمنزلة الاستثناء في الحالت 
ومن ثم إذا كان المخصوص مجهولا كان ما وراءه مجهولاً أيضا . والمجهول ايكون دليلاً 


ع اا 


ووجه القول الثالث : أن دليل الخصوص يشنبة الناسخ من حيث الاستقلال() 
فيسقط ينفسه إذا كان مجهولاً . لآنه لا يعارض المعلوم" ٠‏ وإذا كان معلوماً يبقى 
على ما كان (") ..ولا معنى للتعليل لأنه حينتذ يصير معارضا للنص 9). 

ووجه القول الرابع : أن دليل الخصرص يشبه الاستثثاء حكماً » ويشبه الناسخ 
صيغة,. فوفرنا من الشبهين حظة . كما هوالحكم قي المتردد بين الشيئين» كالفم 
صار غسله فرضاً في الغسل . وسنة في الوضوء ؛ لشبه الخارج والداخل : اما بيان 
شبه الاستثناء : فمن حيث أن بالاستكناء يُعلم أن المراد هوالبعض من المستثنى منه 
لا الكل ؛ فكذا بدليل الخصوص يعلم أن المرادَ من العام هو البعض لا الكل » وكذا 


يصير عبارة عما وراءه اللستثتى + ویکوت مقطوعا به ذا كان تدش معلوملةء وعليه : 
فالعام إذا لحقه خصوص معلوم يصير عبارةعما وراءه ٠‏ ويكون موجبا فيه ما هو حكم العام ٠‏ 
لآن ديل الخصوص لا يتعرض لما وراءه . ولا معنى لما قال الكرخي أنه يحتمل التعليل» لإئ 
إذا كان بمنزلة الإستفناء لا يحتمل التعليل, ذلك أن المستثنى معدوم على معنى أنه لم يكن 
هرادا في الكلام أصلاً » والعدم لا يعلل . 

)١(‏ فإن التخصيص لا يكون إلا بدليل مستقل متصل ؛ يتناول بعض ما يتناوله العام على خلاف 

موجبه بحيث لو تاخر کان ناسخا ,فإذا كان مقارنا 

(1) أي إذا كان التخصيص كما تقدم : لم يتغير به صيفة الكلام الأول سيما اذا كان مجه ول في 
نفسه ‏ لان المجهول لا يصلح دليلاً ٠‏ يصلح معارضا للدليل كما في النسخ ؛ فإئه لو طرا 
المجمل على ظاهر ناسخاً لم يثبت به النسخ حتى يتبين المراد ٠‏ ومن المعلوم أن العام يوجب 
الحكم فيما تناوله قطعاً . فإذا لم تستقم العارضة ‏ لكون المعارض مجهولاً ‏ سقط دليل 
الخصوص» وبقي حكم العام على ما كان في جميع ما تثاوله ٠‏ 

(8) أي إذا كان دليل الخصوص معلوماً يبقى العام قيما وراءه موجباً قطعا على ما كان ؛ لان دليل 
الخصوص - وهو كلام مستقل متصل كما تقدم لا يصلح مغيراً صفة الكلام الأول وكيف 
يصلح مذي وهو غير متصل بتلك الصيغة ؛ فبقي الكلام الأول صادرا من أهله في محله فيكون 
موجباً حكمه. وحكم العام أنه كان موجباً قطعاً فإذا كان المخصوص معلوما بقي العام فيما 
وراءه صوجبا قطعا؛ ولايكون موجبا في محل الخصوص لتحقق المعارضة بين دليل 
الخصوص والعموم فيه . 

(4) هذا جواب اعتراض مقدر حاصله : أن دليل الخصوص اذا كان معلوم) قائما بنفسه حتى اشبه 
الناسخ : يكون قابا للتعليل , محتملاً له. وبالتعليل لا ندري أن حكم الخصوص ال اي مقدار 
يتعدى» فيبقى مأ وراءه مجهولً فيكون ديل الخصوص نلعاو عل ذلك بمشاية دليل 


الكلام الأول » فاجاب المصنف عن ذلك قائلا التخصيص 
ابتداء بالقياس لا يجوز ء لآن الأصل الذي إستند إليه القياس لا يصلح مبيثا لهذا العام , لعدم 
من آفراده » فكذا القياس المستخرج منه لا يصلح مبينا » وإذا لم يصلح مبيئًا كان 
معارضاً له لا محالة ,وهو لا يصلح لمعارضة النص - 


ak 


من حيث أن الاستثتاء متصل بالمستثتى منه » فكذا دليل الخصوصء لأنه الو تاخر 
لكان ناسخاً , وأما بيان شبه النساخ : فمن حيث أنه مفهوم بنقسه كالناسخ: وكذا 
من حيث آنه منفصل عن العام صيغة كالناسخ , فلما ثبت هذا قلنا : شبهه 
بالاستثناء يقتضى أن يقسط حكم العموم فيما إذا كان الخصوص مجهولاً 
كالمستثنى المجهول » وكذا إذا كان معلوماً لجواز أن يكون معلولاًء والتعليل 
يقتضى الجهالة في الباقي لما مر(!) ؛ وشبهه بالناسخ يقتضي أن يكون ساقطا في 
نفسه كالناسخ المجهول (") ؛ فلزم من شبه الاستثناء أن لا يكون حجة أصلا (7) 
ولزم من شبه الناسخ أن يكون حجة كما كان قطعا  )(‏ وليس الإلحاق بأحدهما 
أولى من الآخر , فوفرنا ")من الشبهين حظه ؛ فقلنا : أنه يوجب الحكم لا قطعاً. 
والجواب عما قالوا : فاقول : لا وجه لما قال الكرخي » لأن الإجماع منعقد على ان 
العمومات التى لحقها الخصوص لم تسقط حجيتها , كآية السرقة(), آلا يرى أن 
)١(‏ قول المصنف : وكذا إذا كان معلوما ...الخ ليس بصواب ؛ فان دليل الخصوص إذا كان معلوما, 
فإنه من حيث الحكم لا يقبل التعليل , لآن دليل الخصوص شبيه بالاستثناء من ناحية الحكم , 


اء لا يقبل التعليل , لأنه عدم » إذ بالاستثناء يتبين أن المستثنى لم يدخل تحت الكلام 
٠‏ وان التكلم حصل بما وراءه ء لأنه دخل ثم خرج بالاستثناء ء والعدم لا يقبل التعليل, وعليه 


المعلوم بالناسخ » وإذ أنه حينئذ نص على حده , قايل للت 
اليه حكم الخصوص مما تتاولته. صيغة العام , قب بهه ب 
يخرج العام من أن يكون حجة فيما وراء الخصوص . إلا أن عبارته لا تساعد على ذلك . 

(۲) هذا إذا كان دليل الخصوص مجهولاً . وعليه : يبقى حكم العام في جميع ما تناوله » أما إذا كان 
دليل الخصوص معلوما , واعتبرنا جانب الصيغة ء أي شبهه بالناسخ : فلا وقد بينت ذلك 
فيما تقدم مباشرة . 

(؟) ليس الأمر كمااطلق المصنف » وإنما ذلك إذا كان دليل الخصوص مجهولا ‏ 

(4) إذا كان دليل الخصوص مجهولاً ء أما إذا كان معلوما فلا . ومن هذا كله تظهر لك مجازفة. 
للصثق , وطرحه الكلام على عواهنه - 

() وفرئا : أي استوفينا او كملئا. انر القاوَس لفحيظ ۷١ / ١‏ واضول الشرخسى 
١‏ / 140 ء وأصول البزدوي مع كشف الأسرار ١‏ / 04 ؛ والتلويح على التوضيح ۲٠١/١‏ . 

الآية 6م ونميها ووالتارق ولصاوت فاقطعوا آبديهما جزاء ہما كسبا نکال 


aS 


سرقة مادون النصاب') والسرقة من غير الحرز مخصوص بالاجماع")ء وكذا 
قوله تعالى: ‏ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة() مخصوص منه الصبي والمجنون ) 
إلى غ ذلك » والاستثناء إنما لا يقبل التعليل لكون المستثني معدو مها في المعنى ٠‏ 
ف المخصص » ولا نسلم أن التعليل بطريق المعارضة (*) في دليل الخصوص» 
لآن دليل الخصوص وروده لا بطريق المعارضة ‏ بل بطريق البيان() بخلاف 
الناسخ » فإن وروده بطريق المعارضة » ولهذا لم يقبل التاسخ التعليل كي لا يلزم 
من قبول التعليل معارضة الرأي التص» وهو لا يجوز 7" ثم اعلم أن في قول 
المصنف :كآية الربا:؟) أحسنإيجازءلأته قبل ورود البيان) نظير 


)١(‏ هذا مثال للخصوص المجهول الذي لم يخرج العام عن الحجية ؛ ولكونه مجهولاً اختلف في 


مقدارة . 
(۲) انظر اصول السرخسى ١‏ /147 ء والهداية ۲ / ۹۲١۸۸‏ والشرح الكبير لأبي البركات 
الدردير )١( 068 / ٤‏ سورة المزمل الآية. 


(4؛) أما كونهما مخصوصين من قوله تعالى: (اقيموا الصلاة) فبالاتفاق , وأما من قوله 
تعال: وآتوا الزكاة ) فعند الحنفية لأنها عبادة فلا تتادى إلا بالاختيار تحقيقالمعنى 
الابتلاء, والصبي والمجنون لا اختيار لهما لعدم العقل ‏ وخالفهم الشافعية, وقالوا بعدم 
خصوصهها منه . وبوجوب الزكاة عليهما لعموم الادلة الموجبة للزء 

)١(‏ المعارضة : تقابل الحجتين على السواء ‏ لا مزية لأحدهما ‏ في حكمين متضادين , وشرطها : أن 
لا يغاير أحد الكلامين الآخر في شيه البقة إلا ل النفي والإثبات. 

)١(‏ البيان في اللغة عبارة عن الاظهار » وقد يسنعمل فل الظهور » وفي اصطلاح الأصوليين : يراد به 
الاظهار عند عامة الحنفية ,وعند بعضهم , وأكثر اصحاب الشافعي معناه : ظهور المراد 
للمخاطب والعلم بالأمر الذى حصل له عند الخطاب » وله تعريفات كثيرة في الاصطلاح منها : 
تعريف أكثر الفقهاء ولمتكلمين له بائه : الدليل الموصل بصحيح النظر فيه إلى اكتساب العلم 
بما هو دليل عليه , وينقسم إلى خمسة أقسام سياتى كلام اللصئف عليها إن شاء الل تغالى ٠‏ 
وقول المصنف : ولا نسلم أن التعليل بطريق المعارضة في دليل الخصوص ... الخ : جواب عن 
اعتراض حاصله وال اعلم -: أنه إاذا كان دليل الخصوص شبيها بالناسخ من حيث الصيغة 
والإستقلال فإن احتماله للتعليل يجعله معارض ا لدليل العموم كما هو ظاهر «وعليه يُصار إلى 
الترجبح أو الدوقف انتظاراً للبيانء وهذا مخال ف لما صححتموه من العمل بدليل 
اھ يما بارت 

(۷) انظر الهداية ١‏ / 58 وأصول البزدوي مع كشف الأسرار * / لال1 +1١4‏ ۹١١٠ء‏ وشرح 
العضد۲ / 157 , وأصول السرخسي ١‏ /144ءوالاقناع ۱| ۲۰۸. 

(4) سورة البقرة الآية ۲۷١‏ . (4) بحديث الأشياء الستة المتقدم.. 


ييه 


الخصوص المجهول »وبعد ورود البيان نظير الخصوص المعلوم . 

آما الأول : قلأن المفهوم من الريا لغة هو : الفضل . ومجرد القضل ليس بحرام 
ألا يرى أن فتح الأسواق في عامة بلاد المسلمين ليس إلا لحضول الربح ٠‏ والقضل 
نير من أحد من المسلمين على هذاء وإجماعهم حجة دالةعلى حل الفضل » 
يده قوله عليه السلام : «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شف تم () . 


جن غير 


وآما الثاني : فلأنه قبل ) التعليل » ألا يرى أن أباحنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ علل 
حديث الأشياء الستة(') بالقدر والجنس ) : وعلل البعض بالاقتيات والادخار() 
وعلل الآخر بالطعم والثمنية © ولهذا قالوا : صارت آية الربا بعد ورود البيان 
بمنزلة المشكل بعد أن كانت مجملة . حتى صار للاجتهاد مساغ, لإمكان الوقوف 
على المراد . وكونها بمنزلة المشكل :لما أن النبي (856) (') لم يبين بيانًا شافي) (8). 


)١(‏ قال الزيلعي : «غريب بهذا اللفظ» ؛ ثم قال في موضع آخر : يشير إلى حديث عبادة ابن 

هل وروی أبو بكر بن عياش عن الربيع بن صبيح عن الحسن عن انس وعبادة بن 

أن النبي # قال : ما وزن فمثل بمثل ‏ اذا كان نوعا واحداء وما كيل فمثل ذلك ءفإذا 
اختلف النوعان فلا باس به. ا.ه. قال الدارقطنى : لم يروه غير ابي بكر عن الربيع هكذا . 
أه» والربيع بن صبيح وثقه ابو زرعة وغيره ء وضعفه جماعة . غر سذن الدارقطني 
مع التعليق المغني ۲ / 147 ؛ ونصب الراية ؛ / 4 و ٤١‏ وانظر حديث عبادة ص ٠١١‏ من 
هذه الرسالة ؛ وانظر القاموس المحيط ۲/ ٠٠١١‏ 

(۲) بفتح القاف وكسر الباء. (۳) انظر ص ( 184 ) من رسالتي هذه . 

(4) انظر كتاب الفقه للحنفية ص ۸١‏ والهداية © | 48 . 

(ه) ذهب المالكية إلى تعليل حرمة الربا في البر والشعير والملح والتمر بما ذكره اللصنف . وعللوا 
تحريمه في الذهب والفضة بكونهما أصول الائمان ؛ واختلفت الرواية عن مالك رحمه اله في 
الوس والصحيح عندهم :انها ملحقة بالدراهم.انظر : الفقه للحنفية ص ١٠ء‏ والشرح 
الكبير لابي البركات الدردير © / 417 . 

(1) وهم الشافعية . انظر : كتاب الفقه للحنفية ص ۸۸ء والهداية۴/ ٤١‏ والاقناع ۲ / ۷. 

(۷) قط :عليه السلام . 

(۸) روى ابو داود ۰۳۲٤/۴‏ من طريق الشعبي عن أبن عمر عن عمر قال : فذكر حديثا وفي آخره - 
وثلاث وددت أن رسول الل #6 لم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيهن عهدًا ننتهي إليه : الجد 
والكلالة . وأبواب من أبواب الربا ٠‏ أ.ه» ورواه أحمد من حديث سعيد بن اللسيب قال : قال 
عمر : إن آخر ما نزل من القرآن آية الرباء وان رسول اله ## قبض ولم يفسرهاء فدعوا الربا 
والريبة . لكن إسناد أحمد ضعيف لانقطاعه فان سعيد ين المسيب لم يسمع من عمر ‏ انظر : 
مسند أحمد مع شرح أحمد شاكر 1/ ۲۹۲ 


قوله : المشترك ('): آي المشترك فيه(" , وهو : مااشترك قيه معان أى أسام 
لا على سبيل الانتظام (') : قال بعض الشارحين () : إنما قال : ما اشترك فيه معان 
أو أسام : احترازا عن المطلق() اور رداغو عير هاا لوي 
وأما المشترك : فلا شيوع فيه؛ ولا جنسية في الأفراد » وقوله : فلا شيوع ؛ ين 
بقوله بعد ذلك : لكن احتمال التناول في الافراد كلها قائم , لأنه لو لم يكن فيه شيوع 
لما احتمل التناول في الأافراد ‏ وآيضا لا يخلو : إما أن يكون المراد من الشيوع فهم 
المعنى بطريق الشمول أو البدل » قان كان الأول قلا شيوع (اذن)) أصلا لا في 
المطلق , ولا في المشترك لعدم الشمول ١‏ وإن كان الشاني : يثبت الشيوع فيهما 
جميعًا ٠‏ فلا فائدة(إذن) ") لإثبات الشيوع ف المطلق كرجل» ونفيه عن المشترك 
كعين فافهم . 

وقال بعضهم : هذا ليس من الحدود المقسمة , لأن الحد المقسم هو بيان أقسامه 
كقؤلنا: العلم إما ضروري ؛ وام استتدلالي . وليس فيما قلنا بيان الأقسام : بل تمام 


(1) المشترك في اللغة : ماخوذ من الاشتراك .وهو الاختلاط » فالاسم المتساوي بين المسميات في 
تناولها على البدل يسمى مشتركاً لإطلاقه على هذا في حال , وعلى هذا في حال آخر » كالشريكين 
يتهايثان في الإنتفاع بلملك للشترك . 

(۲) لان المسميات مشتركة ٠‏ والصيغة مشترك قبها . 

(6) بل على احتمال أن يكون كل واحد هو اموا به على الاثفراد. واا تعين الواحد سرادا به انتفی 
الآخضر , وذلك كاسم العين , فإنه للناظر , ولعين الماء ء وللشمس » وللمييزان .. الخ لا على أن 
جميع ذلك مراد بمطلق اللفظ , ولكن على احثمال كون كل واحد مرادًا بائفراده عند الاطلاق ‏ لان 
الاسم يتناول كل واحد من هذه الاشياء باعتبار معنى غير المعنى الآخر . ولان لفظ الواحد 
الاينتظم المعاني المختلفة. 

(4) هذا البعض : السغناق وحافظ الدين السفي . انظر : الواق ص 14 , وشرح الاخشيكثى 
الورقة 5 


المعارف لكون مدلولها غير شائع ء لتعينهاله 00 ٠‏ كما تخرج النكرة في سياق 
النفي ٠‏ والنكرة مع كل المستغرقة في سياق الإثبات مثل : كل رجل » وسياتي للمنصف الكلام 


3 :اذا بقفوين الثال. ١‏ (1) فط إذا ء بقنوين القال. 


ا 


الحد إما هذاء أو هذا '). وإنما قال هذامغتراً بقول بعضهم : إن لفظ العين - مثلاً 
-جائز أن يوضع بازاء (لفظ) ) الشمس واليتبوع والذهب , فتكون الأسماء 
المختلفة مشتركة (أو صيغة العين مشتركا فيهاء وجائز أن يكون بمعنى 
الشمس ٠‏ ومعنى الفوارة ٠‏ ومعنى الذهب. فتكون المعاني المختلفة مشتركة ؛ والعين 
مشتركا فيها9). 

وفيه نظر عندي ؛ لآن الوضع عبارة عن تعيين اللفظ بازاء المعنى  )*‏ أما 
تعيين اللفظ بازاء لفظ آخر فبعيدٌ جدًا ان لم (يكن) (") فيه فائدة اختصار كمافي 
صه(") ومه ) »أو معنى مبالغة كما فيهيهات ) وشتان (') ٠‏ لآن الغرض 


)١(‏ قال في الكشف : ذكر كلمة « أو » ف التحديد إن كان يؤدى إلى تقسيم الحد فهو باطل ؛ لعدم 
حصول المقصود وهو التعريف , وان كان يؤدي إلى تقسيم المحدود لا إلى تقسيم الحد : فهو 
جائز لعدم الاختلال في التعريف » ثم ان تناول القسمين لفظ من الفاظ الحد : فهو تقسيم 
المحدود ٠‏ وإلا فهو تقسيم الحد ‏ كما لو قيل الجسم مايتركب من جوهرين أو اكثر تقسيما 
للمحدود أو ماله أبعاد ثلاثة يكون تقسيما للحد لدم دخوله ما تحت لفظ من الفاظ الحد 
فیفسد. 

(۲) ما بين القوسين ساقط من ك () يكسر الراء . كذا ضبط في لد ٠‏ 

(4) قال في الكشف : ثم المراد من المعانى إن كان مفهومات الألفاظ : فالمراد من الأسماء الألفاظ 
الدالة عليها » ولهذا عليها . ولهذا قال شمس الائمة الكردرى ؛ ان لفظ العين إن كان موضوعا 
بازاء لفظ الشمس والينبوع والذهب: فهو نظير اشتراك الاسماء , وإن كان موضوعا 
بإزاء مفهومات هذه الألفاظ : فهو نظير اشتراك المعاني . انظر كشف الاسرار ١‏ / ۴۷ 
و1/ ۲۸١‏ وأصول السرخسي 115/١‏ + وحاشية ك الورقة ١5‏ ؛ والقاموس المحيط ١‏ / 5147 
V/s‏ (۵) انظر كشف الاسرار 70/١‏ 

(1) فيك ٠:‏ يكون » وهو خط لان الاجوف تحذف عينه عند الجزم . 

(۷) صه بسكون الهاء وكسرها منوئة : كلمة زجر للمتكلم أي أسكت . 

(۸) مه بسكون الهاء : بمعثى اكقف . 

(1) هيهات : كلمة للبعد ؛ ومنه قوله تعالى :$ هيهات هيهات لما توعدون) لأنهم قالوا: بعيد ما 
توعدون ۰ وهوقول ابن عباس رضي الله عنه . وقال أبو علي : هي بمنزلة الفعل : أي بعد 
بفتح ثم ضم_ما توعدون . 

(۱۰) شتان أي : بعد بفتح ثم ضم, يقال شتان بیتهماء وماهماء وما بينهما , وماعمرو وأخوه: 
أي بعد ما بینهما. انظر : القاموس للحي ط! /114 ٥۷۸/۲‏ و۸۲١‏ وتفسير 
القرطبي 159/11 


بلالا 


من الوضع تعريف المعانى لا تعريق الألفاظ . 

وقوله : لا على سبيل الانتظام : احتراز عن العام فإنه يتناول الأفراد من 
جنس واحد على سبيل الشمول (بخلاف )() المشترك (') , كذا قال بعض 
الشارحين 9) وهذا إن كان مسلماً : لكن في ذكر الانتظام هنا ليس زيادة فائدة: لآن 
العام خرج بقوله ؛ معان : فلا حاجة إذن لذكر الانتظام : وإنما قلنا هذا : لأن العام 
يتناول الأفراد بمعنى واحد لا بمعان » فإن قولك : رجال : يتناول الأفراد بمعنى 
واحد وهو الرجولية ‏ وكذلك المسلمون : يتناول الأفراد بمعنى واحد وهو 
الإسلام. 

قال الفتى الفقير (؟) : المشترك لفظ فرد يُقهم منه تعدد المعنى (): لا يُقال : لفظ 
رجل ايضا فرد يفهم منه تعدد المعنى كزيد وعمرو » لأنا لا نسلم أن المعنى هناك 
متعدد بل معناه آینما وجد واحد ‏ هو ذكر من بتی آدم جاوزحد البلوغ , وتناول 
لفظ رجل زيداً وعمرا لا باعتبار الزيدية والعمرية ٠‏ بل باعتبار حقيقةالرجل , وكذا 
في سائر أسماء الاجناس () 


قوله : وحكمه التوقف فيه(") بشرط التامل ‏ : (أي) ") على اعتقاد حقية 


)١(‏ فيك«خلاف.. ()فإته ا 

(6) ومنهم حافظ الدين النسفي والسغشاق . انظ :الوا ص ٠ ۲١‏ وشرح الاخسيكثى الورقة/1, 
وشرح المنتخب الورققة. 

(4) ازاد الشارح نفسه, رحمه الله . 

(ه) وله : يفهم منه تعدد المعنى : احتزاز عن الخاص والغام: لما تقدم في تعريف كل منهما. 
والمطلق لما ذكره بعد ذلك من الاعتراض والجواب . 

(1) قال الإمام الرازي : اللفظ الدال على الحقيقة من حيث أنها هى ؛ من غير أن تكون فيه دلالة على 
شىء من قيود تلك الحقيقة هو : المطلق قول من يقول : المطلق هو النفظ الدال 
على واحد لا يعينه : سهو . لان الوحدةوعدم التعين قيد ان زائد ان على الماهية . أه. 

(۷) أي من غير اعتقاد حكم معلوم وی أن المراد به حق . كما قال الشارح . 

(۸) أي لا يقعد عن الطلب » كما لا يقعد في المتشابه , بل يجب عليه التامل ء لآن إدراك المراد. 

ذف المجمل ء لانه لا يُدرك بالتامل , فيجب عليه 

ن القوسين ساقط من ك . 


NN. 


المراد الى أن يظهرالرجحان في بعض وجوهه!') » وإنما قلنا هذا :لأن لاتوقف في 
النصوص من غير قبول واعتقاد كفر . 

قوله : والمؤول »وهو ما ترجح من المشترك : إلى آخره (') ء وقيد المشترك : 
وقع اتفاقا ء لأنه إذا ترجح بعض وجوه المشكل » أوالخفي بالرأي يُسمى مؤولاً 
أيضا ؛ وقوله :بغالب الرأي : احتراز عما ! 


ترجح بعض وجوهه ببيان صاحب 
الشرع فإنه يسمى مفسرا (7). 


)١(‏ أي حتى يقوم دليل الترجيح » لأن الشركة تنبىء عن المساواة: ولهذا لو قال : هو 
هذا المال . كان إقراراً له بالنصف , ولما كان المشترك لا عموم له كماهو مذهب عامة || 
كان الثابت به أحد مفهوماته عينا عند المتكلم» غير عين عند السامع ٠‏ فلا يتعين لفراد إلا بدليلٌ 
زائد؛ لاستحالة الترجيح بلا مرجح » قال شمس الأئمة : لا يترك الطلب , وله طريقان : التامل 
في الصيغة » ليتبين به المراد , أوطلب دليل آخر يعرف به المراد » لأن الوقوف على المراد يزيل 
معنى الاحتمال على التساوي , فيجب الاشتفال به ليزول الخفاء . انظر : أصول البزدوي مع 
كشف الأسرار ۲ / ۲۸۷۲۴ وأصول السرخسي ١‏ / 177 , ثم اعلم أنه وقع الخلاف في جواز 
أن يراد بالمشترك في استعمال واحد كل واحد من معتييه أومعائيه ٠‏ بان تتعلق النسبة بكل 
واحد منها لا بالمجموع من حيث هو المجموع , بان يقال: رايت العين ؛ ويراد بها الباصرة 
والجارية وغير ذلك , وَأفْرَاتْ هند , أي حاضت وطهرت» فقيل : يجوز 

؛ يجوز في النفي دون الإثبات : وإليه مال صاحب الهداية في 
أمكن الجمع كما سبق من الأمثلة ‏ ثم اختلف القسائلون بالجواز : فقال بعضهم: يكون ذلك على 
سبيل الحقيقة ٠‏ وروي ذلك عن الشافعي رضي الله عنه » وهذا معنى عموم المشترك , وقال 
الآخرون : على سبيل المجاز» ثم إن المانعين قد اختلفوا ايضا ‏ فقال فريق منهم بعدم الإمكان 
للدليل القائم على إمتناعه . وهو الذى سارعليه الشارح ٠‏ وقال الآخرون بالإمكان ‏ غاية ما في 
الامر أنه ليس من اللغة . ثم إختلفوا في الجمع مثل : العيون » فذهب الغالبية إلى بناء الخلاف 
فيه على الخلاف في لمرد .فإن جاز في هذا جاز في ذاك . وإلافلا . وذهب البعسض إلى جوازه في 
الجمع » وإن لم يجز في المفرد , هذا جاز في ذاك ‏ وإلا فلاء ذهب البعض إلى جوازه في الجمع ٠‏ وإن 
لم يجز في المشرد .هذا : وقد سار الشارح على عدم جسواز استعمال المشترك في أكثر من 
معنى , لا حفيقة , ولا مجازا. انظر ؛ التلويح على شرح التوضيح ۲۸۲/١‏ والاحكام 
للآمدى 767/2 

(1) المؤول فل الاصطلاح : ما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي . 

(؟) وهذه طريقة فخر الإسلام السبزدوي , وشمس الآئمة السرخسي , لكن ذهب صاحب 
الميزان إلى أن الخفى والمشكل والمشترك والمجمل إذا لحقها البيان بدليل قطعي يسمى مفسرأء 
وإذا زال الخفاء بدليل فيه شبهة كخبرالواحد والقياس ‏ يسمى مؤولاً ؛ وعليه. وعلى تعريف 
صدر الاسلام للمؤول يكون قوله ٠‏ بغالب الرأي » ليس بلازم أيضا , أو يكون المراد 
منه : ما يوجب الظن» فيحترز به عن المفسر. 3 


یکی في 


ارات 


قيل : المؤول ماتصير إليه عاقبة المراد في المشترك وأمثاله يقالب الرئى () 
ماخودٌ من آل يؤول إذا رجع ‏ وأولته : أي رجعته وصرفته إلى بعض المحتملات 
بنوع دليل » وسمي المؤول مؤولاً : لكونه عاقبة الاحتمال؛ ومرجع المراد عند 
السامع » قال تعالى :ظ هل ينظرون إلا تأويله 4 أي عاقيته . 


ثم اعلم أن رجحان بعض وجوه المشترك بوجوه : الأول : بالتأمل في صيغته, 
والثاني بالنظر في سباقه. والشالث؛ بالنظر في سياقه, والرايع :الاستدلال من غيره. 
وسباق الكلام ءبالباء الموحدة التحتانية : عبارة عن أول الكلام, وسياقه بالياء 
بنقطتين تحتانيتين + عنارة عن آخره . أما الأول : فكقوله عز وعلا: « ثلاثة 
قروء 4( فتاملنا في القرء. فوجدنا وجوه اشتقاقه دالة على الجمع والانتقال» 
فحملناه () على الحيض لاعلى الطهر» لآن الاجتماع إنما يكون في الأول لا في 
الثاني لكون الأول عيناً والشاني عرضاً . وكذا الإنتقال لا يُتصور في الطهر » وهو 
العرض ء لا يقال : لا نسلم أن وجوه اشتقاقه تدل على ما قلتم , لأنا نقول :أن 


(۱) قاله السرخسي بناء على المعنى اللغوي للمؤول . 

(۲) سورة الاعراف الآية 07 . وقيل في حد التأويل : هو اعتبار احتمال يعضده دليل يصير به 
أغلب على الظن من المعنى الذى دل عليه الظاهر . انظر أصول السرخسي 1١7/ ١‏ وأصول 
البزدوي مع كشف الأسرار ٤٥-٤۱ / ١‏ والقاموس المحيط ۲ / ۲۰۰ و۲۰۸ و ۲۷۸. 

(۴) سورة البقرة الآية ۲۲۸ وأعلم انه لا خلاف في ان القرء يستعمل في الحيض » والطهر لغة 
وشرعا. قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت حبيش: « دعي الصلاة أيام اقرائك  »‏ والمراد 
منه : أيام حيضك ٠‏ وقال : « إن من السنة أن تستقبل الطهر استقبالاً فتطلقها في كل قرء 
تطليقة , يعني : الطهر . وقال القائل ؛ له قسرء كقرء الحائض ء مريداً به زمن الحيض » وقال 
الآخر: لما ضاع فيها من قروء نسائكا, مريدا بها الاطهار ٠‏ وإنما الخلا في أن استعماله فيهما 
بطريق الحقيقة . أو في أحدهما بطريق الحقيقة وف الآخر بطريق المجاز» فإن نظرنا إلى نفس 
الاستعمال يجب أن يكون كل منهما بطريق الحقيقة . لأنها الأصل فل مطلق الإستعمال؛ وعليه 
يكون مشتركا . وإليه ذهب عامة العلماء ‏ ومشى عليه الشارح ٠‏ وإن نظرنا إلى اصل 
الاشتقاق كان في الحيض حقيقة. مجازا في الطهر .واختاره بعض الحثفية , وقد ذكرالشارح 
وجهي إشتقاقه طريقاً لرجحان أحدهما واحقبته بالارادة من هذا اللفظ المشترك . 

(4) فيك : فحملتاها . 


حروفه الأصول وهي القاف والراء والهمزة تدل على ما قلنا » ألا يرى أنهم 
يقولون: ما قرأت الناقةسلا )١(‏ قط (') . وبسلاقط؛ أي ما جمعت في رحمها ولد (7), 
يعنى ما حبلت. والسلا : الجلدة التى يكون فيها الولد(؟) » وألا يرى أن المقراة وهي 
الحوض جامعة للماء ١‏ وال ( يرى) !*) أن القرآن جامع للكلم والآي والسور» 
والا ( يرى) أن القرى بالقصر والكسر وهي الضيافة جامع للناس . 

لايقال : القرء مهموز, والمقراة والقرى لا همز فيهماء نا نقول : يجوز أن 
يكون الألف ملينا من الهمزة 7(" » ويقال : قرا النجم إذا انتقل!/) , والانتقال 
صفةٌ تحتاج إلى موصوف تقوم هي به ١‏ وهو الجوهر لا العرض على ما عرف في 
الكلام . وأما الثاني : فهو أنا نظرنا في الثلاثة ( فوجدناها ) (') لفظةٌ خاصة دالهٌ على 
عدد معلوم , غير محتملة للزيادة ولا للنقصان ؛ فحملناها على الحيض لا الطهر , 
لأنا لو حملنا (ها) ('') على الطهر ينتقص عدد الثلاثة ؛ وهى لا يجوز ؛ بيائه : أن 
الطهر الذي وقع فيه الطلاق يحتسب عندالشافعي » والحيض الذي وقع فيه 
الطلاق ليس بمحسوب بالاجماع ؛ فلو حملنا على الطهر : يكون المراد من الثلاثة 
قرءين وبعض الشالث؛ وهو لا يجوز ؛ أغني على تقدير الإيقناع في بعض الطهر, 


(1) يفت السين . 
(۲) قط بفتح القاف ؛ وتشديد الطاء وضمها , بمعثى الدهر مخصوص بالماضى أي فيما مضى 


الدا . والتصحيح من السياق. 

. قاله أكثر الثاس‎ )٤( 

(0) فط :ترى م 

)فط :تری. 

(۷) قال ابن جني ؛ تحتمل لامه أن تكون من الياء » ومن الواو؛ ومن الهمزة على التخفيف . اه 

(۸)انظرکل مسا ذكره الشارح في : لسان العرب /١‏ ۱۲۳ و ۳۸/۲۰ .والقاموس المحيط ۲۲/۱ 
و1/ ٠۳‏ 311/19 وأصول السرخسي /١‏ 148115 : وأصول البزدوي مع كشف 
الأسران ۲ / ٠.۸٤‏ 

(1) ف ك: فوجدنها. 

(0)) ساقفظة مق طم 


ات الات 


لا يقال : ثلاثة أطهار موجود(ة) ('؛ سؤاء وقع في أول الطهر» أو في بعض 
الطهر(") لأن الشرط أن يكون كل طهر كاملاً ..وهى ما بين الدمين؛ فلو كان 
بعض الطهر محسويبا : لحصل ثلاثة أطهار في ثلاثة أيام, أو في ثلاث 
ساعات وهى غير مرادة بالإجماع ‏ , 
وآما الثالث (؟) : فكقوله تعالى ؛ ب(آحلنا دار المقامة من فضله) !7" و (كقوله) (0) 
تعالى : أحل لكم ليلة الصيام الرفث 4 ؛ فالاول ‏ : من الحلول بدليل بإدار 
المقامة ‏ والثانى ") : من الحل بدليل الرفث ('') 


وأما الرابع(!١)‏ : فكقوله عليه السلام : طلاق الأمة نتان وعدتها 


(3) ساقظط من 
(۲) بطريق إطلاق اسم الطهسر وإرادة مسماه أو بطرييق إطلاق إسم الكل على البعض كما في قوله 
تعاى (الحج أشهر معلومات ) حيث أريد شهران وبعض الثالث ؛ مع أن اقل الجمع ثلاثة . 
(۲) هذا جواب عن الاعتراض الذي أورده الشارح بطريق الاجمال » ويمكن تفصيله بان يقال ؛ مراد 
من الطهر هسو الطهر الشرعى ؛ المتخلل بين الدمين بالاتشاق ؛ لا مسمى الطهر ‏ إذ لو كان كذلك 
لانقضت العدة إل ظهر واحد أو افل ؛ وما انقضت عدة المستحاضة : وهذا خلاف ما اتفقنا علمه, 
ثم انه وإن كان يجو نإطلاقٌ الكل مراد به البعض : إلا أن ذلك في الأسماء. العامة كالاشهر ؛ أما 
أسماء الاعداد : فاعلام لا يجوز فيها ذلك والثلاثة اسم خاص لعدد معلوم كما قال الشارح. 
فيما تقدم وما كانت أسماء الاعداد اعلاما قيل ؛ ستة ضعف ثلاثة , وثلائة نصف سثة من 
غير إنصراف للعلمية والتائيث ؛ والنقل لا يجري في الاعلام . 

(4) أي الوجه الثالث من وجوه ترجيح بعض وجوه المشترك , وهو : النظر في سياقه . 

(0) سورة فاطر الآية 80 . 

() فط :قوله . 

(۷) سورةالبقرة الآية ۱۸۷ . انظر تفسير القرطبي ۲/ 111/114 ؛ وأصول البزدوي مع 
كشف الأسرار 8١ / ١‏ ,واصول السرخسي ٠٠١/١‏ وجامع الترمذي 8/1١‏ 

(۸) أي« احلا » في قوله تغالى :( أحلثا دار المقامة) . 

(1) أي « احل »في قوله تعالى : ظ أحل اكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم». 

147 / ١ الرفث + الجماع . انظر القاموس المحيط‎ )٠١( 

. اي الزابع من وجوه ترجيح بعض معاني المشتزك : وهو : الاستدلال من غيره‎ )1١( 


ااه 


حيضتان () : حيث ضرح في عدة الأمة بلفظة الحيض ٠‏ والرق أثره في التنصيف على 
ما سوف يجيء بيانه في فصل الآمور المعترضة , لا في التبديل» غير أن الحيض ةلا 
تتجزىء ٠‏ فكملت فصارت حيضتين!') . واليه أشار عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بقوله : 
لى استطعت لجعلتها حيضة ونصفا (. وأبى منصور الاتريدى (رحمه 
الله ) ()) استدل في هذه المسالة إستدلالا ناء فقال؛ قوله تعال 


(1) روي هذا الحديث مرقوعا من حديث عائشة وعبدالته بن عمر رضي الله عنهم , فحديث عائشة : 
روي من طريق آبي عاصم عن ابن جربج عن مظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة عنه 3# 
. قال أبو داود : هو حديث مجهول . أه. وقال الترمذي : حديث غریب , لا نعرفه مرفوعًا 
إلا من حديث مظاهر بن أسلم ‏ ولا نعرف له لل العلم غير هذا الحديث ؛ والعمل على هذا عند أهل 
العلم من أصحابه عليه السلام وغيرهم. أه. وأسند الدارقطني إلى أبى عاصم أنه قال : ليس 
بالبصرة حديث انکر من حديث مظاهر هذا. اه. ثم روى من طريق هشام هن سعر اق لايع 


كما روى من ذات هذا الطريق ‏ أيضا عنه قال : الناس يقولون حي 
أو قال : لا نجد ذلك في كتاب الله ولا في سنة نبيه . أه» وأعله البيهقي بمقالة القاسم الأخيرة 
هذه: التى أوردها من نفس الطريق » وبما اسنده إلى البخاري أنه قال : مظاهر بن أسلم عن 
القاسم عن عائشة ضعفه أبو عاصم . آه؛ وقال في موضع آخر :هذا حديث تفرد به مظاهر 
بن اسلم, وهو رجل مجهول يعرف بهذا الحديث . أه؛ وآقول : لکن مظاهراً معروف؛ روى 
عنه ابن جريج ٠‏ والثوري ؛ وأبو عاصم النبيل» وذكره ابن حبان في الثقات من اتباع التابعين, 
وابال انعا : ملام بن الم ييخ من فعل انبصرة لم اشر لد من متقدمي مغايكت 
بجر ؛ فإذا الحديث 


ê E TE 2 E 
وحديث ابن عمر اخرجه ؛‎ .۲۲١/ ۲ الجوهر النقي ۷ / 4۲۷-4۲۹۰۴۷۰ ؛ ونصب الراية‎ 
7714 والبيهقي في سئته//‎ ٠ /41؛‎ ١ والدارقطني في سننه‎ 1۷-۹۷١ / ١ ماجة في سئنه‎ 
وابو حثيفة كما في جامع مسانيده ۲/ 154 وأعله الدارقطني بتفرد عمر بن شبيب به‎ 
هرفوعا رغم ضعفه وبان في إسناده عطية السوف وهو ضعيف ثم صححه موقوقا على ابن‎ 


رایته . أ .وانظر نصب الراية */ ۲۲۷-۲۲۹ وثيل الأوطار 5 /54؟ . 
(1) فهذا الحديث نص آخر ‏ غير النص الذى ورد به لفظ المشترك , وقد استدل به على ترجيح 
معنى الحيض ٠‏ وكونه أولى بالارادة من لفظ «قروء» في الآية. 
() رواهالشاقمي» والبيهةي من طريقه وغيره. وروا عبدالرزاق فق مصنفه وين ابي شبية في 
. انظر ؛ مسند الشافعى ص ٠٠١‏ » وسئن البيهقى ۷ / 412-416 ونصب 


1 E 
ف ط :«قدس انه روحه» وقدس بمعنى طهر بفتح الطاء وتشديد الهاء مفتوحة . انظر‎ )4( 
.641/ ١ القاموس المحيط‎ 


لقلا 


« واللائي يئسن من المحيض  )١(‏ يدل على أن المراد فو الحيض من ثلاثة قروء, 
لأته تعزض عند ذكر الخلف الياس ) عن الحيض دون الطهرء فعلم أن 
المراد في الأصل هو الحيض ٠‏ كالماء في الوضوء »لما لم يذكر في قوله تعالى: 
لإفاغسلوا وجوهكم» (") وذكر في خلفه وهو التيمم بقول» تعالى :ل فلم تجدوا 
ماء فتيمموا) () (علم ) () أنآلة الغسل في الآصل هو الماءء فكذا (ههنا) )ما 
ذكر اليأس عن الحيض دون الطهر علم أن المراد في الاصل من الأقراء الحيض 7) 

لا يقال : لا نسلم أن المؤول من أقسام النظم لكؤنه مفعول فعل التأويل. لأنا 
نقول : سلمنا أنه مفعول فعل التأويل , لگن لا نسلم أنه يناي كونه من أقسام النظم , 
على آنا نقول : المشترك لما كان يدل على كل فرد من الأفراد بطريق البدل على 
الاحتمال ؛ فلما أولناة » وصرفناه الى بعض محتملاته بدليل راجح :صار اللفظ كانه 
ورد مؤولا ابتداء . لأن العمل بالدليل الراجح واجب ؛ كالعمل بالعام 
الملفصوسن مت © 


(1) سورة الطلاق الآية ؛ . وانظر صحيح البخاري 01/1 , وسنن الثسائي ۲ / 119 . 
ن : للياس؛ لان الفعل «تعرض» لا يتعدى بئفسه . 


(4) سورة المائدة الآية 5. 

0 : وهو سهو من الناسخ . 

د 

(۷) انظر كتاب الناسخ والمنسوخ لابي جعفر النحاس ص 1۲ ؛ وتفسير القرطب ی۴/١٠٠‏ ؛ 
وتاويلات آهل السنة لبي منصور الماتريدي : اللوحة 14١‏ من النصف الأول . 

(۸) لما كان بعض الأصوليينكصدر الشريعة -قد ذهبوا إلى إسقاط المؤول عن درجة الاعتبار. 
لان النظر في هذاالتقسيم إلى دلائة اا على المعنى بالوضع من غير نظر إلى امسر 
آخسرء وعليه : فلا يستقيم جعل المؤول من هذا القسم , فإن دلالة الصيغة بواسطة انضمام 
التاويسل اليها ء وليس بمجردها : فقد دفع ذلك الشارح إلى توقع اعتراضهم على جعل المؤول 
مسن هذا القسسم » ومن ثم : أورد الاعتراض ؛ ودفعه بجواء 
أن كونه مفعول فعل التاويل يُنافيكونه من أقسام النشم. وهذامعنى 
ا e RS‏ في لمشترك لالأاجل 


aE 


قوله : على احتمال الغلط (') : يعنى لا على القطع ء لآن الرأي لا اختداء له في 
نيل المراد قطعا ويقينا » وفيه اشارة الى جواز الخطأ على المجتهد . وهو مذهب أهل 
السنة خلافا للمعتزلة 9). 


قوله : والقسم الثاني (') في وجوه( البيان (*). وجه الشىء : طريقه ؛ ومنه 


= الجواب الأول من أن التأويل لترجيح أحد المحتملات لا لأجل دلالة اللفظ ءفانها بالوضع كما 
كان قبل التاویل . 

(1) قال الاخسيكثى : وحكمه -أي المؤول العمل به على احتمال الغلط . أه انظر الحسامى ص 
Vv‏ 

(1) المعتزلة طائفة ظهرت ف القرن الشاني الهجري على أثر اضمحلال طائفتي القدرية والجبرية, 


بیرة ليس ب إلتين » وقيل : لاعتزالهم جماعة 

المسلمين ف آرائهم وعقائدهم التي منها : تفي صفات اندتعا » والقول بخلق القرآن ‏ وإنكار 
رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ء ونفوا التشبيه عنه تعالى من كل وجه» وأوجبوا تاويل الآيات 
المتشابهة فيها ء وقالوا بان كل مجتهد مصيب؛ وهم فرق 
هذا .. وليس كل مجتهد مصيبا في العقليات_خلافا لابي الحسن العتبري والجاحظ ‏ اجماعا 
لان الحق فيها واحد ؛ فمن أصابه أصاب ٠‏ ومن أخطاه أخطاء أمافي المسائل الفقهية فقد اختلف 
في أن المصيب فيها واحدء أو الكل ٠‏ وهذا الخلاف مينى على مسالة أخرى وهى : هل لل تعالى في 
كل حادثة حكم معين أم لا؟ فصن أجاب بالثفى قال بإصابة كل مجتهد .وهم الأشعر: 
والقاضى وجمهورالمتكلمين من الأشاعرة والعتزلة ؛ وأجاب بالايجاب غيرهم وهم القائلون 
بان كل مجتهد يخطىء ويصيب . ثم أن الإجتهاد لغة عبارة عن استفراغ الوسع في تحصيل 
الشيء ٠‏ ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة ومشقة ‏ وفي الإصطلاح له تعريفات كثيرة لم يسلم 
أكثرها من ورود اعتراضات عليه , وأحسنها: أنه استفراغ الجهد في درك ا لأحكام الشرعية . 
انظر : حاشية الفنري على التلويح 1٠١ 111/ ١‏ ؛ ونهاية السول ۴ / ۴۱١۰۲۸۴‏ ؛ 
واصول البزدوى مع كشف الأسرار 4 /18 ١‏ والفتح المبين ۹١ / ١‏ والملل والنحل 
اللشهرستانى 54/١‏ و 4٠/1‏ والفصل في الملل والنحل 4/ 147 ؛ واثساب العرب للسمعائى 
الورقة ٠۳۹‏ . 

(۳) أي من أقسام النظم والمعنى . 


بلفظا الجمع لان هذا القسم 

بحسب بیان المتكلم متعدد.فانه يجوز الكلام لأجله : أو بيان لم 

يسق له الكلامء أو معه الاحتمالات أجمع؛ ونظير هذا القسم مع وجوهه ما اذا قال 

ايت فلاا حين جاءنى القوم » فذكر مجىء القوم ههنا ظاهر؛ لان سوق الكلام لبيان 
رؤية فلان ء لا لبيان مجىء القوم ‏ فاذا قلت: جاءنى القوم أنفسهم كلهم أجمعون : صار مفسرا 
» لاه بذكر النفس اندفع احتمال لجاز من مجيء الخبر والكتاب, وبذكر الكل انقطع احتمال 
التخصيص , وبذكر أجمعون انقطع احتمال التفرق قصار مفسرا . انظر الواقي ص ۲۷ . 

(ه) أي باللفظ . 


سمى الوجة وجها لكونه طريقا إلى معرقة ضاحبه » والبيان هو الكشف 
والإظهار") »لما سيأتيك بيانه في باب البيان بعون المنان . 


قيل : وجه الحصر (') : أن غرض المتكلم في كلامه لا يخلو.إما أن يكون 
منحصرا(") فيما تناوله اللفظ بظاهره . وإما أن يكون معنى زائدا عليه 9!) , 
فالأول هو الظاهر ‏ والثاني لا يخلو إما أن يكون قابلاً للتخصيص والتاويل » أولاً 
يكون :فإن كان قابلاً فهو الخص ٠‏ وإن لم يكن قابلاً : فلا يخلى إما أن يكون 
قابلا للنسخ» أولا يكون : فإن كان قابلا قهو المفسر, وإن لم يكن قابلاً فهبو 
المحكم!") . 

قوله : وهو () ما ظهر المراد منه بنفس الصيغة :اي من غير سوق الكلام 


(۱) انظر لسان العرب ۱۷/ ۲۰۴ 740/15 و4 / 140 ؛ والقافوس المحيط ۲ / ۰۰۹ و 684 
وكشف الأسرار ١‏ / 75 

(1) أي في الأقسام الأربعة التى انشعب إليها هذا القسم وهى : الظاهر والنص والمفسر والمحكم . 

(۲) اسم فاعل بمعنى أنه لا يتعدى ما يتناوله اللفظ بمظاهره . 

(4) بان يكون لازما له مثلا؛ كالتفرقة بين البيع والربا في الحل «فإنها مدلول التزامي لمجموع 
ل وأحل الله البيع وحرم الربا 4 وكل منهما ظاهر في معثاه. 

(ه) عامة كتب المتقدمين من الحنفية على أن المعتبر في الظاهر ظهور المراد مثه ١‏ سواء كان مسوقا 
له ام لا ء وفي الخص كونه مسوقا للمراد» احتمل التاويل والتخصيص ولا ول المفسر عدم 
احتمال التاويل والتخصيص ؛ سواء احتمل النسخ أم لا. وفي المحكم عدم احتمال شيء من ذلك » 
ومثلوا للظاهر بقوله تعالى : (الزانية والزائي فاجلدوا كل واحد منهما ماثة جادة) وبقوله 
تماق اوی اها لقا اتی ریک یدول نما الو وتساية اسايق تيا ١‏ 


بحسب المفهوم واعتبار الحيثية ؛ متداخلة بحسب الوجود ل اا 
أنه يشترط ف الظاهر عدم كونه مسوقاللمعنى الذى يكون ظاهرا فيه و النص السوق مع 
احتمال التخصيص والقاويل» وف المفسر احتمال التسخ ء وفي الحكم وافقوا المتقدمين, ومن 
ثم كانت هذه الأقسام الأربعة عندهم لان في كل قيد يضاد ما في الآ. 8 
تجتمع في لفظ من جهة واحدة ؛ بخلاف طريقةالمتقدمين 
الذى ذكره الشارح مبني على طريقة لمتاخرين ءوكانه لم يرتضه » ولذا ذكره بصيغة 
التصريض, وأعقبه بتعريف صاحب الميزان للظاهر » وهو من المتقدمين .انظر : التقدير 
والتحبير ٠١١ /١‏ والتلويح مع شرح التوضيح عل التنقيح ٠ 404 / ١‏ وكشف الأسرار ١‏ / 
7 

(1) أي الظاهر . 


EE 


له وهذا احتراز عن النمى وغيره, ترك ذكره لوضوحه » أو اعتمادا على ما ذكر في 
النص وغيره فافهم » وقوله : بنفس الصيغة : احتراز عن الخفي والمشكل , فإن 
ظهور المراد (منهما) (') لا بنفس الصيغة » بل بالطلب ٠‏ آو بالطلب والتآمل »وهو 
مشتق من الظهور والانكشاف , قال صاحب الميزان (") ؛ هى اللفظ الذي انكشف 
( عنه ) () مناه اللغوي ؛ واتضح للسامع من أهل اللسان لمجرد السماع من 
غير قرينة ؛ ومن غير تأمل () وذلك نحو قوله تعالى :إوآحل الل البيع وحرم 
الربا) !”) فهو (ظاهر ) في الاحلال والتحريم . فإنه يفهمه السامع العربي من 
غير تأمل, و لا يقال : أن ما قال المصنف " تعريف الشيء بنفسه ) وهو لايجوز 
('), لآن المصنف [رحمه الم] (') عرف المصطلح باللغوي , وبينهما مغايرة () . 


)١(‏ في ط: فيهما: وني ك: هما والتصحيح من السسباق. 


(1) الميزان : يراد به كتاب ٠‏ ميزان الاصول في نتائج العقول » في أصول الفقه » وصاحبه هو: 
محمد بن أحمد بن أبي احمد, ابو بكر علاء الدين السمرقندي الحنفى , ففيه اصولي ؛ وهو 
أستاذ صاحب البدائع ‏ تفقه على أبي المعين ميمون المكحولى , وعلى صدر الإسلام أبي اليسر 

كبيراء فاضلا جليل القدر , من آثاره : ميزان الأصول في نتائج العقول . 


الماتريدية في بيان أصول اهل السنة واصول التوحيد لآبي منصور الماتريدي . انظر :الجواهر 
المضيئة ص 178 , والفواشد البهية ص 158 ؛ وطبقات الفقهاء لطاش كبرى ص 95084 
وکشف الظئون ١‏ / ۳۷۱و ۲/ ٠١٤١‏ و1417 ؛ والفهرس التمهيدي ص ۲١‏ . 

(4) انظر كشف الاسرار .٤۷ / ١‏ 


(1) ما يؤدي اليه من الدور. ٠‏ 

. هذه الزيادة من ط‎ )1١( 

)1١(‏ أي أن المراد من الظاهر المعرف هو : المصطلح ٠‏ أي الشيء الذي يسمى ظاهر) في اصطلاح 
الاصوليين . ومن« ظهر » الواردة في التعريف : الظهور اللقوي »ومن ثم ؛ لايكون فيه 
تعريف الشيء بنفسه ؛ لان الأول وهواللصطلح بمنزلة العلم : قلا يراعى فيه للعنى :هذا 
وبجوز أن يكون الشارح قد ذكر تعريف صاحب الميزان للاعلام بان له تعريفات أخرى لا يرد 
عليهاهذا الاعتراض أصلا . ومنها تعريف صاحب لميزان الى ذكره .انظر كشف 
الأسراز 45/1 


AHAN 


قوله : والنص :وهو في اللغة : أرقع العدو .وشدة السير » يقال: نصصت الدابة 
اذا استخرجت متها سيرا فوق سيرها المعتاد بضرب تكلق ؛ ومنه سمى مجلس 
العروس منصة ‏ يفتح الميم ‏ لإزدياد ظهورا على سائر المجالس بضرب تكلف .)١(‏ 

قوله : بمعنى في المتكلم (" : وهو كون النظم مسوقا له . وهو بيان الازدياد» 
أي ازناد بمِعنى فق اللتكلم , وك ان ينبفى أن يق ول : مع كونة قابلا للتاويل 
والتخصيص والنسخ ؛ كي يخرج المفسر والمحكم » لكن ترك ذكره اعتمادًا على ما 
ذكرف المفسر والمحكم , أو لوضوحه عندهم (") . 

قوله : ظاهر في الاطلاق () :آي في رفع قيد الحرمة ()ء لآن الاطلاق 
والاحلال سواء في الشرع » وإنما قال : ظاهر في الاطلاق : لان العالم بالعربية يفهم 
من هذه الآية حل النكاح بمجرد السماع بدون تأمل فيها , إذ أدنى درجات الامر أن 
يثبت الاباحة( )1‏ لكن سوق الآية ليس لبيان الاحسلال , لآن ذلك عرف باية أخرى , 
قال تعالى :إوأتكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم) ‏ أو ( بفعل )0 
الرسولء وفعل سائر الأنبياء عليهم السلام »إلا أن الحاجة كانت ماسة إلى بيان 


۲۷١ انظر؛ المغرب إن ترتيب المعرب 11/1و ١٠ء وكتاب الأفعال لابن القوطية ص‎ )١( 
705 / ۸ ولسان العرب‎ 

(1) النص في الاصطلاح : ما ازداد وضوحا على الظاهر بمعنى في المتكلم لا في نفس الصيغة. 

(5) أو لكونه مشى على طريقة اللتقدمين كما سبق . 

(4) يقصد قوله تعالى :(فانکحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع )كما سياتي قريبا , 
وهي الآية 7 من سورة النساء . 

(5) قال ف التحقيق والكشف : قيل في اختياره لفظ الاطلاق إشارة الى أن الاصل في النكاح الحظر, 
لان النكاح رق ؛ وكونها حرة ينال صيرورتها مملوكة . ولانها نكرمة بالتكريم الإلهى 
كما قال تعالى :< ولقد كرمنا بنى آدم» وصيرورتها موطوءة مستفرشة لا يلاثم التكريم » إلا 
أنه ابيح للضرورة؛ وفي هذا التعليل نظر لايخفى . 

(3) انظر ؛ أصول البزدوي ١‏ / 45 » وأصول السرخسي ١‏ / 174 ء وكشف الأسرار 248/١‏ 
والتحقيق ص ١١‏ » والحسامي ص - 

(۷) سورة النور الآية 87 . وانظر في تفسيرها تفسير القرطبي ۱۲/ ۲۴۹ . 

(8) فيك: فعل. 


AA 


العدد» فنزلت وبينت » يدل على هذا سياق الآية وهو قوله تعالى :لل فإن خفتم ألا 
تعدلوا فواحدة 4( فافهم. وكذلك قوله تعالى : «طز وأحل الله البيع وحرم 
الرباه (") ظاهر في الاحلال والتحريم , نص في بيان التفرقة بين البيع والرباء لآن 
الكفار كانوا يَدَعُونَ حل الربا ؛ حتى كانوا يجعلونه أصلاً وقانونا (') يشبهون به 
البيع ويقتولون » إنما البي يمل انر با فرد الله قم الى ذلك عليهم وقنال :لواح 
اش البيع وحرم الربام (4) أي بينهما فصل وفرق . 

فإن قلت : مافائدة التكرار المفهوم من قوله تعالى:إمثنى وثلاث ورباع» (8) 
ولا يجوز للحر إلا الثنتان ء أى الثلاث ؛ أو الأربع ٠‏ والثاني ) : ما فائدة ذكرالواو, 
وهی تقتضي أن يكون له ولاية الجمع بين هؤلاء المذكورات ٠‏ ولم لم يذكر باو ؟ 

قلت: أما الجواب عن الأول فثقول ؛ هذا الخطاب (للجميع) ('؛ أعني قوله تعالى 
إفانكحوا4/ وتقدير الكلام : فانكحوا ما طاب لكم من النساء ثنتين ثنتين , 
وثلاثاً ثلاثا . وأربع) أربعاً ٠‏ والمفهوم من هذاالتركيب أن يكون لكل واحد ولاية 
الجمع بين ثنتين: أو ثلاث ؛ أو أربع ؛ كما يقال : اقتسموا هذه الدراهم درهمين 


)١(‏ سورة النساء الآية" . وانظر في تفسيرها : كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ۹۲ء والكشف 

والبيان في تفسير القرآن ج ١‏ الورقة ۷١‏ وتفسير القرطبي ه /41: والفخر الرازي 8 / ٠٠١‏ 
ابن كثير ١‏ / 444 

(۲) سورة البقرة الآية ۲۷ . 

(۲) القانون : مقياس كل شيء . انظر القاموس المحيط ١‏ / 005 . 

34 / © والطبري‎ ۳١۷ /٠“ سورة البقرة الآية 700 ؛ وانظر في تفسيرها : القسسرطبي‎ )٤( 
47/2 والكيسابوري‎ 

(ه) سورة النساء الآية ۴ . 

(1) الثاني صفة لموصوف محذوف تقديره: والسؤال الثاني ؛ وهو معطوف على نظيره المفهوم من 
قوله : فان قلت... الخ 

(۷) فيك : للجمع . وهو لايناسب ما سيذكره الشارج . 

(۸) سورة النساء الآية ۴. 


ماه 


درهمين , وثلاثة ثلاثة. وأربعةاربعة : والمفهسوم منه : أن يأخذ كل واحد درهمين أو 
ثلاثة أو أربعة ؛ ولو أفرد )١(‏ وقيل : درهمين (و) (') ثلاثة (و) (') أربعة :لم يفهم 
هذا المعنى , وأما الجواب عن الثاني : فنقول : لى ذكر بأى لكان المفهوم أن يقتصر 
كل واحد من الناكحين على أ ذه الأعداد. والمرادأن يكون له أن ينكح 
ثنتين إن شاء , وثلائًا إن شاء ؛ وأربع] إن شاء بدون التجاوز عنها كما في المشال 
المذكور , وهذا المراد لا يفهم إلا بالؤاى ؛ وهذه العبارة أبين وأحسن من عبارة 
الزمخشري في كشافه (') 

قوله : والمفسر إلى آخره ‏ وهوفي اللغة : اسم للظاهر المكشوف المراد ؛ من 
(الفسر) (") وهى كشف المغطى ؛ مقلوب السقر )١(‏ ؛ ومنه (التفسرة ) (") لأنها 


(۱) بضم أوله وکسر ثالثه مبنيا للمفعول. 
)۳١۲(‏ كلاهما في ط بلفظ : أو . وهو غير مناسب لما تقدم » فإئبات الهمزة سهو من الناسيخ . 
(4) سبق التعريف بالزمخشري وكشافه. وقد قال فيه : مثنى وثلاث ورباع معدولة عن أعداد 
متزرة, واش لفت ابعر كا فته من لقان :مالا هن صدا عله ع رها 
ن المشنى والثسلاث والرباع ؛ ومحلهن 
يره : فانكحوا الطيبات لكم معدودات هذا العدد : ثنتين ثنتين » 
» فإن قلت: الذى اطلق للناكح ني الجمع أن يجمع بين تنتين »أو 
ثلاث و اربع فما معنى التكرير قي مثنى وثلاث ورباع ؟ قلت: الخطاب للجميع. فوجب 
التكرير ليصيب كل ناكح بريد الجمع ما أراد من العدد الذي أطلق له . كما تقول للجماعة : 
اقشسموا هذا امال وهو الف درهم درهمين درهمين ؛ وثلاثة ثلاثة » واربعة أربعة ٠‏ ولو افردت 
لم يكن له معنى , فسان قلت :فلم جاء العطف بالواو دون أو ؟ قلت : كما جاء بالواو في المشال 
الذئ دونه للد ولو اهبك تقول : :لتوا شتا الال درفتنان رهقي ,او ثلاثة كلانه او 


ا ٠ a‏ وتعريومان 

الناكصون من ارادوا نكاحها فن النساء على طريق الجمع إن 
شاؤوا مختلفين في تلك الأعداد وإن شاؤوا مثفقين فيها محظورا عليهم ما وراء ذلك . اه 
بحروفه . الكشاف ١‏ / 194 

(0) فيك : المفسر . وهو لا يناس مابعده ‏ لآن الكشف معنى المصدر . 

() بفتح فسكون, وقيل : ليس بعقلوب منه؛ بل بينهما فسرق , فان السفسر كشف الظاهر, 
والفسر كشف الباطن. 

(۷) فيك ؛ التفسيرة. وهو مخالف لما في كتب الغة » والفسرة : نظر الطبيب إلى الماء , قال الجوهري : 
أظنه أي الفسر مولدا , وقيل هى : البول الذي يستدل به على امرض » وينظر فيهالاطباء 
يستدلون بلونه على علة العليل . 


تكشف عما في الباطن ء ومنه المسفرة وهي المكنسة )١(‏ لأنها تكشف وجه الأرض» 
يقال ٠ SERENE‏ وأسفر الصبح إذا أضاء اضاءة 
تامة بحيث لا يبقى من ظلم (") الليل شيء () ء والقلب في كلامهم جاكز كما في 
جنب وجبذ» وطسم وطمس () . 
قوله : على وجه لا يبقى فيه احتمال التأويل والتخصيص : فيه إشارة إلى أن 
النص يحتملهما , لكن هذا الاحتمال ليس بقادح (*) في كونه مفيدا للعلم قطعا (17, 
لأن مجرد الاحتمال لا يعتبر ما لم ينشأ عن دليل . 
قوله : «فسجد لملائكة كلهم أجمعون ¢ (") : لفظ الكل لقطع احتمال 
الخص وص في لفظ الملائكة بأن يطلق الجمع على البعض » كمافي قوله 
تعالى:لإفنادته الملائكة» ) أي جبريل [عليه السلام ] (؟) ولفظ أجمعون لقطع 
احتمال التفرق في كلهم إذ كان من الجائز أن يسجدوا على وجه التفرق , والحاصل 
؛ شجد جيه م في حالة . 
قوله : إلا أنه يحتمل النسخ : يعنى أن المفسر قابل للنسغ في الجملة. لا قوله 
(فسجد الملائكة ) (') لآن النسخ لا يجري في الخبر عن الماضى ؛ لاستلزامه الكذب 
(1) بكسرا ميم وسكون الكاف وفتح النون والسين. 
(1) بضم اوله وفتح ثانيه: جمع, مفرده ظلمة . القاموس المحيط ۲ / ٤٠۰‏ . 
(1) انظر : المغرب في تريب المعرب ١‏ / +10 ؛ والاشتقاق لابن دريد ٠١١/۲‏ ؛ وكتاب الأفعال لابن 
القوطية ص ۷4 ولسان العرب 5517/5 
(4) الجبذ: الجذب ٠‏ وذهب الجوهري ومن وافقه الى أنه مقلوب الجذب ؛ وخالفهم الآخرون فقالوا 
ليس مقلوبه » بل لغة صحيحة ؛ وطسم بفتحات ‏ بمعنى انطمس ؛ وائطمس : انمحى 
اولض وھا :سا ملسم بقل قم كسس حي تتفم واتار للحيط ۴۱۲ 2 


۱ و۲ / 450 ؛ ثم اعلم أن طمس مقدمة في ط على طسم 
ا صر 


وسورة 0 

(۸) سور ة آل عمران الآية ۳۹ . وانظر تفسير القرطبي 9/4/6 
(4) هذه الزيادة من ط . 

. ٠١ وسورة ص الآية‎ ٠١ سورة الحجر الآية‎ )1١( 


ا 


والغلط : تعالى الشارع عن ذلك علوًا كبيرا , على ما يجيء بيانه مفصلا في باب النسخ 
ان شاء الله (تعالى )  )(‏ وغرض المصنف [رحمه الله ](") ليس إلا مجرد التمثيل ‏ 
ثم هذه الآية () تصلح نظيرًا لهذه الاربعة » أعني (للظاهر) ) وأخواته ‏ فمن 
حيث ان العارف باللسان يفهم سجودهم بهذه الصفة في أول الوهلة (") نظير 
الأول (ء ومن حيث أن الغرض بيان انقيادهم : وإباء ابليس نظير الثاني" 
ومن حيث أنها لا تقبل الخصوص والتأويل نظير الثالث!”) ٠‏ ومن حيث أنها لا تقبل 
النسخ لماقلنا نظير الرابع © 

قوله : محكما ("') : هو في عرف آهل الأصول : ما أحكم المراد به قطعا ('') , 
أي آتقن )١(‏ من أن يرد عليه التخصيص والتاويل والنسخ والتبديل(؟'). وهو (2'4 
نوعان : ما لا يحتمل (التبديل) )١9‏ والانتساخ أصلاً () , كالدلائل (العقلية) () 


زیا 

(©) اي قوله ال ( فسجد الملائكة كلهم اجمعون) . 

(4) فإك : الضاهر. 

(ه) الوهلة :اول ادشیء . 

(3) أي الظاهر , 

(۷) وهوالتص . 

() وهوالمفسر . 

() وهو المحكم . وانظر كل ما ذكره الشارح في هذه الآية في التلويح مع شرح التؤضيح على 
التنقيح 411/١‏ والتقرير والتحبير ١‏ /144.وانظر القاموسالحيط ۲٠۷/١‏ 
t/s‏ 

زاكع اة : المامون » يقال : بناء محكم أي مامون الائتقاض ‏ وأحكمت الصنعة أي امثت 
نقضها وتبديلها . وقيل هو ماخوذ من قولهم : أحكمت فلاناعن كذا ٠‏ أي منعته ؛ ومنه : حكمة 
الفرس لانها تمنعه من العثار والفساد. 

(11) ولاايقال: هذا تعريف للشيء بنفسه وهذا دور , لأنه عرف المحكم المصطلح عليه في هذا الفن 
باللغوي . وهما متغايران كما تقدم في تعريف الظاهر . 

(11) اتقن مبنيا للمفعول بمعنى : أحكم أي امتنع أو آمن . 

(1) النسخ والتبديل مترادفان . 


المعنى في 
(۱۷) فيك : العقلة. 


Se 


الدالة على حدث العالم وقدم الصانع وتوحيده. وكالنصوص الواردة في ذات الله 
تعالى وصفاته » كآية الكرسى؛ وسورة الاخلاصء وقوله:«إن الله بكل شيء 
عليمي () ٠‏ والثاني : الدلائل السمعية القطعية بعد وفاته عليه السلام » فإتها لا 
تُنسخ, لأنه لا فسخ إلا بالوحي » ولا وحي يعده : فعن هذا عرفت أن التقسيم 
بحسب زمن النبي 5ة . لآن النصوص كلها يعد وفاته صارت محكمة لا تحتمل 
النسخ () ؛ وقوله [تعالى] (') : يا ايها الناس اعبدوا ربكم 4( الآية : يصلح 
نظيرالهذه الجملة. فمن حيث أن السامع العربي يفهمه في أول الوهلة : نظير 
الظاهر » ومن حيث أن سوق الكلام لأجل التكليف بدلالة الآمر : نظير النص ؛ ومن 
حيث أن هذه العبادة المأمور بها للرب, لا لغيره : نظير المفسر , لأنه انقطع احتمال 
التاويل ") بذكر الرب ‏ ومن حيث أنها لا تقبل النسخ : نظير المحكم , وائما لم 
يقبل النسخ لانقطاع الوحى ؛ أو لآن العبادة شكر النعم » والشكر لا يقبل التسخ . 
لقيام دليله وهو العقل )١(‏ على ما يأتيك في باب النسخ ان شاء اث تعالى . 


قوله : عند التعارض( : نظير التعارض بين الظاهر والئص قوله 


)١(‏ سورة التوبة الآية 1١0‏ ؛ وانظر القسرطبي ۸/ ۲۷۷ وسورة الانفال الآية ۷١‏ , وانظر 
القرطبي في تفسيرها - ۸ /8ه . ومراد الصنف أن هذه الأوصاف التى تضمنتها هذه 
النصوص دائمة لا تحتمل السقوط بحال. 

(1) انر كش فالاسرار ١١ / ١‏ وأصول السرخسي ٠١0/ ١‏ . والتلويج ,41١ / ١‏ 
والقاموس المحيط ۲ .51١/‏ 

(5) زيادة من طم 

(4) سورة البقرة الآية ۲١‏ . 

. أي فكان المراد بها غيرها من معانى العبادة كالم لك والاتخاذ. . . الغ‎ )١( 

(0) كشف الأسرار ۰۱/۱ . 

(۷) قال في المنتخب: وإنما يظهر التفاوت في موجب هذه الأسامى عند التععارض ؛ أما الكل 
فيوجب بوت ما انتظمه يقينا . أه, أقول: حتى يرجح النص على الظاهر واللفسر عليهما, 
والمحكم عل الكل , لان النص الما كان أوضح بيانا: كان العمل به اولى ٠‏ ولان فيه جمعا = 


و اللاي 


تعالى :ظ فانكحوا ما طاب لكم من التساء» (') فإنه بظاهره يقتضي حلال 
خامسة )وما () هى الغرض من سوق الكلام ‏ وهو بيان العدد الذي صار 
الأجله الكلام نصاً ‏ يقتضي حرمتها 9 ؛ فتغارضاء فتزجح النص لقوته على 
الظاهر (*) : ونظيره في الفقه : ما إذا قال لامرآته : طلقي نقسك » فقالت : أبن 
نفسى» تقع تطليقّه رجعيه: لأن قولها ظاهر في الإبانة نص في الطلاق» لأن 
كلامها سيق لاجل جواب الزوج © 

ونظير التعارض بين النص والمفسر : قوله عليه السلام : الستحاضة تتوضا لكل 
صلاة (') ؛ وهو ظاهر من حيث أن السامع العربي يفهم بلا تأمل ؛ نص من حيث 


دليلين , لامكان حمل الظاهر على معنى يوافق النص من غير عكس » ولأنا إنما لم ثعتبر 

الاحتمال الذى في الظاهر لعدم دليل يعضده , فلما تايد ذلك الاحتمال بمعارضة النص وجب 

حمله عليه وكذا في التص مع المفسر . والمفسر مع المحكم . قال في التحقيق : ولي تسمية تقابل 
هذه الأقسام تعارضا تسامح في العبارة ,لان من شرط حقيقة التعارض : تساوي الحجتين 
اللتظفابلتين في القوة » ولم يوجد . لما ذكر في من أن النص اقوى من الظاهر ‏ والمفسس 
أقوى من النص ... الخ» لكن لما تصوربصورة التعارض من حيث النفي والإثبات سمي به . 

(1) سورة النساء الآية. 

(۲) فإنه عام في إباحة نكاح الطيبات ؛ فيقتضى بعمومه وإطلاقه جواز نكاح ما وراء الأريع . 

(©) « ما » هنا: موصولة بمعنى الذى. 

(4) واقتصار الجواز على الاربع 

() وحمل الظافر عليه . 

(3) انظر الهداية 194/١‏ 

(۷) روي بهذا اللفظ مرفوعا من حديث شريك عن ابي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أيه عن أبيه 
عن جده عنه اء ومن حديث الأعمش عن اثابت عن عروة عن عائشة مرفوعاً, 
وروي مرفوعاً من حديث آبي جعفر» وموقوفا عليه , قال ابو داود : حديث عدى بن ثابت ٠‏ 


الخسافى ص 4 وكشف الأسرار 4۹١ 48/ ١‏ ؛ والتحقيق ص !1 . 


قال يحيى: احك عنى أنهما شبه لا شيء . أه؛ وقال الترمذي في حديث شريك : هذا حديث قد 
تفرد به شريك عن أبي اليقظان .وسالت محمدا عن جد عدي ما اسمه؟ فلم يعرفه , وذكر محمد 


ابي 
وق بعض ظرقه أن هذه العبارة من قول آبي عروة hê‏ » أما إستاده 
فحسن صحيح كما قال الترمذى ء قلت : لکن دافع عنه ابن التركسمانى , ورجسح کون هذه = 


اكات 


أن سوق الكلام لإ يجاب الوضوء ؛ ومقتضاه : الوضوء لكل صلاة ؛ لكنه يحتمل 
التأويل بان يراد من ذكر الصلاة وقتها . كما يقال :آتيك لصلاة الفجر »أي 
لوقتها ؛ وقوله عليه السلام : «الستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة» () مفسر, 
فتعارضا فترجح المفسر على النص . وتظير التعارض بين المفسر والمحكم من عندي: 
قوله تعالى: أقيموا الصلاةي (') هذا ظاهر بالتظر إلى فهم العارف باللسان 

ن غير تأمل» نص من حيث أن الغرض من سوق الكلام إيجاب الصلاة 
مفسر من حيث أن الصلاة كانت مجملة فسرها النبي ول بقوله ١‏ 


= العبارة من لفظه عليه السلام , لأنها زيادة ثقة وهى مقبول. انضفر : ستن ابن ماجة 
۲۰/۱ وجامع الترمذي ۲۰۰-۱۹۷/۱ وسفن آبي داود ۰٤۹ / ١‏ ۸۲-۸۰ وشرح معانی 
الآثار 11/1: ومسئد الدارمى ص ٠١۸-٠١۷‏ ؛ وسئن البيهقي مع الجوهر النقی ١‏ 40-74 
ونصب الراية ١‏ / 101 

)١(‏ قال الزيلعي جدا. اه قلت : قال العيني ف البناية: ولنا قوله ##:« المستحاضة. 
تتوضا لوقت كل صلاة » قال بعضهم : هذاغريب يعنى بلفظ « لوقت كل صلاة » قلت: ليس 
كذلك ٠‏ لانه لاايلزم من عدم اطلاعه عليه أن يكون غریباء بل روى هذا الحديث بهذه اللفظة ف 

٠‏ وتوضثى لوقت كل صلاة » ذكره ابن قدامة في 

المغنى . ورواه الإمام أبوحنيفة هكذاء للستحاضة تتوضالوقت كل صلاة » ذكره 

السرخسي في امبسوط ؛ وروى أبو عبداته بن بطة بإستاده عن حمنة بنت جحش أنه عليه 
الصلاة والسلام أمر بان تغتسل لوقت كل صلاة ٠‏ والغسل يغني عن الوضوء , فبطل 
الاشتراط لكل صلاة وهوالمراد بالاول . اه كلام العينى بحروفه ء لكن الذي في المغني , ثم 
.توضئى لكل صلاة. و « تتوضا عند كل صلاة » فلعل العيني وقعت له نسخة غير التى اطلعت 
عليها . أو أنه بنى كلامه على طريقة الإستدلال بهذا الحدث فيه » ء فاين قدامة قد اعتبر 
المستحاضة من أصحاب الأعذار . ثم قال : فإن طهارة هؤلاء مقيدة بالوقت لقوله عليه 


بعض الفاظ حديث فاطمة بثت ابي 


محمد بن الحسن ؛ وهو أيضا ف شرح مختصر الطحاوى .انظر #البناية /١‏ 415/ 
والمغني1/ 07-500 والمبسوط ١‏ / ۰۸4 وثيل الأوطار ١‏ /۴۲۲ ؛ وجامع مسائيد الامام 
ابي حنيقة ١‏ / 754 : وفتح القدير ٠۳۲۲ / ١‏ وفتح القدير ١‏ /194- 

(1) سورةالانعام الآية؟! والآية ۲١‏ من سورة المزمل . 

(۳) في حديث المسيء صلاته ‏ وهو في صحيح البخاري ١‏ /161 ؛ وصحيح مسلم ٠١۷-۱۰۰/٤‏ . 


د 


وقعله ( . ثم هي (كان) ) يحتمل أن لا يتكرر وجوبها ءلما أن الأمر لا يقتضي 
التكرار ) . وقوله تعالى :إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقو 4() أي 
فرضاً مؤقتاً : يقتضي التكرار . وهذه محكمةفي التوقيت ترجحت على تلك ؛ ثم وجه 
رجحان البعض على البعض ز, 
550 

قوله :قاما الكل (") :حرف التعريف [فيه ] ) للعهد ء آي كل واحد من الأربعة, 
وفائدة ثبوت الحكم بها يقيت) ‏ : أن يثبت بها ما يسقط بالشبهات كالحدود 
والعقوبات : 


٠ وذلك أنه عليه السلام صلى بمحضر ومشهد من الصحابة وقال : «صلوا كما رأيتموني أصلي»‎ )١( 
وقد روى غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم صفة صلاته عليه الصلاةوالسلام؛ متهم : أبو‎ 
151 131/1 حديد الساعدي, وخدلتةق هی یری 5 6 .وا اهي نافد‎ 
۲ وجامع الترمذي‎ ۳۳۷۰۲۸۰۰۲۹۲ / ١ وسئن ابن ماجة‎ .154/ ١ وسئن الفسائي‎ 
وقنال؛ حدديث حسن صحيع : أله ومنهع لبوعريرة رخي ا6 عة : دياه ل‎ ۸ 
۰۱٤۸/۱ صحيع مسلم 4 |۱۰۰۹۷ ومتهع ابن عمر. وحديثه في صحيع البخاري‎ 
اما قوله عليه السلام : «صلوا‎ 784/١ وعائشة رضي الله عنهاء وحديثها في سنن ابن ماجة‎ 
و5/4.‎ 118 / ١ كما رأيتمونى أصلي » فقد رواه البخاري في صحيحه‎ 

(1) لط : كانت (۲) كماسياتي. 

(4) سورة النساء الآية ٠١۴‏ . وانظر تفسير القرطبي ۳۷۴/١‏ . 

(0) قال في المنتخب وإنم يهر التفاوت في موجب هذه الأسامي عند التعارضن : اما الكل في 
اثبوت ما انتظمه يقيئا .اه 

(3) زيادة مط . 

(۷) وهذا امس والمحكم بلاخلاف فاما الظاهر والنص على التفسير الذي أكر فهو مذهب 

منهم الشيخ ابو الحسن الكرخى ‏ وأبو بكر الجصاصء وإليه ذهب 
القاضی ابو زيد الدبوسى ومن تابعه ‏ وعامة العتزلة. وقال بعض مشايخنا مثهم الشیخ ابو 
هنور للاتريدى ومن تابد : حكم الظاهر وجوب العمل با وضع له اللفظ ظاهر) لا قطعاء 


ءة وصف وجد في الراجح دون المرجوح؛ وهو 


عبرة للاحتمال إذا لم تدل عليه القرينة » لأن الناشىء عن إرادة المتكلم ‏ وهي أمر باطن-لا 
يوقف عليه ؛ والأحكام لا تناط بالمعاني الباطنة » كالتكليف لا يتعلق باعتدال العقل لكونه 
أمرا باطناًء وإئما يتعلق بدليله وهوالاحتلام . انظر : كشف الأسرار /١‏ 4۸ واللستصفى 
۳۸١ / ١‏ وأصول السرخسي 154/١‏ . وشرح العضد ؟ / ۹۸٠ء‏ والحسامي ص ۸. 


2s 


قوله : ولهذه الأسامى أضداد تقابلها !') : ذكر هتا الأضداد, ولم يذكر في 
ساك ر الأقسام ‏ لآن البعض ضد اليعض هتالك (") كالخاص مع العام, 
وكالمشترك مع المؤول ؛ وكالحقيقة مع لجاز » وكالصريح مع الكتابةء وكالعبارة 
مع الاشازة ؛ والدلالةمع الاقتضاء , بخلاف هذاالقسم فان الكل يدل على الظهور . 
ومحال أن يضاد الظاهر الظاهر من حيث هو ظاهر ؛ وياتى بيان الضد في بيان 
النهي ان شاء الله (تعالى) () . 

وجه الحصر : أن الخفاء لا يخلو : إماآن يكون لعارض في الصيغة أؤلا : والثاني 
هو الخقي » فالأول لا يخلو : إما أن يدرك بالتامل أولا» فالاول المشكل , والثاني 
لا يخل: إما أن يكون بيانه مرجوا !)رلا . فالأول المجمل ٠‏ والثاني المتشابه!*) . 


قوله ماخفي المراد منه بعارض غير الصيغة )© احترز بقوله :غير 
الصيغة :عن الثلاثة الآخر ) لأن الخفاء فيها لعارض في الصيغة » أي الصيغة 
مفيدة معناها : مفهمة فحواها () بنقس السماع + لأنها ظاهرة ؛ لكن الخفاء 


)١(‏ وهى : الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه » والتقابل على أقسام : تقابل المتناقضين وهو :تقابل 
النفي والإئبات : كقولك : إنسان لا إنسان , وتقابل المتنافيين» كتقابل الاب والابن , وتقابل 
المكنة والعدم ٠‏ كتقابل الحركة والسكون عند من جعل السكون عدم الحركة ء وتقابل الضدين 
وهما أمران وجوديان يستحيل اجتماعهما في محل واحد في زمان واحد ؛ وبينهما غاية الخلاف 
كالسواد والبياض » وما كان مراد بالتقابل هنا التضاد : فقد اعترض عليه بان اجتماع 
الضدين على موضع واحد محال كما تقدم » وههنا قد اجتمعا ؛ لان السارق ظاهر فيما وضع له / 
خفي في حق الطرار والنباش » والجواب : أن اسم الضد يطلق في اصطلاح الفقهاء على كل من 
المتقابلات مطلقا . انظر : حاشية النسخة ك ؛ وحاشية الفنري على التلويح ١14١7 / ١‏ 

(۲) ووضوحه أغنى عن التنبيه ولفت النظر اليه . 

(۳) زيادة منك 

(4) من جهة النقل والشرع . 

(ه) انظر : التلوويح ١‏ / 417 

(5) هذا تعريف الخقي إصطلاحا ؛ والخفي في اللغة الستتر . كما شار الشارح إلى ذلك فيما بعد , 
حيث شبه للصطلح باللغوي فقال : كالمختفي - اي المستتر- في المديئة ...الخ . 

(۷) وهي : المشكل والمجمل والمتشابه. 

(۸) أي : معتاها . 


NV 


اعترض فيهامن غيرالصيغة كالمختفي في المدينة بنوع حيلة عارضة من غير تعيير 
زي وهيئة حيث يدرك بمجرد الطلب من غير تآمل في ذاته أنه هو آم لا () 

قوله : لا ينال إلا بطلب : ليس من تتمة الحد؛ لآن الاحتراز عن المشكل والمجمل 
والمتشابه حصل بقوله : بعارض غير الصيغة ,بل هو علامة للخفي ‏ وإنماقال 
بعارض غير الصيغة تحقيقا للمقابلة إن ظهور الظاهر من حيث الصيغة ؛ فإن 
قلت تعصل الق ابل إنا عكس الاخ فل لم بعك ٠‏ قلت لأنه لا يبقى حينثذ 
للظاهر وجود, لأنه لا يخلو : إما أن يكون [ذلك] (") الظهور مع ظهور في الصيغة 
٠‏ فالأول هوالنص ء والثاني (هى) (') الكتابة فافهم ) . 

قوله : لاختصاصهما : أي لاختصاص الطرار (”) والنباش » يعرفان به , صفة 
نكرة وهي ؛ باسم آخر ‏ أي يعرف الطرار والنباش بذلك الاسمء [و] () قوله : 


)١(‏ انظر اصول البزدوي مع كشف الأسرار ١‏ /01 ء والتفرير والتحبير ١‏ /۸١٠ء‏ ومختار 
الضجاح ص 1,121 +5 ۰۱۸١‏ . 

(1) زيادة من ط . (؟) سقط من ك۔ 

(4) قال في التحقيق : واعترض عليه بان الظهو رما كان في الظاهر في نفس الصيغة ينبغي أن يكون 
خفاء الخفي ف نفس الصيغة لتحقق المقابلة, وأجيب عنه بان اتحاد امحل والجهة ونحوهما 
إثما هو شرط لتحقق استحالةالاجتماع , لا لتحقق المضادة : فإن السواد في محل يضاد 
البياض في محل آخر . نظراً إلى إستحالة اجتماعهما في أحد المحلين ء وكذا الابوة تخالف البنوة 
نظراً إلى إستحالة اجتماعهما في شخص واحد بجهة واحدة . وكذا الكلام الذي ظهر معناه من 
كل وجه يضاد الكلام الذى خفي معناه من كل وجه , وإن كان الخفاء والظهور في محلين 
كالمفسر مع المجمل , والمحكم مع ن تلاف امحل » فكذا اختلاف 
الجهسة . اه وقال السغنالق : إنما ذكر هذا بعارض غير الصيغة. 
الظاهر ظهوره من حيثث الصيغة فحسب ءفكان ضده الخفاء الوارد من غير الصيفة ‏ إذ لو 
كان الخفاء من حيث الصيغة لكان الخفاء والغموض حينثذ أكثر وأزيد من الظهور لل الظاهر .. 
اه أنظر :التحقيق ص ۱۸ والوائي ص ۴۲ . 

() الطرار في اللغة : ماخوذ من ٠‏ الطر » يفتح الطاء ٠‏ والراء الشددة بمعنى الشق والقطع. 
والسلب . وسيورد الشارح بعد سطور تعريفه شرعاء انظر القاموس المحيط ٠404 / ١‏ 
ومختار الصحاح ص 414/508 (3) زيادة من طاء 


نار 


لاختصاصهما : دليل قوله : فإنها خفية ٠‏ أي أن آية السرقة () خفية في حقهما » 
لاختصاص كل منهما باسم آخر » وذلك أن الأصل أن يتفرد كل اسم ب ولأ 
وضع الكلمات لإفهام المعانى , آلا يرى أن الألفاظ إذا لم يكن لها معنى تكون مهملة 
لااعتبار لهاء وفي الاشتراك اخلال بالفهم لذهاب الخاطر يمينا وشمالاً . وكذلك 
الأصل أن ينفرد كل مسمى باسم على حدة ؛ لآن المقصود من الإسم تعريف 
المسمى ؛ قلما حصل عرفان المسمى باسم لم يحتج إلى اسم آخر . 

ل يقال :المشترك والمترادف (') كثير في كلامهم , لأنا نقول : نحن لا ننكر ذلك » 
ولكن كلامنا في عدم أصالتهما ؛ فلما ثبت هذا؛ قلنا : ان اختصاص الطرار والنباش 
باسم على حدة اقتضى أن يكون فعل الطر والنبش غير فعل السرقة , واختفى حكم 
السارق في حقهما ؛ فطلبنا (") فوجدنا معنى السرقة كاملاً في الطر ‏ ناقصا في 
حكم السرقة في الأول دون الثاني , لأن الحكم اذا ثبت في الادنى 
يثبت في الاعلى بالطريق الأولى ؛ كما في الضرب والشتم  (‏ بخلاف النبش » فإن 
نقصانه عن فعل السرقة صار شبهةٌ ؛ والحد يسقط بالشبهة . 


بيائه : أما كمال فعل الطر : فلان الطر أخدٌ مال الغير وهو يقظان حاضر قاصد 
(لحفظه) (*) (لضرب) ") غفلة منه ؛ والسرقة: أخذ مال أجنبي قاصد للحفظ في 


. هى الآية 8 من سورة المائدة وأولها :ل( والسارق والسارقة فاقطعوا ابديهما)‎ )١( 

(1)المترادف ماخوذ من الترادف وهو في اللغة التتابع ١‏ ول الاصطلاح : توارد كلمتين فصاعدا 
في الدلالة على الانفراد باصل الوضع على معنى واحد من جهة واحدة ؛ واختلف في وقوعه , 
والمختار أنه واقع ٠‏ وسار عليه الشارح . انظر ؛ حاشيةالجرجائى على شرح العضسد 

یر والتحبير ۰۱۹۹/۱ ومختار الصحاح ص 151 . 

في معاني اللفظ وضبطها . والتامل هو : استخراج المراد منها ء والثامل 

يستلزم تقدم الطلب عليه . انغار: التقرير والتحبير 154/١‏ 

(4) المحصرمين لتوافر معنى الايذاء فيهما أكشر من تواشره في التافنف من الوالدين - اللحرم 
بقوله تعال : ( ول تقل لهما اف) 

(0) فك : للحفظ . 

(1) يك بضرب. 


se 


؛ فيكون لا محالة معنى الأخذ في الطر اكش مما في السرقة .)١(‏ 

وأما نقصان فعل التبش : فلان السرقةتدل على عزة المأخوذ وخطره شرعا 
وعقلا ولفة والنبش يدل على هوان المأخوذ وخسته ١‏ أما شرعا : فلان القطع لم 
يرد في الاشياء الحقيرة , وكذا في الأموال النفيسة ما لم تبلغ السرقة نصابا: وهى 
عشرة دراهم عندنا (') لقوله عليه السلام: ٠‏ لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم, (5) 


)١(‏ الصحيح عند الحنفية أن المحرز بالحافظ يجب القطع فيه بمجرد الأخذ إذا بلغ نصاباء 
بدون تفرقة بين أن يكون الحافظ مستيقظا أو نائما والمتاع تحته أ عنده . انظر : بدائع 
الصنائع 4/ “4141 ؛ والهداية 31/7 

(۲) وعند الشافعي رضي الله عنه : ربع دينار؛ وعند مالك رحمه الله : ثلاثة دراهم؛ واستدلا بما 
روي أن القطع فن عهده 35 ما كان إلا في ثمن المجن , واقل ما ورد في تقديره ثلاثة دراهم والاخذ 
بالاقل وهو المتيقن اول » وكانت قيمة المجن النى عشي درهما . انغار الهداية ؟ | ۸۸. 

يمن ؛ ومن حديث ابن عباس ؛ ومن حديث عصرو بن 

رمن حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنهم مرفوعا , فحديث أيمن 

رواه النسائي من طريقين» ثم قال : أيمن : ما احسب أن له صحبة ‏ ثم روى ما يدل على ذلك . 

ورواه الحاكم ؛ ثم روى بسنده عن الشافعى أنه قال : أيمن هذا هو ابن امسرأة كعب ‏ ولیس 

بابن آم أيمن, وام يدرك النبي 46 ووافقه مسندلا على ذلك . ورواه البيهقى من طرق ؛ ثم حكى 
أيمن الحبشي من أهل مكة مولى ابن ابي عمرة المكى ‏ سمع عائشة ؛ روى 

ب » لسم قسال البيوقي: وروايته عن النبي 28 منقطعة ‏ كما أعل 

بعضها قسائلا : خلط شريك في إسناده . أه؛ وأشار | ليه الدارقطني ثم قال : وأيمن لا صحبة 

له: أ وذكر ابن التركماني مَنْ جعل أيمن هذا من الصحابة . ومن عده من التابعين ؛ وأن من 
جعله من الصحابة انقسموا إلى فريقين : فريق ذهب إلى أنه استشهد يوم حنين ٠‏ وفريق ذهب 

3# يوم حذين ولم ينهزم , واستدل على أنه واحد سواء كان صحابيا أو 

تابعیا بما ذكره عن ابن ابي حاتم , ثم قسال : وإذا ثبت أنهما واحسد» وان ايمن بن ام أيمن من 

الصحابة كما عسده جماعة ‏ وأئه بقي يعده عليه السلام كما ذكر الطحاوى ‏ تحمل رواية 
مجاهد عنه على الاتصال . وان قتل بحنين ؛ فرواية مجاهد عنه ممرسلة ؛ وإن كان تابعيا 

فروايته مرسلة ٠‏ ومن المعلوم أن الحنفية يحتجون بالمراسيل . اه. 

وحديث آم أيمن : رواه الطحاوى ء والبيهقى من طريق شريك ٠‏ واعله البيهقى بما تقدم . 

ورواه الطبرانى في الكبير : وف إسناده يحيى بن عبدالحميد الحمائى وهو ضعيف . وحديث 

ابن عباس ؛ أخرجه ابو داود» والثسائي , والطحاوى والدارقطنى ء والبيهقي ؛ والحاكم 

وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. أه. 

وحديث عمرو بن شعيب : أخرجه النسائي ‏ والطحاوى » والبيهقى وأسئد إن الشافعي 

أنه قال : هذا راي مسن عبذالته بن عمرو أ.ه. وقال ابن التركمائى ؛ إذا ذكر الصحابى 

شیا , وأضافه الى زمنه عليه السلام كسان سرفوعا عندهم, فليس هذا براي , بل هو 

محمول عندهم على أنه سمعه اه: وأخرجه الدارقطني من طسرق فيها ضعف. - 


وأما عقلا : فاأن الانسان إنما يقصد )١(‏ غالبا فيما له خطر وقدر ؛ ولهذا لم يرد 
الزاجر في ارتكاب محظور إذا لم تكن الطباع مائلة اليه ؛ آلا يرى أن شرب البول 
حرام » ومع ذلك لو شرب أحد لا يحد لعدم الاحتياج إلى الزجر » لآن الطباع تنفر 
عنها (") بدون الزجر بخلاف شرب الخمر» فدل ثبوت القطع في السرقة على عزة 
المأخوذ: وأمالغة : فلآن السرقة أخذت من السرقة() . وهى قطعة من 
الحرير» قال عليه السلام لعائشة () : «أريت صورتك في سرقة من الحرير» (° . 
لا يقال :لا نسلم أنها مأخوذة منهاء لأنا نقول : الاشتراك في الحروف الاصول 


= وحديث ابن مسعود ‏ بلفظ المصنف ‏ أخرجه الطبرائي في الأوسط ٠‏ وإسناده ضعيف » 
ورواه ابوحنيفة ايضا . قلت + وقد وردت في ذل كآثار- أيضا عن الصحابة رضي اله عنهم. 
انظر : المستدرك ۳۷۹-۳۷۸/٤‏ وستن النسائي ۲ / ۲۹۰ وسنن البيهقي ۸ / 79-101 , 
وستن الدارقطني ۳۹۹-۳۹۸/۲ وشرح معانى الآثار ۲ / ۹1۹۴ء ومجمع الزوائد ١‏ / 
4 وسنن ابي داود 4 /177 ء وجامع مسانيد الامام ابي حنيفة ۲۱۷-۲۱۹/۲ و ۰۲۲۰ 
وجامع الترمذي ١115/5‏ 

(1) إماان يك ون بمعنى يصيب-اي يتناول - وتكون ء في من « فيما » بمعنى : 
منن» اولان يكون بتع :يان الشیه» انقار اللاسو س للعيظ ۲۸١/۱‏ ون نقتا 
الضحاح صن 809 

(۲) الضمير في « عنهما » مراد به الأبوال. 

() بفتح السين والراء والقاف وهى : القطعة من الحرير الأبيض » أو الحرير عامة ‏ وسرق منه 
الشيء يسرق سرقا محركة ‏ وككتف ٠‏ وسرقة محركة , وكفرحة ٠‏ وسرقا يفتح فسكون 
واسترقه : جاء مستترا إلى حرز فاخذ مالا لغيره؛ والاسم السرقة بفتح فسكون وكفرحة » 
وكتف ؛ وسرق كفرح : خفي . انظر القاموس المحيط ۲| ۲٠١‏ . 

(4) هى عائشة بئت ابي بكر الصديق عبدلنه بن عثمان ‏ من قريش , ولدت سئة 4 قبل 
الهجرة » وتزوجها رسول اشع بمكة وهى ابنة ست» وبنى بها ف المديثة في 
السنة الثائية بعد الهجرة وهي ابنة تسع؛ وتوف وهى بنت ثمانى عشرة؛ وكائت 
افقفهه نساء للسلمين , واعلمهم بالدين والآدب : وذكل غثهاعلم كثير , وروي عنها 971١‏ 
حديثا: وتوفيه بالدينة نت 08 هد ؤقيل /اماه. اتكس تبات ان سعد 
۴/۸ والاصاية 4 /۰۱۰۱ و۸ / ۱۴۳۹ء وحليةالاولياء 48/1 . وتهذيب التهذيب 
417 . وشذرات الذهب ١‏ /1: والمعارف ص ۹ء . 

(ه) رواه البخاري ١ / ۷و٠١ / ٠‏ و14.وسلم 1/16١1.والترمذي‏ ؤجامفه 
۲۷-۲۹/۱۳ وابو حنيفة كمافي جامع مسانیده ۲۱۹-۲۱۸/۱ وانظرفت ع 
الباري 1١‏ 45-407 


يدل على الاشتراك في المعنى ‏ وهو الأصل» قلما ثبت عزة المأخوذ في السرة 
حكمها إلى النيش ‏ لآن النبش يدل على الهوان والحقارة لغة «فإنه في اللغة : بحث 
التراب )١(‏ , ولآن الكفن شيء مهين لا تميل إليه الطباع السليمة , والقرائح ) 
المستقيمة » ولآن النباش يأخذ من غير حافظ ولا قاصد للحفظ .بخلاف السارق . 
ولا يلزم من بوت الحكم ف الاعى فوت في الأننى. ‏ ” 

ثم اعلم أن حقيقة السرقة آخذ مال معتبر شرعاً من حرز أجنبي لا شبهة فيه 
خفية وهو قاصدٌّ للحفظ في نومه أو غيبته ؛ وإنما قيدنا بالمعتبر شرعًا: احتراوًا عن 


التافه من الأموال » وما دون نصاب السرقة » وقيدنا بالحرز (') احثرازا عن الاخذ 
من غير حرزء حيث لا قطع أصلا ؛ وقيدنا بالاجنبي احترازاً عن القريب ذي 
الرحم المحرم ؛ وقيدنا بحرز لا شبهة فيه احترازاً عما يكون فيه شبهة »كمال فيه 
شبركة للسازق :وله نظير كثير في الفقه, ء وقيدنا بالخفية احترازاً عن الانتهاب (؛) 
والغصب '') والاختلاس 7(), وقيّدنا بالقصد للحفظاحترازاً عن 
الثبش . وقيدنا بقولنا: في نومه أرغيبته : احترازاً عن الطر (. هذا ما 


)١(‏ النبش :إبراز المستور ء وكشف الشيء عن الشىء . والبحث :التفتيش, والبحاثة بضم 
الباء : التراب . انظر القاموس المحيط ١‏ / 174 و 086 . ومختار الصحاح ص 1٩۸‏ . 

(1) القرائح : الطباع . القاموس المحيط ١‏ //00؟. 

(۲) الحرز في اللغة : اللكان الحصين والحفظ ء وف الاصطلاح توعان : حرز ‏ خفظ _بالمكان اللعد 
للإحراز, وحرز بالحافظ كمن جلس في الطريق أو مسجد وعنده متاعه » فهو محرز به . 

(4) الانتهاب ف اللغة : الأخذ والاستيلاء على الثيء ٠‏ وف الاصطلاح : أخذ الشىء من الغير 
والاستيلاء عليه جهرةٌ بدون تخف. 

(ه) الغضب ف اللفة : الخذ الشىء من الفير عل سبيل التغلب :واضطلاحا : اخ مال متقوم 
محارم بغير إذن المالك بغير حق 

. الاختلاس :السلب جهرة‎ )١( 

(۷) راجع كل ما قاله الشارح مما يتعلق بالسرقة , والطر ء والنبش . . . الخ ي: أصول السرخسى 
179/١‏ . واضول البزدوي مع كشف الأسرار ١‏ /51+ والهداية ؟ ٩۸/‏ وما بعدها و4 / ۰۹ 
والاقناع ۲ / 17/1 وبدائع الصنائع 415/4 وما بعدهاء وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 
اللدردير ؟ / ۴۳۴ والقاموس اللحيط ١‏ /115 و90 


أبدعه خاطري في حد السرقة » وما قالوا: السرقة أخذ مال الغير على سبيل 
الاستتار () : يرد عليه نقض كثير يعرف من حدنا إن شاء الل [تعالى] () , آما ما 
قلته أولاً في بيان السرقة : فلم يكن الغرض هنه الإ بيان الفرق بين السرقة 
والططر , فافهم . 

ثم اعلم أن عند أبي يوسف والشافعي [رحمهما الةه] (') يقطع النباش لقوله 
عليه السلام : «من نيش قطعناه» () : ولنا العقل .والنقل ؛ أما العقل : فقد مر ٠‏ 
وأما النقل فقوله عليه السلام : «لا قطع على المختفي» ( ؛ وهو النياش بلغة 


(1) ذكره صاحب الهدايةعلى أنه تعريفها لغة ؛ ثم قال: وقد زيدت عليه أوصاف فل الشريعة ٠‏ 
وذكره الكاسانى على أنه ركنها ‏ ثم ذكر القيود التى أوردها الشارح في تعريفه السابق على 
أنها شرائط الركن . انظر الهداية ۲ /۸۸. وبدائع الصنائع 4 / ٤۲۲۴‏ . 

(1) زيادة منك. ١‏ () زيادة منط. 

: بهذا اللفظ : رواه البيهقى في كتاب المعرقة من حديث البراء بن عازب مرفوعا. قال في التنقيح‎ )٤( 
في إسناده من يجهل حاله كبشر بن حازم وغيره . أه, وروی ابو داود والبيهقي عن ابي ذر‎ 
رضي الله عنه أن النبي 7 قال له + »كيف انت إذا أصضاب الناس موت يكون البيت فيه‎ 
بالوصيف؟»- يعنى القبر -؟... الحديث. قال المنذري : استدل به أبو داود لانه سمى القبر‎ 
بيتا ؛ والبيت حرز ء والسارق من الحرز يقطع أه. ورد ابن التركماني هذا الاستدلال بكلام‎ 
اقوى مافيه : أن الكفن لا مالك له . وروى عن عطاء  وسعيد بن المسيب أنه قال : يقطع‎ 
الثباش ؛ وقال سهيل : شهدت ابن الزبير قطع نباشا ؛ لکن سهيلاً هذا وهو سهيل ابن ذكوان‎ 
متهم بالكذب؛ وكتب عمر ابن عبدالع زيز إلى أيوب بن شرحبيل : لعمرى لبحسب سارق‎ 
الاموات أن يعاقب بما يعاقب به سارق الاحباء . قلت : واستدل هؤلاء بان القبر حرز‎ 
وسن البيهقي مع الجوهر‎ ٠١١ / 4 والسارق من الحرز يقطع . انظر سنن أبي داود‎ ٠ للكفن‎ 
ونصب الراية ۴ / 757 : وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير للدردير‎ ٠ 77١ 114/ ۸ النقي‎ 
م‎ 

(1) قال الزيلعي : غريب . أه. وف ذلك آثار منها: ما رواه ابن ابي شيبة عسن 
عباس رضي الله عنه قال : ليس على النباش قطلسع » وروى عن الزهري قال 
مسسروان بق 


وطوف بهم ٠‏ وروی ابن ابي 
مايا اوي 
والفقهاء؛ فلم يج 


ال من بحضر ته من الصضحابة 
أ قطمه. فاجع رايهم على أن 


المدينة () ٠‏ والجواب عما رواه أبى يوسف [رحمه الله ] (') : قيل انه غير مرفوع» 
ولئن سلما أنه مرفوع قلنا: آنه محمول على السياسةتوفيقا بين الحديثين (1, 
ولان في ذلك الحديث الذى روا أبو يوسف دليلا على ما قلناء ألا يرى أنه عليه 
السلام قال في ذلك الحديث : «من قتل عبده قتلناه :ومن جدع )اتفه جدعناه» 
فذانك") سياسة » فكذا هذا (') . قوله : وحكمه النظر فيه : أي حكم الخفي التظر 
في الخفي » لمزية أو نقصان : أي لأجل زيادة المعنى ء أو نقصان الفحوى ) 
فيظهر : بالنصب عطفنا على : ليعلم . كذا السماع حصل مرارا بقرغانة (1) 


= مروان بن الحكم أن لا يُقطع النباش . آه» قلت : وعدم قطع النباش هو مذهب ابي حنيقة 
.ومحمد ‏ ومن أدلتهم أيضا : أن القبر ليس بحرز بنفسه أصلاً , إذ لا تحفظ الأموال فيه عادة 
ولا حافظ للكفن ليجعل حررًا بالحافظ ؛ ومن ثم : لم يكن القبر حر زا بنفسه ولا بغيره ‏ ثم ان 
فيه شبهة عدم الحرز ؛ فإنه وإن سلم بانه حرز مثله فليس حرزاً لسائر الأموال ؛ فتمكنت 
الشبهة في كوته حرزا فلا يقطع . انظر : نصب الراية ٠‏ /111: والجوهر التقي 754/4 
وبدائع الصنائع ٤۲۲۳/۹‏ و١۲۲۴‏ والهداية ۲/ ۹١‏ 

(1) انظر القاموس المحيط 1٠۹ / ١‏ والهداية ۲ / 41 

(۲) زيادة من ط. 

(©) انظر الهداية 41/19 

(4) الجدع بفتح فسكون : قطع الآنف أو الأذآن أو اليد اوالشفة. 

() رواه أصحاب السئن الاربعة من حديث الحسن عن سمرة بن جندب مرفوعاً مقتصرين على 
هذا اللفظ ؛ وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . أهد» وقال ابن العربى المالكى : هذا أعجب 
الرواةعدول ‏ وسماع الحسن عن سمرة صحيح فاى وجه للسكوت عن صحته ؟ انظر ؛ سنن 
ابن ماجة ٠ 184/ ١‏ وسفن ابي داود 4 /1/7 ء وسئن النسائي ؟ /141 ٠‏ وجامع الترمذى مع 
شرح ابن العربى المالكى 5 /۱۸۴. 

(1) أي قتل السيد بعبده ٠‏ وقطع أئف السيد قصاصا لعبده ٠‏ 

(۷) أي اننا اتفقنا على أن لا قاد السيد بعبده؛ وعلى آنه لا قصاص بين الحر والعيد في الاطراف, 
وما كان هذا الحديث يعارض ذلك - كما هو ظاهر ‏ حملثاه على السياسة ٠‏ وها الحديث بعيثة. 
قدجاء به كما قال الشارح -ه من ثيش قطعناه » فيحمل هذا القدر على السياسة أيضا 

الحديث ؛ إذ لاداعي للتفرقةبين صدره وعجزه . انظر : الهداية 4 /117":11 . 

للعنى » يقال : فحوى الكلام أي : معام اتقلر مختار الصحاح ص 014 ءاي 

ليعلم أن خفاءه لاجل زيادة المعنى فيقطع كالطرار؛ 


وبخارا (') , ثم اعلم أن الطرار إنما يقطع إذا كانت الدراهم مصرورة "أف داخل 
كمه(" , فادخل يده فطرها  )(‏ وإن كاتت مصرورةٌ في ظاهر كمه فطرها لم 
يقطع ٠‏ كذا قاله : الحاكم الجليل الشهيد ( في الكافي ") . وإنما كان كذلك لأنه في 
الصورة الأولى هتك الحرز » وني الثاني ةلا ) , والجواب في الحل على العكس 
لتبدل المعنى (") فافهم . 


اها ونقل إليها من أهل كل بيت واحداء وسماها «ازهرخانة» أي من كل 

بيت ؛ ويقال فرغانة قرية من قرى فارس ٠‏ والأولى ينسب إليهاعلماء فيهم كثرة وشهرة في كل 
فن ونوع من العلوم . انظر : نساب العرب للسمعاني الورقة 414 ومعجم البلدان لياقوت 
F/T‏ 

(۱) بخارى: مديئة قديمة , وبلد معروف بما وراء الذهس؛ بينها وبين سمرقند سبعة وثلاثون 
فرسخا ء وكانت قاعدة ملك السامانية ؛ وفتحت سنة۸۷ هف ولاية قتيبة بن مسلع ٠‏ ويئسب 
إليها خلق كثير من ائمة المسلمين في فنون شتى . انظر :معجم البلدان / ١۸-۸؛‏ وأنساب 
العرب للسمعاني الورقة 1۸ وامعارف ص ۲٤۷‏ . 

مشدودةاي مربوطةء من الصر بضم الصاد وفتحها وهو الربط . 

الضم؛ مدخل اليد ومخرجها من الشوب؛ وجمعه أكمام وكممة بكسر الكاف وفتح 


ليقن 

(4) أي شدها. انظر القاموس المحيط ١‏ / ۳۹۲و 4١1‏ و؟ .٤۸۴/‏ 

)٥(‏ هو محمد بن محمد بن أحمد بن عبدالله بن عبدالمجيد بن اسماعيل بن الحاكم المروزى البلخى 
الشهير بالحاكم الشهيد (أبو الفضل ) » فقيه محدث حافظ . سمع الحديث يخراسان 
ونيسابوروالرى وبغداد والكوفة ؛ وول القضاء ببخارى» وكان عالم مرو ء وامام الحنفية قي 
عصره؛ وقتل شهيد في الرى سنة 844 ه ول رواية سنة74 هه من أشاره : المنتقى 
والمستخلص , والكاق في فروع الفقه الحنفى . انظر طبقات الحنفية لابن الحنائي الورقة 16 , 
والفوائد البهية ص١٥۱۸‏ وطبقات الفقهاء لطاش كبرى ص ٠٠‏ ؛ وكشف الظنون ۲ .۱۸١١/‏ 
Wg‏ 

(1) الكاقي : مصنف في فروع الفقه الحنفى للحاكم الشهيد. ويعد أصلاً من أصول المأهسب ؛ فقد 
جع فيه كتب محمد بن الحسن : المبسوط ومان جوامعه . وقد شرحه جماعة من المشايخ 
منهم شمس الاثمة السرخسى , وهو المشهور بميسوط السرخسى ‏ وهوالمراد إذا أطلق 
المبسؤظ في شروح الهداية وغيرها وشرحه: -الامام أحمد بن منصور الا 
واسماعيل بن يعقوب الانباري المتكلم . انظر كشف الظنون ۲ / 1917/8 ومعجم المؤا 
6 , والفوائد البهيةص 186 

(۷) هتك من الهتك وهو : خرق الستر عما وراءه. مختار الصحاح ص الام 

(۸) اما أنه هتك الحرز في الصورةالأولى : فلان الرباط من داخل ؛ فبالطر يتحقق الأخذ من 
الحرزوهو الكمء وأما في الصورة الثانية فلم يوجد هتك الحرز , لآن الرباط من خارج: وبالطر 
يكون الأخذ من الظاهر , فلا يوجد هتك الحرز . 

(4) معنى ذلك: أنه لو وجد بدل الطر حل الرباظ , ثم الاخذ اف الوجهين ينعكس الجواب. 
لانغكاس العلة ؛ وروى عن ابي يوسف أنه يقطع على كل حال لأنه محرز إمسا بالكم أو 
بصاحبه . انظر الهداية ۲ / ۹۴ء وبدائع الصنائع 4 / 4144. 


قوله : المشكل: وهو الذي دخل في أشكاله لغة, كقولهم : أصبح وأمسى» إذا 
دخل في الصباح والمساء (). 

قوله: بالتامل بعد الطلب (") :احتراز عن الخفى ؛ فإنه ينال بمجرد الطلب » 
وانما قال : لدخوله في أشكاله » أي أمثاله : بياناً لقوله :لما لا ينال : أي: انما لا ينال 
إلا بالتأفل لدخوله في أشكاله ‏ أو قال ذلك إشارةٌ إلى تسمية المشكل به ") ؛ وقوله 
إلا بالتامل : احترارٌ عن المجمل والمتشابه . فإنهما لا ينالان أصلاً بالتامل , ماله 
قوله تعالى : « قوارير من فضة) () , وقد أشكل أمره عليناء لأن القارورة () 
لا تكون من فضة , فتأملنا فيها بعد الطلب ‏ فعلمنا آنَ فيه استعارةٌ بديفة 
وهي أن تلك الأواني مشتمل ة على صفاء الزجاج : وبياض الفضة ). 
وقدحكيعنالإمام العلامة شمس الأثئمة الكردري © 


)١(‏ هذا تعريفه في اللغة ؛ وف الاصطلاح : اسم لما يشتبه المراد منه بدخوله في أشكاله على وجه 
لا يعرف اهراد إلا بدليل يتميز به من بين سائر الأشكال » كذا قال السرخسى . 

(1) قال الاخسيكثى : وضد النص المشكل وهو ما لا ينال المراد مثه إلا بالتامل بعد الطلب لدخوله 
في اشنكاله. اه. وقد تقدم معنى التامل والطلب . 

() أي إشارة إلى سبب الخفاء وإلى إزدياد خفائه على الأول, إذ الداخل في أشكاله أكثر خقاءً مم لم 

بدخل »أو إلى ماخذ الاشتقا :السان العرب ۳۳۳/۳ ۸1/۸3 ۳۷۹/۱۳ + 

والتحقيق ص۲۹ واصول السرخسي ١‏ / ۱۹۸ 

(4) سورة الدهر الآية ٠١‏ ومعنى قوارير من فضة : أنها مخلوقة من فضة ء وهى مع بياض الفضة 
وحسنهاء في صفاء القوارير وشقيفها. انق : الكشاف ؟ / 468 . 

(ه) القارورة ؛ ماقر فيه الشراب ونحوه » وقيل :لا تكون إلا من الزجاج خاصة. 

497 / ٩ انظر لسان العرب‎ )١( 

(۷) هو محمد ين عبدالستار بن محمد شمس الائمة الكردري : وقيل اسمه : محمد بن محمد ابن 
عبدالستار .والاول أصح » ولد سنة 614ه. ٠‏ وقر على ناصرالدين المطرزى » وعلى الاسام 
نایب راد ومع 4 
عن صاحب الهداية‌وقاضیخان » وبرع على اقرانه حتى أقروا له بالفضل ؛ ويقال : إنه هو 
الذى احياعلم الفروع واصوله بعد أبى زيد الدبوسى ‏ وتفقه عليه حمييد الدين الضريرء 
وحافظ الدين الكبير وغيرهما , مات ببخارى ستة؟ 4+ هء من كتبه : السرد والانتصار غ في 
الذب عن أبي حنيفة وذكر مناقبه , ومختصر -خ في فقه الحنفية. انظر : الفواشد البهية ص 
10 , وتاج التراجم ص 144 وطبقات الفقهاء لطاش كبرى ص ۱۰٤‏ . 


e 


[رحمه اله](١)‏ أنه قال : في القارورة خصلتان (") : احداهما مرغوبة وهى الصفاء , 
تحكي!") عما في باطنهاء والأخرى مذمومةوهى سرعة الاتكسار , وكذلك في الفضة 
خصلتان إحداهما مرغوبة » وهي المتانة , والأاخرى مذمومة وهي الكثافة ) قال 
تعالى جمع بين الوصفين المرغوبين في (آوانى) *) الجنة بآنها جواهر 2 في صفاء 
القارورة ومتانة القضة ٠‏ صيانةٌ عن 9) التعمة(4) , 
ومن نظائره قوله تعالى : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم» () , 

وإئما قلنا انه مشكل لآن كلمة أنى تجىء بمعنى أين كقوله[ تعالى] (') :ل« آنى لك 
هذا )١(‏ ,أي من أين ١‏ ويمعنى كيف كقول» تعالى :ل أثى يحيي هذه الله بعد 
موتها » (") . فبالنظر إلى المعنى الأول : يحل اتيان دب 
الزوجة ؛ وبالنظر إلى المعنى الشانى :لا يحل أي كيف شت م في اتيان 
القبل ؛ مستلقية , أومستدبرة. أو غير ذلك , فأشكل أمر الأتيان في دبرها 
فتأملنا فيه ؛ فوجدناه غير داخل في الحل , لقوله تعالى +[ نساؤكم 
.ي ج 


بش لكم 4" والدبر موضع الف 


. زيادة من ط‎ )١( 


(1) بفتج ! 


(4) الكثافة : القلف لا وعدم الشقافيق. 

(ه)فيط زاوان)- 

(1) مقربها جوهر وهو ؛ كل حجر يستخرج منه شىء ينتفع.يه. 

(۷) تنغيص : تكدير . انظر القاموس المحيط ١‏ / +4 و ۱۱٦و‏ 155/17 1” 
(۸) انظر كشف الأسرار ١‏ / 617 . 

(۹) سورة البقرة الآية718 . 

(١٠)زيادة‏ من 
(۱۱) سورقال عمران الآية ۳۷ انظر القرطبى 4 / 11 

. 1٠١ 4/١ انظر الكشاف‎ ١ ۰ سور‎ )۱۲( 

(1) سورة البقرة الآية ٠۲۴‏ . 

(14) الفرث : السرجين مادام في الكرش , والسرجين بالكسر : الزبل » والمراد آنه موضع النجس . 


الحرث() ٠‏ ولقوله تعالى :تإقل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض )") ووجهه 


مر 


فإن قلت : لا نسلم أن هذه الآية مشكلة ٠‏ بل هي مشتركة , ألا يرى أنكم قلتم؛: أن 
أنى تجىء بمعنى كيف وأين ؟ . قلت : سلمنا أنها مشتركة من حيث أن أنى تجىء 
بمعنى كيف وأين » ولكن لا نسلم آن كونها مشتركة ينافي كونها مشكلة ؛ وهذا لآن 
الاشتراك نشا من كلمة أنى ٠‏ والإشكال رقع في حق الإتيان في دبر التسوان؛ أو مثل 
دبر الذكران آم مثل قبل النسوان. والجهتان متغايرتان ٠‏ والآية الوا 
أن تسمى باسمين متضادين من جهتين مختلفتين . كما في آية السرقة () أنها 
ظاهرة في بيان القطع () , خفية في حق الطرار والنباش") , مجملة في حق 
مقدار النضاب() . 


يجوز 


قوله ؛ المجمل ما ازدحمت فيه المعاني (') : جنس يدخل فيه المشترك أيضا ؛ 


(1) الحرث : النكاح «انظر القاموس للحیط ۲۰۱٤۷۰۱۲۱ / ١‏ / 017 ؛ وتفسير ابن كثير ١‏ 
/ ۰ وابو السعود ۰۴۵۲/۲ والالوسي ۱۲۵/۲ وشرح الثار ۲۹٤/۱‏ بوكشف الاسرار 
ا 

(۲) سورة البقرة الآية ۲۲۲ فقد دلت هذه الآية على حرمة القربان حالة الحيض»وهواذى 
عارض: ومن ثم فُحْرْمته في الأذى اللازم اول انظر كشف الأسرار 7/١‏ , والطبري ؟ / ۲۲۷؛ 
والفخر الرازي ۲ / 4 4" وأبو السعود ۲/ 41. 

. سورة المائدة الآية۳۸‎ )١( 

(4) لان السامع العربي يدركهء ويفهم المراد مثه فْ أول سماعه له . 

(0) كما سبق قریبا. 

(1) لأنها لم تتعرض لبيانه . انار أقرب طرق الوصول الى علم الاصول ص ۷١‏ وتيسير التحرير 
۱ / ۱۵۸ وأصول السرخسي ١‏ /119:174. 

(۷) ازدحمت فيه المعانى : أي تدافعت يدفع كل واحد ما سواه من المعائي ؛ لآن المجمل شمل 
معاني كثيرة » كذاقيل ؛ والأولى أن يقال اراد من ازدحام المفائي تواردها على اللفظ دلالة من 
غير رجحان لاحدهاعلى الباقى . كما في المشترك في أصل الوضع؛ إلا أن التوارد ههنا أعم منه ف 
المشترك لانه في المشترك باعتبار الوضع فقط , وههنا باعتباره؛ وباعتبار غرابة اللفظ لعدم 
فهم معناه لغة كالبلوغ قبل التفسير ٠‏ وباعتبار ابهام المتكلم الكلام فيما إذا كان معناه معلوم] 
الغة , لكنه ليس بمراد كالربا والصلاةوالزكاة . والمراد من المعثى هذا : مفهوم اللفظ . 


وقوله : فاشتبه المراد به اشتباها لا يدرك : قصل للمشترك )١(‏ والخفي والمشكل , 
فإن المراد في الخفي يدرك بمجرد الطلب ‏ وفي المشترك والمشكل بالتامل بعد الطلب 
ببيان من جهة المجمل : كون البيان 
مرجو) من جهته احترارًا عن المتشابه » فإن في المتشابه لا يرجى البيان ما بقى 
الملوان (") . وهو مأخودٌ من أجمل الكلام إجمالاً إذا أبهمه (9). 

قوله : كآية الربا ) : في البيع ٠‏ لأن الربا لغة عبارة عن الزيادة ؛ من ربا يربو 
إذا زاد» ومنه قوله تعالى :ل أخذة رابية) *) أي زاف 
الرّبوة!') والرّباوة!") ٠‏ والرًباوة (والرباوة) ‏ وهي ما ارتفع من الارض( ). 
ومطلق الزيادة ليس بحرام. لفتح الأسواق لأجل الربح والزيادة.فعلم أنها 
زيادة مكيفة )١١(‏ لا تدرك إلا بالبيان, وقد بينها الرسول عليه السلام وقال: 
«الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل يدا بيد والفضل ربا ... » الحديث (") ؛ فُعلم بعد ذلك 
أن المراد من الربا هوالفضل الخالي عن العوض ("'؛ وفي علة الربا بحث يعرف في 
موضعه إن شاء اله [ تعالى] 0 . 


من غير حاجة إلى البيان, وأراد يقوله : 


على الأخذات ٠‏ ومنه 


(1) إذا امكن الترجيح » اما إذا انسد باب الترجيح في المشترك صار مجملاً . انظر التحقيق ص ۲١‏ . 

(۲) الملوان بقتحات : الليل والنهار» 

(۳) يقال : اجمل الشىء : أي جمعه وخلطه » انظر : الأحكام للآمدى ‏ /4 ؛ ولسان العرب 1/ 
4 . ومختار الصحاح ص 504. 

(4) هي الآية ۲۷١‏ من سورة البقرة . 

(0) سورة الحاقة الآية ٠١‏ 

)١(‏ بقتح الراء اشد 

(۷) يضم الراء امش 

(۸) يكسر الراء اش 

() بتشديد الراء مفتوحة وهي زيادة من ل 

.318/ ١ جاء كل ذلك بالقاموس المحيط‎ )٠١( 


(1) انظر التحقيق ص 1١‏ ؛ وآصول السرخسي | / 158 ؛ ومختار الصحاح ص .51١‏ 
(14) زيادة منك. 


قوله : على اعتقاد حقية المراد (') والاعتقاد ربط القلب على شىء" . اعلم أن 
نظير الخفى في الحسيات من استتر عن المطالب بحيث يوجد بمجرد الطلب ‏ ؤنظير 
المشكل من استتر فدخل في مثاله .فلا يدرك إلا بالتأمل : ونظير المجفل ؛ الغريب 
الواقع في جملة من الناس» لا يدرك ولايوقف عليه إلا بالاستخبار ٠‏ ونظير 
المتشابه : الغريبٌ الذى لا يرجى خبره أصلا . 

قوله ؛ المتشابه() : الى آخره» انما قال :لا طريق لدركه : احترازا عن 
الثلاثة الأوّل(؟) .اعلم أن المتشابه في اللغة : ما اشتبه المراد مته للسامعل*): وفي 
الاصطلاح : ما خالف موجبه موجب العقل » فاشتبه المراد ‏ وإنما قال اللصنف: 
مالا طريق لدركه أصلا: لما أن موجب السمع إذا خالف موجب العقل ") يكون 
بحيث لا تدركه العقول ‏ لان كل واحد منهما حجة من الل تغالى على عباذه » 
سق طا واخ د متهما, آنا النقل :فلا لا يحتفل النسخ بعد النبي عليه 
السلام ؛ وأما العقل : فلأن موجبه لا يحتمل التبديل أصلاً . (قوله) (") 


(1) قال الاخسيكثى : وحكمه ‏ آي وحكم المجمل ‏ التوقف فيه على اعتقاد حقية المراد به إلى أن 
ياتيه البيان. أه ٠‏ اقول : يعنى يجب التوقف فيه في حق العمل دون الاعتقاد ٠‏ لان اعتقاد 
الحقيقة فيه مع الإجمال ممكن , والعمل به غير ممكن , فإذا لحقنه البيان يجب العمل به كما 
يجب بالمفسر ؛ أو الظاهر أو المؤول أو اللشكل » ORR Grits‏ ن 
إذا كان شافيا قطعياً كبيان الصلاة صار المجمل به مفسرا ٠‏ وإن كان ظنيا 
على الخفين صار مؤولاء وإن لم يكن بيانا شافيا خرج عن الإجمال إلى الاشكال فيجب الطب 
والتامل ٠‏ كبيان الربا. انظر التحقيق ص ١۲؛‏ واقرب طرق الوصول الى قواعد علم الاصول ص 
7 . والتوضيح مع التلويح ١‏ /414. 

(1) انظر لسان العرب 188/4 ؛ والاحكام لابن حزم ١‏ / ۴۹ والمجمل في اللفة 
للقزوینی۲/ ۱۹۳ . 

(۳) قال الاخسيكثى : وضد المحكم التشابه وهو مالا طريق لدركه اصلاً. 

(4) وهى الخفي والمشكل والمجمل. 

(ه) انظر التحقيق ص ۲۱ » ولسان العرب 81//11. 

(0) فيه ولا یمکن رده إلى واحد منهما . 

(۷) من ط : ومكانها بياض فيك . 


کے 


وحكمه التوقف فيه أبداً (') ؛ والمراد من التأبيد الدوام أي ما دامت الدنياء لآن 
المتشابهات تصير معلومة يوم القيامة (). كذاروى الأستاذ (المحقق) (7) 
الخريفغنى عن أستاذه الكبير حميد الدين الضرير عن الصنف ( رضي الله 
عنهم ) (؟) ؛ وقال فخر الاسلام في أصوله في باب تقسيم السنة : هذا في حقنا ؛ لآن 
المتشابهات كانت معلومة للنبي عليه السلام 0" . 

قال ابن العميد ") : بلغني من حثالة ") الناس أنهم ظنوا ظنًا فاسداً 
كاسد) ) وزعموا 9) باطلاً عاطلاً (:') ٠‏ وقالوا : أن النبي عليه السلام لم يكن 
يعرف الله حق معرفته ‏ وافتروا في ذلك حديثاً , وهذا من قائله معصية كبيرة . ج 
عظيمة , كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وكيف يقال مثل هذا ؟ 
وقد قال تعالى .«إوعلمك مالم تكن تعلم )١١(‏ ثم اعلم أن في تأويل المتشابه 


(1) قال الاخسيكشى : وحكمه التوقف فيه ابد على اعتقادحقية المراد . أه؛ وعلى بمعنى مع ؛ كما 
في ولك : تبحر فلان في العلوم على صغر سته ؛ أى مع صفر سنه ء يعنى لا يمكن أن يحكم 
بشىء ف المتشابسه انه هو اللراد, بل يعتقد فيه على الإبهام ان ما فراد اله تعالى منه حق. 
أنظر : التحقيق ص ١‏ . واصول السرخسي ٠۹۹/١‏ .والتوضيح مع اللويح .)٠١/ ١‏ 

(1) قال في التحقيق اد بالتوقف فيه أبدا : في الدثيا . فإئه يوقف على المراد منه في الآخرة 
على ما قيل » لان إنزال المتشابه للابتلاء ‏ ولا ابتلاء في الآخرة . أه. 

(۲) زيادة من طاء 

(4) في ط ؛ رحمهم الت 

() قلت : وقد اعترض عليه باعتراضات ردها صاحب الكشف . انظر أصول البزدوى مع كشف 
الأسرار ۳ /۲۰۸. 

() هو الشارح امير كاتب رحمه اله . 

(ا) الحثانة :مالاخير فيه , والردىء من كل شىء . 

۸) كاسداً: غير رائج . 

(4) زعموا : من الزعم وهو القول الحق والباطل والكذب -ضد- وأكثر ما يقال فيما يشك فيه . 

)٠١(‏ عاطلا: آي خاليا عن الدليل . انظر : القاموس اللحيط ١‏ / ۰۲۸۰ و۲۹۸/۲- 
srry‏ 

(11) سورة النساء الآية “117 وانظر القرطبي 181/85 


Na 


اختلافا » فمذهب الفقهاء : أنه لا يجوزء وهو اختيار القحول ) الثلاثة : أعني 
القاضي آبا زيد الدبوسى ٠‏ وشمس الأئنة السرخسى «وقخر الإسلام علي 
البزدوي )'١‏ [رحمهم ا]!") » ومذهب المتكلمين ( : آنه يجوز »منهم : أبوالمعين 
النسفى » وعلاء الدين العالم السمرقندى [رحمهم الله] (”), وهم إنما جَوَّزوا ردًا 
على مخالفي آهل السنة والجماعة , لآن المشبهة") أرشدهم الله [تعالى] (') يؤولون 
تأويلا فاسدا . والجواب عن تأويلهم الفاسد يُعرف في الكلام  )(‏ أماالفقهاء 
فإنما لم يجوزوا لوجوه: الأول : قوله تعالى #«إفأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون 


(1) الفحول جمع فحل وهو : الكريم المنجب والغالب» والاول أولى بالارادة هنا . أنظر : القاموس 
المحيط ٠۴۹۴/۲‏ 

(1) وآيضا هو مذهب عامة الصحابة والتابعين ‏ وعامة اللتقدمين من أهل السئة من الحنفية 
والشافعية , وجماعة من المتاخرين . انظر : التحقيق ص ١؟‏ » وأصول البزدوى مع كشف 
الأسرار 60/1 , وأصول السرخسي ٠١۹ /١‏ . 

(؟) زيادة من ط . 

(4) المتكلمون : هم الذين يعرفون الكلام والاصول , وانما سمي هذا النوع من العلم بالكلام : لان 
اول خلاف وقع كان في كلام الله تعاى : مخلوق هوأوغير مخلوق ؛ فتكلم الئاس فيه , فسمى هذا 
النوع من العام بالكلام. وان كان جميع العلوم نشرها بالكلام ؛ وهمن اشتهر به : ابو بكر أحمر 


الاشصرى» » والباقلاني كذا قال السمهانىء هذا : وقد ذهب الى جواز تاويل المتشابه أكثر 

وهو مذهب عامة اللعتزلة ء واستدلوا بادلة منها : أنه لو لم يكن للراسخين حظ في 
يكن لهم فضل على الجهال ٠‏ ولان المفسرين يفسرون ويؤولون كل آية . 
» من القرآن لكونه متشابها ‏ ولآن الله تعالى أنزل القرآن لينتفع به عباده , 
وبدل به على معنى اراده , فلو كان امتشابه لا يعلمه غيره كان للطاعذين فيه مقال. ولزم عليه 


الثى اوردها الشارح ٠‏ ؤقام بالرد عليهم 
والتحقيق ص ٠۲١‏ وكشف الأسرار ٠٠١ / ١‏ 


(1) الشبهمة: جماغة من الشيعة الفالية, وجماعة من اصحاب الحديث الحشوية صرخوا 
بالتشبيه, فاصحاب الحديث الحشوية اجروا ما ورد في التنزيل من الاستواء , والوجه 
ان ٠‏ والفوقية وغيرذلك على ظاهرها ء اعنى : ما يفهم عند الاطلاق على 
الاجسام. واما غ الشيعة وهم الذين غلوا في حق أئمتهم , قربما شبهوا واحدا من الآئمة 
بالاله . وربما شبهوا الاله بالخلق ٠‏ ويدعهم محورة في التشبيه والبداء .والرجعة 
والتناسخ » انظر الال والتحل ١‏ / 150 
(۷) زيادة من ط. 
(۸) انظر : الفصل في الملل والتحل 1/ 110-11 و ٠١١‏ واملل والتحل ۲ .٠١/‏ 


انظر :اتساب العرب للسمعانى الورقة ٠٠١‏ 


ةقب 


ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا اش(١)‏ و (الوقف)() 
على اسم الله [تعالى ] (') عندهم لازم . 

لا يقال :الراسخون في العلم ‏ وهم المبالغون في علم الكتاب الثابتون ‏ يعلمون 
أيضا , لأنه تعالى عطفهم على قوله:ظ إلا الله لأا نقول : هذا إنما يكون إذا كان 
إدعاء العطف ثابتا . ونحن لا نسلم ذلك لان الأصل في الكلام أن لا يكون تابعا 
الغيره . بل تاما بنفسه , والراسخون مع قوله : إيقولون » مبتدا وخبر ؛ فيكون 
كلاما تام بنقسه . ولا يساعد الخصوم حرف الواو, لأا لا نسلم أنها للعطف » 
الجيئها لتسين الكلام » وللحال() ءقمن ادعى العطف فعليه إبراز الدليل » فنحن 
تتكر ذلك () على آنا نق ول : آنها ليست للعطف ء بل للنظم والتحسين ؛ دليله: 
قراءة أبي وابن عباس: ويقول الراسخون(") » وقراءة ابن مسعود ؛ إِنْ تأويله إلا 
عند اله 7 والثاني : أن الصحابة والتابعين هم الذين نشروا الدين ,فلو كان البحث 
في المتشابه جائز) : لكانوا هم أولى بالخوض () فيه ؛ ولو خاضوا لا نتقل الينا كما 
انتقل سائر اقوالهم .فدل عدم الانتقال على عدم الخوض أصلا : الا يرى إلى ما قال 
مالك بن انس رضي الله عنه في آية الاستواء على العرش )١(‏ : الاستواء غير مجهول , 
والمراد منه غير معلوم ؛ والسؤال عنه بدعة (') . 


. ٠١۴ / ١ والكشاف‎ , 18 / ٤ سورة آل عمران الآية ۷ , وانظر القرطبى‎ )١( 

(1) فك: والوقوف. 

(6) زيادة من ط . 

(4) انظر القاموس المحيط ۲ 47+ والمفصل في علم العربية ص ٠٤‏ . 

(ه) اي : والدليل على المثبت . 

() انظر الكشف وا" 

(۷) انظر المرجعين السا 

(۸) الخوض : الدخول »من خاض لاء يخوضه خوضا إذا دخله ٠‏ القاموس المحيط /١‏ 
E‏ 

(ه) هي الآية ه من سورة طه . وانظر الكشاف ۱۹/۲ . 

)٠١(‏ انظر تفسير القرطبي ۲۲۰-۲۱۹/۷ ۰ وروی البيهقي ي سنه ۲/۴ يستده إل الولييد بن 
مسلم قال : ستل الأوزاعي ومالك وسفيان الثوري , والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التى 
جاءت في الوا: أمروها كما جاءت بلا كيفية . 


.11/ ١ والعشاف‎ ۲۷٤ الورقة‎ ١ 


د 


والثالث : أن التأويل لى كان جائزاً لا يخلو من أحد الأمسرين: إما أن يكون ذلك 
عین ما آراد الله [تعالى ] )١(‏ أو غيره . قلا يجوز الثانى لأنه افتراء وكذب على الله تعالى 
وهو كفر صريح ؛ ولا يجوز الأول لبطلان الغرض . وهو الابتلاء ‏ . 

فإن قلت: لا نسلم أن الغرض من إنزاله الإبتلاء ‏ ولئن سلمنا لكن لا نسلم أن 
بطلان الغرض لا يجوز : قلت : أما الجواب عن الأول : فلأن الله تعالى خلق الدارين 
الدنيا والعقبى ) , الأول للبلاء ؛ والشاتية للجزاءء قال تعالى : ل خلق الموت 
والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا (©) وقال [تعالى] (*) :لالوم تجزى كل نفس 
بما كسبت لا ظلم اليوم » (') والمراد من اليوم : يوم القيامة » وما الجواب 
عن الثانى : فلأن بطلان الغرض عبث أو عجز , تعالى الشارع عن ذلك بيانه: 
أنه لا يخلو (إما) () أن يريد وقوع غرضه أؤْلا . فإن أراد مع ذلك بطل الغرض 
يلزم العجز (وإن ) ) لم يرد وقوعه بعد ما كان غرضه يلزم العبث ٠‏ فإن قلت : 
سلمنا أن الغرض هو الابتلاء ‏ لكن لم قلتم (يأن) (؟) هذا الغرض لا يحصل إلا 
بعدم الدرك ؟ 1 

قلت : الابتلاء على نوعين «ابتلاء الخواص » وابتلاء العوام ٠‏ أما ابتلاء العوام 
فيحصل في المشكل والخفي وغير ذلك . وآما ابتلاء الخواص فلا يحصل إلا به , 


(1) زيادة من ط. 
(1) الابتاد 


بار . وسياتي للشارح قريبا بیان معناه . 
زاء الأمور , وهى من العقب والعاقبة التي هى آخر كل شيء والمراد بالعقبى هنا : 
اعقب الدنيا. أنظر مختار الصحاح ص 4141/4 . 

(4) سورة املك الآية ۲ وانظر في تفسيرها الكشاف ١١ /١‏ . 

() زيادة فنك . 

(1) سورة المؤمن الآية ٠١‏ وانظر في تفسيرها القرطبي ١ / ٠١‏ والكشاف ۲ .۲۷١/‏ 


غات 


فافهمه , فقد القاه (خاطري إليك )(') بإلهام ( الله عز وجل . 

فان قلت : مجموعٌ ما قلتم يدل على عدم الدرك والقرآن للتدبر ؛ قال تعالى 
لأفلا يتدبرون القرآن» 7 ؛ وما لأ يدرك أصلاً فلا يكون في تدبره فائدة أصلا 
قلت : لا نسلم عدم الفائدة» بل فيه فائدة. وهى أنهم إذا تأملوا ولم يدركوا : عرفوا 
عجز أنفسهم . وقصور أذهانهم.وقلةأقهامهم ؛ واتعظوا ؛ وأقروا » وصدقوابكمال 
قدرة البارى جل وعلا تبارك وتعالى بلسان الخضوع » وجنان () الخشوع ؛ وأية 
فائدة أعظم من عرفان عجز النفس () . 

أو نقول : الفائدة ما قلنا أولا .وهو الابتلاء . وهو : إظهار ما عَلمٌ ") من المكلف 
كما علم !" . والبلايا أنواع » بعضها اشد من بعض » وش تعالی أن يبلي عباده بما 
شاء؛ لأ يسال عما يفعل وهم يسألون؛ ثم اعلم أن المتشابه كالمقطعات في أوائل 
السور كالم حم") وغير ذلك ؛ وكالآيات الواردة في صفات اش[تعالى ] ('') 


(1) فط : إليك خاطري . 

(۲) الإلهام : التلقين. يقال الهمه اله خيرا: له أياه. القاموس اللحيط :۴١۷/ ١‏ رده 
وك 

(؟) سورة محمد الآية ۲١‏ ونصها: ف( افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب أقفالها ) وانظر 
الكشاف ۲| ۳۰ 

(4) الجنان بفتح الجيم ؛ القلب. مختار الصحاح ص 114 . 

(ه) فالحكيم إذا صنف كتاباً ربما أجمل فيه اجمالاً. وأبهم فيما أفهم منه أشكالاً . ليكون موضع 
جشوة التلميذ لاستاذه انقيادا . فلا يجزم باستغنائه برأيه هداية وارشاداً ‏ فالمتشابه هو 
موضوع جشوة العقول لباريها استسلاما ‏ واعترافاً بقصورها والتزاما ء كذا في عين المعانى , 
انظر التحقيق ص ۲۲. 

(1.1) بفتح العين فيهما مبنياً للفاعل , قال الزمخشري : سمي علم الواقع منهم باختيارهم بلوى 
- وهي الخبرة استعارة من فعل المختبر من حيث أنه تضمن معنى العمل فكانه قيل: 
اليعلمكم أيكم أحسن عملا . انظر الكشاف ؟ / 41٠١‏ . 

(۸) سورة البقرة الآية ١‏ , وسور ةآل عمران الآية ١‏ . وسورة السجدة الآية | ؛ وسورة 
القمان الآية ١‏ . وسورة العنكبوت الآية ١‏ ؛ وسورة الروم الآية .١‏ 

(4) سورة المؤمن الآية ١‏ وسورة فصلت الآية ١‏ وسورة الشوري الآية ١ء‏ وسورة 
الزخرف الآية ١‏ » وسورة الدخان الآية ١‏ , وسورة الجائية الآية ١‏ ء وسورةالاحقاف الآية ١‏ . 

)1١(‏ زيادة منك. 


هللات 


نحو آية الاستواء (') . وغير ذلك مما (فيه ) () ذكر المجيء () ,أو اليد ). 
آواليمين ) . وكذا ما ورد في الخبر من الترّول ) والقدم () وغير ذلك( , 
لا يقال : ان ابن عباس رضي الله عنه فسر (كهيعص ) () فقال : الكاف من كاف , 
والهاء من هاد : والياء من حكيم » والعين من عليم » والصاد من صادق 00 , لأنا 
تقول #قند فس غيره أيضا وق ال :أن هذه الحروف في أؤائل السو ر اس مان 
السورل'"! ..وقال بعضهم 


أقسم الله به . ومع ما فيه (") من الاحتمالات 


لاايثبت الوقوف يقينا . 


والملك صفا صفام سورة الفجر الآية ۲۲ . وانظر الكشاف 41/1/17 

(4) قال عز وجل:ل إن الذين يبايعونك إنما يبايعون لله يد اله فوق آيديهم» الآية ٠١‏ من سورة 
الفتح » وانظر القرطبي 15/ ۲۹۷ . 

(ه) قال تعالى:«لأخذنا منه باليمين) سورة الحاقة الآية 40 ؛ وانظر الكشاف ۲ / 411١‏ 

(3) روى مسلم في صحيحه حوالي ستة أحاديث كلها في النزول, وبعضها ذكر فيه اليد ان 
بالإضافة إليه ء وهاك أحد الفاظها : عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي إلا قال : 
تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول : انا الملك آنا الملك ؛ من ذا الذى 
يدعونى فاستجيب له . من ذا الذى یسالنی فاعطيه. من ذا الذى يستغفرني فاغفر له » قلا يزال 
كذلك حتى يضىء الفجر» . اه انظر صحيح مسلم * /79-17 . وصحيح البخاري ٠۴ / ١‏ 
وجامع الترمذي ۲ / ۲۳۵-۲۳۴ ۰ وستن ابي داود ۲ /4؟ و4/4؟ , واللوطا ١‏ /111. 

(۷) ورد ذلك من حديث آبي هريرة ؛ وانس بن مالك ء وأبي سعيد الخدري مرفوعاً , وإليك لفظ 
حديث أنس أنه يك قال:» لا تزال جهنم تقول : هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه , 
افتقول: ق قط وعزتك , ويزوى بعضها الى بعض» . اه بلفظ البخاري .انظر : صحيح 
البخاري 5 / ۰۱۳۸ و۸/ 184 : وصحيح مسلم ۱۷ / ۰۱۸٤-۱۸۰‏ وجامع الترمذي ۱١۹/۱۲‏ . 

(۸) كاليدين , والهرولة ,والوجه ؛ والیمین ‏ انظر : صحيح مسلم ٦‏ | ۲/۱۷9۳۸ و/1/ ۸٠‏ 
وصحيح البخاري ۸ /۰۱۰۸و۱۲۱/۹ ؛ وجامع الترفذي ۱۱/ ۱۷۲ و 181 41/11 

(4) فيط : كفهيعص» وهو سهو من الناسخ -سورة مريم الآية ١‏ . 

۷4/٠١ بهذا اللفظ منسوبا إلى ابن عباس رضي الله عنه : انظره في القرطبي‎ )٠١( 

(11) وهو قول زيد بن أسلم رضي الله عنه ؛ وهو اختيار القشيري في أوائل الحروف , ومن ثم قيل : 
قمام الكلام عند قوله ( كهيعص ) ٠‏ كانه إعلام باسم السورة كما تقول : كتاب كذاء أوباب كذاء 
ثم تبدا في المقصود .. انظر المرجع السابق و١/ ٠١١‏ مه أيضا . 

(۱۲) قاله الكلبي » ونسب لابن عباس رضي الله عنه ‏ أيضا . انظر المرجع السابق 185/١‏ . 


1ج 


قوله : والقسم الثالث (') : إنما قال :ثالثا : نظراً الى أصل القسمة ؛ وإتما هو 
رابع بالنظر إلى الأضداد 7 ؛ في وجوه استعمال ذلك النظم : آي في طرق استعماله 
في باب البييان: آي في باب بيان الحكم بذلك النظم » والفرق بين هذا القسم وبين 
القسم الشاني : أن الأول في كيقية استعمال الآلفاظ في باب البيان » والشاني: في 
تفس البيان . 

وجه الحضر : أن استعمال اللفظ لا يخلو : إما أن يكون وضع , أو عقلاً , قالأول 
الحقيقة : والشاني المجاز؛ وكل واحد لا يخلو : إما أن يكون فيه استتار أولا : 
فالثاني الصريح ٠‏ والأول الكتابة () 

قوله: فالحقيقة :إلى آخره » وهى إما من حَقَ يحّق بالكسر إذا ثبت ووجب ٠‏ 
أومن حقه يحقه بالضم إذا أثبته ‏ فمن الأول (معناها) (©)الثابتة في موضوعهاء 
ومن الثاني المثبتة فيه ؛ فعلى اعتبار الأول : هي فعيلة بمعنى (فاعلة) (") وعلى 
اعتبار الثاني : بمعنى مفعولة , والتاء للتأنيث , أي: الكلمة الحقيقة ‏ والمجاز : مفعل 
من جاز المكان إذا تعداه» سمي به : لاثه ما استعمل في غير موضوعه ؛ تعدى 
موضوعه  )‏ ثم هما والصريح والكنايةأوصاف اللفظ عند أهل الأصول ‏ . 

ثم القانون في الحقيقة :أن تعرف موضوعها بالسماع ؛ وفي المجاز 
أن تعرف طريقه  )‏ ثم الحقيقة على ثلاثة أنواع ؛ لغوية : وشرعية 
)١(‏ قال الاخسيكثى : والقسم الثالث في وجوه استعمال ذلك النظم وجريانه في باب البيان. 
(۲) أي إذا نظرنا إلى قسم الأضداد ‏ الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه ‏ ذلك الذي يضاد 

القسم الثاني . 
(۳) انظر التوضيح مع التلويح ١‏ /184 144 ؛ والتحقيق ص 11 ؛ والحسامي ص١١‏ . 
(4) قي ط: معثاه. (0) ف ط:فاعل . 
(5) ما ذكره الشارح في الحقيقة والمجاز كانه من عبارة السكاكي . انظر مفتاح العلوم ص ٠۹۲‏ 

وص147: ولسان العرب؟7/ ۱۹۱ و ٠۳۹١۳۳۲/۱۱‏ وأصول البزدوي مع كشف 

الأسرار .١١/ ١‏ (۷) أي : أنها من عوارض الألفاظ لا المعاني . 


(۸) انظر كشف الأسرار ١‏ /11 ؛ والتوضيح 188/١‏ : والتلويح مع حاشية الفنريا /141, 
واصول البزدؤي مع كشف الأشرار ٠۴ | ١‏ 


اي 


وعرفية (') , واللغوية : مااستعمل في الموضوع الأصلي » والشرعية :ما نقله الشرع 
إلى معنى آخر »بحيث يصير المعنى الأصلي مهجورًا. كالضلاة فإنها في الأصل 
اسم للدعاء : والعرقية : مانقله العرف إلى معنى آخر بحيث يصير الموضوع الأصلى 
مهجورًاء كالدابة فإنهاقي الأصل اسم لكل ما يدب ثمأريد القرس أو 
الحمار ('): واحترز بقوله : أريد ما وضع له: عن المجاز ؛ وبقوله : غير ما وضع 
له : عن الحقيقة, ويقوله: لاتصال بينهما () : عن الهزل كما سيجيء بيانه ( إن 
شاء الل تعالى ) في باب العوارض )» لآن القزل لا اتصال بينه وبين 
محل الحقيقية1؟, 


قوله: لاتصال بينهما معنى : أي لاتصال موجود بين محل الحقيقة والمجاز 
)١(‏ وراد بالمعنى : المعنى اللازم ") المشهور فيها ) , لا المعنى العام (؟) ؛ لأنه ما 
من موجود إلا وبينه وبين موجود آخر مشابهةٌ في الوصف العام فلو جاز 
استعمال المجّان في الؤضف الغام لجازان تستعفمل الآرض للسماء» .والثان للهواذة: 


)١(‏ ووجه الحصر: أن الحقيقة لا بد لها من وضع ؛ والوضع لابد له من واضع ؛ فمتى تعين 
الواضع مسبت الحقيقة إليه : فقيل لغؤية إن كان صاحبٌ وضعها واضع اللغة كالانسان 
المستعمل في الحيوان الناطق ؛ وقيل شرعية إن كان صاحب وضعها الشارع كالصلاة 
اللستعملة ف العبادة اللخصوصة ؛ وإن لم يتعين قيل عرفية سواء كان عرفا عاما كالدابة 
لذوات الأربع ‏ أو خاصا كما لكل طائفة من الاصطلاحات الثى تخصهم » كالرفع والنصب. 
والجر للنحاة : وعليه فالحقيقة اصطلاحاً هي : اللفظ المستعمل في وضع أول. 

(۲) انظرالتوضیح 188/١‏ ؛ والتحقيق ص ۲۲» والاحکام للآمدى ١‏ /55. وشرح العضد ١‏ 
ليله 

(۳) المجاز هو : اللفظ الذى أريد به غير ما وضع له لاتصال بينهما معنى أو ذاقا . 

(4) فيط تقديم ‏ في باب العوارض » على + إن شاء الله تعالى ». 

الم يقصد به ما وضع له اللفظ ‏ ولا ما يصلح له بطريق الاستعارة » بالرغم من أن 

فيه بالشىء غير ما وضع له . 

باعثاً على استعمال اللفظ في محل المجاز . إذ لولم ب اتصال في نفس الأمر, 

أو كان ولكن لم يعتيره اللستعمل : كان ذلك الاستعمال ابتداء وضع آخر » وكان ذلك اللفظ. 


مشتركا لامجازاً. 7 وق العتى نخان 
(۸) كالشجاعة فإنها معثى خاص اشتهر به الأسد» بخلاف البخر فإنه وان كان لازما للاسد إلا أنه 
لم يشتهر به 


(4) كالوجود الذى يشمل جميع الكائنات ‏ والحيوانية الشاملة للاسد والانسان مثلا 


4 


والحياة للممات ٠‏ والبياض للسواد إلى غير (ذلك ) )١(‏ (لآن) ") الوجودَ يشمل الكل 
فلزم من مثل هذه الاستعارة ذهاب الفصاحة () . وظهور الوقاحة (). وقبح 
العبارة ٠‏ وتسوية أهل الرقاعة (*) بآهل البراعة(') , وخفاء الاستعارات البديعة 
لبدو الشتيعة  ٠‏ وهذا كما في النص لا يجوز آن يكون كل وصف علة : بل 
الوصف الخاص هو العلة بالاجماع ). ولأجل اشتراط الشهرةلم تجز استعارة 
الأسد للشخص الأبخرا") ٠‏ وإن كان البَّخْرُ لازماً للاسد لكونه غير مشهور فيه . 

قوله : وفي تسمية البليد (حمارا) () أي الكسلان . من بلد بالكسر إذا 
iê‏ 


(1) ساقط من ك . 

(1) فك (كان) وهو سهو من الناسخ . 

(6) قال السكاكي : الفصاحه قسمان : قسم راجع إلى المعنى وهو خلوص الكلام عن التعقيد, 
والمراد بالتعقيد في الكلام 
ويوعر مذهبك نحوه حتى يقسم فكرك ٠‏ 
طريق معناه يتحصل ؛ وغير المعقد هو : أن يفتح صاحبه لفكرتك الطريق المستوي ويمهده , 
وان كان فيه معاطف نصب عليه المثار , واوقد عليه الأنوار » حتى تسلكه سلوك المتبين 
الوجهته ؛ وقسم يرجع إلى اللفظ وهو أن تكون الكلمة عربية أصلية , وعلامة ذلك أن تكون 
على ألسنة الفصحاء من العرب الموثوق بعربيتهم أدور , واستعمالهم لها أكثر » لا مما أحدثه 
المولدون ١‏ ولا مما أخطات فيه العامة . وأن تكون جارية على قوانين اللغة . وسليمة عن 
التنافر. أه. 

(4) الرقاعة : الحمق . 

(ه) البراعسة من برع بمعنى : فاق أصحابه في العلم وغيره . او تم في كل فضيلة وجمال .وهذا 

هو المثاسب هنا . 


ئة المفرطة . انظر التحقيق ص ۲۴-۲۲ ؛ ومفتاح العلوم ص ۲۲١‏ : والقاموس 

Mitts 

(۷) انظر شرح العضد ۲۳۵/۲ , وأصول البزدوى مع كشف الأسرار ۳ / ٠‏ ؛ والاحكام للآدمي 
۴ / ۳ والتحقيق ص ۲٤‏ . 

(8) الأبخر: الذي يكون فمه أو غيره منتنا. 


بلد بضم اللام أيضاء والكسل : التشاقل عن الشيء والفتور فيه والبليد هو 
الذي لا ينشطه تحريك . انظر القاموس المحيط ١‏ / ۲۳۸۰۳۱۲ و؟/ ٠۴۷١‏ وكتاب الأفعال 
لابن القوطية ص ۱۳۷١۲۹4‏ . 


ا 


قوله : أو ذاتا : معطوف على معنى . أراد بالاتصال الذاتي مجاورة الذات الذات 
صورةٌ كما في تسمية المطر سماء . بيانه : أن كل عال عندهم سماء » والسحاب عال 
فيكون سماء. كم استمازة: السماء من السحاب للمظر في قنولهم ما زلنا نظا 
السماء آي المطر ‏ حتى أتيناكم, تكون باتصال ذاتي لمج اورتهما ؛ لآن المطر ينزل 
منه(0, 

اعلم ان الاستعارة (') لابد لها من تعلق بين محل الحقيقة والمجاز, وهو 
الاتصال وهو توعان لا ثالث لهما لآن الموجود المحدك له صوزةٌ ومعنى وليس 
هناك ثالث لال الضونة عبار عن شكل وجري تتفت اکل مايه 
الصورة ؛ ثم الاتصال بتوعيه لا بخلى إها أن يكون في الحسيات ؛ أو في 
الشرعيات (') ١‏ والذاتي من الحسي كالسماء للمطر والمعتوى منه كالأسد للشجاع 
والحمار للبليد» لشمول معنى الشجاعة والبلادة المستعار منه , والمستعار له. 
والمعنوي من الشرعي كاستعارة الهبة للصدقة ؛ لان كلا منهما تمليك بلا بدل ٠‏ 
ولهذا لا يملك الرجوع ؛ وتصح مع الشيوع ؛ كما إذاوهب للفقيرين وإذا تصدق 


عل م ) ) لا يجوز للشيوع » وإذا تصدق على الغنى الواحد يجوز له 
(1) انر أمالي المرتضى ص ۱۱۹-۱۹۸ (1) سياتي للشارح تعريفها. 


(:؟) الاتصال بين محل الحقيقة ؛ ومحل المجاز ‏ أوصله العلماء إلى خمسة وعشرين نوع 
بالاستقراء . كاطلاق اسم السبب على المسبب» واسم الكل على البعض ء واسم الملزم على اللازم ٠‏ 
والخاص على العام » وعكسها؛ وتسمية الشيء باسم ما كان. وباسم ما يؤول إليه وغيرهاء 
إلا أن الاخسيكثى رحمه الله ؛ حصره ههنا في المعنى والصورة بقوله : معنى أو ذاتاء وهو 
أضبط مما ذكرواء إذ لا يكاد يشذ عنه شيء مما ذكرواء لآن كل موجود من المحسوسات 

سوجود بصورته ومعناه » ولا ثالث لهماء فلا يثبت الاتصال بين الشيئين إلا من أحد هذين 

اوج 

(4) تجوز الاستعارة ف الألفاظ الشرعية بهذين الوجهين باتفاق الفقهاءء خلافا لقوم لان العرب 
لما استعملت المجاز في كلامهم ؛ ووضعوا طريق الاستعارة »كان إذناً منهم بالاستعارة لكل 
متكلم من جملتهم » أو من غيرهم , كصاحب الشرع ء لما وضع طريق التعليل كان إذنا بالقياس 
لكل من فهم ذلك الطريق ء ولآن الاتصال الذي هو طريق الاستعارة يتحقق في المشروعسات 
صورة ومعنى » كما يتحقق في الحسوسات فيجوز به الاستعارة فيها أيضاء لآن جوازها 
متوقف على معرفة الطريق ووجوده لاعلى طريق التوقيف . 

'(0) فيك : غنين . وهو سهو من الناسخ : ثم هذا مثال لاستعارة الصدقة للهبة وجوازه حتى كان 
له الرجوع ويمتع الشيوع من الصحة كما ذكر الشارح . 


الرجوع. وكاستعارة لفظ الحوالة للوكالة لمعنى النقل )١(‏ , كما قال محمد رحمه 
الل في امضاربة ء يقال للمضارب : أحل رب المال» أي وكله ) ء فعن هذا قلنا ؛ 
الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة (') : والحوالة بشرط مطالبة المحيل كفالة 
اعتبارا للمعنى () وهذا النوع » أعني الاتصال في المعنى المشروع ؛ غير مذكور 
اى 6: 

والذاتي من الشرعي على توعين : أحدهما اتصال العلة بالمعلول ؛ والثاني اتصال 
السيب بالمسيب ؛ والمزاد من هذا الاتصال : مجاورة الذات الذات : لأن الشرعي 
الاصورة له تحس حتى يسمى صوريا , فإن قلت : ما فائدة تقديم المعنوي من 
الحسي على الصوري منه ٠‏ وكان القياس يقتضي أن يعكس الوضع اقرب 
الفهم ؟ ") قلت : فائدته المناسبة , لانه حينئذ يكون الصوريان من الحسي 
والشرعي كالحبيب يصافح محبوبه ؛ والعاشق يعانق معشوقه آخذاً أحدهما عنق 
صاحبه. 


فإن قلت : يحصل هذا إذا قدم الصوريان . قلت :نعم .لكن يلزم منه 
ترك المناسبة الأخرى لفصل الحسيين الص وري والمعنوي » وفيه أيضاً 


. فإن معنى الحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة , ومعنى الوكالة نقل ولاية التصرف‎ )١( 

(۲) قال محمد رحمه الله فيما اذا افترق المضارب ورب المال وليس هناك ربح . وبعض راس الال 
دين : لا یجب المضارب على نقد الديون , ويقال له : أحل رب امال أي وكله بقبض الديون . 

)١(‏ لآن الحوالة عبسارة عن نقل وتحويل الدين من ذمة إلى ذمة ء وقد تحقق هذا المعنى في الكفالة 
بشرط براءةالاصيل. 

(4) إذ الكفالة ضم ذمة إلى ذمة المطالبة ؛ وقد وجد هذا المعنى في الحوالة بشرط مطالبة المحيل . 
انظر : التحقيق ص ۲١-۲۳۴‏ والهداية © /55 و۴١٠‏ . 

(0) المختصر هو : المنتخب في أصول المذهب للاخسيكثى » ويسمى أيضاً بالمختصر . وهو محل هذا 
الشرح وقد سبق الكلام عليه . قلت : وإنما لم يذكر هذا النوع لأنه مطرود لاحاجة فيه إلى 

فرق » وذكر الاتصال الذاتي لاحتياجه فيه إلى بيان الضرق بين اتصال العلة بالحكم , 

ين اتصال السبب بالمسبب , الذى عليه تبتنى المسائل الخلافية التى سيذكرها . 

0 قدم الاخسيكن الاتصال لمعنوي من الحسي على الصوري منه فقال : كما في تسمية الشجاع 
أسدا ... الخ , فتوقع الشارح هذا الاعتراض عيه في هذا المسلك , ثم دفعه . 


مه 


يلزم تقديم الشرعي على ( الحسي, وهو مما لا ترتضيه الأصول .وتاب اه 
العقول ‏ لآن الحسي أبدًا يُقدم على ) (') الشرعي لسهولة التخريج ؛ فافهم . 

قوله: والاتصال سبباً : أي من حيث السببية: من هذا القبيل » أي من قبيل 
الاتصال الذاتى » لأنه كما لا اشتراك بين السماء والمطر معنى » فكذا لا اشتراك بين 
العلة والمعلول , ولا بين السبب والمسبب معنى لمغايرة في المفهوم ‏ إلا أن المجاورة 
حاصلة والملازمة ثابتة بينهما ء وهى المرادة من الاتصال الصوري ٠‏ فسميناه 
اتصالاً ذاتيا (") ٠‏ وإنما أطلق اسم ( السبب ) (") واراد به السبب ٠‏ والعلة ؛ أعني 
اتصالهما بالمسبب والمعلول لما بين السبب والعلة من الشركة في الافضاء إلى الحكم: 
الأول باتفاق الحال .والثاني بالوضع (/. 

قوله : وهو نوعان :أي الاتصال سبباً نوعان .وقوله : وانه يوجب 
الاستعارة (*) أي أن اتصال الحكم بالعلة ‏ الاستعارة ) : تشبيه الشيء بالشيء 
من غير إفصاح , مع طرح المشبه ؛ وإجراء المشبه به عليه (") ؛ كما إذا أردت أن 
تشبه المرأة بالبدر من غير نقصان بينهما في الحسن ؛ وقلت: رأيث بدرا (14, 


(1) وائما لم يكن هناك اشتراك في المعنى بين المسبب والسبب ؛ ولا بين المعلول والعلة لآن السبب 
معناه : الإفضاء الى الشىء » ومعنى المسبب ليس كذلك ؛ ومعنى العلة الاثبات» ومعنى 
المعلول وهو الحكم ليس كذلك ‏ ومن ثم : لا يمكن إثبات المناسبة والشركة بينهما معنى يوجه, 
هذا لاان العلة والحكم يتجاؤران» وكذا البب وللسبب .»فكان هذا الاتضال من قبيل اتصال 

بالسخاب. 
20 :المسبب. وهو خطا وقع سهوامن الناسخ ؛ إذ المعثى لا يستقيم به » قمراد 
أن الاخسيكثى انما أطلق اسم السبب في قوله « والاتصال سببا من هذا القبيل » 

واراد به ...الغ 


(4) انظر التحقيق ص ۲۵-۲۴ . 
0 ) قال مکی وله يوج ليتف :5 را الف ویوجب بمعنى يثبت ويجوز 


ر( استعار الفة : طلب الغارية والعارية بتشديد الياء الفشوحة وقد تخفف ما ذاولوه 


اتذكر أحد التشبيه وهو للشبه به وتريه به اللرف لخر 


(۷) قال السكاكي : الاستعار 
e 8‏ ار 


المشبه فرد من أفراد المشيه ب 
واقمناه مقامه على سبيل الاستعارة التصريحية 


E ب‎ 


ت أسدًا () إذا استعرته للشجاع» وكذلك قولك : نظرت إلى 
بحر ) , إذا استعرته للعالم الكثير العلم . 

آما إذا ذكرت المستعار له . وقلت : ريت آمرأة بدرا : أو قلت : هو أسد ؛ أو قلت 
بليقًا (")ء لا استعارة » فافهم . والاستعارة تكون تارة 
بصفات () .آما اذالم تُذكر هناك صفة, فلا 


مرشحة وتارة مجردة: إذا عقي 
توصف الاستعارة حينئذ لا بالترشيح » ولا بالتجريد » كقولك : غندي بدر؛ وآنت 
تريد جارية حسناء . وبينت نورا ؛ وأنت تريد حجة ؛ والمراد بالترشيح *) :أن 
تعقب الاستعارة بصفة مناسبة للمستعار منه » كقولك : رآيثٌ بحرا زخارا © 
فياضا ('! , ونظرت إلى أسد هصور () منكر الزثير !') , والمراد بالتجريد : أن 
تعقب الاستعارة بصفة ملائمة للمستعار له كقولك رأيت بحرا ما أحسن بيانه . 
وما أكثر تحقيقه .)١١(‏ 


)١(‏ شبهنا الرجل الجريء بالاسد ف شجاعته , ثم تناسينا التشبيه ء وادعينا أن المشبه فرد من 
أفراد المشبه به وحذفنا المشبه ؛ وأقمنا المشبه به مقامه على سبيل الاستعارة التصريحية 
التحقيقية الاصلية . 

(1) وي هذالمثال شبهنا العالم الكثير العلم بالبحر بجامع الغزارة في كل ؛ ثم تناسينا التشبيه . . 

. ما تقدم في المثالين السابقين‎ ١ 

اركان أربعة هي : المشبه ٠‏ والمشبه به + وكلمة التشبيه ٠‏ ووجه الشبه كقولك : 
محمد كالاسد ف الشجاعة , وله مراتب باعتبار حذف وترك أحد هذه الأركان وأقواها : ما إذا 
تركت اداة التشبيه ووجه الشبه كما مثل الشارج . 

(4) ليس المراد بالصفات الصفات النحوية بل الصفات المعنوية كيف كانت . 

() وبني الترشيح عل تناس التشبيه وصرف النفس عن توهمه ختئ يلزم للستعار لداما لزم 


إن 


(1) زخارا: صيغة مبالغة من زخر بمعنى امتلا. 

(۷) فالفيضان والامتلاء صفتان من صفات المستعار ‏ وهو البحر -خاصة . 

(۸) الهصور : من الهصر وهو الجذب والكسر . 

() الزثير: صوت الاسد من صدره . وهاتان صفتان خاصتان بالأسد وهو المستعار مثه . 

, وحسن البيان » وكثرة التحقيق من صفات المستعار له العالم مثلا-خاصة ؛ ومن أجل ذلك‎ )٠١( 
. كانت الاستعارةفؤي هذا المثال مجردة‎ 


لكر 


ثم الاستعارة إما أن تقع تحقيقية () ٠‏ أوتخييلية , فالاولى : كماذكرنا , 
والثانية: أن تعير صورة محققة على صورة وهمية كأثها هى المحققة غندك, كما إذا 
أعرت السبع للمنية من حيث القهر والغلبة والانتزاع » وقلت : أفنى السبع بني 
ية . والباقى يُعرف في موضوعه إن شاء ا [تعالى] 7 . 


آدم ٠‏ وأنت تريد ۱ 


وقد ظن بعض الشارحين التشبيه البليغ (') استعارة؛ كقولهم: فلان أسد؛ 
وهو سهومنه» واصطلاح من عنده ؛ فلا يلتفت » لآن الاستعارة عندهم تستعمل 
حيث يطوى ذكر المستعار له. بحيث يكرن المستعار ؛ وهو لفظ الأسد صالحا لان 
يراد به المستعار منه ؛ وهو مسمى الأسد ؛ والمستعار له وهو الشجاع لو لم تدل 
الحال أو فحوى (؟) الكلام . 

قوله : من الطرفين (*) . أي من الجانبين. قوله : لأن العلة لم تشرع إلا 
لحكمها , لان الغرض من العلة هو المعلول ؛ فتكون العلة مفتقرةٌ إلى المعلول بالنظر 
إلى المقصود , والحكم لا يثبت بدون العلة ؛ فيكون مفتقرا إلى العلة في الوجود )١(‏ ألا 


٠ تنقسم الاستعارة إلى مصرح بها ء ومكنى عنهاء والأولى: ماصرح فيها بذكر اللشبه به‎ )١( 
, والثانية :ما ذكر فيها المشبه مع لازم المشبه بهء ثم ان المصرح بها تنقسم إلى حقيقية‎ 
وتخييلية , والمراد بالتحقيقية ان يكون للشبه المتروك شيا متحققا , إما خسا؛ وإضا عقلاء‎ 
كما مر من الأمثلة  والمراد بالتخييلية أن يكون المشبه المتروك شيئا وهميا محضاء لا تحقق له‎ 
. إلا في مجرد الوهم . هذا وسياتي للشارح الكلام على الاستعارة اللكني عنها‎ 

(1) زيادة منك. 

(۲) التشبيه اللي كما تقدم-ما حذف منه وجه الشبه واداة التشبيه. وبقيللشبه وللشبه به ٠‏ 


: مفتاح العلوم ص ۱۹۰ ۲٠٠۲۰٤۰۱۹۸۰۱۹۱۰‏ والقاموس 
المحيط ١‏ / ۳۷۱۰۳۹۹ 6۷06۲۰ 

(ه) بعد أن قسم الاخسيكثى الاتصال سبباً إلى نوعين : اتصال السبب بالمسبب واتصال الحكم 
بالعلة , قال : وانه يوجب الاستعارة من الطرفين . أه ء ويوجب بمعنى يثبت ويجوز. 

(1) هذا تعليل وتوجيه لجواز الاستعار, أعني جواز استعارة الحكم للعلة 
وبالعكس وملخص هذا التوجيه : أن كل واحد منهما مفتقر إلى الآخر , فالحكم لا يثبت إلا بعلته 
فيكون مفتقرا إلى العلةء وتابعا لها من حيث الوجود : والعلة لم تشرع » ولم تقصد لذاتها ٠‏ 
وإثما شرعت للحكم ؛ حتى لا تكون مشروعة في محل لا يتصور شرع الحكم فيه , تحو بيع 
الحر » فكانت متفقرة إلى الحكم وتابعة له من حيث الغرض ء وإذا كان كذلك استوى اتصال كل 
واحد منهما بالآخر , فيعم جواز الاستعارة من الجانيين . 


E 


يرى أن الشراء غير مطلوب لذاته بل للملك ‏ والملك لا يوجد إلا به . قوله : فاستوى 
الإتصال . أي استقر الاتصال , وتم من الجانبين ‏ فلا جرم )١(‏ جازت استعارة 
العلة لمعلولها » وبالعكس قوله : قعمت الاستعارة ‏ أي شملت الاستعارة الطرفين. 
ترك ذكر المفعول به للعلم به . قوله: ولهذا قلنا ‏ إيضاح لقوله : (يوجب) () 
الاستعارة من الطرفين » أو لقوله : فعمت الاستعارة 


وقوله : إن ملكت عبداً لا يعتق مالم يجتمع الكل في ملكه ‏ . 
قال في الجامع () : هذا إذا لم يشر (إلى عبد بعيته ) () ولو أشار إلى عبد بعيئه 


)١(‏ لاجرم: يمعثى حفا. 

(۲) في ك : بوجوب ؛ وهو خطا من الناسخ . 

(؟) قال الاخسيكثى : ولهذا قلنا فيمن قال : إن اشتریت عبداً فهو حر؛ فاشترى نصف عبد وباعه 
ثم اشترى الصف الآخر يعتق هذا النصف الآخر , ولو قال :إن ملكت , لا يعتق ما لم يجتمع 
الكل فل ملكه ؛ فإن عنى باحدهم الآخر تعمل نيته في الموضعين ,لكن فيما فيه تخفيف عليه لا 
يصدق في القضاء ء ويصدق ديانة. أف اقول : والمسالة على أربعة أوجه ؛ أحدهما : الحلف على 
ملك عبد مذكر بان قال : ان ملكت عبدا فهو حر , قملك تصف عبد قباعه , ثم ملك النصف الباقى 
١‏ عتق هذا النصف قياسا ؛ لان الشرط ملك العبد مطلقا من غير شرط الاجتماع ؛ وقد حصل , 
فيعتق هذا النصف كما في صورة الشراء . وف الاستحسان؛ لا يعتق لان الك المطلق يقع على 
كماله ‏ وذلك يكون بصفة الاجتماع , فاختص به . والثائي : الحلف على شراء عبد منكر بان 
قال : أن اشتريت عبدا فهو حر , فاشترى نصف عبد , وباعه ثم اشتر النصف الباقى لنفسه , 
عتق هذا النصف, لان العبد مجتمعا يصدق عليه أنه مشتر له في هذه الحالة , لان كونه مشترياً 
له لا ينوقف على ملكه , بدليل أنه لو قال : إن اشتريت عبدافامراته طالق ؛ فاشتراه لغيره : فانه 
يحنث في يمينه فاذا اشتريً الباقى بعد بيع النصف الأول فقد اجتمع الكل في عقده , فوجب 

عبدا املا فيدين فيما بينه وبين الله تعالى ؛ ولا يدين قضاء . لاه 

نوى تخضيص العام . والثالث والرابع : الحلف على ملك عبد بعينه . أوشراء عبد بعينه 

والمسالة بحالهاء يعتق النصف في الفصلين ٠‏ والقول بعتق التصف في هذه المسائل على قول ابي 


(4) امراد بالجامع إذا اطلق : الجامع الكبير : كما سياتي للشارح التثبيه عليه صراحة ء والجامع 
الكبير احد كتب ظاهر الرواية الستة محمد بن الحسن الشيباني , تلك الثى تعد أصلا في 
المذهب الحتفى ء وقد شرحه شمس الأئمة السرخسى ؛ وقخر الإسلام البزدوى وغيرهما. 
انظر التعقيق من ۲١‏ : والخسامى من 1١‏ القت ؤس للفيط 7 /:41: واصول 
السرخسي ١‏ /181 » والاعلام / 5:4 , والناقع الكبير ص ۷ والفوائد البهية ص ٠١۳‏ 

(ه) هذا القدر ساقط من ك ؛ ولثبته. من طاء 


= 


فهذا على أن يملكه كيف ما كان لأن الأ (و) () صاف ف الأعيان لخو ) , ثم 
الفارق بين الشراء , وبين الملك حيث يحنث بالشراء على التفريق , ولا يحنث بالملك 
على التفريق ما لم يجتمع الكل في ملكه : هو العرف (') , آلا يرى أن الرجل يقول : 
ما ملكت في عضري مائة درهم وإنْ ملك ألوفا متفرقاً: ويحكى عن أبي بكر 
الاسكاف () . وهو من كبار أثمة بلخ !*) (رحمهم اله ) ) وكان له بواب يقال 
له إسحاق (") »وكان يدعوه وقت درس هذه المسألة ويقول له :هل ملكت 


مائتي درهم؟ فكان يقول : لاء ثم قول : هل اشتريت بمائتي درهم ؟ فقال 
تغمء بل بالوف ؛ فيوضع على أصحابه أن العرف كما ذكر . وتسمى هذه المسألة 
إسحاقية لهذا المعنى ) . 


. حرف الواو ساقط من النسختين والكلام لا يستقيم بدونه‎ )١( 

(1) انظر حاشة الفنرى على التلويح ۳١۷ / ١‏ والتحقيق ص 18 

(۴) ذلك أنه في صورة الملك لم يتحقق الشرط وهو ملك العبد , وذلك أن المعلق بعد شراء النصف 
الباقي لا يوصف بانه مالك لمجموع العبد لا حقيقة ولا عرفا ١‏ أما في صورة الشراء ‏ فإن المعلق 
الحالف يقال له عرفا انه مشتر الغبد :انظر ؛ شرح التوضيح على التتقيح ۴١۷/١‏ : 
والتحقيق ص 00 . 

(4) هو : محمد بن أحمد أبو بكر الاسكاف البلخى » إمام كبير جليل القدر , أخذ الفقه عن محمد بن 
سلمة عن ابي سليمان الجوزجائى ٠‏ وتفقه عليه ابو بكر الأعمش محمد بن سعيد, وابو جعفر 
الهندوانى ؛ من آثاره : شرح الجامع الكبير للشيبائى في الفقه الحنفى . وتو سئة 68 ه 
وقيل سنة ۴۳١‏ ه. انظر : الجواهر المضيئة ص ٠١١‏ ء والفوائد البهية ص ٠١١‏ : وطبقات 
الفقهاء لطاش كبرى ص ۵۷ , وكشف الظلثون ١‏ / 674 

(5) بلخ : بلدة مشهورة من بلاد خراسان ؛ فتحها الأحنف بن قيس التميمي من جهة عبداه بن 
عامر بن كريز فی أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه , وهی من أجل مدن خراسان وأكثرها خيرا . 
وخرج منها عالمٌ لا يحصى من العلماء والائمة والمحدثين والصلحاء قديما وحديثا .انظر 
للسمعانى الورقة44, ومعجم البلدان لياقوت ۲ / ۲٠۴‏ 

(1) زيادة من ط . 

(۷) لم أعثر على ترجمة له إلا أن بعض كتب الأصول قد ذكرت ما ذكره الشارح عنه . 

(۸) انظر: حاشية الفثري »۳١۷/ ١‏ والتحقيق ص ۲١‏ . نم أن مسالة الشراء والللك المتقدمة 
ليست هى المقصودة في هذا الموضع , وإنماللقصود المسالة الآتية » انظر : شرح التوضيح 
على التنقيح ١‏ / ۳۰۷ 


وك 


قوله : فإن عنى . أي نوى بأحدهما الآخر ) . أي بالشراء املك ") , أوبالملك 
الشراء (") تعمل نيته في الموضعين. لأنه استعار العلة للحكم في الأول ٠‏ واستعار 
الحكم للعلة في الشانى » لكن فيما فيه تخفيف ‏ بأن عنى بالشراء املك - لا يصدق 
قضاء للتهمة , لالعدم طريق الاستعارة () «وقيما فيه تغليظ عليه بأن عنى 
بالملك الشراء ‏ يصدق قضاءً وديانة لعدم التهمة: لأنه في الأول صار مدعياً حقا 
لنفسه !*) قصار متهما فلم يصدق قوله قضاء () , وني الثاني : لم يوجد الاتهام, 
فصدقه القاضى والامام » قتم المرام ) 

قوله : والثاني . أي الثانى () من نوعى الاتصال سببا . اتصال الفرع . أ 
اتصال المسبب , وإثما سمى المسبب *) فرعا لأن حصوله بالسبب. قوله : 
سبب محض ١‏ . وإنما قيد السبب بالمحض احترازاً عن العلة ‏ لأن السبب قد 
يطلق عليها ؛ يقال :البيع سبب لزوال الملك , والشراء سبب لثبوته وإن كان علة 

وقوله : ليس بعلةلماقبله ؛ أورده تأكيدا . وضعت له. أي للفرع فيه إشارة إلى 


. هذا الفرع هوالمقصود هنا‎ ) ١ 


(4) وقصدق ديائة لإنه استعار العلة لحكمها. 
() وهوالتخفيف عليه . 

(5) بل يحكم عليه القاضى بموجب كلامه . ولا يلتفت إل نیته . 

(۷) وف هذه اللسالة استعارة العلة للحكم . والحكم للعلة بجامع الاتصال الذاتي بيئهما ‏ 

(۸) قال الاخسيكثى : والشاني : اتصال الفرع بدا هوسبب محض ليس بغلة وضعت له ككاتضال 


زوال ملك المتعة بالفاظ 
والسبب للحكم دون عكسه . اه 

)٩(‏ وهو الحكم. 

)٠١(‏ المراد بالسبب المحض: ما بُفضي إلى الحكم ولا يكون مشروعا لأجله . كملك السرقبة فليس 
مشروعا لأجل حصول ملك المتعة . لأن ملك الرقبة مشروع مع امتناع ملك المتعة كما في العبد 
والاخت من الرضاعة ونحوهما. كما سيانى للشارح ‏ ثم ان السب المحض لا يكون مثبتا 

بن الحكم مضافاً إليه ولا العلة التى تخللت بيئه 

الحكم إليه دون علته , كما سياتي من الأمثلة . 


الزوال ملك الرقبة ء وانه يوجسب اشتعارة الأصل للفرع 


وكات 


آن العلة هي التي تكون موضوعة للحكم ؛ بخلاف السبب ؛ فإنه غير موضوع له. 
لكنه قد يُفضى . كما في الشراء ٠‏ لماكان عله لثبوت الملك » لم يشت رع في موضع 
لاايتصور فيه ملك ؛ وكما في ملك الرقبة :لا كان سبيا للك المتعة ليس بموضوع له 
شرع في موضع لا يقصور فيه ملك المتعة , آلا يُرى أنه يجوز شراء الأخت من 
الرضاع , والأمة المجوسية, والعبيد والبهائم .)١(‏ 


قوله: كاتصال زوال ملك المتعة : نظير اتصال المسيب بالسبب المحض ؛ بياته 
أن زوال فلك الرقبة قد يُقضي إلى زوال ملك المتعة ‏ كما في تحرير الأمسة المسلمة 
وبيعها وهبتها ؛ لكن زوال ملك المتعة وهو ملك البضع لا يلزم من زوال ملك الرقبة, 
كما في تحرير الآمة المجوسية والعبيد ؛ وبيع البهائم , فيكون زوال ملك الرقبةسبياً 
محضا لزوال ملك المتعة لاعلةً موضوعة له 9) . 


قوله ؛ تبعا. تمييز] لزوال ملك المتعة ٠‏ 


من جهة التبع . ونه . الضمير 
وال ملك الرقبة. للفرع 
شى يجو د أن تستغار آلفاظ العتق للطلاق () ..بان يقل 


لاتصال ‏ يوجب استعارة الأصل . أي يثيت استعا 
أي لزوال ملك المتعة 
الرجل لامراته أنت حرة: فنوى به الطلاق يقع بائناً . فو قوع الطلاق في هذه 
(الصورة) () بالاجماع () أماإذا استعار القرع للأصل» بأن يقول لامته : أنت 


/١ واصول السرخسي‎ ۴١۸ / ١ ؛ وشرح التوضيح على التنقيح‎ ۲١ انظر: التحقيق ص‎ )١( 
. 15 ؛ والحسامي مع شرح النظامي ص‎ ۱ 

(1) إذ الأول يفضي إلى الثانى . والثاتي ليس مقصودا من الأول والذى يتمشى مع عبارة 
الاخسيكثى السابقة » ومع ما قسرره الشارح فيما بعد من جواز استعارة الفاظ العتق 
اللطلاق, ما ذهب إليه صاحب التحقيق من أن قول القائل لامته : انت حرة هوالسبب المحض 
لزوال ملك المتعة لكونه مفضيًا إليه ؛ لاعلةله ء لتخلل الواسطة وهو زوال ملك الرقبة» 
فقوله أنت حرةوتحوه يزول به ملك الرقبة ؛ وبواسطة زوال ملك الرقبة يزول ملك المتعة, 
حتى لايحل له الاستمتاع بها بعد إلا بالنكاج . انظلر : التحقيق ص ١۲ء‏ والتوضيح على 
التنقيح ١‏ /7:4. 

امع الاتصال الذاتي بينهما على طريقة الاخسيكثى ؛ وعلى الطريقة الاخرى يكون مجازا 
مرسلاً, من باب إطلاق السبب وإرادة لتيب (4)فيك:الصور. 

() انظر الهداية ٠۷١/١‏ وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ۲ / 41 والاقناع ۲ / 111 


4 


ناك 


طالق ؛ ونوى به الحرية ء لا تُعتق عندنا  )(‏ وهذا معنى قوله : دون عكسه. 
خلافا للشافعي (') . وكذا تجوز استعارة لفظ الهبة والصدقة والتمليك للك 
المتعة. لآن كلا منها سبب للك المتعة . ويستعار لفظ البيع آيضا في الصحيح (7) . 
قوله : والسبب للحكم . كالتفسير لا قبله . كذا قالوا ) . قوله : في حكم 
العدم () . خبر لآن . قوله: لاستغنائه عن الفرع . أي: لاستغناء الاصل عنه 
بيان هذا : أن المجوز للاستعارة هوالاتصال » والاتصال هنا نشا باعتبار افتقار 
المسبب إلى السبب لأنه أثر . والسبب مؤثر .والأثر لا محالة يفتقر إلى المؤثر دون 
العكس ؛ فيثبت أن اتصال الفرع بالأصل بالنظر إلى الفرع, فتجوز 
استعارة الأصل للفرع لوجود الاتصال ؛ أما اتصال الفرع بالأصل بالنظر إلى 
الاصل فمعدوم لعدم افتقار الاصل إلى الفرع , فلم تجز استعارته للأصل فلو 
جوزنا الاستعارة مع عدم المجوز لصرنا كأنا نخبط )خبط عشواء 9 , 


416 /۲ انظر الاقناع‎ )1( . ٤١ / ۲ انظر الهداية‎ )١( 

(۳) جواز استعارة لفظ الهبة وما بعدها ملك اللتعة عند الحنفية خلافا للشافعية وعلى الجواز 
يكون الجامع بين اللستعار له وهو النكاح» والمستعارمنه : الاتصال المعنوى ؛ أي اشتراك 
الطرفين , وتشابههما في معنى الملك . انظر : الاقناع ؟ / ١۷١٠ء‏ والهداية ١‏ / 151 

(4) قال في التحقيق : وقوله : والسبب للحكم تفسير لقوله : الاصل للفرع ٠‏ وفائدته رفع توهم من 
يتوهم أن المراد من الأصل العلة . ومن الفرع المعلول ٠‏ كذا قيل ؛ وقيل : الأصل والفرع أعم من 
السب والمسبب , فيتناول غير المشروعات » والسبب والمسبب مختصان بالمشروعات , ويؤيده 
فول شمس الأئمة السرخسي : لاتصح استعارة الحكم للسبب كما لا تصح استعارة الفرع 
للاصل . اتظر : التحقيق ص ۲۷ ؛ واصول السرخسى ١‏ /۸۲ 

(ه) قال الاخسيكثى : والثانى : اتصال الفرع بما هو سبب محض ليس بعلة وضعت له كاتصال 
زوال ملك المتعة بالفاظ العتق تبعا لزوال ملك الرقبة , وانه يوجب استعارة الأصل للفرع ٠‏ 
والسبب للحكم دون عكسه » لآن اتصال الفرع بالأصل في حق الأصل في حكم العدم لاستغنائه 
عن الفرع » وهو نظير الجملة الناقصة إذا عطفت على الكاملة انظر الحسامى ص ٠١‏ . 

(3) خی نمم خی يعات - 

(۷) العشواء : الشاقة التى لا تبصر بالليل فهى تططا كل شيء» وهذه العبارة « تخبط خبط 
عشواء » مثل يضرب للذى يعرض عن الأمر كانه لم يشعر به ؛ وللمتهافت في الشىء ؛ ون 
يركب الأمر على غير بي : مجمع الامشال للميداثي ١‏ /551 و؟ / 414 » والقاموس 
الحيط 541/١‏ و۲ / 54٠‏ : وكتاب الأفعال لابن القوطية ص ٠١١-۴۱۰‏ . 


اكت 


ونركب عمياء . بخلاف اتصال العلة بالمعلول حيث 
الجانبين لافتقار كل إلى آخر على ماذكرنا. 

فإن قلت : لا نسلم أن استعارة المسبب للسيب لا تجوز ؛ الايرى كيف جاز في 
قوله تعالى: لإ أعصر خمراً 4 () أي عنبا ") ؟ قلت : لانسلم الاستعارة في 
الآية: بل المراد فيها الحقيقة, لأن أهل اللغة قالوا: الخمر بلغة أهل 
تان اسم اللعقب ١ء‏ 


( الاستعارة من 


وحكى الاصمغي () عن معتمر ") بن سليمان () أنه قال : لقي أعرابي) 
معه عئب ٠‏ فقلت : ما معك؟ قال : خمر (" . قال ابن عرفة ؛ قوله: أعصر خمرا : أي 


)١(‏ ذكر الفعل «جاز» نظرا لان الاستعارة مصدر, والفعل مع المصدر المؤنث لفظا يجوز تذكيره 
نظرا لمعنى الحدث ؛ وتائيثه نظراً للفظ . 

(1) سورة يوسف الآية 75 . 

(؟) وهذا بناء على أن الخمر غير العنب , فيكون إطلاق الخمر ف الآية » وإرادة العنب بها من قبيل 
المجازالمرسل تسمية للشيء باسم فا يؤول اليه 

)٤(‏ عمان بضم اوله وتخفيف ثائيه كماجاء مضبوطاً بالن 
بحر اليمن . تشتمل على بلدان كثيرة ذات نخل وزورع ٠‏ إلا ان حرهايضرب به المثل ء وينسب 
إليها بعض المحدثين والشعراء ‏ انظر : معجم البلدان ٠٠١ / ١‏ وأنساب العسرب للسمعاني 
الورقة موم, 

() انظر : الكشاف ١‏ / ۰۳۸۸ والقاموس ١‏ / 798,87 

(5) هو ؛ عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع الباهلي ‏ أبو سعيد الأصمعي ؛ ولد 
سفة ٠١‏ ه» على الاصح _بالبصرة . كان كثي التطواف في البوادى , يقتبس علومها ء ويتلقى 
أخبارها » ويتحف بها الخلفاء ء فيكافثونه عليها بالعطايا الوافرة » ولم يكن أحد أعلم بالشعر 
هنهء وكان راوية العرب ؛ وأحد أثمة اللغة , والبلدان ء وكان شديد التوقي لتفسير القرآن . 
نسبته إلى جده أصمع ومن مصنفاته الكثيرة : الاضداد ‏ ط , والمتراذف ‏ خ » والابل ‏ ط . توفي 
اسنة 115ه» وقيل غير ذلك . انظضر: وفيات الأعيان ٠۴٠۲ / ١‏ وإتباهالرواة ١‏ 
۷ ؛ والمعارف ص ۲۳۹ وتاريخ بغفداد 4٠١ / ٠١‏ . ومراتب النحويين ص 45 . 

المعتمر. 

سلمان . وهو : معتمر بن سليمان بن ظرخان ( اب ومحمد ) التميسي الدار ٠‏ من سوال 

بنى مرة, محدث حافظ ثقة ٠‏ حدث عنه كثيرون منهم أحمد بن حنبل ؛ وله كتاب ف 

المغازي . توفي سئة 1817 ه. انظر : الجرح والتعديل ؛ القسم الاول ص ٤٠۲‏ وطبقات 

ابن سعد ج۷ القسم الثاني ص 46 . (1) انظر : القرطبي ۹/ ٠۹۰‏ . 


re 


استخرج خمراء فعلى قول ابن عرفة : يكون استعارة المسبب للمسبب » لأن 
العصر سبب لاستخراج الماء الذى يكون خمراً . ولثن سلمنا ٠‏ فنقول: إنما جاز 
استعارة المسبب للسبب ( هنا ) () لكونهما في معنى العلة والمعلول: يوجود 
الاتصال من الجاتبين لأن الخمر هو الني (') من ماء العنب إذا غلى واشتد (') .فلا 
يتصور الخمر بدون العنب ولا يتصور العتب يدون ذلك الماء الذي هو مادة 
الخمر (). فإن قلت :لم لا يجوز أن يستعار الطلاق للعتاق للاتصال في 
المعنى المشروع . وهو الاسقاط ؟ () 

قلت : يلزم حينئذ أن يكون مزيل الآدنى مزيل الأعلى: لأن الطلاق شرع 
لإزالة ملك النكاح ؛ وهو أدنى الملكين . لأن ملك المتعة ملك من وجه دون وجه, 
ولهذا لم تُسلب عنه مالكية المال . والعتاق وضع لإزلة اغلى الملكين لآ ملك الرقبة 
من كل وجه ؛ فليس كل ما يزيل الأدنى بزيل الأعلى , آلا يرى أن الرضاع وحرمة 
المصاهرة يزيل ملك النكاح : ولا يزيل ملك اليمين (0 . 

قوله : وهو نظير الجملة الناقصة .أي قولنا : اتصالٌ الفرع بالاصل في حق 


الأصل في حكم العدم نظير الجملة الناقصة ‏ لآن الجملة الناقصة اتصالها بالجملة 
(۱) ساقط من ك . 
(1) بكسر النون المشددة : الذي لم ينضح . 


(۴) انظر الهداية + / 6٠١‏ ؛ والقاموس المحيط ١‏ /۲۸. 

)٤(‏ قال في التحقيق : لا يجوز استعارة المسبب للسبب إلا إذا كان المسبب مختصا بالسبب فحيئئذ 
يجوز كقسوله تعالى : $ إنى اراني أعصر خمرا 4 أي عنباء استعير اسم المسبب للسبب 
لاختصاص الخمر بالعنب؛ لأنه إذا كان مختصا بالسبب صار في معنى العلة والمعلول, 
فيصير السبب متعلقا بالسبب أيضا من حيث أن المسبب لما لم يحصل إلا به - مع كونه مطلوبا 
- صار كان السبب موضوع له , ومفتقر إليه نظرا إل الغرض ؛ كافتقار العلة إل المعلول , ومن 
ثم يحصل الاتصال من اا .لف مختصرا. 

(ه) ذهب الشافعي رضي الله عنه كما تقدم -إلى جواز استعارة الطلاق للعتاق للاتصال في 
المعنى المشروع ٠‏ وهو إسقاط املك في كل ولهذا جاز تعليقه بالشرط ؛ وقد صاغ الشارح هذا 
الدليل في صورة اعتراض , تمهيداً للرد عليه ٠‏ 

() وأيضا لا اتصال بينهما ف المعنى المشروع ء لان الطلاق رفع القيد والعتاق إثبات القوة . 


وماد 


الكاملة حق الكاملة في حكم العدم لاستغتائها عن الناقصة, بخلاف اتصال 
الناقصة بالكاملة في حق التاقصة :فإن هناك تحقق الاتصال لافتقار الناقصة 
كاتصال الفرع بالاصل في حق القرع ءمثالة : ما قال الرجل : زينب طالق وسعدى , 
فقوله : زيتب طالق جملة كاملة لتمامها بالخبر» ؤقوله : وسعدى : ناقص 
لاحتياجه إلى الخبر () » فجعلنا أول الكلام موقوفا على الآخر (') حتى أشركنا 
الآخر في خبر الأول » وهذا الصنيع إنما فُعل لاحتياج الآخر وافتقاره » أما الأول ؛ 
فتام في نفسه , مستغن عن الآخر , وهو () بمنزلة العدم في حق الأول ؛ والمراد 
من أول الكلام الجملة الكاملة توسعا , لأنها وقعت اولاً ؛ وليس اراد مته الجزء 
السابق من الكلام . فاقهم . 

لا يقال ) ؛ الكاملة إذا توقفت على التاقصة يلزم افتقارها إليهاء وما كان 
مفتقر)ً لا يكون كاملاً . لأتا لا نسلم الملازمة ٠‏ وهى إنما تكون إذا كان التوقف 
لاحتياج الكاملة فلا نسلم ذلك . يوضحه الحس ؛ وهو أن الرجلين إذا مشيا في 
السفر فتقدم أحدهما عن الآخر إلى أن يرى خيال شبحه ؛ فناداه المتآخر العاجز 
رقف على العاجز , فأدرك فاشتركا 
في السير . وهذا التوقف لم يكن لاحتياج المتقدم .بل لاحتياج المتآخر لضعف 
حاله . ووهن باله . فإن قلت . ما بالكم لا تجوزون استعارة البيع للإجازة . وهو 
سيب 7*) للك المنقعة ؟ قلت :إنما لم نجوز لأنه على تقدير الاستعارة لا يخلو من 
أحمد الأمرين , إما أن يكون البيع مضافا إلى العين أو إلى المنفعة » والشاني باطل 


)١(‏ ولهذا لو انفرد لا يفيد شيئاء لكنه تعلق بالأولى بواسطة واو العطف , فتوقف حكم الجملة 
الأؤنى ليصح اشتراكهما في الخبر . وتصير الثائيةمفيدةٌ مثل الاو ء فيقع الطلاق عليهما . 

(1) بكسر الخاء. 

(؟) أي توقف الجملة الأول على الاخيرة . 

(4) هذا اعتراض ناشىء من قوله فيما تقدم : فجعلنا أول الكلام موقوفا على الآخر . 

 ةبقرلا أي وهو سبب محض ملك المنفعة بواسطة ملك‎ )١( 


ب 


الاتعدام المحليةءلأن المنقعة معدومة حال انعقاد الاجارة (') فكذا الأول » لان 


الاجارة ) حينئذ لأن الحقيقة أحق بأن تراد : بخلاف ما إذاقال 


الحر : بعتك نفسى شهرا يعشرة : حيث تعينت الاستعارة للإجارة : لآن الحر 
ليس بمحل للتجارة (). 


قوله : وحكم المجاز. فتذكر ما قلنا في حكم العام من الوجهين به ).اي 
بالجاذ كان :اي ها ا ینا یخان وتهنا جعلذا يسنان اوه ونی داویه 


)١(‏ المعدوم لا يكون محلا للتمليك ؛ واللفظ متى صار مجازا عن غيره يجعل كانه وجد التصريح. 
باللفظ الذي هو مجاز عنه , ولو قال : أجرتك منافع هذه الدار لا يصح أيضا وانما صحته اذا 
قال : أجرتك الدار » لاقامة العين المضاف اليه العقد مقام اللتفعة . 

(1) اي المستعار لها اقول : وكان الأولى أن يقول كما قال السرخسي : لأن البيع اذا أضيف الى رقبة. 
الدار فهو عامل بحقيقته في تعليك العين . 

(۲) أي لان عين الحر ليست بمحل لما وضع له البيع حقيقة . انظر التحقيق صن ؟ , 117 والهداية 
۲/ 40 , وأصول السرخسي ١‏ / 187 : والتوضيح مع التلويح ٠١۸ /١‏ والقاموس المحيط 
ا 

ع قار ای وحم يجيو وچو ت زرخ كان أو عاما كماهو حكم الحقيقة 
ولهذاجعلنا لفظ الصاع في حديث ابن عمر « لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع 
بالصاعين» عاما فيما يحله ويجاوره , وابى الشافعى ذلك وقال : لا عموم للمجاز لانه 
ضرورى يصار إليه توسعة للكلام »وهذا باطل لان المجاز موجود في كتاب الك تغانى ؛ وال 
تعالى يتعالى عن العجز والضرورات . أه . انظر الحسامى ص ٠١‏ . ثم اعلم ان حكم الحقيقة 
ثبوت ما وضع له اللفظ » خاصا كان ذلك اللفظ أو عاما ء وذلك بلا خلاف بين أرباب العموم, 
وحكم المجاز ثبوت ما استعير له اللفظ سواء كان للجاز خاصا أو عاما خلافا لبعض اصحاب 
الشافعي رضى الله عنه » فالاخسيكثى بين حكم المجاز بالتصريح ؛ وأشار الى حكم الحقيقة, 
كما فعل في حكم العام والخاص قصدا للاختصارء وبيان الآهم؛ وهو المختلف فيه وقداستدل 
هذا البعض من أصحاب الشافعي على نفي العموم عن المجاز المقترن بدليل من ادلة العسوم 
كاللام ونحوها بان الأصل في الكلام هو الحقيقة, ولهذا لا يعارضها المجاز حتى لا يصير اللفظ 
المتردد بين الحقيقة والمجاز في حكم المشترك ؛ ومن ثم كان الاصل عدم جواز استعمال الكلمة في 
غبرما وضعت له لتاديته إلى الاخلال بالفهم» إلا أنهم جوزوا ذلك ضرورة التوسعة في الكلام؛ 
وهذه الضرورة ترتفع بدون إثبات حكم العموم للمجازء فلا يُصار إليه بدونهاء وكان لمجاز 
ني ذلك بمنزلة ما يثبت بطريق الإقتضاء فكما لا يثبت فيه وصف العصوم عند الاحناف - 
الارتفاع الضرورة بدونه. فكذا هنا عند هؤلاء الأصحاب :هذا وقد تسب صصاحب المنار ذلك إلى 
الإمام الشافعي. ولكن الأصح كما قرره اللحققون أنه لبعض اصحابه واستدل الأحناف بان 
العموم من عوارض الألفاظ: والمجاز ملفوظ فإذا وجد دليل العموم فيه أمكن القول بعمومه, 
أما المقتضي فغير ملفوظ لغة لا تحقيقاً ولاتقديراً بل هو ثابت شرعاً , فلا يتصور فيه العموم. 
انظر: التحقيق ص ۲۷ والتوضيح مع التلويح ۳۲۱/۱ وشرح لئار ١‏ /۴۷۴. 


ا 


به فيما يحله والضمير المستتر فيه راجع إلى ما » والبارز إلى الصاع »آي في الذى 
يحل هى الصاع وأبئ الشافعي رحمه الله . أي لم يقبل ذلك : إشارة إلى وجود 
ما أريد به ؛ والمراد به الخصوص أو العموم لأنه ضروري بيانه : أن المجاز ثابت 
ضرورة لسعة الكلام ٠‏ والثابت بالضرورة يتقدز بقدرها ) » والمطعوم مراد 
بالاجماع من لفظ الصاع في قوله عليه السلام؛ء لا تبيعوا الدرهم 
بالدرهمين؛ ولا الصاع بالصاعين» ( . فلا يكون غيره مراداً كالجص 7 
والنورة () ؛ ولا يكون (هذا) ) الحديث معارضًا لقولة عليه السلام 

«لاتبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء»(). حتئ يجري الربا في الحفنة () 
وا »ولا يجري في غير المطعوم » بيان كون الصاع مجازً : أن الصاع اسم 
للخشبة التى يُكال بها () فاريد منه مايحويه .)١(‏ يصار إليه : أي يرجع إليه 


(1) هذادليل بعض اصحاب الشافعي على نفى العصوم عن المجاز .وعن لفظ الصاع الوارد في 
الحديث الآتي. 

(۲) روي مرفوعاً من حديث ابن عمر ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما , فحديث ابن 
عمر بهذا اللفظ : عند أحمد والطبرانى» وف استاده أب بن أب ۴ 
زرعة: محله الصدق وقال البخاري : كان يحيى القطان يتكلم فيه » وقال الهيثمى : هو مدلس 
اثقة . وحديث أبي سعيد بهذا اللفظ أيضا عند البيهقى ؛ وبنحوه عند غيره . انظر : مسند احمد 
مع شرح احمد شاكر عليه ۸ /146-147؛ وصحيح البخاري ۴ / ۹٩۹-۹۸۰0۸‏ و1/ 
۱۱۸۷ وصحيح مسلم ۲۳۰۲۱۲۰/۱۱ وستن ابن ماج ۷۵۸/۲ وسفن 
الثسائي ۲ / 57 وسئن البيهقي 1417/8/0 .وللوطا۲/ .۸٩‏ 

الجير . 


(4) النورة بالضم : الهناء وهو القطران : انظر القاموس اللحيط ۹۹۴٤١ ١۴۰/۱‏ 011 

(ه) ساقط من ط . 

(1) روى من حديث معمر بن عبدالله مرفوعا . انظر : صحيح مسلم 1١‏ / 19 ومسند أحمد” / 
٠١‏ ۰ وسفن الدارقطني 144/1 , وستن البيهقي © / ۲۸۴ . 

(۷) الخفنة :غله الكف ء من الحفن بفتح فسكون ء وهو اخذ الشىء براحتيك . 

(۸) الصاع :الذى يكال به ؛ وتدور عليه أحكام المسلمين .وهو أربعة أصداد , كل مد رطل 
وثلث .قال الداودى :معياره الذى لا يختلف : اربع حقنات بكفى الرجل الذى ليس بعظيم 
الكفين , ولاصغيرهما ‏ 

(4) مجازا مرسلا علاقته المحلية؛ إذ لا خاف في أن حقيقةالصاع غير مراده هنا ء لآن بيع نفس 
الصاع بالصاعين جائز بالاجصاع . 


بيك 


وهذا باطل . هذا إشارة إلى ماقال الشاقعي () . 

بيانه : أن العموم للحقيقة لا لذاتها » بل لقرينةزائدة دالة عليه (') , ألاايرى أن 
رجلا اسم خاص» فاذا دخلت عليه لام التعريف » ولم يكن هناك معهود يراد به 
الجنس فيصير عاما , ألا یری إلى قوله تغالى: إن الانسان لفى خسر » (") كيف 
عم بدخول اللام حتى استثنى منه المؤمنون العاملون () . فكذا فيما نحن فيه ,لما 
وجد دليل العموم وهو اللام الداخلةفي الصاع عملنا بعموم ما آريد منه مجازا . 

ولا نسلم أنه ضروري , وفي كلام من لا تجوز عليه الضرورة أصلا كاد يغلب 
المجازعلى الحقيقة: كقوله تعالى:«إبدم كذب» (*) وكقوله تعالى:«ا فما ربحت 
تجارتهم ) وكقوله تعالى :« يريد أن ينقض) ‏ أي يريد الجدار 7 ١‏ إلى غير 
ذلك . ولئن سلمنا أنه ضروري لكن لا نسلم أنه (لا) (") ضرورة في غير المطعوم , 
عل أثا نقول : كيف يقال انه ضرورى وفي كلام الفصحاء الذين فتقوا () 


(1) قال في التلويح : واعلم أن القول بعدم عمومالمجازعمالم ثجده في كتب الشافعية 
وتخصيصهم الصاع بالمطعوم مبنى على ما ثبت عندهم من علية الطعم ف باب الربا لا على 
عموم المجاز. 

(1) انظر التحقيق ص ۲۷ ؛ والتلويح مع حاشيةالفنريي ۴۲۲-۴۲۱/۱ والقاموس 
المحيط 8 / 018:45. 

() سورة العصر الآية ۲ . 

(4) قال تعالى في سورة العصر $ ان الانسان لفى خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا بالحق وتواصوابالصير ) وانظر الكشاف ۲/ ٤۸١‏ . 

(ه) سورة يوسف الآية 16 . والمجاز فيها إما أن يكون مجازا عقليا في نسبة الكذب إلى الدم أو أن 

يشبه الدم بعبارقالانسان 


(۷) سورةالكيف الآية// . 
(۸) فإسناد الإرادة إلى الجدار مجاز عقلى . 
(9) ساقط من ك . 

)٠١(‏ فتقوا / شقوا. 


fê 


أكمام (') البلاغة (') , وعقدوا9) سحر () القصاحة آكثر من أن يحصى » 
(واغزر) 7”) من أن يستقصى, فاية ضرورة اضطرتهم إلى المجاز ء ولهم الي 
الطولى في استعمال الحقائق : وهم بحيث لا ينكر كمال حالهم . وغاية جلالهم 
ووقور © فضلهم وقطنة.0) بالهم () .وفضاحة الستتهم في قيلهم وقالهم (9).. 
والجواب عن تعديته إلى الحفنة والحفنتين يأتي في باب القياس باك مل الوجوه 
إن شاءات تعالى وهنالك موضع بيانه . 


لا يقال : يرد على هذا المقتضى ‏ وهو موجود في كلام الباري تبارك وتعالى , مع 
أنه ضروري كقوله تعالى:«إفتحرير رقبة )'١(‏ آي رقبة مملوكة . لأنا نقول : ذاك 
من قسم الاستدلال» والضرورة الواقعة فيه ترجع إلى المستدل ؛ لا إلى المتكلم )١١(‏ , 
بخلاف المجاز فإنه من قسم اللفظ «فإنه يرجع إلى المتكلم ") »فلو كان ضروريا ٠‏ 
لوقعت الضرورة في المتكلم (') ٠‏ واللازم منتف » فينتفى الملزم 9 . 


(1) أكمام : جمع كم بالضم وهو : مدخل اليد ومخرجها من الثوب. 

(؟) البلاغة هي : بلوغ المتكلم في تادية للعاني حدا له اختصاص بتوفيةخواص التراكيب حقهاء 
وإبراد انوا التشبيه والمجاز والكتابة على وجهها ٠‏ 

(©) عقدوا : شدوا وربطو | 

(4) السحر : كل ما لطف ماخذه ودق . 

() فيك : واغذر. وهوسهو من الناسخ . 

(1) الوفور : مصدره وفر» الشىء وفورا أ كثر هن باب وعد . 

(۷) الفطنة بالكسي : الحذق بكسر فسكون وهو تعلم الشىء كله والمهارة فيه . 

(۸) البال : الخاطر . 

(4) القول : الكلام ؛ أو في الخير خاصة › والقال والقيل ف الشر ء أو هما اسمان للقول وقال ابن 
الانبارى ؛ القال :الابتداء ٠‏ والقيل بالكسر : الجواب . وكل ذلك جائز الارادة هنا . 

)٠١(‏ سورة النساء الآية ؟4. والآية ‏ من سورة المجادلة. 

(11) وبعبارة اخرى: الضرورة في القرآن في لقتضى راجعة إلى الكلام والسامع . لانهإتنما 


يثبت ضرورة تصحيح الكلام شرعلا ءلثلا يؤدى إلى الأخلال بهم 
السامع ‏ ولهذا ذكسر في أقسام الوقوف على اراد الذى هو حظ السامع؛ وعليه: 
جازوج ود المقتضى في القرآن. 

. ولهذا ذكر المجاز في اقسام استعمال النظم الذى هو راجع إلى لمتكلم‎ )١١( 

(1) لان ثبوته لتوسعة طريق التكلم على المتكلم . 


(14) انضر: أصول السرخسي ١‏ / ۱۷۱ والتلويح ٠۲۲/۱‏ والتحقيق ص ۲۸ 
والقافوسالمحيط || “لال اللا ,+£ VF Foti YF: (AE | F g‏ ا 
۲ . المفتاح ص ۲۲۰ 


a 


(قوله) () : ومن حكم المجاز والحقيقة استحالة اجتماعهما مرادين ١‏ . 
هذا احتراز عن تناول اللفظ اياهما ظاهرامن غير أن (يرادا) (') كما في مسالة 
الاستئمان على الأبناء والموالى (©) , وجه الاستحالة: أن الحقيقة استعمال اللفظ في 
موضوعه ‏ والمجاز:استعماله في غير موضوعه لمناسبة ؛ فمحال أن يرادا جميعا في 
حالة ؤاحدة لمناقاة بينهما () يوضحه : أن المستعمل للمجاز قاصد للعدول عن 


(1) شقط من ك . 

(1) لم يختلف العلماء في أنه يجوز استعمال اللفظ ل معنى مجازي ينضوى تحته للعنى الحقيقي 
٠‏ بحيث يكون فردا من افراده , وهو ما يسمى بعموم المجاز ٠‏ وذلك كان يراد بلفظ الاسد 
الصائل - مثلا فانه معنى مجازى , يندرج تحته المعنى الحقيقي الذى هو الحيوان المفتر: 
والمعنى المجازى وهو الرجل الشجاع ؛ وإنما الخلاف بينهم في استعمال اللفظ ؛ وارادة. 
الحقيقي والمجازي ف اطلاق واحد بان يكون كل منهما متعلق الحكم » كمااذا قيل : لا تقتل الاسد 
واريد به السبع والرجل الشجاع» وهذه المسالة محل البحث هناء فمئع من ذلك أصحابنا 
وعامة أهل الادب والمحققون من أاصحاب الشافعي . وعامة المتكلمين » وجو 
وعامة أصحابه والجبائي وعبد الجبار من المتكلمين .ومنعه أيضابعض أصحاب 


بالتعون الاح الول والالث» وانترع حاتي ل اخم ولشتل کنن بعدم لان من 

ارادة المعنيين المختلفين جمي يج 5 a‏ 
مختلفين ٠‏ كمايجدها مريدة لهما متفقين, ونعلم ذلك من أنفسنا قطعا. 
فقد جحد الضرورة وعائد المعقول . هذا وقد اختلف المانعون في سبب المنع , فذهب بعضهم الى 
أن سبب المنع هو العقل , وذهب الآخرون الى أن سببه هو اللغة؛ وذهب الى الأول صدر 
الشريعة. 

(؟) في ط : يراد . وهو سهو من الناسخ . 

(4) سيتعرض الشارح لهذه للسألةبالتفصيل قريبا . 

(0) هذا وجه » جعل الشارح ما بعده توضيحا له وقد وضحه بعض الشارحين بوجهين فقد 
ذكر ف التحقيق للمانعين وجهين أحدهما وهوما ذكره الشارح : أن القول بجواز ارادتهما 
موصل الى المحال » فيكون فاسدا ء ثم بين هذه الاستحالة بوجهين : الأول : أن الحقيقة ما كان 
مستقرا في موضوعه مستعملا فيه . والمجازما يكون متعديا موضوعه .مستعملا في غيره ٠‏ 
والمعنى الواحد لا يتصور في أن يكون ثابت د نب 
الشىء الواحد لا يوجد في مكانين في وقت واحد .والثاني : أنه لو صح اطلاق اللفظ عليهما , 
يكون المتكلم مريدا لما وضعت له الكلمة أولا ‏ لاستعمالها فيه ' وفير مريد له ايضاللعدول 


الأول بانا لانسلم أن الحقيقة مستقرة في موضوعها حقيقة , والمجاز متجاوز عن موضوعه 
كذلك بل اللفظا صوت حرف يتلاشى كما وجد .فيستحيل وصنفه ‏ بالاستقراروالتجاوز 

به موضوعه » واستعمل أذ غير موضوعه , ولا استحالة 
5 نا السابق , وعلى الوجه الثاني : بأنا لا تسلم لزوم كونه غير صريد لما 
وضعت الكلمة له أولاء بل اللازم كونه مريدا لما وضعت الكلمةله أولا وثانيا وهو 
المجموع ,ولا يلزم من ارادتهما معا أن لا يكون الأول مرادا. 


AK 


الموضوع الأصلى , والمستعمل للحقيقة ليس بقاضد العدول» وبين السلب 
والإيجاب منافاة ٠‏ فلا يجتمعان في حالة : وإجماع أهل اللغة يدل على هذا ء فانهم 
لا يريدون بلفظ الأسد حقيقة ومجازا جمعا بينهما (') وعلى هذا قلثا في قوله تعالى: 
بأو لامستم النساءي 7 : أن المجاز وهو الجماع مراد بالاجماع فلا يجوز أن 
يراد اللمس باليد. وهو الحقيقة © 

(قوله) ) كما استحال .إلى آخرهء بيانه : أن استعمال اللفظ حقيقة ومجازا في 
حالة واحدة محال كما أن لبس الثوب الواحد بطريق الملك والعارية في حال واحد 
محال» وهذا لأن اللفظ المستعار بمنزلة الثوب المستعار » والحقيقة بمنزلة الثؤب 
المملوك (*) وقال بعض أصحابنا العراقيين : ان الحقيقة والمجاز لا يجتمعان في 
لفظ واحد في محل واحد , ولكن في محلين مختلفين يجوز (") كحرمة الجدات ثبتت 
بقوله تعالى :حرمت عليكم أمهاتكم» 7) ٠‏ فنقول : لا نسلم أن حرمة الجدات تدل 


(١)قول‏ الشارح فيما تقندم « وإجماع اهل اللغة . :. الخ » : هو دليل المانعين بسبب اللخة وهم 
أكثر المحقيين ‏ وهو الذى سلم من الاعتراض . قلت: واذا كان إجماع اهل اللغة كذلك يكون 
استعمال اللفظ فيهما خارجا عن لغتهم وهو لا يجوز . انظر: التحقيق ص 18 »والتلويح ١‏ 
17 ۰ وإرشاد الفحول ص ۰۲۸ وأصول السرخسي ١‏ / 198 

(1) سورة النساء الآية 45 ؛ وسورة المائدة الآية5 . 

(۲) وذهب المجوزون ومنهم الشافعي رضي انه عنهم إلى حمله على الوطء والمس باليد وإثما كسان 
الجماع مرادا بالاتفاق : لاه يجوز التيمم للجنب بهذا النص . انظر أصول السرخسي ٠۷۴ /١‏ 
ء وشرح جمع الجوامع مع الآيات البينات ؟ /171 ؛ والقرطبي ۰| ۲۲۳ . 

(4) ساقط من 

(5) وفيه اشارة الى أن الألفاظ للمعانى بمنزلة الكسوة للأشخاص . والمجاز من الحقيقة 
بمنزلة العارية من الملك . 

(5) قال شمس الائمة السرخسي بعد حكاية هذاالقول : وهذا قريب بشرط أن لايكون المجان 
مزاحما للحقيقة مدخلا للبخس على صاحب الحقيقة, فإن الثوب الواحد على اللابس يجوز أن 
يكون نصفه ملكا ونصفه عراية . اه ثم مثل له بالمثال الذى ذكره الشارح . 

(۷) سورةالنساء أول الآية ٠۴‏ وقد ثبتت حرمةالجدات عند هذا الفريق بهذه الآية الكريمة مع أن 

زاء وعليه : يكون لفظ + الام » قد أطلق واريد به مغنياه المجازي 


Rh 


على الجمع بينهما () , لأن الأم في اللغة : الاصلء كام القرى (') : وأم الدماغ» 
والأصول تتناول الأمهات والجدات حقيقة أو تقول : حرمتهن ثبتت بالاجماع 
لا بهذا النص ) 

لا يقال :يرد على ما قلتم أن الراهن إذا استعار الثوب المرهون ولبسه (؛) ء لأنا 
لا نسلم آن لبسه بطريقى الملك والعارية () » لأن الاعارةتمليك المنافع بغير عوض, 
والمرتهن لا يتملكها . فكيف يملكها . وإطلاق الاعارة ") تسامح ("). كما أطلق في 
(الفروع) ‏ . كذلك لا يقال : لو كان لبسه بطريق الملك لم يحتج الى اذن المرتهن » 
لأنا نقول : تعلق حق المرتهن كان مانعا إياه من الانتفاع : فلما أذن له زال الماع (5) 
لكن لم يريدا بهذا انفساخ عقد الرهن ؛ فلهذا كان للمرتهن حق الاسترداد . 

قوله : ولهذا قال 00 -إيضاح الاستحالة اجتماعها . في الجامع. أي في الجامع 
الكبير. قوله : عربياً لا ولاء عليه .هنا قيدان الأول : قوله عربياً , والثاني : قوله 
لا ولاء عليه .ما الأول : فاحتراز عن غير العربى » لان غير العربى يجوز أن يكون 


)١(‏ أي بين الحقيقة والمجاز في لفظ « الام 

(1) وأم القرى هي مكة المكرمة. القاموس المحيط 40/1 . 

(۲) انظر : التحقيق ص 14 ,واصول السرخسي ۱۷۷/۱ ء والكشاف ۱۹۷/١‏ . 

(4) أي فإن لبسه له ؛ واستعماله اياه يكون بطريق الملك الذى هوثابت ؛ والعارية جميعا في 
زمان واحد , فكما اجتمعت العارية وا ملك ف الشوب -والحالة هذه المشبه به ؛ تجتمع 
الحقيقة والمجاز مرادين من اللفظ -المشبه لي وقت واحد . 

(0) بل باصل الملك الثابت له . لأنه هو المطلق للانتفاع . 

(3) أي على أخذ الراهن الثوب المرهون من المرتهن لينتفع به . 

(۷) أي مجازا لما تقدم من أن تمليك المنافع عمن لا يملكها غير متصور ‏ الا أن المرتهين لما كان له أن 

رد الثوب لبقاء عقد الرهن . تصور بصورة الاعارة . 

(۸) في كل : الفرع. وسقوط الواو سهو من 

() والدليل على أن لبسه يسقط من الدين شيء ء انظر : التحقيق ص ۲۹ وبدائع الصنائع 
ا وا 

)٠١(‏ قال الاخسيكثى : ولهذا قال محمد رحمه الث في الجامع : لو أن عربيا لا ولاء عليه أوصى بثلث 
ماله لمواليه وله معتق واحد فاستحق النصف كان النصف الباقى مردودا إلى الورثة 
ولا يكون لموالي مولاه لآن الحقيقة أريدت بهذا اللفظ فبطل المجاز . اهد. 


اا 


عتيقا لأحد » فإذا كان له عتيق أيضا ورن مشتركا بين الاغل 
والأسفلّ (') والمشترك لا عموم له قي موضع الاثبات ") , فتقع الؤصية لأحدهما 
وهومجهول ؛ والوصية للمجهول لا تصح ءبخلاف الغربى المشرك فإنه لا يجوز 
استرقاقه لقوله تعالى:ظ« تقاتلوتهم أو يسلمون» () ولقوله عليه السلام : ٠لا‏ يقبل 
من مشركي العرب إلا الاسلام أو السيفء () » فعلمت من هذاآن فائدة ذكر العربى 


)١(‏ المولى في اللغة يطلق على المعتق بكسر التاء, وعلى المعتق بفتحها . قال أبو عبيدة: للمولى 
سبعة مواضع : المولى ذو النعمة من فوق» والمول اللنعم عليه من أسفل , ومنه قوله تعالى : 
«فإخوانكم في الدين ومواليكم). والمولى في الدين من للوالاة. والمولى ابن العم , والمولى الجار , 
والحليف ؛ والصهر. 

(۲) ولا يمكن القول بالتعيين بالتامل ف مقصود للوصى ؛ لتفاوت اغراض الناس ف هذا الباب ٠‏ 
فمنهم من يقصد الأعلى ٠‏ ومنهم من يقصد الأسفل ء ومن ثم لا يمكن الترجيح ويصير الاسم 
بمنزلة المجمل في بيائه الى الموصى » فاذا مات ولم يبين؛ بقى الموصى له مجهولا» 
فتبطل الوصية ء لانقطاع رجاء البيان بالموت. انظر : الحسامى ص 14 ٠‏ وأصول السرخسي 
١‏ / 10 , والتحقيق ص ۴١‏ وكتاب الاضداد للأصمعي ص 4؟ ؛ وكتاب الاقداد 
للسجستاني ص 14 , وكتاب الأضداد لابن السكيت ص ٠۸١‏ . 

(6) سورة الفتح الآية17 وأولها : ف( قل للمخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولى باس شديد 
تقاتلونهم أو يسلمون ...4 الآية والمخلفون هم الذين تخلفوا عن الحديبية ٠‏ وأولو الباس 
الشديد قبل هم فارس ٠‏ وقيل ؛ الرو ازن وثقیف ؛ وقيل هوازن 

أهل اليمامة [صحاب مسيلمة ؛ وعلى الاقوال التلاثة 

الآبة حكمهم وهو : اللقاتلة أو الاسلام .ولا ثالث لهما. 


انظر Te‏ 
(4) روى أبو داود والبيهقى عن ابن عباس قال : جاء رجل من الأسبذيين من أهل البحرين وهم 
مجوس آهل هجر إلى رسول الله 316 فمكث عنده, ثم خرج؛ فسالته : ما قضى الله ورسوله 


فيكم؟ قال: شر ؛ قلت : مه؟ قال : الاسلام أو القتل » قال : وقال عبدالرحمن بن عوف: قبل منهم 
الجزية ٠‏ ۰ قال بن عباس قتف الدع بقول عبدالرحمن بن عوف ا 


الجزية مثهم» فيقبلها كم قال عبدالرحمن بن وف .اه ثم إن 3 
اختلف كلام الشافعي فيه «قاثنى عليه مرة , وطعن فيه بالجهالة في أخرى وذكر عن محمد 
طرق آخر عن ابن عباس بلفظ المصنف, وأخرج البيهقى من حديث 
ذا اسناد ضعيق لا يحتج بمثله ‏ وروي من قول عمر : ليس 
على عربي ملك ثم قال : وهذه الرواية منقطعة» ثم أخرجه من طريق آخر وسكت عنه » وروی 
أحمد عن الحسن أنه عليه السلام أمر أن يقاتل العرب على الاسلام , ولا يقل متهم غيره 
انظر : سنن ابی دواد 174/7 ؛ وسنن البيهقى 4 / ۱۹۰۱۸۹۰۱۸۷۰۷6۰۷۳ ومسند أحمد 
۳۷/۱ وثيل الأوطار ۸ / © و8١‏ وفتح القدير 5/ 44 . ثم أعلم أن عدم جواز استرقاق 
المشرك العربي هو مذهب الأحناف ؛ وذهب الشافعي ومالك وأحمد رضي الله عنهم إلى جوازه 
لاه إتلاف حكما , فيجوز كما يجو بالقتل.انظر فتح القدير 5 / 49 . 


أن لا يكون عتيقا لأحد . وبخلاف ما إذا حلف لا يكلم موالي قلان حيث يتعمم .وإن 
كان لفظ الموالي مشتركاً , لأنه موضوع نفى. 

وأما القيد الثاني : فقد قيل (') : أنه للتاكيد » وليس هو باحتراز عن ولاء 
الموالاة (") لآن شرعيته للانتصار بقبيلةالمولى الأعلى » والعربي منتصر 
#نقسه , فلم يحتج إلى الانتصار بقبيلة غيره » إذ لم يضيع العرب أنسابهم 
:ولهذا قالوا : من شرائط ولاء (الموالاة ) () أن يكون المولى من غير العرب ) , 
والحق أن هذا القيد ء أعني قوله : لا ولاء عليه » احتراز عن أهل الكتاب من العرب » 
فانه يجوز استرقاقهم ءالا يرى إلى قول صاحب الهداية (") في باب الغنائم 
وان شاء استرقهم إلا مشركى العرب (") . آي أسترق الامام الأاسارى ؛ واستثناء 


. قاله صاحب التحقيق : علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاري‎ )١( 

(1) الولاء لغة مشتق من الولى وهو القرب ‏ وحصول شىء بعد شىء من غير قصل ء وقيل :الولاء 
والولاية بالفتح : النصرة والمحبة . وف الشرع عبارة عن التناصر سواء كان بالاعتناق 
أو بعقد اموالاة ‏ وولاء الموالاةاصطلاحا هو: ان يسلم رجل على يد رجل فيقول للذي اسلم على 
يده » أو لغيره : واليتك على اني إن مت فميراتى اسك ؛ وان جنيت قعقلي عليك وعلى عاقلتك , 
ويقيل الآخرمنه ‏ وهو معتبر عند الحنفيةخلافا للشافعية وامالكية والحتابلة . 

() فيك : المولاة , وهو سهو من الناسخ . 

(4) قاله صاحب العناية والنهاية . 

(0) قال علاء الدين عبدالعزيز البخارى : وقيل هواحتراز عن آهل الكتاب من العرب... الخ انظر 
التحقيق ص ١‏ : وفتح القدير مع شرح العناية ٩‏ / ۲۲۸۰۲۱۷ . 

(5) الهداية : من الكتب المعتبرة في فقه الحنفية؛ ولإهميتها شرحها كثير من العلماء البارزين منهم: 
الشارح وسمئى شرحه عليها: غاية البيان: وحسام الدين السغناقى وسمى شزحه النهاية ٠‏ 
وغيرهماء وصاحب الهدايية هو : علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغانى المرغينانى 
( أبو الحسن برهان الدين) » ولد سنة ٠۴١‏ ه؛ وكان من أكابر فقهاءالحنفية ؛ حافظا مفسرا, 
محاققا أديباً ء ويعد من المجتهدين في المذهب . نسبته إلى فرغانة؛ وهى وراء سيحون وجيحون ٠‏ 
والى مرغينان, وهى مدينة من بلاد قرغانة . من تصائيفه : بداية المبتدى_ط ؛ وشرحه 
انايد :وتان الاسروع: والقز اشن في الفقنة ٠‏ وللزيد -خ في الفتاوى. 
وغيرها. توف سنة 11 ه انظر: الفوائد البهية ص ٠١١‏ ء والجواهر المضيئة ص ٠۲۸‏ , 
وتاج التراجم ص ١‏ . وطبقات الحنفية لابن الحنائي الورقة ۲۸‏ وكشف الظنون ٠٠۲/١‏ 
و۲ /۲۰۳۱ء وفهرس المكتبة الأزهرية ۲/ ۱۱۰١٤٠۱ء‏ والفهرس التمهيدي ض ٠۸١١۱۷۹‏ . 

(۷) انظر الهداية ٠٠١/۲‏ . 


ا 


المشرك يدل على جواز استرقاق الكتابى , يحققه أن النبي ل صالح بني 
تجران () على آلف ومائتي حلة (). وهم تصارى العرب ٠‏ فإذا صح تقريرهم 
على الكفر بضرب الجزية » صح تقريرهم عليه بالاسترقاق ؛ لأن في كل واحد منهما 
وقور متفعة اللسلمين. 


قوله : حتى استحق النصف() . أي نصف الثلث وهو السدس» وانما استحق 
النصف () لآن المثنى له حكم الجمع في الميراث (*) كمافي قوله تعالى :فآ فإن كان 


بُفتح لسكون واخره ون + تق في مغاليف ايتن من تاحتية فكة ٠‏ وفيت بتجزان 

5 بن قحطان , لأنه أول من نزلها وعمرها ؛ وفتحت في زمن 

النبى 7ه في السنة العاشرة من الهجرة صلحاً على الفيء وعلى أن يقاسموا العشر ونصف 
العش , ونجران أيضاً موضع على مسيرة يومين من الكوفة . يقال: إن نصارى نجران لها 
أخرجوا سكنوا هذا الموضع وسمي باسم بلدهم » ونجرا موضع بحوران من 
نواحي دمشق ؛ وهى بيعة عظيمة حسنة عامرة, وهو موضع مبارك ينذر له مسلون 
والتصارى .انظر : معجم البلدان ۸/ ۲۵۸ 

(۲) روى إسماعيل بن عبدالرحمن القرشي عن ابن عباس رضي الله عئهماقال: صالح 
رسول الله 2 اهل نجران على ألفي حلة , النصق في صفر؛ والبقية ف رجب.. الحديث» 
ومنه يتبين أن الشارح أخطا في لفظ الحديث تابعاً لصاحب الهداية , قال ابن الهمام : وقول 
المصنف اني صاحب الهداية على الف ومائتى حلة غير صحيح ٠‏ وكذاقوله : بنى تجران : فإن 
نجران أرض من حيز اليمن لا اسم قبيلة , فلذا كان الثابت في الحديث : اهل نجران . اه قال 
الزيلعي والشوكاني حكاية عن المنذري : ف سماع إسماعيل من ابن عباس نظر ٠‏ وإنما قيل : 
أنه رآه ورأى ابن عمر , وسصع من أنس بن مالك ء وحكى الشوكاني عن الحافظ أن في سماع 
إسماعيل منه نظراً » لکن له شواهد , وذكرها هو . انظر : سنن ابي داود ۳ / ۱۹۷ وسئن 
البيهقي ۱۸۷/۹ ومنتقى الاخبار مع نيل الاوطار ۸ / 70-15 , ونصب الراية ۴ | 84140 
وفتح القدير ٤٤ / ١‏ . 

(۲) أي في المسالة التى ما زلنايصددها وهی ما إذا أوصي عربي لا ولاء عليه لمواليه ؛ وله معتقون. 
ومعتق المعتقين حيث تكون الوصية نصف الثلث لمعتقه , وليس لمعتق المعنق شىء؛ وذلك 
لان العربى لا يسترق كما تقدم فلا يثبت عليه ولاء : وعليه يبطل الاشتراك في اسم الموالي 
الموصى لهم وتصح الوصية » ويكون لمواليه الذين أعتقهم الثلث دون موالي مواليه لما ذكر 
الشارح من أن إرادة الحقيقة تستلزم عدم المجاز. فان كان للموصى هذا مول واحد فله. 
نصف الثلث ويرد نصفه الباقى على الورثة دون موالى مواليه لنفس العلة , وهذه هى المسالة. 
المعنية هنا ء ولذا كان المستحسن أن ينبه الشارح عليه ٠‏ ولكنه اعتمد على فطنة القارىء لكون 
فاعل «استحق » مفردا . 

(4) أي إذا كان واحدا رغم أن الوصية بلفظ الجمع . 

(ه) كالبثتين والاختين والأخوين في حق حجب الأم من الثلث إلى السدس . 


NL 


له إخوة فلامه السدس » )١(‏ , والحكم في الاثنين كذلك , فكذا في الوصية قياساً على 
الميراث لأن في كل متهما يحصل الملك بعد الموت ءولم يعط النصف الآخرلمعتق 
المعتق لاستلزام إرادة الحقيقةعدم المجاز . ومعتق الانسان بمباشرته معتقه حقيقة, 
ومعتق معتقه معتقه مجازا ") بطريق التسبيب ‏ لأنه بإعتاق الأول صار سببا 
الاعتاق الأول الثانى. حيث أثبت فيه مالكية( الاعتاق) 9) . 

قوله ؛ وإنما عمهم الأمان. أي عم الكفار .إذا استامنوا . أي الكفار , هذا 
جواب سؤال يرد على من قال من () استحالة اجتماع الحقيقة والمجازء بأن قيل 
إنكم وقعتم فيما أبيتم حيث جمعتم بين الحقيقة والمجاز (*) فيما إذا قال الكفار 
للمسلمين : آمنونا على موالينا وأ ذلوالهم الأمان ٠‏ يدخل تحت 
الأمان الموالي ومواليهم ‏ والأبناء وأبناؤهم (0). لأن الموالي حقيقة ‏ وموالي 
الموالي مجاز» وكذلك الأبناء ؛ وأبناء الأبتاء . فأجاب وقال:إنماعمهم 
للتناول الظاهري ‏ , كقوله تعالى :«ؤيابنى آدم) ١‏ ؛ وقوله عليه السلام : 


. ؛ لمراد بالاخوة في هذه الآية  وهو جمع  الاثنان فصاعدا اجماعا‎ 1١ سورة النساء الآية‎ )١( 


انظ المستدرك 7774/4 :وسن البيهقي ‏ / ۲۲۷ وصحيح البخارى ۲4-٤۳ / ١‏ , 
وللوطا ؟ /4-ه. 

(1) والعمل بالحقيقة هنا ممكن فتكون أولي بالارادة والحمل عليها . فإذا صارت الحقيقة مرادا . 
يتنحى المجاز . انظر : أصول السرخسي ١‏ / 194 ؛ والتحقيق ص :8 . 


(ه) وملخص هذا الاعتراض أن هذا الاضل غير متمري للسائل NE‏ یتام انريم 
ومنها هذاء وغيره مما سيورده الشارج . 

(1) وهذا قي : 

(۷) أي أن اسم الأبناء والموالي من حيث الظاهر يتن 

(4) سورة الاعراف الآيات ۰۲۱ 811717 ففى 
لم يكونوا أبناء آدم حقيقة لكن ناداهم به 
فاسم الابناء قد يطلق على جميع الفروع . انظر القرطيي ۷/ 164 ء وأصول السرخسي 
۱۷۷4/۱ والقاموس المحيط 053/١‏ 


ااه 


«يابني هاشمء () .لا لكون الحقيقة والمجاز مرادين بلفظ واحد بوالتناول 
الظاهري يصير شبهة في حقن الدم أي في متعه من أن يُسفك ‏ فيثيت بها الأمان كما 
يثبت باشارة دعا بها الكافر . مع أنها تحتمل المحازية : وتحتمل المصالحة : 
لصيرورة و 9) المسالمة شبهة () , والمسالمة المصالحة (). 

قوله : بطل العمل به (*). أي بالتناول الظاهري لتقدم الحقيقة (). وهذا لان 
الحقيقة لا يفتقر وجودها إلى وجود المجاز , والمجاز يفتقر إليها ؛ ويقتضي سابقة 


أورد الشارح بعضه في عديد من المواضع كما فعل هنا وأورده ف 
بعضها كاملا بلفظ : «يا بنى هاشم إن الته تعالى حرم عليكم غسالة ايدي الناس وأوساخهم» . 
اه قال الزيلعي : غريب بهذا اللفظ . أه , ورواه مسلم في صحيحه ۷ / 1/7 والنسائي 
في ستنه ١‏ / 58 ؛ وأبو داود في سننه ١‏ / 147 . والطحاوي في شرح معائي الآثار ١‏ | 
۹ ضمن حديث طويل فيه قصة بلفظ : «إن الصدقة لا تنبغى لآل محمد إنما هى 
أوساخ الناس ». ورواه مالك في مؤطثئه ۲ /۳۲۸ بلانغا يدون القصة » اما السابقون 
فاخرجوه من حديث عبد المطلب بن ربيعه عنه 6ل . 
ورواه الطبرائي في الكبير بقصته من حديث ابن غباس رضي الله عنه مرفوعا بلفظ :» لاايحل 
لكم اهل البيت من الصدقات شيء ولا غسالة أيدي الناس إن لكم في خمس الخمس لما 
يغنيكم ». وفي إسناده حسين بن قيس الملقب بحنش ‏ وفيه كلام كثير ‏ وقد وثقه أبو محصن , 
ورواه أيضا من طرق آخر مرفوعا من حديث ابن عباس بالقصة بنحو لفظ مسلم؛ وفيه عبدالله 
ابن جعفر وهو ضعي ف ورواه في الأوسط عن ابن عباس مرقوعا بلفظ ٠:‏ اصبروا على 
أنفسكم يا بنى هاشم فإنما الصدقات غسالات الناس ٠‏ . انظر : مجمع الزواش * /41/ والفتح. 
الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير ١‏ /150-18 ؛ وتصب الراية ؟ / 407 . 
(۲) سقط من ك ؛ وتدورك على الهامش بخط الناسخ ٠‏ 
() قال في التحقيق : صار ثبوت الأمان بشبهة مجرد الاسم كثبوته بالإشارةفيما إذا دعا بها الكافر 
إلى نفسه بان أشار إليه انزل إن كنت رجا تريد القتال أو انزل حتى ترى ما افعله يك ٠‏ 
ففلنه الكافسر أمانا , فإنه يثبت به الأمان لصورة المسالمة .وإن لم تكن هذه الإشسار: 
مسالمةحقيقة. 

(4) انظر التحقيق ص "١‏ , وأصول السرخسي ٠۷١ / ١‏ ؛ والقاموس المحيط ٤٤۷/۲‏ . 

() قسال الاخسيكثى : وإثما عمهم الاسان فيما إذا استامنوا على أبنائهم وضواليهم لان اسم الابناء 
والمواي ظاهر يتناول الفروع ؛ لكن بطل العملية لتقدم الحقيقة : فبقي مجرد الاسم شبهة 
في حقن الدم ء وصار كالإشارة إذا دعا بها الكافر إلى نفسه يثبت بها الأمان لصورة المسالمة . 
وإن لم تكن ذلك حقيقة اه 

(5) وهى الموالي والابناء على المجاز وهو موالي الموالي وأبناء الآبناء قي صورة الاستئفان هذه ٠‏ 


وجودها فتكون متقدمة حرية بالإرادة دون المجاز )١(‏ , قلا يه 
تناول الاسم ظاهرًا ت بالشبهة . وهو حقن الدم ")؛ ولم 
يثيت به ما لا يثبت بالشبهة كالوصية ‏ والشبهة ما يشبه الثابت وليس بابد" , 
وقيل انها دلالة الدليل مع تخلف المدلول (؟).وقال صاحب بذلة النظر() : 
الشبهة () ما لأجله يلتبس على المستدل ماهية المدلول» ومانحن فيه كذلكء لأن 
بالتناول الظاهري صارت الفروع كأنها مرادة باللفظ ثابتة . وليست بمرادة لتقدم 
الحقيقة , والحقن المنع © . 

قيل : صورة الاشارة أن قال : انزل : ويجوز أن تكون باليد 0). 

قوله : وإنما ترك ") . إلى آخره ؛ جواب سؤال وارد على الجواب المذكور » بان 
قيل: إنكم تركتم اعتبار الصورة في الصورة الأولى في هذه الصورة (') ؛ فقال ::إنا 
(1) وكا اروش يتقح اجازول يني اسان ا اشوا وا 


بعد ذلك إلا مجرد 


بەها 


كما روي عن ابي حنيفة 


() وهنا بذه اندب فان ظاهر إطلاق الاسم بل عل كبوت انجازی ولیس يقايت . 
(4) انظر : أصول السرخسي ۱۷١ /١‏ ؛ والتحقيق ص ۴۱ والتلويح /١‏ ۳۲۸ والحسامي ص ١4‏ 
]بره يت :هن عتباق اول :رم دي ودار مدي می 


: الفوائد البهية ص 175 ؛ قلت: 


)١(‏ الشبهة في اللغة:الالتياس » أي لبس عليه وتشابها واشتبها , اي 
الآخر حتى التيسا : والالتباس : الاختلاظ انظر القاموس المحيط ٠۰ / ١‏ ٠و۲‏ 
/ 9ه ٠‏ وشرح النظامي على الحسامي ص 14 
ا حا انين » والحبس : المنع , والحقن : الانقاذ , يقال : حقن دم فلان أي أنقذه من القتل . 
ن أحمدا اتفاء 


ار إلى رجل من العدو أن تعال فإئك ان جئتنى فتلتك , 

جئتنى قتلتك أو لم يفهم . 

(4) قال الاخسيكثى : وإنما ترك ف الاستثمان على الآباء والأمهات اعتبار الصورة في الاجداد 
والجدات: لان اعتبار الصورة لثبوت الحكم في محل آخر يكون بطريق التبعية وذلك إثما يليق 
بالفروع دون الاصول . له. 

)1١(‏ وتصوير هذا السؤال ي 
الاستئمان على الأبناء » ولم تعتبروها في الاستئمان على الآياء والأمهات في حق الأجداد والجدات. 
فإنهم إذا قالوا :أمنوناعلى آبائنا وأمهاتنالم يثبت الآمان للاجداد والجدات ؛ مع أن الاسم 
يتناولهم صورة ٠‏ والمراد بالصورة الأول التى اعتبرت فيها الصورة : 
على الابناء والموالى المتقدمة: 


fo 


لا ندعي اعتيار الصورة مطلقا ء بل ندعيه في محل صالح للتبعية وذلك (في) )١(‏ 
الشبروعء إستافصل الاجنذاد والجبات قلا يضل ل ذلك / انهم أصولء فلو قلتا 
باعتبار الصورةلزم جعل التبع أصلاً لأصله» وجعل الأصل تبعا لتبعه . وهو 
قلب الاصول ؛ وعكس(المعقول ) (؟) فلا يجوز 9. 

وف قوله + على الآباء والأمهات . لف ونشر ()ء أعني أن قوله : في الأجداد . 
يُرقع إلى الأول ٠‏ وقوله : والجدات . يرفع إلى الثاني , قافهم 

لا يقال : يرد على هذا المكاتب » فإنه إذا اشترى أبويه أو جده ليس له بيعهم كذا 
في مكاتب الأصل (*) ؛ وليس هذا إلا اعتبار الحكم في الأاصول بالتبعية ٠‏ وكذا في 
عامة (كتب) ) أصحابنا : وإن اشترى المكاتب أباه أوابنه دخل في كتابته . 
الأنا نقول : لا نسلم أن أبويه يدخلان في كتابته ؛ ولنا رواية أخرى توافق هذا الاصل 


(1) ساقطة منك؛ ورغم ثبوتها في ط ضبط لفظ «الفروع» بالرفع مثله في ك وعليه يكون 
« القروع » خبرا لمبتدأ محذوف تقديره : وذلك المحل هو الفروع . 

() فيك ؛ العقول. 

(1) ويمكن الرد بعبارة اوضح » فيقال : إنما ترك ذلك ؛ لان اعتبار الصورة انما يكون بعد صيرورة 
الحقيقة مرادة من اللفظ ‏ حتى يكون ثبوت الحكم في محل آخر بطريق التبعية ء ومن ثم كانت 
التبعية لائقة بحال بني البنين » أما الاجداد والجدات فلا يكونون أتباعا للآباء والامههات , 
وكيف يكونون أتباعا لهم وهم الأصول «فيكون ترك اعتبار الصورة في اثبات الأمان لهم حقا . 

(4) اللف والنشر عند علماء المعانى واا ذکر متعدد, ثم ذكر ما لكل منه بلا تعيين ثقةبان 
السامع يرده إليه سواء ذكر على ترتيب الأول كما معنا ام لاء كقول الشاعر : 

كيف اسلو وأنت حقف وغصن وغزاللحظاوقدا وردفا 
.وانظر : التحقيق ص ۴١‏ وأصول السرخسي ٠ ۱۷١ / ١‏ والقاموس المحيط 1901/١‏ 
01 » واتمام الدراية لقراء النقابة ص 156 

(0) الاصل : اسم كتاب وهو المعروف بالمبسوط محمد بن الحسن الشيبانى .وهو من كتب ظاهر 
الرواية » توجد منه نسخة بمكتبة الأزهر تحت رقم ۲٠۲‏ ققه حنفى » وانما سمى المبسوط 
أصلاء لان محمدًا صنفه أولا. انظر : النافع الكبير ص ١4‏ وكشف الظنون ٠١7 / ١‏ ء والاعلام 
٠٠۹ / ١‏ وانظر الاصل الورقة 54 من النسخة المخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم 67 
فقه حتفي . (0) فيك : العتب 

(۷) انظر هذه العبارة بحروفها ف الهداية 0184/7 
وما بعدها » وشرح العناية ٠۸١ / ٩‏ . 


وانظر : بدائع الصتائع ۰| ۲٤۸۷‏ 


هوت 


)١ في الأجتاس ° فقال: قال في المجرد‎ )١( 
قال أبو حنيفة رضي الله عنه : للمكا: يكاتب أبويه وآولاده المشتراه ؛ فدل أتهم‎ 
ولثن سلمنا . لكن لا نسلم أن هذا الدخول‎ ٠ لم يكاتبوا عليه . إلى هنا لفظ الأجناس‎ 
بل (لتحقيق ) (؟) معنى البر والاحسان بقدر الامكان, لأن الانسان‎  ةيعبتلل‎ 
مآمور لوالديه بالاحسان ؛ قال تعالى:إ وبالوالدين إحساناع (*), فلو كان المكاتب‎ 
من أهل الاعتاق لعتق أبواه بشرائه وهو من أهل (الكتابة) ) فيكاتبان عليه‎ 
لتحقيق البر (") . بخلاق صورة الاستثمان :فإنه هناك من آهل الاستئمان ؛ لامن‎ 
وقد استأمن هو على آبائه‎ ٠ أهل الأمان : لأن الأمان من جهة المسلمين لا من جهته‎ 
لا على أجداده ؛ وعلى أمهاته , لا على جداته فلو دخل الآجداد والجدات لزم‎ 
. الغرور *) على المسلمين‎ 


(1) هو : أحمد بن محمد بن عمر ؛ أبو العباس الناطفي «فقيه حنفي من أهل الري نسبته إلى عمل 
الناطف ‏ والناطف نوع من الحلوى ‏ وهو من كبارعلماء الحنفية العراقيين .تفققه على أبى 
عبدا الجرجانى . توف سئة 445 ه؛ من مصنفاته : الاجناس والفروق في مجلد, 
والواقعات , والاحكام -خ ‏ ومجموع التوازل . 

(1) الاجناس : مصنف لابي العباس الناطفي ‏ جمع فيه فروع الحنفية لا على الترتيب ؛ ثم ان 
الشيخ أبا الحسن علي بن محمد الجرجاني الحنفي رتبها على ترتيب الكاق للحاكم الشهيد . 
انظر : الجواهر المضيئةص ٠١‏ , والفوائدالبهية ص 5 وتاج التراجم ص 4 ؛ وطبقات 
الفقهاء لطاش كبرى ص ۷۴؛ وفهرس المكتبة الازهرية ۲ / ١٠ء‏ وكشف الظئون ١‏ / ١١ء‏ 
۲ء والاعلام 1/ 101 

(؟) المجرد : مصنف للحسن بن زياد تلميذ ابي حنيفة , جمع فيه مسائل النوادر التي تروى عن 
أبي حئيفة وصاحبيه وزفر ‏ والتي لا توجد في كتب ظاهر الرواية محمد بن الحسن . انظر : 
النافع الكبير ص ۷ والاعلام ۲ / ٠١5‏ ؛ وطبقات الحنفية لابن الحنائي الورقة ١‏ . 

(4) فيك ؛ للتحقيق . 

(0) سورة البقرة الآية ۸۴ , وسورة الاسراء الآية ۲۴ . 

.. فيك : الكتاب . وهو سهو من الناسخ‎ )١( 

(۷) انظر : الهداية ۴ /184 : وشرح العناية 4/ :18 

(۸) الغرور : بضم الغين اللعجمة : مصدر غره بمعثى خدعه . 


ةا 


على آنا نقول : لو لم يدخل الأبوان في الكت ابة لزم أن يكوناملكا لابن يتصرف 
فيه ويباع فيه كسائر المتاع » وهى أمر شنيع ‏ , لا يقبله النقل والعقل . بخلاف 
صورة الاستئمان حيث لم يدخل الأصول في الأمان لأنه في حيز الامكان بابتنداء 
الاستئمان أو بإجراء كلمةالايمان : فتحض ل حينكذ سلاف ةالنفسن والمال ؛ 
فلا يلزم الآمْرُ الآمر (') والشآن7) المشين ) . هذا هوالفارق الكلى (و) *) 


يرضاه اللوذعي (0. 
وماقال بعضهم : لو قلنا بتناول الآباء للاجداد لكان عملاً بشبهة الشبهة ("). 


قوله : فإن قيل : قد قالوا .إلى آخره "هذه الشبهة ترد على الدعوى الأولى ٠‏ 
وهى استحالة الجمع بين الحقيقةوالمجاز بلفظ واحد . وجه الورد : أن وضع 
القدم حقيقة في الحافي ؛ وف المنتعل والراكي مجاز ) ؛ والحالف يحنث كيفما 


(4) المشين بفتح الميم وكسرالشين ؛ ا0معيب. (ه) ساقط من ط . 

(5) اللوذعي بفتخ اللام المشددة ٠‏ وسكون الواو . وفتح الذال : وكسر العين: الخفيف الذكى 
الخريف الذهن الحديد الفؤاد , كانه يلذع بالثار من ذكائه . انظر : كشف الأسرار ۲ | ٠١‏ 
وحاشية‌الفنري مع حاشية ملا خسرو ١‏ |۳۲۸ والقاموس المحيط ۳۱۳/۱ و۲۳٤‏ و۲ 
rvs 4° /‏ وود 

(۷) قال السغناقى معللا دخول الأب في كتابة الابن : الحكم يثبت على حسب ثبوت العلة لالدقع 
الشناعة التي ذكروا ولان الأب لايجعل تبعا للابن فيما هو اشنع مئه وهوالکفر ختی لا يجعل 


مسلما بإسلام ابته » ولان في تناول الابناء للفروع عملا بالشبهة باعتبار حقن الدم 
بتناول الآباء للأجداد لكان عملا بشبهة الشبهة ٠‏ والشبهة هى المقيرة دون الثازل نه ر 
:الوا ص .٠١‏ 

ا اقيل : قد قالوا فيمن حلف لا يضع قدمه في دار فلان إنه يقع على الملك 
والعارية والاجارة جميعاء ويحنث إذا دخلها راكبا أو ماشيا. وكذلك قال ابو حنيفة ومحمد 
رحمهماانه فيمن قال :له علي أن اصوم رجبأونوى به اليمين کان نذرً ويمينًء وفيه جمع بین 
الحقيقة والمجاز , أه انظر : التحقيق ص ۴١‏ 

(1) مجاز مرسل بطريق إطلاق السبب وإرادة السبب وهو الدخول »كما ياتي . 


-544- 


دخل فيكون جمعا بين الحقيقة والمجاز؛ وكذا قوله : دار فلان ٠‏ لأن دار فلان 
حقيقةما هي ملكه لعدم صحة النفى (') ٠‏ واللستعارة واللستأجرة داره 

ازا ) لضحة النفي (") والحالف يحنث في يمينه إذا دخل دارا لفلان 
مملوكةكانت ٠‏ أو غير مملوكة ) . فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز . وكذا يلزم 
الجمع بينهما فيما إذا قال : لله علي صوم رجب ؛ ونوى به اليمين يكون نذراً ويمنيا 
عند أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهما حتى يلزمه القضاء والكفارةإذا لم يصم , 
الأول (*) باعتبار الأول ) , والثاني ") باعتبار الثاني ) وإنما يلزم الجمع لان 
حقيقة هذا الكلام (للنذر) (') ولهذا لا يتوقف على النية ا" ولليمين مجاز 
لتوقفه على النية )١١(‏ . فلما صارا مرادين عند نية اليمين ("') لزم الجمع بينهما , 
ووجه آخر: أن اللام للنذر حقيقة وقيامه مقام الباء مجاز (") كما في حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما ؛ دخل آدم الجنة . فلله ما غريت الشمس حتى خرج 9 , 


. وهو من امارات الححقيقة كما سياتى للشار‎ )١( 

(۲) مرسلا علافته التقيبد ثم الاطلاق . 

(۳) اي في المستعارة والمستاجرة , فيقال ؛ ليست بدار فلن وهو من آمارات المجان 

(4) وعند الشافعي رحمه الله : اذا قال : لا أدخل مسكن فلان فكذا الجواب » وان قال 
أو دار فسلان لا يحنث إلا في املك : فظهسر أن المراد من قول الاخسيكثى : قالوا 
أصحابنا دون غيرهم, انظر التحقيق ص ١89‏ 

(ه) وهو القضاء. )١( ٠‏ وهوالتذر الذي هو الحقيقة. 

(۷) وهو الكفا 

(۸) وهو اليمين الذى هو المجان. 


(15) بطريق الاستعارة التبعية 
المعنى المجازى للام فيه التزا 
التزاماء ثم استعرنا اللام المستعملة في المشبه به في جار 
مشبهة باللام . 

(14) قال ابو عبيسه : حدئنيه يزيد واسنده إلى ابن عباس . انظر : غريب الحديث لابي عبي 
ص 150 ؛ وتفسير ابن كير ١‏ / 140 


ب القسم مكان الباء ؛ فكان البساء 


as 


أي فبالله .فلما أريدا (صارا) (') جمعاً بين الحقيقة والمجاز, هذا حاصل السؤال » 
والجواب يعقبه إن شاء الله (تعالى ) (') . ثم المسألة على ستة أوجه : الأول : عدم 
النية أصلاً . والثاني : نية النذر لا غير (') , والثالث ؛ نية النذر ونية أن لا يقع 
يميناء والجميع يكون نذراً . لأن اللفظ حقيقة للنذر (؛) : والرابع: نية اليمين 
ونية أن لا يقع نذراً فهو يمين (") لاحتمال كلامه اليمين ؛ والخامس : نيتهما , 
فعند أبي حنيفةومحمد يقعان") وعند أبي يوسف يقع نذرا والسادس : نيةاليمين 
فعندهما يقع النذر واليمين "؛ وعندابي يوسف يكو يمينا (قوله) ؛ وفيه 
جمع .آي فيما ذكر من المسائل 
قوله : قلنا وضع القدم صسار مجازا عن الدخول . فيه تسامح لأن الدخول 
لیس بمسثعار عنه , بل هو مستعار له » فكان حقه أن يقال : للدخول » وكأنه ضمن 
عبارة عن الدخول ؛ وهذا جواب عن السؤال الأول ؛ وجه الجواب 
لا نسلم أن فيما قلتم جمعا بين الحقيقة والمجاز , بل هى عمل بعموم المجاز(' 


)١(‏ فيك صار , (۲) زيادة من ط. 2 (۲) أي ولميخطر بباله اليمين. 

(4) ومن ثم لزم القضاء بالفوت دون الكفارة . 

(0) وذلك أيضا بالاتفاق ‏ وعليه:تلزمه الكفارة بالفوت دون القضاء . 

)١(‏ أي يكون نذرا ويمينا عندهما في هذاالوجه وف الوجه السادس أيضا حتى يلزه القضاء 
والكفارة بالفوت في الوجهين . 

(۷) اعلم أن الاخسيكثى ذكر «رجباء ‏ هكذا ‏ مثونا .وذكره فخرالاسلام البزدوي بغير ثنوين ٠‏ 
حيث قال « أن أصوم رجب » وهو اظهر ‏ لأنه إذا امتنع من الصرف 
الذى يتعقب اليمين ٠‏ أماصرفه على تقدير إرادةالمعين وهو رجب 
لاجتماع العلميسة والعسدل فيه ؛ كما في سحر ‏ إذا جعلناه يوم , فيتضح اثر و. 
والكفارة بفوته بلا صوم ٠‏ قاما اذا ذكر منونا يكؤن الؤاجب بصوم رجب من 
وعليه : لايظهر اثر وجوب القضاء والكفارة ‏ اللهم إلا في الوصية ‏ لان الفوات لا يتحلقق فية. 
إلابالموت ؛ فتلزم الوصيةعند الموت بالفدية والكفارة. 

(۸) سقط من 

(4) أي أنه ضمن لفظ ٠‏ المجاز » معنى العبارة ولذلك ذكره بصلة« عن». ويمكن توجيهه أيضا 
بان كلمة « عن » بمعنى في , يعنى : صار الوضع مجاز) في الدخول وحروف الصلات ينوب 
بعضها عن بعض . 

)٠١(‏ والمراد بعصوم المجان : استعمال اللفظ ف معنى أعم من الحقيقي والمجازي فيكون المعنى 
الحقيقي فردا من افراد هذا الاعم 


بيانه: أن وضع القدم سبب للدخول » واستعارة السيب للمسبب من طرق 
المجاز والدخول يشمل الحاق ؛ وغيره . فيصير تقدير كلامه اذن : لا أدخل دار 
قلان : وإنما تركنا الحقيقة وعملنا بالمجاز لدلالة غرض الحالف على ترك الحقيقة , 
لآن غرضه منع نفسه عن الدخول »لاعن وضع القدم ٠ )١(‏ وغرض الحالف 
معتبر, آلا يرى أنه إذا حلف لا يلبس هذا الثوب : أولا يركب هذه الدابة ‏ أولا يسكن 
هذه الدار ؛ وهو لابسه وراكبها ؛ وساكنها . فآخذ في النزع » والنزول» والثقلة من 
غير لبث("؛ ولا ريثا" لا يحنث!؟), لآن غرضه من اليمين تحقيق البر . 
ولا يتحقق البر إلا يستثنى زمان النزع والنزول والنقلة. 

قوله : وإضافةالدار!*) . إلى آخره , هذا جوابٌ عن السؤال الثانى : ووجهه أن 
يقال : لا نسلم أن الدار أريد بهاالحقيقة والمجاز ؛ بل أريد بهاالمجاز : وعمل بعمومه , 
بيانه : أن الحامل على هذه اليمين المعاداةالمورثةللغيظ ؛ والدار ليست بصالحة 
للمعاداة: فاريد بدار فلان ء دار يسكنها فلان(") ‏ والدار المسكونة لفلان أعم من 
أن تكون مملوكة له ؛ أوغير مملوكة. فيحنث أية دار دخل .إذا كان يسكنها فلان 
حتى إذا دخل دارا لفلان مملوكة له لا يسكنها فلان , لا يحنث. قوله: فاعتبر 
عموم المجاز. أي في الصورتين ‏ أعني الدخول والسكثى(" . 


(۱) فيصير بالنظر إلى مقصوده كانه حلف لايدخل ء والدخول مطلق لعدم تقييده بالحفاء او 

ره. فيحثث بالكل لحصول الدخول الذي هو اللقصود بالمنع . ولذا لو وضع قدميه ولم 
يدخل لا يحنث - 

(1) اللبث :المكث . (۳) الريث : البطاء . 

(4) خلافاً لزفر ‏ فقد قال بالحنث لوجود الشرط وإن قل . 

(ه) قال الاخسيكثى : وإضافة الدار يراد بها نسب السكنى . 

٠ فتكون الدار مستعارة لموضوع السكنى ؛ ويصير كانه قال : لا أدخل موضع سكنى فنلان‎ )١( 
. أو دارا مسكونة لفلان‎ 

(۷) فيدخل في عموم الدخول الركوب والمشى ٠‏ وف عموم السكنى للك والإجارةوالعارية . انظر : 
أصول السرخسي ٠۷١ / ١‏ . واصول البزدوي مع كشف الأسرار ۲ / 0٠‏ والتحقيق ص ۴۴ 
والهداية ۲ / ١۸‏ ومختار الصحاح ص 1۱٤١۲۸۷‏ . 


عام 


(قوله) ١١‏ : وهو نظير ما لو قال .إلى آخره ؛ آي الى عملنا بعموم المجاز نظير 
ما لو قال : عبده حر يوم يقدم فلان : فقدم فلان ليلا أو نهاراً عتق ("). 
اليوم تازة يذكر » ويراد به النهار (". وهو زمان ممتد من طلوع الفجر الصادق إلى 
غروب الشمس كقوله تعالى :«إفعدة من أيام أخر ‏ () . وكقوله تعالى:«إمن يوم 
الجمعة4() وقد يذكر ويراد به مطلق الوقت )١(‏ ؛ كقوله تعالى:«إومن يولهم يومئذ 
دبره 4 (") , والمراد مته مطلق الوقت بالنقل (4) . 

ثم الضابط في إرادة النهار (1) () ومطلق الوقت: أن كل موضع يقبل التوقيت 
وضرب المدة (') ؛ بان يكون الفعل ممتداً , يحمل اليوم هناك على بياض الثهار , 
كقولك : لبست يوما » ومكثت يوما , وصمت يوما ؛ لأن النهار ممتد كهذه الأفعال. 
فيحمل اليوم بدليل الفعل الممتد على النهار للتناسب )١١(‏ . وكل وضع لا يقبل 
بان لا يكون الفعل ممتدا . يحمل اليوم هناك على مطلق 


3 


الدوقيت ¡ وضرب | 


(1) ساقط منك. 

(1) وذلك يستلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

(؟) وهو حقيقة اليوم اتفاقا . 

. ٠۸١ والآية‎ ۱۸١ سورةالبقرة الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الجمعة الآية 4 . 

(*) بطريق الحقيقة عند البعض ؛ فيكون مشتركا . وبطريق المجاز عند أكثر العلماء ,وهو 
الصحيح لآن حمل الكلام على المجاز أولى سن حمله على الاشتراك حسالة تعسارض المجاز 
والاشتراك ‏ ذلك أن المجاز في الكلام أكشرء فيحمل على الأغلب , ولانه لا يؤدي إلى إبهام 
المراد » فاللفظ إذا عري عن قرينة المجاز فالحقيقة متعينة ؛ وإن لم يخل عنها: فماتدل 
عليه القرينة وهو المجاز متعين بخلاف الاشتراك فإنه يؤدي إلى الاختلال في الكلام لعدم إفهام 
المراد. 

(۷) سورة الانفال الآية 17 . والدليل على أن اراد من اليوم في الآية مطلق الوقت أن 
التولي عن الزح ف حرام ليلا كان تونهار. 

(۸) أي عن أئمة التفسير. 

(4) الهمزة ساقطة من ط 

- أي يقبل تقديره بمدة كالسكنى مثلا‎ )٠١( 

(11) لانه يصلح مقدرا له 


0 
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الوقت» لآن الفعل إذا لم يكن ممتداً لا يحتاج إلى زمان ممتد » بل يحتاج إلى مطلق 
الزمان ‏ كقولك : دخلت على زيد يوم البحث (') . وخرجت عن دار يوم القتال (2, 
فلما أريد في مسالة القدوم مطلق الوقت من اليوم لإضافته إلى فعل لا يمتد ٠‏ وهو 
القدوم ٠‏ عمل بعمسوم الوقت لآن الوقت يشمل الليل والنهار : فحنث في يمينه 
ساعةقدم فلان. ليلاً كان ذلك الوقت أو نهار ) . بخلاف ما إذا قال ليلة يقدم 
فلان ؛ حيث لا يحنث إلا بالقدوم في الليل؛ لآن الليل لم يستعمل في مطلق الوقت 
حا برای 29 

قلت : لا نسلم أن الفعل الذى لا يمتد في هذه المسألةهو القدوم: فلم لآ يجوز 
أن يكون المراد منه الحرية . كما قال بعضهم 7"): كأنه قال ؛ حررتك يوم يقدم 
فلان ؛ الايرى إلى مسآلة الجامع الصغير  )١(‏ وهى قوله : أمرك بيدك يوم يقدم 
فلان ؛ كيف خص اليوم ببياض النهار اعتبارا (لجانب) ") الجزاء ؛ وكذا صاحب 
الهداية اختار اعتبار جانب الجزاء في قوله : يوم أتزوجك فانت طالق » فحمل اليوم 
على مطلق الوقت» وقال : الطلاق من هذا القبيل ) ٠‏ فينتظم اليل والنهار ؛ أي من 
قبيل فعل لايمتد ). 


)١(‏ البحث 

(1) فالدخول والخروج من الافعال التى لا يصع تقديرها يزمان . 

(۲) بعموم المجاز. 

(4) فكانت الحقيقية هنامرادة لانتقاء المجاز . أنظر : التلويح مع حاشية الفنوى ,7*٠ /١‏ 
والتحقيق ص ۳۳ واصول السرخسى ١‏ / 1/0 ومختار الصحاح ص ۴ه . 

(5) هو علاء الدين عبدالعزيز بن احفدالبخاري ,وقد أورد الشارح العبارةالتالية مختصرة مما 


ن كتب ظاهر الرواية محمد بن الحسن الشيباني التى تعد أصلا في مذهب 
محمد بعد قراغه من الاصل المسمى بالمبسوط وقد تداوله بالشرح جمع 
:الناقع الكبير ص ٠١١۷‏ ء والفوائد البهية ص 1١‏ » والاعلام 5/ 5:6 


قلت :لما كان إزادة كل واحد من القدوم والحرية من الفعل الذ 
الجواز لعدم امتدانهما: صان القدوم أو بالإزادة من الحر؛ 
دوتها لأن المضاف أيداً يحصل له التعريف ٠‏ أو الاختصاص من المضاف إليه لما 
بينهما من شدة الامتزاج » ولآن في إرادة الحرية يؤول الفعل ؛ وفي الققدوم لاء 
فصار القدوم أولى (لأن الأصل عدم التأويل) () بخلاف مسال الأمر باليد لان 


هنالك تعارض موجب الجزاء وم وجب معنى الشرظ من حيكث الامت داد 
وعد مه . فاعتير جانب الجزاء ترجيحا له ؛ لا آنه مما يمتدء وي الامتداد يحصل 
مطلق الوقت دون العكس . 

وقول صاحب الهداية معارض بما ذكروا في شروح الجامع )١(‏ الصغير في 
مسالة ؛ يوم أتزوجك فأنت طالق: حيث قالوا :ان القرون 
باليوم هوالتزوج وهو هما لا يمتد ('؛ وقد نص فخر الاسلام البزدوي 


= كقوله: انت طالق يوم الجمعة او آنت حر بوم الخميس. لا للظرفية ولهذا: لم يؤثر « يقدم » فى 
انتصاب البوم باتفاق أهل اللغة؛ لآن المضاف إليه لا يعمل في المضاف بحال؛ بل هو منصوب 
بمظروفه. والتقدير : حررتك في يوم قدوم فلان ؛ أو فوضت امرك إليك في يوم قدومه ‏ فكان 
اعثباره بمظروفه الذي يؤثر فيه أولى من اعتباره بما لا آثر له فيه, فعرفنا أنه لااعتبار 
للمضاف إليه في ترجيح أحد محتمليه . وإلى ما ذكرنا اشير في المبسوط في غير موضوع؛ وكذا في 
الهدايةء إلا أن بعض المشايخ. اعتبروا المضاف إليه فيما إذا كان اللظروف والمضاف إليه مما 
يعت تسافا قا حصو لاکوی وو ترجو ینتو ل ا 10 ا 
المضاف إليه أصلاً نظرا إلى التحقيق» فاما فيمايختلف الجواء ن كسان 
أحدهما ممتداء والآخر غير ممتد :فالكل اعتبروا المظروف » ولم شل لي ا 
مسالة الامر باليد ومسالة الخيار: فيثبت بما ذكرنا أن المعتبر هو المظروف في هذا الباب لا غير 
وباقي الكلام مذكور في الكشف . أه. قلت: وعجبي للشارح فإن جوابه الآتي في جملته يوافق 
ماقرره صاحب التحقيق والكشف. انظر: التحقيق ص4 وكشف الاسرار © / 01 والهداية 
۱۷/۱ والتلويح ١‏ /۳۳۰. 

(1) ما بين القوسين ساقط من ك. 

0 ق الكلام عليه قريبا؛ وهو مصثف لمحمد بن الحسن» وقد شرحه جماعة 


المحبور تصی العتابى. والصدر الشهيد وغيرهم .انظر :التافع الكبير ص 15/17 

ومابعدهاء وكشف الظئون ١‏ /579. 

(۲) فاعتير التزوج الذى هو مضاف إليه؛ ولم يعتبر الطلاق الذى هو مظروف «بل ان صاحب 
الهداية نفسه , اعتبر المضاف اليه دون المظروف في قول القائل: يوم أكلم فلانا فامراته طالق. 
وأنه يقع على الليل والنهار فقد قال : لآن الكلام مما لا يمتد. ولم يقل لان الطلاق مما لا يمتد . 


¥ 


(رحمه الله ) )١(‏ في شرح الجامع الصغير (') في قوله: يوم أكلم فلانا فامرآته طالق 
على أن المقرون باليوم هو الكلام . والكلام مما لا يمتد () ؛ وقول فخر الإسلام 
أولى بالرعاية , لأنه قلما اكتحل 7©) عين الدنيا بمثله » وقوله أعز من الكبريت 
الأحمر() والزمرد الأخضر ء وبيض الأئوق ".لا يقال :لا نسلم أن الكلام 
كقولك : تكلمنا من الصباح 
إلى الرواح ,لآنا نقول : امتداد الفعل حقيقة لا يتصور ؛ لأنه عرض يتلاشى, 
كما يوجد إلا آنا تجعله باقيا ممتدا بتجدد آمثاله كما في اللبس والصوم , والكلام 
الثانى ليس بمثل للأول ٠‏ فلا يمكن القول بتجديد أمثاله » فلا يعتبر ممتدا ء وهذا 
لأن الكلام مرة يقع خبرا. ومرة يقع أمرًا ومرة يقع نهياً؛ إلى غير ذلك؛ ولا ممائلة 
بينها") قوله : وأما مسألة النذر .فليس بجمع أيضاء بل هو تذر. ذَكَرَ الضميرٌ 


مما لا یمتد آلا یری أنه(يتوقف ) ) ويضرب فيه المدة 


(1) انظر البند ۲ من هذه الصحيفة . 
(۳) وكذا عامة المشايخ اعتبروا في هذا الباب المضاف إليه لا المظروف , وذلك لان اعتبارالمضاف إليه 
از ذلك الفعل مظروفا للمضاف, 

ويكون المضاف ظرفا له لامحالة, لوقوع ذلك الفعل فيه, وأيضا في ذلك موافقة العامة 
والابتعاد عن تسبتهم إلى الخطا. قلت دما تقل سق بتكن اناسع من ہد كنيل وتن حدقا عل 
وجه صحيح كما أوردته عن صاحب الكشف فيما تقدم . انظر : كشف الأسرار ۲ .٠۲/‏ 
والهداية ۲ / 55 

(4) اكتحل : من الكحل بضم فسكون وهو كل ما وضع في العين يشتفى به . 

(0) الكبريت الأحمر : يقال : هوالذهب الأحمر ؛ ويقال : بل هو لا يوجد إلا أن يذكر . 

(1) الزمرد : الزبرجد وهو جوهر معروف ء والجوهر كل حجر يستخرج منه شىء ينتفع به ٠‏ 
والاخضر : من الخضرة وهى لون معروف . والاخضر : الاسود أيضا؛ فهو من أسماء الأضداد . 

(۷) الانوق بفتحح فضم : اسم طيريسمى الرخمة ؛ وعز بيضها لانه لاايظفر به ؛ فاوكارها في 
رؤوس الجبال والأماكن الصعبة البعيدة قلا يكاد يوجد بيضها لبعد مطلبه وعسره. قلت: 
وهو ما قبله مثلان يضربان من يطلب الأمر العسير . انظر : القاموس المحيط ٠٠١/١‏ و 
هل و و ۰ و / ۷ و ۴۷۵ .ومجمسع الامشال للميداتي ۲ / 44 . والكامل 


للميرد ص ۳۹۹ 
(۸) فيك ؛ يتوقف . وهو سهو من الناسخ 
(4) اعلم أن المشايخ اختلفوا ف كون الكلام من قبيل ما يمتد من الافعال : أولا ‏ فذهب بعضهم إلى 


أنه ممالا يمتد للدليل الذى ذكره الشارح أنفا ء وذهب آخرون ال أنه مما يمتد لانه يصع ضرب 
المدة فيه كالنبس والركوب » وقال في الكشف هو الظاهر ودليل عدم امتتداده غير متضح .اه 
وقد أسلفت طريقته فيما تقدم . انظر : كش ف الأسرار ؟/ 6 , والتلويح مع حاشية 
الفتري 2500/١‏ 


بتاؤيل المذكور ‏ أو بالنظر إلى الخير . هذا جواب عن السؤال الشالث ‏ وجه الجواب 
بأن يقال : لا نسلم أن في مسألة النذر جمعاً بين الحقيقة والمجاز. وهو إنما يكون إذا 
كانا مرادين بلفظ واحد .قلا نسلم ذلك (') ٠‏ لآن النذر إتماصار مراداً من 
الصيغة. واليمين إنما صارت مرادة بالنظر إلى موجب الصيفةلا بنفس الصيفة: فلا 
ااجتماع أذن : 


بيانه : أن كلمة لل أو كلمة علي . في مثل هذا(" الكلام للنذر حقيقة: وحكمه 
الايجاب, ثم الايجاب يصلح ان يراد به اليمين مجازاء لان إيجاب الاو یمین 
وسيجىءَ ذكره؛ وهذا كالهبة بشرط العوض. فإنها تبرع ابتداء. حتى يصع 
الرجوع قبل القبض وبيع انتهاء: حتى يكون للشفيع الشفعة بعد القبض» 
وكونها تبرعا باعتبار الصورة؛ وهي قوله: وهبت,. وكونها بيعا باعتبار المعنى, 
وهو: ميادلة المال بالمال على سبيل التراضيء ولا منافاة بين الواجب بالشذر» 
وبين الواجب باليمين(') , فيصحان. لآن الأول واجب لعينه, والثاني واجب لغيره 
(؛) كمن حلف على آذاء فجر اليوم. فلم يؤد. يجب عليه القضاء والكفارة (), 
القضاء باعتبار تحقق سبب الوجوب ولم يسقطه. والكفارة باعتبار اليمين» أو 


)١(‏ يعنى ليس ما ذكر في تلك المسالة من ثبوت حكم النذر واليمين بجمع بين الحقيقة والمجاز 
باعتبار الصيغة . وهو أن تكون صيغته دالةعلى النذر بطريق الحقيقة , وتكون 
دالة على اليمين ايضا بطريق المجاز. 

(۲) إنما قال الشارح : في مثل هذا الكلام . لان لفظ «لله » ولفظ « عل »لا يراد به النذر أيثما كسان ٠‏ 
فلا نذر في قولك :العالم لله ولفلان عل الف درهم . 

() لآن الواجب لعينه يجوز أن يكون واجبا لغيره ٠‏ كما في المثال الآتي ٠‏ 

)١(‏ لان النذر لإيجاب الفعل نفسه ٠‏ واليمين لنحقيق البر . فصار الفعل واجبا في اليمين لضرورة 
.تحقيق البر لا لنقسه » فكان في نفسه غير واجب 

(ه) فاداء فجر اليوم واجب لعينه , وبالحلف غل اداه صار واجبا لغيره 
والكفارة بقوات الإداء كما قال الشارح ٠‏ وفي هذا المثال صار الواجب 
دليل عدم المنافاة بينهما . وعليه فلا مائع من اجتماعهما كما في مسالة الذا 
دليلان أحدهما يدل على الوجوب لنفسه وهو الصيغة » والآخر يدل على الوجوب لغيه فيعمل 
بهما لدم التناق . الأسرار ۰۸/۲ و04 ؛ والتلویح مع حواشی ٠۴۳۲/۱۹‏ 
والهداية 159/8 
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نقول؛ النذر ثبت بلفظ «عَلِيَّه ؛ واليمين ثبث بلفظ: ٠‏ شه», لآن اللام تحتمل 
إرادة الباء ء فإذانوى اليمين تجعل مستعارة الباء(') كما في قول ابن عباس [رضي 
الله عنه ] (') : قلله ما عربت الشمس"). فلا يلزم حينئذ اجتماع ١‏ والمجاز 
من لفظ واحد بل حصل کونهما مرادين من لفظين مختلفين!؟) . 

ثم اعلم أنهم قالوا في قوله: يمين بموجبه ,أن الموجب 7*) هو الوجوب لا الايجاب 
لكن استعير الإيجاب () للوجوب ‏ لآن الإيجاب علته 7ء قاقول: هذا تكلف 
منهم . لان حقيقة الإيجاب يمكن أن تراد؛ فأية حاجة للمجاز ؟ لآن قوله: على. لما 
كان موضوعا للإيجاب كالشراء وضع للملك : يكون الايجاب موجبه () لا محالة . 


قوله : وهو الايجاب. آي إيجاب المباح . والمباح ما يتخي رالعاقل فيه بين الترك 
والتحصيل شرعا , كذا قال صاحب الميزان [رحمه اله ] (). 

قوله :لأن إيجاب المباح صلح يمينا ؛ لأنه يستلزم تحريم المباح الان قبل النذر 
على الصوم كان له ولاية الترك والتحصيل , قبعد النذر وهو إيجاب المباح صسار 


نا الايجاب في اليمين بالإيجاب في النذر بجامع الالزام الناشىء من اللفظ في كل ٠‏ 

يه وادعينا آن المشبه فرد من أفراد المشبه به ثم استعرنا 
للإيجاب المشبه كلمة الايجاب المشبه به ضمن قرينة مائعة من حملها على ما هى موضوعة 
له وهى النية على سبيل الاستعارة التبعية . ن 

(6) قال ابن عباس رضي لله عنه حين ذكر دخول آدم الجنة وقت العصر: دخ ل آدم الجنة فلله 
ما غربت الشمس حتى خرج أ.ه, والشاهد أن اللام في «فلله» بمعثى الباء على راي الشارح , 
وذهب ابو عبيد إلى انها بمعنى الواو ؛ ولا تفاوت ؛ فالواو والباء من أدوات القسم . هذا : وقد 

تخريج هذا الأثر. 

(4) انظر : أصول السرخسي 1/5/١‏ , والتحقيق ص ۴١‏ والتلويح ٠۳١ / ١‏ . 

(ه) بفتح الجيم . وسياتى الفرق بين الوجوب والإيجاب 

(1) في قول الاخسيكثى الآثى تفسير للموجب : وهو الإب 

(۷) قال ذلك صاحب الكشف وغيره. 

(۸) أي معناه, فيكون المراد من قوله « یمین بموجبه ٠‏ أنه يمين بمعناه وهو الايجاب قال في 
الكشف : وهو الأوجه . ويؤيده ما ذكر في بعض الجوامع : فاذا نوى اليمين فقد نوى ما هو 
معنى الثذر . انظر : كشف الأسرار ١‏ /54 ء والتلويح مع حواشيه ١‏ / ۲۲۴ 

(۹) زيادة من ط . 


5 


حراما تركه , واجبا مباشرته (وكذلك) (') تحريم المباح يستلزم إيجاب المباح أيضاً. 
لأن قبل التحريم كان الترك والتحصيل سواء » فبعد التحريم صار واجبا تركه , 
حراماً مباشرتة فلزم من إيجاب المباح تحريم المباح » وهو الترك . ومن تحريم المباح 
إيجاب (المباح) (") وهو الترك أيضاً ٠‏ وتحريم المباح يمين بالنص فكذا إيجابه ٠‏ لأن 
في إيجابه تحريمه ؛ قال تعالى ظ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل ان لكي (" ؛ ثم 
قال: «إقد فرض الله لكم تحلة أيمانكمي () , أي [قد] () قدر الله لكم ما تحللون به 
آيمانكم . وهو الكفارة الواجبة شرعا فسمى التحريم يمينا © . 

قوله : هذا كشراء القريب . وجه التشبيه : أن المشبه بصيغته نذر ؛ وبموجبه 
یمین وهما مغايران , والمشبه به بصيغته تملك وبموجبه تحرير , وهمامغايران ٠‏ 
وانما قلناهذا كي لا يقع في وهمك أن في المشبه النية شرط لثبوت اليمين  )"‏ وقي 


(1) فيك : فكذلك . 
(۲) سقط منك. 
(۲) سورة التحريم الآية | . 

(4) سورة التحريم الآية ۲ء ورد أنه عليه السلام كان له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة 
رضي الته عنهما حتى حرمها على نفسه » فنزلت هذه الآيات ؛ وروي أنه كان يمكث عند زینب 
بنت جحش فيشرب عندها عسلا , فتواطات عائشة وحفصة على أن تقول له من دخل عليها 
نهما : إنى أجد منك ريح مغافير . فحرمه على نفسه. لذلك نزلت هذه الآيسات. والمغافير شىء 
ينضحه شجر يسمى «الثمام» ‏ بضم الثاء ‏ والعشر ‏ بضم ففتح ‏ والرمث ‏ بكسر فسكون - 
كالعسل . انظر : صحيح البخاري 195/1 و ٤٤/۷‏ و6 /141: وصحيح مسلم /٠١‏ ۷۴ 
وسئن ابی داود ۴ / ۴۳۵ وسئن النسائي ۲/ ١٠ء‏ والكشاف 407/1 ؛ والقافوس 
المحييط ۰4۲۲/۱ و١١٤.‏ 

()ز 

(1) وهو مذهب أبي بكر وعمر وابن عباس وابن مسعود وزيد وطاوس والحسن والثورى واهل 
الكوفة , 

(۷) اعلم انه يل :الوكان 


ادة هن ط . 


ينوه إلاان 2 يمينا يتوقف على القضد» لآن الشص جعله يميناعند القضد » ولم يرد 


الشرع بكونه يمينا عند عدم القصد » وثيوته ضمتا؛ فإذا نوى اا 
الثابت به يمينا لوجود شرطه » لكن بموجب النذر لا بطريق المجاز 


المشبه به ليست بشرط لوقوع العتق على القريب ؛ فكيف يصح التشبيه؟ 

ونا تخرين بسوجبة: لان فاته مثيت العللنا: فشن امال أن يكوث. 
الموضوع لإثبات الشىء موضوع) لإزالته . والتحرير مزيلٌ لا مثبت ؛ فصار شراء 
القريب باعتبار ذاته مثبتاً للملك » وباعتبار موجبه وهو الملك إعتاقا مزيلا ) 
( للملك ومثل (") هذا لا يكون جمعا بين الحقيقة والمجاز ) . 

قوله : ومن حكم هذا الباب ("! ,أي هذا النوع (!) , وهو نوع الحقيقة والمجاز 
قوله : لأن المستعار لا يزاحم الأصلء وإنما كان كذلك لآن وجود الحقيقة مستغن 
عن وجود المجاز ؛ ووجود المجاز ليس بمستغن عنها «فتكون الحقيقة أقسوى ٠‏ 
وبالإزادة اؤ ولان الحقيقة الأ يضح ثفيها اشنا وا مجان يصع تفيه» الاير 
أنك لو نفيت اسم الأسد عن مسماه وقلت : إنه ليس باسد كذبت ٠‏ وإذا 
الشجاع ؛ وقلت : إنه ليس با قت ١‏ ولان الحقيقة لا تحتاج في دلالتها على 
المراد إلى قسرينة زائدة ( بخلا المجاز فإنه ابد يحتاج في دلالته على المراد إلى 
ائدة ) () :الا يري انك رايت أسدا ؛ لا يحمله السامع على المجاز 
إلا بدلالة الحال : أو فحوى ) الكلام ؛ كما إذا قلث مثلا : رايت أسداً يرمي ٠‏ 


(1) قال في الكشف : فكان الشراء إعتاقاً بواسطة حكمه وهو ثبوت الملك لاابصيفته . انظر : كشف 
الأسرار ١‏ /08 ؛ والتلويح على التوضيح 61/١‏ والتحقيق ص 4. 

(۲) ما بين القوسين سقط من صلب ك وتدور ك على الهامش بخط الناسخ . 

() قال الاخسيكثى : ومن حكم هذاالباب أن العمل بالحقيقة متى أمكن سقط المجاز. 

(4) وإنما فسر الشارح لفظ الباب بذلك , لانه يُطلق وراد به النوع كما في قوله ل ؛ من خرج 
يطلب بابا من العلم . . . الحديث , أي نوعا ٠‏ ولان الاخسيكثى لم يعقد لاحكام الحقيقة والمجاز 
بابا. 

(5) ما بين القوسين ساقط من ط ؛ وأثبته من ك 

(1) اعلم أن من الناس من ذهب إلى أن اللفظ اذا استعمل في حقيقته ومجازه ؛ وامکن أن يراد به 
المجاز. في السوقت الذى أمكن فيه إرادة الحقيقة؛ فإنه يكون مجملا ولا يكون حمله على 
أحسدهما أولى من حمله على الآخر » وذلك لتساويهما ف الاستعمال ولا مزية للحقيقة في هذا 
الموضع ؛ ومن ثم صار بمنزلة الاسم المشترك, والصحيح ما ذهب إليه العامة وهوها قسرره 
الشارح ٠‏ لان الواضع إنما وضع اللفظ للمعنى ليكتفى به في الدلالة عليه , فصار كانه قال :- 


f 


حيث يدل الرمي على المجاز » وهذا لأن المقصود من الكلام هو الإفهام» وفي المجاز 
إخلال بالإفهام إذا لم يدل الدلييل على المرام » فصارت الحقيقة أولى بان تكون 
مرادة :إلا إذا تعذر إرادة الحقيقة ؛ فحينئذ يصار إلى المجاز ضيانةٌ للكلام عن 
التعطيل . مشال هذا ماذكره في الجامع الكبير : إذا قال لامرأتيه إذا ولدتما ولد 
فأنتما طالقان قولدت إحدافما ولا ؛ وقع الطلاق عليهما؛ لآن اجتماعهما على 
ولادةولد واحد لا يتصور فيصار إلى مجازه . كانه قال ؛ أيتكما ولدت ولدا ؛ وعلى 
هذا إذا قال #إذا حضتمًا حيضة, ولى فال؛إذا ولبتما , أو حضتما فهنذا غل ان 
يؤجد من كل واحدة ؛ لآن الحيض منهما يتحقق ؛ وكذا الولادة() , 

قوله : متعذرة (') . الفرق بين المتعذرة» وبين المهجورة : أن المتعذرةما لا يمكن 
الوصول إليه إلا بصعوبة , كما إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة حيث تقع اليمين 
على ثمرهاء لاعلى عينها .من قواك : تعذر الأمر إذا ضاق السبيل إليه, 
والمهجورة : ما يمكن وصوله إلا أن الناس هجروه» أي تركوه ('!, كما إذا حلف 
لايضع قدمه في دار فلإن؛ فإن حقيقة هذا الكلام ,وه وضع القدم حافياً ممكن , 


> إذا سمعتم انى تكلمت بهذا اللفظ؛ فاعلموا أني عنيت ب 

أن ويم َه لل عى فو تحنل القت عت الاطلاق عليه وان 

ينة وينصرف إلى فهم الحقيقة دون المجازء وينفي القول بتساويهما ان هذه أصل 
وذاك عارض» والأصل أولى باللفظ من غيره عند عدم الدليل الصسارف إليه» والادلة على أصالة. 
المعنى الحقيقي تكفل الشارح بذكرها.ءانظر: التحقيق ص٠٠‏ وأصول البزدوي ١/44؛‏ وكشف 
الاسرار ۸١/١‏ وأصول البزدوي ۱۷۲/١‏ ومفتاح العلوم ص۲٠‏ والاحكام للآمدي 41/١‏ 

)١(‏ قال الكاسائي: الاصل في جنس هذه المسائل: ان الزوج متى اضاف الشىء الواحد إل امرانين؛ 
وجعل وجوده شرا لوقوع الطلاق عليهما ينظر: ان كان يستحيل وجود ذلك الشىء منهماء 
کان شرطا لوفوع الطلاق عليهما وجوده من احداهماء وإن كان لا يستحيل وجبوده منهما 
جميعا. كان وجوده منهما شرطا لوقوع الطلاق عليهما لان كلام الغاقل يجب تصحيحه ما 
أمكن: فسان أمكن تصحيحه بطريق الحقيقة يصحح بطريق الحقيقة؛ وإن لم يمكن تصحيحه 
بطريق الحقيقة يصحح بطريق المجاز . ا. ثم ذكر هذين الفرعين» وحكمهما ‏ بناء على هذا 
الاصل كما ذكر الشارح . 

(1) قال الاخسيكثى : فإن كانت الحقيقة متعذرة كما إذا حلف لاياكل من هذه النخلة أو مهجورة 
كما إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان صير إلى المجاز: وعلى هذا قلنا أن التوكيل بالخصومة 
ينصرف إلى مطلق الجوا. 

() وقيل في الفرق بينهما؛ إن المتعذر لا يتعلق به حكم, وإن تحقق» والمهجور قد يثبت به الحكم إذا 
صار فردً من افراد المجاز . 


NA 


لكن الناس هجزوه «قلهجرانهم الحقيقة صير إلى المجاز  )‏ صيانةٌ لكلام العاقل 
عن الإلغاء . 

قوله : وعلى هذا قلنا . أي وعلى هذا الأصل » وهو أن الحقيقة إذا كانت 
متعذرةٌ أو مهجورة يضار إلى المجاز. قلنا : إن التوكيل بالخصومة ينصرف إلى 
مطلق الجواب ) ؛ لأن الخصومة مهجورة شر عا لقوله تعالى: ل ولا تنازعوا 
فتفشلوا 4 (') والمنازعة حرام بهذا النص . والخصومة هى بعينها (). فتكون 
حراما . وما كان حرام] لا يآثيه االسلم بنفسه ؛ ولا يرضى لغيره مباشرته لديانته , 
فيكون التوكيل بالخصومة مهجورا شرعاً فيصار إلى المجاز وهو مطلق الجواب ؛ 
فيكون المراد من هذا التوكيل هو (") , كما يضار إلى المجاز في المهجور العادى ؛ ثم 
الجواب تارة يقع بنعم ؛ وتارة [يقع] ١‏ بلا فالاول إقرار . والثائي إنكار ؛ فكما 
يملك الوكيل الإتكار من حيث أنه جواب ؛ يملك الاقرار من حيث [أنه]!") هو 
جواب» ثم اعلم أن مجوز المجاز كون الخصومة سببا للجواب ؛ وإطلاق السبب 


(۱) وهو الدخول. 

(1) الجواب في اللغة : من جاب الفلاة إذا قطعها ,واصطلاحا : كلام يستدعيه كلام الغير ويطابقه. 
وسمي بذلك لان كلام الغير ينقطع به وسيذكر الشارح أن هذا مجاز مرسل علاقته السببية, 
من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب , وأقول : يجوز أيضاً أن يكون من باب إطلاق اسم الجزء 
على الكل لان النكول الذى تنشا عنه الخصومة بعض الجواب ٠‏ فيدخل ل عصومه الانكار 
والاقرار .انظر: بدائع الصنائع 4؛ / ۱۸١١‏ , والتحقيق ص ٠١‏ ؛ وأصول البزدوي مع الكشف 
/ 40 ؛ والقاموس المحيط 48/١‏ ؛ والحسامى ص 15 

(6) سورة الأنفال الآية 45 . وانظر : القرطبي ۸ / 54 

(4) إذ التنازع هوالتخاصم . 

(ه) قال في التحقيق والكشف : وإنما حملناه على هذا لان التوكيل إنما يصح شرعا بما يملكه الموكل 
نفسه ؛ والذى يملكه الموكل يقينا هو الجواب لا الانكار » فإئه إذا عرف أن المدعي محق لا يملك 
الانكار شرعا , وتوكيله بما لا يملك لا يجوز شرعا ؛ والديائة تمنصه من قصد ذلك ؛ فكان 
مهجوراً شرعا ‏ والمهجور شرعا كالمهجور عادة . فلهذا حملناه على هذا الثوع من المجاز. 

(1) زيادة منك . 

(۷) زيادة من ط . 


دناب 


وإرادة المسبب من طرق المجاز ٠‏ وقد عرفته » وقيل : المجوز وقوع الجواب في مقابلة 
الخصومة , فلما كان كذلك سمى باسمها (') , كما في قوله تعالى: فآ وجزاء سيئة 
سيئة (مثلها ) (')74؛ فاقول : لا نسلم أن إطلاق اسم السيئة على الفعل الشانى 
جاز بل هو حقيقة ؛ لأن السيئة فعل يفعل في حق الانسان على وج 
بحكم الطبيعة (؛) مثل ذلك الفعل ؛ والفعل الشانى مثل الأول في هذا المغنى ؛ ولئن 
سلمنا أنه مجاز !*) لكن لا تسلم أن المجوز ما قالوا من المقابلة ؛ بل المجوز كون 
الفعل الأول سيب لاستحقاق الفعل الثاني » والأول سيثة ؛ فسمى الثانى باسمها 
بطريق إطلاق اسم السبب على المسبب ") . وثمرة انصراف التوكيل بالخصومة إلى 
مطلق الجواب تظهر فيما إذا ادعى رجل على آخر الفا مشلا ؛ فوكل المدعى عليه 
رجلا بالخصومة ليخاصم المدعى ‏ فاقر الوكيل عند القاضى بأن الألف لازم على 
موكي» أى وکل المدعى رجلا ليخاصم المدعي عليه » فاقر الوكيل عند القاضى بان 
موكلى أخذ الألف » جاز ؛ وان أقر في غير مجلس القاضى لم يجز استحسانا عند 
أبي حنيفة ومحمد [رضي الله عنهما] ا" خلافا لأبي يوسف [رحمه الش] (") , إلا أنه 


)١(‏ قاله صاحب الهداية. 

(۲) سقط من ك. 

(۳) سورة الشورى الآية ٠٠‏ . اقول ؛ وعلى هذا القيل يكون لفظ « سيئة » الثاني مراد به الجزاء , 
وسمی سيئة مجازا تسمية للشىء باسم ما يضاده ويقابله وهوالذئب وقند مسار على ذلك 
السعد, والقاضى العضد. 

)٤(‏ قال فی القاموس : يقال : ساءه »اي فعل به ما یکره » وأساء إليه ضد أحسن . أه ثم إن ما ذكره 
الشارج ذهب إليه الزمخشري . 

(5) أي في معنى المجازاة «اذ انها لا تكون سيئة . 

(1) انظر : كشف الاسرار 88/1 ؛ والتحقيق ص ٠١‏ والهداية 1١١/8‏ وحاشية السعد على 
شرح العضد ۱٤۳/۱‏ : وشرح العضد ۱۷١ / ١‏ والقاموس المحيظ ۱۲/۱ و15و1/ 1076 

والتلويح مع جاشية الفنري 14/1١‏ ؛ والكشاف ۲ /۲۹۹ 

(۷) زيادة من طا . 

(۸) زيادة من طء ثم اعلم أن الشارح لو قال : وقال ابويوسف + يجوز إقراره عليه وان افر في غير 
مجلس القضاء » لكان أحسن» وذلك لأن عبارته هذه مع ما بعدها مشوشة وموهمة مما 
اضطره إلى دفع هذا الايهام فيما بعد » بقوله : إلا أن ابا يوسف... الخ 


a 


يخرج من الوكالة عندهما؛ وعند زفر () والشافعي لا يجوز في الوجهين . وهو 
قول أبي يوسف أولا؛ لما أنه مأمور بالخصومة وهى المنازعة , والإقرار مسالمة , 
وبينهما مضادة 9). 

قلنا :لا (نسلم ) (") أنه مأمور بالخصومة » وهى حرام بالنص ؛ ولا يجوز أن 
يأمر المسلم بالحرام مسلماً آخر ‏ قلما ثبت أن الخصومة مهجورةشرعا صير إلى 
المجاز ‏ وهو الجواب الشامل على الاقرار والاتكار إلا أن أيا يوسف [رحمه اله] 
يقول7؟) اقراره لا يختص بمجلس القاضى كإقرار الموكل لقيامه مقامه . 

والجواب : أن الاقرار غير منصوص ؛ وإنما أريد مجازا , لأنه جواب الخصم, 
وموضع الخصومة مجلس القضاء. فيتقيد به (*) , وإنما قلنا : ان الاقرار جواب 
لآن الجواب من جاب الفلاة إذا قطغها ؛ سمي به لكونه قاطعا للسؤال ؛ والإقرار 
قاطع لخصومة الخصم فيكون جواباً كالانكار . 

قوله : ألا ترى . إيضاح لما ادعى من أن الحقيقة إذا كانت مهجورة شرعا 
يصار إلى المجاز كالمهج ور العادي . قوله : لم يتقيد بزمان صباه . حتى إذا كلمه 
بعد ماشاخ يحنث (") فصار كأنه قال :لا يكلم هذا الشخص › أو 


ابو الهذيل؛ ولدسئة ١١1ه‏ 
.واصله من أصبهان , وأقام بالبصرة,وجمع بين العلم والعبادة ؛ وكان من أصحاب الحديث 
الثقات ‏ ثم غلب عليه الرأي بعد أن صاحب أبا حثيفة , وصار فقيها كبيرا في مذهبه »وتو 


' ووفيات الأعيان ۲۳۷/١‏ وطبقات الحنفية لابن الحنائي الورقة ٦‏ وتاج التراجم 
ص 6/؛ والمعارف ص ۲۱۷ . 

اول ضده . 

.. ويجوز أن يكون رهزا على طريق الاختصار , والا فهو خطا من الناسخ . 

بارة «رحمه الله » زيادة من ط ‏ ولفظ «يقول» ساقط منها. 

90 لان الظاهر اتيانه بالمستحق عند طلب للستحق وهو الجواب في مجلس القضاء فيختص 

به . انظر : الهداية ۴ / 1٠١‏ ء والاقناع ۲ / 11١6۸‏ . 

آلا ترى أنه لو حلف لا يكلم هذا الصبى لم يتقيد حلفه بزمان صباه . أهد. 

اليمين اذا عقدت على شىء بوصف »فان صلح داعياً الى اليمين يتقيد به . 

سواء كان معرفا أو منكرا صونا للكلام عن الالغاء , وان لم يصلح داعيا الى اليمين ءلم 

اليمين بالوصف » ومن ثم كان المفروض أن تتقيد اليمين في هذه المسآلة بوصف الصيا ؛ لما قد 

يكون في الصبى من الفكاهة » وقلة الآدب » لكنها لم تتقيد بهذا الوصف لما ذكر الشارح . 


ke 


هذا الذات ) . وكذا إذا حلف لا يكلم هذا الشاب » ومسالة الشاب مذكورة في 
شرح الجامع الصغير لفخر الاسلام 19. 
وإنما لم يتقيد الحلف بالصبا والشباب لأن الشرع أمرنا بتحمل أخلاق الصبيان 
ومداراة () الفتييان: ونهانا عن الهجران . قال علية السلام : ٠من‏ لم يرحم 
صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا» () , علق الوعيد [الشديد] () بترك الترحم 
وفي ترك التكلم ذلك فيصار إلى المجاز صونا للمسلم عن الحرام بقدر الامكان, 
مع رعاية () كلامه عن الإلقاء 
)ليون ل ایی مرا هك حجار مرسلا. ونه م اب تند تاطا قن الضبي 
وصف لذات لم تبلغ ٠‏ نم اطلقت واريد بها مطلق ذات ‏ 


(1) سبق القول بان فخر الإسلام البزدوى من بين من شرحوا الجامع الصغير في فقه الحنفية 
محمد بن الحسن الشيباني. قلت: وهى في الهدايةايضاًء وعلته : أن هذه الصفة ليست بداعية 


(۴) المداراة : الملاينة . انر التحقيق ص 5 , وأصول السرخسي ١‏ /144 .والتقرير 
والتحبير ۲/ ١۳ء‏ ومختار الصحاح ص ۲١١‏ والهداية 05/1 و54 

)٤(‏ روى سرفوعاً من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص » وابن عباس ء وأنس ٠‏ وعبادة ابن 
الصامت ٠‏ وابي امامة ٠‏ وأبي هريرة ‏ وجابر: ووائلة. فحديث عبدالك بن عمرو: روي من 
ثلاث طرق ؛ قال الحاكم في أحدها : هذا حديث صحيح على شرط مسلم . اه» وقال الترمذي في 
الآخر : حسن صحيح . أه: وحديث ابن عباس : روي من ثلاث طرق أيضا ؛ قال الترمذي في 
أحدها : حديث حسن غريب . آه وذلك لشكه في إرساله وقال الاستاذ احمد شاكر ف الثاني : 
إسناده صحيح . اه وذكر طريق الترمذى ومقالته , ثم رد عليه بزوال علة الارسال بروايته في 
المسند موصولاء وف الشالث قيس بن الربيع , وثقه شعبة والشورى وضعفه غيرهماء 
وبقيةالرجال ثقسات وحديث انس : رواه الترمذى ؛ وقال : حديث حسن غریب ٠‏ وفي إسناء 
زربي - بفتح فسكون -له أحاديث مناکر عن انس له ؛ ورواه أبو يعلى » و إسثاده 
يوسف بن عطية وهو متروك ؛ ورواه الطبرانى في الاوسط ٠‏ وف إسناده غير واحد ضعيف . 
وحديث عبادة : رواه الحاكم ‏ ووثق رجاله؛ ورواه الطبرانى في الكبير وأحمد في مسنده , 
وإسنادهما حسن. وحديث أبي أمامة : روي من طريقين في أحدهماعفير بن معدان , وهو 
ضعيف جدا : وحديث ابي هريرة : صحع الحاكم إسناده وقال: لم يخرجاه . آف. ؤحديث 
جابر : في إسناده مبارك بن فضالة وثقه العجلى وغيره » لكنه مدلس وفيه ضعف . وحديث 
واثلة: رواه الزهري عنه ‏ مرفوعا ‏ والزهري لم يسمع من واثلة. انظر : سنن أبي داود 
4 وجامع الترمذي ۸ / 1١4-1١1‏ + وسن أحمد مع شرح أحمد شاكر 4/ 10 ,الادب 
المقرد للبخاري 4٠٠۴‏ ومجمع الزوائد ٠١/۸‏ والمستدرك 57/1١‏ و1119 و4 /۱۷۸. 

(6) زيسادة من ط . (5) الرعاية : الحفظ . 


فإن قلت : سلمنا هذا (إذا) )كان الصبي والشاب رشيدين» أما إذا كان 
فيهما سوء سفاهة ) . وفحش فكاهة () » وقلة أدب : وكثرة شغب () , فلا 
نسلم ذلك لأن اليمين إذا انعقدت على شيء فيه صفة داعية إلى اليمين تتقيد اليمين 
بتلك الصفة ,آلا يرى أنه لو حلف لا يأكل هذا الرطب لا يحنث إذا أكله بعد أن صار 
تمر , لآن صفةالرطوبة داعية إلى اليمين , لانها تضر من (غلبته) (*) الرطوبة © , 
بخلاف الحلف على أن لا يأكل لحم هذا الحسل حيث يحنث في كل حال إذا أكل ؛ لان 
لحكم الكبش أضر من لحم الحمل ؛ فلم تكن صفة (الصغر) () صالحة لكونها 
داعية ‏ فلم يتقيد يها ) . 

قلت : سلمنا أن اليمين تتقيد بالصفة الداعية » لكن تركنا هذا الأصل لكون 
هجران الصغار مهجورا شرع] , لان قوله : من لم يرحم صغیرنا؛ لا فصل فيه بين 
صغير وصغير فعملنا باطلاقه ‏ فإن قلت: لا نسلم أن عدم تقيد اليمين بالصبا 
والشباب باعتبار ما قلتم من لزوم الهجران المهجور شرعاء بل باعتبار اصل آخرّ 
مقرر (محرر) 7') في الكتب وهو أن الضفة في الاعيان )١1(‏ لغى » وفي القاقب 
معتبرة ("') , يحققه مالو حلف لا يكلم صبيا أو شابا (حيث) (" تتقيد اليمين 
بصفةالصبا والشباب . 
(1) فوط:اة.. 2 (1)السفهءضدالحلم, واصله:الخفة والحرعة. 


(۳) الفكاهة بضم القاء : المزاح . 
(4) الشغب : بفتح فسكون : تهييج الشر ‏ ولا يقال: « شغب » بتحريك الغين . 
غلبه 


(ه) ف ط: غلبه . 
)١(‏ هذا الفرع في الهدايةوالبدائع ‏ 
(۷) في ط:الصغير. 


(۸) هذا الفرع في الهداية والبدائع . 

(4) انظر: الهداية ۲ / ٦۰-۵۹‏ وبدائع الصنائع 4 / 4 :1700-11 ؛ والقاموس اللحيط 318/5 
ومختار الصحاح ص 714 و 751 و ٠۴١‏ ؛ واللجمل في اللغة للقزويني ج۲ الورقة ٠۹۳‏ . 

2 زيادة منك.‎ )٠١( 

)1١(‏ اراد بالاعيان هنا الموجودات المشار اليها. 

(11) ومن الكتب التى جاء بها ذلك: الهداية والبدائع  )٠١(‏ فيط: حنث. 
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قلت :لا نسل أن الصفة في الأعيان لغو مظلقاً .بل الصف ة إذا كانت 
داعية إلى اليمين تكون معتبرة : ألا يرئ إلى مسألة الزطب والبسر كيف تقيدت 
اليمين بهما (') ٠‏ فلما لم تعثبرٌ الصفة الداعية في مسالتنا عُلم أنها (انما) ")لم 
تعتبر لأمر آخر وهو لوم الهجران المهجور شرعا ؛ يخلاف ما إذا حلف لا يكلم 
صبيا أى شابا حيث تقيدت اليمين بصفة الصبا والشباب وإن كان يلزم الهجران 
المهجور الشرعي الحرام لأن (هنالك ) (') صارت الصفة معرقة للذات ؛ فبدون 
تلك الصفة لا يبقى الذات المحلوف عليه ؛ ولو لم تعتبر الضفة » ولم يتقيد اليمين 
بها ؛ وليس للكلام مجارّ يلغو كلامه أصلا .وفي ذلك إبطال أهليته ٠‏ وإهدار آدميته , 
وإلحاقه بالبهيمة ‏ بل بالجمادات » فلا يجوز ذلك » فصارت اليمين مقيدة بتلك 
الصفة ؛ وإن كانت حراماً ؛ واليمين على الحرام تنعقد أيضا كما في قوله : ليقتلن 
فلانا أى لا يكلم أباه , أو لا يصلي () , وال الموقق . 

قوله : فإن كان اللفظ له حقيقة مستعملة , أي ليست بمهجورة شرعية 
ولاعادية لكنها قليلة الاستعمال . ومجاز متعارف() . أي استعماله في عرف 


)١(‏ ويدل على ذلك تعليلهم لتقيد اليمين -فيما اذا كان المحلوف عليه معرفا بالاشارة -بكون 


الصفةداعية إلى اليمين . وتعليلهم عدم تقيدها في بعض المسائل ‏ والحالة هذه بان الصفة في 
الحاضر لقو . كفا جاء ذلك بالهداية والبدائع ٠‏ 

(1) زياد من ط . (؟) في ط: هنا 

(4) وعلل في الكشف والتحقيق بذلك أيضا ٠‏ ثم أنه في اليمين على الحرام تنعقد اليمين كما قسال 


الشارح, لكن يجب على الحالف أن يحنث. وبكفر عن يمينه لقوله عليه السلام : من حلف على 

یمین ورای غيرها خيرا منها فليات بالذى هو خير ثم ليكفر عن يمينه , ولان في ذلك تفويت البر 

الى جابر وهو الكفارة ‏ ولا جابر للمعصية في ضده , أي فيما اذا بر ولم يحنث .قلت ؛ وهذا 

ن على الحرام ‏ وقد ذكر صاحب الهداية هذه الفروع ١‏ أعنى الحلف على 

: الهداية ۲ / 5ه و٩‏ و 0 : وبدائع الصنائع 4 / ۱۷۰سه ۱۷٠‏ 

والتحقيق ص +" وكشف الأسرار 1/ ۸۸. 

)١(‏ المجاز المتعارف هو : المعني المجازي المتبادر الى الفهم في العرف عند البعض»وعند البعض 
الآخر : الغالب في التعامل : ثم اعلم انه اذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز غير مستعمل ‏ أو 
كانا مستعملين» والحقيقة أكثر استعمالاء أو كانا في الاستعمال سواء .فالغيرة للحقيقة اتفاقاء 
لآن الأصل في الكلام هى , ولم يوجد ما يعارض ذلك الأصل» أما إذا كان المجاز أغلب استعمالا 
فهو موضوع قت للعاكة , 
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الناس أكشر من استعمال الحقيقة, فعند أبي حنيفةرضي الله عنه : العمل بالحقيقة 
أولى وهى : آكل الحنطة قضما )١(‏ . وشرب ماء الفرات كرعا (') : وعندهما العمل 
بعموم المجاز أولى » وهو ؛ ما يحوية الحنطة ؛ وشرب ما يجاور الفرات ؛ فلما 
اعتبرا م المجاز قالا بحنشه مطلقاً , اء أكل الحنطة قضّما ء أى 
أكل خبزها ؛ وسواء شرب ماء الفرات كرعًا أى اغتراف) ) إلا أن يعنى الحب 
بعينه ٠‏ فحينئذ لا يحنث بأكل خبزه عندهما أيضاء وعليه نص الحاكم الجلي( 


الشهيد في الكاني (؟) ؛ وبه صرح في المبسوط () ١‏ فعلم بهذا أن الاختلاف 
فيما إذالم ينو © . 

قوله : وهذا يرجع الى أصل . أني كون العمل بالحقيقة المستعملة أولى عنده من 
العمل بالمجازالمتعارف ؛ وبالعكس عندهما ‏ يرجع إلى أصل ٠‏ فوجه بنائه على هذا 
الاصل من حيث أن الخلفية لما كائت عند أبي حنيفة رضي الله عنه من حيث التكلم 
(1) فيماإذا حلف ل يال من هذه الحنطة : والقضم :الكل باطراف الأسنان . 


(1) فيما إذا حلف لا يشرب من الفرات ؛ والكرع : الشرب بالفم من النهر من غير أن يشرب بكفيه 
ولاباناء . وبعضهم يجعل الكرع أن يدخل النهر دخولا ثم يشرب ؛ يذ 


الحالف بذلك عنده بحنث باكل عين الحثطة ‏ والكرع من الفرات ؛ ولا يحئث باكل الخبز ولا 
بالشرب من الاوانى الممثلشة من ماء الفسرات, وذلك ان الحقيقة مستعملة في المسالتين, 
فالحنطة عينها ماكولة عادة نيئة ومقلية ومغلية .. الخ وكذلك الكرع؛ فإن «من» لابتداء 
الغاية ٠‏ وذلك يستلزم أن يكون ابتداء شربه من الفرات مستعملا شرعا؛ ومن ثم كان اللفظ 
محمول! على الحقيقة دون المجاز. 

(۳) لان الملعارف باكل الحنطة ؛ أكل ما ف باطنها وما يتخذ منها من أطعمة؛ وف الشرب من 
الفرات : شرب ماء منسوب إليه ‏ والكلام يجب حمله على ما هو متعارف به. فيحنث بالأمرين . 

(4) انظر الكاق الورقة ۲۷۷ . 

(5) المبسوط :+ مصنف لشمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسى المتواق سئة “4/1 هء 
- وهو شرح لكتاب الكائي للحاكم الشهيد أملاه من خاطره من غير مطالعة كتاب وهو في 
السجن بأو زجند بسبب كلمسة كان فيها من الناصحين ٠‏ وإذا أطلق المبسوط في شروج 
الهدايةوغيرها أريد به مبسوط السرخسي . انظر كش ف الظنون وذيله ؟/ 1٠٠۸۰‏ 
والفوائد البهية ص 158 , والاعلام 204/5 

(5) انظر المبسوط ۸ ۱۸١/‏ ؛ والتحقيق ص ۳۷ ؛ وغريب الحديث لابي عبيد ص ٠۸١‏ ومخقار 
الصحاح ص 511 ؛ والقاموس المحيط ۲ / 57 والهداية ۲ / .5٠‏ 


الاك 


اعتبر لفظ الحنطة ‏ فتقيدت اليمين بها كما هي » وهى حبة سمراء مشقوقة البطن 
صالحة للغداء واعتبر الكرع لآن ذلك حقيقة اللفظ . 


وعندهما :لما كانت الخلفية من حيث الحكم ١‏ وهو المقصود ؛ كان المجاز. وهو 
مسا يحويه الحنطة , ومايجاور الفبرات أولى لشمول المجاز» ثم اعلم أن أبا حنيفة 
وضاحبيه أجمعوا في أمور يجب لك حفظها اول(" , 

الأول : أن المجاز خلف عن الحقيقة () ٠‏ والشانى : كون الأصل متصور 
الوجود (") والثالث : المصير إلى المجاز عند تعذر العمل بالاصل ؛ والرابع : أن 
الحقيقة والمجاز من أوصاف اللفظ لا الحكم (*). 

ثم اختلفوا في أن الخلفية في خق التكلم ٠‏ أم في حق الحكم , قال أبو حنيفة رضي 
الله عنه : في حق التكلم (') ؛ يعنى أن التكلم بلفظ المجاز ؛ وهو لفظ الاسد مشلا 
كالتلفظ بلفظ الشجاع المفرط في شجاعته ‏ الكامل في بسالته, من غير أن يكون حكم 
المجاز خلفا عن حكم الحقيقة , بل يثبت الحكم بالمجاز بطريق الاصالة ١‏ 


(۱) هذا شروع من الشارح :ف تحرير محل النزاع ٠‏ 

(۲) بدليل أن اللفظ لا يحمل عليه إلا عند انتفاء إرادة المعنى الحقيقى ,وتعذر العمل به ؛ ولذا يفتقر 
المجاز إلى القرينة , والحقيقة لا تفتقر إليها . 

(۳) هذا شرط ثبوت الخلف . وذلك أن الخلف من الاضافيات والتوابع ؛ فلا يتصور بدون الاصل 
كالابن مع الاب , ولو قال الشارح كما قال غيره ؛ وأنه لإ بد لثبوت الخلف من تصور الاصل , 


لكان اخسن . 

(4) إذ المجاز خلف عنها ولا يجوز المصير إل الخلف إلا عند فسوات الأصل , ومن ثم لم يجوزوا 
الجمع بيثهما كما تقدم , 

(ة) آي انهما من أوصاف اللفظ لا المعنى ٠‏ بدليل قولهم : الحقيفة لفظ استعمل في كذاء والمجاز : 
اللفظ المستعمل في كذا . 


(1) بمعنى أن التكلم بلفظ المجاز يصير خلفا وبدلا عن التكلم بلفظ الحقيقة ‏ ثم يثبت الحكم بناء 
على صحته بطريق الأصالة لا خلفا عن حكم الحقيقة. 

(۷) وبعبارة أوضح : قوله: هذا أسد للشجاع خلف عن التكلم بقوله؛ هذا أسد للحيوان المفترس 
المعروف, وذلك من غير نظر إلى الحكم في ثبوت الخلفية ؛ ثم نثبت الحكم به وهو الشجاعة 
تأسيساعلى صحة التكلم لا خلفا عن شيء , وذلك كما يثبت حكم الحقيقة بناء على صحة 
الفكلم يسؤاء . 
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وقالا : الخلفية في حق الحكم (') ١‏ قيصير التكلم بلفظ المجاز خلفاً عن الحقيقة في 
إثبات الحكم , لآن الحكم هو المقصود (فإنما) (') معان تعشق الصور ء فجعله خلفا 
في المقصود أولى منه في غيره () , فاذا ثبت هذا قالا : كل موضع انعقد السبب في 
للحكم الأصلي» انعقد للحكم الخلفي : وإلا قلا . كما في يمين الغموس :لما لم 
تنعقد للحكم الأصلى وهو البر ء لم تنعقد للحكم الخلفى وهو الكفارة» 
وني اليمين المنعقدة :ما انعقدت للحكم الأصلي وهو البر ؛ انعقدت للحكم الخلفى . 
وهو الكفارة . 

فهنا في (مسالتنا) ١‏ في قوله لعبده الأكبر سنا منه هذا إبنى ؛ لالم 
الكلام في حق الحكم الأصلى» وهو البنوة؛ لم ينعقد للحكم الخلفى وهو الحرية ٠‏ 
لأن شرط الخلفية تصور الاصل () ( وفي قوله : هذا ابنى لمعروف النسب الذى 
يولد مثله لمثله ؛ لما تصور الاصل ) )١(‏ لكن تعذر لمانع ؛ وهو كونه ثابت النسب 
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ولابي حنيفة رضي الله عنه () أن الخلفية من حيث التكلم لان الحقيقة 
والمجاز بالاجماع ) من أوصاف اللفظ , لأن المجاز لفظ مستعمل مقام لفظ 


)١(‏ وتوضيحه : أنه لل حالة تعذر اثبات المعنى الحقيقي لعارض ؛ نصير إلى المجاز لإثيسات لازم 
الحقيقةخلفا وبدلا عنها في اثبات حكمها : وذلك احترازا عن الغاء كلام العقلاء . 

(1) فيك : قائما. وهو سهو من الناسخ . 

(1) قال في الكشف : لهما : أن الحكم هو المقصود , لا نفس العبارة ‏ فاعتبار الخلفية والأصالة فيما 
هو والمقصود أولى من اعتبارهما فيما هو وسيلة.. اه. 

(4) سقط من ط . 

(0) وهذا عندهما وهو قول الشافعى ٠‏ وقول ابي حتيفةآولاء وعليه ؛ يلغو هذا الكلام ويصير كما 
لو قال : أعتقتك قبل أن اخلق . 

(5) ما بين القوسين ساقط من صلب ط ٠‏ وتدورك على هامشها بخط مخالف . 

(۷) معنى ذلك : أن هذا الكلام في مخرجه صحيح موجب ومثبت لحكمه .وهو البنوة لجوازان 
يكون مخلوقا من ماشه بالزنا ‏ أو بالوطا بشبهة » لكن لما تعدر إلحاقه به لاشتهار نسبه من 
الغير ٠‏ وذلك دليل ظاهر يوجب رعاية حق هذا الغير , صح أن يخلفه للجازء وهو الحرية . 

(۸) أي في قوله الثانى . 

(9) عنى الشارح بالاجماع: إجماع أهل اللغة. 


ل 


آخر ( ثم لفظ المجاز يُثبت الحكم ابتداء ) (') لمناسبة بينهماء فيلزم لا نحالة 
أن تكون الخلقية في حق التكلم : لا في الحكم لأن المتكلم يتصرف في [حق] ( اللفظ, 
ويضعه مكان لفظ آخر . ثم لفظ المجا الحكم ابتداء بطريق الأصالةء كما 
تثبت الحقيقة ذلك ٠‏ ألا يرى أنك إذا استعرت لفظ الأسد عن الهيكل المخصوص 
للشجاع المفرط ؛ نقلت. اللفظ عنه إلى الشجاع ,لا المعنىء لأ(ن) () المغنى 
لا يتصور انتقاله , إذ شجاعة الأسد باستعارة لفظ الأسد لم تزل عن الهيكل 
الخصوص () وهذا ظاهر ولأنه لابد من رجحان الأصل على الخلف » 
ورجحانه على الخلف من حيث اللفظ ‏ لآن الخلف قائم مقام الأصل 2*7 أما من 
حيث الحكم فلا؛ لأن الحكم الشابت بالمجارٌ مثل الحكم الشابت بالحقيقة: لأن 


الحرية الثابتة بقوله : هذا إبنى مثل الحرية الثابتة بقوله: هذا 
حر فلما ثبت أن الخلفية في حق التكل م قلنا: ان قوله: هذا 
ابنى لعبده الأكبر سنا منه . صلح أن يستعار للحرية , لان شرط الخلفية 
(۱) زيادة من ط . ويغني عنها ما يأتى بعد. (1) زيادة من ط. 

(۳) سقط من ك : ولا يستقي الكلام بدونه . 

(4) بيان ذلك أن الإستعارة نقل والنقل لا يتصور في المعنى , لان المعنى هو تمام ماهيةالمستعار 


عنه » وذلك لا يقبل النقل إلى المستعار له بحيث يصير 
إذ صفة الشيء هى القائمة بهء فكيف تقبل النقل عنه ؟ وإنما يتصورالانتقال في اللفظ 
»فالشجاعة التى في الأسد لا تنتقل عنه إل الانسان باستعارته له ؛ لكن اللفسظ ينتقل 
إليه ؛ ومسن ثم كانت الخلفية في التكلم لاغير . 

) عبر فخر الاسلام البزدوي عن هذا الدليل بفوله : آلا ترى أن العبارة تتغير به دون الحكم اه 
وقد اختلفت عبارة الشارحين ف بيان معناه :وأحسن ذلك ما قاله في الكشف من أن معثاه : 

التغير الذى هو من خصائص المجاز للعبارة دون الحكم لان اللفظ إذا وضع لمعثى واستعمل 
افيه كان حقيقة » فإذا انتقل عنه » واستغمل في غيره مما لم يوضع له ؛ تغير اللفظ وصار 
مجاا. أما الحكم فلا يقبل الإنتقال والتغير كما تقدم . فكانت الخلفية في التكلم دون الحكم . أهى 
بتصرف ؛ وطريقة شارحنا هذا تكاد توافق تقسير البعض لعبارة البزدوى هذه بان محل 
المجاز له لفظ موضوع له ؛ وعند استعماله فيه يكون حقيقةكلفظ الشجاع في موضوعه ‏ فإذا 
استعمل فيه لفظ المجاز وهو الأسد تتغير تلك العبارة : أما الحكم وهوائبات الشجاعة له فلا 
يتغير بالشجاع والأسد , ولم يرتض صاحب الكشف هذه الطريقة : وردها بان المجاز لا يكون 
خلفا إلاعن حقيقته التى تفلت عن محلهاإلى محل المجاز ,فاماعن الحقيقة الثابتة محل 
المجاز فلا . وان اعلم . 


بینه وكذا صفته لا تقبل الإنتقال » 


تصور الحقيقة والحقيقة متصور(ة) )١(‏ من حيث التكلم : لأن قوله : هذا ابنى » من 
ث التكلم صحيع لانه مبتدأ وخبر؛ لكن تعذر اثبات البنوة . وهى الحكم 
الأصلى » فلا يضر ذلك لآن الخلقية ليست في حقه » فلما ضح قنوله: هذا ابنى» 
وتعذر موجبه الحقيقي , تعين المجاز » بطريق إطلاق اسم الملزوم على اللازم ") , 
أو بطريق إطلاق اسم السبب وهو البنوة على المسبب وهو الحرية ؛ وهى طريق 
من طرق المجاز : فعلى ما قالا: يلزم إلغاء كلام العاقل: وفيه القساد 
مالايخقفى على أحد 
والجواب عن الكلي الذى قالا : فاقول: لا نسلم أنه بطريق اللزوم ٠‏ بل بطريق 
الجواز ,ألا يرى أن النية تشترط في التيمم .ولا تشترط في الوضوء عندنا ") .ثم 
المسائل في الفروع على هذا الاصل () كثيرة , منها : ما قال أبو حنيفةرضي الله عنه 
تجوز الجمعة بالخطبة القصيرة , والصلاة بآية قصيرة عملا بالحقيقة المستعملة 
وهى ما يطلق عليه اسم الخطبة والقراءة؛ وعندهما :لا . عملا بالمجاز المتعارف, 
وهوما يسمى خطبة وقراءة في العرف (*) 


ت الحرية بطريق إطلاق اسم 
السبب وبين ما إذا قال لامرأته وهی معروفة النسب : هذه بنتى: أو أختى ؛ أو أمى , 


ارا بالاصل وهو الوضوء. ثم هذا جواب عن قولهما 
المتقدم : كل موضع انعقد السبب فيه للحكم الأصلى انعقد الخلفى وإلا فلا ويجوز أن يكون على 
قولهما : إنما لمعان تعشق الصور . انظر : الت 
۷١ /1‏ والتوضيح مع التلويح ١‏ /14؛ والتلويح مع حاشية الفنري ٠١ /١‏ والهداية 

؟ /4"اه؛ وبدائع الصنائع ١‏ /195. 
)١(‏ أراد بالاصل هنا ما إذا كان للفظ حقيقة مستعملة لكنها قليلة الاستعمال ,ومجاز متعارف, 
على ن 


ن أن أبايوسف ومحمدا لما قالا بكون الخلقية في الحكم كان حكم اللجاز 

فيهما -أعنى الفرعين- أولى لشموله حكم الحقيقة وعند أبي حفيفة: اكان في التكلم كان اعمال 
الكلام في معناه الحقيقي أو . 

(0) انظر : القلويح ۴١١ / ١‏ والهداية ۱| ۳۹و ۸ه. 


اي 


يث لا تثبت الحرمة بطريق إطلاق اسم السبب وهو البنتية [1] © 
والا. [1] (') و الآمية على المسبب وهو الطلاق ؟ والمسالةفي الكافي للحاكم 
الشهيد ء وف المبسوط () 

قلت ؛ إنما لم يثبت الطلاق بطريق إطلاق اسم السبب مجازا : لأن البنتية أو 
الاختية أوالامية منافية للطلاق .والشىء لا يستعار لما يضاده وينافيه ‏ وإنما 
قلنا : انها منافية للطلاق لأنها إذا ثبتت تظهر الحرمةمن الاصل فلا يبقى للطلاق 
الذى يقتضى سابقة النكاح وجود أصلا , فعملت من هذا أن وجود كل واحد(ة) 0) 
من هذه الشلاثة مناف لوجود الطلاق فلا يجتمعان أصلاً : فلم يمكن استعارة 
واحدة منها للظلاق للمتافاة "2 : ( بخلاف البنوة والبنتية ا والأمة إذا 
قال : هذا ابنى , أوهذه بنتى حيث تثبت الحريةلآن البنوة والبنتية إذا ثبتت لا تناف 
العتق , لآن العتق يجامع البنوةوالبنتية ‏ بالا یری الى قوله عليه السلام :ومن ملك 
ذا رحم محرم منه عتق عليه» ) ؛ بخلاف الطلاق حيث لا يوجد معها أصلا . 


الكال الورقة 17 : والمبسوط 5 .٠١١/‏ 

(4) سقط من 

(ه) انظر : التوضييح مع التلويح! / ۴١١‏ وكشف الاسرار ۲ / 18و 041 واصول 
السرخسي |١‏ ۱۸۷ . 

(5) ما بين القوسين ساقط من ط ‏ 

(۷) انر المرجعين المذكورين أولا فيما سبق واصول السرخسي ٠ 180 / ١‏ والهداية ۲/ 
A‏ 

(۸) روي مرفوعاً من حديث ابن عصرء وسمرة بن جندب رضي الله عنهما . فحديث ابن عمر روى 
عنه من طريق ضمرة بن ربيعة. وأعله البيهقى والترمذى بانفراد ضمرة به . وزاد 
التر مذي قائلا : وهو حديث خطا عند اهل اه وقال الثسائي :متكر. اه 
وقال الحاكم شب عمد و 1 
الجوهر النقي : ليس انفراد ضمرة به دليلا على أنه غير محفو: 
فيه . لأنه من الثقات المامونين» لم يكن بالشام رجل يشيهه, كذا قال ابن حنبل وقال 
ابن سعد : كان ثقة ماموناءلم يكن هناك أفضل منه » وقال أبو سعيد ابن يوئس: 
كان فقيه اهل فلسطين في زمانه. والحديث إذا اثقرد به مسل هنذا كان صحيحاًء 

ه انفراده »قال ابن حزم : هذا خبر صحيح تقوم به الحجة كل رواته = 


VY 


هذا ما سمج به خاطرى في بيان الفرق ٠‏ وقال شمس الأئمة السرخسي في 
المبسوط (© : والفرق لأبي حنيفة بين هذا وبين العتق أن لإقراره بالنسب في ملكه 
موجبا ء فيجعل ذلك الاقرار كنايةٌ عن موجبه مجازا , ليس لإقراره بالنسب في ملك 
النكاح موجب من حيث الازالة فلا يمكن إعماله بطريق المجاز» وأكثر ما في الباب 
أن يقال: موجيه نفي أصل النكاح فيجعل كانه صرح بذلك ؛ وجحوده لاصل 
النكاح لا يكون موجب) للفرقة, فكذلك إقراره بذلك ( ء يريد بالجحود قوله: 
ما زوجتها أو ما كان بينى وبينها نكاح قط ؛ وبه صرح في أصوله ( . 


= ثقات , وإذا انفرد به ضمرة كان مانا ؟ !! ودعوى أنه أخطا فيه باطل لعدم البرهان . أف, 
بحروفه؛ وذكر الزيلعي أن عبدالحق وابن القطان وابن معين قد وثقوه ٠‏ وان المنذري قال:وقد 
حصل له في هذاالحديث وهم. له. 
وحديث سمرة : رواه آبو داود والبيهقى والترمذي من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن 
الحسن عن سمرة مرقوعا , وأعله الأولان بان حماداً شك في ذكر سمرة ؛ وأنه لم يحدث بهذا 
الحديث إلا حماد هذاء وقال الترمذى : هذا حديث لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة 
أ.ه» ثم اخرجه أبو داود من طريق سعيد عن قتادة عن عمربن الخطاب والحسن ؛ وجابر بن 
زيد من قولهم ‏ وأشار الترمذي إلى ذلك وآخرجه الترمذى وابن ماجة والحاكم والبيهقى من 

يق محمد بن بكر البرسائى عن حماد عن قتادة وعاصم الأحول عن الحسن عن سمرة 
مرفوعا . ثم قال الترمذى : لا نعلم احسدا ذكر ف هذا الحديث عاصما الأحول عن حماد غير محمد 
بن بكر. أه؛ وصححه الحاكم » ووافقه الذهبى في تلخيصه ء وبذا يظهر لك زوال علةالشك. 
ومن المعلوم أن من شك ليس حجة على من لم يشك ؛ قال ابن العربى المالكى : المعسول على 
حديث سمرة, فان قيل : لم يسمع الحسن من سمرةإلا حديث العقيقة قاله البخاري ء وإن قلنا : 
انما قال البخارى : ان سماع الحسن من سعرة صحيح بدليل حديث العقيقة, فتحمل 
أحاديثه عنه على السماع : كما حمل حديث قتادة عن اثس على السماع ؛ ولم يصرح به إلا في 
القليل . أه؛ انظر : جامع الترمذي 5/ ۱۲٤-۱۲۳‏ وسئن أبى داود 4 / ۲٠١‏ والمستدرك مع 
التلخيص ١‏ /14؟ .وسفن ابن ماجة ۲ /844-841 , وسنن البيهقي مع الجوهسر الثقي 
14:٠‏ ونصب الراية ‏ /۲۷۸» وشرح ابن العربى على جامع الترمذى 1 / ۹۸. 
(1) المبسوط . سبق الكلام عليه . 
(1) انظر : المبسوط ه/ ١١ء‏ والعبارة مته يحروفها. 
(7) قال نمس اند ای وام نهذا كنا : لوقا لزوجته وقي معَروقة الثسب فن 
.لا تقع الفرقة بينهماء لآنه ليس بكلام موجب ‏ للفرقة. بطريق الاقرار في 
با فيه شرعا , فصار أصل كلامه لغواء وبيان 


لا يوجب الفرقة وک ليت ومو اطل لجس بتكل 9 متا ريق كاري 
هذا الاقرار عليها لا على نفسه والعين هى التى تتصف بالحرمة ‏ وهو مكذب شرعا في إقراره على 
غيره . له بخروفه . انكر ؛ اصول الصريهمي 1۸۷/۱ 


ردنك 


قوله : لإيجاب الحقيقة ‏ . أي لإثباتها . في قوله . أي في قول الرجل او القائل ؛ 
وهوأكبر جملة حالية ٠‏ فاعتبر .على صيغة المبنى للفاعل , أي اعتبر أبو حنيفة قوله 
فصار (') الحقيقة أولى . أي فيمن حلف لا يأكل من هذه الحثطة , أو لا يشرب من 
القرات فان حقيقة أكل الحنطة , وهى أكلها غليا . وقليا مستعملة , وحقيقة 
الشرب من الفرات وهي الكزع منه مستعفلة . فلا يكون التكلم بالمجاز مزاحما 
للتكلم بالحقيقة ؛ لآن الخلف لا يزاحم الأصل على ما قلناء فتكون | أولى 
بالمراد . يقال : كرع بالماء : إذا تناوله بعينه من موضعه . 


قوله ؛ لاشتماله () . أي لعموم المجاز ؛ لأنه ينطلق عل حكم الحقيقة والمجاز 
فصار أولى .أي المجاز المتعارف صار أولى من الحقيقة المستعملة. 

قوله : ثم جملة ما يترك به الحقيقةخمسة أنواع . لما فرغ عن بيان أحكام 
الحقيقة والمجازء شرع فيما يترك به الحقيقة  )‏ وهو خمسةانواع, 
والانحصار غلى خمسة على قول أبي حنيفة رضي الله عنه خاصة ؛ أما عندهما : 
تترك الحقيقة بمعازضة المجاز المتعارف أيضا كما مر قبيل هذا (©) 


قوله : بدلالة العادة . أي تترك الحقيقة بدلالة العادة على تركها ") , كما إذا 


(1) قال الاخسيكثى : فان كان اللفظ له حقيقة مستعملة ومجاز متعارف كما اذا حلف لايأكل من 
هذه الحنطة ,أولا يشرب من هذا الفرات » فعند ابي حنيفة :العمل بالحقيقة أولى, 
وعندهماالعمل بعموم المجاز أولى ءوهذا يرجع الى أصلء وهو أن المجاز خلف عن الحقيقة في 
التكلم عند بي حنيفةحتى صحت الاستعارة به عنده ؛ وان لم ينعقد لايجاب الحقيقة كما في 
قوله لعبده؛ وهو أكبر سنا مته: هذا ابنى, لماعتب الرجحان ف التكلم , فصارت الحقيقة اول 

عن الحقيقة في الحكم , وف الحكم للمجاز رجحان لاشتماله على حكم 
:الحسامى ص ١۷‏ . 


(؟) ارجع الى عبارة الاخسيكثى فقد قدمتها لك قريبا . (4) أي في الشرعيات. 

(0) والانحصار في ذلك عرف بالإستقراء . 

() وذلك لان الكلام موضوع للافهام ؛ والمطلوب يه ما تسبق اليه الأفهامء فإذا تعارف الناس 
استعماله لشىء ‏ ونقلوه عن موضعه اللغوى , كان بحكم الاستعمال كالحقيقة فيه ؛ ويصير 
المعنى الوضعى كالمجاز , حيث لا يثبت إلا بقرينة لعدم العرف 


Yk 


حلف لا يضع قدمه في دار فلان حيث تترك الحقيقة ٠‏ وهى وضع القدم حافيا في 
دار فلان بغير واسطة الخف وغيره » ويراد به المجاز » وهو الدخول )١(‏ , بدلالة 
العرف والعادة , لآن مقصود الحالف منه في العرف هو الدخول ؛ لا مجرد وضع 
لقنم 9) 


فوله : وبدلالة محل الكلام . آي تارك الحقيقة بدلالة محل الكلام على كون 
الحقيقة غير مرادة, كما اذا حلف لا يأكل من هذه النخلة, حيث لا يكون المراد عين 
النخلة بل ثمرها ؛ بدلالة محل الكلام ؛ وهى النخلة » لأن أكلها متعذر ؛ فينصرف 
اليمين إلى ثمرها مجازا (") ٠‏ بطريق اطلاق اسم السبب على المسبب » حتى لو أكل 
من عين النخلة لا يحنث , وقوله:كما مر . اشارة إلى هاتين المسألتين ؛ أعني مسألة 
وضع القدم ومسالة أكل النخلة. 

وقوله تعالى:فإ وما يستوي الأعمى والبصير ) من هذا القبيل . أعثى من 
قبيل ما يترك فيه الحقيقة بدلالة محل الكلام ؛ لأنه لما لم يمكن اجراء الكلام على 
عموم السلب حمل على سلب العموم . كما هو الأصل في كل موضنوع لا يمكن اجراء 
العام على عمومه يراد مته أخص الخصوص  )(‏ وإنما قلنا : لا يمكن ارادة العموم 
لان بين الأعمى والبصير مساواة من جهات : من جهة الوجود , ومن جهة الحدوث 


)١(‏ أي مجازاً مرسلاً بطريق إطلاق السبب وارادة المسبب. 

(1) ومن ثم لايحنث بوضع القدم 
معنا للجازي : 

(؟) لان المحل وهو النخلة لما لم يقبل حكم الحقيقة تعين المجاز . 

(4) سورة فاطر: الآية 14 ٠‏ 


بدون الدخولء لاستفاضة هذا الكلام بين الئاس في 


وذلك لوجود المساوا 


على سبيل المجاز المرسل » دل على ذلك فحوى الكلام وقول الشارح 
علقه أن 
أنه مراد به . وما نحن بصدده كذلك . وأخص الخصوص هو المتيقن. 
السرخسي ١‏ / 150 و 144 والتحقيق ص 84 . والتقرير والتحبير ؟ / 70 


هلالا 


ومن جهة الانسانية, ومن جهة الجسيمة :»إلى غير ذلك» وإنما أريد أخص 
الخصوص لكونه متيقنا ‏ وهو هنا : تغايرهما في عمى القلب وبصره ؛ ولم 
يحمل على عمى الظاهر :ويصرة لان ذلك معلوم بالحس والمشاهدة : وكلام 
الحكيم القديم لا يخلو عن القائدة (1) . 
ومن هذا القبيل قوله عليه السلام : «الأعمال بالنيات» ('. ولا لم يمكن اجراؤه 
على العمىم حمل على أخص الخصوص » وائما قلناه ؛ لآن كثيرا من الأعمال يصح 
بدون النية كعمل الحياكة () . وسائر الصناعة ؛ وكذا غسل الخبث يصح بدون 
التية بالاجماع . وكذا أعمال البهائم والمجانين توجد بلا نية ؛ وحقيقة الوضوء أيضا 
لا يحتاج وجودها إلى النية لأنه عيارة عن غسل ومسح, والمسح والغسل يوجد 
بثية ‏ وبغير نية , فلما لم يمكن إرادة الحقيقة من لفظ الأعمال باجرائها على 
عمومها حمل على أخص الخصوص » بان تكون الأعمال مستغارة للأحكام بطريق 
إطلاق اسم السبب على حكمه؛ ثم الحكم توعان متغايران أحدهما ؛ حكم الدنيا وهو 
الجواز والفساد , والآخر حكم الآخرة وهو الثواب والعقاب . 
وإنما قلنا: انهما متغايران : لأن حكم الآخرة يتعلق بالعقيد: 
(۱) انظر القرطبي ۳۳۹/۱٤‏ و ۳۲۰/۱١‏ والكشاف ۲۱۰/۲ و۲۱۸ 
(1) بهذا اللفظ رواه ابن حبان فن صحيحه »والبيهقى في المعرفة, كما رواه الحاكم به من طريق 
مالك ف الأربعين , وكذاابو حنيفة .وبلفظ : انما الأعمال بالنيات, وانما الأعمال بالنية, 
والاعمال بالنية اخرجه أصحاب الكتب الستة . قال النووى : قال الحفاظ ولم يصح هذا 
الحديث عنه 317 إلا من رواية عمر بن الخطاب , ولا عن غمر إلا من رواية علقمة بن وقاص ء ولا 
عن علقمةإلا من رواية محمد بن ابراهيم التيمى ولا عن محمد إلا من رؤاية يحيى بن سعيد 
الانصارى : وعن يحيى انتشر . أه؛ قلت :من هذا الطريق أخرجه الستة؛ ابو حثيفة ٠‏ 
انظر : صحيح البخاري | / ۹و۴ / 142-14 و8 / ٠١١‏ وصحيح مسلم مع شرح 
النووي ٥٩-۵۴/۱۴‏ وسئن ابن ماج۲ /16418 : وسنن ابي داود ۲۹۲/۲ وسئن 
الشسائي ١‏ /4؟ و ٠١١‏ 141 : وجامع الترمذي ۷/ 101-161 . قال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح اف 
(؟) الحياكة : النسج ؛ يقال :حاك الثوب ءاي نسجه . 
(4) أي العزيمة والقصد . 


ة (4) ,وحكم الدنيا 


ماقت 


يتعلق بالشرائط والأركان ١‏ ,ألا یری أن من صل وقي ثوبه نجس »+ ثم على أن 
ثوبه كان نجسا لا تجوز صلاته لكن له ثواب ماصلى لصح ةاعتقاده (') , وإذا 
صلی رياء وسمعة تكون صلاته جائزة () ولايكون له (ثواب) )ما صلى 
لصحة اعتقاده () وإذا ) صل رياء فثبت إن بين الحكمين تغايبرا ء وحكم 
الآخرة وهو الثواب مراد بالاجماع .فلا يبقى حكم الدنيا مرادا ؛ ويصح الوضؤء بلا 
نية ١‏ لان المشترك ")لا عموم له في موضع الاثبات )فن هذا عرفت أن الشافعى 


. أي أن حكم الدنيا يبتني على الآداء بالاركان والشرائط المعتبرة شرعا‎ )١( 

(1) أعلم أن الصلاة في هذه الحالة غير جائزة عند علم المصلى ء ولكنه اذالم يعلم بنجاسة ثوبه الذى 
صلى فيه , ولم يكن منه تقصير يكون مطيعا ء ويستحق الشواب على ذلك باعتبار قصده 
وعزيمته ؛ وذلك كمن توضا بالماء النجس غير عالم وصلى ؛ حتى لو علم تلزمه الاعادة ؛ ومع 
ذلك إذا لم يعلم ولم يكن ما حدث نتيجة تقصير منه يكون مطيعا وله ثواب بهذا الإعتبار, ثم 
في هذا الفرع انفصل الثواب عن الجواز » والاول حكم أخروى ؛ والثانى حكم دنيوى . 

(۲) لإتيانه بالشرائط والاركان . 

(4) في النسختين : الثواب . 

(ه) قول الشارح « لصحةاعتقاده » غير سديد» لآن استحقاق الثواب منوط بصحة الاعتقاد , 
وعدمه مثوط بعدمها كما هو ظاهر في الفرع السابق ٠‏ وغالب الظن أن في العبارة سقطا فان 
ذلك لا يخفى على الشارح » وصحتها « لعدم صحة اعتقاده » ثم ان في هذا الفرع أيضا انفصل 
الحكم الأخروى وهو عدم الثواب ‏ بمعنى العقاب كما صرح به في الكشف -عن الحكم الدنيوى 
. وهو الجواز ؛ وذلك لاختلاق مبناهما . 

(3) قوله (وإذا) اری أن صحته «إذا » بدون الواو. 

(۷) المشترك هنا هو لفظ « العمل » في الحديث السابق بعد أن صار مجازاء حيث أريد به غيره وهو 
الحكم المشترك بين الجواز والفساد » وبين الثواب والعقاب . 

(۸) اعلم أنه وقع الخلاف في عموم المشترك ؛ فذهب الشافعى وأبو بكر الباقلائى وجماعة من 
المعتزلة كالجبائي وعبد الجبار وغيرهم الى جواز أن يراد بالمشترك كل واحد مما وضع له 
بطريق الحقيقة اذا صح الجمع بينها كاستعمال العين في الباصرةوالشمس . لا القرء في الحيض 
والطهر ء إلا أن عند الشافعى وآبی بكر يجب حمله على أو معائيه كسائر الالفاظ 
العامة وذلك في حالة تجرد المشترك عن القرائن الصارفة الى أحدها ,وعندالباقين : لايجب ٠‏ 
وعند بعض للتاخريسن : يعم مجازا لاحقيقة وعند الحنفية والمحققين من الشافعية 
وجميع أهل اللغة وابي هاشم وأبي عبدلله البصرى : لا يعم مطلقاء أي لا حقيقة ولا 
مجازا . وقيل: يعم في النقى دون الاثبات كلنكرة يجامع أن كلا منهما يتناول واحدا من 
الجملة غير عين ‏ وقيل : لا يعم في حالة النفى أيضاء ولكل ادلته ‏ هذا وقد تقدم ان = 


Wa 


ناقض في كلامه حيث قال في حديث ابن عمر : المجاز ضروري فلا عموم له () ؛ ثم 
في حديث النية يدعي العموم 7 ءلأنه يجوز عسل الخبث عن الشوب والبدن بلا 
نية!) » وهو آمر شرعي ثابت بالكتاب ا . قال تعالى:ظ وثيابك فطهر) ("). 


= لفظ «الأعمال» لل الحديث مشترك بعد صيرورته مجازاً : ومن ثم قلا دلالة فيه للإمام 
الشافعي رضي الله عنه على وجوب النية ي الوضوء حتى يقيم الدليل على أن اراد به ليس إلا 
ما يتعلق بالدنيا من الجواز والفساد, ولايبكته ذلك لأن حكم الآخرة وهو الثواب والعقاب 
مراد بالاجماع أو يقيم الدليل على جواز العموم هنا ء ولا يمكنه ذلك أيضالان المجاز لا عموم له 
عنده على ما سلف , وأا عندنا فلن المشترك لا عموم له بالرغم من أن للمجاز عموماعندنا . 

انظر : اصول السرخسي ۸/ 154 ؛ وكشف الأسرار /١‏ 41-40 و ٠١4/5‏ , والتوضيح مع 
التلويح وحواشيه ١/١۳٠ءومختار‏ الصحاح ص 1١‏ ؛ والقاموس المحيسط 2514/16 
وبدائع الصنائع ٠۹۰/۱‏ . 

)١‏ اراد الشارج بحديث ابن عمر هنا : ما رواه رضى الله عنه عن النبى ڳلا أنه قال : من ملك ذا 
رحم محرم فهو حر ٠‏ وقد سبق أن خرجته ؛ ثم اعلم أن لفظ درحم» فيه مراد به مجازه ,وهو 
القرابة » لا حقيقته , ونظراً لآن الحنفية يقولون بعسوم المجاز ‏ فقد عملوا بعمومه ‏ وذهبواإقى 
أن كل مملوك ذى قرابة من المالك مؤيدة بالمحرمية يعتق بمجرد املك أصولاً أو فروعا اوغير 
ذلك ؛ وذهب الشافعى الى ذلك في الأصول والفروع فقط ٠‏ أما الأصول : فلقوله عليه السلام: 
«لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فیعتقه» , أي فيعتقه الشراء . لا أن الولد هو 
المعتق بانشائه العتق . وأما الفروع : فلقوله تعال : ( وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا . إن 
كل من في السموات والارض إلاآتي الرحمن عبدأ 4 فقد دل على نفي اجتماع الولدية والعبدية , 
واجاب عن حديث ابن عمر بانه ضعيف , أو منكر كما قال النسائي » وعلى فرض صحته قال: 
يراد من ذى الرحم الأصول والفروع » حملا للمطلق على المقيد » ومن ثم يكون قد مشى على 
اضله؛ وهو عدم عموم للجان. 

(۲) المراد بحديث النية قوله &#:« إنما الأعمال بالئيات» . وقد تكلمت عليه فيما مضى ؛ وادعاء 
الشافعي للعموم فيه حيث قال : المراد به صحة الأعمال ؛ ومعلوم أن الصحة حكم دنيوى » فإذا 
أضفنا الى ذلك ما تقرر سابقا من الاتفاق على كون الاعمال مجاز في الأخرى وهوالثواب والعقاب 
؛ يكون قولا منه بعموم المجاز الذى أنكره في حديث ابن عمر ٠‏ وهذا تناقض كما قال الشارح . 

(*) فال ف الا دترط لإزالة النجاسة ئية بخلاف طهارة الحدث لانها عبادة كسائر 
العبسادات» وهذا من باب التروك. أه؛ وقال : المقصود بالنية تمييز العبادة عن العادة 
كالجلوس في المسجد للاعكتاف تارة » وللاستراحة أخرى... الخ 

(4) هذا رد منه على الشافعية حيث لم يجعلوا إزالة النجاسة من قبيل العبادات » أو من قبيل 
الأمور الشرعية على حد ت 

(5) سورة المدشر الآية ؛ . انظر الكشاف ؟ /84؛ ء والاقناع مع حاشية المدابغي ٠١ /١‏ و 
4 و ١481/0‏ والهداية 6/۲ . 
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وقال عليه السلام : لا صلاة إلا بالطهارة )١(‏ . والطهارةلاتحصل اذا لم يغسل 
الثوب والبدن عن الخبث . 

قوله : وبدلالة معنى يرجع إلى المتكلم » كمافي يمين القور. صورته : امرأة 
قصدت أن تخرج ؛ فقال الزوج : ان خرجت قأنت طالق » قجلست ثم خرجت» 
لا يحنث والقياس :أن يعتبر إطلاق (') الكلام : والاستحسان ما ذكر ("). كذا في 
الجامع الصغير لفخر الاسلام رحمه الله فهنا تركت الحقيقة؛ وهى عموم 
الخروج بدلالة معنى في المتكلم وهو إخراج الكلام مخرج الجواب: فصار كانه قال: 
ان خرجت هذه الخرجة فأنت طالق لآن الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال . 

وإنما قلناان الخروج عام : لآن كل فعل يدل على مصدر نكرة ؛ لآن التكرة هي 
الاصل () على ما عرف والنكرة إذا وقعت في موضوع الثفي تعم ,ألا يرى 


(۱) روى من حسديث ابن عمر ٠‏ وأسامة بن عمير الهذلى ء وأبي هريرة وانس بن صالك - رضي الله 
عنهم ‏ مرفوعاً . فحديث ابن عمر: عند مسلم , وابن ماجة والترمذي ونصه : لا يقبل الله صلاة. 
بغير طهور. ولاصدقة من غلول » أه بلفظ مسلم . وقال الترمذي : هذا الحديث اصح 
شىء في هذا الباب وأحسن . له . 
وحديث آسامة بن عم الهذل: عَتْدَلبن ماجة يتحو لفظ مسلم ايشا ؤكذا هديك انس . اما 
حديث ابي هر عند البخارى ٠‏ ومسلم ؛ وابي داود والترمذى بلفظ : «لا تقبل صلاة من 
أحدث حتى يتوضاء. أه بلفظ البخارى . انظر : صحيح مسلم۴ / ١١٠-١١٠ء‏ وصحيح 
البخاري ١‏ / ۰۴۹ وسفن ابن ماجة ٠٠١ / ١‏ وجامع الترمذي ١‏ /لسة و ٠١١‏ ؛ وسفن ابي 
داود ۱/ ۱۹ء وسفن النسائي ۰۴۳/۱ 

(۲) وإلى الحنث ذهب الشافعي وزفر ؛ لأنه عقد يمينه على كل خروج#فاعتبر الاطلاق اللفظي . 

(؟) وهو ما ذهب إليه أب حثيقة وصاحباه لما سيذكره الشارح . 

(4) قال الزمخشري : المفعول المطلق هو المصدر , سمى بذلك لان الفعل يصدر عنه ويسميه 
سيبويه الحدث وربما سماه الفعل . أه؛ ومن المعلوم أن الثكرة في مسوضع الشرط تعم ,لآن 
المقصود بالشرط تحقيق نقيض مضمونه ؛ ولما كانت النكرة في الشرط المثبت ‏ مثل ان ضربت 
رجلا فكذا-خاصاء مفيدا للايجاب الجزثي , وجب أن يكون في جانب النقيض للعموم والسلب 
الكلى » ومن ثم صار الحالف كان 


¥ 


ومن الدليل على أن التكرة في موضع النفى تعم : صحة الاستثناء. بأن يقال: ما 
رايت رجلا إلا زيدا وعمزا وخالداء فلولا أن النكرة في موضوع النفى تعم لم يصح 
اخراج هؤلاء بالاستثناء من حكم رجل كما لايصح أن يقال: رایت رجلا إلازيدًا . 


تحقيقه : أن هذا الكلام يدل على نفى الرؤية عمن لى وقعت الرؤية غليه لكانت 
واقعة على رجل ولا يكون هذا إلا بعموم النقى جميع الرجال , لأنه فى الرؤية عمن 
يتناوله اسم رجل منكر شائع في الجنس؛ ومما يؤيد هذا قول الله عز وجل: ولا 
تدع مع اش إلهاآخر 4 ) ولايفهم منه :لكن (ادع) (*) معه اثنين أوثلاثة أى 
أربعة, أوغير ذلك © . 

ثم اعلم أن معنى يمين الفور : يمين الحال ؛ وهوفي الاصل : مضروفات 
القدر إذا غلت ؛ فاستعير للسرعة ؛ ثم سميت يه الحالة التى لا ريك فيها ولا لبك 


قيل:جاء فلان وخرج من فوره» أي من ساعته. وذ 7 في 


(1) الى هنا انتهى ما سقط من ط ‏ وكائت بدايته ص ۲۷۵ هامش 5 . 

(۲) سقط من طا . 

() وذلك أن النكرة في سياق التفى تدل على انتقاء فرد مبهم ٠‏ وذلك لايكون الابائتفاء جميع 
الافراد , فالعموم والحالة هذه ضرورى ء ويشير الشارح بذاك الى كون عمومهاحينشذ عقليا 
شرورياء 

(4) سورة القصص الآية ۸۸ . 

(ه) يك :اع .ثم صححت على الامش بلفظ :ادعواء وما ابه من ط هو المتاسب لاآية الكريمة : 
إذ الخطاب فيها للواحد . 

() انظر: القرطبى 17 /۴۲۲؛ وأاصول السرخسي 144/1 .وص ول البزدوي 01١1/1‏ 
والتحقيق ص ۳۹ والتوضيح مع التلويح ۱ /47؟ و 145 والهداية ۲ /04, وفتح القدير 
٠‏ / 114 , والمفصل في علم العربية ص 51 

(۷) وذكر: يضم أوله , وكسر ثانيه مبنيا للمقغول . كذا ورد مضبوطا . 


> كات 


الفوائد الظهيرية (') : يمين الفور مأخوذ من فوران القدر» قسميت هي بهذا 
الاسم باعتبار وران الغضب ٠‏ ويمين الفور تفرد بتخريجها أبى حنيفة رضي الله 
عنه «كذا في الهداية (') , لأتهم كانوا يقولون : اليمين نوعان : مؤبدة كلا يفعل 
كذا ‏ ومؤقتةٌ كلا يقعل كذا اليوم ؛ فاستخرج آبو حنيفة يمين الفور, وهى مؤبدة 
لقظا .مؤقتة معنى 7 . 


قوله : وبدلالة سياق النظم :قال ابن العميد ؟) (غفر) *) الله له :لو قال 
المصنف رحمه الله : وبدلالة قرينة النظم مكان قوله :وبدلالة سياق النظم : لكان 
أجمل , لكوته أشمل () , لانه كما تترك حقيقةالسباق بدلالة السياق » تترك 
حقيقة السياق بدلالة السباق (فافهم) ") كما في الآية تركت حقيقة السباق ٠‏ 
وهو قوله تعالى: «إفليكفرم () بدلالة السياق وهو قوله [تعالى] ١‏ : إن 


)١(‏ الفوائد الظهيرية : مصنف في الفتاوى لظهير الدين ابي بكر محمد بن أحمد بن عمر 
المتوق سنة 714 ه,جمع فيها فوائد الجامع الصغير الحسامى ؛ وأتمه في ذى الحجة 
اسنة16+ ه ؛ وهى غير الفتاوى الظهيرية, والأخيرة مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت 
أرقام 711/711 فقه حنقي ؛ وقد طالعتها فلماعثر فيها على هذه العبارة مما 
يدل على أنهاغير الأول كماقالوا. انظر: كش فالظنون ۲ / ٠١۹۸‏ 
والتافع الكبيز ص :7 . ومَعجم للؤلفين 4١١۴/۸‏ 

(1) انظر: الهداية ؟ /04. 

() انظر : التحقيق ص 4. وفتح القدير مع شرح العناية 0 /118 , والقاموس المحيط ١‏ / 
لص teg‏ 

(4) ابن العميد :هو الشارح رحمه اله . 

(0) فك تعقو . 

)١(‏ هذا بناء على طريقة الشارح السابقة مسن أن سباق الكلام عبارة عن أوله. 
وسياق الكلام عبارة عن آخره ‏ وقال غيره: سياق النظم : أي سوق الكلام » يعنى تارد 
حقيقة اللفظ بقرينة لفظية التحفت به سابقة عليه أو متاخرة , ونقد شارحنا وإن كان 
وجيها إلا انه لو حمل عبارة الاخسيكثى على ما سبق كان اولى من اقتراح التطيع. . 

(۷) فيك: قفهم . 

(۸) سورة الكهف الآية 14 . 


NY 


أعتدنا للظالمين ناراع (') لأن أدنى درجات الأمر أن يكون مباحاً ٠‏ والمباح لا يلحقه 
الوعيد .فلما لحق هنا الوعيد علمنا أن حقيقته غير مرادة (فكذا) () أريد بالظالمين 
الكافرون بدلالة فليكفر » لا كل ظالم : فان (كل) "من ارتكب صغيرة أيضا 
يسمى ظالاً ٠‏ وهى غير مراد» فإذن ترك قيه حقيقة عموم الظلم بالسباق ؛ وفي 
الآية ترك الحقيقةمن وجه آخر ؛ لكن هو ليس بخارج من هذين القسمين : أعنى أن 
حقيقة التخيير المستفاد من قوله:لإفمن شاء #متروكة بالسياق » لأن التخيير 
يقتضى أن لا يكون المخير معاقبا في فعل ما خير , والوعيد يدل على المعاقبة , فعلم 
أن حقيقة التخيير فيه متروكة. 

ثم اعلم أنه لما تركت حقية الأمر والتخيير حمل على الانكار والتوبيخ مجارًا 
(؟), كذا قال فخر الاسلام البزدوى رحمه الله (*) :ثم قال بعض الشارحين (© 
ومجوز المجاز هو المتاسبة , والمناسية 


ن الأمر والتوبيخ 


(1) سورة الكهف الآية ۲۹ . 

(1) فط ؛ فكذلك. 

(؟) زيادة من ط . 

(4) اقول : حاصل ما في الآية الكريمة : أن حقيقة الاسر والتخيير شرعا تركت , وحمل على الانكار 
والتهديد مجازاً بدلالة سياق الآية وهوه نارا» من قوله تعالى : ( إنا أعتدنا للظامين نار ) لان 
ترتيب العقوبة بالنار على ذلك دليل على أن حقيقة الاسر والتخيير متروكة والالما است.وجب 
الظالم النار » لآن الأمر بالشىء يقتضى الإيجاب عند الجمهور والثدبية عند البعض ٠‏ 
والاباحة عند آخرين, والكقسر حرام محض » فتركت حقيقة الاسر بهذ الدلالة ؛ وكذا 
التخبير بين شيئين يقتضى الاذن للمخير بالاخذ بايهما شاء , وترتب العقوبة عليه 
يؤذن بان حقيقة التخيير متروكة .وأريد به التوبيخ والزجر . كما تركت حقيقة 

وم الاسم وتريدبسه الكافرون: لما ذنكر الشارخ. لنظر : القرطيسي |٠١‏ 
۲ واصول البزدوي ٠١1/1‏ واصول السرخسي ۱۹۲/۱ والتلويح على 
التوضيح 700/1. 

(ه) انظر : أصول البزدوى ؟ /1 ٠١‏ . ثم إن عبارة « رحفه الف » زيادة من ط . 

(1) هذا البعض هم : علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاري ٠‏ وحافظ الدين النسفى والسغناقي» 
الح إن الختدين صفتان وَجَومِيْتَانَعتَعَابٍان على لحل ودستحيل اجتماعهم.. 


يلكات 


التضاد لمعاقية بين الضدين » فإن الآأمر لطلب الفعل ء والتوبيخ لإعدامه (') , 
فقول : هذا الذى قالوا من مجوز المجاز وحشي!") من القول ترده العقول » إذ يلزم 
من قولهم هذا أن تصح إستعارة الحياة للممات والوجود للعدم ؛ والحلى للمر » 
والسواد للبياض : والسم للدواء ٠‏ والمرض للصحة والنهار لليل » والنور للظلمة , 
إلى غير ذلك من محالاتهم , وبالعكس لوجود مناسبة المعاقبة ؛ ويجوز حيثئذ أن 
يستعار الأسد الهزبر ") للضعيف الجبان , لأن مناسبة المعاقبة بسبب التضاد 
حاصلة بين القوى والضعيف , وبين الجريء والجبان ) . 

والعجب من النوري () أنه نفى استعارة المناق للمناق من قبل في شرحه 7( , 
ثم هنها جوزها . ومما ظهر لى في فؤادى من الأنوار الربانية ء والأسرار الإلهية أن 
الأمر بالشىء إذا وجدت قرينة دالة على تركه يستلزم الانكار والتوبيخ عادة. كما 


(۱) انظر: التحقيق ص ۳۹. وكشف الأسرار ٠١1/ ١‏ . وحاشية الفنرى على التلويح ,770/١‏ 
وشرح الاخسيكثى الورقة ۲١‏ والوالي ص ٠75‏ 

(1) الوحشي من القول : غير المالوف في الاستعمال ‏ اوالخاني من الجمالء أو المتروك المخلوع, 
وكل ذلك محتمل الارادة هنا 

(؟) الهزبر : الاسد القوى . 

(؛) عجبي للشارح في انكاره شيئا ذهب اليه أرباب وأئمة علماء المعاني والبيان ؛ فضلا عن 
الأصوليين الأعلام , فها هوالسكاكى يقول في الاستعارة المصرح بها التحقيقية : ومن الأمثلة : 
استعارة اسم أحد الضدين أو النقيضين للآخر بواسطة انتزاع شبه التضاد والحاقه بشبه 
التناسب بطريق التهكم أو التلميح , ثم ادعاء أحدهما من جنس الآخر والافراد بالذكر , ونصب 
القريئة . كقولك : ان فلانا تواترت عليه البشارات بقتله . ونهب أمواله ٠‏ ويسمى هذا النوع 
بالاستعارة التهكمية أو التمليحية . أه. وانه وان كان انكاره منصباعل العلاقة والمناسبة 
التى ذهب اليها البعض في هذه الحالة . إلا أنه تجاوز ذلك في انتقاده للثورى ممايفهم ويفيد 
معارضته في استعارة احد الضدين للآخر مطلقا . وطريقته هذه في النقد وان قال فيها صاحب 
الكشف ؛ هذا وجه حسن . أه إلا أنه لا يدل على المنع . انظر : كشف الأسرار ۲ / ١٠١٠ء‏ ومفتاح 
العلوم صن 15 والقاموس المحيط ١‏ /۸۷ ؛ ومختار الصحاخ ص 17/7١‏ 

(5) الذورى : هو محمد بن محمد بن محمد بن مبين التوري الحثفي ( ابو الفضل) فقيه أصولى . 
له المنتخب الاخسيكثى فل شرح المنتخب في أصول الفقه ؛ فرع من تأليفه بماردين سنة 
4 ولا يعلم تاريخ وفاته .انظر : ايضاح المكنون للبغدادي ۲/ 515 .وهديةالعارفين 
18/1 : ومعجم المؤلفين 184/1١‏ 

(1) أي شرحه على المنتخب في أصول المذهب للاخسيكثى , انظر الترجمة السابقة مباشرة له. 


لات 


إذا قال الزجل لعبده أو لابنه : اشتغل بما لا يعنيك , (فإن ) )١(‏ بدنك .يريدالسوط 

[والعصا] () وهو جدير بك ٠‏ يكون المراد للرجل إنكاراً لاشتغال الابن بما 

؛ لا مرا به . فيكون على هذا : إطلاق الملزوم للازم الاعتقادى ؛ وهو طريق 

من طرق المجاز 9) . 
مثاله :ما قال في السير الكبير () : في الحربي إذا استامن مسلما ؛ فقال له : انت 

آمن» كان آمتا ‏ فإن قال : انت آمن ستعلم ما تلقی ‏ لم يكن أمانا (*) » ولئن قال 

من ساعد اولثك الطائقة يجوز المجاز لمناسبةمن حيث التضاد »الا يرئ انهم 
يحملون النقيض على النقيض كما عرف » وقد قال تعالى: إوجزاء سيئة سيئة 
مثلهاي 7 . فالجواب عنه: لا نسلم أن حمل النقيض على النقيض بطريق 
الاستعارة » وكيف يقال هذا؟ والمستعار من شرطه أن لا يراد به الموضوع 

الأصلي (") ؛ وفيما قلتم من حمل النقيض لم ينتقل اللفظ عن الموضوع الأصلي ٠‏ 

آلا يرى إلى الموتان ) .لما حمل على الحيوان ؛ وهما نقييضان. لم يزل عن 

موضوعه الأصلى وهل يظن أحد ممن له قليل حس أن الموتان صار مفهومه 

حیوانا؟. 

(1) فط :فإنك . وهو سهو من الناسخ . 

(1) زيائة مهد. 

() وقال بنحو هذه الطريقة في الكشف, وفيه طول» ومن رام الاطلاع عليه فليرجع اليه 
ا 

(4) السير الكبير : مصنف للامام محمد بن الحسن الشيباتى , شرحه القناضى الاسام على ابن 
الحسين السعدى المتوق سنة411 ه. وشرحه الامام شمس الائمة محمد ابن أحمد السرخسى 
اموق سنة٣۸؛‏ ه في جزءين ضخمين » أملاه محبوسا ء واتمه في آخر المحئة بمرغينان ف 
جمادى الأولى سنة 4/٠١‏ ه » وعليه شرح لصاحب المحيط انظر : كشف الظنون ۲ /14 +٠١‏ 

() بدلالة سياق النظم . أورد فخر الإسلام البزدوي ‏ وشمس الأئمة السرخسي ذلك في اصولهما 
انقلا عن السير الكبير . انظر : أصول البزدوي ۴ /1 ٠١‏ ؛ وأصول السرخسي ٠۹۳ / ١‏ . 

(1) سورة الشورى الآية:4 . 

(۷) آي المعنى الحقيقى الذى وضع له لفظ المستعار . 


(۸) الموتان ضد الحيوان والحيوان: تقيض اموت . انظر : القاموس المحيط ٠١١ / ١‏ و 
۲ / 70 : ومختار الصحاح ص 554. 


At 


والجواب عما قالوا في الآية مر غند بيان الخقيقة المهجورة قلا نعيده. 


قوله : وبدلالة اللفظ في نفسه . أي تترك || بدلالة اللفظ في نفسه )١(‏ من 
غير دلالة السياق وغيره + كما إذا حلف لا يآكل لحماً فاکل سمكًا لم يحنث باكل 
السمك بلا نية كذا في التقويم ) ٠‏ فلما لم يحنث بآكل لحم السمك ؛ وهو لحم 
ترك الحقيقة وارادة المجاز () ؛ وهو لحم ناشىء من الدم لدلالة 
اللفظ على ترك الحقيقة . 

فإن قلت : لا نسلم أن لحم السمك لحم حقيقة ‏ ولثن سلمنا أنه لحم حقيقةلكن 
لا نسلم أن اللحم الناشىء من الدم مجاز , ولئن سلمنا أنه مجاز لكن لا نسلم أن في 
اللفظ دلالة على ترك الحقيقة » قلت :أما الجواب عن الأول فأقول : ان لحم السمك 
لحم حقيقة لقوله تعالى :ف لحما طريا م (؟) والأصل في الكلام الحقيقة ؛ فمن ادعى 
المجاز فعليه ابراز الدليل : وقد نص فخر الاسلام في أصوله على أنه لحم حقيقة ؛ 
لكنه ناقص () . 


وأما الجواب عن الثانى . فاقسول ؛ أن ارادة اللحم الناشىء من الدم مجان . لان 


)١(‏ قال بعض الشارحين : الاصل في هذا النوع أن المطلق يتصرف الى الكامل » وتفصيله أن اللفظ 
إما أن يكون منبئا عن كمال صفة في مسماه لغة , أو عن قصور صفة في مسماه لفة, 
فالأول أن كان في فرد من افراده نوع قصور في تلك الصفة لا يتناؤله اللفظ عند الاطلاق » 
والشانی ان كان في فرد من أفراده نوع كمال لا يتناوله اللفظ عند الاطلاق . أه وقال 
بعضهم ايضا : في معنى دلالة اللفظ في نفسه على ترك الحقيقة ؛ هو أن يكون اللفظ متناولا 
لافراد بعمومه بطريق الحقيقة ولكنه يكون معنويا فيتخصص بالبعض 
الى ماخذ اشتقافة . أه؛ وغبارة الفريقين وان اختلفت لفظا لكنها متحدة معنى .انظر : 


الواقي ص 1۸-1۷ ء وشرح الاخسيكثي الورقة 1 ومفتاح الاصول الورقة 8 ؛ و شرح 
المنتخبب الورقة 16. 

(1) انظر: التقويم ص ۲۲۷ والتحقيق ص 4٠‏ : وكشف الاسرار 44/1 

(؟) وعلاقته الخصوص والعموم كما هو واضح . 


(4) ورة النحل الآية 14 . فقد سماه الله تعالى في هاتين الآيتين لحماً ء وأيضا فلا يصح نفيه عنه 
وذلك من خصائص الحقيقة . 
(ه) انظر أصول البزدوي 7 / 54 


Ae 


لفظ اللحم معمماً أنه يصح أن يجري على الناشىء من الدم »وغير الناشىء من الدم 
لما أريد الناشىء من الدم هنا صار خاصا بالارادة . وإرادة الخاص من العام تكون 
مجازا لا محالة وأما الجواب عن الثالث فقول : إن في اللفظ دليلا على ترك الحقيقة ٠‏ 
لان وجؤه اشتقاق اللحم لغة ال : التحمت الحرب إذا 
اشتدت ؛ والتحمت الجراحة إذا اندملت وقويت )١(‏ » ونقصان قوة لحم السمك , 
ورخاوته ظاهر , فيكون أنقص في اللحمية من الناشىء من الدم , والمطلق من 
الالفاظ ينصرف إلى الكامل وهو اللحم الناشىء من الدم هنا . 

أو نقول : المطلق من (الألفاظ) (") ينصرف الى ما يتسارع اليه الفهم عند 
إطلاق اللفظ » فعند إطلاق اللحم لا يتسارع الفهم إلى لحم السمك ,ألا يرى أن 
الرجل ؛ لى قال لعبده : اذهب الى السوق واشتر اللحم , لا يقهم منه لحم السمك 
أصلاً » ولهذا (') ترى الناس يقولون ؛ أكلت لحم السمك».[ أو أكلت السمك] (1) 
فلما ثبت أن العرف هكذا لم يتناوله مطلق اللحم ٠‏ وإن كان سمى في القرآن لحما 
طريا » لآن مبنى الأيمان على العرف »آلا یری أنه لو حلف على أن (لا) () يجلس 
على الوتد , ثم جلس على الجبل لا يحنث مع ما أنه تعالى قال «والجبال أوتادا» )° 
وكذا إذا حلف على أن لا يركب دابة, ثم ركب كافراً لا يحنث. وان کان قال [الك )20 
تعالى:ظ إن شر الدواب عند الله . ية . 


)١(‏ وسصى الحم بهذا الاسم لقوةفيه باعتبسارتولده من الم الذى هو اشوى الاخلاط لي 
الحيوان .انظر : كشف الاسرار ۲ /۹۹. والقاموس اللحيط 4۸4/۲ 
(؟) فيك : الالفظ . وهو سهو من 


ن الناسخ . 
(1) ای ونا كان السك الأيفهم من لفط الاخم لايح می انتید به 
من ك 


يضح الكلام بدونها ٠‏ 
آية ۷ ؛ والوتد : ما عرز في الأرض أو الحائط من خشب ‏ وجمغه : اوتاد 
الها. 


(۸) سورة الاتفال هه فقد سمى الله الكافر دابة ء ومن ثم كان القياس أن يحنث ولان الدابة اسم 
لكل ما يدب على وجه الأرض ٠‏ قال تعالى : ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها 4 إلا أنهم 
حملوا اليمين استحساناً على ما يركبه الناس ف الأمصار ولقضاء الحوائج غالباً ,وهو الخيل 
والبغال والحمير تخصيصا للعموم بالعرف والعادة . 


1 


لا يقال : أن مثل هذا التقييد في لحم الآدمى والخنزير حاصل : ولم يدل على 
قصوره 7( , لأثا تقول : أنه ناشىء من الدم . متكامل في المغثى المطلوب هن 
اللحم .وهو الغذاء . والاضافةللتعريف » لا لكونه قاصرا ‏ 

ونظير هذه المسألة قول الرجل : كل مملوك لى حر » حيث لا يتناول المكاتب () 
لأن المكاتب قاصر في المملوكية » لكونه مالكا يدا . 


قال يعض الشارحين ( : ان لحم السمك مجاز , واللحم الناشىء من 
الذم هو الحقيقة فاقول: هذا الكلام ضعيف جداء لانه يصير حينكذن 
لفظ الشرح من المشروح7؟) كالض ب من النون ( » والثريا ) من 
الثرى ") ؛ لآن مراد المصنف بقوله (و) ) بدلالة اللفظ إلى آخره بيان 
ترك الحقيقة بدلالة اللفظ: وايراد النظير له. وليس فيماقالهذا 
الشارحالا عكس الغرض» لان لحم السمك غير مراد«بل المراد هق 
اللحم الناشىء مسن الدم .فكي ف يحصل ترك الحقيقة: وإرادة 


)١(‏ عبارة غيره : لا يقال :لو حلف لا ياكل لحما فاكل لحم خنزير أو آدمى يحنث ؛ ولفظ اللحم 
مطلقالا يتناولهماء فكان المفروض عدم الحنث : ثم أجاب بماأجاب به الشارح وهو الاليق بها 
قرره الشارح فيما سبق . 

(1) لانه ثبت العتق لكل مملوك ينسب اليه بالملك مطلقا ؛ وهذا منتف ف المكاتبلما قال 
الشسارح ٠‏ لانه يملكه رقبة لايداء ولذا كان للكاتب آحق بمكاسبه ؛ والثابت من وجه دون 
وجه لا يعتبر ثابتا مطلقا . انظر : أصول السرخسي ١‏ /111 : وكشف الاسرار ؟ /44/, 
والهداية ؟ / ٦۰‏ و : وبدائع الصنائع ؛ / 17/76 والقاموس المحيط ١‏ / ۲۹۴ . 

)١(‏ هم : السغناق وحافظ الدين النسفي وغيرهما . انظر الواق ص 1۷/٠١‏ ء وشرح الاخسيكثى 
الورقة7؟ ء وشرح المنتخب الورقة۸ . 

(4) الشروح: مقن . 

(ه) الثون : الحوت .. 

. الثريا : النجم‎ )١( 

(۷) الثرى : التراب الندى أو الذى إذا بل لم يصر طينا لا زباء والأرض . 

(۸) سقط من ط . 


AV 


المجاز () فافهم. فإنك بالفهم ترتقي عن حضيض التقليد إلى أوج 
عالم الاستدلال. 

قوله: فاكل العنب لم يحنث 7 ٠‏ وكذا إذا آكل الرمان والرطب لا يحنث أيضا . 
بيانه :أن المفهوم من المطلق هو الاطلاق : والمفهوم من المقيد هو التقييد وبينهما 
مغايرة بالاجماع , ثم القيد على نوعين. لأنه لا يخلو إما أن يكون القصور في المعنى, 
واما أن يكون لكمال فيه . فالأول كما مر في لحم السمك ؛ والثاني كهذه الثلاثة , 
لأن فيها كمالاً في معنى التفكه , آما الرطب» فإنه صالح للغذاء ويستعمل فيه , 
وكذا العنب . وآما الرمان: فإنه يستعمل للدواء . حتى (روى) (') عن جالينوس() 
أنه قال : أكل الرمان نقع كله وأكل السمك ضرر كله ٠‏ وقليل السمك خير من كثير 


)١(‏ حاصل ذلك: أن مراد صاحب المتن من عبارته بيان ترك الحقيقةبدلالة اللفظ في نفسه, 
وضرب الأمثلة له » وذلك لا يتاتى في هذا الفرع إلا اذا كان لفظ اللحم في يمين الحالف متناولا 
للحم السمك ؛ واللحم الناشىء من الدم على سبيل الحقيقة . حتى يكون عدم حنث الحالف باكل 
السمك تركا للعمل بالحقيقة بدلالة اللفظ -كما تقدم ‏ وذهاب هذا البعض في شروحهم إلى كون 
الحم السمك مجازا يبتنى عليه آن يكون عدم الحنث ياكله ليس تركاً للحقيقة بل اعمالاً لها إذ 
أن الحالف ‏ والحالة هذه لم يتناول شيثا من ماصدقات المحلوف عليه حقيقة, ومن ثم يكون 
شرحهم مغايرا للمتن المشروح مثل مغايرة الضب للحوت ؛ والنجم للراب ... الخ . 

(1) قال الاخسيكثى فيما ترك به الحقيقة بدلالة اللفظ في نفسه: وكذا اذا حلف لا يأكل فاكهة فاكل 
العنب لم يحتث عند ابي حنيفة . انر : الحسامى ص 18 , والقاموس المحيط ١‏ / 
۱ و ۲ / 440097 , ومختار الصحاح ص 1١4‏ 

(؟) فيك: يروى 

(4) ولد جالينوس بعد زمان المسيح بتسع وخمسين سنة بمدينة فرغامس شرقى قسطنطينية 
ونشا بها ,ثم استوطن سمرنا بارض الروم ؛ وكان ابوه يحسن الهندسة والحساب 
والریاضیات» وكان جده رئيس النجارين . تعهده ابوه أول الاسر » فعلمه مايجيده من 
الهندسة والحساب والرياضيات ‏ ثم أسلمه في تعليم المنطق والفلسفة : ألا أنه لم يلبث أن 
أسلمه في تعليم الطب . فتقدم في ذلك وبرع ؛ وأصبح خاتم الأطباء الكبار المعلمين , لا يدائيا 
أحد ي صناعة الطب » وطاف البلاد وجالهاء ومعنى جالينوس بالعربية ؛ الفاضل . له كتب 

٠‏ وكتب في التشريح وكتاب أصناف الحمييات » وله كلام 

في الطعوم . مات سنة 010 ق.ه على الصحيح . انظر + عيون الانيساء في طبقات الأطباء ١‏ 

لعي 
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الرمان ٠‏ قلما كانت هذه الثلاثة فاكهة مقيدة لم يتناول إطلاق اسم الفاكهة إياها )١(‏ 


قوله : لقصور في المعنى المطلوب ('). وهو القوة والشدة ٠‏ وقوته بأن يكون 
دمسوياء ولا دم في السمك » بدليل سكونه في الماء. لان طبع الماء بارد » وطبع الدم 
حار : وبينهما منافاة , في الاول . وهو لحم السمك . في الثاني . آي في العثب وإنما 
(قال) (') في العنب زيادة (معنى) () على الفاكهة ‏ لآن الفاكهة اسم لما يتفكه يه 
أي يتنعم ويتلذذ زيادة على ما يقع به قوام البدن , قال تعالى:(انقلبوا فاكهين» () 
آي ناعمين » فتكون الفاكهة اسما لا هى تابع » والعنب والرمان والرطب يحصل بها 
قوام البدن فيكون فيها وصق زائد .وهو قيد مناف للاطلاق . 


ومما يستدل به على صحة مذهب أبي حتيفة رضي الله عنه في هذه المسألة : قوله 


(1) وهذا عند أبى حتفية فيما إذا لم ينو الحالف شيثا . وعند صاحبيه والشافعى يحتث بأكلها, 
أما إذا نواهماعند الحلف حنث بالاجماع , وذكر الشارح دليل أبي حنيفة أما هم فقالوا: 
الفاكهة ما يؤكل على سبيل التفكه وهو التنعم .والعنب والرظب والرمان أكمل ما يكون في 
ذلك ؛ واللفظ عند الاطلاق يتناول الكامل . انظر : الهداية ۲ / 51 ؛ والتحقيق ص 4١‏ . 

(۲) قال الاخسيكثى فيما تترك به الحقيقة : وبدلالة اللفظ في نفسه كما إذا حلف لا ياكل لحما فاكل 
لحم السمك لم يحنث ١‏ وكذا إذا حلف لا يأكل فاكهة فاكل العنب لم يحنث عند ابي حنيفة 
لقصور في المعنى المطلوب في الأول ء وزيادة في الثانى .انظر الحسامى ص 18-١1‏ - 

5 (4) ساقط من ك. 

المطففين الآية ١‏ . وقد اختلف القراء في < فاكهون > في سورة يس .وؤفاكهين» ف 

سورة الدخان والطور و(فكهين) في سورة الطففين .. فابو جعفر قرا بغير الف بعد الفاء فيها 

كلها على أنها صفة مشبهة من فكه بمعنى فرح أو عجب أو تلذذ أو تفكه ‏ ووافقه الحسن في 
يس والدخان .وقرا حفص كذلك في المطففين , واختلف فيه عن ابن عامر , فعئه رواية بغير الف 
ورواية اخرى بالالف .وقرا الباقون بالالف في الجميع على أنه اسم فاعسل يمعنى أصحاب 

فاكهة كلاين وتامر ولاحم. انظر : اتخاف فضلاء البشر ص 51 و ۳۸۸و 400 

وه" : والقرطبي 44/١١‏ و 184/15 و۱۷/ 58 والكشاف ۲۲۹/۲ و٤۳۱‏ و اا٤‏ 

وفاكهين : أي متلذذين ناعمين بذكر المسلمين والسخرية منهم ٠‏ ونسبتهم إلى الضلال .انظر : 

غريب الحديث لأبي عبيد ص ۲۴١‏ ء والمجمل في اللغة للقزوينى ج۲ الورقة 197, وكتناب 

الأضداد للأصمعي ص ١ه‏ . وللسجستاني ص 1: ولابن السكيت ص 708 . 
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تعالى:إوعنبا7'! إلى قوله :«ؤوفاكهةم ) وقوله تعالى:طإفيهما فاكهة ونخل 
ورمان 4( لآن العطف يقتضى المغايرة!؟). 

فإن قلت : ما الفرق بين الطرار؛ وبيتما نحن قيه حيث ثبت حكم السارق في 
الطران بطريق الدلالة لوجود زيادة حذق في الطرار , ولم ييثبت في العنب والنرمان 
والرطب حكم الفاكهة بطريق الدلالة لزيادة معنى , وهى حصول الغذاء (فيها أ ) 29 
والبقاء بهذه الثلاثة ؟. 


قلت :الفرق بينهما أن هذه الثلاثة لوجود زيادة المعنى فيها قصرت عن الفاكهة 
لان اسم الفاكهة على الفاكهة كامل بدون ذلك المعنى ,والزيادة على الكمال نقصان 
كالاصبع الزائدة . والسن الشاغية "). والسجدة الزائدة في الصلاة . حيث يحتاج 
إلى الجاير وهو سجود السهى , والجابر انما يكون في الناقص ؛ بخلاف الطران, 
فإن السرقة بفعل الطر انتهت غايتها بإذ فعل السرقدة في الطر موجود مع زيادة 
معنى مؤكداياة غير متاف له وهى مسارقة عين اليقظان ؛ المقبل للحفظ , فتناهت 
السرقة بالطر تهايتها . وتكاملت ببلوغها غايتها :فلا يكون في الطر زيادة على 
الكمال : بل الكمال يحصل به. بخلاف المعنى الموجود في الأشياء الشلاثة : لأن ذلك 
المعنى مناف لمعنى الفاكهة من حيث أن الغذاء مقصود والتفكه أمر زائد غير 
مقصود فتكون الزيادة زيادة على الكمال , وذلك نقصان !("! , هذا مما اتضح لى 
)١(‏ سورة عبس الآية 14 
(۲) سورة عبس الآية ١‏ ونص هذه الآيات :( وعنبا وقضبا . 

غلبا . وفاكهة وأبا 4 ففى هذه الآيات عطفت الفاكهة على العنب. 
(1) سورة الرحمن الآية ٠۸‏ وفيها عطف الرمان على الفاكهة » والأصل كون المعطوف غير 

المعطوف عليه . 
(4) انظر: بدائع الصنائع 4 7١1/‏ 
(ه) لفظ « فيها » ساقط من ك .وا 
() الشاغية : هى الزائدة على الأسنان .وهى التى تخالف نبتتها نبتة غيرها من الأسثان . 


(۷) هذا الفرق الذى ذكره الشارح هو ما قاله السغثاق في شرحه على هذا الكتاب أعنى شرحه على 
المنتخب. 


نا ونضلاً. وحدائق 


وانكش ف من الأتوار ( الالهية) ('! والأجوية الالهامية . وقد فرق البعض 
غير هذا 9), 

[و] ")ا قوله وأما الصريح . اعلم أن الضريح لغة هو الخالص من كل شيء 
يقال : لبن صريح إذا ذهيت رغوته ء وخلص منها ؛ وقد صرح بالضم صراحة 
وصروحة ؛ والصريح : الظاهر ١‏ ومنه سمى القضر صرحا لظهوره ؛ وارتفاعه , 
يقال: فلان صرح بكذا ‏ أي اظهر مافي قلبه (؟). وقي عرف الشرع : اسم لماهو 
ظاهر المراد بنفسه من غير حاجةالى النية (*), والكناية "): اسم لما استتر المراد 
منه. ماخوذ من قولهم: كنيت الشىء وكنوته (') إذا سترته , ثم كل واحد من 
الصريح والكناية على نوعين : حقيقة ومجاز أما الحقيقة من الصريح : فكقولك 


. ف ك : الآهية . وهو سهومن الناسخ‎ )١( 

(1) فرق علاء الدين البخارى في شرحه بان الزيادة في فعل الطرار مكملة لمعنى السرقة كالضرب ٠‏ 
والشتم مكملان لمعنى الايذاء «وأما اسم الفاكهة هنا فواقع على ما هو تبع والزيادة في الثلاثة 
مغيرة لمعناه . وهو التبعية, والاصالة تنا التبعية .ومن ثم لإ يصح دخول هذه 
الأشياء تحت مطلق اسم الفاكهة لير الوا نونعي ومر ارو قتان 
الصحاح ص 2054 (6) 5 

)٤(‏ انظر القاسوس المحيط ٠/١‏ کی مت ور و و ی والكناية 
من أقسام الحقيقنة والمجاز .وان الأربعة ليست أقساما متباينة ‏ سواء عند علماء الإاصول , 
اوعند علماء المعانى والبيان. وذلك ما يتضح لك من تعريف كل عند الفريقين 

(0) قول الشارح : « بنفسه» . أي بالنظر الى كونه لفظا مستعملا حقيقيا أو مجازيا ,وهو احتراز 
عن استتسار المراد في الصريح بواسطة غمرابة اللفظ . أو ذهول السامع عن الوضع أو عن 
الفرينة ونحو ذلك واحترز بقوله ٠:‏ من غير حاجة الى النية » عن الكناية لان ظهور المزاد 
فيها بواسطة التفسير والبيان. ومن ثم كان مثل المفسر والمحكم داخلا في الصريح ؛ ومثل 
المشكل والخفى داخلا في الكناية, ولا غرابة فهذه الأقسام تفترق بالحيثيات والاعتبارات دون 
الذات . وعرفه البزدوى قائلا : ما ظهرا هراد به ظهوراً بيذ زائدا , واعتبر صاحب التحفيق 
والكشف زيادة قيدء بالاستعمال » ليتحقق ما اعتبر في القسم ؛ وهو وجود استعمال ذلك 
النظم في هذين القسمين ‏ الصريح والكناية كماتحقق في سابقيهما ‏ الحقيقة والمجاز ‏ وعلى 
تعريفه يخرج الظاهر زائدا » ويخرج النص وللفسر بقوله » بالاستعمال» 
للاحتمال القائم في الظاهر .ولان الظهور في الآخيرين يكون بقرائن لفظية, لا بالاستعمال . 

(5) هي في اللغة : أن تتكلم بالشىء وتريد غيره 

(۷) يشير بذلك إلى أنه واوي ويائي اللام . وهو كماقال . 


اهلاب 


» وما يضاهيها من (قولنا) :انت طالق . وأنت حر 
وغيره(" . والمجاز من الصريح : فكالمجاز المتعارف كما عرفت من قبل في قتوله: 
لااياكل من هذه الحنطة ء أو: لا يشرب من الفرات . وكذا ما يضاهيه مثل قوله ؛ 
لا يأكل من هذه النخلة 9) 


بعت واشتريتء ووه 


وأما الحقيقةمن الكنايةمثل هاء المغايبة ٠‏ وكاف المخاطبة , وغيرهما من ألفاظ 
الضمائر وكقولك : أبى زيد إذا كنيت به عن عمرو () . 

والمجاز من الكناية مثل كنايات الطلاق كالبائن : والحرام والخلية والبرية 
وغيرها. 

ثم اعلم أن الفقهاء [رضي الله عنهم ] (') يسمون ما فيه مجرد الابهام كناية , 
سواء (كان) ) حقيقة أو مجازا , أما علماء المعاني والبيان فيسمون ذكر الرديف 
وإرادة المردوف ء أو ذكر اللازم وإرادة الملزوم كنايةء وبالعكس: مجازاء كقولك: 
فلان كثير رماد القدر » أو طويل النجاد للسخي والطويل القامة , بطريق إطلاق اسم 
اللازم وإرادة الملزوم ءلأن الجود يستلزم كشرة الأضياف عادة . ومى تستلزم 
كشرة الإيقاد . وهى تستلزم كثرة الرماد .فصار كثرة الرماد لازم (جود)0) 
(1) في ط :قولك. 


(1) هذه الأمثلة بعضها حقيقة لغوية ‏ وبعضها حقيقة شرعية. 
ع د دي و 


بن اسم واسم إلا بدلالة أخرى ولانها 


(0 هدا كادي یسم تعريفا تاها وافربيق :ته ٠‏ والمردوف : المتبوع . انا 
البزدوي مع كش فالأسرار 30/1١‏ :والتلويح وحواشيه 194/١‏ .والتحقيق ص ,1١‏ 
وأصول السرخسي ١‏ /۱۸۷ء ومفتاح العلوم ص ۲٠۳۴‏ ؛ والمغرب في ترتيب المعرب 1/ 78 
والقافوس المحيط 111/1 - 

(۸) في : ط وجود. وهو خطا من الناسخ . 


اصول 


¥ 


الجواد , لأن لازم لازم لازم الشىء لازمه فيكون كناية : وكذا طويل التجاد 
للطويل ء لأن طول القامة يستلزم طول النجاد ؛ لأن طول (النجاد) (') على حسب 
قامة الرجل ؛ فيكون ذكر اللازم وإرادة الملزوم ء والنجاد حمالة السيف © 

ونظير المجاز قولك: رأيت أسدا يرمي ؛ للشجاع الكامل في شجاعته ٠‏ لآن فيه 
ذكر الملزوم , وارادة اللازم © 

ثم اعلم آن بعض () من (لاخبرة ) (7) له ؛ ولا (درية ) ) يظن أن الكناية 
من (باب ) (') المجازء وليس كذلك» لأن المجاز اسم للفظ استعير لغيره لا تصال 


بينهما ذاتاً أو معنى , كما عرفت من قبل ) , والعرب تسمى ضروب 
التعريضات ) كناية كما غرضت لمايذم بما يحمد » ولا اتصال هنا » وتكنى عن 
الحبشى بأبى البيضاء ‏ وعن الضرير بأبي العيناء .ولا اتصال بين الاسمين 
بوجه. بل بينهما تضاد : وائما سمت (به العرب) ('') كناية » لآنه يراد بها 


. فيط ؛ النجا  وهو سهو من الكاتب‎ )١( 

(۲) ڪذا بالقاموس . 

(؟) شبهناالرجل الشجاع بالاسد بجامع الشجاعة ف كل ثم ادعيئا أن المشبه فرد من جئس 
المشبه به , وحذفنا المشبه » ورمزنا إليه بشیء من لوازمه ‏ وهى الرمى - على سبيل الاستعارة 
التصريحية الأصلية المجردة . 

(4) عنى الشارح بذلك السكاكى , فهو الذى ذهب إل اندراج نحو: امطرت السماء نباتا ي سلك 

: رعينا الغيث ؛ ودليله : أنه عند تساوى اللازم والملزوم يكونان متلازمين ؛ فيصير 

الانتقال من اللازم إلى الملزوم عند ذلك بمنزلة الانتقال من الملزوم الى اللازم » ومن شم قال : 

فيصير حال الكناية كحال المجاز في كون الشىء معها مدعى ببينة , وبهذا الطريق يتخرط نحو 

وذكر المثالين السابقين ‏ ثم قال في مكان أخر : والمطلوب بهذا التكلف هو الضبط . أه. 

(ه) لفظ « لا » ساقط من ط ء وجاء بها لفظ « خبرة » معرفا بالالف واللام . 

(0) في ط ؛ درية . وهى بضم الدال :لمران ٠‏ والدرية يضم الدال وكسرها . المعلم . 

(۷) ساقط من ط . 

(۸) قيل في الفسرق بينهما : إنه لا بد من اتصال وتناسب بين المحلين في المجاز ولا حاجة الى ذلك في 
الكناية لما سيذكره الشارج . 

(9) التعريض ؛ ضد التصريخ » يقال عرض بفلان اذا قال قولا وهو يعنيه , ومنه المعاريض في 
الكلام ‏ وهى التورية بالشئء عن الشىء واصطلاحا : تضمين الكلام دلالة ليس لها فيه ذكر. 

.» لفظ « به » من ط » وسقط منها لفظ « العرب‎ )1١( 


EK 


خلاف ظاهرهما : فشتان ما بين المجاز والكناية . 
وأيضا لا يلزم من إرادة الكناية انتفاء الحقيقة ‏ بخلاف المجاز ٠‏ آلا يرى إلى 
قولك فلان كثير الرماد ء لا ( يمتنع ) () كثرةالرماد من إرادة الجواد : وكذا 
لا (يمتنع) () طول النجاد من إرادة طول القامةء بخلاف الأسد إذا استعرته 
للشجاع وأردت به حقيقته وهى البهيمة المخصوصة يلزم المحال الذى 
) (") مئه العجبء (فعن) (©) هذا عرفت أن الكنا 
غير أن الفقهاء سموا ما ليس بصريح في الطلاق كناية كالبائن والحرام ونحوهما 
مجازا .لان )١(‏ هذه الألفاظ معلومة المعائى ‏ لا ابهام ولا تردد في نفسها 7). 


وجه ( المجاز أن الضمائر إنما سميت كنايات لا فيها من معنى التردد ‏ قكل 
مايكون (متردد المعنى ) () في نفسه فهو كناية ‏ والمجاز (') قبل أن يصير 
متعارفا يكون مترددا فيما يتصل به» فسمى كناية لهذا المعنى ‏ 


ثم اعلم أن الفرق بين الظاهر والصريح أن في الشاني انض مام ( كثرة 
الاستعمال ) () اليه: وف الأول لا ؛ حتى صار الشانى أتم وأظهر من الأول , 


والقاموس اللحيط ۱/ ۲۹۱؛ ومختار الصحاح ص ۲۲۱ و٤۲۲‏ و ٠‏ 
() هذا بیان لسبب عدم كونها كنايات حقيقة . 


)٠١(‏ هذا بناء على الكلى الذى ذكره» وتوضيحه : أن المتكلم باستعماله اللفظ في المجاز الذى لم 
يتعارف بين الاس ستر المراد عن السامع فصر اراد في حقه في حيز التردد » فكان كناية عند 
الفقهاء لذلك , أما إذا صار متعارفا صار صريحاً كما إذا حلف لا يضع قدمه في دار قلان . 

(11) وردت هذه العبارة فقي النسختين , لكن في ك : أخذ الناسخ عليها خطاء أي شطبها .وهى كما 
ترى ضرورية لتصحيح الكلام . 


ت 


والفرق بين الخفى )١(‏ والكناية: أن الخفاء في الخفي يعارض . وفي الكناية أصل ٠‏ 
كما في هاء (الغائية) (") وهذالآن الهاء لا تمي بتفسها بين إسم وإسوإلا 


بدلالة أخرى. 

قوله : وحكمه تعلق الحكم بعين الكلام وقيافه أي قيا الكلام - مقام 
معناه يعني حكم الصريح () تعلق الخكم بنفس الكلام من غير التفنات إلى 
المعنى(') . حيك يثبت الحكم بنفس الكتلام على أي وجه أضيف إلى امحل من غير 
احتياج إلى النية () ٠‏ كقول الرجل : بعت واشةر 
غير ذلك ؛ وهذا كالنوم لما أقيم مقام الحدث » لم يلتفت إلى وجود الحدث ؛ بل ثبت 
الحكم بنفس النوم الموجب للاسترخاء | . 

قوله : عن العزيمة ": أي عن النية ‏ بَيَنَ حكمٌ الصريح وحكم الكناية 
ولم يعرفهما اعتمادا لما أشار إليه بقوله : لأنه ظاهر المرادء وبقوله: لأنه 


مسستشر المزات (8) 


قوله : قبل أن يصير متعارف] () . ككنايات الطلاق. ذكر في 


. وكذا امثاله من المشكل والمجمل , فإنها داخله في الكناية بناء على تعريفه‎ )١( 

(۲) في ك: المغايبة . 

(؟) سواء كان حقيقة أو مجازا . 

(4) أي من غير نظر إلى أن المتكلم أراد ذلك المعنى أو لم يرد - 

)١(‏ وذلك أنه إذا تعين أحد محتملات اللفظ مرادا بالاستعمال لم يبق هناك احتياج إلى الئية ؛ لانه 
انما يحتاج إليها لتمييز بعض محتملات اللفظ عن البعض . 

(0) انضر: كشف الاسرار ١‏ /51. والتحقيق ص ا؛ . والتلويح وحواشيه ٠٣۵/۱‏ 
والهداية 5/1 

(۷) قال الاخسيكثى :وحكمه ‏ يعنى الصريح ‏ تعلق الحكم بعين الكلام وقيامه مقام معناه حتى 
استغنى عن العزيمة لاثه ظاهر المراد . اه . 

(۸) قال الاخسيكثى : وحكم الكناية أنه لا يجب العمل به إلا بالنيسة لأنه مستةر المراد وذلك مثل 
المجاز قبل أن يصير متعارقا . اه انظر الحسامى ص 18 . 

(4) انظر عبارةالاخسيكثى المذكورة ف الهامش السابق .. 


لكات 


مختصر يم + سمى المجاز الذى لم يتعارف كنايةلأنه لم يظهر مراده )؛ 
قوله :لا حقيقة () : تأكيد لماقيله . 

قوله : لأنها معلومة المعانى . دليل قوله : سمى مجازا لا حقيقة » يعنى أطلق 
الفقهاء (رضوان ) (©) الله (عليهم) () اسم الكناية على هذه الألفاظ مجازا لأنها 
معلومة المعانى ‏ والكناية (مستترة) () المراد؛ فلا تكون كناية حقيقة لأنها تنبىء 
عن البينونة والحرمة وغير ذلك © . 

قوله : لكن الابهام فيما يتصل به ويعمل فيه (*) . أي في الشىء الذى يتصل 
لفظ البائن ونحوه بذاك الشىء ؛ ويعمل لفظ البائن ونحوه في ذلك الشىء ٠‏ وهذا 
جواب سؤال مقدر بان يقال : لا حاجة الى النية في كنايات الطلاق على ما ذكرت لأنها 
معلومة المعانى ٠‏ والنية(تعين ) (") بعض محتملات اللفظ » فاية حاجة الى النية 
اذا كانت الكنايات كلها معلومة المعانى ؟ فقال في جوايه : نعم , لكن الابهام في 
المتصل بلفظ الكناية , فلذلك شابهت الكنايات الحقيقة . فسميت بلك أي 
(بالكنايات) (:') مجازا لوجود الابهام في المتصل بلفظ البائن وغيره , فاحتيج إلى 


)١(‏ التقويم كما تقذم - مصنف في أصول الفقه للقاضى الامام آبى زيد عبيد الله ابن عمر الدبوسى 
الحنفى ؛ وهو مختصر ؛ وشرحه الامام فخر الاسلام على بن محمد البزدوى الحنقى . 
واختصره أبو جعفر محمد بن الحسين الحنفى . أنظر : كشف الظنون ٤٠۷/١‏ . 

(1 ) انظر ؛ التحقيق ص ١‏ 4 وشرح النظامي ص ١4‏ 

قال لاسي : وسمى البائن والحرام ونحوهما كنايات الطلاق مجازا لأنها معلومة 

فيما يتصل به ١‏ وتعمل فيه. قلذلك شابهت الكنايات فسميت بذلك مجازا . 
ن : الحسامى ص ۱۸ . 


(۷) أي إئما کان « ات بائن وحرام » ونحوهما كنايات الطلاق مجازا لا حقيقة ؛ لان الكناية 
مستترةالمراد على النامع . وهذه الألقاظ معلومة للعاثى غير مستترة المعنى على السامعء اكل 
واحد من أهل اللسان يعلم معنى البائن والحرام ونحوهما ومن ثم لم تكن كنايات حفيقة: 

(۸) هذا وجه تسميتها كنايات . وارجع الى عبارة الاخسيكثى ققد قدمتها لك قريب . 


ا 


النية لذلك الابهام .وإنما قلنا : إن الابهام فيما يتصل به , لأن قولك : أنت بائن مثلا 
يحتمل وجوها شتى بأن يقال : أنت بائن عن وصلة التكاح ء أو عن ( السفاح) () 
أو عن المعاصى ؛ أو عن الزنا أى عن الأناسى ء أو باثن منى من حيث النسب» أو 
من حيث النسب» أو من حيث قلة الآدب . وكذلك الحرام يحتمل وجوه حرمة سوى 
حرمة الطلاق , وكذلك غيره 9) . 

فإن قلت : سلمنا آن في سائر الفاظ الكنايات ابهاما؛ ولكن لا نسلم أن في أنت 
بائن ابهاماء لأجل ما يتصل به » لأنه تعين الطلاق بدلالة اللفظ ("), لانه لو لم يكن 


كذلك لقيل : بائنةبالتأنيث ؛ لأنه الأصل فيما لا تختص به المرأة . 
قلتة:اتسيكمهازايقتهبعيانك .وكتبته ببنانك ؛ 
وقرات هبلسائك. وحفظته بجنانك في (اللفصل) () أن 


- ف ط « السفاد », والسفاد من سفد  بفتح فكسر_الذكر على الأنثى سفادا  بكسر السين‎ )١( 
. أي نزا ؛ والسفاح : الفجور‎ 
حاصل ذلك بوضوح :أن هذه الالفاظ ء وان كانت معلومة المعانى ؛ لكن يوجد كذلك‎ )۲( 
وتعمل فيه «فالبائن مثلا يدل على القطع وال‎ ٠ واقع في المحل الذى تتصل به هذه الألفاظ‎ 


ولابد لها من محل تحله . ويظهر أثرها قيه , وهذااللحل هو الوصلة ؛ وهى متنوعة كما ذكر 


المحل المراد من هذه الأنواع فلهذا الابهام شاء ت الحقيقية ‏ فسميت هذه الالفاظ باسم 
الكناية مجازا وبسبب ذلك الابهام احيتج فيها إلى النية لتتعين البينونة عن وصلة النكاح » او 
عن غيرهاء إذ النية هى التى تعين بعض المحتدلات عن البعض . 

() اذ ان ما تختص به المراة عرفا هو الذى يجوز نطقه بصيغة التذكير ,والطلاق والتطليق في 
العرف يستعملان في المراقخاصة «فدل نطق الزوج بهذا اللفظ مذكرا على ارادة الطلاق المختص 
بها , ولفظ الطلاق لا احتمال فيه ولا ابهام حنى عد من الالفاظ الصريحة في بايه » فكان قوله : 
انت بائن صريحا لا كثاية لذلك . 

(4) في ظ :+ اللصل » وهو خطا من الكاتب . واللقصل كتاب صنفه أبو القاسم محمود اين العمر 
الزمخشري لمتوق سنة ٠۴۸‏ ه. في صنعةالاعراب , وقسمه أربعة اقام : الأول : في الأسماء 
» والشاني : في الأفعال ٠‏ والشالث :في الحروف .والرابع: في المشترك من أحوالها . وضمنه من 
الشواهد والفواشد ما به رجع كل شىء الى نصابه . واستقر في مركزه » مع الايجاز غير المخل ٠‏ 
وفد تناوله جماعة من الفضلاء بشرح ابياته , متهم ابو قراس انس انی محمد 
در الدين . أنظر : كشف الظنون ۲ / 1974 : والاعلام ۸ / 56 


ا 


للبصريين ) في [تحو] (') طالق وحائض مذهبين مذهب الخليل () : بمعن 
السا کان وتاس مممتى لین ری صر نتان قيل + 
طلاق » ومذهب سيبويه () أنه متأول بأنسان. أو شىء حائض» فعلى الأول 


ات حيض ؛ وڌات 


يكون تقدين قولك : أنت بائن» آي ذات بينوثة عن المعاصى وغيرها مما يحتمل 
البينونة ذلك» وعلى الثاتى: يكن تقديره آنت أنسان باشن» ای شیء بائن عن 
المعاصى وغيرها ‏ فثبت أن فيه ابهاما فافهم . 


؟ وإن كان يساعد الساشل» لكنه باطل (لقولهم) (© 


)١(‏ البصريون : جماعة من النحاة ينسبون الى البصرة بالعراق » وعنيت هذه الدرسة بالتحو 
واللغة وتدوينها. وصياغة القواعد لها من واقع الجزئيات التى تتبعوها في أكثر 
القبائل العربية المشهورة , وماخرج عن قواعدهم أولوه ليوافقها ١‏ فاذا 
أعجزهم التاويل اعتبروه شاذا يحفظ ولايقاس عليه , وكائت تلك المدرسة صارمة 
يقل فيها التجويز على حين يكثر عند الكوفيين . انظسر : ضحى الاسلام ۲۸۳/۲ 
-19: ومنار السالك الى أوضح المسالك ١‏ / 8-4 - 

(۲) زيادة منك. 

(۲) سيقت ترجمته . 

(4) هو ؛ عضرو بن عثمان بن قنبر الحارثى بالولاء , ٠‏ الملقب بسيبويه ‏ إمام النحاة, 
واول من بسط علم النحو ؛ ولد باحدى قرى شيراز سنة/14 هد» وقدم البصرةفلزم الخليل 
بن أحمد ؛ ورحل الى بغداد وناظر الكسائي , وكان أنيقسا جميلا ‏ توق وهو شاب بالاهواز 
سنة 18٠‏ ه وقيل غير ذلك. له « كتاب سيبويه -ط »في النصو . انظر : وفيات الاعيان 
40/١‏ , والبداية والثهاية ٠۷١/٠١‏ وداب اللغفة ۲ /1144: وشرح القامات 
الحريريةللشربشى ١‏ /۱۸ء وتاريخ بغداد ۲/ 140 . وكشف الظنون ۱٤۲۹/۲‏ . 

(ه)الكوفيون جماعة من النحاة» ينسسون الى الكوفة بالعراق » وقد أنشاوا بها مدرسة سميت 
بمدرسة الكوفة , وكان لها مذهب خاص ف التحو يضاهى مذهب البصر: 
راس هذه المدرسة أبو جعفر الرؤاسى ء وتلديذاه الكسائي والفراء انظر : ضحى الاسلام 
۲ / 819-188 :ومتار السالك إلى توضح للسالك ١‏ /2-4. 

(5) في ط: بقولهم. 


بشازعه ؛ وکان 


= 


ناقة ضامر , وجمل ضامر ٠‏ ورجل عاشق» وامرأة عاشق () . 
قوله : إلى النية ) . أي إلى نية الطلاق . قوله : وجب العمل بموجباتها 29. 
نة والحرمة » والقطع . من غير أن تجعل : أي 


أي بالاحكام هذه الألفاظ . وهى || 
هذه الألفاظ . ولذلك . أي [و] (؟) لأجل وجوب العمل بموجباتها جعلنا هذه 
الألفاظ بوائن . لا عبارة عن الصريح عملا بحقائق الألفاظ وهى البينونة () 
وغيرها . قوله :إلا في قوله اعتدى . هذا استثناء من قوله : ولذلك جعلناها 


بوائن. أي جعلنا الكنايات بوائن إلا قوله: اعتدى حيث جعلناه رجعيًا ‏ لأن موجبه 
وهوالاعتداد عبارة عن الحساب ؛ ولا أثر للحساب في قطع النكاح . 


)١(‏ قال الزمخشرى :ومذهب الكوفيين يبطله جري الضامر على الناقة والجمل ؛ والعساشق على 
المراقوالر. الفصل في علم العربية ص ۲٠١‏ . 

(1) قال الاخسيكنى في كنايات الطلاق : ولهذا الابهام احتيج الى النية , فاذا زال الابهام بالنية وجب 
العمل بموجباتها من غير أن تجعل عبارةعن الصريح ولذلك جعلناها بوائن الا في قول الرجل : 
اعتدي أه. انظر الحسامي ص 18 - 

(*) انظر الامش السابق. 

(4) زيادة من ط . 

(ه) اعلم أن قونه : اعتدي ‏ واستبرئي رحمك ؛ وأنت واحدة من الكنايات يقع بها الطلاق رجعيًا بلا 
خلاف الاقوله أنت واحدة فلا يقع به شىء عند الشافعى وان نوی على ما سياتى وأختلف في 
البسواقى من الكنايات, فقال الأحناف : يقع بها الطلاق بائنا وهو مذهب على وزيد بن ثابت 
رضى الت عنهما ‏ وقال الشافعى : الواقع بها طلقات رجعية ؛ وهو مذهب عمر وعبدالش بن 
مسعود رضي الله عنهما . ووجه قول الشافعى أن هذه الألفاظ كنايات الطلاق ء فكانت مجازا 
عنه اذأنها لا تعمل بلا نيتسه : فكان العامل هو الحقيقة ؛ وهو المكنى عنه لا المجاز الذى 
هوالكناية ؛ ولهذا كانت الألفاظ الثلاثة السابقة رواجع » فكذا الباقى ء ولان اشتعالى ذكر 

الطلاق بغير بدل وشرع بعده الرجعة ‏ وذكر الطلاق ببدل ولم يذكر بعده الرجعة ؛ وذكر 


نة ولان الابانة. 
ما كان ثابتا نه من 
؛ ولاه يملك الاعتياض عن ازالة الملك . ونما يملك الاعتياض عما هو مملوك له ٠‏ 
فثبت بذلك أن الابانة في ولايته . ووجب جعل هذه الألفاظ عاملة بنفسها إذ لا ضرورة في 
العدول بها عن حقائقها إلى جعلها كنايات عن الطلاق . 
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قوله : في النكاح )١(‏ . أي في قطع النكاح . قوله: والاعتداد يحتمل ) إلى آخره» 
يقال: اعتدى النعم (). (1) (4) والتعم (*) , (1) ) والجوز ء أو اللوز 
أوالجنايات تهديدا لها . قوله : فإذا نوى الأقراء . أي إذا نوى (الرفع) ) الحيض 
من قوله ؛ اعتدى , وجب به أي بقوله اعتدى . قؤله: اقتضاء () . أي من حيث 
الاقتضاء » لأن الأمر بالاعتداد لا يصح إلا بأن يجعل الطلاق قبله ثابتا ,3 
الطلاق لقوله اعتدى ؛ فيصير كأنه قال : طلقتك فاعتدى () , هذا اذا 
كانت المرآة مدخولة , أما اذا كانت غير مدخولة يجعل قوله : اعتدى مستعارا 
للطلاق محضا من غير أن يتصور حكم العدة )'١(‏ ء لأن الطلاق على ما عليه الأضل 
علة العدة , فتكون العدةمعلول الطلاق نظراً إلى الاضل :واستعارة المعلول للعلة » أو 
على العكس طريق من طرق المجاز على ما سبق ذكره فاحفظ» كيلا تضل 
بة الخانقاهى )'١(‏ ضلالاً بعيدا . وإنما قلنا ان الطلاق على ما عليه الاصل علة 


)۲١١(‏ قال الاخسيكثى في كنايات الطلاق : ولذلك جعلناها بوائن الا في قول الرجل : اعتدى , لان 
حقيقنه للحساب . ولا أثر لذلك في النكاح ؛ والاعتداد يحتمل أن يراد به ما يعد من غير الأقراء 
فاذا نوى الاقراء وزال الابهام بالتية وجب به الطلاق ٠‏ 


(۲) بكسر النون وفتح (4) سقط من ط . 

(0) بفتح النون المشددة والعين وهى واحد الأنعام وهى الال الراعية , وأكثر ما يقع هذا الاسم على 
الابل . 

(5) سقط من ك. (1) زيادة من ط ءولا داعي لها . 


(۸) قال الاخسيكنى : فاذا وى الأقراء وزال الابهام بالثية وجب به الطلاق بعد الدخول اقتضاء . 
(4) أي يقدم الطلاق علي ضرورة صحة الأمر لان الاعتداد لم يكن واجبا عليها من قبل وانما كان 
الواقع به رجعيا لان الضرورة ترتفع باثبات اصل الطلاق فلا حاجة الى اثبسات وصف زائد 
وهوالبيتوتة. 
)٠١(‏ لأنه لايمكن اثيات الطلاق بطريق الاقتضاء في هزه الحالة ٠‏ لانه لا بد للمقتضى ‏ بفتح 
هة ثبوت المفتضي ‏ بكسر الضاد -ولا دخول للمقتضي _بالكسر ‏ ههنا وهو الاعتداد , 
لانه غير ثابت قبل الدخول بالنص والاجماع . انظر : التحقيق ص ۲+ ؛ وبدائع الصنائع ؛ / 
ار الصحاح ص 144 ء والاقناع 111/7 , والحسامي ص 19-18 . 
الخاء المعجمة والنون بينهها الألف » وفتح القاف. وفيآخزها 
الهاء :هذه النسبة إلى خائقاء , وهى بقعة يسكنهاافل الخير والصوّفية/ وقد 
أشتهسين به نه التنبةجماعة متهم ابو العباس الخاتقاهي من تفل 
سرخس »كان زافدا ورعا من أهل العلم والقرآن ,وكان يعلم الاس > 


العدة لآن النكاح عقد عمر »شرع لمصلحة التوالد والتناسلء ولا توالد إلا بالدخول, 
فيكون الدخول مقصداً أصلياً .وغرضا كليا والطلاق قبل الدخول يكون من 
العوارض ؛ فلا مدخل للعوارض في قواعد الثرع . 

قال الشارحون : إتفا لا تجوز استعارة الحكم لسببه إذا لم يكن الحكم 
مخصوصا به آما إذا كان (مختصا) )١(‏ به فتجوز, لأنه حي 
مع المعلول , فاستعارة النكاح للبيع : والطلاق للاعتاق لا تجوز عندنا ") ءلأنه كما 
يثبت ملك المتعة بالشراء يثبت بالهبة والارث والوصية ؛ وكذلك زوال ملك المتعة كما 
يثبت بالعتق يثبت بالرضاع والمصاهرة , فلا تجوز الاستعارة في مثل هذه 
الصورة لتزاحم الأسباب : وانعدام الاختصاص الموجب للافتقار المجوز 
للاستعارة؛ فاما اذا وجد الاختصاص » ولم يكن بد من ذلك السبب, فتجوز 
استعارةالمسبب ١‏ قال تعالى: إنى أراني أعصر خمرا ‏ (") ذكر الخمر وراد 
العنب, لانه لا بد للخمر من العنب عندنا ° إذ الخمر هى الني من ماء العنب إذا 
غلا واشتد *) ٠.‏ فكذلك ههناء لا تتصور العدة شرع بدون الطلاق على 


يصير بمنزلة العلة 


= القرآن في هذه وحفیده : ابو نصر طاهر بن محمد الخانقاهي من اهل سرخس » كان 
واعظا حسن السيرة , مليح القسول ؛ رقيق الوعظ » وأبو الحسن على بن محمد بن أحمد 
الخانقاهى من اهل نيسابور وأبوسعيد محمد بن الحسن الخانقاهى من أهل نيسابور » وذكر 
في كشف الظئون : عبدالئه بن محمد الكاشغرى الخاتقاهى , ونسب إليه : « اعجاز المناظرين في 
الخلاف » أجاب فيه على اعتراضات القلانسى على الأدلة الشرعية سوى الاجما : 
وبالرغم من ان الشارح انتقده في عديد من المواضع إلا أنه لم يزد في أي متها عن 
یجعلنی عاجزا عن تحديده رغم ما بذلته من جهد في 


بة مما 

: اللبساب لابن الاثير جب ١‏ 

الورقة ٠١١‏ وكشف الظنون ٠١١/١‏ وائساب العرب للسمعائى الورقة 181 ؛ وحسن 
المحاضرة ۲ / 184 و141. 

(1) فيط : مخصاصا. وهو خطا من الكاتب. 

(1) انظر الهداية ۲ / 40 وفتح القدير 144/6 


(؟) سورة يوسف الآية 75 (4) انظر الهداية 4/ 8١‏ 
(5) هذا عند أبي يوس ف ومحمد, وأما أبو حنيفة فاضاف إلى ذلك لفظ: « وقذف بالزيد » 
انظر المرجع السابق . 


ما عليه الأضل هذا حاصل ماقالوا .)١(‏ ثم اعترض الخانقا هي على هذا (الأصل) 
(') وقال: هذا جواب لا طائل تحته» فإن العدة إذا لم تكن ثابتة في الطلاق قبل 
الدخول أنى تكون (مختصة) () به وأما قولهم : العدة مما يكون مختصا 
بالطلاق ٠‏ قلنا لا نسلمّ وذلك لأن العدة كما تثبت بالطلاق تثبت بالوفاة. فلا يصح 
الاستدلال , وآما استدلالهم بالآية(؟). استدلال فاسد » لان ذلك من تسمية الشىء 
باسم ما يؤول اليه » كما في قوله تعالى: ل إنك ميت وإنهم ميتون)() ٠‏ وأما قولهم : 
الخمر لا تكون الا من العنب قلثا : الخمر كما من العنب . كذلك تتخذمن 
التمرء يؤيده قوله عليه السلام: « الخمر من هاتين الشجرتين» ( واشار ) إلى 
الكرم والنخل ("), ثم قال: الأولى أن يقال: الطلاق يثيت بطريق الاقتضاء 
قبل الدخول وبعده »فإن قوله : اعتدى. لا يمكن تصحيحه إلا بسبق الطلاق » 
وحينئذ لا يرد الاشكال ولا حاجة إلى تكلف آخر : هذا حاصل ما قال الخانقاهى . 


فأقول : أما الجواب عن قوله : العدة إذا لم تكن ثابتة في الطلاق قبل الدخول أنى 
تكون مختصة به » قلنا :نحن لا ندعي باختصاص العدة بالطلاق أن تكون العدة 
موجودة لا محالة بعد الطلاق ؛ بل تدعي أن الطلاق على ما عليه الأصل علةالعدة 
والطلاق قبل الدخول من العوارض على ما سبق ذكره . فلا يكون قادحا : وأما 


)١(‏ انغار التحقيق ص۴٠‏ , والواق ص /, وعبارة الشارح تكاد أن تكون منه.وشرح الاخسيكثى 
الورقة ٠١‏ . وشرح المنتخب الورقة 14 ؛ ومفتاح الاضول الورقة .۴١‏ 

(1) زيادة منك . 

(6) فيط : مخصة. وهو سهو من الناسخ . 

(4) سورة يوسف الآية ۳١‏ . 

() سورة الزمر الآية ٠١‏ ومعنى الآية: انك وإياهم وإن كنتم أحياء , فانتم في عداد الموتى لان 
ما هو كائن فكان قد كان . انظر الكشاف ۲ / 754 . 

() فيط + فاشار . 

(۷) بدون قوله: «واشاراق»رواه مسلم؟ / 19 ؛ وابن ماجة 1171/1 ,والنسائي 
507 . و ابو داود ۰۴۲۷/۲ و الترمذي ۵/۸ .وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 


الجواب عن النقض الثانى فأقول : العدة [في] )١(‏ حال حياة الزوج لا يمكن أن 
تكون عدة وفاة وكلامنا في حال حياة الزوج . فتكون العدة مخصوصة بالطلاق (") 

وأما الجواب عن النقض الثالث فأقول :لا نسلم أن تسميةالشىء باسم ما يؤول 
اليه منافية لاستعارة المسبب للسبب ‏ (والاولى) ) أن نقسم الكلام عليه 
ونقول : استعارةٌ المسبب للسبب ثابتة في هذه الصورة آم لا؟ فان قلت نعم . فاي 
دليل أقوى من مساعدةالخصم . وان قلت لا ٠‏ فقد كابرت, لان السبب ما قد يكون 
مفضيا إلى الشىء ؛ والعنب أيضاً قد يفضى إلى الخمر , فيكون المدعى ثايتا . 

وأما الجواب عن النقض الرابع فأقول : قال أهل اللغة : الخمر : النيء من ماء 
العنب إذا غلا واشتد (؛) . وخلاف غيرهم قيما يتعلق بالوضع لا يعتبر» واما 
الحديث ؛ فالمراد به (بيان) (*) الحكم ؛ لأنه عليه السلام مبعوث لبيان الأحكام لا 
لبيان الأسماء بان قال : هذا اسمه مدر ؛ وهذا اسمه حجر » وهذا إسمه حمار . وهذا 
اسمه فرس ) وهذا اسمه رجل وهذا اسمه أنثى ‏ إلى ما لايحصى» لأن ذلك 
يەلمه كل وا من ( الحا ) ) والرعاة () فضلا 
أهل العلم فلا يحتاج الى البييان ٠‏ أما ما قاله : أن الطلاق يثبت 
بطريق الاقتضاء قبل الدخول وبعده , (فذلك) (') ليس بشىء عند من 
فتح البصر وأنعم النشفرء لان ثبوت المقتضى ('') ضرورئ ثبت 


)١(‏ واجاب في التحقيق بان الواجب بالوفاة تربص زمان مقدر لا اعتداد بالأقراء الثابت بقوله 
اعتدی ؛ وكلامنا فيه , كذا قيل. انظر التحقيق ص ۲۴ . 

(5) فيك : فالاو 

عر[ ۰ والقاموس للحيط 802/1 

(0) فك 

aS‏ عوقو 

(۷) فيط :« الحالة » والمعنى لا يتمشى به . والحاكة جمع حائك وهو الثساج. 

(۸) الرعاة بضم الراء : جمع راعى وهو كل مسن ول أمسر قوم . انظر القاموس المحيط 
۲ / 414 ومختار الصحاح ص 18٠‏ 

(۹) قط : فذاك. )1١(‏ ضبط فيك بفتح الضاد . 


لتصحيح المقتضي )١(‏ » والثايت ربقدر الضرورة (فههنا) () 
المقتضي ") وهو العدة لا يثبت قبل الدخول » فكيف يثبت المقتضى ؟) وهو 
الطلاق ؟والحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ؛ ويجوز أن 
يقال : القياس أن لا تجوز استعارة المسبب للسبب لما قدمنا من الأصل إلا أنا عرفناه 
بالحديث ) بخلاف القياس ° . 


(و) ") قوله : استبرئي 0) في معنى المنتصوص من كل وجه فالحق به . 
قوله : جُعل . أي قوله اعتدى . مستعارا محضا (') عن الطلاق ٠‏ وكانه قال : 
عبارة عن الطلاق ('') لأنه كان من حق التركيب أي يقول : مستعارا محضا 
للطلاق , لأن الطلاق مستعار له لا مستعار عنه. 


(1) فيك بكسر الضاد . 

(1) فيك : فهنا. 

(۲) ضبط في ط بفتح الضاد ؛ وفك :يكسرها .والكسر هو الصحيح كما هو ظاهر . 

(4) ورد فيط بكسر الضاد , وف ك بفتحهاء والفتح هو الصحيح . 

() وهو حديث سودةالآتي وهو ما روى أنه عليه السلام حین دخل عليها رضي انه عنها ۰ 
ووجدها تبكى على من قتل من اقاربها يوم بدر وترئيهم باشعار اهل مكة , كره عليه السلام 
ذلك ٠‏ وقال لها : اعتدى «قندمت على ذلك ؛ وقعدت له على طريق وقالت : بائبى الله راجعنى 
فانى قد وهبت يومى لعائشة , ويكفينى أن أبعث مع ازواجك يوم القيامة, فراجعها 
النبي ل انظر : جامع مسائيد الامام أبي حنيفة ۱۳۸/۲ و141 و ٠٠١١‏ والآثار للحمد 
ابن الحسن ص ۹۰ وسن البيهقى ۷/ 47 . وطبقات ابن سفد ٠١/۸‏ واعله 

حجر بالإرسال . انر :الاصابة ۸ / 117+ كتاب التسام »: 

(*) انظر كشف الأسرار 1 /8-101 50 , والتلويح 405/1 ء وأصول السرخسي ١‏ / 184 . 

(۷) زيادة من ط . 

(۸) يقصد الشارح قول الرجل لزوجته : استبرئى رحمك ؛ وسيعود قريبا للكلام على ذلك . 

() اعلم أن في قوله « محضاء اشارة الى أن في انبات الطلاق بعد الدخول بطريق الاقتضاء جهة 
من المجاز, من حيث أنه ليس بمذكور حقيقة. وإن كان فيه جهة الحقيقةايضا من حيث انه 
بمنزلة المنطوق ٠‏ فاما إثبات الطلاق بهذا اللفظ ‏ اعتدى ‏ قبل الدخول فمجاز محض خالص . 
أي ليس فيه جهة الحقيقة , لأنه ليس بمنطوق تحقيقا ولا تقديرا 

(۱۰) أي أن الاخسيكثى صاحب المتن ضمن لفظ « مستعاراء مغنى معبرا به عن الطلاق ويجون 
ان تكون ٠‏ عن بمعنى اللام - كذا في التحقيق . 


قوله : لأنه سببه . آي لآن الطلاق سبب الاعتداد ‏ أي علته . قوله : الحكم ) 
وهو الاعتداد . (لسيبه) ) . أي لعلته وهو الطلاق » والهاء في : لسببه. راجع إلى 
الحكم 9 

قوله : وكذلك قوله استبرئي رحمك . واستيراء الرحم : طلب براءة الرحم وهو 
يحتمل أن يكون للوطء . أوللطلاق .فإذا زال الاحتمال بالنية صار حينئذ كقوله 
اعتدى , فيثبت الطلاق 47) بعد الدخول اقتضاء ؛ وقبل الدخول استعارة . 

وإنما ورد حديث () سودة ) بعدقوله ؛ استبرتى ‏ لآن استبرئي في معنى 
اعتدى » لانه تصريح بما هو المقصود من العدة ؛ وهو تعرف براءة الرحم ؛ فصار 
الوارد في استبرثي , لأنه في معناه (") . وسودة ) [رضي الله عنها] ") احدى 
أزواج النبي بء اسمها سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس واسم أمها 
الشموس بنت قيس بن زيد بن عمرو بن لبيد الانصارى.تزوجها النبي [15] () 


. قال الاخسيكثى: فاستعير الحكم لسببه‎ )١( 

(1) في ط : السبيه » وهو سهو من الك 

(؟) فسر الشارح لفظ « السبب » في عبارة المتن بالعلة بناء على ما ذهب هو اليه من أن الاعتنداد 
مستعار لعلته . وأن ذلك طريق من طرق الجاز » وأقول :سبق الى هذا القول صاحب 
التحقيق» ويساعد على ذلك أن الحكم يذكر ف مقابلة العلة والمسبب ف مقابلة السبب وحيث لم 
يقل المصنف (الاخسيكثى ) : فاستعير المسبب لسببه دل آنه اراد به العلة ء هذا : وقد ذهب 
بعض الشارحين الى ابقاء لفظ « السبب » في عبارة المتن على حقيقته ‏ وحمل لفظ « الحكم » على 
اللسبب كما نوه الشارح عنه فيما تقدم . 

(4) اي الطلاق الرجعي . انظر التحقيق ص ۳ . والتلويح ١‏ / 400 : والخسامى ص 16 

(ه) حديث سودة ؛ سبق أن خرجته وذكرت لفظه . 

(<) سودةرضي الله عنها : سيترجم الشارح لها فيا ياتي . 

(۷) انظر : التحقيق ص 4 » وأصول السرخسي ١‏ / 184 ؛ وبدائع الصنائع ٤‏ /1819 . 

(۸) ترجم الشارح لسودة, وأضيف إليه :انها من قريش, وكانت في الجاهلية زوجة السكران بن 
عمرو بن عبد شمس » واسلمت. ثم أسلم زوجهاء وهاجرا إلى الحبشة ف امرة الثانية » ثم عادا 
إلى مكة فتوق السكران, فتزوجها النبي عليه السلام . 

(1) زيادة من ط . 

)٠١(‏ زيادة من ط. 


بعد الوحي بمكة ؛ وطلقهاء ثم راجعها !') ووهيت يومها لعائشة رضي الله 
عنهما , وتوفيت سودة في آخرزمان عمر رضي الله عنهما 9 . 

قال عبدااث بن محمد بن عقيل " : تزوجها النبي صل الله عليه وسلم 9) بعد 
عائشة » وخالفه قتادة (°) والزهري () وأكثر أهل العلم 7 فقالوا : تزوج 


(۱) طلاقه عليه السلا لها بقوله: « اعتدى » -کما سبق -آو بإرساله إليها طلاقها : ذكره أكثر من 
مؤرخ» إلا آن الحافظ ابن حجر عل ذلك بالارسال ٠‏ وقال ابن عبد البر في 
صلی انه عليه وسلم ؛ قهم بطلاقها , فقالت : لاتطلقنى فامسكهاحتى توق عنها . 

(1) وقيل سنة؛ ه ه بالمدينة في خلافة معاوية.وقيل هو الأثبت «وساوافيك بالمراجع بعد انتهاء 
الشارح مما يتصل بها. 

(۲) هو: عبدانه بن محمد بن عقيل بن ابي طالب (ابو محمد) الهاشمى المدنى التسابعى » سمع ابن 
عمر وجابرا وانساً والربيع بنت معوذ رضي الله عنهم ‏ وسمع جماعات من كبار التابعين 
هنهم سعيد بن المسيب ؛ قال الحاكم والترمذى : كان ابن حنبل وإسحاق والحميدى يحتجون 
بحديثه , ثم قال الحاكم : وليس بامتين عندمم . أه وقال ابن سعد :كان منكر الحديث لا 
يحتج بحديئه وذكر من ضعفوه. وقالالبخاري :هو مقارب الحديث . اه توق 

: تهذيب الأسماء واللفات ١‏ /۲۸۷ء وجمهرة الإنساب ص ۲٠ء‏ وسير 


أسنت عنده 


,دعامة بن عزيز بن عمرو ( أبو الخطاب ) السدوسى البصرى» كانت ولادته 
سنة 0 ه؛ وكان مفسرا حافظا ضريرا اكمه ء راسا في العربية , وأيام العرب والنسب؛ وكان 
يرى القدر قال أحمد بن حنبل : قتادة أحفظ أهل البصرة . آه؛ لكنه قد يدلس في الحديث . 
مات بواسط في الطاعون سنة۱۱۷ ه. انظر : نكت الهميان ص ۲۴١‏ والمعارف ص ۲٠۳‏ 
ومعجم الادباء لياقوت ۷/ 4. والجرح والتعديل : القسم الثاني من ٠١١/۳‏ ووفيات 
الأعيان ٠١ / ١‏ وآداب اللغة؟ ٠٠١|‏ . 

(3) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهرى (ابو بكر) 


من اهل الدينة, قال 
شترات الذهب ۱۹۴/۱ 
وميسزان الاعتدال ۴/ ٠ ٠١١‏ وحلية الأوليساء 0/8 , ووفيات الاعييان ۷١/١‏ 
«وللفاإرف هن 1١8‏ وتهذيب التهذيف ۲46/۹ . 
(۷) ومنهم ابو عبيدة » اقول : وروی يونس عن الزهرى مثلما روى عن عبدالله بن محمد بن 
عقيل. 


أول من دون الحديث ؛ وأحد أكابر الحفاظ . ولحد الفقهاء السبعة 
الذهبى: قد يدلس في الشادر .أه توق سئة14١‏ ه اننا 


بعد موت خديجة (') سودة  )(‏ ثم عائشةرضي الله عنهن . 

قوله : (وكذا) () أنت واحدة ,قال الصدر الشهيد ) [رحمهاش]!*) في 
الجامع الصغير () : قال بعض أصحابنا : إذا أعرب الواحدة بالرقع لم يقع شىء 
وإن توىّ لأنها صفة شخصها . وأن أعرب بالنصب يقع من غير نية ‏ لأنه نعت 
مصدر محذوف  "‏ وإن سكن ولم يحرك فتحتاج إلى النية ) . وإن نسوى 


كان على الاختلاف .أي عندنا تقع واحدة رجعية ) . وعند الشاقعى لا يقع 


(1) هي خديجة بنت خويلد بن اسد بن عبد العزى , من ريش » زوجة رسول الله 5 الأولى ٠‏ 
وكانت اسن منه بخمس عشرةسنة. ولدت بمكة سنة78 ق .ه؛ ونشات في بيت شرف ویسار» 
وتزوجت بابي هالة بن زرارة التميمى » فمات عنها ءفلما بلغ رسول الله # الخامسة 
والعشرين خرج في تجارة لها إلى سوق بصرى » وعاد رابحا . فدست له من عرض عليه الزواج 
بها فاجاب. وتزوجها قبل النبوة وما بعث دعاها إلى الإسلام .فكانت اول مسن أسلم 
مسن الرجال والنساء وأولاده عليه السلام منها غير إبراهيم بن مارية, وتوفيت بمكة سنة 
٣‏ ق ٠ه‏ انظر : طبقات ابن سعد ۸ / 1١-0‏ والإصابة / ٠١‏ . وصفوة الصفوة ۲ /1. 
وذبل اذيل ص 1١‏ . 

(1) انغار في ترجمة سودة رضي اله عنها : طبقات ابن سعد ۸ .٠٠/‏ والجمع بين رجال 
الصحيحين ؟ /07. وذيل المذيل ص 54.والإصابة م 1١//‏ .والاستيعصاب 
0/1١‏ وتاربخ الطبري ۳ / ۱۷۹۷ء وتاريخ اليعقوبي ؟ ٩۲/‏ والمعارف ص 4ه . 

(۳) فيط :وكذلك . 

(4) وار ين عبد الغرن زاين عع مله كتفي اللعروف بالصس القتويد لازو تعس تكسنام 
الدين) فقيه أصولى . من أهل بخارى ٠‏ ولد سنة 487 هد؛ وتفقه على أبيه وتفقه عليه صاحب 

٠‏ وكان الملوك يصدرون عن رأيه. وتوق شهيدا سنة577 هل من تصائيفه الكثير: 
شرحه للجامع الصغير للشيبانى ف فروع الحنفية. والفتاوى الكبرى والصغرى وعمدة المفتى 
والمستفتي. (0) زيادة من ط . 

)١(‏ للصدر الشهيد صاحب الترجمة السابقة مباشرة شرح على الجامع الصغير لاسام محمد بن 
الحسن الشيبائى في فروع الفقه الحنفى . وهو شرح نافع مقيد , وله أيضا « الجامع الصغير 
المظول ». انظر : النافع الكبير ص ۲١‏ ؛ والجواهر المضيئة ص ٠١١‏ ؛ وتاج التراجم ص 145 , 
والنجوم الزاهرة 5 / ١58‏ , وكشف الظنون ١‏ /575 ؛ ومعجم المؤلفين ۲۹۱/۷ والفواشد 

ص 144 : والفتح المبين ؟ .۲٠/‏ 

(۷) وقيل هو قول محمد رحمه الله وعند ابي يوسف يقع في الأحوال كلها إذا نوى الطلاق ١‏ لآن 
نيةالطلاق تعرب عن الغرض وإن أخطا في الاعراب . 

(۸) ذكره صاحب الكاق أيضاً . 

(4) لأنه والحالة هذه تحتمل « واحدة » أن تكون تعتا لمصدر محذوف معناه ‏ تطليقة واحدة» 
فاذا نواه فكائه قاله , وإذ قاله لا يقع به إلا الرجعى ؛ فكذا إذا نواه . 


(شىء) (" , [و] ) قال عامة مشايختا: لا (يقع شىء) ‏ بل الكل على 
الاختلاف » لان العامة لا يميزون بين وجوه الاغراب ءفلا يصح بناء حكم يرجع إلى 
العامة على هذا . 

قوله : يحتمل نعتاً للطلقة » ويحتمل صفة للمرأة ٠‏ أي سواء كانت واحدة 
بالنصب آی بالرقع , أو بالسكون يحتمل هذين الوجهين »أمإإذا كانت 
واحدةبالنصب بآن قال 7 أنت واحدة » قيحتمل نعتا للطلقة بان يُقال : أنت طالق 
طلقة واحدة ‏ على تقدير حذف الموصوف , واقامة الضفة مقامه . كقوله تعالى 
«إوعند «هم» (4) قاصرات الطرف عين » () اي نساء قاصرات الطرف. 

وإنما قدرنا قولنا: طالق ؛ لأن المبتدأ لابد له من خير ‏ ثم حذف الخبر لأنه جائز, 
كما في قنولك : خرجت فإذا السبع ؛ آي : السبع حاضر (1) , ويحتمل أيضا صفة 
للمرأة , وتقدير الكلام على هذا :أنت كنت واحدة :على خذف كنت ؛ لآن حذف العامل 
في خبر كان جائز كقولهم : إن خيرا فخير : أي (أن) (') كان عمله خيرا 


اوه 


(1) سقط من ك .واعلم أن الشافعى ذهب إلى أنه لايقع بهذه العبارة طلاق وإن نوی وليست عنده 

من الفاظ الطلاق . لآن» واحدة » صفة للمرأة ؛ فلا تحتمل الطلاق كما إذا قال لها :أنت 
قائمة وجالسة ونحوه . (1) زيادة منك. 

(؟) ما بين الشوسين ساقط من ط . واعلم ان عامة مشايخنا هبوا إل انه لا اعتبار باعراب 
«الواحدة» وإنما العبرة بالنية . فان نوى الطلاق بهذه العبارةوقع رج 


بينه وبين الته تعالى ؛ وان قال : ما أردت به الطلاق صدق ديانة ۰ اماقضاء : فإن كان نطقه بذلك 
في حال الرضا صدق أيضا ‏ وإن كان في حال مذاكرة الطلاق وسؤاله » أو في حال الغضب 
الاايصدق .ومن ثم يكون قول الشارح:« وقال عامة المشايخ لايقع شىء » محمولا على 
ما إذا لم ينوبه الطلاق على التفصيل المتقدم؛ وقوله بعد ذلك ٠:‏ بل الكل على الاختلاف » أي 

الشأفعى بحيث لا نوافقه على عدم الوقوع حالةرفع واحدة مطلقا كما هو قول عامة 


يکون ب إلي 
والهداية 10/1 ١‏ وفت سح القدير مع شرح العناية ٠۴/٤‏ والتلوي سح مع 
حاشية الفتري 405/١‏ . 
(4) سقط من ط . ولابد منه لصحة الآية الكريمة. 
ية ۲۸ , قال القرطبى : أي نساء قد قصرن طرفهن على أزواجهن فلا ينظرون 
إلى غيرهم . انظر ؛ القرطبى ۱١‏ / ۰۸۰ والكشاق ۲۳۴/۲ - 
(<) انظر لقصل في علم العربية ص 19 - ١‏ (۷) سقط من ط ء ولا يشتقيم الكلام بدؤفة . 


خير(') ٠‏ فيكون على هذا معنى قوله : أنت واحدة 
فرط الجمال؛ أى كثرة المال ‏ أو رونق الحالء أو سعة البال أو بالعكس . 


كنت واحدة نساء العالم في 


وآما إذا كانت واحدةٌ بالرفع؛ فتحتمل نعتا للمرأة بان يقال: أنت واحدة نساء 
العالم في هذه الأوصاف» وتحتمل تعتا للطلقة أيضا على حذف المضاف, والمضاف 
إليه وإقامة صفة المضاف إليه مقامه. أي أنت ذات طلقة واحدة. ثم حذف ذات وأقيم 
المضاف إليه مقامه, قصار: أنت طلقة واحدة, ثم حذف الموصوف. وهو طلقة. 
وآقيم صفته مقامه فضار أنت واحدة؛ نظيره قول الأسود ١‏ 

وقد جعلتنى من حزيمة أصبعا(" . 

أي: ذا مسافة أصبع؛ قافهم, والحزيمة بالحاء المهملة المفتوحة يعدها الزاى 
المكسورة: اسم قبيلة من باهلة (), والضمير في: « جعلتني » للفرس( . 


وأما إذا كانت واحدة بالسكون : فتحتمل هذين الوجهين أيضا؛ أعنى صفة 


)١(‏ انظر المرجع السابق ص 1ل 

(1) هو : الأسود بن يعفر ين عبد القيس النهشل الدارمي التميمي ( ابو نهشل وابوالجراح) 
شاعر جاهلى من سادات تميم من أهل العراق » كان فصيحا جوادا؛ نادم النعمان بن المنذر ٠‏ 
ولا اسن كف بصره» وقال له : أعشى بنى نبشل . توفي سنة۲۲ ق.ه انظر : الشعر والشعراء 
۱ ؛ وشرح شواهد امغني ص۱٠‏ .؛ وخزانةالادب للبغدادي ۱۹١ /١‏ ؛ وطبقات فحول 
الشعراء لابن سلام ص ۱۲۲ واللوشح ص ۸۱و۸۲ . 

() هذا عجز لبيت.وصدره : فادرك ابقاء العرادة ظلعها . ذكره الزمخشرى شاهداً لما ذكره 
الشارح » ونسبه إلى الاسود المتقدمة ترجمته » وقال ابو فراس النعسانى ونسبه بدر الدين 
ابن مالك إلى الكلجةاليربوعى؛ وهو كلجة بن عبدالله ,وقيل اسمه هبيرةوالكلجة لقبه ؛ من 
قصيدة يصف بهافرسا أولها: 

فان تنج منها ياحزيم بن طارق 0 فقدتركت ماخلف ظهرك بلقعا 

والابقاء ما تبقيه الفرس من العدو » فمن الخيل مالا تعطى كل ما عندها من العدو , بل تبقى 
نه شيثا الى وقت الحاجة ٠‏ والعرادة بفتح العين والدال: اسم فرس الكلجة. والظلع العرج 

اليسير , وهو في الابل خاصةءولا يكون في ذى الحافر الا استعارة. والمعنى : أنه تبع حزيمة 

وقد هرب منه ‏ فلما لم ببق بينه وبينهالا قدر اصيع » أدرك فرسه العرج ففاته ولولا ذلك 

:المفصل مع المفضل في شرح أبيات المفصل ص ٠١۸-۱۰۷‏ . 

فينة: قبيلة من باهلة بن عمرو . القاموس المحيط 1/ ٤١۹‏ . 


المرأة ونعت الطلقة ء لأن الوقق لا يخلو »إما أن حصل على واحدة بالرفع أو 
بالنصب» وکل واحد منهما يحتمل وجهين على ما قلنا . 

فإن قلت : كيف تحتمل واحدة (") فيأنت واحدة صفة للمرأة ؛ والصفةمن 
شرطها أن تكون موافقة لموصوف في التعريف , وهنا ليس كذلك . لان الموصوف 
وهو أثت : معرفة ٠‏ والصفة وهى واحدة : ثكرة , بل الواحدة خبر مبتدا. 

قلت : قولنا : أن الواحد صفةللمرأة باعتبار الحقيقة ,لا باعتبار مصطلح النحاة 
قان الخبر صفة أيضا في الحقيقة: ألا يرى إلى قولك ؛ زيد منطلق » فإن لفظ منطلق في 
الحقيقة صفة لزيد ؛ غير أن النحاة على حسب الاصطلاح لا يسموته صفة .بل 
يسموته خبراً . 

قال ابن العميد") رضي الله عنه : إنما استقصيت في هذا الموضع لان أحدا قبلى 
لم يكشف قناع هذه المسالة (مثلى)!') فليس الخبر كالمعاينة . 

قوله : كان دلالة على الصريح . أي كان قول الرجل دلالة على الصريح هذا 
إشارة إلى وقوع الطلاق رجعياء وعند الشافعي لا يقع شىء وإن نوى لأنه 
صفة المرأة لا يحتمل الطلاق . قلنا: لا نسلم أنه لا يحتمل الطلاق ؛ بل هو يحتمل 
(الطلاق )() وغيره على ما قلنا ‏ فلما نوی ما يحتمله لفظه صح يته ؛ غير أن الواقع 
رجعى , لأن الوقع بطريق الإضمار فيصير كانه صرح المضمر (*). 


(1) بالرقع . 
(5) عثى الشارح نفسه . 
(۲) يط : قبل . وما أثبته من ك أولى مئعا للتكرار . 


(4) قسال الاخسيكثى ؛ وكذلك أنت واحدة يحتمل نعتا للطلقة » ويحتمل صفة للصراة» فإذا زال 
الابهام بالئية كان دلالة على الصريح لاعاملا بموجبه . أه. 

() ساقط من ط. 

)١(‏ أي و حالة التصريح بان قال : انت طالق تطليقة واحدة؛ لا تقع إلا واحدة رجعية ‏ فإذا 
كان مضمرا ‏ وهو أضعف من المظهر - أولى . 


قوله : لا عاملاً بموجبه. لأن موجبه وهو التوحد لا أثرله في قطع التكاح . 
بخلاف البائن والحرام والبتة لأنها عوامل يحقائها » وهى البيتونة والحرمة 
وقطع التكاج ‏ 

قوله ؛ هو الضريح .)١(‏ لأن الغرض من وضع الكلام هو الافادة والبيانء فلا 
يحصل ذلك في الكناية إلا ميهماً. فلا يكون أصلا , ألا يرى أنها تتوقف على النية 
والصريح لا (), 

قوله: ما لم يذكر اللفظ الصريح لا يستو جب العقوبة (" . حتى إذا قال أحد 
لآخر: زنيت. فصدقه شخص آخر بقوله! صدقت. لا يجب على المصدق حد القذف. 
لأن تصديقه يحتمل وجوها بان قال: صدقت من قبل فلم كذبت الآن ()؛ وعلى هذا 
لو قال: ما آنا بزان ولا أمى زنتء لا يحد (*) لأنه تعريض(")؛ وليس بتصريح . 
وعلى هذاإذا أقر بلفظ الأخذ في السرقة 9 . 


##» # ف« 


)١(‏ قال الاخسيكثى ؛ ثم الأصل في الكلام هو الصريح . اه 

(1) وبعبارة أكذروضوحا قال ف التحقيق ؛ انما كان الأصل في الكلام هو الصريح لان الكلام 
موضوع للافهام .والصريح هو التام في هذا القصود .والكتابة قاصرة في هذا المعنى لتوقف 
حصول المقصود فيها على النية, فكان الأول هو الاصل. 

(6) قال الاخسيكثى: وظهر هذا التفاوت فيما يدرأ بالشيهات , حتى ان امقر على نفسه ببعض 
الأسباب الموجبة للعقوبة ما لم يذكر اللفظ الصريح لا يستوجب العقوبة. أه. 

(؛) وحد القذف يشترط لوجوبه أن يكون القذف بصريح الزنا ؛ أومايجرى مجرى الصريح وهو 
فى النسب , فان كان بالكناية لا يوجب الحد ؛ لآن الكناية محتملة: والحد لا يجب مع الشبهة 

فمع الاحتمال أولى : ثم اعلم أن زفر في هذا الفرع ذهب الى أنه يحد ؛ لآن معنى قوله « صدقت , 

أنه زان فيكون قاذفا له فيصير كانه قال له : هو كما قلت ورد بالفرق بينهما ‏ لان هذا الأخير 

إلة الصريح في النسبة الى الزنا لعدم احتماله وجها آخر . 

(0) عندنا وهو مذهب عمر رضي الله عنه » وذهب مالك الى أنه یحد. 

() التعريض نوع من الكناية يكون مسوقا لموصوف غير مذكور . كما تقول في عرض من يؤذي 
المؤمنين : المؤمن هو الذى يصلى ويزكى ولا يؤذى أخاه السام ء ويتوصل بذلك إل نف الايمان 
عن المؤذى كذا في المفتاح » ولي الكشاف : الفرق بين الكناية ن 
الشىء بغيرلفظه الموضوع ءوالتعريض ان تذكر 
المحتاج للمحتاج إليه : جئتك لأسلم عليك ولأنظر الى وجهك الكريم ٠‏ فكانه إمالة الكلام إلى 
عرض يدل على الغرض » ويسمى التلويح لانه يلوح منه ما تريده . كذا في كشف الأسرار . 

(۷) انظر : كشف الأسرار مع أصول البزدوي ؟/ ۲٠۹‏ والتحقيق ص٠٠‏ وبدائع الصنائع 4 / 
41 و ۷ و4174 و ۷ وفتح القدير 4 / ۰٩۳‏ والحسامي ص۱۹ . 


وا 
يدل به على شیءلم تذکره ‏ كما يقول 


ااه 


باب معرفة وجوه الوقوف على أحكام 
النظم وهي | 


قول : والقسم الرابع في معرفة وجوه الوقوف ".أي طرق الوقوف ؛ وهي . 
أي الوجوه » وجه الحصر أن ما يستدل به على الحكم لا يخلو, إما أن يكون مذكورا 
أولا: فالأول لا يخلو إما أن يكون مقصودا بالذكر آولاء فالاول العبارة؛ والثاني 
الإشارة؛ وإن لم يكن مذكور) فلا يخلو إما أن يدل عليه المذكور لغة أو شرعاء فالأول 


هو الدلالة: والثاني هو الاقتضاءء أى أقول: المستدل (به)" مذكور أولاء فالمذكور 


إما مقصود أو لاء وهما الأولان» وغير المذكور لغوي أو شرعي» وهما الأخريان . 


قوله ؛ أما الأول . أي العبارة ء وإنما قال: الأول ولم يقل : الأولى على 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من ف 

(۲) قيل : الاسام المتقدمة اقسا النظم . وهذا قسم المغنى بدليل ان صاحب المثن ذكر النظم في الاقسام 
المتقدمة فقال : ف وجوه النغلم ,في وجه البيان بذاك النظم ,في استعمال ذلك النظم , فتعين هذا القسم 
اللمعنى , وكون الدلالة والافتضاء من اقسام المعنى ظاهر ١‏ وكذا كون العبارة والاشارة ؛ لان العبارة 

إلى المعنى دون النظم, إذ الحكم انما يثبت بالمعنى دون النظم ن 

فان اباحة فتل المشركين ثلا تبت بالمعنى الشابت بقوله تعالى : ( فاقتلواالمشركين ) لابعين النظم , 
إلا ان المعنى لما كان مفهوما من النظم سمي الاستدلال به استدلالا بالعبارة ؛ وهو في الحقيقة استدلال 
بالمعنى الشابت بالعبارة , فصلح أن يكون من اقسام المعنى بهذا الطريق . ويجوز ان تكون 
الاسام للنظم والمعنى جميعا على أن تكون بعض الأقسام للنظم ء وبعضها للمعنى من غير ر 
القسم الرابع له . فتكون الدلالة والاقتضاء راجعين اى المعنى ء والباقي إل النظم . ويحتمل || 
النظم والمعنى داخلين في كل فسم. إذ هو بصدد بيان اقسام القرآن الذي هو النظم والمعنى جميعا 
الخاص اسا للنظم باعتبار معناه. وكذا العام , وسائر الأقسام , وعلى هذا الوجه يمكن جعل الدلالة 
والاقتضاء من اقسام النظم والمعنى أيضاء لآن المعثى فيهم لا يقهم بدون النظم . أورد ذلك صاحب 
التحقيق ثم قال: « وهذه الأوجه كلها لا تخلو عن تكلف . والله أعلم بحقيقة مراد المصئف . أه. 

() ساقط من طا 

(ه) قال الاخسيكثي اما الاول : فما سيق الكلام لاجله و 

)١(‏ العبارة في النغة : تفسير الرؤيا يقال عبرت الرؤيا آي فسرتها ء وأطلقت على الألفاظ الدالةعلى المعاني 
لأنها تفسر ماق الضمير الذي هو مستور » وهي هنا اسم للدلالة كتظائرها . 


EE 


تاؤيل القسم الأول . والضمير البارز في : لأجله , والمستتر في ؛ أريد : راجعان إلى 
ما ء والضمير البارز في : به : راجع إلى الكلام 0 


قوله: وأريد به قصدا . أقول : ليس فيه زيادة قائدة ("): لان الشيء إذا سيق 
لأجله الكلام يكون ذلك الشيء مراداً قصداً لا محالة : لأنه إذا لم يكن مراداً قصدًا مع 
سوق الكلام لاجله يلزم العبث : تعالى الشارع عن ذلك علوا كبيرا . 

ثم (1")قول : لو قال المصنف رحمه الله : ما سيق الكلام لأجله بنسبة المستدل 
لكان أولى ‏ ليخرج من الحد النص » لأن النص أيض) هو الذي سيق الكلام لأجله, 
غير أن التصرف فيه لا من جهة المستدل » بل من المتكلم » ويحتمل أن المصنف ترك 
هذا القيد اعتمادا لذكر الاستدلال (©) قبيل هذا 9) . 

قال بعض الشارحين في الفرق بين النص والعبارة: أن النص من أقسام النظم 
والعبارة من أقسام المعنى7') . فاقول: هذا مجرد ادعاء لا برهان عليه, لان 
الاشتراك في الحد يوجب الاشتراك في المحدود, وهمالما كانا مشتركين في الحد لان 
كلا منهما هو؛ المسوق لأجله الكلام. وجب آن يشتركافي المحدود, آلا یری أن زيدا لما 
كان حيواناً ناطقا كان إنساناً . فكذا عمرو لما كان حيوانا ناطقا كان إنساناً, 
لاستلزام الاشتراك في الحد الاشتراك في المحدود, وهنا فيما نحن فيه لما كان لكل 


(1) قال في التحفيق: قوله: ما سيق الكلام له: تعرض لجانب اللفظاء واريد به قصدا: تعرض للمعنى قاكيدا. 
0 


(©) الهمزة ساقطة من ك. 


امن الأثر إلى المؤثر , وقيل على العكس , وهو المراد هنا 

النص وبين عبارة النص عسير جداء لآن كل واحد منهما سيق له الكلام: 
فيصدق احدهما على الآخر, والاشتراك في الحد يوجب الاشتراك في المحدود, فالتمييز بينهما بالاعتبارء 
وهو أن النص تصرف ف الكلام لكن من جهة المتكلم. وف العبارة أيضا تصرف في النظم , لكن من جهة. 
المستدل والتغاير بالاعتبار كاف في الفرق بينهما . اه اورده الفثري . 

() وحكى ذلك . ونقله عنهم صاحب التحقيق . ولم يرتضه ‏ فقال : لا يخلو عن تكلف . أه وقد أوردته فيما 
تقدم , والقائل بهذا الفرق بِنهما السغناقي . 


جاه 


واحد منهما حدّ واحدٌء وهو الذي سيق الكلام لأجله كان حقيقة كل(" واحد منهما 
حقيقة الآخر بعينه. ثم لو قلت: هذا من قبيل النظم ينبغي أن يكون (ذاك) ‏ من 
قبيل النظم , ولى قلت : ذاك من قبيل المعنى ينبغي أن يكون هذا من قبيل المعنى لما 
قلنا ء على أن في فرقه هذا تناقضالماقال في شرحه أولا بقوله : العبارة هي النظم 
المعنوي المسوق له الكلام (') . وجه التناقض :أنه حدد العبارة بالنظم ؛ ثم قال : هي 
من أقسام المعنى , والصحيح هو ما قلنه أولا بقولي : ما سيق الكلام لأجله بنسبة 
المستدل قافهم . 

قوله ؛ والاشارة ما ثبت بنظمه مثل الأول 7 . آي الاشارة ما هو الثابت بنظم 
الكلام مثل العبارة غير أن الاشارة لم يسق الكلام لأجلها ء فان قلت : ماالفرق بين 
الظاهر والاشارة » وكل واحد منهما لم يسق الكلام لأجله . ومع ذلك أورد الصنف 
الظاهر في القسم الثاني ( ؛ والاشازة في القسم الرابع ؟ . 

قلت : الفرق بينهما من حيث أن الظاهر يعرفه السامع العربي في أول ما قرع 
سمعه من غير تآمل فيه » بخلاف الاشارة » حيث لا تعرف في أول الوهلة » بل بنوع 


تأمل واستدلآل من غير أن يزاد على نفس الكلام أو ينقص عنه" : 


ثم اعلم أن نظير العبارة والإشارة في المحسوس ما إذا نظرت إلى مقابلك فرآيته, 


آخرين بمؤخري عينيك يمنة ويسرة ٠‏ فما قصدت بالنظر إليه فهو بمنزلة 


۵(0 
(1) فك :لك. 

(0) انظظر الوائي ص ۷١‏ التحقيق ص4 ء والتلويع مع حاشية الفنري؟ /؟ واصول البزدوي ؟ / 51١‏ 
(4) قال الاخسيكفي : والاشارة ما ثبت بنظم الكلام من غير زيادة ولا نقصان مثل الثابت بالعبارة إلا أنه لم 


« وكل » بحرف العطف ؛ وهو خطا لاختلال المعثى به 


يسق له الکلام۔اه.. 
(ه) وهو قسم وجوه البيان بالنظم ,وقد تقدم . 
(۹) حكى الفذري ذلك عن بعض القضلاء. 


بعال 


العبارة ٠‏ واللذان رأيتهما من جانبيك بمؤخرى عينيك من غير أن يكونا مقصودين 
بالنظر اليك فبمنزلة الاشارة )١(‏ . 

قوله : كما في قوله تعالى " . هذا (نظير)(") للعبارة والاشارة جميع)!؟) . قوله: 
إشارة إلى زوال أملاكهم!" . بيانه : أن الله تعالى سماهم فقراء ؛ والفقير على 
الحقيقة من لا ملك له فيلزم من كونهم فقراء أن تزول أملاكهم عنهم . وهذا لآن 
لعي ين ER RI r‏ 
فبضدها تتبين الأشياء " , ومن نظائر العبارة والإشارة قوله تعالى : [ أحل لكم 
ليلة الصيام الرفث 4" إلى قوله تعالى : بإوكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر  ٠‏ سيقت الآية لبيان إحلال 


)١(‏ استقى الشارج هذا التنظير من عبارة فخر الإسلام البزدوي, وشمس الآئمة السرخسي وأورده صاحب 
التحقيق ثم قال :فكما أن ادراك ماليس بمقصود بالنظر مع ادراك ما هو المقصود من كمال قوة الابضارء 
كذلك سوق ماليس بمقصود بالكلام في ضمن ماهو المقصود منه من محاسن الكلام, وأقسام البلاغة. اه 

ا ا : كما ن قوله تعال :لق لفقراء الهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم واموالهم.. ) ية ۸ 


9 

ا ق 

)١(‏ فالثابت بالعبارة استحقاقهم أعني المهاجرين سهما من الغئيمة لانه أي قوله تعال : ل( للفقراء 
ين 


مصارف الخمس » والثابت باشارتها ذكره الشارح . 
)٥(‏ أي عما خلفوا بمكة باستيلاء الكفار عليه وإحرازه. 
شافعي رحمه الله لم يعمل بهذه الاشارة وقال : انما سماهم الله تحال فقراء ‏ ولم يسمهم أبثاء 


فلم يكونوا مسافرين بادينة ‏ وائمااستوطنوها, وانقطعت أطماعهم عن اموالهم بالكلية ,فلم يستقم 
أن يسسوا باين السبيل ٠‏ لكنهم ها كانوا محتاجين حقيقة . وانقطعت عنهم ثمرات اموالهم وان كانت 
باقية على ملكهم صحت تسميتهم فقراء تجوز . كانه ل مال لهم اصلا, كا صحت تسمية الكسافر اصم 


من الغد وكان ذلك صوما , فسخ بهذه الآية . 


ا 


المقطرات الثلاث جميع الليل ‏ وفيها إشنارة إلى أن الجنابة لا تفسد الصوم » لانه لما 
بعري الجزء الآخر من الليل بحكم احلال القص , ثم أصبح (أصبح)!') جنبا ء ثم 
الأمر بالصوم يتوجه حال الجنابة » فلو كانت الجنابة منافيةٌ للصوم لكان تكليف 
ماليس في الوسع ١‏ واللازم منتف» فينتفي الملزوم © 

قوله: وهما سواءء أي العبارة والاشارة (متساويتان)" في إثبات الحكم؛ لان 
كلا منهما يفيد الحكم بظاهره). قوله:إلا أن الأول أحق عند التعارض. لأنه 
منظوم مسوق له. والشاتی منظوم غير مسوق له. فيكون الأول أرجح لكونه 
مقصودا من الكلام . 


نظير التعارض ما قال الشافعي رحمه الله أن الشهيد لا يُصلى عليه لقوله تعالى : 
ولا تحسبن الذين قتلوافي سبيل الله آمواتا بل أحياءٌ عند ربهم يرزقون» 7" 
سماهم أحياء والحي لا صلاة عليه فنقول: سوق الآية لبيان منزلة الشهداء. وإنما 
فهمت ما فهمت بطريق الاشارة الحاصلة من (لفظ)() الأحياء. وهذه الاشارة 
تعارضها عبارة قوله تعالى: م[ وصل عليهم إن صلاتك سَكَنٌ لهم( أي رحمة 


. ساقط من طء والكلام يقتضيه‎ )١( 
والآيات البينات مع شرح‎ 184/ ١ ونهاية السول‎ ۲٠١/۲ انظر: شف الاسرار مع اصول البزدوي‎ )1( 
110 جم لجاع ).ولاس وشدوخ حاسم الكش وبي انالبي الور‎ 
.۹۴/ ۱۱ ابي داود ۲ |14 وسئن الثسائي ۰۴۰۵/۱ وجامع الترفذي‎ 


4)۳ الثسختي بمساويان: (4) اي لان الثابت بكل منهما ثابت بنفس الثظم 
(0) سورة آل عمران الآية 154 )١(‏ سقط من صلب ط : وتدورك على الهامش بخط الثاسخ , 
التوبة الآية ٠١‏ , الآية . ثم اعلم أن قوله تعاق : $ ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا 

بل أحياء..... > الآية ؛ سيق لبيان مكانة الشهداء ومنزلتهم وعلو درجتهم عند الله . وفيه إن 


صل عليهم» لأنه تعالى سماهم أحياء : وصلاة 
الشافعي رحمه الله ٠‏ ولكن قوله تعانى + فإ وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم.. 4 

الصلاة ل حق الاموات على سبيل العموم شهدا لیوات حقيقة ا سيذعره الشارح: وبذااخذ الحفية 
ترجيحاً للعبارة على الاشارة . هكذا في بعض الشروحء ولكن يمكن القول بان الاشارة غير ثابقة لان اراد 
من الحياة في الأية ليست الحياة الحسية التي تمنع جواز الصلاة , وذلك دهي وكذلك العبارة في الآية. 
ابتة أيضاً. إذ امراد من الصلاة فيهالدعاء . قالله يامر تبيه عليه السلام ان يترحم ويتعطف 
عليهم بالدعاء عند أخذ الصدقة منهمء لأن في ذلك بان الله تعالى قد تاب عليهم؛ وقيل منهم. کذا 
قال أئمة التفسير » وعليه : لاتعارض بين الآبتيئ لعدم الدلالة لهما على الجنازة نفيأ وإثياتا . 
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لهم فصار الترجيح للعبارة لا للإشارة لما قلناء وأما كونهم أحياءً فنقول: 
(ذاك)7'), في حق أحكام الآخرة لافي حق أحكام الدنيا ء والدليل على هذا أن أموال 
الشهداء تقسم بين ورثتهم وأزواجهم تجب عليهن العدد , ثم يجوز لهن التزوج» 
وكذا لا إرث لهم إذا مات واحد من أقربائهم؛ فعلم أنهم أموات في حق أحكام الدنياء 
والصلاة حكم من أحكام الدنيا (فيصل)!”) عليهم, وكونهم مغفور) لهم لا يناي 
الصلاة: لآن النبي والصبي يُصلى عليهما .رهما لا ذتب لهما" . 

قوله :فما ثبت بمعنى النص لغة . آي الدلالة ما هو الثابت المستفاد من المعنى 
اللغوي لا عن المعنى اللغوي (؟) . 

بيانه في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنه رهما 7" )فإن كلمة أف موضوعة 
لغة للتكره والتضجرء وفيه نوع إيذاء واستخفاف للابوين: فصار التأفيف حرام 


لمعنى الإيذاء, لا لعين التأفيف, والإيذاء عام يوجد في الشتم والضرب والقتل» فيثبت 

(ا)لك:نك 

(۲) ف ط» فيصل » مضبوطا بضم الياء وفتح الصادوكسر اللام المشددة : وما أثبته من ك - مبنيا للمجهول - 
هو الصحيح . 


(؟) انظر: الافناع ۱۹۸/١‏ وكشف الأسرار؟ / 2٠١‏ .اول : ويصلح لتعارضهما قسوله إا ل الشساه: 
«ناقصات عقل ودين تقعد إحداهن شطر دهرها لي عقر دارها لا تصوم ولا تصلي ٠‏ دل بعب 
نقص دینهن لشوق الكلام له ودل باشارته عل أن أكشر الحيض خمسة عقر يوهاء 


(4) فال فخر الإسلام البزدوي في بعض مصئقاته: دون ديد ال دراي يمعاي ات لت 
لااجتهادا: ليس المراد منه لنعنى الذي يوجبه ظاهر النظم. 


9 خص: مايعرفه آهل اللغة بالثامل فقي 

. اه وذكر غيره أن دلالة النص هي فهم غير لمنعلوق من المنطوق بسياق 

الجمع بين النصوص وغير المنصوص با معنى اللفوي, وه 

الذي عرف بمعنى اللفظ اللوضوع له أو بالاجماع انه متعلق الحكم للنصوص عليه. 
4 

() سورة الإسراء: الآية ۲۴ واعلم نها وردت بالنسختين. 


ولا تقل وهو خطا مالف لرسم المصح ٠‏ 
0 , وبا السعود ۵۷۰/۵ والالوسي |١‏ 


لقال 


حكمه وهو الحرمة فيهاء لآن شمول العلة يقتضي شنمؤل الحكم لا محالة وإتما لم 
نسم الحكم الشابت في هذه الأشياء الثلاثة قياساً:لأنه ثبت بالمعنى الثابت لغة بلا 
خال!') وإنما لم نسمه منصوصا عليه: لآنه فيما لا تص فيه: لأن النص في التافيف 
فسميناه دلالة ب 
العلة هي القدر والجنس بالرأي الذي ظهر اعتباره بالشرع ٠‏ وهذا المعنى: أعني العلة 
ليس بثابت بعين الحنظة مثلا؛ ولا عين معناهاء ولا ما أوجبه النص . 


اف القياسء ألا يرى إلى حديث الأشياء الستة حيث عللتا وقلنا: 


قال القاضي أبو زيد [قدس الله روحه] (' : التأقيق اسم وضع لكلام فيه ضرب 
اف فصار حراما يمعناه لا بصورة النظم » حتى لا يحرم على قوم لا 


يعقلون معناه أو كان عندهم هذا اسما لضرب كرامة (" . 


ايذاء واست 


ثم اعلم أن في دلالة النص اختلافا بين مشايخنا رضي الله عنهم» قال بعضهم: ان 
دلالة النص والقياس سواه( ). لآن القياس ليس إلا لإثبات مثل (حكم)( 
المنصوص عليه في غيره بمثل المعنى الذي تعلق به الحكم في النص» وهذا الحد 
موجود فيما يسمى دلالة . 


)١(‏ أي لأنه لماتعلق الحكم بالايذاء في التافيق صار في التقدير كانه قال: لا تؤذوهما فتلت الحرمة عامة 
شاملة لهذه الثلاثة بمعنى الخص لا بالقياس ‏ 

(1) زيسسادة من ط. 

(۳) وأورد نحوه السرخسي في آصوله ؛ انظر : أصول البزدوي مع كشف الأسرار١‏ /4/! واصول السرخسي 
١‏ /141؛ وتقويم الآدلة ص ۲۴۷ . 

(4) اعلم ان الحكم إنما يثبت بالدلالة إذا عرف المعنى المقصود من الحكم المنصوص عليه كما عرف أن 
المقصود من تحريم التافيف كف الاذى عن الوالدين ء اذ سوق الكلام لأجل احترامهما ٠‏ فيثبت الحكم في 
الضرب والشتم والقتل بطريق التنبيه , ولولا هذه المعرفة ما لزم من تحريم التافيف تحريم الضرب 
وأخواته. إذ قد يقول الرجل : والله ما قلت لفلان أف , وقد ضربه , فلا يحنث . ولا توقف لبوت الحكم 
بالدلالة على معرفة المعنى ولابد في معرقته من نوع نظر قال بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي رحمه 
الله . وغيرهم أن الدلالة يساس جلي ٠‏ لآن ثبوت الحكم لما توقف على معرفة المعنى» وقد وجد أصل 
كالتافيف_مثلا وفرع كالضرب وعلة جامعة مؤثرة كدفع الأذى يكون قياسا ء إذ لا معنى للقياس الا 
ذلك , لكنه لما كان ظاهرا يسمى جليا . وهذامعنى ما سيذكره الشارح فيماياتي 

ك : الحكم. اي باداة التعريف . 
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وقال القناضي أبو زيد ومن تابعه: إن دلالة النص ما ثبت بمعنى الخص في غير 
المنصوص عليه معنى ظاهراً يُعرف بسماع اللفظ من غير تأمل» حتى يستوي فيه 
الفقيه والعربي الذي ليس بفقيه!”). والقياس ما ثبت بمعنى النص في غير المنصوص 
عليه, لكن بواسطة الاجتهاد.. حتى اختص به الفقهاء لخفائه() . وبين ما يدرك 
بدون رأي ؛ وما لا يدرك إلا برآي واجتهاد فرق كثير”57) 

قوله : لا استنباطاً بالرذي!) . احتراز عن القياس , إنما قال هذا 
البعض فان مذهبهم أن الدلالة هو القياس الجلي . 


لقول ذلك 


قوله: والثابت بالدلالة مثل الثابت بالإشارة. من حيث أن كل واحد منهما 
يوجب الحكم قطعاً ويقينا 9 

قوله: حتى صح إثبات الحدود والكفارات بدلالات النصوص: هذا حاكم 
فيصل وشاهد معدلء ودليل صادق على أن الدلالة غير القياس7"), لان القياس 
لا تثبت به الحدود" ؛ لما في القياس من الشبهة , لآن الحكم الثابت به لا يثيت قطعا, 


)١(‏ ولهذالم هو على ذلك ضروري أو بمنزلته . ولهذا شارك آهل الرأي غيرهم 
فيه. وأيضا وجد هذا النوع قبل شرع القياس ١‏ ومن ثم اتفق أهل العلم على صحة الاحتجاج به من مثبتي 
القياس ونفاته ٠‏ اللهم إلاما نقل عن داود الظاهري .. 


() انغلر: التحقيق ص45 وأصول السرخمي ١‏ /141. والتوضيح مع التلويح ؟ /۱۸ء والمستصفى 
۱۰/۲ وفواتح الرحموت ٠١ / ١‏ 4: والتقويم ص ۲۴۷-۲۳۹ . 
(4) قال الاخسيكثي : وأما دلالة النص فما ثبت بمعنى النص لغة لااستنباطا بالرأي انظر الحسامي ص 0 


(0) قال في التحقيق : يعني أن الثابت بالدلالة يضاف إلى النص » الى الراي كالثابت بالاشارة . 

)١(‏ هذا رد على من جعل الدلالة قياسا من الحنفية , لان ما نحن فيه قد اتفق الجميع على لبوت الحدود 

» رغم اتفاقهم ايض على أن ذلك لا يثبت بالقياس . فكان ذلك اعترافا متهم بانه ليس يقياس 

عفدف وحكى صاحب الكشف عن شيخه أن هذا الفريق كان يثبت الحدود والكفارات يمثل هذا القياس » 
كما تفبت بالقياس الذي تكون علته منصوصة ‏ وعليه يكون الخلاف بين الحتفية لفظيا . 

. اعلم أن عدم ثبوت الحدود بالقياس مذهب الحنفية . وخالفهم الشافعية في ذلك‎ )١( 
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بل يثبت وفيه شبهة , والحدود تندرىء بالشيهات!') لقوله عليه السلام : «ادرأوا 
الحدود بالشيهات»!') . مثال الحدود مثل ما روي أن رسول الله کل رجم ماعا 
حين زنا وهو محضن ‏ فمعلوم آن الحكم في غيره لا بعين النص ولا (بالقياس) 
الآن فيه شبهة!"): فعلمنا أنه بدلالة النص » بيانه : أن ماعزا ما رجم لكونه ماعزا , 


)١(‏ وقال الشافعية : مثل هذه الشبهة غير مائعة من الثبوت للاتفاق على التعلق باخبار الأحاد في الحدود 
والكفارات. وصحة إثبات اسباب الحدود عند الحكام بالبينات , رغم ما في ذلك من شبهة . انظر : كشف 
السرار ١‏ / 74+ والتحقيق ص ۲۷ء والمستصقى ؟ /74. 

(1) قال الزيلعي : غريب بهذا اللفظ ء وذكر انه في الخلافيات للبيهقي عن علي ؛ وال مسند ابي حنيفة عن ابن 

. اه قلت : روى بهذا اللفظ ؛ وبمعناد.وكل منهما ورد مرقوعا وموقوفاء اما المرفوع بهذا اللفظ 

فمن حديث ابن عباس , وحديث على رضي الله عنهما ‏ وحديث ابن عباس : عند ابن عدي في كامله في جزء 

له من حديث آهل مصر والجزيرة . وروا أبو مسلع الكجي , وابن السمعاني في الذيل عن عمر بن عبد 
العزيز مرسلا ‏ ورواه أبو حنيفة عن مقسم عنابن عباس مرفوعا . وحديث علي ؛ في اسناده المختار بن 
نافع , قال البخاري : هو منكر الحديث . أه. وللوقوف بهذا الفظ : روى من قول ابن مسعود رضي الله 
عنه , ونقل عن البخاري أنه اصح مالي الاب قنال ابن العربي المالكي : وقد روى « ادراوا الحدود 
بالشبهات » ولم يصح . أه. وأما المرفوع بمعناه#فمن حديث أبي هريرة عند ابن ماجة۲ / +80 ٠‏ وإ 
اسناده ضعيف ؛ ورواه الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها ثم رواه سوقوفا وصححه -اي 
اهوشوف - وأما الموقوف بمعناه : فقد روى ابن ابي شيبة والدارقطني؟ / 774 من حديث عصرو بن 
شعيب عن ابيه ان معاد و" مسعود وعقبة بن عامر قالوا : اذا اشتبه عليك الحد فادراه ٠‏ وهو 
معلول باسحق بن ابي فروة فانه متروك , وأخرج ابن ابي شيبة نحوه من قول عمر رضي الله عنه» ومن 
“جامع الترمذي مع شرح ابن العربي المالكي* /144-192 ١‏ وجامع مسائيد الامام 


اا 

() هو ماعز بن مالك الأسلمي ٠‏ ويقال : ان اسمه ٠‏ غريب » وماعزا لقبه ‏ له صحبة ويعد في المدئيين ١‏ كتب له 
النبي :28 كتابً بإسلام قومه. وهو الذي اعترف على نفسه با وكان محصنا فرجم , وقال 
عليه السلام فيه : «لقد تاب توبة لو تابها طائفة من آمتي لاجزات عنهم » . وروی عنه ابنه عبد الله 
حديئا واحدا . اثظار الاصابة 17/5 ٠‏ وطبقات ابن سعد ؛القسم الثاني من ج؛ ص۲٠‏ ؛ والاستيعاب ١‏ 
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(4) رواة البخاريية /170 و۱۹۹ و۱۹۷ ؛ ومسلم ۱ ۱۹۷-۱۹۲/۱ و۲۱۰ الترمذي ۹ 701-101 
والنسائي ۲۷۸/۱ . ونبو داود 4 / ۱۵۱-۱٤۵‏ واحمد في السندمع شرح أحمد شاكسر ۲ /8 و۰٤‏ و۴٤۱‏ 
وه /۰۱6 والبیهقی ۰۲۱۲/۸ 

(ه) فيط : بقياس . 

(1) إذ أن الحدود شرعت عقوبة وجزاء على الجنايات التي هي أسبابها ء وفيها معنى الطهرة بشهادة صاحب 

الشرع ٠‏ ولا مدخل للراي في معرفة مقادير الجرائم وآثامها ومعرفة ما يحصل به إزالة آثامهاء وما يصلح 

د اجراً عنها . ومقاديز ذلك , فلا يمكن اثباتها بالقياس الذي مبناه على الراي لذلك 

على المعنى الذي تضمته النص لغة » فيكون مضافاإلى الشرع » وعليه فلا يمكن آن. 

يكون إثبات حد الزنا في غير ماعز بالقياس غليه. انظر التحقيق ص ٤۷‏ . 


لأنه كان قبل ذلك ؛ ولم يكن مرجوما ؛ ولو كان الرجم لذاته لرجم وما رجم أيضا 
لكونه محصةا , لآن الاحصان كان موجودا فيه ولا رجم(') ولآن الاحصان ذاته 
ليس بمقتض للرجم لأنه نعمة من الله [تعالى](") على عباده ٠‏ وذاك لا يقتضي 
الزاجر. وما روجع اا رو لجع اعت وه اما لان لاجمو 
كان حاصلاً فعلم آنه إنما رجم لوج ود الزنا حالة الإحصان. وهذا معلوم بديهة , 
أعني أنه يدركه الفقيه وغيره"؛ ثم أثبت الحكم في غيره من المحصنين بطريق 
الدلالة ٠‏ ولأنا اتفقنا أن الحكم إذا كان ثابتا بخلاف القياس لا يجوز قياس غيره 
عليه كما سيجيء في باب القياس إن شاء الله [تعالى] (!) . 

وهذا الحكم ثابت في غير ماعز بالاجماع, ثم هو (") لا يخلو إما أن يكون بالقياس 
وهو لا يجوز لانه يؤدي حينك إلى اثبات الحكم بالقياس على ماثيت بخلاف 
القياس. وهى خرق الاجماع, بيانه() : أن الآدمي بنيان الرب» فلا يجوز نقضه .لا 
قال عليه السلام : الآدمي بنيان الرب ملعون من هدم بنيان الرب"" ؛ والرجم يفضي 
لا محالة إلى الاهلاك ٠ء‏ فلو كان الحكم بالقياسء لزم ما قلنا؛ وأما أن يكون 
بعبارة النص؛ وهي منتفية» وإما أن يكون بإشارة النص. وهي منتفية أيضاء لأنا 
نعني بإشارة النص ما ثبت بنظم غير مسوق له الكلام؛ وهنا النظم منتف في غير 
ماعز ؛ وإما أن يكون باقتضاء النص وهو منتف أيضا. لان المقتضى !'') إنما يكون 


)١(‏ فك :يرجم (1)زيادة من ك. 
(؟) أي من نص حديث ماعز المتقدم . (4) زيادة من ك. 
)٥(‏ أي إثبات الرجم في غير ماعز . 

(3) أي بيار 


(۷) انظطر ذيل العسدد رقم ١‏ من المنتخب من الستة النبوية الشريفة الذي يصدره المجلس الأعلى للشثون 
الإسلامية -عدد ذي الحجة سنة ١۳۹۷‏ ه. فقد جاه في ص6١ ١‏ : وفي الآثر: « لا تهدموا ما بتي الله ». 

(۸)لكنه شرع في حق ماعز بالخص على خلاف هذا الأصل . 

() أي فلو كان الحكم في غير ماعز بالقياس عليه . 

)٠١(‏ يفش الضاد: 


با 


لتصحيح المقتضى('! , والنص الوارد في حق ماعز صحيح بدون إثبات الحكم في 
ره » فلما انتفى ثبوت الحكم بواحد من هذه الوجود تعيتت الدلالة (9) . 


حق 

ولا يقال : يجوز أن يكون ثابتا بعلة مجمع عليهاء لآنا نقول : المراد من الدلالة ما 
هو الثابت المستقاد من معنى النص المفهوم لغة , قلما (أجمعت)!')الأمة على أن 
المعنى في حق ماعز وجود الزنا حال كونه محصنا ؛ وهذا المعنى إذا وجد في حق غيره 
يثبت الحكم فيه بطريق الدلالة (لامحالة) ‏ قافهم. 


ومثال الكفارات:مثل ما قلنا في الأكل والشرب عامداً (*) بطريق الدلالة؛ بيانه أن 
النبي ل أوجب الكفارة على الأعرابي!') حين قال: واقعت امراتي في نهار رمضان 


ل رمضان نهارا » ؛ وأخرجه البخاري ومسلم- وغيرهما ‏ من حديث عسائشة رضي الله عنهها بلفظ ٠‏ 
اخترقت » موضع :ملكت » وق اللفظلين ما يدل لجمهور الغلماء على انه في العامد لان الناسي غير هالك ولا 
محترق ء على أنه جاء ذكر العمد ف حديث أبي هريرة من طريق أخر عند الطبراني في الأوسط ء وفيه : جام 
رجل إلى النبي :3 فقال : إني افطرت يوما من رمضان متعمدا ‏ ووقعت على هلي فيه .. الحديث ؛ وف 
اسناده ليث بن ابي سليم » وهو ثقة ولكه مدلس ‏ قاله الهيقمي : ورواه الدارقطني بهذا اللفظ من حديث 
عامر بن سعد عن أبيه . ويؤيدهما ما رواه مالك عن سعيد بن السيب قال جاء أعرابي الى رسول الله 38 


الحديث ٠‏ ومن طريق مالك رواه البيهقي كما رواه عن 
بيوقي موصوؤلا. انظر : صحيح البخاري ۴ / ۰1٩/۷3۰۱۹۰‏ و۸ /19 ۱۹١‏ 
وصحيح مسلم ۲۲۸-۲۲۲/۷ . وسئن أبي ماود ١‏ /14-515؛ وجامع الترمذي ۴ / ۰۲۵۰ وسئن ابن 
ماجة ٥۳۲/۱‏ ومسئد أحمد؟ ۲۶۱ 775/53 ؛ ومجمع الزواشد ۱۹۸/۴ : وسئن الدارقطني 
۱ ۲۵۱ والوطا ١‏ /+15 : وسئن البيهقي 4 /19-/79 ؛ وتصب الراية 401/1 


2h 


متعمدا , وقد علم 


أنه لم يوجب لكونة أعرابياً لأن هذا المعنى لو كان يقتضي 
الكقارة لأوجب أيض) على غيره (') (من الأعراب ولم يوجب لكونه مواقعاً امرأته لآن 
وقاع الرجل امرأته أمر حلال . ومباشر الحلال لا يجب عليه الجزاء , قعلم أنه إنما 
أوجب عليه الكفارة لآنه هتك حرمة رمضان بالجناية على صومه والهتك كما 
يحصل بالوقاع عامداً يحصل بالأكل والشرب عامدا أيضاً ء فيثبت الحكم فيهما ° 
بطريق الدلالة بالطريق الأولى . 


بيان الاولوية: أن الكفارة إتما وجبت للزجر. والزجر إنما يكون فيماتميل إليه 
الطباع؛ وتدعو إليه النفس؛ ألا يرى أن شارب الذم والبول لا يجب عليه الحد وان 
كان حراماً. لآن النفس لا تدعو إليه. ولا تميل إليه الطباع بخلاف شارب الخمر, لان 
الطباع تميل إليه. وتدعى إليه النقس, وميلان الطبع في حال الصوم إلى الأكل والشرب 
أكشر منه إلى الجماع: فلما وجبت الكفارة على المواقع مع قلة الداعيء لآن الزياضة 
بالصوم قاهرة للنفس مضعفة إياها. فلأن تجب على الآكل والشارب أولى لكثرة 
الداعي؛ لان التفس ميالة إلى راحتهاء وقوتهاء 


افرة عن الرياضة المضعفة إياها . 


القياس لا بالدلالة . لانا نقول: الكفارة 


لا يقال : في غير الأعسرابي ثابت 
بين العبادة والعقوبة لما يجىء فيآخر القياس إن شاء الله . والعقوبات لا تثبت 


بالقياس لأن فيه شبهة 7 . 


قوله : إلا أنها عند التعارض / دون الإشارة. لأن الإشارة فيها نظم ومعنى 
لغوي, وفي الدلالة معنى لغوي فحسب. فيكون الثابت في الدلالة ثابتا في الإشارة مع 


(1) بداية سقط من ك. 

(؟) أي ف الأكل والشرب العمد . 

)١(‏ اقول : افاض صاحب الكشف ف بيان ان الكفارة والحالة هذه ثابتة بدلالة الخص واجاب عن اعتراضات 
أوردها ء مما زاد السالة وضوحا . انار كشف الأسرار ۲ / ۲۲۱ و٠۲۴‏ ؛ وأصول السرخسي ۲٤۲/١‏ 
و4 والتلويع 11/6 

(4)أي عند تعارضها مع الاشارة. 


معاد 


شيء آخر فتترجح ضرورة القوة فيها ') مثال التعارض بين الإشارة والدلالة :ما 
قلنا بعدم وجوب القصاص على الأب إذا قثل ولده (') ترجيحا للاشارة على الدلالة » 
بيانه في قوله تعالى: بوعل المولود له رزقهن وكسون 
لبيان إيجاب النفقة على المولود له وهو الآب. لكن قيها إشارة إلى عدم (جريان)(!) 
القصاص على الأب إذا قتدل ولده . لأن المولود وهى الولد أضي ف إلى الاب يلام 
التمليك!") . والمالك لا يؤاخذ بإتلاف ملكه. ثم قوله تعالى: ( وكتبنا عليهم فيها أن 
النفس بالنفس » 7 يقتضي جريان القصاص على الاب ؛ لان الآية نزلت ردا على 
اليهود الذين كانوا لا يرون التسوية في القصاص 7" . ثم فيه دلالة على وجوب 
القصاص على الأب لآن التسوية إذاثبتت بين كافر وكافر حسما لمادة الفساد» 
ودفعاً للظلم ؛ وصيائة للدم ؛ فلان وشام ركس ف تارش ت اتاو 
والإشارة » فترجحت الإشارة عليها لقوتها 7 


4 وهذه الآية سيقت 


)١(‏ وبعبارة أوضح قال في التحقيق : وإثما كانت الدلالة عند تعارضها مع الاشارة دون الاشارة ؛ لان ل 

آخيرة ‏ الاشارة ‏ وجد النظم والمعنى اللفوي ء ولي الدلالة لم يوجد إلا المعنى اللغوي ؛ فتفابل المعئيان, 
وبقى النظلم سابدا عن المعارضة في الإشارة ء فترجحت به . انظر التحقيق ص۷ , وأصول السرخسي 
ا 

(1) اعلم ان مالكا رحمه الله خالف ف ذلك وذهب إلى وجوب القصاص على الاب إذا ذبح ابنه ذبحاء أو ضربه 
بعصا أو سيف قاصداً إزهاق روحه إذا مات الولد من ذلك انر : حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 
4 | و والهداية 114/6 

في تفسيرها القرطبي © / :17 : والكشاف 90/١‏ 

٠‏ خرمان » وهو خطا بين مناف للسياق ‏ وما كنا لانزال يصدد ما سقط من « ك » فقد صححته من 
قول الشارح عقب الآية التالية « يقتضي جريان القصاص على الاب ». 

(ه) أي فكان الاب كالمالك له لما انه سبب وجوده بعد الله .. 

(*) سورة المائدة اليه ٠‏ . 

(۷) اتسر القرطبي 181/5 

(۸) انظر : كشف الاسرار ۲۱۱/۴ ٠١۵/٤۰‏ 


کے 


قوله : وأما المقتضى(') فزيادة على النص["). أي على المنصوص . قوله: ثبت. 
إنما ذكر الفعل لارادة المقتضى('! . قوله: لم يستغن. أي اللنصوص عليه وهو 
المقتضى!*). عنه . أي عن المقتضى . تقديمه. أي تقديم المقتضى () . لتصحيح 
المنصضوص : أي اللقتضى 7 . 

ثم اعلم أن قوله: فزيادة على النص. جنس يدخل فيه الدلالة. فصل يخرج منه 
الإشارة والعبارة, وقوله: ثبت شرطا لصحة المنصوص عليه. فصل للدلالة. لان 
ثبوت الدلالة ليس لصحة المنصوص, بل المنصوص صحيح بدون الدلالة. لا يفتقر 
إلى وجودها 

قوله :لمالم يستغن عنه. إلى آخره, ليس من تتمة الحد , وكأنه بيان لثبوت 
المقتضى () شرطا 0 , 

قوله: فقد اقتضاه. ويحتمل أن هذا(" ') للتعليلء أعني أن العلة لوجوب تقديم 
المقتضى!'') عند عدم استغناء المنصوص اقتضاء النص إياه ("'), يجوز أن يكون 
)١(‏ المقتضى : بفتح الضاد: اسم مفعول من الاقتضاء وهو ف اللغة بمعنى الطلب يقال :اقتضى الدين 

وتقاضاه أي طلبه؛ ثم الشرع إذا دل على زيادة شيء في الكلام لصيانته عن اللغو ونحوه فالحامل على 

الزيادة ‏ وهو صيائة الكلام -هو المقتضى بكسر الضاد . والمزيد هو المقتضى - بفتحها-ودلالة الشرع 
على أن هذا الكلام لا يصح إلا بالزيادة تسمى الافتضاء ٠‏ كذا قال بعض المحققين ء وقيل : الكلام الذي 
الايصح إلا بالزيادة هو المقتضي ‏ بكسر الضاد وطلبه الزيادة هو الاقتضاء. والمزيد هو المقنضى بفتح 
الضاد. وما ثبت به هو حكم المفتضي بكسر الضاد انقار : التحقيق ص۲۸ ؛ والتلويح ۲ /18 ؛ والأحكام 
للآمدي ٩۱/۳‏ 


(۲) قال الاخسيكثي : وأما القتضى فزيادة على النص ثبت شرطا لصحة المنصوص عليه لم لم يستغن عنه 
فوجب تقديسه لتصحبح اللنصوص فقد اقتضاء النص, فصار اللقتضى بحكمه حكما للنص. اه اثظلرة 


الحسامي ص ١؟.‏ 

)١(‏ بفتسسح الضاد. (4) بسر الضاد. (ه) يفت الضاد. 

)١(‏ بفقسح الاد (۷) بسر الاد (۸) بشع الاد 

٠ لما لم يستغن عنه» متعلقا « بثبت » ويكون قوله « وجب تقديمه‎ ٠ وغلیه يكون قول الاخسيكني‎ )٩( 
تائف‎ 

..» اي قول الاخسيكثي + فقد اقتضاه التص‎ )٠١( 

)1١(‏ بفتح الضاد. ‏ (11) ومن ثم كان من شروطه. وتقديمه الشرط على المشروط واجب. 


الات 


هذا لبيان تسمية المقتضى بهذا الاسم" قوله: فصار القتضى(؛) بحكمه 
حكم النص7"). نتيج لما قبلهء أعني أن النص لما اقتضى المقتضى |( صار 
اللقتضى!) حكمه ثم حكم المقتضى) صار حكما للتص؛ لأنه حكم حكم النص. 
وحكم حكم الشيء(') حكم ذلك الشيءء إلا أنه بواسطة("') كما قلنافي شراء القريب 
أنه اعتاق؛ والعتق حصل باللك» والملك بالشراء: فيكون العتّق حكم حكم الشراء 
وليه ار 


ومما سمعته في حد المقتضى مرارا بفرغانة؛ وبخارى منقولاً عن الاستاذ الكبير 


مولانا حميد الدين الضرير رخمه الله آته قال: ١‏ جعل غير المنطوق منطوقا 
التصحيح المنطوق (') . وهو مفعول فعل الاقتضاء: وهو الطلب. فاللفظ الظاهر هو 
)١(‏ أي قول الاخسيكثي : + فقد اقتضاد الخص ». () بفقج الاد 


(۲) وبکون قوله ٠‏ مالم يستغن عنه » مستائف ؛ وقوله « وجب تقديمه » جوابه ؛ وعلى ذلك يكون المعثى :لما 
الم يستغن النص عن تلك الزيادة وجب تقديمها عليه ليصح اذ الشرط يتقدم على المشروط دائما لصحته, 
فكان النص مقتضيا اياهاء فسميت بهذا الاسم وهو المقتضى . 

(4) يقت الضاد. 

(0) هذه عبارة المتن وهي عبارة البزدوي في اصوله: فال في التحقيق : فصار المقتضى بحكمه حكمين للنص . 
ف .ثم اعلم ان الباء في« بحكمه » بمعشي مع . 

(5) يقشع الضاد. 

(۷) بفتسسح الضاد. 

(۸) بفشسح الضاد. 

(۹) إلى هنا انتهى ماسقط منك . 

)٠١(‏ وبعبارة أخرى قال في التحقيق :صسار المقتضى مع حكمه حكمين للنص ؛ ومضافين اليه لآن حكم 
اللقتضى ‏ بفتح الضاد- تابع له وهو تابع للمقتضى. فيكون اللقتضى - بالفتح ‏ مضافا إليه بنفسه 
وجتمه بواسسلت .كم ذا وقع خب الها جدلة مركبة من مبشها وخی کان اميت لذائي مع یه خی 
اللاول : كما إذا قلثا: محمد از 

(11) اعلم آنه قند اعترض على کون للقتضى شرطا لضحة النص ٠‏ وحكما له في آن واحد ؛ بان كونه شرطا 
يوجب تقدم ثبوته على النص , وکوشه حكما له بوجب تاخره عنه؛ وكون الشيء متقدما متاخرا فيآن 
واحد محال ء وقد أجاب عن ذلك صاحب التحقيق . انظر : التحقيق ص 48 ٠‏ وكشف الأسرار مع اصول 
البزدوي ١‏ دلادو؟ /705, 

(۱۲) و معناه ما قيل من أنه ما أضمر في الكلام ضرورة صدق المتكلم ونحوه: وما قيل انه الذي لاايدل عليه 
اللفظ . ولا يكون منطوقا ء لكن يكون من ضرورة اللفظ , وقال القاضي ابو زيد الدبوسي : 
النص ؛ لم يتحقق معنى النص بدونها فاقتضاها النص ليتحقق معناه ولا يلغو , قال في الكشف : وهذه 
العبارات وان اختلفت في حروفها لكنها تؤدي معنى واحدا » ولابد من زيادة قيد في التصريف على مذهب 
من جعل المحذوف قسما آخر بان يقال: هو ما ثبت زيادة على النص لتصحيحه شرعا . أه. 


د 


المقتضى )١(‏ وما ثبت لصحته فهو المقتضى. 

مثال المقتضى من الشرعي قول الرجل لغيره: أعتق عبدك هذا عني بألف درهم 
فقال: أعتقت'ء يقع العتق عن الآمر بالالف. لآن الأمر بالاعتاق بالألف يقتضي 

ابقة تمليك المولى عبده من الآمر بالبيع » لأنه لا عتق قيما لا يملكه ابن آدم ‏ , 
فيصح البيع سابقاً على الاعتاق اقتضاء تصحيحا لكلام الآمر العاقل , كأنه قال : بع 
عبدك مني بالف درهم , وكن وكيلي في الاعتاق ؛ فيكون البيع وهو المقتضى مع 
حكمه » وهو ثبوت الملك للآمر حكما للمقتضى » وهو الأمر بالاعتاق اقتضاء شرطا 
لصحة الأمر بالاعتاق ؛ فإذا ثبت البيع بطريق الاقتضاء لم يشترط له شرائط نفسه » 
حتى لم يشترط القبول ( لأنه لی اشترط له شرائط نفسه لكان أصلا بنقسه؛ 
والمقتضى ثبت تبعا للمقتضى (شرطا لصحته ضرورة تصحيحه , ولهذا لو قال 
المامور : بعت منك آلف درهم واعتقا) 7 لم يجز " ء لأن المقتضى بالتصريح 
والتنصيص عليه يكون أصلا » وأيضا يكون فيه الاشتغال بما وراء قدر الحاجة » 
وقد عرف أن الثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة 27 
)١‏ اعد أن کون افد اهر هو النقتضي بكسي الاد احد فولين ذكرتهما قيما سبق . 


(1) هذا هو امثال المشهور للمقتضي , وتوضيحه : أن نفس هذا الكلام هو اللقتضى وذلك لكونه غير صحيح في 
نفسه شرعاً. وتطلبه ما يصحبه اقتضاء , وما زيد عليه وهو البيع مقتض ؛ وما ثبت بالبيع وهو املك 


حكم للقتضى . 
() الم أن قول الشارح:: ل عتق فيا لا یملک این ادم" نص حديث مرفوع إل د 
(4) وايضا لا با : يثبت بشروط المقتضى وهو الاعتاق ؛ ومن ثم 


E N‏ حتى لو لم يكن اهلا له بان کان 

إن الصبي ليس من اهل العتق لكونه ضرا ظاهرا. 
سین ساقط من ك - 

3 أعتقه البائع المامور لم يجز عن الآمر , ولو قال الشارح « وأعتقه » كما قال شمس الائمة السرخسي 

بن ٠‏ واعتقه » لكان اوضع . 

(۷) اعلم أن الشارح صرح بعض شروط المقتضى__بفتح الضاد - وانثار إلى بعضها ذلك ان المقتضى لها كان 

انبوته بطريق التبعية للمقتضى - كما قال الشارح ‏ يلزم أن يكون صالحا لثبعية المقتضى: فإذا قال 

لامور بهذا الأمر اقتضاء لصحته, لان 

أهلية الاعتاق أصل لسائر التصرفات ‏ فلايصع تبعا لبعض فروعها ؛ ويلزم أن يكون ثابتا بشروط 

المقتضسى لا بشروط نفسه اهار للتبعية .وقد صرح الشارح به ويلزم أن لا يتغير امذكور عند = 


بيا عاقلا قد ان له وليه في التصرفات لم 


N 


وإنما يشترط (له) (') شرائط المقتضى حتى لو كان الآمز صبياًء أى مجنو: 
لا يثبت البيع بهذا الكلام("). وإن كان بإذن المولى("). ومثاله من قول البازي. قوله 
تعالى: بإ فتحرير رقبة & )اي (رقية) ( مملوكة 7 . وقوله تعالى: و فقلنا(” 
اضرب بعصاك الحجر فانفجرت 4 يفهم منه انشقاق الحجر اقتضاءا". 
ومثاله من الحسي قول القائل: ادخل الدارء وهي مغلقةء يكون أمرا يفتح الباب 
اقتضاء ؛ وكذا لو قال : اصعد السطح ٠‏ وهو لا يصعد الا بنصب السلم , يكون آمرا 
بنصب السلم اقتضاء » وكذا لو قال : اكتب يكون آمرا بمقتضياته» أخذ القلم: وجعله 
في الدواة. وجره على القرطاس . 

قولة ؛ والثابت به اي بالمقتضى . يعدل الثابت بالدلالة . أي يساويه في كونه 
ثابتا قطعاء لآن المقتضى مع حكمه حكم المقتضى, وحكم المقتضى ثابت قطعا فكذا 


= التصريح به لانه لو تغير يصير التابع مبطلاً لأصله ‏ وذلك فاسد . ويشترط أيضا أن لايكون مصرحا 
به إذ لو صرح به لما احتجشا إلى اثياته بالاقتضاء ؛ وحينئذ يكون ثابتا بشروط نفسه لا بشروط 
المقتضى . انظر : التحقيق ص 4۸ ء وكشف الأسرار ١‏ /ه/ و۲ /75؟: والأحكام للأمدي 7 /91ء 
واصول السرخسي ١‏ /۲۲۹. 


(۲) وإنمالم يثبت البيع بهذا الكلام ٠‏ والحالة هذه لانه يشترط فيه شروط القتضى وهو العتق , ومعلوم أن 
الصبي ليس من أهل العتق لكونه ضرأ ظاهرأ ٠‏ ولهذا لا بملكه الوي عليه؛ وكذا المجنون لآنه ليس باهل 


للتضرف. 
)١(‏ لفظ امول هنا في غالب الغلن أنه تحريف » الولي » والا فهو بمعناء. 
(4) سورة النساء الآية ٩‏ . وسورة المجادلة الأية ۴ . 

(6) سقط من ط. 


() لأن التحرير لا لم يصح شرعاً بدون املك : كان لهك ثابتا بطريق الاقتضاء . 

(۷) في النسختين « ان » وعليه تكون صحة ٠‏ فانفجرت ٠‏ هي » فائبجست » سورة الاأغراف الآية ٠١١‏ 
واولهسا: ل( وأوحينا اق موسي إذ تمق اه وهه أن اضرب بعصا المجر فائبجست منه اننا عقر 
عیتا .يدها الزتخشري شان :117/١‏ اتيجست؛ فاقجرت ولعني ولخ وهو اتقاچ 


(4) سورة البقرة 
(4)وهذا إذا کان« انفجرت » بمغشی سالت ٠‏ اما إذا كان بمعثى انشقت فلا شاهد قیه. 


AER 


حكم المقتضىء فإذا كان ك ذلك لا يجوز أن يعارضه القياس » كما لا يجوز أن 
يعارض الثلاثة الأول . 

قوله : إلا عند المعارضة به. أي بالثابت بدلالة النص» أي عند المعارضة 
لا يساوي الثابت بالمقتضى الثابت بالدلالة: بل يكون الثابت بالدلالة أولى» لأنه لغوي 
بت بلا ضرورة. والشابت بالمقتضى ضروري ثبت شرعاء والضروري لا يُعَارض 
غير الضروري لضعف الأول وقوة الثاني ( . نظير التعارض ما إذا اشترى جارية 
بالف درهم وقبضهاء ولم ينقد الثمن. فقال البائع للمشتري: أعتق جاريتك هذه عني 
بخمسمائة درهم, فأعتقها ؛ لم يثبت البيع ‏ دلالة ٠‏ وإن كان يثبت اقتضاء وإنما 
البيع دلالة لآن امرأة جاءت إلى عائشة رضي الله عنهاء فقالت: إني 
اشتريت من زيد بن أرقم (') جارية بثمانمائة درهم إلى أجل , ثم بعتها منه بستماثة 
درهم (")فقالت:بئس ما اشتريت ٠‏ وبئس ما شريت؛ أبلغي زيد بن ارقم (بان) () 
الله حجه وجهاده مع رسول الله [65] "إن لم يتب ء والحديث في شرح الجامع 


قلنا: انه لم یٹ 


.44/ | ؛ والقاموس المحيط‎ 414/ ١ انظر: التحقيق ص 44 ء والهداية ؟ //89, والقرطبي‎ )١( 

(1) آي البيع الدان + واعلم ان الشافعي رحده الله خالف الحنقية ل ذلك » وقسال بجوازه؛ لان الك قد تم 

اقياس ا على مالو باع بمثل الشمن 

الأول أو بزيادة عنه, أو بما ليس بنقد . أه, اسا دليل الاحناف فقد تكفل الشارح بذكره. انظر : 
الهداية ١‏ / 0" والاقناع مع حاشية المدابغي ۲ /۸. 

(۲) هو زيد بن ارقم بن زيدين قيس الخزرجي الانصاري . صحابي ؛ غزا مع النبي 476 سبع عشرة غزوة ٠‏ 


التهذيب © 544 ؛ وخزانة البقدادي 55/١‏ والإصابة ۲/۴ 
(4) أي تقدا» كما صرح به في الحديث . 

(0) ف :ان (5) زيادة من طم 

(۷) اخسرجه الدارقطني ۰۲/۴ . والبيهقي ۴۴٠-۴۳۰/۵‏ من طرق متعددة عن ابي إسحاق السبيعي 

الهمداني عن امراته العالية واعله الدارقطني بان العالية مجهولة , وأخرجه البيهقي من طريق شعبة 

اتي على عائشة ...الحديث ؛ ثم قال البيهقي : كذا جاء به شعبة عن طريق 

تلبت مله على عائشة :ولو كان ثابتا عنها- 


ةد 


الصغير لفخر الإسلام: والهداية!'): وغيرهما » فكان عدم جواز شراء ما باع بأقل 
مما باع قبل نقد الثمن في حق غير زيد بن (أرقم) ‏ رضي الله عنه بطريق الدلالة 
كرجم غير ماعز") وذلك لأن البيع الثاني فيه شبهة الرباء لآن بالبيع الثاني حصل 
ابله : لأن الستمائة بالستمائة تصير 


ربع مائتي درهم من غر عوض ولا ضما 
قصاصا . بقى للبائع مائتا درهم من غير عوض ولا ضمان , لأن الثمن لم يدخل في 
ضمان البائع , فكان هذا ربح ما لم يضمنء فكذا هنا ° 


قوله: وقد يشكل على السامع'). وجه الاشكال من حيث أنهما غير مذكورين 


= لان معه القیاس» مع انه لايبيع الاما براه حسلااً, ولايبتاع الامثله : ولو ان رجلا باع أو ابتاع شیا 
نراه نحن محرما : وهو يراه حلالاً ‏ لم نزعم أن الله تعالى يحبط من عمله شيثا . أه بتصرف. قلت :ما 
أخرجه البيهقي مرسلاً اخرجه أحمد في مسنده بشعبة موصولاً , وقال صاحب التتقيح: إسناده جيد , اما 
العالية ‏ وذكر مقالة الدارقطني فيها ثم قال فقد خالف الدارقطني غيره. ولولا أن عند ام المؤمنين علعا 
منه1 أن هذا محرم لم تستجز أن تقول ذلك بالاجتهاد . اه مختصراء وقال ابن الجوزي : العالية امراة. 
معروفة جليلة القدر , ذكرها ابن سعد في طبقاته. وقال: سمعت من عائشة . اه «وقال صاحب الجوهر 
الثقي : هي معروفة ؛ روى عنها زوجها وابنها , وهما اسامان , وذكرها ابن حبان من الثقات لي التابعين . 
أه. انظر :جامع مسائيد ابي حتيفة ۲  4/‏ وتصب الراية ٤‏ /18 ؛ ونيل الأوطار ۰ / ۲۴۲ . 

۲١/۲ انر الهدلية‎ )١( 

(1) قط اتم وهو سهو من قناسخ . 

(6) قال صاحب التحقيق :وما حدث لتعارض اللقتضى والدلالة مثالا فلا حاجة لصحة الأصل بعد اقامة. 

الدليل عليه ال ايراد لمثال » بل ايسراد المثال للمبالغة في الايضاح والتقريب , وقد تمحل بعض الشارحين 

في ابراه امال فيه فقال :اذا باع من آخر عبد .. وذكر ما ذكره شارحنا , ثم عقب عليه قائلا : ولكن لقائل 

أن يدول ؛ لا أسلم المعارضة , لان من شرطها تعساوي الحجتين » ولا تساوي بينهما في هذا امشال .لان 

التي الذي قام المفتضى به كلام الآمر , والدلالة ثابتة بالائر» فانى يتعارضان ؟ ولان عدم الجواز 

أفيعاذكر من الصورة 

اللشتري ٠:‏ : بعت هذا العبد مئك بالف بو 


۲۴۹/۲ وكشف الأسرار‎ ٠ 

(ه) فال الاخسيكثي: وقد يشكل على السامع الفصل بين المقتضى والمحذوف وهو ثابت لغة والمقتضى شرعاً 
وآية ذلك أن ما اقتضى غيزه ثبت عند صحة الاقتضاء , وإذا كان محذوقا فقدر مذكورأ انقطع عن المذكور » 
كما في قله تعسال: فإ واسال القرية 4 فإن السؤال يتحول عن القرية إلى المحذوف وهو الأهل عند 
التصريح به . أه. انظر : الحسامي ص 11-11 

(7)آي أن المقتضى والمحذوف متشابهان حيث أن كلا منهما من باب الاختصار, ويزاد على الكلام لتصحيحه- 


وهو ثابت. أي المحذوف ثابت لغة لا شرعا. قوله : عند صحة الاقتضاء . أراد 
بالاقتضاء المقتضى , يعني عند اظهار المقتضي 

قوله : وإذا كان. أي الغير . يتحول أي ينتقل . وهو . أي المحذوف. به 
أي بالأهل, قيل في الفرق بين المقتضى والمحذوف: أن المقتضى ثابت شرع] 
والمحذوف ثابت لغة ‏ ؛ وفرق آخر أن المقتضى لو قدر مذكورا يبقى المنطوق على 
حاله من غير تبدل ولا تغير بخلاف المحذوف فإن هناك يثبت التبدل والتحول!", 


وفرق آخر أن المقتضى لا عموم له عندناء وللمحذوف عموم بالاجماع"» وفرق 
آخران من شرط المقتضى أن يكون احط رتبة من المنطوق بخلاف المحذؤف!؟), 
فإنه ليس الأهل احط رتبة من القرية!') . وفي قوله تعالى!').فاقول: هذه الفروق 


الي عمومه. فذهب اصحابئا جديعا الى اثتفاء العموم عنه. وذهب الشافعي وعامة 
اب از العصوم فيه , وقد تابع ابو زيد الدبوسي المتقدمين وجعل الكل قسما واحدا ٠‏ 
فقال : المقتضى زيادة على التص لم يتحفق معنى النص بدونها , فاقتضاها التض ليتحقق معناه ول 
يلغسو» ففي تعريفه هذا دخل المحذوف أيضا ؛ وأنثلته التي اوردها تدل على امك اما فضر الإسلام 


الذوع, ففرقوا بين ما بثبل العموم وما لايقبله . وجعلوا ما يقبل العموم قسماآخر غير المقتضي وسموم 
محذوفا ؛ وقد رد عليهم في التحقيق والكشف بكلام فيه طول فطالعهما. 

)١‏ ولهذا قيل ل تعريف المحذوف: ما اسقط من اللام اختصارا لدلالة الباقي عليه وعليه كان المحذوف ثابتا 
لفة. 


(1) وذلك كما ن قوله تعالى : ل واسال القرية 4 فالسؤال مضاف إل القريسة وواقع عليها فإذا صرح بالاهل 
الذي مو المحذوف يصير السؤال وافعا عليه ٠‏ ويتغير إعراب القرية من النصب إلى الجر ؛ ومن ثم كان من 
قبيل المحذوف ‏ وليس من قبيل المقتضى ؛ لان المقتضى لتحقيق المفنضى لا لتغييره . 

(۲) فلت :لا عموم للمحذوف إلا عند من فصله عن المقتضى كذا في التحقيق . 

)١(‏ وذلك أن المقتضى تابع للمقتضي , والمحذوف ليس بتابع للمظهر 

(ه) لكون الاهل ليس بتبع للقرية ؛ واعلم أن صاحب التحقيق زاد رفا آخر وهو أنه في باب الافنضاء يكون 
المنصوص المقتضي والمقتضى مسراديسن للمتكلم .كما ي قنوله : اعثق عبدك عني بالف , فان الاعتاق 
والتمليك مرادين للآمر ١‏ اما ي باب الحذف فان المحذوف هو المراد دون المصرح به ؛ ففي قوله تعالى : 
ل اسال القرية ب المراد سؤال الأهل دون اا 

)١(‏ أي في سورة يوسف الآي؟8:إواسال القرية التي كنا فيها) الآية. أقول: ومعنى كلام الشارح: أن الاهل 
- المحذوف ‏ ليس أحط رثبة من القرية سيما ف كلامه تعالى الذي لايقل بعضه عن بعض ف السمو والرفعة. 


le 


كلها في الحقيقة ليست بفرق؛ لأنه يمكن أن يقول من لم يفرق بينهما كالقاضي أبي 
زيد وغيره ممن تبعه: ايش" تعنون بالمحذوف؟ ما هو الثابت شرع): آم ما هو 
الثابت لغة؟فإن عنيتم الأول فلا فرق حينئذ بين المقتضى والمحذوف. وإن عنيت 
الثاني فيكون بينهما فرق عندنا أيضا: لكنه لا يمنع اطلاق المحذوف على الشرعي: 
فيصع أن يسمى المقتضى محذوفا؛ وهذا لأن المحذوف أعم من أن يكون محذوفا 
شرعاً أو لغة: فإن قلتم: لا يطلق اسم المحذوف على الشرعي؛ فنحن لا نسلم ذلك لأنا 
نقسول؛ قولكم المحذوف لايطلق على الشرعي اصطلاح من عندكم؛ أو من عند 
الجمهور؟ فان قلتم (ذاك) اصطلاحناء فاصطلاحكم ليس بحجة عليناء وإن قلتم 
اصطلاح الجمهور: فنحن تنكر ذلك ؛ فلابد من تصحيح النقل. وأيضا قد قلتم في 

المقتضى:فزيادة على النص ثابت شرطا لصحة المنصوص عليهء والحذوف 
أيضا يدخل في طرد هذا الحد لأن الأهل, وهى المحذوف في قوله (تعالى):(, 
إواسال القرية) زيادة على المنصوص ثبت شرطا لصحة المنصوص (عليه) 9, 
أما كون الأهل زيادة على المنطوق فظاهر, وأما ثبوثه شرطا لصحة المنصوص؛: لان 
السؤال لبيان المسئول عنه. والقرية ليست باهل للبيان» بل أهل البيان أهلهاء فزيد 


» انظر :كشف الأسرار ۲ /141 ومابعدها؛ والتحقيق ص١٠‏ وأصسول السرخسي١‏ /101 ؛ واللستصفى 
۱/۲ وشرح العضد؟ / ۱۷۱ والآمدي؟ /931.و11/8ء 
(۱) اش : اختصار لغبارة « اي شيء *. 


(۴) زبادة من ك. 
(4) سورة يوسف الآي ۸۲ . 
(ه) سقط منك. هذا وقد سلك صاحب التحقيق في الرد على المتاخرين طريقة أخرى فيها اسهاب واقناع »اليك 
منها وله بان الكلام ف المقتضى قد يتغير ايضا ذلك أن قوله : اعنق عبدك عني يتغير بالتصريح 
ب البيع ؛ لأنه على تقدير ثبوته لم يبق العبد ملكا للمامور ؛ بل يصير ملكا للآمر ‏ وصار على 
هذا التقدير كانه فال ناعتق عبدي عني , وهذا تغيي ؛ وفي المحذوف قد لا يتغير الكلام بعسد اظهاره كما ل" 
اقوله تعاق: ب فقلنا اضرب بعصاك الحجر فائفجرت ) اي فضرب فائشق الحجر فانفجرت ١‏ وهذا 
الايمكن جعله من باب الاقتضاء على ما ذكروا؛ لانه ليس بامر شرعي ؛ وإذا كان كذلك لا تحقق الغرق 
بينهما بهذه العلامة .. ثم قال : واذا كان كذلك يجعل الكل بابا واحذا . اف . 


ردك 


الأهل صوناً لكلام القديم الحكيم عن الإلغاء . اللهم إلا إذا زدتم في الحد بأن 
قلتم: فزيادة ثبتت شرع شرطا لصحة المتصوص عليه. فحيتئذ يخرج المحذوف من 
البين على اصطلاحکم» وهذا ما ساغد به خاطري أبا زيد الدبوسي [رحمه الله](') في 
هذا امقام" . 


قوله: لأن المقتضى لاعموم له" لآن ثبوته ضروري؛ والضرورة ترتفع 
بالأدنى فلاحاجة إلى العموم7/). فإذا لم يثبت فيه العموم لم يثبت الخصوص, لان 
انتفاء العموم يستلزم انتفاء الخصوص: لأن الخاض يستلزم العام دون العكس: 
ولان العموم من أوصاف اللفظ, والمقتضى ليس بملفوظ: فلا يثبت فيه العموم؛ فلا 
يصح التخصيص حتى إذا قال لامرأته أنت طالق. ونوى ثلاث لاتصح نية الثلاث 
عندنا لثبوت الطلاق اقتضاء شرعاء خلافاللشافعي» فإن عنده تصح نية الثلاث, لان 
ذكر الطالق ذكر للطلاق7"). فيكون محذوفا لغة والمصدر المحذوف والمذكور سواء. 

قلنا لا نسلم أنه محذوف لغةء يل هو لغة لغو من الكلام» كذب محض") ليس 


(1) زبادة من ط. 

(1) اعلم أن ابا زيد الدبوسي قد اختار طريقة المتقدمي في التقويم, كما اختارها فر الإسلام البزدوي في 
شرحه على التقويم , قاله في الكشف ٠‏ وقال في التحقيق :وقد رأيت في بعض مصتفات فخر الإسلام رحمه 
الله : للقتضى عبارة عمن زيادة ثبتت شرطا لصحة حكم شرعي . أ وبزيادة القيد الآخير يتميز 
اللقتضى عن المحذوف ويصير الحد ماثعاً؛ وذلك أحد رآبيه. 

(۲) قال الاخسيكفي : ثم الشابت بمقتضى النص لا يحتمل التخصيص ؛ لو حلف لا یشرب ونوى شرابا دون 
شراب لا تعمل نيته لآن المقتضى لا عموم له خلافا للشافعي والتخصيص فيما يحتمل العموم . اه هذا 
وقد تقدم أن ذلك عندنا , ووافقنا عليه بعض الشافعية كالغزاي والأمدي , وعندهم قول بانه يقبل 
العموم لانه بمنزلة النص حتى كان الحكم الشابت به بمنزلة الثابت بالنص دون القياس فيجوز فيه 
العموم كما يجوز في الخص . 

(4) لان الكلام مفيد بدونه فبقى فيما وراء موضع الضرورة وهو صحة الكلام على أصله وهو العدم ‏ فلا 
يثبت فيه العموم . انظر : كشف الأسرار؟ /14 والتحقيق ص ٠١‏ والمستصفى 71/1 والاحكام 
للآمدي؟ /877: والحسامي ص 56 

(ه)اي لغة كذكر العالم ذكر للعلم ٠‏ ولهذا يصح قران العدد به. فيكون العدد الذي نواه منصوبا على التمبيز ٠‏ 
واعلم أن الشافعي رضي الله عنه قال : يقع ما نوى لما ذكر من الدليل. 

)١(‏ اعلم ان هذه العبارة. ومثيلاتها مما ستطالعه بكثرة في هذا الشرح كان سيبا في وصف المؤرخين لشارحنا 
بالسلاطةء وشدة التعصب على مخالقي التعمان سائحه الله . 


قا 


بصحيح لآن قول الرجل لامرآته: آنت طالق معناه في اللغة إخبار عن كونها طلاقا 
ولم يكن الطلاق فيها ثابتاء فلا يصح الاخبار, لآن الاخبار أبدا يقتضي سابقة وجود 
المخبر به وهنا يثيت المخبر به. وهو الطلاق بعد الاخبارء أرأيت أحدا قال قط لمن هو 
قائم: أنت جالس. ون ھی جالس: أنت قائم, أو لمن ليس بعالم: نت عالم إلا بطريق 
الاستهزاء والسخريةء فليس كلامنا فيه فلما لم يصح هذا الكلام لغةء وهو صحيح 
شرعا قدمنا الطلاق على قوله: أنت طالق اقتضاء ضرورة صحة كلامه؛ والضرورة 
التي بها يصح الكلام ترتفع بالواحدة. فلا تصح نية الثلاث . 

بیانه: أن قول الرجل: أنت ج الس أو في المخاطب 
صفة الجلوس والضرب لغة؛ إذا لم تكن تلك الصفة فيه موجودة»فلما ثبت هنا صفة 
الطلاق في المرأة بقوله أنت طالق مع أنه في الاخبار مثل ضارب وجالس وغيرهما علم 
أن ثبوت الطلاق شرعي ثبت اقتضاءً لا لغةء فلم تصح نية العدد لثبوته ضرورة 
وكذا لا تصح نية العدد في قوله : طلقتك: لما قلنا (') . 


ضاربء وغير ذلك لا 


لا يقال: يلزم عليكم صحة نية الثلاث في قوله: طلقي فسك" لأنا نقول؛ 
لا سلم أنه نظير ما قلناء لان قوله: طلقي؛ معناه: افعلي فعل التطليق7, كما أن 


(۱)ویدفع هذا كما أشار اليه في التلويح بان « انت طاق وطلقتك » انشاء شرعا يقع به الطلاق , ولا مقدر فيه. 
أصلاً. لآن التقدير شرع الخبرية اللحضة التي يثبت التقدير باعتبارها , وهذا الكلام لايوجد فيه خاصة 
الأخبار , أعني احتمال الصدق والكذب للقطع بتخطثة من يحكم عليه باحدهما »كما لا يصع فيه أن 
يكون خبرا وانشاء معا كما قیل : اخبار من وجه نشاء من وجه .وذلك اتناف لازمي الخبر والانشاء ي 
احتمال الصدق والكذب الذي هو لازم الخبر, وعدم احتمانهما الذي هو لازم الانشاء , وما كان الشابت 
لهذا الكلام لازم الإنشاء , كسان يد . 
ويجاب بان عدم صحة ية الشلاث فيه لأنه كان في الاصل إخبارا . ثم نقل إلى الإنشاء الشرغي وذلك 
يوجب بقاء ما عرف أنه نقل إنيه؛ ومن المعلوم أنه إنما نقل إلى وقوع واحدة » وعليه لا يجوز أن بقع به 
أكشر مثهها الا بسمع.وهو منتف . انظر : التوضيح مع التلويج؟ / ۲۳ . والتقرير والتحبير ٠519/١‏ 
والهداية 139/١‏ 

(1) وجه الاعتراض : أن معنى ذلك : طلقي نفسك طلاقاً, وهو جنس » فيجوز أن يعمم بان يراد به الثلاٹ مع 
أنه ثابت 

(؟) وفعل التطليق : اسم جنس . 


كت 


معتى قوله : اضرب افعل قعل الضرب. والمختصر من الكلام!') . والمطول سواء في 
إثبات الحكم , كما ترى في : اضرب وما يضاهيه: فيكون المصدر في قوله : طلقي ثابتا 
لغة لاشرعا ضرورة ؛ والمصدر جنس يقع على الأدنى مع احتمال الكل (" . فتصح 
نية الثلاث لأنها محتملة لفظه " ؛ بخلاف قوله : أنت طالق » أو طلقتك , لان الطلاق 
ثمة ثبت ضرورة أن لا يقع الكذب في كلام المسلم » ولا يلغو كلامه (اصلا) ولا 
غرو أن يكون بين طلقى وبين أنت طالق وطلقتك فرق ؛ با 
شرعيا لأن العقلاء أجمعوا على أن أحدهما طلبي » والآخر خبري , والخبر يحتمل 
الكذب والأمر لا ؛ فلا يقال : يرد عليكم نية الثلاث في انت بائن , لانهاتصع ‏ ؛ 
لأنا نقول : انما صحت نية الثلاث . لآن البينونة على نوعين : خفيفة وغليظة ١‏ فإذا 


يكون ذاك لغويا . وهذا 


نوی الثلاث نوی ما يحتمله لفظه فصحت )١‏ 


)١(‏ يقصد الشارح بذلك أن قوله :طلقي ؛ اختصار من قوله : افعلي فعل التطليق. 
)١(‏ كسائر اسماء الإجناس 
() بخلاف ما اذا نوى الثنتين حيث لا تصح نيته, لانه توى التثثية وهي عد واسم الجنس لا يحتمله, 
اللهم الااذا كانت المنكوحة آمة فتصح لأنه جنس في حقها واعلم أن عيارة الشارح مختصرة عما ورد 
بالهداية : قال في الكشف وغيره : قوله : طلقي نفسك : صحت نية الثلاث فيه دون ما تقدم لان المصدر 
ههنا ثابت لف لااقتضاء, لان الاسر فعل مستقبل وضع لطلب الفعل ؛ أي المصدر الذي دل عليه في 
المستقبل ؛ ولا تتوقف صحة هذا الكلام على وجود الفعل في المستقيل . بل تتوقف على تصور وجوده فيه, 
وهو ابت , فصح الأمر لغة . وعليه :كان المصدر ثابتا لغة لأنه مختصر من قوله : افعلي التطليق , واذا 
كان المصدر ثابتا لغة احتمل الكل والاقل كسائر أسماء الإجناس ؛ ويصير كانه قا انفسك طلاقا . 
أه . مختصرا من الكشف ٠‏ قال ابن أمير حاج : وهذا أحسن من قسول بعضهم : ان معناه : افعلي فعل 
الطلاق : فيكون ثابتا لغة لا اقتضاء . أه. 
() انر كشف الاسرار۲ / ۲٠١‏ ؛ والتقرير والتحبير١‏ /۲۱۹ والهداية ۱۷۹/۱ 
الاعتراض : أن البسائن في قوله : انت بائن . صفة مثل طالق ف قوله: انت طالق ٠‏ فيدل لغ على 
قيام البينونة بالموصوف ليصح بناؤه عليه وهي لم تكن موجودة قبل التكلم » بل تذبت شر عا بطريق 
الافتضاء تصحيحا له. ثم صحت نية التعميم فيها عندنا . حتى لو نوى بها الشلاث تصح نيته فليكن 


اموي ايو افد يفنل لسو “لكر طقف الاسرار» جاع بو لتر شيع 
ej TS u et‏ 


ا 


قوله : ونوى (') (شرابا) (") دون شراب لا تعمل نيقه!") (والشراب)7') اسم 
لمايشرب وهو (ثابت اقتضاء بخلاف)7) الشرب فإنه ثابت لغة (لأنه) (”أمصدر 7" , 
الايقال:لا تسلم أن المقتضى لاعموم له ألا (يرى)7") آن من خلف على أن 
الايشزب: ولا يلينس يحنث يشرب كل واحد من الاشربة, وبليس كل واحد من الثياب 


(') وهذا ممالا ينكر فيه العموم ؟. 


لأنا نقول: أيش('') تعني بالعموم؟ أتمنى عموما ضرورياًء أم عموما لغويا ثابتا 
بدلالة اللفظ ؟ إن عنيت الأول فلا نزاع لنافيه, لانا نقول به لضرورة وقوع النكرة 
في موضع النفي(''. وإن عنيت الثاني فلا نسلم ذلك؛ وكلامنا في نفي العموم عنه 


(۱) قال الاخسيكثي :ثم الشابت بمفتضی النص لا يحتمل التخصيص حتى لو حلف لايشرب ونوى شرابا 
دون شراب لاتعمل نيته لان المقتضى لاعموم له خلافاللشافعي؛ والتخصيص فيما يحتمل العموم. أله 
اثغار الحسامي ص۲۲ . 

() ف التسختين: شرا 

(؟) اي قضاء بالاتفاق , وديانة عندنا خلافا للشافعية وابي يوسف منان رواية اختارها الخصاف . 

(4) فط :فالشراب ۰ 

(0)ما بين القوسين ثابت بالنسختین الا انه مضروب عليه فيك بخط , أي انه مشطوب فیها» وكما هو ظاهر 
لا يستقيم الكلام بدونه, ثم وجه ثبوت الشراب اقتضاء أن فعل الشرب لا يستعمل إلا في المشروب الذي 
هو اللحل ‏ لان الفعل لا يقوم بدون المحل ‏ واسم الفعل الذي هو الشرب ليس باسم للمحل » ولا يدل عليه 
الغة ؛ فكان ثبوته بطريق الاقتضاء والضرورة , ومن لم كان ثابتا في حق سا تلفظ به من الشرب دون 
صح النية ٠,‏ لأنه فيما وراء الللشوظ غير ثابت , فكانت النية واقعة في غير لللشوظ , فتلفو نية 
التخصيص فيه . 

() ساقط من ط . 

(۷) اي ثابت في ضمن الفعل الوارد في عبارة الحالف ل يشرب , فهو وان كان ثابتا لغة الااثه لا يدل على 

ايضا .إذلا دلالة للفعل على الأراد . وائما يدل على مجرد الماهية مع مقدارتة الزمان , فلا يكون 
عاما حتى يقبل التخصيص. 


۰ أيش . بفتح ثم سكون : اختصار « أي شيء‎ )٠١( 
فإن عموم الذكرة المنفية ليس باعتبار دلالة الفا على جميع الافراد بطريق المنطوق, بل باعتبار أن تفي‎ )11( 
فرد مبهم يقتضي نفي جميع الأفراد ضرورة‎ 


ا 


لغة فلما لم يثيت العموم لغةٌ بأن يدل اللفظ عليه لم يثيت التخصيصء فلم تصح 
نيته!). ولا يقال: يلزم على هذا نية السفر إذا حلف أن لايخرج7"), لأنا تقول 
الخروج هناك ثابت لغة!"): وهو على نوعين:قصير ومديداء قلما نوى السفر وهو 
المديد من الخروج صح. لأنه نوى مايحتمله لفظه (لغة)(. بخلاف ماإذا نوى مكانا 
.ولا يلزم على هذا إذا حلف 


بعينه حيث لا يصح. لأن المكان ثابت 


(1) قال في التحقيق وغيره: وأساحنته بكل شراب: فليس من باب العموم » بل لحصول المحلوف عليه وهو 
کالوقت والحال, فلو نوی الشرب وهو راكب أو راجل, أو خارج الدار أو داخلهما يحنث, لا لحموم اللفظ 
ولكن لحصول الملفوظ ف الأحوال كلها فكذا هاء واعلم أن إبراد مسالة الشرب أو اللبس من قبيل المقتضى 
على قول من شرط في المقتضى أن يكون امرا شرعيا مشكل, لان احتياج الأكل إلى الطعام؛ والشر ب إلى 
الشراب غير مستفاد من الشرع» بل يعرفه من لايعرف الشرع أصلاء اللهم إلا أن يقال : لمقتضى هو الذي 
لبت ضرورة صحة الكلام شرع أو عقلا لاالغة , كما ذكر بعض المحققين ان المقتضى هو الذي لا يدل عليه 
اللفظ. ولا يكون منطوقا به, وإنما يكون من ضرورة اللفظ اما من حيث يمتنع وجود الملفوظ شرعا الابه 
كقوله: (أعتق عبدك عني بالف) او يمتنع وجوده عقلا بدونه كقوله تعاى : حرمت عليكم امهاتكم .. 
الآية فبإنه يقتضي اضمار الفعل وهو الوط أو النكاح » لان الأحكام لا تتعلق بالاعيان ء بل لا يعقل 
.تعلقها الا بالافعال الصادرة من المكلفي» أو يمتنع كون المتكلم صادقا الا به مثل قوله عليه السلام: «رفع 
عن أمتي الخطا والنسيبان.... الحديث. وبذلك يمكن جعل هذه المسالة من باب الاقتضاء .لعن يتعذر 
الغرق بين المقتضى والمحذوف في هذه الحالة ؛ لأن المقدر فيه ثابت بدلالة العقل, فيصيرا قسماواحداء وهو 
خلاف ما اختاره البعض كما تقدم وقال في التلويح:وكون هذا شال من قبيل المقتضى على راي من اعتبر 
التوقف عليه شرعا فوجهه أن الصحة الشرعية موقوفة على الصحة العقلية ء وهي على المقنضى: فتكون 
_صحة الحلف على الأكل شرعاً موقوفة على اعتبار الماكول. آف انظر: التحقيق ص١‏ 0. والتلويع؟ / :7 
والتقرير والتحبيرا / :57١‏ ونهاية السول١‏ /544, والهداية؟ /؟5. 

(1) ووجه الاعتراض أن يقال ؛ إلفاؤعم لئية حاف في للأال السلبق وعدم تجويزهم التخصيص فيه 

نيته ن هذا المثال إنما هو 
فيما بينه وبين ربه ‏ لكنه لا يصدق قضاء لان فيه تخفيف ا عليه. وقيل : لايصدق ديانة أيضا والاول هو 

الظاهر كذاق الشف . 

(*) لان ذكر العمل » يخرج » في كلام الحالف ذكر للمصدر ؛ والمصدر القائم بهذه الصيغة نكرة في موضع 
النفي , فصار عاما بصفاته .ومن صفاته أنه قد يكون مديداً كالخروج إلى السفر . وقد يكون قصيراً 
كالخروج إلى السوة 

() ويعرف اختلافهما باختلاف احكامهما إذ للمديد أحكام لا تتعلق بالقصير . 

(0) سقط من طا 

(5) لآن الخروج يكون إلى مكان لا محالة ؛ وهو أي المكان ‏ ليس من صيغة كلامه في شيء ؛ ولذا لم تعمل نية 
التخصيص فيه . انظر: أصول السرخسي ۲٠۴/ ١‏ ؛ وأصول البسزدوي مع كشف الأسرار ۲ ٠۲٠١|‏ 
والتقرير والتحبير .591/1١‏ 


NIN 


[أن] ‏ لا يساكن فلاثاً . وتوى المساكنة في بيت واحد("). لانه لما كانت المساكنة على 
انوعين : كاملة. وهي أن يكونا في (". وقاصرة وهي أن يكونا في دار 
واحذة7). صحت نية الكاملةء لاحتمال لفظه إيافا لغة, بخلاف ماإذا نوى بيتا 


واحد 


إبعينه فيإ 


ذلك لا يصح لآنه لا يدل عليه لفظه لغة » وإن ثبت ثبت اقتضاءً ؛ وهو 
لا يحتمل الخصوص (). 

قوله: (وكذلك) الثابت بدلالة النص . أي كما لا يحتمل المقتضى 
التخصيص لا يحتمل الشابت بدلالة النص التخضيص » قوله: لان معنى النضص إذا 
ثبت كونه عله لا يحتمل أن يكون غير علة أي لما ثبت أن الشرع جعل هذا المعنى لهذا 
الحكم عل لا يحتمل أن لا يكون علةٌ لهذا الحكم: لثلا يلزم التناقض" ‏ حتى لم 
يجز تخصيص الشتم والضرب والقتل : لأن التأفيف لما كان حراما لمعنى الايذاء 
صارت الثلاثة أيضاً حراماً لوجود الايذاء فيهاء ولأن (الخصوص) والعموم من 
أوصاف اللفظ لا المعنى والدلالة من قبيل المعنى. فلا يجوز تخصيصها ). 


)١(‏ زيادة من ط. 
(1) أي حيث تصح نيته, ووجه الاعتراض أن السك كالمكان في المثال السابق ‏ غير مذكور ولاملفوظط 
وإثمائبت اقتضاء ؛ فكان يتبغي أن تلغو يته لان نية التخصيص قدمالا لفظ له باطلة :. 
والمساكنة مفاعلة من السكنى وهي المكث في مكان على سبيل الاستقسرار والدوام؛ فتكون المساكنة بوجود 
يل المخالطة والمقارنة, وذلك يتحقق اذا سكنا بيتاً واحداء أو سكنا في دار كل واحد 


اتصال فعل كل منهدا بفعل صاحبه إتما بحصل على الكمال في بيت واحد 
(4) إذ الاتصال إذا كانا في دار واحدة يحصل في توابع السكنى من إراقة اماء » وغسل الثوب ونحو ذلك »لاقي 


أضل السكتى . 

(ه) انقلر: اصسول البزدوي مع كشف الأسرار 191/7 , وأصول السرخسي ۲٠۴/١‏ والشوضيح مع 
القلویع ۲ /۲۱. 

(۹) فإك : فكذلك . 

(۷) قال في التحفيق : إذا ثبتت علية معنى النص للحكم » والمعنى شيء واحذ لا تعدد فيه ,فلو قلثا 
بالتخصيص لا يكون علة لهذا الحكم في بعض الصور » فيلزم كونه علة الحكم؛ وغيرعلة له , وهو 
مجال. أف. 

() فك 


التخصيص . 
(1) انظر : التحقيق ص١‏ ه , واصول السرخسي ١‏ /144 ؛ واصول اليزدوي مع كشف الاسرار ۲ / ۲٠۴‏ . 


ااه 


قال القاضي أبى زيد رحمه الله : والعلة بعد ما ثبتت علة لاتحتمل الخصوص, 
لآن الخصوص لبيان أن قدر المخصوص لم يدخل تحت التص؛ فآما بعد الدخول 
فلا يكون تخصيصا , بل يكون تر( . 

اعلم أن الخانقاهي اعترض في هذاالمقام على المصنف وقال: في هذا الكلام نظر 
وهو أنه إذا ثبت كونه علةٌ لا يحتمل أن يكون غير علة. يفهم مته أن معنى النص إذا 
كان علةٌ يكون علة في جميع صور وجوده. ثم قال (" في باب تخصيص العلل: انعدم 
الحكم (لانعدام)!') العلة. وهو تناقض من ققائله: بيانه: أن الله تعالى قال: «إثم 
أتموا الصيام إلى الليل € والصوم هو الكف عن المفطرات الثلاث. يقهم من هذا 
النص أن ترك الكف علة لبطلان الصوم, ثم قالوا في قصل النسيان: إنما لم يبطل 
الصوم ثمة لآن ترك الكف ليس بعلة لفساد الصوم!") وهذا تناقض ظاهر, فأقول: 
لأنسلم أنه يلوم التناقض: وإنما يلم ذلك إذا كان تخصيص العلة ي فضل الفسيان 
ثابتاً. ونحن لا نسلم التخصيص لأن تخصيص العلة: أن توجد العلة ولا حكم معهاء 
ولا نسلم أن العلة موجودة هناك لآن ترك الكف علة شرعية؛ والشرع لم يجعله علة 


.فيكف يكون 


حالة النسيان, ألا يرى قوله عليه السلام: «تم على صومكء 7" 
التخصيص ثابتأ“ 


وهذا الاعتراض من صاحبه لاغية (") من الكلام من غير نظر في المعنى . 


(1) انظر التقويم ص۲۵۲ . (1) اي صاحب اتن وهو الاخسيكثي المعترض عليه . 
(؟) فيك :لا انعدام, وهو سهو من الناسخ . (4) اتفلر الحسامي ص 1١5‏ 
(ه) سورة ١‏ وأولها: ف أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم .. 4 


(5) قال المعترض : التقرير والتحبير ۱۷۷/۴ واضول 
البزدوي مع كشف السار ؛ / ٤١‏ .۲۷۷ . وتصول السرخسي ؟ /14 و۴٠۲‏ والهداية ١‏ //1. 

(۷) أورد الشارح هذا الحديث في عديد من المواضع . وذكره في حدها كاملاً بلفظ : « تم على صومك, فإثما 
أطغمك الله وسقاك » ؛ واقول نه لنطاري ٠ ۲٠/۴‏ ومسلم ۸ / 0 ؛ وابو داود؟ / 1١6‏ والترمذي 
۲/۴ وابن ملجة! |۴6 ۴ 

(۸) لاغية: كلمة ذات لغو مثل لابن وتامر. وتيضا اللاغية: اللغو. وهو هنا الباطل من الكلام 


۴ے 


فإن قلت؛ كيف لا يجوز تخصيص الثابت بالدلالة وطهارة المكان خص متها 
قدر الدرهم وهي ثابتة دلالة. بيانه أن الله تبارك وتعالى قال:ظ وثيابك فطهر م () 
والنص ورد في الثوب لا في المكان: آما تطهير المكان ثبت بالدلالة ‏ لآن المصلي ملايس 
بالمكان كملابسته بالثوب» بل أولى, لآنه يتصور بلا ثوب» ولا يتصور بلا مكان؟. 
قلت: لا نسلم انه مخضوص,» بل الحكم في المكان بقدرة في الثوب, وفي الشوب: ذاك 
عفو!"! . فكذا في المكان!") . ومثل هذا لا يرد على ما قلغا . 


قوله: فيحتمل أن يكون عاماً يخص لأن الثابت بالاشارة (كالثابت)( بالعبارة 
إذ هما ملفوظان , والخصوص باعتبار العسوم والعموم باعتبار اللفظ فيصح ؛ هذا 
الذي قلنا على اختيار شمس الأئمة السرخسي ؛ وقخر الإسلام رحمهما الله وهو 
المختار» أما عند القاضي أبي زيد [رحمه الله](”) فلا يحتمل الخصوص »لان 
الاشارة زيادة على المعنى المطلوب بالنص , ومشل هذا لا(يسمع)!!) فيه معنى 
العموم حتى يكون محتملا للتخصيص؟") (والله أعلم) ( . 


# عد ة#» 


(1)سوزة امش الآية 4 

(1) اعلم أن ذلك عند أبي حنيفة وصاحبيه إذا كانت النجاسة غليظة ؛ آما إذا كانت نجاسة خفيفة فيعقى عن 
الربع .أي ربع جميع الشوب. وقيل ربع كل عضو وطرف أصابته النجاسة وهو الاصح ء وذهب زفر 
والشافعي إل عدم العفو عن شيء من ذلك . وان النجاسة القليلة مائعة من جواز الصلاة اللهم لا إذاكانت 
لاتاخذها العينء اولا يمكن الاحتراز عنها , كالتي تصيب الوب نتيجة وقوع الذباب عليه . هذا ولكل 


دلیله على ما ذهب اليه 

() انغلر ‏ الكشاف ؟ /44 + والاقناع مع حاشية المدابغي ۱٤۷/۱‏ وبدائع الصنائع ٠۲۹-۲۵۷/۱‏ 
۲۷۵-۲ و ومختار الصحاح ص 514 

؛) في ط : كالاشارة , وهو خطا من الناسخ كما هو واضح 


4 
7 


2 


« نسل » 


(قوله)!') ومن الناس من عمل في النصوص!". إلى آخره (اعلم)!") أن المصنف 
لما فرغ عن الاستدلال الصحيح, وهو الاستدلال بالوجوه الأربعة الذكورة شرع في 
بيان الاستدلال الفاسد, لأنه يقع الاحتياج إلى علمه أيضا لدفع شبه الخصوم وقدم 
الاستدلال الصحيح لكونه مطلوباً: وآراد بالعمل في النصوص الاستدلال . 

قوله: منها. أي من الوجوه الفاسدة (). 

قوله: ما قال بعضهم) قي ل أراد: به أصحاب الحديث" . وقال في 
الميزان: أنه قول الشافعي 7"). قوله: باسمه العلم. الضمير في: باسمه؛ راجع إلى 


(۱) سقط من ك. 

(1) قال الاخسيكفي :ومن الئاس من عمل في النصوص بوجوه آخر هي فاسدة عثدنا. 

(6) سقط من ط. 

(4) اعلم ان عامة الأصوليين من أصحاب الشافعي رحمهم الله قسموا دلالة اللفظ اى منطوق ومفهوم. 
وقالوا: دلالة المنطوق مادل عليه اللفظ في محل النطق , وجعلوا ما دليه عليه اللفظ لاي محل النطق ,ثم 
.قسموا المفهوم الى مفهوم موافقة ؛ وهو أن يكون السكوت عنه موافقا في الحكم المنطوق , ويسمون فحوى 
الخطاب ؛ ولحن الخطاب أيضا ء وهو الذي سماه الأحناف دلالة النص. وال مقهوم المخالف لا وهو أن 
يكون المسكوت عنه مخالفا للمنلوق به الحكم. ويسمونه دليلا , وهو ما عبر عنه الأحناف بتخصيص 
الشيء بالذكر. ثم قسموا هذا القسم من المفهوم عل اقسام, منها ما ذكره الشارح» انظر: التحقيق ص١ ٠0‏ 
والمستصفی ۱۸١/۲‏ ونهاية السول ۲۳۷/۱ والاحكام للآمدي ۱۸۸/۲ و/ 4 وشرح العضد؟ / 111 

() قسال الاخسيكلي؛ منها ما قال بعضهم أن التخصيص على الشيء باسمه العلم بوجب التخصيص» أنظر 
الحسام يضق ۲۲ 

() أصحاب الحديث هم اهل الحجاز ؛ وهم أصحاب مالك بن انس . وأصحاب الشافعي واصحاب سفيان 
الشوري ؛ وأصحاب أحمد بن حذبل , وأصحاب داود بن علي بن محمد الأصفهائي , إنما سموا أصحاب 

٠ 0‏ وبناء الأحكام على النصوص » ولا يرجعون إلى 
الج والخفي ما وجدوا خير أو اثر. انر : الل والنحل للشهرستائي؟ /48 . 

(۷) فلت : ذكر الأسئوي أن مفهوم اللقب ليس بحجة ؛ وذكر أنه الصحيح عند الامام والآمدي واتباعهماء وان 
امام الحرمين نقله في البرهان عن نص الشافعيء وقال بحجيته ابو بكر الدقاق وابو حامد المروزي 

بيد عن منصوص أحمد. ثم قال: 

ض الشافعية , وهو انه يعمل 

به في أسماء الأنواع لان اسماء الأشخاص» وحكى بعض الحثابلة تفصيلا آخر وهو العمل يما دلت عليه 

الفرية دون غيره. انظر التحقيق ص , وإرشاد الفحول ص ۱۸۲ ونهاية السول 14٠ / ١‏ ء والاحكام 

اللآمدي ۴ /۱۳۷. والملستصقى ۲۰۱/۲ 


ENS 


الشيء: .وأراد بالاسم العلم (اسم)!') الذات سواءً كان علم) ("ء آو جنس" بعد أن 
لا يكون صفة » وإنما سمي اسم الذات علماً لكونه علماً على معناه الموضوع له: 
بحيث لا يُقهم من إطلاقه غيره إلا بطريق المجازء كالاء فإنه علم للجوهر المائع 
المسكن للعطش,؛ ويقال :هو علم للجوهر المائع الخالي عن الكيفية: ويقال: هو علم 
لجسم رقيق لطف سيال مشف متصل الأجزاء كأنه شيء واحد والكل يرجم إلى 
معتى واحد 

اعلم أن ههنا فصولاً خمسة متقاربة ( الأول: أن النص إذا أوجب الحكم في 
المسمى باسم الذات هل ينفي الحكم فيما عداه آم لا ؟ كقوله عليه السلام: «في خمس 
من الإبل شاةء!*). هل يكون إيجاب الحكم في الإبل دليلاً على نفي الحكم فيما عداه 
كالبقر والغنم ونحوه آم لا؟. 

والثانى أن النص إذا أثبت حكماً في موصوف بصفغة هل يكون تفيا للحكم في غير 
الموصوف بتلك الصفة كقوله عليه السلام: الي حمس هَن الإيل النتنائتة شا 


(1) سقط من ك: ()عزيد وبڪسر. 

(؟) كالاشياء الستة في خديث الربا . (؛) وكلها اقام لمفهوم المخالفة 

(ه) أخرجه ابو داود؟ /44-57 والتر مس ۱۱۱-۱۰۰/۴ وأحمد/ 184‏ بتحقيق امد شاكر 
والحاکم۱ / 47 من حديث سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابيه عنه 186 ورواه ابن 
مساجسة٠‏ / .017 - ٥۷۷‏ من ريق سليمان بن كثير عن السزهري به ٠‏ وحسنه الترمذي ٠‏ وذكر الحاكم أن 
الشيخين لم يرجا لسفيان هذا وأن ابن معين قد وثقه ‏ ثم أخرج الحاكم له شاهدا صححه على شرط 
الشيخين » وورد أيضا في كتاب أبي بكر الذي كتبه لأنس بن مالك رضي الله عنهما لها وجهه إلى البحرين , 
أخرجه البخاري؟ ٠١۸- ٠١۷/‏ وفرقه في ثلاثة ابواب متتالية . وانظر نصب الرلية ؟ /578- 

(1) ورد في كتابه عليه السلام الى اهل اليمن الذي بعث يسه مع عضرو بن حزم , وفيه الفرائض والسئن 
والديات» أخرجه الشسائي والحاكم والبيهقي من طريق سليمان بن داود عن الزهري عن ابي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده ثم رواه النسائي هن طريق سليمان بن ارقم عن الزهري به ٠‏ 
وقال : هذا أشبه بالصواب , وسليمان بن أرقم متروك الحديث , وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري 
مرسلا . اه وأخرجه أبو داود من طريق النسائي الثاني مرسلا : قال الحاكم : هذا حديث كبير مفسر في 
هذا اباب يشهد له أمير المؤمتين عصر بن عبدالعزيز؛ وإصام العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهري 
بالصحة ؛ وسليمان بن داود الدمشقي الخولاتي معروف بالزهري ؛ وان كان يحيى بن معين غمزه » 
فقسد عدله غيرهء شم أسند إل أبي حاتم وآبي زرعة قوله فيه + هو عنذنا ممن لاباس به , أه- 


ا 


وفيه إيجاب الزكاة في إبل موصوف بصفة السائمة, هل يكون نفيا للوجوب في غير 
الابل السائم (لم )ء٠‏ . 

والثالث ؛ أن التص إذا أثبت حكماً معلقاً بشرط . هل يكون تفياً للحكم بدون ذلك 
الشرط . كقوله تعالى ؛ ب ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات 
المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات 4 علق جواز تكاح الأمة 
بشرط عدم طول الحرة ٠‏ فهل يكون نفيا لجواز نكاح الأمة بدون هذا الشرط أم لا ؟ 
وهذه الثلاثة مذكورة في المتن. 


والرابع : أن النص إذا أثبت حكماً بمقدار معلوم . هل يكون نفيا للزيادة(1) 27 
والنقصان عن ذلك القدر أم لا ؟ كقوله تعالى: «( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة 4( هل يكون نفياً لايجاب الزيادة على المائة: أو النقصان عنها؟. 

والخامس ؛ (أن) (*) النص إذا أثبت حكماً مؤقتا إلى زمان معلوم؛ هل يكون نفيا 
(لذلك) (') الحكم بعد مضي ذلك الوقت في زمان بعده أم لا؟ كقوله تعالى: « ثم 
أتموا الصيام إلى الليل 4 ؛ فهذا النص هل ينفي إيجاب الصوم في الليل آم لا ؟ 


ثم عند عامة أصحابنا رضي الله عنهم في القفصول كلها 
لا يوجب النفي» وإنما حكمه الإثبات فيما نص عليه لاغير. وحكده 
موقوف إلى قيام الدليل في النفي والإثبات في غيره ) وعند الشافعي ؛ 


= واسند البيهفي عن ابن عدى قوله : حديث سليمان بن داود مجود الاسناد , ثم ذكر البيهقي من اثنوا على 
سليمان هذا ورواه الدارقطني منثلاث طرق أخرى - وف احدها سليمان بن ارقم» قال هو فيه : ضعيف 
الحديث متروك . اه : أنظر : سئن النسائي ۲١۲/۲‏ ومراسيل قبي داود ص 18 ؛ وسئن الدارقطني1 
/۲۰۸ ۲۵ 001-005 : واللستدرك ١‏ / »590-04 : وسئن البيهقي؛ /94. 

(1) سقط من د . (1) سورة النساء الآية ٠١‏ وانظر في تفسيرها: القرطبي 19/6 . 

(۳) سقط من ك . (4) سورةالتورااآية؟- ١‏ (0) سقط منط. 

(5) ف طط : ذلك. وهو سهو من الكاتب. (۷) سورةاا 

(۸) انر : أصول الس رخسي ١‏ / ۲۵۵ وما بعدهاء وتصول البزدوي مع كشف الأسرار ۲٠۴/۲‏ وما بعدهاء 
والتوضيح مع التلويح؟ /54 


ا 


يوجب ‏ : كذا في الميزان: له: قوله عليه السلام: « الماء من الماء «(ء لان الأنصار 0 
رضي الله عنهم فهموا منه عدم وجوب الغسل في الاكسال وهو الإيلاج بلا إنزال 
لعدم الماء (؟ فلو لم يكن التنصيص مفيدا للتخصيص بنفي الحكم عن غير 
المنصوص لما استدلوا (هكذا)!”) : وهم آهل اللسان © . 

ولأنه لو لم يكن التنصيص على الشيء بالحكم نافيا للحكم عن غيره؛ لم يكن 
للتنصيص فائدة!" . قلنا : هذا ضعيف بدليل النقل والعقل ٠‏ أماالاول + فقوله تعالى : 
< منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ¢ ) حرم الله 


)١(‏ اعلم ان الشارح ذكر من أنواع مفهوم المخالفة : منهوم اللقب . ومفهوم الصفة ومفهوم الشرط؛ ومفهوم 
العدد ؛ ومفهوم الغاية بامثلتها على التوالي . وبقى منها : مفهوم إنما ‏ والتخصيص بالأوصاف التي تطرا 
كقوله عليه السلام ٠‏ الثيب أحق بنفسها من وليهاء ومفهوم الاستثناء مثل : لا عالم في البلدإلا زيد ٠‏ 
ومفهوم حصر المبتدا في الخبر كقولك : صديقي على» والكلام في هذه الانواع مستواق في أصول غير الحنفية. 
ثم اعلم أن القائلين بالمفهوم قد اشترطوا لدلانته على النفي في غير محل النطق : أن لاتظهر أولوية. 
المسكوت عنه من المنطوق بالحكم الثابت للمنطوق, وأن لا تظلهر مساواته له فيه, والا كان الحكم ثابتا في 
المسكوت بدلالة النص الوارد في لمتطوق أو بقيياسه عليه ء وان لا يخرج المنطوق مخرج الاعم الاغلب 
كوله تعالى : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) » وان لايكون ارجا 
مخرج الجواب على سؤال سائل ؛ أو حدوث حادنة ؛ وبالجطة : أن لايظهر لتخصيص المنطوق بالذكر 
فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه. انظر : الاحكام للآمدي ‏ / ١143-44‏ والتوضييح مع التلوييح 
/18 ؛ ونهاية السول 143-16٠ / ١‏ .وإرشاد الفحول ص 18/174 ومذكرة في اثر القواعد الاصولية. 
الفضيلة الشيخ جاد الرب رمضان .. 

(1) بهذا اللفظ ورد من حديث ابي سعيد ؛ ابي ايوب رضي الله عنهما مرفوعا فحديث ابي سعيد أخرجه 
البخاري١‏ /77 : ومسلم؟ /۴۸-۳۹-وزاد في أوله < إنما »- وابو داودا /01: والبييقي ١‏ /۱۹۷. 
وحديث ابي أيوب : أخرجه ابن ماجة ١‏ /144 والشسائي١‏ /41 ؛ والترمذي١‏ /178؛ وانظر نصب 
الراية ۸٠| ١‏ 

(۲) الأنصار: هم جماعة من آهل المديئة من الصحابة ؛ من أولاد الأوس والخزرج ابني حارثة بن تعلبة ٠‏ 
وقيل لهم الانصار : لنصرتهم رسول الله :1 وفيهم كثرة وشهرة . انظر : المعارف ص 49 ٠‏ وجمهرة 
أنساب العرب ص۲١۴‏ وانساب العرب للسمعاني الورقة ٠١‏ . 

(4) انظر القاموس المحيط ۲ /695. 

(0) ف ك :هذا ؛ وهو خطا من الناسخ .. 

() انظر :الأحكام للآمدي © ٠١7/‏ . والمستصفى؟ /185. 

(۷) ولارباب المقهوم المخالف أدلة أخرى على ما ذهبواإلية مذكرة في كل نوع ؛ لكنها لم تخل من مناقشة مما 
يجهل من الصعب ايراذها لظولها وكشرتها إلا أن ما ذكره الشارح سيما هذا الدليل يعتبر مستند فهم 
الحكم ف المسكوت عندهم كما قال الآمدي . راجع : الأحكام للآمدي ‏ /1 ٠١‏ وما بعدها , وشرح العضد ۴ 


502 


الظلم في هذه الأشهر فعلى موجب كلام الخصم ؛ يلزم أن لا يكون الظلم حرامافي غير 
هذه الأشهر » بل يكون مباحاً : وهو خلاف الأجماع (2 . 

وقوله تعالى :ظ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً 14" . وهذا 
يقتضي أن يكون إجبار الإماء على الزنا مباحا على موجب كلامه إذا انتفى الشرط , 
وهو إرادة التحصن , وليس هذا بمذهب له أيض)  "‏ وقال عليه السلام : لا يبولن 
أحدكم في الماء الدائم » ولا يغتسلن فيه من الجنابة () . فعلى موجب كلامه ينبغي أن 
يكون الاغتسال من الحيض والنقاس مباحا جاكن] *) . 

وآما الثاني وهو الدليل العقلي. فاقول: انتفاء الحكم في الغير لو ثبت لايخلو إما 
أن (يثبت) ‏ بالنص أو لضرورة التخصيص؛ وكلاهما ضعيف. أما الأول فهو ان 
النص المثبت موضوع للاثبات لا الثفيء فلا يتناول النفي: لآنه لو تناول لا يخلو اما 
أن يتناول حقيقة أو مجازاء فلا يجوز الأول لأن وضعه في الإثبات لا النفي؛ ولا 
يجوز الثاني لعدم المجوز لوجود المنافاة بين النفي والإثبات» يؤيده أن السواد علة 
كون الذات أسود. فلا يقول أحد من العقلاء أنه علة لعدم كون الذات أصفر. أو 
أخضر بل عدم الصفرة والخضرة مبقي على العدم الأصلي, فكذا فيمانحن فيه انتفاء 
الحكم في الغير مبقي على العدم الأصي, ولأنا نقول: لو كان انتفاء الحكم في الغير 
بالنص يلزم المحال؛ واللازم منتف , فينتفي الملزم . 


ون حرا اكرام وا وماج عدو وي ا ی 
صخيح لم ۸۱۸/۶ وصحيعالبخاري 8.00/1 


و٠۲‏ وجامع مسائيد ابي حثيفة ١‏ | 700 و7909 


() أي في اماء الراكد . لکن أحد إلى أن هذا الحديث يدل بمفهومه على تخصيص المنع من الاغتسال 
بالجنابة دون غيرها من اسباب الاغتسال. قر التحقيق ص ۵۴ واصؤل الشوخسي ۲۵١/۱‏ : 


NE 


بيان المحال : أن الانتفاء لو كان بالنص لا يخلى » إما أن يجوز الحكم بالقياس في 
الغير ولا فلا يجوز أن لا يجوز للزوم خرق الاجماع .ولا يجوز أيضا أن 
يجوز لأنه لو جاز لكان الحكم ثابثًا في الغير بالنظر إلى القياس » منتفيا بالنظر إلى 
النص!') وفيه جمع بين النقيضين ٠‏ وهو محال . 

وأما الثاني فأقول : هو إنما يلزم إذا كانت الفائدة محصورةٌ على انتفاء الحكم في 
الغير فلا نسلم الحصى .فلم لا يجوز أن تكون تلك الفاشدة تعظيم المذكور » أو ظهور 
(كمال) " حال المجتهدين باستنباط العلة المودعة في النص لثبوت الحكم في غير 
المنصوص (بتلك) ( العلة , لأنه لو كان النص متناولاً لجميع الأقراد لم يبق 
لاجتهاد المجتهدين مسا في اثبات الحكم: فلم يحصل لهم ثواب الاجتهاد 
والاستنباط ؛ ولم يميز الجاهل الخبيث من العالم الطيب . 


فإذا (عرفت) )( هاتين الفائدتين مع ما قلنا من الدلائل القاهرة القاطعة علمت أن 
القول السقيم لا يستقيم حت يلج الجمل في سم الخياط © . 

وأما استدلال الأنصارا" فإننا كان بلام الجنس وهي للاستغراق؛ وعندنا هو 
كذلك في جميع الغسل الذي يتعلق بعين الاء لاني غيرهء لاجماعهم على وجوب الغسل 
على الحائض والنفساء » إلا أن الشيء إذا تعسر عليه الوقوف يقام سببه الظاهر 


٠ إذ أن الفقهاء مجمعون على جواز التعليل في النصوص وتعدية أحكامها إلى الفروع عند عدم وجود المائع‎ )١( 
لان الحكم بالعلة لايتعدى مع قيسام المانع. ولاماشع أقوى من النص  إذ التعليل في مقابلته يؤدي إل‎ )1( 
وذلك باطل.‎ ١ إإبطاله‎ 


: كشف الأسرار 


(۷) أي على اتحضار الحكم على الماء .. (۸) فط + فوجوب. 


TEV 


مقامه كالسفر مع المشقة ؛ والنوم مع الحدث ٠‏ وهنا أيضا أقيم التقاء الختانين مقام 
الانزال لأنه سيبه الظاهر » (قوجب) (') الاغتسال في الاكسال (لهذا) " . 

قوله : لآن النص لم يتناوله ( . أي لم يتناول ما عدا ذلك الشيء ا منصوص 
عليه تلخيص المعنى : أن النص لما لم يتناول ما عدا المنصوص عليه » قمن المحال أن 
يثبت في غير المنصوص عليه الحكم نفيا أو اثباتاء وهذا ظاهر 9 . 

اعترض الخانقاهي في هذا المقام ‏ وقال: ولقائل أن يقول : نحن لا ثثبت الحكم في 
الغير قصدا ؛ بل ضما ولا يثبت قصداً . فأقول 
الا تسلم أنه ي ثبت الشيء في ضمن الشيء إذا لم يكن 
بينهما منافاة ‏ وهي ثابتة بين النفي والإثيات . 

قوله: ومنها ماقال الشافعي أن الحكم متى علق بشرطا. إلى آخره. أي ومن 
الوجوه الفاسدة من الاستدلال ماقاله هو اعلم أن ههنا مقدمات أربعاً فيها خلاف 
بيننا وبينه لابد لك من حفظها: الأولى: أن الوصف عنده كالشرطأ"), وعندنا لاء بل 


(1) قط فوجو 
(1) سقط من ك , أقشول ؛ ومعنى ذلك بعبارة وضع :أن استدلال الأنصار رضي الله عنهم على تخصيص 
الحكم بالماء لم كن سببه ما ظنه الخصم من دلالة التتصيص على التخصيص » بل بلام االعرفة 
المستغرقة للجنس , المعرفة له عند عدم المعههود ,الموجبة للاتحصار . أو لها روى في بعض الروايات 
٠»‏ لاساء إلامن الماء » وي بعضها :» إنما لماء من الاء » فإن ذلك يوجب التخصيص والحصر بالاتفاق , 
وعندما هو كذلك أعني أن هذاالكلام موب للاستفراق والانحصار كما قالت الانصار, ب 
الالمتسال من المذي أي ب الكن ا بل اليل عل وجنوب الأقتسال من اليش وانتاس فيضا , بق 


وجوب الاغتسال في الاكسال مثسوب ال لاء ان 

(۳) قال الاخسيكثي : وهتا 

(4) اثظر :كشف الأسرار ۴ / ۲٠۵‏ : والتحقيق ص ۲« نواضول السرخمي١‏ / ۲٠‏ والحسامي ص ۲۴ 

ا() قال الاخسيكثي : ومنها ما قال الشافعي رحمه الله أن الحكم متى علق بشرط أو أضيف إلى مسمى 
بوصف خاص اوجب في ثفي الحكم عند عدم الشرط أو الوصف . أه. انظر الحسامي ص ۲۳ . 

.. أي لل كونه موجبا للعدم عند العدم ؛ وذلك لان اثر الوصف ف المنع كاثر الشرط‎ )١( 


Na 


مشير" للحكم كقول الرجل: طلق امرأتى السليطة: أو اعتق عبدى الصالح(). 
والثانية : أن عمل الشرط عندنا في منع السبب أي العلة : وعنده في منع الحكم 
والثالثة: أن الشرط عندنا يوجب وجود الحكم عند وجودهء أما عدم الحكم فمبقي 

على العدم الأصلى (لا آثر)7 للشرط فيه وعنده يوجب (عدمه)“) عدم الحكم 

أيضا"). 
والرابعة : أن الحل شر حال وجود السب لكن السبب متى ينعقد سبب] 

عندنا؟ عند الشرط بالانقلاب ('), وعنده في الحال 27 . 
أما المقدمة الأولى: فله فيها أن للحكم تعلقا بالوصف كالشرط“؛ بيانه: أن قول 

الرجل لامرأته: انت طالق ؛ علة لوقوع الطلاق عليها في الحال لولا قوله: إن دخلت 

الدارء فلما تعلق الحكم بالدخول كان الدخول شرطاء فكذلك قوله: انت طالق إن 
دخلت الدار راكبة: مثبت للحكم عند الدخول لولا قوله: راكبة. فلما تعلق الحكم 
بالركوب!') صار الركوب شرا ('), يؤيده قوله عليه السلام: : في خمس من الابل 
السائمة شاة »فلا تجب الزكاة فيها إذا لم تكن سائمة؛ فعلم آن الحكم تعلق بوصف 

السوم «قصار السوم شرط) ) . 

(۱) اي مؤئر فيه وعلة له. (؟) فإن ذكر هذه الأوصاف دليل على كونها علة ذلك الحكم . 

(۲) سقط من ط »ولا یستقیم الكلام بدوثه. ‏ (4) سقط منك. 

(0) وذلك مسذهب ابن سريج والهرامي من أصحاب الشافعي ؛ والكرخي وأبي الحسين البصري ؛ وذهب 
القاضي ابو بكر. والقاضي عبد الجبار ٠‏ وابو عبد الله البصري الى ان الحكم لا يكون على العدم عند عدم 
الشرط واختاره الآمدي ٠‏ 

(1) أي انقلاب ماليس بسبب سببا. 

(۸) أي أن الحكم يتوقف عليه كما يتوقف على الشرط ‏ فإنه نولا الوصف لثبت الحكم بمطلق الاسم , كما أنه 


الولا الشرط لثبت الحكم في الحال , فإذا قيد الاسم بالوصف تآخر الحكم في ذلك المسمى إلى زه 
الوصف, كما أن الشرط فيما علق عليه يؤخر حكم الايجاب إلى زان وجود الشرط؛ ومن ثم كانا 


(۷) اي حين علق . 


. وبذا ظهر أن لوصف أثرا في المنع كما ظهر للشرط‎ )٠١( 

(11) وإلا لوجبت الزكاة في غير السائمة أيضاعملاً باطلاق قوله عليه السلام: « في خمس من الإبل شاةه» 
وبالاجماع : لا تجب الزكاة في غير السائمة . انظر : التحقيق ص ٠۴‏ ؛ وأصول السرخسي ١‏ /1705: 
والمستصفى؟ / ۱۸۰ والاحكام للآشدي؟ / 401 و٣ 1١1//‏ 123 ؛ ومذكرة في اثر القواعد الاصولية 
الفضيلة الشيخ جاد الرب رمضان . 


FEA 


فلما ثبت أن الوصف عنده كالشرط : لم يجوز نكاح الأمة الكتابية لقوله تعالى : 
يإ من فتياتكم المؤمنات 4 (') لآن صفة الايمان في الكتابية منعدمة . 


ونا 


ية ما في الباب أن يكون الوصف علة للحكم كما في قوله: [الزاني ي ١‏ 
«والسارق» (') ولا أثر لعدم العلة في عدم الحكم بالاجماع » لأن الحكم عند عدم 
العلة يبقى على ما كان فكيف يكون لعدم الوصف أثر في عدم الحكم : والوصف 
عنده كالشرط » والشرط أدنى من العلة لأن العلة يتعلق بها الوجوب والوجود. 
والشرط يتعلق به الوجود لا الوجوب . 

سلمنا أن للحكم تعلق بالوصف » لکن لا نسلم أن تعلقه به باعتبار أن الوصف 
كالشرط ؛ فلم لا يجوز أن يكون هذا التعلق باعتبار كونه مثيراً للحكم. والذي يحقق 
ماقلنا : أن الوصف لا أثر لعدمه في عدم الحكم :(قول الله)!') عز وجل: «( وبنات 
خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك 4 بيانه: أن التقييد بوصف الهجرة 
لم يوجب نفي الحل في اللاتي لم يهاجرن معه بالاتفاق ( . 


ولا نسلم أن عدم وجوب الزكاة في غير السائمة بقوله عليه السلام : «في خمس 


٠۴ ؛ والتحقيق ص‎ ٠١١/ © وانظر في تفسيرها ووجهة الاستدلال بها القرطبي‎ ٠١ سورة النساء الآية‎ )١( 
والتوضيح مع التلويح 0/6 , ومذكرة مولانا فضيلة الشيخ جاد الرب رمضان جمعة في اثر القواعد‎ 
. الأصولية‎ 

(1) سورة النور الأية ۲ واولها ؛ ف الزائية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماثة جلدة .. € الآية , قالزنا غلة 

اللجلد , دلت على ذلك هذه الآية بطريق تعليق وترتيب الجلد على الزائي ؛ وهو مشتق ؛ ومعلوم أن تعليق 
الحكم وترت 

(6) سورة المائدة الآية 8 واولها: < والسارق والسارفة فاقطعوا أيديهما... 4 الآية فقد دلت الأية على علية 
السرقة للقطع » ووجه دلالتهاعلى ذلك يعرف مما اسلفته في سابقتها 


: أصول السرخسي ١‏ /508 : والاحكام للآمدي ٣‏ /114 : واصول البزدوي مع كشف الاسرار 
04/1 ؛ والقرطبي ١0/١4‏ والكشاف ۲ /۱۹۴. 


HE 


من الابل السائمة» » بل بقوله عليه السلام :«ليس في العوامل والحوامل ولا في البقر 
القروصيعة: 07 


ؤأماالمقدمة الثانية ؛ قله فيها أن تعليق الحكم بالشرط يمثع الحكم دون 
السبب!") لآن السبب وهو قوله : أنت حر مثلا وجب الحكم ٠‏ وهو الحرية : لولا 


إ() قال الزيلعي : غريب بهذا اللفظ . نه» قلت : وف العوامل أحاديث منها ما أخرجه أبو داود والبيهقي عن 
النفيلي ننا زهير ثنا أبو اسحق عن عساصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عمن علي رضي الله عنه, قال 
زهير : أحسبه عن النبي 257 آنه قال : + هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم .. » فذكر الحديث ٠‏ 
وفيه: م وليس على العوامل شيء » ورواه الدارقطني , والبيهقي من طريق ابي بدر نا زهير به مرفوعا 
مجزوما ليس إزهير : وأحسبه » ولفظه: « ليس في البقر العوامل شيء » , وسئده صحيح ؛ وكل 
من فيه ثقة معروفء ولا أعني رواية الحارث » وائما أعني رواية عاصم ء قاله ابن القطان ؛ وهذا هذه 
توئيق لعاصم واخرجه ابو بكر بن ابي شيبة في مصنفه: حدائنا ابو بكر بن عياش عن ابي إسحاق به 
مرفوعا ؛ كما أخرجه هو والدارقطني وعبدالرزاق موقوفاً من قول علي رضي الله عنه. ومن حديث ابن 
عباس مرفوعا : أخرجه الدارقطني , وابن عدى ؛ وأشار إليه البيهقي , وقال : في إسناده ضعف. اه وذلك 
ابن عدي تضعيفه عن جماعة ‏ ووافقهم وقال : عامة ما يرويه غير 


ورواه الدارقطني والبيهقي من حديث غالب القطان عن عمرو بن شعيب عن ابیه عن جده عنه ۸# لم 
قالا: كذا قال غالب القطان » ثم قال الدارقطني وهو عندي : غالب بن عبيد الله. اه وغالب هذا لا يعتمد 
عليه » قال يحيى :ليس بثقة , وقال الرازي: متروك . ذه . حديث ف العوامل والحوامل: رواه ابو حنيفة 
بإسناده عن علي مرفوعا :+ ليس في العوامل والحوامل صدقة » اه 
ف المشيرة ‏ وهي الحرائة -: أخرجه الدارقطني والبيهقي من ححديث جابر مرفوعا بلفظ: «ليس لل 
رة صدقة» قال البيهقي : و إسناده ضعف , والصحيح موقوف . أه, وأخرجاه هما وابن أبي 
به موقوفا على جابر رضي الله عنه. 
وف الحوامل أحساديث , وآثار بمعناه. أكتفي بذكسر مراجعها . انظر : سن قبي داود 1١ -48/ ١‏ 
104-10 : وسئن الدارقطتي١‏ /:504-1 ٠‏ وستن البيهقي 4 /۹۹ ق۱۱۷-۱۱۹ وجامع مسانید 
ابي حنيفة١‏ / 441-47٠‏ ؛ المصئف لابن ابي شيبة4 /14 , وصحيح البخاري۲ /۱۱۹ و۱۲۹ وجامع 
الترمذي" /114-113: وسئن النسائي١‏ /41:و548 والفوطا١‏ /141 و١١٠‏ ونصب الراية 510/1 
)١(‏ اعلم ان أثر التعليق في المنع بالاتفاق , لكنه ‏ أي التعليق ‏ بمشع الحكم عن الثبوت إلى زمان وجود 
الشرط ولا يمنع السبب عن الاتعقاد عند الشافعي . فكان السيب موجوداً موجبًا للحكم في الحال؛ لكن 
التعليق منع وجود الحكم إل زمان وجود الشرط . ومن ثم كان عدمه مضافا إلى عدم الشرط ؛ وعثدتا 
التعليق بمنع السبب عن الانغقاد على ما سيبينه الشارح ‏ قبل وجود الشرط , ولكن بعرض أن يصير 
سببا عند وجوده ‏ فلا يكون السبب موجودًا موجباللحكم في الحال . ومن ثم يكون عدم الحكم بناء على 
العدم الأصلي الذي كان قبل التعليق لا على عدم الشرط , وآدلة الفريقين ما ذكره الشارح . 


وجود الشرط وهو الدخول مشلاً ٠‏ قإذا علفه به كان التعليق معدما للحكم دون 
السبب(') كما في التعليق الحسي ‏ . فإن سبب السقوط موجود في الحال. وهى ثقل 
القنديل , لكن الحكم وهو السقوط والوصول معدوم للتعليق , قيكون التعليق مانعاً 
اللحكم دون السيب ("). ولهذا أجمعنا أن خيار الشرط دخل على الحكم لا السبب(). 

ومبنى المقدمة الثالثة على هذه المقدمة, فإن الشرط لما كان ماثعا للحكم عنده 
لا للسبب يكون عدم الحكم بناء على عدم الشرطء فيكون عدم الشرط موجبا عدم 
الحكم 

ولنا : أن الأسباب الموجبة للأحكام إذا تعلقت (بالشروط) ( كان التعليق تصرفا 
في إعدام العلل لا الأحكام, لأن السبب إتما يكون سببا إذا صدر الركن من الأهل 
مضافا إلى المحل؛ وهذا لآن ركن التصرف اللفظ الصالح للحكم. فإذا فقد لا يكون 
الركن موجوداً. فيلغو كلامه أصلا كشطر البيع. لا يعتبر أصلاً إذا لم يوجد الشطر 
الآخرء أعني الإيجاب والقبول؛ فكذا قوله أنن لا يعتبر أصلاً ما لم ينضم إليه قوله 
حر, وكذا إذا وجد الركن لا يعتبر سبباً أيضا ما لم يصدر من الأهل حتى لو قال 
الصبي أو المجنون لعبده: أنت حرء أو لامرأته: انت طالق لا يعتبر سببا أصلاً لعدم 
الاهلية وهي العقل والبلوغ وكذا إذا وجد الركن من الأهل لا يعتبر سببا أيضا 


(۱) اي أن قوله ؛ إن دخلت الدار؛ لاايؤثر في قوا 
الشبوت ١‏ إذ لولا التعليق لكان الحكم ثابتا في الحال.. 

(1) صورته : تعليق القنديل بحبل في سماء البيت . 

(1) أي أن تعليق القندييل لايؤثر في ثقله الذي صو سيب للسقوط ؛ وإنما يؤثر في حكمه وهو السقسوط 
والوصول إلى الأرض . 

)١(‏ ولذا يتاخر الحكم إلى سقوط الخيار مع قيام السبب , لم اعلم أن اراد من السبب هنا العلة لان الحكم 
مضاف عند وجود الشرط إلى + انت حر » بالاتفاق بطريق الانقسلاب , أي عند وجود الشرط 
انقلب مسا ليس بعلة علة ؛ وعند الشافعي باعتبار حقيقة العلة ؛ لكن قبل وجود الشرط لم تعمل العلة 
عملها باعتبار المانع؛ فإذا ارتقع المانع عملت السابقة عملهاء أما السبب الحقيقي فهو ما يكون طريقا إلى 
الحكم دون أن يضاف الحكم إليه وجوبا أو وجوداً . انظر : التحقيق ص 04 ؛ وأصول السرخسي 
١‏ /190: وتعليقا بائنسخة ك الورقة 5 

(ه) فيط : بالشرط . (<) ار البباية ۱| 60/5155 


حر بمنعه من الوجود وإنما يؤثر في حكمه بمتغه من 


دامع 


إذا لم يتصل بالمحل ') ؛ حتى لو قال العاقل البالغ لأجنبية أو لبهيمة أو لميتة : أنت 
طالق لا يعتير أصلاً. وكذا إذا قال لعبده الميت آى لعبد غيره , اى للبهيمة : انت حر(؟), 
فلما ثبت أن انعقاد السبب بصدور الركن من الأهل مضافاً إلى المحل قلنا في صورة 
تعليق الطلاق والعتاق : أن التعليق منع اللقظ من أن يتصل بالمحل ‏ , فلم يكن 
سببًا إلى زمان وجود الشرط » وهو زمان اتصال الركن بالمحل : فبقى معلق ) , 
كما أن ركن البيع وهو الإيجاب والقبول إذا صدر من الاهل لا يعتبر سبب) إذا لم 
يتصل بالمحل كما إذا كان المبيع حرا . 

على أنا نقول : التعليق تصرف من المتكلم كالتنجيز: وتصرف الانسان انما يكون 
له اثر فيما للانسان فيه اختیار؛ لافيما لیس له اختيار؛ واختياره في السبب لافي 
الحكم: لآن موجبات الاشياء تثبت عقيبها بلا اختيار» كالملك إذا وجد البيع أو الارث 
أى غيرهما: وكالتطليق المعتبر يثبت الوقوع عقيبه بلااختيار, وكذا الحكم في سائر 
الأسباب: فلما كان كذلك, كان أثر التعليق في السبب لا في الحكم؛ فيكون مانعا 
للسبب لا الحكم؛ آمااتعدام الحكم قهو مبقي على العدم الاصلي فافهم ° , 

والجواب عن قوله أما تعليق القنديل » فأقول: لا نسلم أنه نظير التعليق 


)١(‏ لان العلة الشرعية لاتصير علة قبل وصولها ال محلها كما لاتصير علة قبل تمامها. 

(1) عدم امحل . 

(؟) كتعليق الفنديل يمنع وصوله إل الأرض . 

أن يلغو لعدم اتصاله بالمحل كفوله لاجنبية : انت طالق .الا أن وصوله أي السبب وهو 

انت ظالق وأنت حر- إلى امحل لما كان مرجوا بوجود الشرط وانحلال التعليق جعلئاة كلام صحيحا , 
بيع له عرضية أن يصير سببا بوجود الشطر الآخر في مجلس , 

برض ان يصير قتلا إذا اتصل بالمحل ٠‏ وإذا. 


اتصل بالمحل عند عدم الجن فكذا التعليق بالشرط في الحكميات ٠‏ 
() انظر :أصول السرخضي ۲۹۲/۱ , والتحقيق ص 00 . 


ا 


الشرعيء فلما لم تثبت المماثلة بين (التعليقين)!') الحسي والشرعي لا تصح المقايسة 
لان الشيء لا يقاس إلا إلى نظيره: وبينهما فرق , لأن التعليق لا يصح في الموجود " 
بل شرطه 7" معدوم يتصور وجوده ‏ لان تعليق الشيء (بشيء)!') يكون لابتداء 
وجود ذلك الشيء عند وجود (ذلك) () الشرط لا محالة ؛ كما في (قوله)7): أنث 
طالق إن دخلت الدارء وهنا القنديل موجود, فلا يكون التعليق لابتداء وجوده("), بل 
يكون نقلاً") من مكان إلى مكان . 

وإنما قلنا شرطه معدوم يتصور وجوده؛ لآن تعليق الشيء بالشيء الواقع تحقيق 
لا تعليق » كقوله لعبده : أنت حر إن كانت السماء فوقنا (1) (*) وإن كانت الارض 
تحتنا » وتعليق الشيء بالمحال عادة يكون إعداماً. كقوله لعبده :أنت حر إن صعدت 
السماء والتعليق إنما إذا كان المعلق به على خطر الوجود, أعني كونه محتملاً 
اللوجود والعدم 

واما مسالة خيار الشرط (') : فإن الشرط هناك إنما لم يدخل على السبب(١١)‏ , 
لان التعليق بالشرط في الإثبسات يكون في معنى القمار("' , لآن الثبوت على خطر لا 
يعلم ایکون آم لا یکون, فيكون!") (حراما) (؟') كالقمارا"'! , إلا أن الشرع جوز 


(1) فك :التعليق . (۲) وللمتئع غادة جما یجي 
(۲) أي شرط التعليق الحقيقي الشرعي أن يكون في معدوم يتصور وجوده. 
(4)ي ط: بالشية. (ه) ساقط من ل . 

(۹) لط +قولك . (۷) أي عند وجود المعلق عليه . 
(۸) أي للقنديل . (۹) ساقط من ك. 

. أي في البيع‎ )٠١( 


(11) وهو إثبات ملك اال الذي هو البيع ٠‏ 

(11) القمار بكسر القاف : الرهان وهو اللخاطرة والمسابقة على الخيل . 

(1) أي البيع بشرط الخيار . 

(3)14ك:حرما. 

)٠١(‏ الذي هو شوع من الميسر المحرم بص القدرآن . انظر : أصول السرخسي ۲٠۴/١‏ والتقرير والتحبير 
11/١‏ و141 : والقرطبي 01/7 + والقاموس للحيط ١‏ /441 و۲ /۰۴۰. 


کے 


الشرط بخلاف القياس في حق من لا اهتداء له ي المعاملات ,)١(‏ فجعلنا الشرط 
داخلا في الحكم دون السبب تقليلاً للخطر بقدر الامكان("ء لانه لى دخل على السبب 
لتعلق السبب والحكم جميعا". بخلاف الطلاق والعتاقفإنهما من قبيل 
الاسقاطات يحتملان التعليق وليسا في معنى القمار, لأن القمار من قبيل الإثباتات , 
فلما احتملا التعليق جغلنا الشرط داخلاً على السبب ليكون التعليق كاملاً. لان 
الأصل في كل ثابت كماله وتمامه(؟) ونقصانه بعارض”"). والتعليق بالشرط عندنا 


(۱) يشير الشارح الى ما روي أن حبان بن منقذ . كان رجلا ضعيفا , وكان قد سفع في رأسه مامومة , فجعل له 
رسول الله ## الخيار فيمااشترى ثلاث ... الحديث ء أخرجه الحاكم والبيهقي سن رواية محمد بن 
عمر رضي الله عنه . ثم زاد البيهقي : قال إبن اسحاق: فحدثت بهذا الحديث 

محمد بن يحيى بن حبان قال : كان جدي منقذ بن عمرو وكان رجلا قد أصيب في راسه آمة , فكسرت 


قيه.. الحديث , واخرج ابن ماجة والنارقطني رواية تخمد بن يحيى بن حبان بإثفزادها وهي مرسلة ۾ 
وف إسناده محمد بن إسحاق , وهو مدلس. 
واخرجه الدارقظني والبيهقي مسنداً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من طريق ابن لهيعة ‏ وقيه: 
«فجعل له رسسول الله ثلاثة ابام قيما اشترى » . قال البيهقي : والحديث ينفرد به ابن لهيعسة . 
وأخرجه الدارقطني والبيهقي من طلريق آخر عن ابن عمر قال: قال رسول الله ٠:48‏ الخيار ثلاثة ايام» . 
قال البيهقي : وهذا مختصر من حديث ابن إسحاق . اه. قلت :وي اسناده أحمد بن عبد الله بن ميسرة ,. 
ضعفه الدارقطني» وقال ابن حبان : لا يحل الاحتجاج به. اف . انظر : اللستدرك ۲۲/۲ وسئن الدار قطني 
۴۱۲/۲ وسئن ابن ماجة ۷۸۹/۲ وسئن البيهقي © / ۲۷١-۲۷۴‏ ونصب الراية ؛ / 81 

(1) ان الشرع ا جوز خيار الشرط ل لبي عل خلاف القياس خرو دفع الغبن, كان نظير اكل الميتة حالة. 


على الحكم أوى تقليسلا للخطر مع حصول المقصود ‏ وهو تدارك الغبن» ثم اعلم أن الشارح اورد هذه 
المسالة كفيره لبيان أن الحكم فيها تعلق بالشرط عندنا ‏ مثل ما ذهب إليه الشافعي على أصله - على 
خلاف القياس 

(4)ولو جعلنا الشرط داخلاً على الحكم يكون تعليقاً من وجه دون وجه. وهو خلاف هذاالاصل . 

(ه)وقد عدم العارض ههنا فوجب القول بكمال التعليق ؛ وقيل : الفرق بين شرط الخيار وسائر التعليقات 
أن ثبوت الشرط في البيع بكلمة « على أن » إذ هي المستعملة فيه فيقال : بعتك على أني بالخ 
ائك بالخيار ,وهذه الكلمة وإن كانت للشرط لكن عملها على خلاف عمل كلمة التعليق » فإنك إذا قلت : 
ازورك على أن تزورني » كنت معلقا زيارتك بزيارة صاحبك ؛ وتكون زيارتك سابقة على زبارته, وعلى 
هذا إجماع اهل اللغة .وإذا كان كذلك لا توجب هزه الكلمة تعليق نفس البيع بهذا الشرط؛ بل توجب 
تعليق الخيار بالبيع وثبوته به فينعقدالبيع سابقا. ثم يثبت الخيارء وإذا ثبت الخيار يمتنع اللزوم 
ولبوت الحكم وهو الملك» لان . ذلك حكم الخيار الشرع وملخصه: أن انعقاد الييع بالخيار سببا في = 


لا يوجب تفي الحكم قبل وجود الشرط لقوله تعالى  :‏ فكاتبوهم إن علمتم!') 
فيهم خاي 

وثمرة ماقلنا من الطرفين تظهر في قوله عز وجل: ومن لم يستطع منكم 
طولا) إلى آخره. بيانه: أن الله تعالى علق جوارٌ نكاح الآمة بشرط عدم طول 
الحرة. فيجوز نكاح الأمة عند وجود طول الحرة عندنا بناء على أن عدم الشرطء 
وهو طول الحرة لا يوجب عدم الحكم عندئاء وبثاء على وجود النصوص المجوزة 
الغامة('). وعنده: لايجوز نكاح الأمة عند طول الحرة(ء لأن العدم يوجب العدم 
عندم على مابینا . 


= الحال مع تاخ الحكم إلى سقوطه مقتضى اللفظ ٠‏ ويظهر كون عمل هذه الكلمة مخالفا لعمل كلمة التعليق 
في قسولك :آتيك أن اتيتني , فان المعلق هو اتيسان المتكلم على اتيسان المخاطب . انظر : التحقيق ص ٠01‏ 
والتقرير والتحبير  157/ ١‏ والهداية ‏ /۲۱؛ وأصول السرخسي ۲٣١/۱‏ 

(1) فيط ؛ علمتهم؛ وهو خطامخالف لنص الآية. 

(1) سورة النور الآية ۳۳ ؛ وجهة الدلالة من هذه الآبة على مذهبنا : ان حكم الكتابة لا ينتفي قبل وجود هذا 


شر طتا لدلانة المقهوم التخاافة مها على النفي أن لا يكون القيد خارجا على وفاق العادة ؛ كما تقدم . 
(؟) سورة النساء الآية 16 وأولها: < ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت 
أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ... 4 الآية ؛ واعلم أن اعلماء اختلفوا ي معنى العلول على ثلاثة اقوال 


أنه السعة والغنى . والمراد به في الآية القدرة عل المهر , الثاني : أنه الحرة تكون : 
الجلد والصير بن احب امة وهويها حتى صار اذك لا يستطيع ان يتزوع فيرها. فان له ان 
1 0 تعب الشاقص ال الأول 


صغيرير 
(4)وذلك نوه شعال ل واحل اکم ما وراء ذلك . .. ) الآية ٠‏ وقوله تعال : < فانكحوا ما طاب لكم من النساء 
. 4 الآية : وقال الامام البرغوي في طريقته أن الشرط في ( ومن لم يستطع منكم 
الرجل لا يتزوج الامة عادة الا عند العجز عن نكاح الحرة ٠‏ 

على هذا الشول للامام البرغسوي أن لا يكون للشرط في هذه الآية. 
المفهوم المخالف عند القائلين بها 
() ولا نكاح الآمة الكتابية وإن لم يوجد طول الحرة لفوات الوصف . 

الله تعالى لما علق جواز نكاح الأمة بعدم طول الحرة. وقيد الفتيات بالمؤمنات: أوجب ذلك 
عدم الجواز عند عدم الشرط أو الوصف ءفلا يجوز نكاح الامة وإن كانت مؤمنة عند وجود طول الحرة 
الفوات الشرطء ولا نكاح الآمة الكتابية وان لم يوجد طول الحرة لفوات الوصف . انظر: التحقيق ص١٣٠‏ 
و8: والتقرير والتحبير ١‏ /151؛ وأصول السرخسي١‏ / ۲٠۰‏ والقترطبي ۱۳١/١‏ والهدلية 110/١‏ 
.والإقناع مع حا: 2 3 


وأما المقدمة الرابعة : فقد اندرج بيانه فيما قلناء لأنالما أجمعنا على أن المحل 
يشترط عند وجود السبب (ثم)7') آثبتنا أن السبب إنما ينعقد سبيا عند وجود 
الشرط يكون المحل لا محالة شرطا عند وجود الشرط فافهم. 

فإن قلت : يرد عليكم اشتراظ الاهلية والمحلية عند التعليق , ولو لم يكن التعليق 
سببا في الحال لم تشترطا غند التعليق » وكهذا لى علق العاقل البالغ!') فجن , فوجد 
الشرط حال جنونه يقع الجزاء , وهى الطلاق , أو العتاق ؛ ولو علق طلاق أجنبية 
بالدخول فتزوجها ؛ فوجد الشرط لا تطلق 

قلت ؛ لا نسلم أن اشتراط الأهلية والمحلية عند التعليق دليل على آن التعليق سبب 
في الحال » وانما اشترطتا لما أن التعليق تصرف يمين من المعلق"ء واليمين في الحال 
موجودة » فاعتبر الأهلية باعتبار كونه يمينا :لا باعتبار كونه طلاقا , ونزل الجزاء 
زمان الجنون حكما لكلام صدر عن عقل وبلوغ . 

(و) (') أما اشتراط المحلية في الحال فلمعنى فقهسي وهو أن اليمين للمنع ؛ أو 
(للحمل) 7 والمرأة حال وجود الشرط مترددة بين أن تكون محلا للطلاق ‏ وبين أن 
لا تكون") فاشترطنا المحلية لتحصل الإضافة الداعية إلى الحمل أو المنع» لان 
الأصل في كل ثابت بقاؤه. لا لكون التعليق سببا في الحال» ولهذا تشترط المحلية عند 
نزول الجزاء حتى لو كانت مبانة منقضية العدة ثم وجد الشرط لا يقع الطلاق 7" . 


(1) سقط من ك. 

(1) أي الطلاق أو العتاق على دخول الدار مثلا . 

(؟) لوجود الشرط والجزاء . 

(4) زيادة منك . 

)3 ل العمل 

(1) بان كانت ميائة منقضية العدة . 

(۷) هذا الكلام مختصر من الهداية . انظر : [صول السرخسي 514/١‏ ؛ والتحقيق ص ۷-٠١‏ ؛ والتقرير 
والتحبير 15/١‏ : والهدلية 1 / 185 


ااا 


هذا للعقول السليمة والطباع المستقيمة لا للأذهان الكليلة (') السقيمة؛ فإن الاصم 
لا يسمع نطق عيسى » وإن قرئت عليه صحف إبراهيم وموسى . 

قوله : ولهذ لم يجوز نكاح الأمة ؛ أي الشافعي لم يجوز نكاح الأمة عند عدم 
الشرط ؛ وهو وجود الاستطاعة على الحرة ؛ وكذا عند فوات الوصف وهو الإيمان, 
حتى لم يجوز نكاح الكتابية » لأن الوصف عنده كالشرط » والشرط وهو عدم 
الاستطاعة يوجب وجود حل نكاح الأمة عند وجوده ؛ وعدم حل نكاح الأمة عند 
عدم الشرط ‏ وهو وجود الاستطاعة فكذا الوصف » فافهم 9 . 

وعندنا لا يوجب عدم الشرط عدم الحكم» فيج وز نكاح الأمة وإن قدر على الحرة 
والدليل على ان عدم الشرط لا يوجب عدم الحكم قوله تعالى : ل فكاتبوهم إن 
علمتم فيهم خيراً 4 (") لأنه تجوز المكاتبة إذا لم يعلم فيهم خير . وتلخيص البيان 
أن نقول: الله تعالى جوز نكاح الإماء بهذه الآية معلقا بشرط عدم طول الحرة, ولم 
يحرمه عند عدم الشرط؛ وهو عدم عدم طول الحرة؛ وهو وجود طول الحرة؛ وجوز 
نكاحها مرسلا() بالآيات المطلقة كقوله تعالى: ف فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء 4 وقوله تعالى: ل وأحل لكم ما وراء ذلكم )١(‏ وقوله تعالى: 
ل«( وأنكحوا الأيامى منكم » 7" , فصار حل نكاح الإماء ثابتا بطريقين : أعني 


(۲) قد سبق ذلك مفصلا ؛ وانقظر: الاقناع مع حاشية المدايغي ٠٠١/۲‏ . 

(۲) سورة الثور الآية 86 , وانفظر في تفسيرها : القرطبي ۲١۴/٠۲‏ 

(4) مرسلاً : مطلقا من الارسال وهو الاطلاق » انظر القاموس اللحيط ١‏ /757- 

(0) سورة النساء الآية ۴ وقد سبق الكلام للشارح عليها مفصلا » ووجه الدلالة هنا : أن الله تعالى ابباح. 
بهذه الآية نكاح النساء وهو علم يتناول الحرائر والإماء والمسلمات والكتابيات ويستوي في ذلك حالة 

عن ثكاح الحرة النسلمة. وحالة القدرة عل ذلك انظر تفسير القره 
(5) سورة الثساء الآية 14 وانظر في تفسيرها : الكشاف 158/١‏ - 
(۷) سورة النور الآية ۳۲ واللذكور أولها . انظر القرطبي 11 / ۲۳١‏ 


لا 


التعليق والارسال » فعند وجود الشرط أعني عدم طول الحرة (عملنا)!') بهذه الآية 
المقيدة بشرط وسائر الآيات المطلقة عن شرط ٠‏ وعند عدم الشرط وهو طول الحزة 
(عملنا)!' بالآيات المطلقة لأن الاماء داخلة تحت اطلاقها ولا تنافي بين التعليق 
والارسال لجواز أن يعلل الحكم باسباب شتى فاقهم (. 

والتحقيق في الوصف كالتحقيق في الشرط!“) لان الوصف عنده كالشرط ( . 

قال الحاكم الشهيد [رحمه الله] في الكافي عن حذيفة بن اليمان" رضي 
الله عنه أنه تزوج يهودية!) . كذا في المبسوط » وقنال أيضا في اللبسوط : وكذلك 
كعب بن مالك ") رضي الله عنه . 


(؟) في ط: علمنا . وهو خطا كتابي . 
(۲) في ط: علمنا وهو خطا فيضا 


يانه ان الثسافعي رحمه الله ذهب الى أن التنصيص على وصف ف اللسمى لأيجاب الحكم يوجب ثفي 
5 اما غندنا :فالنص 
موجب للحكم عند وجود ذلك الوصف ء ولا يوجب نفي ذلك الحكم عند اثعدامه أصلاًء فقوله تعال : من 
افتياتكم المؤمنات 4 لما قبد إباحة نكاح الامة بصفة الإيمان اوجب النفي بدون هذا الوصف فلا يجوز 
نكاج الآمة الكتابية عنده.. وعندنا لا يوجب ذلك , ولهذا جوزنا تكاح الامة الكتابية . 
(ه) وقد سبق بیسانه وسياتي بعد سطور ؛ قال الشافعي : وقد ثبت من اصلي ان التقييد بالشرط يفهمنا نفي 
الحكم عند عدم الشرط ‏ فكذلك التقيبد بالوصف . انظر : الأحكام للآمدي 8 /1 ٠١‏ ؛ واصول السرخنسي 
161/١‏ : ونهاية السول ١‏ /41؟ 


:حذيفة بن حسل بن جابر العبسي (أبو عبد الله) واليمان لقب حسل صحابي من الشجعان والولاة 
الفاتحين. ولاه عمر رضي الله عنه على المدائن وله فتوحات ؛ وكان صاحب سر الثبي 17# , وشهد هدا 
والخندق وما بعدها ؛ وتوف سنة ۳۹ھ تهذيب ابن عساكسر 4 /۹۴ , والإصابة١‏ / 7801 
والاستيعاب ٠١٠/ ١‏ . وصفوة الصفوة ١‏ /۲۲۹ بوتهذيب التهذيب ؟ /114. وحلية الاولياء 90٠/١‏ 
والمعارق ص 114 

(۸) انظر الكاق الورقة 34 

(1) هو كعب بن مالك بن عصرو بن القين البدري الانصاري الخزرجي + مبصابي من اهل للدينة : اشتهر في 
الجاهلية ء وكان في الاسلام من شعراء الثبي عليه السلام وشهد الوقائع ٠‏ وكان من أكابر الشعراء ٠‏ 
وعمي في آخر عصرهء وتول سنة ١ه‏ ه وقيل غير ذلك . انظر : الإصابة © /7:4» ونكت الهميان ص 
١‏ وخزانة البغدادي ٠٠١/١‏ . قلت : وعبسارة المبسوط هي : وكذلك ما اراد حذيفة بن اليفان = 


م 


قوله: الحق الوصف بالشرط . أي من حيث منع الحكم: فإنه لا فرق بين قوله 
أعتق آمقي البيضاء . وبين قوله : أعتق آمتي إن كانت بيضاء. والجواب ما حققناه 
من قبل 

قوله: ولذلك أبطل (') تعليق الطلاق والعتاق بالملك!'). هذا إيضاح لكون 
الشرط غاملاً في مثع الحكم دون السبب. بيانة: أنه لما كان التعليق سببا عنده في 
الخال اشترط وجود المحلية في الحال, لآن السبب كما لا يضح يأحد شطريه اي 
بمجرد قوله: أنت بدون قوله: طالق: فكذا لا يصح بدون الاتصال بالمحل» فلهذا لم 
تصر غير المنكوحة محلا لتعليق الطلاقءلان التعليق عنده علة حقيقة الا أن حكمه 
متاخرا") كما في البيع بشرط الخيار() . صورته: إن نكحتك فأنت طالق وكذا الحكم 
في تعليق العتاق » أعني إذاقال : إن ملكتك فانت حر لا يصح التعليق (*. 
- رضي الله غنه ان يتزوج يهودية قال له النبي يَه: دعها فإنها لاتخصتك .ؤلما اراد كعب بن مالك رخمه 

الله أن يتزوج يهودية قال له عمر: دعها فانها لا تحصنك. أه , واقول: اثر كعب بن مالك هذا في الكالي 

شرح الوا ٠‏ إلاان النبي هة هو الذي قال له ذلك بدلا من عمرء وهو المواقق لرواية الدارقطني لهذا الآثر -. 


أعني اثر كعب, ورواية ابي داود ل مراسيله » وقد أعلهالدارقطني پانه من رواي ابي بكد بن ابي ريم 
عن علي بن ابي طلحة عن كعب مرفوعا. وابو بكرهذا ضعيف, وعلى بن ابي طلحة لم يدرك كعبا. امااثر 


سبيلها فكتب إليه:احرام هي يا امير المؤمنين؟ فكتب إليه عمر: أعزم عليك ان لا تضع كتابي حتى تخل 

اف أن يقتدي بك المسلمون.فيختاروا نساء اهل الذمة لجمالهن» وكفى بذلك فتنة لنساء 
المسلمين. اف انظر: المبسوطه .۱٤۷/‏ والكاق شرح الوا ج۲ الورقة 544 وسئن الدارقطني؟ ٠٠١|‏ 
ومراسيل ابي داود ص۴ وجامع مسائيد ابي حنيفة 4/1 ,110-١‏ والآثار محمد بن الحسن ص4 /1/6-1, 


(۱) أي الشافعي رحمه الله (1) خلافا للحثفية .. 

(6) ومن ثم يشترط املك ف المحل ليتقرر السيب ٠‏ ثم يناخر الحكم ال وجود الشرط بالتعليق , وعليه إذا خلا 
اللحل عن الك لغا السيب . 

(؛) حيث جعل شرط الخيار داخلا على الحكم دون السبب بالاتفاق ٠‏ 


(5) آي إذا قال ذلك لأجنبية أو لعبد الغير .كما هو واضح, وكذلك إذا قال : إن تزوجت اصراة »أو كلما 


وجود الملك في المحل ؛ إذ أنه لا ينعد بدونه فيشترط الملك في امحل ليتقرر السبب ثم يتاخر الحكم إلى 


وجود الشرط فاا لم يكن امحل مملوكا له لغفاهذا الكلام كما إذا قال لاجثبية :إن دخلت الدار فانت 
طالق» حتى لو تزوجها ثم وجد الشرط في اللك ( يقع شيء . وذهب الحنفية إل صحته إذا كان امحل 
مملوكا للحادف عند التعليق او كان التعليق على للك .وقد سبق بعض هذا والكل ف الهدايسة. 
انظر: الهداية٠‏ / 187 و/41. والاقتاع مع حاشية لمدابفي؟ / 77 والتحقيق ص 1ه و0 


دوقعل 


قوله : وجوز (') التكفير بالمال قبل الحنث. هذا إيضاح أيضا لكون الشرط مانعا 
للحكم عندهء بالعطف على قوله: أبطل. بيانه: أن التعليقات لما كانت سببا عنده في 
الحال لم يجوز تعليق الطلاق والعتاق في غير امللك. وج وز التكقير بالمال قبل 
الحنث!"), فإن اليمين عنده سبب وجوب الكفارة بدليل الاضافقة: يقال: كفارة 
اليمين() , والحنث شرط وجوب الاداء ) : وأثر الشرط في تأخير وجوب الاداء (© 
الزكاة » فيصح أداء المسبب بغد وجود السبب!') كالتكفير بعد 
هذا يأتي عند قوله : وبطل التكفير بالمال. 

قوله : وا مالي يحتمل الفصل .إلى آخره » هذا جواب سؤال مقدر ؛ وتقدير 
السؤال أن يقال : لما جوزت التكفير بالمال قبل الحنث نظرا الى وجود السبب وهو 
اليمين ؛ ولم تجوز التكفير بالصوم قبل الحنث مع وجود السبب على أصلك في 
الصورتين كان هذا منك تناقضا . فقال في الفرق بينهما : إن المالي!') يحتمل الفصل 
بين وجوبه ووجوب آدائه' '). فيمكن إثبات الوجوب سابقا على وجوب الآداء » 
فيصح التكفير بالمال(١١)‏ نظراً إلى الوجوب بخلاف البدني حيث لا ينفك الوجوب عن 


.. اي الشافعي رحمه الله‎ )١( 
. بان أعتق رقبة آو أطعم عشرة مساكين او كساهم قبل الحنث‎ )۲( 

(٣)والاصل‏ أن الواجبات تضاف الى اشبابها . 

(4) اي والحنث شرط لوجوب آداء الكفارة ‏ قال في الاقناع ؛ والصحيح عند الجمهور أن اليمين والحنث معا 


(ه) ومن لم كان التعليق بقوله تعال : ف ذلك كفارة ايمانكم إذ حلفتم» وحنفتم مؤخر للحكم إل حين 


وجوده بمنزلة التاجيل. 
(") آي فصيح التعجيل. (1) وتعجيل الزكاة والدين المؤجل . 
(۸) قال الاخسيكثي ؛ وادالي يحتمل الفصل بين وجوبه ووجوب ادائه . 

() أي الواجب اماف 


)٠١(‏ وذلك أن المال يقبل الفعل ٠‏ فجاز أن يتصف المال بالوجوب ٠‏ ولا يثيت وجوب الآداء الذي هو الفعل , آلا 
تری أن من اشترى شيئا إلى شهر يثبت الوجوب بنفس العقد » ولا 
فلايدل عدم وجوب الآداء على عدم الوجوب . 

(11) اي قبل الحنسث» 


وجوب الاداء ('2: قمن ضرورة تأخر وجوب الآداء تاخ ر الوجوب , فلا يصح 
التكفير بالصوم ( لهذا ء وذلك لأن الواجب في المالي عين المال ؛ وهي منفصل عن 
الأداء » وفي البدني هؤ الفعل ٠‏ فلما تآخر الأداء تأخر الفعل لآن الصوم عبارة عن 
أداء هذا الفعل المعلوم ؛ يوضحه بالعقد الوارد على العين وعلى المنفعة , فإن الملك في 
الأول ثابت قبل التسليم ؛ وفي الثاني حال التسليم" » وجواب هذا يأتي عند قوله: 
وفرقه (بين المالي والبدني) ) ساقط . 

قوله: (وأنا نقول بان)) أقصى درجات الوصف . أي أعلى درجاتها ؛ يعني 
غاية مافي الباب أن الوصف إذا كان مؤثرا أن يكون علة7 (للحكم)!) كما أن الزنا 
والسرقة في قوله تعالى: فإ الزاني 4 ظ والسارق 4 علة لوجوب الجلد 


(۱) يعني : ليس وجوبه الا وجوب ادائه . 

(۲) اي قبل الحنث ؛ وذلك انه فعل معلوم » فوج وبه لا يكون إلا وجوب أدائه فعدم وجوب الاداء فيه يكون 
عدم أصل اسوجوب ضرورة , وها تاخر وجوب الأداء إلى وجود الشرط بالاجماع علم أن اصل الوجوب 
هنتف قبله . فلا يجوز الآداء قبل الوجوب ء ولهذا لايجوز تعجيل الصوم قبل الشهر . 

(5) وذلك كالشراء مع الاستئجار ء فإن بشراء العين يقبت الللك , ويتم السبب قبل فعل التسليم , 
وبالاستئجار لايثبت املك في المنفعة قبل الاستيفاء ء انها عرض لا تبقى وقتين ‏ ولا يتصور تسليمها 
بعد وجودها ,بل يقارن التسليم بالوجود . فائما تصير معقودا عليها مملوكة بالعقد عند الاستيفاء ٠‏ 
فكذلك في حقوق الله تعالى يفصل بين الماني والبدني من هذا الوجهء آلا ترى أن من قال : لله علي ان اتصدق 
بدرهم راس الشهر فتصدق به في الحال جاز لهذا المعنى بالاتفاق » بخلاف ما اذا قال :لله علي ان اصلي 
ركعتين يوم الجمعة فصلاهما يوم الخميس ٠‏ قبل مدخل يوم الجمعة ؛ فانه لا يجوز خلافا لابي يوسف. 
.انظر : أصول السرخسي١‏ / 171 والتحقيق ص ٥٤‏ والاقناع مع حاشية امدابغي۲ / ۲۸۰و۲۸۴ 

) ما بين القوسين ساقط من ك . (0) ما بین القوسين سقط من ل 

() اعلم أن هذا جواب بعدم تسليم المقدسة الأولى للشافعي ٠‏ وهي أن الوصف ملحق بالشرط ؛ وحاصل 
الجواب : انا لانسلم ذلك على الاطلاق ؛ فالوصف ؛ قد يكون علة وهو أعلى درجاتهء وقد يكون اتفاقيا , 
وهو أدنى أحواله , وقد يكون بمعنى الشرط وقد تون الشارح الرد في القسم الأول والثالث , اما الثاني 

العدم عند العدم بلا خلاف لأنه لم يذكر على سبیل الشرط ؛ فكان وجوده وعدمه سواء » ولهذا 


الجواز , حتى جعل طول الحرة الكتابية مانعاً من جواز نكاح الأمة كطول الحرة المسلسة لانه ذكر على 
سبيل التشريف لا على سبيل الشرط » كذا في التهذيب . 

(۷) سقط من ك 

(۸) سورة النور الآبة 7: له الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماثة جلدة .. ¢ الآية. 

(5) سورة المائدة الآية ۳۸: $ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ... > الآية. 


لكك 


والقطع7'): ولا آثر لعدم العلة في عدم الحكم بلا خلاف (') لآن الحكم جاز أن يكون 
معلولا بعلل شتى كالملك يثبت بالارث والهية والصدقة كما يثيت بالشراء . فلما 
صار كذلك لا يكون لنفي الوصف (') الشابت في قؤله تعالى :ظ من فتياتكم 
المؤمنات م 7) اثر في نفي الحكم: فبطل ما قال . وإنما : إن غاية مافي الباب هذا 
لأنه لاشىء فوق العلة في الأشياء التي تتعلق بها المشزوعات . 

قوله : ولو كان شرط . أي لو كان الوصف شرطا ‏ يعني ولئن سلمنا ان 
الوصف شرط (") , فالشرط ماع للسبب لدخوله عليه دون الحكم, فلما كان كذلك لا 
يصير التعليق سبب) في الحال , لمنع الشرط إياه من أن يتصل بالمحل ,لما أنك قد 
عرفت من قبل أن اللفظ لا ينعقد سبباً ما لم يتصل بالمحل " » حتى لو قال لأجنبية. 
أنت طالق أو لبهيمة ٠‏ أو لميتة يكون كلامه لغواً لعدم الاتصال بالمحل» فلا يصح 
حينثذاقوله : أن التعليقات أسباب في الحال . 


قوله ؛ فمنعه. أي منع الشرط السبب. 
قوله : ولهذا لو حلف إلا يطلق إيضاح لمنع الشرط السبب» بيانه: أنه لو كان 
السبب وهو التطليق موجودا في الحال لحنث الرجل إذا حلف أن لا يطلق» فعلق 


(1) لان الحكم فيها رتب على مشتق ؛ والحكم متى رتب على اسم مشتق کان 

(1) هذا إذا لم يثبت اختصاص الحكم بها . 

(؟) الذي هو بمعنى العلة. 

(4) سورة النساء: الآنية ٠٠‏ . 

(0) أي ولئن سلمنا أن الوصف في معنى الشرط وملحقا به ؛ فغدمه لايدل على عندم الحكم عندثا ‏ لآن عدم 
الشرط لا يدل على عدم الحكم ء فكذا عدم الوصف اللحق به, وذلك لان تاثير الشرط في منع السبب عندنا 
لال الحكم قصدا ..: الخ ما ذكره الشارح. 

)١(‏ إذ العلة الشرعية لاتصير علة قبل وصولها إلى محلها ء كما لا تصير علة قبل تمامها فان شطر البيع كما ل 
يكون علة لعدم تمام الركن ء لا يكون بيع الحر سببا أيضا لعدم إضافته الى اللحل ء وكما لا يصير قوله 
انت سببا للطلاق قبل قوله طالق فكذا إذا أضيفت انت طالق إلى ميتة أو بهيمة أو اجنبية سببا لعدم امحل 
وما دخل التعليق على انت طالق منعه من الوصول إلى امحل » وإذا لم يتصل قوله انت طالق بالمحل لا 
يكون علة في الحال , وإثما هو كلام صحيح على عرضية أن يصير سبيا عند وصوله إلى المحل بوجود 
الشرط. 


IE 


لوجود التطليق!') , وهى قوله : أنت طالق» فلما لم يحنث قبل وجود الشرط » وهو 
دخول الدار مثلا علم أن الشرط مانع للسبب باعدامه قصداء وللحكم ضمنا . 

قوله : لأن (") الخيار داخل على الحكم دون السبب تقليلاً للخطر فيما 
لا يحتمل الخطر ؛ آعني الإثباتات (") وبيانه مر مرة في بيان المقدمة ا 


قوله : بإعدامه . أي بإعدام السبب. وترتبط الباء في: بإعدامهء بقوله تصرف. 
أي التعليق تصرف في السبب بإعدام السبب قصداً. لكن هذا الاعدام ليس بمطلق؛ بل 
إلى مان وجود الشرط . لا في أحكامه. أي التعليق ليس بتصرف في أحكام السبب 
قصدا؛ بل ضمنا؛ فإذا ثبت هذا صح تعليق الطلاق والعتاق بالك (*) لآن السبب 
يوجد عند وجود المك وهو الشرط © . 

قوله: وبطل التكفير بالمال ". لآن السبب غير موجود في الحال قبل الحنث؛ لان 
اليمين ليست بسبب للكفارة لآن انعقادها للبر لا للحنث الذي هو نقض البرء فعلم 


(۱) اي قال لزوجته : نت طالق إن دخلت الذار . مثا 
(1) قال الاخسيكثي : وهذا بخلاف خيار الشرط ف 
حلف لا يبيع فباع بشرط الخيار يحنث . آه. 
)١(‏ وقد ذكر السرخسي هذين الفرعين في أصوله , اعني ماإذا حلف أن لا يطلق امراته . فعلق طلاقها بالشرطء 

.وما اذا حلف أن لايبيع فباع بشرط الخيار , ونص على حثئه في الثاني دون الأول . اثر : أصول 
السرخسي ١‏ |۲۱۲ و٤٣۲‏ ؛ والتحقيق ص5 5-0 ؛ والحسامي ص ۲۲ 
(4) قال الاخسيكثي : وإذا ثبت ان التعليق تصرف ف السبب باعدامه إل زمان وجود الشرط لا لي احكانه 
صح حتعليق الطلاق والعتاق بالملك وبطل القكفير بالمال قبل الحفث . لف . 
(ه) نص عليه في الهداية . وعلى أن الشافعي رحمه الله خالفنا في ذلك كما تقدم . 
)١(‏ قال في التحقيق معللا صحة ذلك أن التعليق قبل وجود الشرط يمين ومحل الالتزام باليمين 
ان يشترط يجاب املق والعتباق بوه الكلام لیس 
تيقنا بوجود املك في امحل 
ايصير ايجابا بوصوله إلى امحل صححنا التعليق باعتباره » وان لم نتيقن بذلك بان كان الشرط 
سنال الله 3 يات للك في ادحل شرفت فة چ لمق بيصي كلاسه يجا عت وجؤد الشرط باغتبان 
الظاهر ٠‏ وهو أن ما علم ثبته , فالاصل بقاؤه ‏ ولكن بهذا الظاهر دون الك الذي يتيقن به عند وجود 
الشرط ؛ فصحة ال تبار ذلك التوع دليل على صحة التغليق باعتبار هذا املك بالطريق الأول . 
اتيك : وبطل التكفير بامال قبل الحنث . اه . واعلم أن ذلك عندنا وقد تقدم مذهب الشافعي 


الآن الخيسار داخل على الحكم دون السبب ؛ ولهذا لو 


O 


بهذا أن اليمين لم تشرع سببا للكفارة: لآن أدنى درجات السبب أن يكون موضلاً 
إلى الشيء واليمين لاجل البرء ومع البر (لا) (') وجود للكفارة: وسببها هو الحنث 
لا اليمين وإضافة الكفارة إلى اليمين مجازء لأنها (على) (') عرض أن تصير سبباً. 
بان يوجد الحنث . 

ولثن سلمنا أن اليمين سبب للكفارة حقيقة , لكن لا نسلم آنها تنعقد سيباقبل 
الحنث لأن الحنث لكونه شرطًا يعدم انعقاد السبب قبل وجوده على ما قررنا؛ فيكون 
التكفير بالمال قبل الحنث واقعا قبل وجود السبب ؛ ولا صحة للمسبب قبل سببه ٠‏ 
فيكون التكفير المالي قبل الحنث باطلاً كالبدنى!"): وإنما قلنا: إن اليمين لأجل البر 
لقوله تعالى : ( ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها م ") . فافهم . 

قوله: وفرقه بين المالي والبدنى ساقط. أي فرق الشافعي بين التكفير المالي 
والبدني ساقط الاعتبار, يعني لا يعتبر, لآن الواجب للرب جلت قدرته على عباده 
(هو) *) العبادة (وهي)7') فعل يأتي به العاقل تعظيما لله (تعالى)!') مختارا إلا أن 
آلة ذلك الفعل الجوارح في بعض الصور. وني بعضهاالمال» وذلك لآن الأمر للابتلاء 
بالائتمار. والائتمار يكون بالقعل. قال (عز وجل)7") وإليبلوكم أيكم أحسن 
عملاي ) إلا أن المال عينه غير مقصود في حقوق الله تعالى : لاستغنائه عن المال, 


(1) سقط من ط ‏ ولا يصح الكلام بدونه . 

(۲) سقطت من صلب ك » وتداركها الناسخ فائبتها فوق السطر . 

(۲) واعلم أنه لا يرد على ذلك قولنا بتعجيل الزكاة حيث جوزناه ؛ لان السبب وهو ملك النصاب متحقق في 
أول الحول, لاان وجوب الأداء تاخر الى صيرورته حولي ومتى تم الحول يستند هذا الوصف إل اول 
الحول ٠‏ فيظهر آن الآداء وقع بعد تمام 
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(5) هط :وهو (۷) زيادة من ك . () فيك :تعاق. 
(4) سورة هود الآية ۷ وسورة الملك الآية ۲. انظر : الكشاف في تفسيرهما : ١‏ | ١۴و۲/١٠١٤‏ . 


افد 


بل المقصود هو الأداء وهى قعل » فظهر بهذا أن الفرق غير صحيح!!). بخلاف 
حقوق العباد . فإن ثمة يكون المقصود تفس الال » لا أداؤه لاحتياجهم إلى المال ء الا 
یری أن من له (حق إذا) (') ظفر بجنس حقه , فآخذه (يتم الاستيفاء )(') ؛ وإن لم 
يوجد الأذاء . 

على أنا نقول: الوجوب منفك عن وجوب الأداء في البدنى أيضاء كالمسافر يجب 
عليه صوم رمضا(ن)!) ولا يجب عليه أداؤه لقوله تعالى: فإ فعدة من ايام 
أخر4 فل وصام في رمضان يصح نظراً إلى نفس الوجوب(١),‏ فصح الانفكاك!"). 

لا يقال : لا نسلم أن المقصود في حقوق الله تعالى هو الابتلاء »آلا يرى أن الزكاة 
تؤدى بفعل النائب؟ لأنا نقول: لا نسلم أن أداء النائب ليس بابتلاء لصاحب المال بل 
هو عين الابتلاء ‏ لأنه أمر بقطع جزء من ماله وقد حصل ما أمر به حيث أدى ناثبه 
بأمره تفصيا عن عهدة (التكليف)ء ولهذا لى كان أداء الغير لا يامر صاحب 
المال لا يجوز لفقدان الائتمار من صاحب المال ('") , 


يه ومابعده أن الآداء في البدنى للعلق بلشرط كما لا يجوز قبل وجود الشرط لعدم 
تمام لسبب ‏ فكذا في مالي بخلاف حقوق العباد كما ذكر الشارح ‏ لانهما سواء في كون كل منهما عملا . 
(1) فيك : الحق اذ 
(6) ما بين القوسين وارد بالنسختينء الا انه فيك مضروب عليه بخط »اي مشطوب . 
(1) سقطت النون من ك. 
ق الآية 184 والآية 140 
به الموجود وهو شهود الشهر .رغم تاضر وجوب الأداء في حق المسافر إلى ما بعد الأقنامة 


بالاجماع. 
(۷) أي بين الوجوب ووجوب الاداء في البدثى فيضا 


(۸) تفصيا بفتح التاء والاء وكسر الصاد 

(4) فيك : التكلف . وهو غير مناسب لهذا امقام : فتكون الباء مناقطة سهوا . 

)٠١‏ قال في التحقيق : ولا يقال : لو كان الفعل هو المقصود- في البدنى أيضا-لم يتادبالنائب كالصلاة ؛ لانا 
نقول : المقصود وهو حصول المشقة بقطع طائفة من للال يحصل بالنائب . والاثابة فعل منه ؛ فاكتفي به 
عند حصول المقصود » بخلاف الصلاة لآن المقصود هو إتعاب النفس بالقيام للخدسة ولا يحصل ذلك 
بالنائب , فلم يتاد بفعله . اه انظر : مناهج الكلام على آية الصيام الورقة ۲١‏ وتفسيرآية الصوم 
وسورة القدر الورقة ‏ , والتبيان في عراب القرآن ١‏ /1؟ ؛ وكتاب الناسخ واللنسوخ للنحاس ص١۲‏ 
واضول السرخمي ۲۱۴/۱ . والتحقيق ص 88-07 ومختار الصحاح ص ۴١‏ 


3م 


قوله : ومن هذه الجملة!'). أي من جملة اللتمسكات الفاسد: 


اعلم أن 
المطلق في اللغة هو الذي لاقيد عليه حساً كالبعير المطلق » وهى الذي لا عقال على 
قوائمه7 : وفي الشريغة هو ما يتعرض لذات مجرد عن الضغة (' , كقولك : أكرم 
رجلا والمشابهة بين موضوع اللغة ومصطلح الشرع من حيث أن البعير إذا لم يكن 
عليه قيد يذهب حيث يشاءء فكذا اللفظ المطلق لا يتناول واحدا بعينه بل يتناول 
واحدا على أي صفة كانت . 


والمقيد في اللغة هى الذي عليه القيد“. وفي الاصطلاح: هو الذي يتعرض 


(للذات 


*) والصفة (كقولك) (') أكرم رجلا عالا . وأهن رجلا جاهلاً . والمشابهة 
بين موضوع اللغة وبين المصطلح أن الشىء إذا كان مقيدا بقيد حسي يمنعه القيد أن 
يذهب إلى حيث يشاء , فكذا اللفظ المقيد يمنعه قيده بصفة أن يتناول من لم يكن 


موصوفا بتلك الصفة . 


)١(‏ قال الاخسيكثي : ومن هذه الجملة ما قال الشائعي رحمه الله أن املاق محمول على اليد اهد.. 

(۲) كذا لي كتب اللغة . 

(؟) اعلم أن كل شىء من المحدثات له ماهية وحقيقة وکل آمر ل يكون اللفهوم منه عين المفهوم من تلك الماهية. 
كان مغايراً لها سواء كان لازما لها أو لها مغارقاً ء لان الإنسان من حيث أنه إنسان ليس إلا إنسان » قاما 
أنه واحد , اولا واحد فهما قيدان مغايران لكونه إنسانا , وان كنا نعلم أن المفهوم من كونه انسانا لا ينفك 
عنهما ,فاللفظ الدال على الحقيقة من حيث انها هي من غير أن تكون فيه دلالة على شيء من فی ود تلك 
الحقيقة هسو المطلق ؛ والدال عليها مع قيد هوالمقيد .كذا ذكر الامام الرازي في المحصول ومنه يقبين أن 
قول من يقول: المطلق هو اللفظ الدال على واحد لا بعينه: سههو , إذ الوحدة وعدم التعيين قيدان زائدان 
على الماهية , وما قاله في المحصول هو معنى قول المشايخ : المطلق هو المتعرض لسذات دون الصفات 
لا بالئفي ولا بالاثبسات كرقبة . فإنها اسم يدل على بثية مملوكة من غير تعرض لكونها مسلصة أو غير 
مسلمة. والمقيد هو ما دل على مدلول المطلق مع صفة زائدة اما بالائببات كقوله تعال: ( فتصرير رقب 
مؤمنة ... م الآية ء أو بالنفي كقوله تعان : م إنه عمل غير صالح) , ومما تقندم ظهر الفرق بين العام 
والخاص وبين المطلق ‏ إذ العام هو اللفظ الدال على الحقيقة مع التعرض للكشرة المبهمة ‏ والخاص هو 
اللفظ الدال عليهامع التعرض للوحدة , والمطلق ليس بمتعرض لما سوى الحقيقة , ثم لاايخفى عليك أن 
تعريف الشارح للمطلق وللمقيد موافق ها ذكره المشايخ . 

(4) كذا في كتب الله : 

() في ط ؛ الذات» وهو سهو من الناسخ . 

(<) فك كقوله. 


ااا 


ثم اعلم أن المطلق لا يقع في الكلام المنظوم البتة, لأن الكلمة إذا وقعت في كلام 
يكون بينها وبين غيرها نسبة لا محالة ء فينشا من تلك النسبة قيود» فلا يبقى 
المطلق مطلقا كرجل اذا وقع في الكلام داخلا عليه لام التعريف يدل على فرد معين» 
وإذا وقع منونا يدل على قرد منكر » والتعريف والتنكير قيد لا محالة'! ‏ إلا أن 
الفقهاء أرادوا بالمطلق مالم يكن موصوفا بصفة على حدة كرقبة مؤمنة » أو كافرة ؛ 
ويقال : كل نكرة غير موصوفة في موضع الاثبات فهو مطلق؛ فان وصفت 
وفي موضع النفي عام" . ثم الرقبة في قوله تعالى :لإ فتحرير رقبة ) خاص 
عندناء عام عند الشافعي!') لأنها تتناول واحدا على احتمال وصف دون وصف. 
والواحد لا يسمى عاماً. واحتمال الوصف لا يقدح لأنه عارض في الماهية ولو قال: 
لا نسلم آنه عارض» بل هو أصلي, فنقول: لا يبقى خينئذ للمطلق وجود لآنه يصير 
مقيدا . 


)١(‏ قال في الكشف: قيل المطلق لفظ دل على شائع في جنسه مثل رجل ورقبة :ثم قال :فيخرج عن التعريف 
المعارف لكوئهاغير شائعة لتعينها بحسب الاستعمال ؛ فان أنت ‏ مثلا - لا يفهم منه عند الاستعمال الو 
معين بخلاف رجل فائه لا يقهم منه معين ويخرج منه ايض االاكرة في سياق الثفي . والثكرة المستغرقة 
في سياق الاثبات مثل « كل رجل ة ونحوه ؛ لاستغراقها . إذا مستغرق لا يكون شائها في جنسه والمقيد 
هو اللفظ الدال على معين كزيد ‏ وهذا الرجل وأثت ,ثم قال : هذا سهو من قسائله , لأن المطلق هو اللفظ. 
الدال على الماهية من حيث هي دون أن يكون فيه دلالة على شيء من قيودها ؛ ومعلوم أن الوحدة ؛ وعدم 
التعيين قيدان زائدان على الماهمية . 

(1) وعلى هذا انول يكون المطلق والذكرة الغير موصوفة سواء لا فرق بينهما , وفرق البعض بينهما بان 
.اللفظ الدال على الماهيسة من غير تعسرض لقيد هو الطلق , ومع التعرض لكثرة متعينة الفاظ الأغدادء 
ولكشرة غير متعينة العام ؛ ولوحدة متعينة المعرفة وسوحدة غيره متعينة الذكرة , قال ف التحقيق 
والأظهر أنه لا فرق بي الكرة وامطلق ف اصطلاح الأصوليي ‏ إذ ثيل جميع العلما للطق بالكرة لي 
كتبهم يشعر بعدم الفرق بينهما. انظر : التحقيق ص ٠۸‏ . وكشف الاسرار' TE RE‏ 
/۲ : وإرشاد الفحول ص14 , والقاسوس اللحيط ۱ / ۲۸۳ و۲ / ۰۲۱۷ واللجمل ف اللغة للقزویني ع۲ 
الورقة ٠١١‏ 

.. ۴ سورة المجادلة الآية‎ )١( 

(4) واستدل الشافعي على عمومها بانها تتناول الصغير: ١‏ والذكر والاثثى والكافرة والمؤمثة . 
والصحيحة والزمنة ‏ وقد خص منها الزمئة والمدبرة بالاجماع , وذلك آية عمومها . ثم اعلم أو! 
ذهب إلى تخصيص الكافرة منها بالقياس على كفارة القتل كما سيجىء , وثانيا: أن العام عمومه شمولي , 
وعموم المطللق بدي , وقد أطلق البعض على المطلق اسم العموم باعتبار أن موارده غير منحصرة وصحة 
هذا الاطلاق عليه باعتبار الحيثية . انظر : أصول السرخسي١‏ / ٠١١‏ ء وإرشاد الفصول ص ٠١١‏ . 
والأحكام للآمدي؟ |۲۸۷ . 


کک رک 


ثم اعلم أن المطلق والمقيد آربعة أقسام بحسب الورود» إما أن وردا في 
الحكم كنصي صدقة القطر ل" . واما آن وردا في الحكم الواحد (والحادثة)!') مختلفة 
كنصوص كفارة القثل وغيرها من الكفارات ‏ , وإما أن وردا في الحكم المختلف 
والحادثة واحدة كنصوص كقارة الظهار 7 وإما أن وردا (في حكم)() واخد 
وحادثة متحدة كنصي كفارة اليمين(2. 

ثم (اعلم) (') أن المطلق لا يحمل على المقيد أبدا في جميع الأقسام؛ وهو اختيار 
فخر الإسلام ؛ وعند بعض مشايخنا كذلك إلا إذا كان الحكم واحدا والسبب 


٠ أدوا عن كل حر وعبد ... » الحديث‎ ٠:35 ذكر الشارح هذين النصين فيما بعد , وأحدضما : قوله‎ )١( 
ادوا عن كل حر وعبد من المسلمين ... » الحديث , ثم قال‎ ٠: والشاني: قوله عليه السلام‎ 
السبب , لان السبب راس يمونه ويلي عليه , فيكون راس العبد الكافر سببا بالنص المطلق - الاول-‎ 
وراس المسلم سبباً بالنص المقيد . اه؛ اقول: وساطالعك بتخريجهما عند ذكر الشارح لهما إن شاء الله‎ 

(1) فيك : والحداثة . وهو سهو من الناسخ . 

(؟) أما نص كفارة القتل ‏ وهو اللقيد فقوله تعالى : ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطا ومن قتل مؤمناً 
خطافتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن 
التحرير رقبة مؤمنه وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى هله وتحرير رقبة مؤمنة 
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما 4 سورة النساء الآية ٠15‏ 

ة اليمين ‏ وهو المطلق ‏ فقوله تعاى : < لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم 
بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون اهليكم أو كسوتهم أو تحرير 
رقبة , فمن لم يجد فصيام ثللاثة يام  ..‏ الآية سورة المائدة الآية 14 . ونص كفارة الظهسار : قنوله 
بن يظاهرو' رع م د ع a‏ .4 اید 


الايمان ٠‏ وورد الصوم مقيداً بالتتابع ۰ نس عشارة الیم وزدت الربة اله والصوم کان 
نض كفارة الظهار وردت الرقبة مطلقة ؛ ورد الصوم مقي بالتتابع؛ وقد عنى الشارح بالحكم الواحد 
وجوب الاعتاق في القتل والظهار واليمين مع اختلاف السب 

(4) ونصوصها تقدمت, وقد ورد فيها الاعتاق والصوم مقيدين بالتقدم على المسيس واطلق الاطعام . 


(ه) سقط من ك. 


)١(‏ وأحدهما القراءة المتواترة المتقدم نصها ء وقد ورد فيها الصوم خاليا عن والئص الثاني هو 


(۷) فيك : يعلم 
(4) انار اصول البزدوي ۲ /۲۸۹ ۰ 


U 


واحدا فحينئذ يحمل للضرورة (') » وعند الشاقعي يحمل بكل حال 7 والمراد من 
الحمل جعل النصين كنض واحد (أعني) !أن يراد بالمطلق ماهو المراد من المقيد!؛). 

وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا أعتق الرقبة الكافرة عن (كفارة)!") اليمين 
والظهار فعندنا يجوز عملاً بإطلاق الرقبة ("), وعنده لاء حملاً على كفارة القتل!") . 


أصحابنا قالوا بعدم الحمل فيه . 


حكمهما فلاخلاف في امتناع حمل احدهما على الآخر وسواء كانا مامورين أو منهيين » أو أحدهما مامورا , 
والآخر منهيا, وسواء اتحد سببهما أو اختلف لعدم المنافاة في الجمع بينهما ,إلا صورة واحدة وهي ما 
الخ » لا تعتقوا رقبة كافرة » فإنه لاخلاف في مثل هذه 


اللسلمة واماان لم يختلف حكمهما : فإن اتحد 
٠‏ فإن كان الأول كما لو قال: اعتقوا رقبة ,ثم 


قال : اعتقوا رقبة مسلمة » فلا نعرف خلافا ي حمل المطلق على المقيد ههنا ء واماإن كان دالاً على نفيهما, 
او نهى عنهماء كما لو قال مشلا في كفارة الظهار : اتعتق مكاتبا كافرأً فهذا أيضا مما لا خلاف في العمل 
بمدلولهما ٠‏ والجمع بينهما في النقي اذ لاتعذر فيه وأما ان كان سببهما مختلفا كنصي كفارة القتل 

الشافعي رحمه الله تنزيل لفق عل المقيد في هذه الصورة , واختلف الاصحاب ف 


جامعة مقتضية للالحاق ؛ وهو الأظهر من مذهبه . اه لكن ذكر صاحب جمع الجوامع انهما إذا كان 
او منهيين واتحدا حكماً وسبباً فان القائل بحجية مفهوم المخالفة يحمل المطلق على المقيد ايضا. 
آخلاف ا لمن نفى المفهوم ء وإن اتحدا سبباً واختلفا حكما فقيل لا يحمل المطلق على المقيد ؛ وقيل يحمل عليه 

اله اانه هار من هب لهانم ف 


وا قل بحل اطق عل اليد ها 
الحالة قطعا ء ون لا يوجد دليل يمع من التقييد ‏ فإن قام دليل على ذلك قلا حمل إلى غير ذلك مما بسطه 
توك 


0 تالسعم بد 

. 154 وإرشاد القحول ص‎ Arr 

(ه) ق ط :الكفارة )١(‏ الواردة ف آية الظهار . 

(۷) أي حملا للرقبة المطلقة ف آي ةالظهار على الرقبة امقيدة بوصف الأيمان في نص كفارة القتل . انظر: 
الهداية؟ / 1١‏ و5 ؛ والاقناع مع حاشية الدابغي۲۴۲/۲ و۲۸۲ 


كد 


له : أن القيد في المقيد زيادة وصف » والوصف بمزلة الشرط » قيوجب العدم عند 
العدم » ولأنه لو لم يحمل يلزم الغاء صفة القيد » ولأن الله تعالى أطلق الشهادة في 
موضع من كتابه وقيدها في موضع آخر بالعدالة ) ثم بالاجماع حمل المطلق 
على المقيد, ولأن المطلق بمنزلة المجمل , والمقيد بمنزلة المفسر » فيجب الحمل هنا كما 
يجب ثمة. 


ولنا: أن المفهوم من المطلق هو الاطلاق . كما أن المفهوم من المقيد التقييد 
ولا خلاف في هذا بين العقلاء : والعمل بما هو المقهوم وضعا واجب. إلا إذا دل 
الدليل على خلافه. ألا يرى أن من قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق ‏ ثم قال: 
إن دخلت الدار راكبة (فانت طالق)(') فكيفما دخلت طلقت راكبة كانت أو ماشية. 
ولا يقيد الأول بالثاني ‏ فلما كان كذلك لا يحمل مطلق كلام الله تعالى على المقيد منه, 
وكذا في السنة , لآن كلامه تعالى نزل على لسان العرب ؛ قال تعالى : ل وما أرسلنا 
من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم » 9 . 

والجواب عماقال أولا : فقول : لا نسلم أن الوصف بمنزلة الشرط 7" ؛ ولئن 
سلمنا لكن لا تسلم أن الشرط يوجب عدمه عدم الحكم لما مر في المسآلة المتقدمة . 

والجواب عما قال ثانياً : فنقول : لا نسلم أنه يلزم إلغاء صفة القيد » وهذا إنما 
يلزم إذا لم (نعمل) ‏ بالمقيد , ونحن نعمل بالمقيد والمطلق جميعا . حيث نقول 
المطلق يجري على إطلاقه , والمقيد على تقييده 


٠ 4 ... واستشهدوا شهيدين من رجالكم‎  : ۲۸۲ ذلك هو فوله تعالى في سورة البقرة الآية‎ )١( 

(1) قال عاق في سورة الطلاق الآية ۲ . 

(۲) ما بين القوسين سقط من ك 

(4) سورة إبراهيم الآية 4 .وانظر بق تفسيرها: الكشاف ١‏ /415. 

(ه) آي على الاطلاق لانه قد يكون بمعنى الشرط . وقد يكون علة ٠‏ وقد يكون اتفاقييا وقد ذكرت ذلك فيما 
تضم 

0 يمي 


على آنا تقول : (قولك)7') مما يلزم عليك ويلزمك. لأن في حمل المطلق يلزم إلغاء 
صفة الاطلاق أيضا . لأن الاطلاق صفة للمطلق » كما أن التقييد صفة للمقيد . 


والجواب عما قاله ثالثا : فنقول :لا نسلم آن قيد العدالة ثبت بطريق حمل المطلق 
على المقيد » بل بنص آخر أوجب نسخ الاطلاق في الشهادة ؛ وهو قوله تعالى : لإ إن 
جاءكم فاسق بنبا فتبينوا 4 (") أي فتثبتوا في خبر الفاسق () . 

والجواب عما قاله رابعاً : إنما حمل المجمل على المفسر والمتشابه على المحكم لآن 
العمل بالمجمل والمتشابه غير ممكن , بخلاف ما نحن فيه , فإن العمل بكل واحد 
منهما ممكن إذا لم يكن الحكم واحدا ء والسبب واحد 

ثم نقول: أنت تركت أصلك في كفارة اليمين بالصوم7 ). والله تعالى قيده بالتتابع 
في بعض الصور, قال تعالى: إفصيام شهرين متتابعين 4 ثم نقول: القياس لا 
يجوز إلا بجامع بالاجماع؛ والفارق بين المقيس والمقيس عليه مبطل للقياس» فلابد من 
بيان الجامع بين إعتاق كفارة اليمين والظهار, وبين إعتاق كفارة القتل("), فنحن لا 
نسلم ذلك لان بينهما فرقا كبيراً من حيث السيب والحكم, أما من حيث السبب فإن 


)١(‏ في ك: وفولك. وقد عنى الشارح بذاك السدليل الثاني من أدلة الشافعية: «لو لم يحمل يلزم الغاء صفة 
القيد ». 

(1) سورة الحجرات الآية ١‏ وا 

(5) قرأ حمزة والكسائي. 

)٩(‏ حيث لم يوجبه بصفة 


إن تفيرها : القرطبي؟/ 511 
لمرجع السايق 017/15 
تاي حملا الوم لق و لسن سارل ايد عل صو لي ارعن 


حمله على أحدهما بأوى من الآخر فلاجل هذا التمارض أثبت فيها الاطلاق ء لكن يمكن الردعليه بان 


المطلق ف كفارة انما يحمل على امقيد في كفارة أيضا ء وليس الصوم في الكفارة مقيدا بالتفرق , فصوم 
المئعة ليس بكفارة , بل هو نسك بمنزلة إراقة الدم لذي كان الصوم خلفا عنه. 

(ه) سورة النساء الآية 1.. وسورة 

)١(‏ علمت فيما تقدم انه من الحالات التي يحمل الشافعية فيها للطلق على المقيد ما إذا كانا في حكم واحد مع 
3 


ا 


السبب في المقيس عليه هو القتل, وهو من جملة الكبائر ‏ قال عليه السلام :خمس من 
الكبائر ‏ منها القتل (') آلا يرى إلى ما نطق به القرآن  :‏ من قتل نفساً بغير نفس 
أو فساد في الأرض فكانما قتل الناس جميعا ¢ ') وليس كذلك اليمين والظهار . 

وأما من حيث الحكم: فإن المقيس عليه متعين أعني كفارة القتل", والمقيس غير 
متعين أعني كفارة اليمين: حيث يتخير الحانث في أحد الأنواع الشلاثة!'. وكذا 
كفارة القتل لا يجوز فيها الإطعام أصلاً: وقي كفارة الظهار يجوز إذا لم يقدر على 
الصوم. وكذا يجوز في كفارة اليمين إذا لم يقدر على أحد (الأشياء) (") الثلاثة صوم 
ثلاثة أيام» وفي كفارة القتل لا يجوز إذا لم يقدر على الاعتاق إلا صوم شهرين 
متتابعين فكم من (فرق)!') بين المقيسء والمقيس عليه. والقياس مع عدم المماثلة 
فاسد ). بل رماد رمدد )»لا يقبله أحد.. 


* حاجة إلى دلي ل آخر ٠‏ لان كلام الله تعاق متحد في ناتء لا تعدد فيه ء فإذا نص على اشتراط الايمان في كفارة 
القتل كسان ذلك تنصيصا على اشتراطه في كفارة الظهار ٠‏ وان البعض الآخر ذهب إلى الحمل بطريق 
القياس. ونا كان ذلك هو أظهر القولين من مذهب الشافعي رضي الله عنه حتى عد القول الأول ساقطأ , 
واضال الآسدي في ذليله : وهذا ممالا اتجاه له . له فقد اختار الشارح الرد على الاقنوى . انظر : أصول 
السرخسي ١‏ |1910 , والتحقيق ص ۹ , والاحكام للأمدي؟ / ۵ والاقناع ١584/1‏ 

)١(‏ رواه أحمد في مسنده عن ابي هريرة عنه # بلفظ , خمس ليس لهن كفارة : الشرك بالله وقتل النفس 
بغير حق ... الحديث , ول إسناده بقية وهو مدلس وقد عنعنه قاله الهيثمي , قلت : أخرجه البخاري 
عن انس مرفوعا أن الثبي 5 ذكر الكبائر أو سثل عن الكبائر فقال :الشرك بالله وقتل النفس الحديث ٠‏ 
كما أخرجه من طرق أخرى . انظر : صحيح البخاري مع فتح الباري ؟1 /11 ومجمع الزوائد 1١7/١‏ . 

(۲) سورة المائدة الآية 1 وقد وردت بالسخة «طه ومن قتل ... أي بالواو قبل « من » وهو خطامن الكاتب, 
وانظر في تفسيرها :القرطبي 168/5 

(۲) إذ لاتخبير فيها ‏ ولا ينتقل الى الصوم الا عند العجز, فكان الاعتاق متعينا عند القدرة عليه 

(4) ولذا قيل : كفارة اليمين مخيرة ابتداء مرتبة انتهاء كذا في الاقناع ؟ / 785-521 

() سقط من ك - 

() يط : الفرق . 

(۷) انظر : أصسول السرخسي ۲۹۹/۱ والتحقيق ص۰٠‏ والاقناع؟ /۲۳۲ و۲۸۳ والهداية ؟ /18 و55 و4 
لقا 

(۸) الرمدد بكس الراء وسكون المي وكسر الدال الأول :الماد , وقوله :رماد رمد كقولهم شجاع باسل- 
آي كثير الرماد. انظر القاموس المحيط ۱/ ۲۴۳ 


Na 


قوله : وق (نظيره) (') من الكفارات ‏ . أراد ينظير المتصوص كفارة اليمين 
وكفارة الظهار ؛ والمنصوص هو كفارة القتل : وهي مقيدة بوصف الإيمان قال 
تعالى: ( فتحرير رقبة مؤمنة 4 ° . 


قوله : لأنها . أي أن الكفارات . 


قوله : وإن كانا في حادثة واحدة ). وأن للوصل ؛ فيه إشارة إلى أن المطلق 
لا يحمل على المقيد عندنا إذا كانا في حادثتين أيضا. نظير الحادثتين: ما مر قبل هذا في 
المتن» أعنى كفارة القتل(" وسائر الكفارات © . 

قوله : بعد أن يكونا في حكمين . أي بعد أن يكون المطلق والمقيد في حكمين في 


حادثة واحدة؛ نظيره نصوص كفارة الظهار 9). 


قوله: حكمين. احتراز عما إذا ورد في حادثة واحدة في حكم واحد حيث يحمل 
المطلق على المقيد على ما هو المختار ("), نظيره الصوم في كفارة اليمين, والنص المطلق 
القراءة المشهورة العامة وهي قوله: ل فصيام ثلاثة أيام 4 والمقيد: قراءة ابن 
مسعود رضي الله عنه : فصيام ثلاثة أيام متتابعات . قال شمس الأثمة السرخسي 
(1) فك تتشائيره 


(۲) قال الاخسيكثي : ومن هذه الجملة ما قال الشافعي : أن المطلق محمول على المقيد وان كانا في حادثتين مثل 
كفارة القتل وسائر الكفارات لان قيد الايمان زيادة وصف يجرى مجرى الشرط فيوجب نفي الحكم عند 


عدمه ف المنصوص عليه وف نظيره من الكفارات ٠‏ 

(6) سورة الثساء الآية ٠۲‏ . 

(؛) قال الاخسيكثي :وعندنا لا يحمل المطلق على المقيد وإن كانا في حادثة واحسدة بعد أن يكوا في حكمين 
الإمكان العمل بها 

() الوارد فيهاالاعتاق مقيدا بالإيمان 

 اقلطم اي كفارة البمين والظهار حيث ورد الاعتاق فيهدا‎ )١( 


والحكم مختلف ٠‏ وأن المطلقالاطعام ‏ لا يحمل على المقيد في هذه الحالة عندنا 
والهداية ۱۷/۲ والحسامي ص 96 

(۸) أي عندناء اما عند الشافعية فبالاجماع كما ققدم . 

() سورة المائدة الآية ۸۹ واولها: ف لاايؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم .... 4 الأية . 


Ek 


رحمه الله : وقراءته كاتت مشهورةٌ إلى عهد أبي حنيقة رضي الله عنه (') . وإتما 
حملنا المطلق على المقيد في هذه الصورة لدم امكان العمل يهما ؛ لآن الحكم وه 
الضوم واحد لا يقبل وصفين متضادين ('!. بخلاف الحكمين فإنه يجوز أن تكون 
صفةٌ أحدهما ضد ضفة الآخر 

هذا الذي قلنا من حمل المطلق على اختيار صاحب الميزان"' : أما على اختيار 
الفحول الثلاثة ‏ : فليس هذا بتقييد المطلق » بل هو زيادة على النص بما يجوز به 
النسخ (*) أعني المشهور ؛ وهى قراء 

والفرق بين المعنيين عندي : أن التقيبد لا يقتضي نسخ الأول ؛ بل يدل على أن 
المراد من الأول هو المراد من الشاني ٠‏ والزيادة تقتضي نسخ الأول , فلا يبقى الأول 
مرادا كما كان. ووجه كونها نسخا يجىء في باب النسخ إن شاء الله تعالى . 

فإن قلت : سلمنا أن الحكم الواحد لا يقبل وصفين متضادين , لكن لم صار 
حمل المطلق على المقيد أولى من العكس ؟ قلت : إنما حمل كذلك » لآن المقيد أكثر ثوابا 
لما فيه من العسر والصعوية ‏ وهذا ظاهر "). 


ابن مسعود رضي الله عنه (20. 


(۱) انظر اصول السرخسي ۲۹۹/۱ . 

)١(‏ إذ لاينصور ان يكون الحكم الواحد في حادثة واحدة في حالة واحدة مقي دا بقيد , وغير مقيد به ومن ثم 
كان الحمل هنا ضرورة. 

(6) ميزان مصنف ف اصول الفقه. وصاحبه هو محمد بن اخمد بن ابي احمد نابو بكر عسلاء الدين 
السمرقندي ؛ وقد تقدمت ترجمتهما. 

(4) يقصد الشارح بهذا اللفظ ٠‏ الفصول الثلاثة » خر الإسلام البزدوي ؛ وشمس الاثمة السرخسي وابا زيد 
الدبوسي ٠‏ كما صرح في أكثر من موضع . 

٠١ والتحقيق ص‎ ۲۹١ /1 واصول البزدوي مع كشف الأسرار‎ : ۲۹/١ انغار : أصول السرخسي‎ )١( 
۰1/۲ والتقويم ص 444 . والهداية‎ 

رن ان ایت ھون مون خی یلا الم تلب وا يقيح بخ مسفناً قن قرم مقواة عن وجول 

. بالخبر المسند صحيحة إذا كان مشتهرأً-على ما ياتي في النسخ ‏ وقراءته كانت 

العامة في السلف حتى كانت تتعلم ف لكات 

(۷) ولان ايد لا يحمل على المطلق بالاجماع. انظر : النحقيق ص 3٠‏ , وأصول السرخسي ١‏ /۲۹ء واصول 
البزدوي مع كشف الأسرار ؟ /544. 


ةلات 


قوله: ولهذا قال أبو حنيفة ومحمد (رضي الله عنهما)!'). إيضاحٌ لقوله 
لا يحمل المطلق على المقيدا"ء بيانه: أن الله [تبارك و](*) تعالى قال في كفارة الظهار. 
ل فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من 
قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا 4 وقيد الاعتاق 
والصوم بالتقدم على المسيس وأطلق الاطعام , إذ لم يقل : من قبل أن يتماسا : 

ثم إن آبا حثيفة وصاحبيه قالوا جميعا في المظاهر إذا قربها في (خلال)(2 
الإطعام: لا يستانف الاطعام ٠‏ ولم يحملوا الإطعام الوارد مطلقا على الاعتاق 
والصوم المقيدين بشرط التقدم على المسيس , لأن اخلاء الكفارة عن المسيس إنما 
وجب (لشرط)" التقدم وشرط التقدم في الاعتاق والصيام لا في الإطعام ‏ . 


غير أن أبا يوسف رحمه الله " إنما قال : لا يستأنف أيضا اذا قربها في خلال 
الصوم نهار ناسياً , أو ليلا مطلقا لأن تاخير البعض عن المسيس أولى من تأخير 
الكل ٠‏ ولهما('') أن إخلاء الصوم عن المسيس شرط لضرورة وجوب تقدم الصوم 
على المسيس وفي السبق خلّ لا محالة, فالمظاهر بعد المسيس ٠‏ وإن عجز عن التقديم 
قادر على الاخلاء بان استأنف . فوجب الاستثناف . 


عامدا او ثهاراً ناسياً انه يستائف ‏ ولو قربها في خلال الاطعام لم يستائف . انظر الحسامي ص ۲١‏ . 
(1) فيك : رحمهما الله (؟) أي في حادثة واحدة بعد ان (4) زيادة من 


ليس فيه »لم يشترم لاخلا من ليزم ,وام بات وان منعن من اران قبل الف 
مطلقا إلاآن ذلك ليس لحمل الاطعام المطلق » على الاعتاق والصوم المقيد ء وإثما لاحتمال أن يدر على 
الصوم أو الاعتاق قبل الاطعام , فتنتقل الكفارة اليه . فلو وطنها لوفع التكفير بالاعتاق أو الصيام بعد 
التماس ء وذلك حرام » ومعنى ذلك أن المع لمعنى في غيره , وذلك لا يعدم المشروعية في تفسه . 

(4) وكذا الشافعي رحمه الله. وقال أبوحثيفة ومحمد يستائف الصوم. )٠١( ١‏ أي أبوحتيقة ومحمد. 


دقلالات 


قوله : ليلاً عامداً. (إنما)!') قال ذلك ليشير به إلى أن العمد في الليل كالنسيان في 
التهار في آنه لا يفسد الصو( ؛ وإلا فلا فائدة في ذكر العمد حيث لا يتفاوت الحكم 
بين آن يكون عامداً آى ناسياً . ولهذا لم يذكر الحاكم الشهيد في الكافي قيد العمد في 
الليل. 

قوله : أو نهاراً ناسياً . إنما قيد بالنسيان لأنه إذا كان عامدا قطع التتابع 
بالاتفاق فيستائف حينئذ 9 . 

قوله : (إيجري)) كل واحد منهما على سنه(" . أي من المطلق والمقيد على 
طريق» والسنن يفتح السين المهملة والنون جميع) وسط الطريق. ونقل ابن 
السكيت7!) صاحب الاصلاح 7 عن الفراء ‏ ضم السين والنون جميعاء وضم 


)4ط 

(1) لان العمد والنسيان في الليل سواءء وقد تص عليه ي شرح الطحاوي ٠‏ 

(6) انظر التحقيق ص١‏ , والهدية ۲ /۱۷-۱۹ ء وبدائع الصنائع © /118-1161 والكافي: الورقة .٠١١‏ 

(4) لك ديجس. 

(ه) قال الاخسيكثي في لمان : وكذلك إذا دخل الاطلاق والتقييد في السبب يجرى كل واحد منهما على سئنه ٠‏ 
كما قلنا في صدقة الفطر انه يجب آداؤها عن العبد الكافر بالنص المطلق ؛ وعن العبد المسلم بالنص القيد 
لانه لا مزاحمة في الاسباب فوجب الجمع . هد انظر الحسامي ص 75 

(1) هو :يعوب بن إسحاق (ابو يوسف) ابن السكيت , امام في اللغة والادبء أصله من خوزستان (بين 
البصرة وفارس) ؛ تعلم ببغداد ء واتصل بالمتوكل العباسي فعهد اليه بتاديب اولاده , وجعله في عداد 
اندمائه , ثم قتله لسبب مجهول سنة 144ه, وقيل غير ذلك . وكانت ولادته سنة 15ه. 

(۷) صثف ابن السكيت كتبا منها : ء الالفاظ طم و م الاضداد_ط » والقلب والابدال ط»» واصلاح 
المنطق» الذي يعتبر من الكتب المختصرة الممتعة في الآدب ؛ ولذلك تلاعب الأدباء بانؤاع من التصرفات 


منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي المتوق سنة ٠‏ 1؟ه» وشرح ابياته ابو محمد يوسف بن الحسن 
بن السيرافي النحوي المتوق سنة 4ه ورتبه بعضهم على الحروف » وهذبه آخرون , وا 
عبد السيد المطرزي المتواق سنة 71١‏ ه» وغيره . انظر : وفيات الاعیان ۲| ص/ 40 ٠‏ 
اص 774 » وكشف الظتون1 / ۱۰۸ والاعلام ۴۰۵/۹ . 

بن عبدالله بن منظور الديلمي. مول پڻي امس أو بني منقدر (ابو زكريا) اروف 
.وأعلمهم بالنحصو والصرف وفنون الأدب, ومع ذلك كان فقيها متكلما يميل إلى 
الاغتزال؛ غارفا بالنجوم والطب. ایام العرب واشتهر بالفراء لانه كان يفري الكلام, ولد ست ١64‏ ه 
بالكوفة . وتوف في طريقة مكة سنة ۲١۷‏ ه. من كتبه: م المقصور والممدود-خ م . والمعاني سخ ... 
انظر:تاربخ بغداد؛ ٠ 144 / ١‏ وتهذيب التهذيب!1/ ۰۲۱۲ ووفيات الأعيان؟/1 ١‏ والمعارف ص ۲۳۷ . 


(4) هو 


AS 


السين وفتح النون: أعني أن فيه لغتين أخريين. فقال: يقال: تنح عن سنن 
الطريق وسننه (". يعني أن المطلق يجرى على اطلاقه. والمقيد يجرى على تقييده 
ولا يحمل الأول على الشانيء كما في صدقة الفطر, ورد نضان: مطلق ومقيد في 
السبب أحدهما : قوله عليه السلام :«أدواعن كل حر وعبد»" » والآخر وهو المقيد 
قوله عليه السلام: «أدوا عن كل حر وعبد من المسلمين»( : وهما وردا في السببء 
لأن السبب رأس من يمونه () ويلي عليه. فيكون رأس العبد الكافر سبب] بالنص 
المطلق؛ ورأس المسلم سببا بالنص المقيد . 

قوله :لآنه لا (مزاحمة)7') في الأسباب» دليل قوله: يجرى كل واحد . 

قوله: قوجب الجمع . أي بين المطلق والمقيد, لاه آمكن العمل بهماء لانه 
لا (تزاحم)!') في الأسباب لانه يجوز أن يكون الحكم معلولا بعلل شتى قبل وجود 
الحكم بطريق البدل» على معنى أن أية علة وجدت فالمعلول يوجد بهاء كما عرفت أن 


(1) بم السين والثون . 

(1) بضم السين وفتحها مع فتح الثون الأول اصلاح المتطق الورقسة ۷ه والورقة 1١1‏ 
والمغرب في ترتيب معرب ۲١١/١‏ ؛ وإصلاح المنطق ؛ الورقة ٠٠۸‏ 

(۲) رواه عبد الرزاق في مصنفه ؛ عن عبد الله بن ثعلية بن صعير العذري قال : خطب رسول الله ڳلا الناس 
قبل الفطر بيوم أو يومين فقال :ادوا صاعا من برو قمح بين اثنين أو صاعاً من تمر أو صاعا من شعير 
عن كل حر وعبد وصغير وكبير. اه وعن عبد الرزاق رواه ابو داود في سئنه ۱۱٤/۲‏ - ولم يسق متنه -. 
.والدارقطني ف سنئه ١‏ / 714 ؛ واحمد في مسندهه/477 ؛ وسنده صحيح قوي كذا قال الزيلعي ؛ ولهذا 

ذكرها كل من الدارقطني والبيهقي . انظر : سفن 

البيهقي ١١۸-١١۷ ۱۹٤-۱۹۳/٤‏ وتصب الراية! /405 . 

(4) روى الاثمة الستة -من طريق مالك عن ابن عمر فال : فرض رسول الله لأ زكاة الفطر صاعاً من شعير 
أو صاعاً من تمر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين . نه» بلفظ البخاري ؛ وجاء بآخره من 
طريق آخر عند النسائي : وأسر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة . قال الترمذي : ورواه غير 
واحد -خلاف مالك ولم يذكر فيه : من للسلمين . آم انظر : صحيح البخاري؟/ ٠ 1٠٠‏ وصحيح 
مسلم50-01//1 , وسئن ابي داود ۱۱۲/۲ ٠‏ وجامع الترصذي؟/ 164 + وسئن النسائي 715/١‏ , وستن 
ابن ماجة! | ۸-0۸4 

556 يمونه : يحمل مؤونته ويقوم بكفايته. انظر مختار الصحاح ص‎ )٥( 

(5) فيك : مزاحم . والمزاحمة : اللدافعة. 

(۷) قد أوردت عبارة الاخسيكثي فيما تقدم . 

(۸) فيط : زاحم , وهو سهو من التاسخ ٠‏ 


aE 


الشراء والارث والهبة والصدقة أسباب الملك » فيجوز أن يوجد الحكم بكل واحد 
(منها)!' على البدل, آما إذا وجد بأحدها فلا يحتمل أن يوجد بغيره (') للزوم 
تحصيل الحاصل وهو محال . 
قوله :وهونظير ما سبق . أي العمل بدليل الاطلاق والقيد قيما إذا دخلا على 
السبب نظير التعليق بالشرط ‏ بيانه: أن التعليق بالشرط كما لا يوجب (عدم الحكم 
عند عدمه؛ بل يجوز أن يوجد الحكم قبل وجود الشرط بدلي ل آخر بدليل الارسال , 
فكذا لا يوجب )" وصف الإسلام عدم الحكم عند عدم الإسلام؛ بل يجوز أن يوجد 
الحكم بدليل الإرسال والاطلاق عن (قيد) ‏ الإسلام. لأن قبل وجود الحكم يجوز 
أن يثبت الحكم بأسباب شتى لعدم التنافيء كما عرفت في النظائر السابقة من الشراء 
والارث. والهبة والصدقة؛ فاما بعد وجوده, فلا يجوز أن يوجد بأسباب شتى 
للتنافي والمراد من التعليق آن يكون الحكم بمثابة لى وجد الشرط يوجد عنده » ومن 
الإرسال أن يصح وجود الحكم قبل وجود الشرط ‏ بيانه: فيما إذا قال لغيره: اعثق 
عبدي ؛ ثم قال له : أعتق عبدي إن دخل الدار » ملك المرسل والمعلق جميع) ° , 


قوله : يتنافيان وجوداً ١3‏ . يعني حالة الوجود. 


قوله: فاما قبل وجوده. الضمير راجع إلى الحكم الواحد. و(كذلك) !"فهو معلق. 


(1) لك :متها 

(1) كاللك يمتنع أن يثبت بالبيع والهبة جميعا لك قبل ثبوته يحتمل أن يثبت بالبيع والهبة وغيرها على 
.سيل البق 

بين القوسين ساقط من صلب طء وتداركه الناسخ بخطه عل الهامش.() في ك؛ رقيد: وهو سهو من الكاتب. 

(0) انظر التحقيق ص 57-19 فما اورده الشارح مختصر منه, وانظر :اصول السرخمي ۲۷١/١‏ : واصول 
البزدوي مع كشف الأسرار ۲۹۷-۲۹۵/۲ . 

)١(‏ قال الاخسيكثي : وهونظير ما سبق أن التعليق بالشرظ لا يوجب النفي عند عدمه فصار الحكم قبل 
وجوده معلقاً ومرسلاًء لان الارسال والتعليق يتنافيان وجودا وآما قبل وجوده فهو معلق بالشرط آي 
معدوم يتعلق وجوده بالشرط ومرسل عن الشرط أي مدوم محتمل للوجود قبله , والعدم الأصلي كان 

العدم فصار محتملاً للوجود بطريقين . له. 

(۷) فيك : لذلك. قلت:وما أثبته من ط هو الصحيح ؛ ومعناه :ومثل ذلك الضمير السابق في رجوعه إلى الحكم 

الواحد المي من قوله: قهو مطق. 


VA 


آي الحكم الواحد معلق ومرسل قبله. وقوله: الضمير فيه (راجع)(١)‏ إلى الشرط . 

قوله : والعدم الأصلي . أي الذي كان قبل التعليق كان محتملاً للوجود بطريقير 
وهو على حاله بعد التعليق لم يتبدل ؛ ولم يتغير » فيصير محتملاً للوجود بطريقين 
أي بطريق التعليق والارسال . قوله : قصار . آي العدم . 


قوله : ومنها ما قال بعضهم". أي ومن جملة المتمسكات الفاسد . قيل؛ أنه 
قول بعض أهل النظر » كذا قال صاحب التقويم7): وقيل أنه قول أصحاب 
الشافعي؛ كذا قال صاحب الميزان ‏ وقيل أنه قول مالك , ولا منافاة 9) . 


(1) وك :يرجم 

(۲) قال الاخسيكثي : ومنها ما قال بعضهم ان العام يخص بسببهءوعئدنا إنما يخص بسببه إذا لم يكن 
مستفلأبتفسه. كقوله : نعم أو بل ؛ او خرج مخرج الجزاء كقول الراوي : سهى رسول الله 18 فسجد» 
أو خرج مخرج الجواب كالمدعو إل الغداء ويقول: والله لا اتفدى ء فاما إذا زاد على قدر الجواد 
والله لا اتغدى اليوم , وهو موضع الخلاف فعندنا يصير مبتدا احترازأً عن الغاء الزيادة . آه؛ انظر 
الحسامي ص ۲۸-۲١‏ .. 

(؟) انار التقويم ص 701 

)١(‏ اعلم أن اللقط العام ان ورد على سيب خاصٍ اماع PRE E‏ جومم وي 
افإماان يكون مستفلاً بنفسه أو لا, فان 


قي للعدوم هق عل ذلائة السامولها: أن يون لقص من السؤال. EE‏ و0 
ساء البحر طهدور »و هذه الحالة ل خلاف ‏ لختصاص ذلك بماء البحصر ول يعم.وثائيها :أن يكون 

البحر 
ففي هذه الحالة يحمل اللفظ عل ظاهره بلا خلاف . وثالثه : أن يكون الجواب اعم من 
السؤال ٠‏ وهذا القسم ينقسم بدوره إلى قسمين : أولهما :أن يكون اعم منه في حكم آخر غير ما سثل عه » 
جوابا لسن ساله عن التوضؤ بماء البحرء وهذا 


الاخلاف في عمومه. ٠‏ وأنه لا يختص بالسائل, ولا بمحل السؤال ‏ وظاهر كلام القاضي ابي 


قصره على ما خرج عليه السؤال » واليه ذهب بعض أصحاب الشافعي. وحكاه غير واحد عن الزتي وأبى 
اثور. والدقاق. وحكى عن آبي الحسن الاشعي وحكاه بعض المتآخرين عن الشافعي, وقال في البرها 


والذي صح عن الشافعي خلافه . أه» وسياتي مزيد تحقيق لمذهبه في ذلك رضي الله عنه في اذهب |/ 
المذهب الثاني بن حمله على العموخ ؛ وإليه ذهب الجمهور. وعزاه الإمام أبو حخامد, 
والقاضي ابوالطيبواماوردي: وابن برهان إلى الشافعي ايضا ء واختاره أبوبكر الصيرفي وابن القطان, = 


-قلالات 


اعلم أن هذاالباب على آربعة أوجه؛ لآن اللفظ العام إما أن يكون مستقلاً بنفسه أو 
لاء والثاني هى القسم الأول والأول لا يخلى » إما أن ينقل مع سببه أو لاء فالأول 
هى القسم الثاني. والثاني لا يخلى إما أن يكون زائداً على قدر الجواب أو لا ؛ والثاني 
هو القسم الثالث. والأول هو القسم الرايع ؛ هذا ما عندي من وجه الحصر . 

ثم اعلم أن صورة المسالة في موضعين (أحدهما)!') في حادثة وقعت لواحد في 
زمن النبي عليه السلام: فنزل نص عام؛ والثاني: إذا خرج كلام الرسول جوابا 


= وقال أكشر من واحد منهم الغزاي: آنه الصحيح ؛ وبه جزم القفال الشاشي , وحكاه القاضي عبد الوهاب 
ن الحنفية ؛ وأكذر الشافعية وامالكية » والعراقيين ؛ وهذا المذهب هو الحق الذي لاشك فيه , 
هذا: ولكل من المذهبين آدلة سيذكرها الشارح . 
واعلم ان مانقله الآمدي وابن الحاجب ؛ وغيرهما - ممن ذكرتهم عن الشافعي من أنه يقول : العبرة 
الخصوص السبب لا لعموم اللفظ » قد اعتمدوا في ذلك على قول إمام الحرمين في البرهان » وقد ناقش 
الأسنوي ذلك . وأثبت ان الشافعي لا يقول بذلك ؛ وإئما يرى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب, وذلك لآن الشافعي رحمه الله قد نص بصريح اللفظ على أن السبب لا اثر له حيث قال في الام : 
«باب ما يقع به الطلاق » : « ولا يصنع السبب شيئا ؛ إنما تصنعه الألفاظ »إلى أن قال ٠‏ وإذا لم يصنع 
اف نفسه لم يصنعه لما بعده. ولم يمنع ما بعده أن يصنع ما له حكم إذا قيل » :لم إن هذه 
واضحة الدلالة على اعتباره اللفظ دون السيب ٠.‏ 
.وقد كشف فخر الدين الرازي القناع عن هذا النقل ء وبيدٌ انه وهم فقال في مناقب الشافعي : وأما ساقاله 
إمام الحرمين : فقد التبس على ناقله . لان الشافعي رضي الله عنه يقول : أن الأمة تصير فراشا بالوطء ٠‏ 
حتى إذا اتت بولد يمكن أن يكون من الواطیء لحقه سواء اعترف به أم لا واستدل في ذلك بقصةعبد بن 
زمعة الذي اختصم هو وسعد بن ابي وقاص ف المونود ؛ ققال سعد : هو ابن اخي عهد الى انه منه ؛ وقال 
عبد بن زمعة : هو خي ولد على فراش ابي من وليدته. فقال النبي كَل : ٠‏ الولد للفراش وللعاهر الحجره, 
فلما خالف ابو حذيفة رحمه الله وذهب الى أن الآمة لاتصير فراشاً بالوطء ٠‏ ولا يلحق الولد بالواطىء إلا 
إذا اعترف به » وحمل هذا الحديث على الزوجة وآخرج الآمة من عمومه. قال الشافعي : أن هذا الحديث قد 
ورد على سبب خاص هو: الأضة لا الزوجة قال فخر الدين الرازي : فَتّوَهُمٌ من وقف على هذا الكلام 


بل مراده منه : أن خصوص السبب لا يجوز إخراجه من العموم بالاجماع . والامة هي السبب ف ورود 


العام » فلا يجوز إخراجها : اه 
هذا ووو لود ep‏ ساق اا TE‏ وان كان 


يه اغا 
التق مز ونا مول ٠ ETE .rrr/‏ واصول السرخسي١‏ /۲۷۱ اوقد 
اقتيس من الشارح وجه فحص . وانظر : مذكرة فضيلة الشيخ جاد الرب رمضان جمعة في اثر القواعذ 


لسؤال وأجاب بلفظ عام وقال من فغل كذا فله كذا ء أو (فلك) (') كذا : قصاحب 
الحادثة : أو السائل 3 مراذا عند من (خالف)(') بلفظ العام مجازا"؛ والحكم في 
حق غيرهما يثبت بنص آخرء أى بالقياس عليهما. وعندنا كذلك إلا في الوجه الرابع, 
وهو مازاد على قدر الجواب فإن فيه يشمل النص العام صاحب الحادثة وغيره؛ 
والسائل وغيره: قتكون العيرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب . 

وجه قول المخالف : أن الحكم (لو لم) ‏ يكن مخصوصا بصاحب الحادثة 
أو السائل لورد قبل ذلك فلما لم يرد الا عند الحادثة أو السؤال علم أنه مختص 
بهماء مقتصر عليهما ° . 

ولان الجواب إنما يكون جوابا إذا كان مطابقا للسؤال. فلا يكون الجواب مطابقا 
للسؤال إذا كان الجواب أعم من السؤال7"). ولأن الآية إذا نزلت عند وقوع حادثة , 
ولم يختص بها صاحب الحادثة لم يكن في نزولها فائدة 7 . 

ولنا أن الذي يدل على الحكم هو اللفظ لا السبب» فيجب أن يكون المعتبر عموم 
اللفظ وخصوصه دون السبب كما آنه هو المعتبر في كونه أمرا أو نهياً: ولآن العلماء 


(1) ل ك: فعليك . وهو خطا من الناسخ . (1) في ط: خالص » وهوخطا من الكاتب. 

(') بطريق إطلاق العام وإرادة الخاص . (4) يك ؛ ولولم . والواو زيادة لاداعي لها. 

(ه) أي ان السبب لما كان هو الذي شار الحكم. لانه لم يكن موجودا قبله تعلق به تعلق المعلول بالعلة , 
فیختص به. 


() لعدم الساواة. 
ب يدن > فاك وطن اجا اقل مقا را 6 -سيب النزول قائدة» إذ 


الداخلة تختنه متمساوية , 0 إنما لا يجوز تخصيص السيب منه, لإنه داخل في 


الخطاب قطعاإذ الكلام في أثه. 


TA 


اتفقوا على أن آية الظهاز!') نزلت بسبب خولة ‏ ثم لم (يقتصر)() بها ٠‏ وكذاآية 
حد الف نزلت في الذين رموا عائشة/*) [رضي الله عنها]!"2. وكذا نزلت آية 
اللعان" في هلال بن أمية ‏ حيث قذف امرأته؛ ثم لم يختص لعمومهاء وعدم 


يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قسالوا فتحرير 
:ؤفمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن 


رقبسة من قبل ان يتماسا.. الآية » واول 
يتماسا ..» الآية . 
(۲) هي خوله بنت لعلبلة, ويقال تخويلة , وخنولة اك . قبل خولة بنت حكيم : وقيل خولة بنت مالك ين 


بن الصامت, فظاهر منها وفيها نزلت : ف قد سمع الله قول التي تجادلك في 

الآيات إلى آخر القصة في الظهار ؛ وقيل ان التي نزلت فيها هذه الآيات جميلة 

هي خولة بنت دليج . ولايثبت شيء متها وما تقدم ألبت وأصح . 

انظر : سئن ابن ماجة ج۱ ص74 ء ومستد أحمد ٠ 4٠١ / ٩‏ وسئن النسائي7/1١٠‏ , وسئن ابي داود؟' 
/770-17 ۰ وسفن البيهقي ۴۸۳-۳۸۲/۷ وثيل الأوطار * | 184 , وطبقات ابن سعد ۲۷۷-۲۷۴/۸ 
والاستيعاب ۷٤۴/۲‏ والاصابة 1۹-1۸/۸4 . 

() فيك : يقصر ؛ وقوله : ولم يقتصر بتذكير الفعل على أنه مسند الى حكم الفلهسار ؛ أي ولم يقتصر حكم 
الفظهار » ويجوز تانيثه على إسناده إل الآية ٠‏ ويجوز الوجهان يضاف قوله الآتي : لم يختص . أي لم 
يختص اللعان اي حكمه ء أو تختص الآية. 

(4) هي قوله تعالى في سورة النور الآية ٤‏ : $ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم 
ثمانين جلدة ... 4 الآية . 

)٥(‏ قاله سعيد بن جبير , وقل : سل نزلت بسبب القذفة عامالا في تلك النازللة . ذكره القرطبي . اثظر : تفسير 
القرطبي۲ /۱۷۲؛ وسئن أبي داود؛ /151: وجامع الترمسذي! //0 ٠‏ وسئن ابن ماجة / 107 : وصحيح 
مسلم مع شرح النووي1 //107: 1١5-114‏ , وصحيح البخاري” /۱۰۸-۱۰۷ وه /115-/111: 

(1) زيادة منك. 

(۷) ف سورة الثور الأيات من ٠ ١-1‏ 

(۸) هو :هلال بن أمبة الانصاري الواقفي من بني واقف.شهد بدرأء وهو احد الثلاثة الذين تخلفوا عن غز 

: فيهم قوله تعال : ف( وعلى الثلاثة الذين خلفوا...) الآية, وهو الذي قذف امراته بشريك بن 

السحماء, وكان أخا البراء بن مالك لامه , قال انس بن مالك: وكان أول رجل لاعن في الإسلامء وكما روي 

في الصحيحين وغيرهما انها نزلت بسيب عويمر العجلاني, قال الماوردي في الحاوي قال الأكثرون: قصة. 

هلال بن أمية أسبق من قصة العجلاني. والنقل فيهما مشتبه ومختلف. أه قال النووي: ويحتمل 

نزولها فيهما جميعاً, فلعلهما سالا وقتين متقاربين. فنزلت الآية فيهما , وسبق هلال باللعان فيصدق 

انها نزلت في هذا وذاكء وآن هلالاً اول من لاعن اه انظر: صحيح البخاري؟ /۱۷۸ و/۱۰۱-۹۹. 

وصحيح مسلم ومعسه شرح الشووی ۱۲۲۰۱۱۹/۱۰ و۱۲۸ واسنن ابن ماجة :514/١‏ وسئن ابي 

داد /۲۷۴ و۲۷۹ وسئن النسائي؟ /4١٠.وجامع‏ الترمذي!١‏ / 48 واللوطا!/ ٤٥‏ وتفسير 

القسرطبسي ۱۸۴/۱۲ ونيل الأوطار" / ۲۰۵ والاستيعاب؟ / 1144 والاضابة 1١1/6‏ ت ۴۸۹۳۰ 

۷۹/۹9 ۲۹ ت ۷۸۵۹ و8414 والجرح والتعديل القسم الثاني من 4 / ۷۲.. 


ات 


ولآن إرادة الخصوص من العموم مجازء وهو خلاف الأصل لاختلاف الفهم . 
والجواب عما قال ا مخالف أولا : فنقول : ذلك فاسد لأن الباري جل وعلا 
يتصرف ف الملك كيف يشاء . وله حكمة صائبة أزلية أب 


في إنزال الآيات » إن شاء 
أنزل قبل نزول النازلة ٠‏ وإن شاء أنزل وقت نزولها . وإن شاء أنزل بعدها, 
لا يسال عما يفعل وهم يسالون؛ ولا نسلم أن ورود الحكم عاما عند الحادشة 
أو السؤال دليل اختصاصه بصاحب الحادثة (1) )١(‏ والسؤال . 

على آنا نقول : لو كان ذلك دليل الاختصاص لورد باللقظ الخاص ٠‏ فلما لم يرد 
باللفظ الخاص» دل على أن المراد منه العموم لا الخصوص . 

والجواب عما قاله ثانيا :فنقول : لا نسلم أن الجواب لا يكون جوابا إذا (زاد) (") 
على قدر الجواب ءفلم قلتم : انه لا يكون مطابقا اذا زاد على قدر الجواب ؛ بل المطابقة 
حاصلة ؛ لآن المطابقة إنما تكون بأن لا (يقصر) (") الجواب عن السؤال (4), الا 
یری إلى قوله تعالى : «( وما تلك بيمينك يا موسى. قال هي عصاى أتوكا عليها 
وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى ¢ (1. 

وقال تعالى لعيسى عليه السلام: «(أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من 
دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن اقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد 
علمته تعلم مافي نفسي ولاأعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب)) و 


:لمواشئ ويس ومحمد عليهم اللا جايو ؤذانوا. 
Vi‏ 
() سورة الدائدة الآية ٠١١‏ . 


اقح 


قال عليه السلام حين سثل عن التوضؤ بماء البحر: «هو الطهو را ماؤه والحل 
ميت 09 

فعلم أن الزيادة على قدر الجواب لا تخرج اللفظ من أن يكون جوابا . 

وأما الجواب عما قاله ثالثا: فنقول: لانسلم أن الفائدة لا تكون إذا لم يكن 
الاختصاص بصاحب الحادثة أو السؤال: بل فيه فائدة أكثر من فائدة الاختصاص» 
وهي ثبوت الحكم في حقهما , وحق غيرهما : وخروجهما عن العهدة : ولا فرق 
لهما(") بين آن ينزل الحكم عاما أو خاصا , آلا یری إلى من أجاب من سال عنه أخاه 
زيداً من كونه في الدار » فقال : جميع إخوائك في الدار » يكون ذلك جوابا مع زيادة 
الفائدة » ويحصل الغرض للسائل فكذا فيما نحن فيه . 


على أن فيما قال هذا القائل إلغاء الصريح ( المنطوق بالمسكوت عنه المحتمل( 
وهو لا يجوز لأن لفظ العام صريح في دلالة العموم» وماقاله من الاختصاص بدلالة 
الحال مسكوت عنه (والصريح) ‏ يفوق الدلالة ابدا 9 . 

قوله : وعندنا إنما يختص بالسبب مالا يستبد بنفسه .آي ما لا يكون مفيداً 


. فيك : الطهر , واثبت ما في ط بموافقته نص الحديث‎ )١( 
18 (؟) روى بهذا الف بدون واو (والحل) من حسديث ابي غريرة ؛ وجاير والفرامي . وغيوهم عنه‎ 


ابن ماجة ؛ واشار إليه الترمذي : وحديث الفراسي : رواد ابن ماجة. FY Re‏ 

هذا حديث حسن صحيح . اه اتغار: لوطا ١‏ /11-11؛ وسثن ابي داود ١‏ /11 :وجامع 

الترمذي ۸۸۸۷/۱ وسفن النسائي1 /۲۱ و7 وسفن ابن ماجة! /1510-155 و1 / 1١81‏ / ومسئد 
الدارمي ص 18 : وتصب الرفية ١‏ /946. 

(۲) آي ولا فرق لصاحب الحادثة والسؤال . 

(؛) وهو اللفظ الزائ على قدر الجواب . 

(0) المرد باللسكوت عنه المحتمل : دلالة الحال , وهذا جواب عما قال المضالف من حمل الزيادة على الجواب 
باعتبار الحال .هذا : ومعلوم أن الحال مسكوت عنه . 

)١(‏ سقط منك 

(۷) لانه ظاهر . والتال اسر مبطن فلا عبرة لها مع الصريخ ؛ انظر : أصول السرخسي ۲۷۲/١‏ والتحقيق 
ص 1٤-٦۳‏ وشرح العضد ؟ / 1١١‏ :ومذكرة فضيلة الشيخ جاد الرب رمضان جمعة في اثر القواعد 
الاصولية . 


AE 


(بنفسه) )١(‏ إذا انفرد, يعني يختص بالسبب ما لا يكون مقيداً بنقسه لكلا يلغو 
ويخلى عن الفائدة('). كما لو قال أحد للنبي: آيحل لي الشيء الفلاني ٠‏ فقال : نعم 
يثبت الاختصاص به" ويظهر الحكم في حق غيره بنص آخرء و بقياس» (وهذا) ١‏ 
كما سئل عليه السلام عن بيع الرطب بالتمر » فقال عليه السلام : «آى ينقص الرطب 


إذا جف؟» فقالوا : نعم» فقال: «لا لاء( ء نظيره من الأحكام ما إذا قال الرجل لآخر: 


اليس لي عليك كذا؟ ققال: بلى» اقراراً : وكذا إذا قال:أكان لي عليك كذا؟ فقال في 
جوابه: نعم؛ يجعل اقرار!"). وإنما قلنا: آن بلى: ونعم عام لإبهامه کمن وما . 


قوله : أو خرج مخرج الجزاء 7 . إنما يتخصص هنا لان الفاء للجزاء : وجزاء 


(۱) سقط من طا. 
(1) ومعنى ذلك :ان الجواب_في هذه الحالة مالم يستقل بنفسه اي لم يقد مالم يرتبط ما قبله من 
السبب صار كبعض الكلام ٠‏ ومن جملته, فلا يمكن فصله للعمل به. والا كان لغوأ » ومن ثم لم يكن بد من 
تعلقه يسييه . 

() وذلك لان « نعم » كغيرها من الفاظ التصديق غير مستقلة بنفسها . انظر التحقيق ص 14 

(4) فيك وهكذاء 

(0) بهذا اللفظا عند الحاكم, واقول ؛ رواه مالك من ححديث سعد بن ابي وقاص مرضوعا إليه آل ومن طريق 
مالك رواه اصحاب السنن واحمد ‏ والحاكم وأخرجه النسائي من غير طريق مالك ايض , وقال الترمذي: 
هذا حسديث حسن صحيح: اه وقال الحاكم: هذا حديث صحيح لاجماع اثمة النقل على إمامة سالك بن 
انس نوانه محكم في كل ما يرويه من الحديث ء إذلم يوجد في رواياته إلا الصحيح: خصوصا في حديث 
آهل المدينة ؛ والشيضان لم يخرجاه لما خشياه من جهالة زيد ابي عياش .“آه. انظر + سئن ابي داود 
501/7 » والموطا؟ /81, وجامع الترمذي ۲۳۲/۰ وستن النسائي ؟ /۲۲۰-۲۱۹؛ وسنن ابن ماجة 


1 ومسند آحمد مع شرح أحمد شاكر ۴ /۰۹ و۷۴ و۷۷ والاستتدرك ۲ /4-5 : ونصب الراية 
ا 

(۱) اعام أن موجب « نعم » تصديق ما قبله من كلام منفي أو مثبت, استفهاما كان أو خبرا .كما اذا قيل ذلك : 
قام زيد أو اقام زيدء او لم يقم زيد ؟ فقلت :نعم كان تصديقالماقبله. وتحقيقا هابعد الهمزة ؛ وموجب 


كان معناه: قد قام . فاذا قال الرجل لأخر : اليس في عليك آلف درهم ؟ فقال 
تصديقً بعد التي کان معتاه لك عل الف درهم ولو قال :كان ي عليد كذ قال : تع يكون قرو 


(۷) إذمن الفاظ العموم , الالفاظ المبهمة مثل ما ذكر الشارح. 2 (4) هذاهو القسم الثاثي. 


_A0_ 


الشيء يكون مختصا بذلك الشيء لا محالة ) (مثاله)!') ماروى أن ماعزا زني 
فرجم (') وأن رسول الله [1]56') سها قسجد ( , وإنما قلنا : إن السجدة والرجم 
عام لاحتمال أن تكون السجدة المتروكة , أو التلاوة ؛ أو الشكر ؛ أو الزيادة 
ولاحتمال أن يكون الرجم لوجود ردة والعياة بالله [تغالى] 7 ؛ أو قتل بغير حق 
أو سعي بفساد, إو القاء سر إلى العد أو سياسة » أو زنا بعد احضان, فلما ذكز 
السهى والزنا تخصض ‏ السجدة والرجم بهما (لخروجهما)!”) مخرج الجزاء('), 
فظهر أن العموم باعتبار الأحوال والأسباب(' 7 , 


(قوله)7" : أو خرج مخرج الجواب7'') كقول من عى إلى الغداء : والله 


)١(‏ وبعبارة أخرى: .دا جعل الجواب. 
بعلته ضرورة تعذر الآثر بلا مؤش . 

(1) فط :مشال. 

(۲) هو مختصر من الحديث السابق تخريجه في ص ٠۲۰‏ 

(4) زيادة من ط. انظر: اصول البزدوي مع كشف الأسرار؟ /8 : وإرشاد الفحصول ص ٠١١‏ والتحفيق 
ص 

)٥(‏ روى بهذا اللفظ من حديث عمران بن حصين مرفوعا . ومن حديث عبد الله بن مسعود وابي هريرة رضي 
الله عنهم مرفوع ا فحديث عمران بن حصين عند الترمذي , وأبي داود والنسائي ؛ وقال الارمذي فيه : 
هذا حديث حسن غريب . أه؛ وحديث ابن مسعود وابي هريرة عند أحمد , وصحح الاستاذ احمد شاكر 
اسفاد حديث بن مسعود . وقد روى هذا الحديث مطولاً عند البخاري «ومسلم » واصحاب السئن من 
حديث عبد الله بن بحينة ؛ ومن حديث ابن مسعود عند مسلم وأصحاب السنن ء ومن حدیث عمران بن 
حصين عند الترمذي والنسائي ؛ وسكت عنه القرمذي. وانظر :صحیح البخاري ٠۱۹-۱۱٩/۱‏ 
وصحيح مسلم ©/ 68 و١8‏ ؛ وجامع الترمذي ۲/ ۱۸۲ و٤۱۸‏ و14 ؛ وسئن ابي داود؟ /۰۲۹۸ و٣۲۷‏ 
وسئن النسائي 181/١‏ و۱۸۴ و18 ٠‏ وسئن ابن ماجة /781-88/١‏ ومسند احمد مع شرح احمد 
شاکر 1| ٤4۷/۲۰۱۹۷‏ 


ا لما تقدمه . كان للتقدم سببا له فيتعلق به ؛ لان الحكم يرتبط 


روجهما. 

(1) بدلالة الفاء في كل » وإن كان كل منهما مستقلاً بنفسه , فكان الزنا سببا للرجم والسهو سبب ا لوجوب 
السجود. 

)٠١(‏ أي وليس باعتبار اللفظظ» لأن « رجم وسجد» فعلان في سياق الاثبات.والفعل بدثابة مصدر ثكرة, 
والنكرة لاتعم في معرض الاثبات . 

(۱۱) سقط من ك 

(11) هذا هو القسم الثالث ٠‏ وهو ما خرج مخرج الجواب وكان مستقلاً بنفسه. وليس بزائد على قدر الجواب. 


تمد 


لا آتغدی» فإن قوله : لا أتغدى , وإن كان عاماً من حيث أن النكرة وقعت في موضع 
النقي تخصص بالغداء مدع اليه (فكانه)!') قال :لا أتغدى الغداء الذي دعوتني 
إليه: لدلالة الحال (' ؛ لآن الحامل على هذه اليمين دعاؤه إلى الغداء , قصار كلامه 
مبنيا على كلام الداعي فتخصص به (7) , 
قوله :فاما إذا زاد على قدر الجواب!') ؛ كما إذا قال في جواب الداعي إلى الغداء 

والله لا اتغدي اليوم؛ فعندنا لا يتخصص بالسبب ‏ » حتى إذا تغدى بعد الغداء 
المدعو اليه في ذلك اليوم:في أي وقت كان غداؤه. يكون حائثا ‏ وإنما لم يتخصص 
بذلك الغداء المدعى إليهء احترازا عن الغاء الزيادة . وفي إلغاء كلامه فساد لا يخفى 
على أحد ؛ لأن الآدمي إنما امتاز عن سائر الحيوانات بالعقل والنطق فلى ألغى كلامه 
يلزم إلحاقه بالبهائم ‏ وهذا لا يجوز . 


قال في تتمة الفتاوى ‏ : التغدي عبارة عن اكل مترادف يقصد به الشبع , ووقته 


(1) فيك :وکات 

(؟) حتى لو تغدى في ذلك اليوم في منزله او ثغدی معه في يوم آخر لم 

(۳) لكنه يحتمل أن يكون كلاما مبتدا لاسنقلاله, فاذا نواه يصدق ديا 

(4) هذا هو القسم الر 

(ه) وعند المالفين يتخصص بانسبب » فيتقيد بالغداء المدعو إنيه ,كما لم يزد على قير الجواب اعتبسارا 
للحال أما من لم يجعله خاصا بالسبب , ومنهم الحنفية فإنهم يجعلونه كلاما مبتدا؛ لا تعلق له 
بالكلام الأؤل ويقولون : لو جعلناه متعلقا به, كان فيه اعتبار الحال » والفاء الزيادة ‏ ولو جعلناه 
مبتسدا كان على عكسه, وهو اول ؛ لآن العمل بالكلام , لا بالحال ؛ لآن الكلام ظاهر, والحال امسر مبطن , 
ايكون الكلام صريحا في إفادة العموم , والحال دلالته فل اختصاصه بالسبب . ولا عبرة لها مع الصرييح 
فلذلك رجحنا اللفغد , وجعلناه ابتداء . انظ : التحقيق ص 7-34 , واصول السرخسي ١‏ / 591-111 
وكشف الأسرار؟ |۲۹۷ والهداية؟ 4 

» تتئة الفتداوي ؛ مصئف الاسام برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز الحثقي مناحب اللعيظ‎ )١( 
لوال سنة 717 هد؛ وهو كتاب جمع فيه الصدر الشهيد حسام الدين سا وقع اليسه من الحوادث.‎ 
والواقعات ؛ وضم اليها ماي الكتب من المشكلات واختار في كل مسالة فيها روايات مختلفة ما هو أشبه‎ 
غير أنه لم رتب المسائل وبعد ما أكرم بالشهادة قام واحد من الاحدوثة,‎ ٠ بالاصول‎ 
وبنى لها اساساء وجعلها أثواعاواجناساً ؛ ثم ان العبد الراجي محمود بن أحمد بن‎ 
کل جنس مسا يجانسه وذيل على كل نوع ما يضاهيه.‎ 
۲۹/۸ ؛ ومعجم المؤلفين؟1/ 110 والاعلام‎ ٠١ ص‎ 


العزيز زاد على 
شف الظنون١‏ /74: والناقع الكبير 


NAN 


من طلوع الفجر إلى زوال الشمس , ومايتفدى به (فعلى)!!) عادة أهل ذلك 
الموضع!') . قوله : ومنها ما قال بعضهم. أي من جملة المتمسكات الفاسدة ماقال 
بعض الفقهاء : أن القرآن في النظم يوجب القران في الحكم ؛ صورته: أن حرف الواو 
إذا دخلت بين الجملتين التامتين هل تشارك الجملة المعطوفة الجملة المعطوف غليها 
في الحكم المنوط بها أم لا ؟ 

فعند عامة الفقهاء : لا تشارك ؛ خلافا للبعض!3) . 

دليل البعض 7 : أن العطف يقتضي المشاركة, كما في الجملة الناقصة , إذا قال 
الرجل؛ زينب طالق وعمرة ؛ فتكون (عمرة)!”) أيضا طالقا» فلو لم يوجب العطف 
المشاركة لما شاركث عمرة زينب في الطلاق ؛ فلما ثبت ان العطف يقتضي اللشاركة, 
قلنا ؛ أن الجملة الثانية تشارك الجملة الأولى : وان كانتا تامتين, الاترى أن من قال : 
إن دخلت هذه الدار فامرأتي طالق وعبدي حر , يتعلق الطلاق والعتاق جميعا 
بالدخول فلولا موجب العطف الشركة لما تعلقت الثانية كالأولى .مع أن قوله: 
وعبدي حر , كلام تام مفيد بنفسه() . واستدل بهذا الطريق بعض أصحابنا فقال 
في قوله تعالى : «( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 إن ذلك يوجب سقوط الزكاة 
عن الصبي والمجنون ؛ لأن القران في النظم دليل المساواة في الحكم 0 . 


أنظلر : الهداية 31/1. 

ممن لا سلف لهم ,كذ ي التحقيق , وقنال السرخسي : هم بعض الاحداث 

من الفقهاء . اه ثم اعلم أن المعطوف اذا كان ناقصاء فائه شارك الجملة المعطوف عليها في خبره 
وحكمه جميعا بالاجماع #فكان محل النزاع ما ذكر الشارج. 

(1) ان الواو للعطف في الفة , ولهذا تسمى واو العطف ؛ والعطف سوجبه الاشتراك الذي يقتضي التسوية 
:الخ مار الشارج . 

(ه) يك العمسوة. 

() فلما كان القدران في كلام الناس يوجب الاشتراك؛ وان كان كل واحد من الكلامين تاما مفیدا بنفسه ؛ کان 
كذلك في كلام صاحب الشرع. 

(۷) سورة البقرة الأيتان ۸ و١١١‏ وسورة المزمل الآية ۲١‏ . 

(۸) فلا تجب الزكاة على من لا ثجب عليه الصلاة : قلت : وعبارة الشارح من قنوله ؛ واستدل بهذا الطريق .. 
إلى « في الحكم » ماخوذة من أصول السرخسي . 


AA 


وجه قول العامة : قول الله تعالى  :‏ محمد رسول الله والذين معه أشداء على 
الكفار 4 فلو كان القران في النظم يوجب القران في الحكم لشارك الذين مع محمد 
عليه الرسالة التي هي حكم الجملة الآولى محمدا عليه السلام » ولم يقل به أحد ٠‏ 

أما قولهم : أن العطف يقتضي المشاركة : فأقول : ذاك فيما إذا كان للجملة الثانية 
افتقار آم فيما لم يكن لها افتقار ؟فالثاني غير مسلم , فلابد من الدليل , والأول 
مسلم لكن لا نسلم أن تلك الشركة نشأت من العطف , ولم لا يجوز أن تكون ناشثة 
من افتقار الثانية » فلابد من الدليل أيضا على آنا نقول : إن الأصل في كلام تام 
أن ينفرد بحكمه١')‏ لآن في (إشراك)!) الكلام الثاني في حكم الكلام الأول جعل 
الكلامين (ككلام)!*) واحد وهو خلاف الأصل ء الا يرى إلى قولهم: جاء زيد 
وذهب عمرو ؛ هل أوجب العطف الاشتراك فيه ؟فمن قال بالاشتراك فقد ضل عن 
سواء السبيل ٠‏ وعدم" الدليل قال ابن العميد أمير كاتب غفر الله له ولوالديه 
لو كان العطف يوجب الشركة لا يخلو , إما أن يوجبها باعتبار ذاته , أم باعتبار 
معنى آشر , فلا نسلم الأول لعدم الاشتراك في المعطوفات بلا وبل ولكن مع وجود 
العطف!') , ولا نسلم الشاني أيض] إذا لم يكن ذلك المعنى احتياج المعطوف ؛ فمن 
ادعى الاحتياج فعليه البيان ‏ وإقامة البرهان (' . 


(1) سورة الفتح الاي 54 . 

(؟) أي على أن الشركة نشات من العطف , فحن تنكر ذلك ٠‏ والدليل على الملبت ٠‏ 

(؟) ولايشاركه فيه كلام آخر. () يط :اشستراك. 

()4 “م . بدون كاف التشبيه, وهو سهو من الناسخ . 

)١(‏ فلا يصار إليه إلا عند الضرورة ؛ وهي في الجملة الناقصة ء فانها ها افتقرت إلى الخبر أوجب عطفها على 
الكاملة الشركة في الخبر ضرورة الافادة ء وهذه الضرورة معدومة في عطف الجملة التامة على مثلها , فلم 
تثبت الشركة . 

(۷) بفتح العيئ وكسر الدال. (۸) هو الشارح رحمه الله . 

() فهذه الحروف يثبت لما بعدها ضد ما ثبت لما قبلها. 

711/ والتحقيق ص 53-70 , واصول البزدوي مع كشف الأسرار؟‎ ٠ ۲۷۴ / انظر : أصول السرخسي!‎ )٠١( 
۲٠١ والمفصل في علم العربية ص‎ ١ 


هلاي 


قوله : وهذا فاسد . آي الاستدلال بهذا الطريق قاسد لا الحكم ء لأن الحكم وهو 
عدم وجوب الزكاة على الصبي والمجنون عندنا أيضا كذلك () . 

قوله : لافتقارها إلى ما تتم به : أي لافتقار الجملة الناقصة إلى شيء تتم الجملة 
الناقصة بذلك الشيء ٠‏ كقولك : زينب طالق وعمرة » لآن عمرة مفتقرة إلى الخبر» 
فشاركت الأولى في خبرها لافتقارها . 

قوله: ولهذا قلذا ("). إيضاحٌ لقوله إلا فيما تفتقر إليه. بیانه: أن قوله وعبدى حر 
وإن كان كلام تام مقيداً ينفسه!"), قاصر من حيث التعليق!؟! ولهذا شارك الكلام 
الأول المعلق ؛ وإنما قلنا : أنه قاصر من حيث التعليقء لآنه لو لم يكن غرضه التعليق 
لما قزنه به» فصارت هذه الجملة كالناقصة فيمايرجع إلى غرض المتكلم حتى لو 
انعدم الغرض لا يثبت التعليق!*). كما في قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق وضرتك 
طالق » حيث يقع الطلاق على الضرة منجزا : لأنه لو كان غرضه التعليق لاقتصر على 
قوله : وضرتك , لاتحاد الخبرين (') : بخلف مسألة الكتاب :حيث لا اتحاد في 
الخبرين لآن أحدهما طالق والآخر حر , فاحتج إلى ذكر الخبر في الجملة 0 


ثم ينبغي لك آن تعلم آن لابد من رعاية التناسب خصوص) في كلام الحكيم 


)١(‏ خلافا للشافعي رضي الله عنه فانه يقول بوجوبها عليهما. لعموم الآدلة , وقياسا على العشر والخراج, 
ودليلثا على عدم وجوبها عليهما نه عبادة فل تنا باخترار تنعل امد ایی 


(۲) قال الاځسيکڻي ٠ O O RE‏ فاذااتم 
بنفسه لم تجب الشركة الا فيما يفتقر إليسه ١‏ ولهذا فلن في قول الرجل لامرأته: إن دخلت الدار فاثت طالق 


العثق 

(4) لأنه عرف بدلالة الحال أن غرضه تعليق العتق بالشرط الا التنجيز . 

(0) قال في التحقيق : وف بعض النسخ : أن العطف لا يوجب الشركة في الحكم إلا إذا كان المعطوف مفتقزا إلى 
المعطوف عليه في جميع ما ذكر فيه ؛ أو في بعضه. ومع الافتقار يكون صالحا للشركة قيما يفتفر اليه 
ويوجد أيضا من جهة المنكلم ما يدل على إرادة الشركة فيما يفتقر اليه فإذا فقد شيء من هذه الج 
لاتلبت الشركة , أف. 

() اي لان خبر الأول يصلح خيرا له.. 

(۷) لان خبر الأول لاايصلح خبرا للناتي : انظر ؛ التحقيق ص5 : واصول السرخسي١‏ / 1/4 : وكشف 
الأسرار 555/5 


القديم وإن لم يكن القرآن يوجب الاتحادا'2. ألا يرى إلى ماقال صاحب المفتاع" 
متى قال زيد منطلق. ودرجات الحَمّل ثلاثون» وكم الخليفة في غاية الطول. 
وما أحوجني إلى الاستفراغ وأهل الروم تصارى» وفي عين الذباب جحوظ"/» وكان 
جالينوس ماهرا في الطب» وختم القرآن في التراويح سنة: وإن القرد لشبيه بالآدمي» 
فعطف أخرج من زمرة العقلاء وسجل( عليه بكمال السخافة!”)؛ وعد مسخرة من 
المساخرء واستطرف!') نسقه"' هذا إلى غاية ربما استودع دفاتر المضاحك, 
وسفين") نوادر الهذيان!'), بخلافه إذ ترك العطف, ورمي الجمل ورمي الحصى 
والجوز ('): من غير ائثلاف (بينها) (') فالخطب إذا يهون هونا ما ° . 

)١(‏ قال في التحقيق والعشف: فإن قيل نبت ي واني عدم العاني أن رعاية لاسب الحم ليحصل 


التناسب: قلنا: نحن لا ننكر التناسب من محسنات الكلام بين الجمل شرط ‏ وذكر عبارة للفتاح الذي 
سيذكرها الشارح ثم قال - غدل أن القران ف النظم يوب القران في الحكم ليحصل التناسب . قلنا: نحن 


نفس الإعتراض ‏ بل ومقتيس من هذه الكتب ا اھا ام رع پا ولو ذكره لكان 
الكلام أوضح : انغلر : كشف الامرار ۲٠۲/۲‏ , والتحقيق ص ٠7‏ 

بي بكر بسن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي , ابو يعقوب . 
سراج الدين عالم بالعربية والآدب ٠‏ كان متبحراً في النحو والتصريف , والبيان والعروض والشعر , 
وله مشاركة تامة في كل العلوم . والسكاكي : نسبة الى ء سكاكة , وهي قرية بنيسابور ‏ وقيل بالعراق , 


» ومفتاح العلوم -ط ؛ الذي ذكره الشارح ؛ وهو أجل مصنفاته, ويشتمل على 
النحو . والعروض ؛ والبلاغة باقسامها ء وقد عكف عليه جماعة من العلماء 
زمي ٠‏ وهمن اختصره 


)١(‏ استطرف مينيا للمقعول د 
(#) لسله؛ فح نون اقساج وضم اله سه ا ةلي تع تق وعد 


اح العلوم ص۷٤۱‏ والقاموس المحیط ۱۲۱/۲ و۱۲۷ و۲۲۰ و۳۳۱ و2614 و۸۴ و٥۷٠‏ 
ومختار الصحاح ص ٠١8‏ و1945 


لفك 


فصل فالأمر 


لما فرغ عن بيان الثمانين قسماً بدأ بالأمر لأن معظم الابتلاء به وبالنهي (. 
وقدمه على النهي لأنه وجودي والنهي عدمي و(الوجودي)!') راجح على 
(العدمي) !)لا محالة . 

ثم اعلم أن عبارات آهل السنة اختلفت في حد الأمرء منها ماقال علم الهسدى 
آبى منصور الماتريدي قدس() الله سره: الأمر: القول الذي هودعاء إلى تحصيل 
الفعل على طريق العلو(*) . وقيل: اللفظ الدال على طلب الفعل بطريق الاستغلاء. 
وقولنا: اللفظ: احتراز عن الاشارة, وفعل النبي عليه السلام؛ فإن فعل الثبي ليس 
بامرء فإذا استغمل الأمر في فعله يكون مجازا عندنال'), وقولنا: على طلب الفعل: 


(1) قال الإمام السرخسي : أحق ما يبتدأ به في البيان الأمر والنهي ؛ لان معظم الابتلاء بهماء وبمعرفتهما تتم 
معرفة الاحكام ويتميز الحلال عن الحرام . 

(1) فط :الوجود . (0) يط :العم . (4) قندس: بمعثى طهر . 

(0) اعلم أن من العلماء من اشترط الاستعلاء - وهو طلب العلو وعد تفسه عاليا في الأمر ؛ كما هو راى ابي 
الحسينء ومنهم من اهمل هذا الشرط ؛ ولم يعتبره فيه كما هو راي الاشعري ؛ ومنهم من اشترط العلو 
فيه وهو أن يكون الآمر أعلى مرتبة من المامور , وذهب المعتزلة إلى ذلك » ومن ثم لاد 
التعريف لابي منصور الهاتريدي جار على طريقة الفريق الثالث , وهذا بناء على ان الاسر يجب 
وذلك لايكون إلا إذا كان الآمر أعلى مرتبة من المأمور . وعليه لايكون القول الذي هودعاء إلى تحصيل 
الفعل الصادر عمن هو مثل المامور أو دونه اسر وإنما هو دعاء و التماس » ثم انه يلزم على طرد تعريف 
ابي منصور للذكور إن صيغة الاسر لو صدرت من الأعلى نحو الأدنى على سبيل التضرع والشفاعة 
لا يسمى أمراًء وعلى انعكاسه: آنها لو صدرت من الأدئى تحو الأعلى بطريق الاستعلاء تسمى امراًء وذلك 
بدليل ان قائلها ينسب إلى الحمق وسوء الآدب فلو اشترط العلو لما كان هذا مرا ء ولولا أن فيه الاستعلاء 
ما استحق قنائله الذم فدل ذلك على عدم اهمال شرط الاستعلاء , وععدم اشتراط العلو , ولذلك عدل 
الشارح عن التعريف. واخذ في استعراض التعريف الثاني . 

(1) اعلم أنه لاخلاف بين الاصوليين في أن اسم الاسر حقيقة في القول المخصوص ء وانما الخلاف ينهم في 
اطلاق اسم الأمر على الفعل هل هو حقيقة آم لا فذهب الجمهور ‏ ومنهم الحذفية ‏ إلى أنه مجاز في الفعلء 
ومن أدلتهم على ذلك أنه لو كان حقيقة فيه مع كونه حقيقة في القول لزم من ذلك الاشتراك في لفظ الأمر , 
وذلك خلاف الأصل , وأيضا : لو كان حقيقة ف الفعل لا طرد في كل فعل ؛ لكنه غير مطرد فإنه لايقال. 
اللاكل والشرب آم ء شم ان من لوازم الاسر الحقيقي وصفه بكوئه مطاعا أو مخالفاء والفعل ليس كذلك. 
وذهب أبو الحسين البصري إلى أن اسم الأمر مشترك بين الشيء والصفة .وبين جملة الشأن والطرائق = 


خالا 


احتراز عن الاستفهام فإنه طلب (ماهية)() الثيء. فإن الفرق ظاهر بين قولنا: 
ما الروح وبين قسولنا: أقهمنا (ماهية) الروح» لآن المطلوب في الأول ماهية الروح » 
وفي الثاني إفهام تلك الماهية . قال صاحب الفتاح " : الفرق بين الطلب في الاستفهام 
وبين الطلب في الامر: أنك في الاستفهام تطلب ما هو في الخارج ليحصل في ذهنك 
نقش له مطابق؛ وفيما سواه تنقش في ذهنك (") أن يحصل له في الخارج مطابق 
فنقش الذهن في الأول تابع » وفي الثاني متبوع () . 

وقولنا : بطريق الاستعلاء : احتراز عن الدعاء ؛ كقول الرجل : اللهم اغفر لي وعن 
الالتماس كقول الرجل لمساويه : افعل كذا , وقيل : طلب الفعل بطريق الاستعلاء 
أمرء وبالخضوع دعاء ‏ وبالتساوي التماس (*). 


* ووافق على انه ليس حقيقة في الفعل من حيث هو فعل ؛ بل من حيث هو شيء. واستدل على ذلك بان الائسان 
إذا قال : هذا أمر ءلم يدر السامع مراده من قوله إلا بقرينة ‏ وذهب مالك في إحدى روايتين عنه, 
وأبو العباس بن سرييج: وابو سعيد الاصطخري وابو علي بن خيران من اصحاب الشافعي إلى انه 
مشترك بين القول المخصوص والفعل . وعليه : يصح اطلاقه على الفعل بطريق الحقيقة ؛ وتمسكوا في 
ذلك بان الله تعالى سمى الفعل أمرا في قوله. « وما امر فرعون برشيد 4 أي فعله وطريقته. لان 
الفعل هو الذي يوصف بالرشد لاالقول. وقوله تعال:$ وآمرهم شورى بينهم > أي فعلهم. والاصل في 
الاطلاق الحقيقةء وللجمهور وارباب القول الثالث ادلة أخرى ؛ وقد ناقش الآمدي أدلة الجميع, واختار 
كون اسم الامر متواطنا في القول المخصوص والفعل ؛ ل انه مشترك ولا مجاز في أحدهماء إذا علمت ذلك 
فاعلم أنه إذا نقل البنافعل من افعاله #45 فلا يسمى آمرأً عند الجمهور إلا على سبيل المجازء وعثد غيرهم 
على سبيل الحقيقة بالاشتراك , ثم إذا كان هذا الفعل من أفعاله التي ليست بسهو ولا طبع كالاكل 

كوجوب الضحى ولا لبيان المجمل - كقطع يد السارق 

على آن اسم الأمر حقيقة في الفعل , وما هو اسر على الحافيقة. 

اء على ما تقدم . 

التحقيق ص/17-/”: والاحكام للآمدي؟ / 184 وما بعدها ء وإرشاد الفحول ص١٠‏ والتوضيح 

مع التلويح ١‏ /44 44 واللمع ص ۸-۷ وأصول السرخسي ١١ / ١‏ والقاموس المحيط ١‏ /041. 

(1)فك:ماهي. 

(۲) صاحب المفتاح: هو السكاكي ‏ والمفتاح :مصنف له يسمى « مفتاح العلوم » وقد سبق الكلام عليهما. 

(۲) ف المفتاح : تنقش في ذهنك,ثم تطلب أن يحصل له .. الخ وكان عبارة « ثم تطلب » ساقطة من النسختين. 

(؛) أورد السكاكي ذلك فرقا بين الطلب في الاستفهام » وبين الطلب في الاسر والنهي . أنظر مفتاح العلوم 
ص 336 

(ه) ار : شرح العضد ۷۷/۲ والتحقيق ص<. ثم اعلم ان صاحب الكشف قال في التعريف الشائي الذي 
تعرض له الشارح ببيان محترزاته: هذا اقرب الى الصواب. اف وكان قد ذكر عبارات القوم في تعريف 
الاسر الذي بمعتى القول فقال: قيل: هو الول للقتضى طاعة لامور بايان لامور يه ٠‏ واغترضه 
قائلاً: فيه تعريف الأمر بالهامور والمامور به المتوقفة معرفتهما على معرفة الآمر لاشتقاقهما منه.- 


اهلاب 


ثم اعلم أن قولك : افعل كذا في الحاضر: وليفعل في الغائب ليس بأمر على الحقيقة 
عند أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة بناء على مسالة أخرى كلامية وهي أن 
الكلام عندنا(') معنى قائم بالذات (يتاف)(") صفة السكوت والآفة() في الشاهد 
والغائب جميعا : وهذه العبارات المنظومة : والأاصوات المقطعة دالة على ذلك 
المهنى!'). وعند المعتزلة : الكلام في الشاهد والغائب جميعا هذه العبارات المنظومة , 
فعن هذا قالوا : ان كلام الله تعالى مخلوق ومحدث( 
الكلام ثبت أن هذه الصيغة المخصوصة ليست بأمر حقيقة عندنا(") وعندهم هو 
(هي) ١ء‏ وتحقيق المسالة في الكلام يعرف في علم الكلام . 


فلما ثبت هذا والأمر نوع من 


= وبالطاعة المتوقفة معرفتهاعلى معرفة الأمر أيضاء لانها لاتعرف إلا بموافقة الأمر ؛ وعلى التقديرين يازم 
الدور, وقبل هو :فول القائل ان دونه؛ افعل ونحوه » ثم اعترضه أيضا بانه غير مطرد لصدقه على 
التهديد والتعجيز والإهانة ونحوها ‏ وقيل هو اللفنا الداعى الى تحصيل الفعل بطريق العلو. واعترض 
عليه بما آوردته على تعريف ابي منصور الهاتريدي السابق. انظر: كشف الأسراز 1١1/١‏ : والاحكام 
للآمدي ۲۰۴/۲ وما بعدها. 

. عندنا » اهل السنة والجماعة‎ ٠ يغني الشارح بضمير الجماعة في‎ )١( 

(3)5ك:ينافييه. 

)١(‏ الآفسة ؛ العاهة كالخرس. 

(4) ومن ثم كان المثكلم عند أهل السئة : من قام به لكلام ٠‏ 

(0) كما قسالوا : ان المتكلم : من فعل الكسلام . انظر : الفصل في المثل والتحل ۴ /4: واخلل والتحل ١۲۴/١‏ 
ومختار الصماح ص )4 

(1) ولذا اختار بعض المتاخرين أن الأسر : اقتضاء نعل غير كف على جهة الاستعلاء وأرادوا بالاقتضاء 
ها يفوم بالنفس من الطلب ؛ لان الآمر بالحقيقة هو ذلك الاقتضاء والصيغة سميت به مجازا , واحترزوا 
بقولهم « فعل غير كف » عن النهي ء وذكر في القواطع أن حقيقة الكلام : معنى قائم في نفس المتكلم؛ والمر 
والنهي كلام فيكون قوله : افعل ولا تفعل عبارة من الآمر والنهي ٠‏ ولا يكون حقيقة الامر والنهي ولكن 
لا يعرفه الفقهاء : وإنما يعرفون قوله : افعل حقيقة ‏ الأمر . وقوله :لا تفعل حقيقة في النهي. 

(۷) في صلب كل من الت 


يشا عل ما ذعر الشارح من ذهو ليه عرفوا لمر يتعريفات. » قذهب البلخي وأكثر المعتزلة الى أن 


الام سبي ا ا 
اني ١‏ / ۴۷۴ وشرح البدخشي؟ / 1. ومختصر المنتهى الأصولي ص 11. 


2 


(ثم اعلم) (') أن الأمر يستعمل معان مختلفة . للايجاب كقوله تعالى : « آمنوا 
بالله ورسوله » ") وللسؤال كقوله : اللهم اغفر لي , وللتقريع (') كقوله تعالى: 
« فاتوا بسورة من مثله 4 () وللتوبيخ *) كقوله تعالى : ( واستفزز من 
استطعت منهم بصوتك 4 () (أي) (') استدعهم استدعا. فهم به إلى 
إجابتك 0 . 


أورد القاضي أبو زيد . وشمس الأئمة السرخسي (رحمهما الله) ‏ قوله 
تعالى: ل واستفزز | من نظير التوبيخ ' وأورده فخر الإسلام من نظير 
التقريع ٠‏ وأورد نظير التوبيخ قوله تعالى :ظ ومن شاء فليكفر م (") . 

قيل؛الفرق بين التوبيخ والتقريع : أن التقريع خطاب تعجيز , 
والتوبيخ خطاب تمكين للتهديد بدون التعجيز 57" وللاباحة كقوله تعالى 


(1) سقط منك . 


(4) سورة البقرة الآية 56 , 

(0) التوبيغ: التهديه . 

() سورة الإسراء الآية: 86 ؛ ولفظ ‏ بصوتك ¢ ساقط من ك - 
(۷) سقط منك . 

(۸) کذا ف الكشاف ۱| ۲۵۸ . 

(۹) زيسادة من ط. 


. 14: سورة الإسسراء الأية‎ )٠١( 
. 20 والتقويم ص‎ ۱ / ١ انظر اضول السرخسي‎ )11( 

(11) سورة الكيف الآية 14 . وانظر أصول البزدوي ١‏ / 108 

(۱۳) أي أن في التقربع لاايكون المامور قادر على الاتیان بامامور به . ولهذا يلحق به افعل كذا إن استطعت , 


واستفزز من استطعت منهم .. € الآية من نظير التفريع ‏ وقدال :إنه من قبيل التهديد لا من قبيل 
التقريع الذي ذكره الشيخ , كذا في الكشاف والمطلع وعين المعائي ء وعامة التفاسير . والتقويم وأصول 
شمس الأثمة » وأصول ابي اليسر وغيرها الا ترى ان اللعين ادر على الوسوسة والدعاء إلى الشر ؛ وان 
لم يكن قادرا على الاضلال فانى يكون هذا من باب التقريع ؟ 


وكات 


بإ فانتشروا في الأرض 4 (') وللندب كنوله تعالى : ل فتهجد به نافلة لك ج . 
ثم اعلم أن الايجاب هو حقيقة الأمر عندنا كما يجيء ذك ره بعد 
ذاء وإذا أزيد به الندب أو الإبا. هل كمون نئل ناا 

حقيقة؟ قال أكثر الفقهاء: يكون مجازا وهو مذهب الشيخ أبي 

الحسن الكرخي رحمه الله. وقال بعض أصحاب الحديث: أنه حقيق :27 


الإسراء الآية ۷۹. والتهجد القيام الى الصلاة من الثوم؛ قال ابن عباس رضي الله عته : يعني 
بالنافلة انها للنبي 4ة خاصة ٠‏ أمر بقيام الليل وكتب علیه؛ روا البيهقي وسكت عنه.وروي نحوه عن 
الفرض ؛ وقيل: كانت اليل 

قطوعا منه وكائت ف الابثداء واجبة على الكل ثم نسخ الوجوب قصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة «كذا. 
قال القرطبي » وحكى البيهقي عن الشافعي أن هذه الآية نسخت ما وصف ف المزمل » وان تعالى أعلم نبيه. 
بان صلاة الليل نافلة لا فريضة وان الفرائض فيما ذكر من ليل او نهار . أهد؛ اقول : وعلى ذلك 
فم اعلم ان صيغة الأمر استعملت في معان أوصلها في الكشف ال ثمائية. 

: الارشاد إلى الأوئق 


كفوله تفا لوا سار ناك اانه لول تعال: نق ان انت لعز الكريم م والتسوية 
كقوله تعالى : ( اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم 4 والتعجب كقنوله تعالى: ( اسمع بهم وابضرم 
أي ما أسمعهم وما أبصرهم .والاحتقار كقوله تعالى : < القوا ما انتم ملقون ) إلى غير ذلك مما ذكروا 
انظر : الاحكام للآمدي؟ ٠ ۲١۷/‏ وكشف الاسرار ٠١۷ / ١‏ والقرطيي ٠٠١۸ / ٠١‏ وسئن البيهقي 
20-0 

(5) افول: جمع الشيخ بين لاباحة والتدب وبين الخلاف فيهما على ثعط واحد اقتداء بففر الاسلام 


لك كل فصل على حدة كما فعل صاحب الكشف . قاقول :+اختلف الق ائلون بان الام 
نه يديه الب هل يكون حقيقة فيو جا نهب عامة لصحا وپور الال 


ویعساقب على تركه. والمندوب ما یشاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فإذا أريد به ال 
بعض ما يشتمل عليه الوجوب ٠‏ ومن ثم كان حقيقة فيه . كما اذا أريد من العام بعضه حيث يكون حقيقة 
فيه , وكما لو اطلق لفظ الانسان على الأعمى . ومقطوع الرجل حيث يكون حقيقة فيه وان فات بعضه: 
ولان من شرط المجاز ان يكون المعنى المجازي مغايرا للمعنى الحقيقي , والندب عين المعنى الحقيقي 
الام انه جه الم نه قاصى فتق يون انف فيه معان نان من شر نوت لجاز اام 
الحقيقة كلية؛ فما بقى شيء وعليه : لا يتحقدق اللجاز , هذا وقد ذكر 
الشارح ادلة الفريق الأول. کا دل ال ريق اتان وا الندب غير الايجاب ٠‏ لان من لوازم 
الايجاب وخصائصه استحقاق العقوية عل الترك ؛ ومن لوازم الندب عدم استحقاقها على الترك 
ا E‏ 0 001 
ان ما نحن بصدده ليس كالعام إذا ريد به بعضه. لآن العام حقيقة فيه. فإن العام موضوع 
فسوي سن تسات و رواسا ونی وجا قبت »كما يوجد في الكلء = 


ا 


وإليه مال فخر الإسلام ('), وجه الأكثرين : صحة النفي , والحقيقة لا تنفي 

حيث يصع أن يقال :إني غير مأمور ) ء وأيضا : إرادة الوجوب عند الاطلاق دليل 

على ار 
قوله وهو من قبيل الوجه الأول( أي الأمر من(وجه) (*) النظم صيغة 
قوله من القسم الأول : أي من قبيل الخاص (© 


عجن( 


شرط الاستغراق فيه يقول: انه مجاز في البعض ايضاء ولفظ الانسان موضوع بازاء معنى 
ج نى بخلاف الامر فاته موضوع للطلب المائع من 
النقيض.والندب مغاير له لا محالة .وغير مسلم ان من شرط المجاز انتفاء الحقيقة بالكليةء بل الشرط في 
اثبوته انتفاء الكلية وذلك يحصل بانتفاء جزء منها كما يحصل بانتفاء كلها فإن اهل اللغة مثفقون على 
أن اطلاق اسم الكل على البعض من جهات المجاز . 
.وأما إذا أريد به الاباحة : فقد ذكر عبد القاهر البغدادي في أصوله أن المباح غير مامور به عند جمهور 
الامة سوى طائفة من المعتزلة البغدادية ؛ وهو قول شاذ خارج عن الاجماع ‏ ووجهه : أن الثدب 
.والاباحة ليسا بمغايرين للوجوب ‏ لان الغيرين موجودان يجوز وجود أحدهما بدون الآخر. والوجوب 
لا يتضور بدون الاباحة والندب فلم يكونا مغايرين للوجوب. ولهذا كان الأمر حقيقة فيهما ء لانه لم 
يتجاوز موضوعه ولكن لقائل أن بقول: إن معنى الايجاب والندب كما تقدم , ومعنى الاباحة التخيير بين 
الفعل والارك والوجوب يتصور بدون معناهماء بل لا يثبت مع هذين المعنيين» ويتصور الندب والاباحة 
بدون الوجوب, فيكون مغايرا لهما قطعاء فيكون مجازا فيهماء هذا وان من ينعم النظر يتبين له ان القول 
بكون الأسر حقيقة في الإباحة ممع القول بكونه حقيقة في الوجسوب لا يصح الا بان يجعل مشتركا بين 
الإيجاب والندب والإباحة بالاشتراك اللفظي او بالمعنوي , وهو أن يجعل موضوعاً للاذن المشترك بين 
الثلاثة كما هو مذهب بعض الشيعة ؛ وكذا القول بانه حقيقة في الندب مع كونه حقيقة في الوجوب 
لا يمكن إلا بان يجعل مشتركابينهما بالاشتراك اللفظي أو المعنوي ء وذلك بان يجعل موضوعا اعلق 
الطلب كما هو مذهب يعض اصحابنا من مشايخ سمرقند » ومذهب بعض أصحاب الشافعي ء آما من 
جعله خاصا في الوجؤب عينا فلا يمكنه القول بانه حقيقة في غيره . كذا في الكشف . 

)١(‏ حي قال بعد دليل المذهب الثاني :وهذا اصح. اه قال صاحب الكشف : وتصحيحه ذلك مخالفٌ لقول 
العامة بل للاجماع الذي حكاه أبو اليسر وصصاحب الليزان من انه إذا أريد به الاباحة فهو مجاز فيه 
بالاجماع ؛ لان الامر طلب, وليس ف الاباحة طب بل معناها التخيير بين الفعل والترك بخلاف ماإذا 
أريد به الندب فإن فيه طلب تحصيل المثدوب اليه . 

(۲) أي بصلاة الضحى او بصوم ايام البيض مثلا فانه يصبح ذلك ولا يكون كاذيا بخلاف ماإذاقال :ما امرت 
بالصلوات الخمس مثلا . فانه يكون كاذبا وصحة التكذيب والثقي من خواص المجاز . 

: أصسول البزدوي مع كشف الأسرار ١‏ /150-115: وإرشاد القحصول ص؛؟ والأحكام 
للامسدي۲ /708- 

(4) قال الاخسيكني لل ء فصل الأمر ١‏ : وهو من قبيل الوجه الأول من القسم الأول مما ذكرنا من الأقسام فإن 
صيغة الأمر لفسظ خاص من تصاريف الفعسل وضع لمعنى خاص وهو طلب الفعل . آه» انظر 
الحسامي ص14 . 

(ه) لط :وجوه 

() لوجود حد الخاص فيه. 


إيذا 
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قوله: فإن صيغة الأمر . تعليل على ما ادعاه بقوله : من قبيل الوجه الأول من 
القسم الأول )١(‏ . 

قوله : لفظ خاص : جنس يدخل تحته الاسم والفعل والحرف . وقوله من 
تصاريف الفعل : فصل للاسم والحرف. 

وقول (و) (" هو طلب الفعل؛ فصل لسائر تصاريف الفعل (7) 

ثم اعلم أن قوله : تصاريف . جمع تصريف ؛ وهو مصدر والمصدر لا يثنى 
ولا يجمع إذا أريد به الجنس لشموله القليل والكثير : فهنا جمعه باعتبار إرادة 
النوع؛ أو أجراه مجرى الاسم ثم جمعه كالصيود والطهارات والبيوع . 


قوله: وموجبه عند الجمهور الالزام: والجمهورمن الرمل المشرف(!), 
وجمهور الشيء جله(*) وأراد به عامة العلماء. وفي موجبه اختلاف7): عند الواقفية 


(1) قبل ان استدلال الاخسيكني بذلك على كون الآمر من قبيل الخاص استدلال غير صحيح؛ لأنه جعل نفس 
اللدعي دليلا عليه . لان معنى قوله : من القسم الاول, أنه خاص » فصار كانه قال : هو خاص انه 
خاص,. وفساده ظاهر وأجيب عنه بان ذلك من باب اقامة الدليل علي إلحاق هذا الفرد ‏ الأمر ‏ بنوعه -. 
الخاص ‏ وذلك لان الخاص نوع وحقيقته معلومة للسامع ء ولكنه لاعلم له بان الاسر من هذاالفوع ٠‏ 
فالحقه صاحب المتن بهذا النوع » ثم بين أنه انما كان من هذا النوع لانه لفظ خاص ؛ وضع لمعنى خاص 
فكان من هذا النوع ؛ فيكون استدلالاً صحيحاً . انظر +التحقيق ص ٩۷‏ . 

(۴) انظر :شرح النظامي ص م5 2 (4) الرمل: معروف. والمشرف ؛العالي. 
الجمهور بالضم : الرملة للشرفة على ما حولها : ومن الناس جلهم ومعظم كل شىء انر 
تار الصحاح ض/؟ ١‏ و00 

)١(‏ علمت فيما تقدم أن صيغة الآمر قد استعملت ل معان مختلفة كالوج وب والثدب والاباحة والتهديد 
والتقريع والإرشاداى الاوثق والتسخير والتسوية..الخ. واعلم هنا انه لا خلاف في أن صيفة «افعل. 
ليمنت حقيقة ل جميع هذه الوجوه: لان معنى النسخي والتعجيز والتسوية مثلا غير مستفاد من مجرد 

الصيفة : وإنعا يفهم ذلك من القرائن . وائما الذي وفع الخلاف فيه امور اربعة :الوجوب والندب 


في الايجاب والندب 
الطلب الذي هو قدر مشترك بين 
والقاضي الباقلاني والغزالي ومن تبعهم:لا ندري انها حقيقة في الوجوب فقط او في الثدب فقط: أو فيهما 
معا بالاشتراك.فعلى قول هؤلاء جميعا : لاحكم له أصلا بدون القرينة الا التوقف مع اعتقادان مالراد 
صاحب الشرع منها حق لانها مجملة لازدحام للعاني فيها . ومعلوم أن حكم المجمل هو التتوقف إلا أن 
التوقف عند البعض في نفس اللوجب, وعند البعض ف تعبيته, وذهب عامة العلماء من الفقهاء = 


ا 


لا حكم له بدون القرينة لاستعماله قي معان مختلفة('). وعند البعض موجبه الإباحة 
لأنه أدنى ما يحتمله اللفظ (". وعند اليعض : الندب. ويروى عن الشافعي لترجح 
جائب الوجود ( 

وعند عامة الققهاء وأكثر المتكلمين :الوجوب إلا بدليل (؟), وهو الصحيع لذلالة 
النقل والعقل . 


“ والمتكلمين إل انها حقيقة في أحد هذه للعاني عينا من غير اشتراك أو اجمال , ثم اختلفوا في تعيبنه قذهب 
الجخهور من الفقهاء وجماعة المعتزلة كابي الحسن والجبائيّ في أحد قوّليه إلى انها حقيقة في الوجوب 

وذهب جماعة من الفقهاء ء والشافعي في احد قوليه إل أنها حقيقة في الدب مجاز فيعا 

طائفة الى انها حقيقة في الاباحة ونقل ذلك عن أصحاب مالك رحمه الله ٠‏ 

)١(‏ بيانه “أن صيغة الأمر استعملت في معان مختلفة من غير أن يثبت ترجيح لأحدها على الباقي ؛ والاصل ل 
الاستعمال الحقيقة . فثبت الاشتراك الذي هو من اقسام الاجمال عندهم فلا يجب العمل بها الا بدليل زائد 
يرجح أحد المعاني على سائرها لاستحالة ترجيح احد اللتساويين بلا مرجع , واعلم ان ذلك دليل الفريق 
الأول من الواقفية ‏ وفق ما ذكرته من المذاهب فيما تقدم ‏ كما انه حجة الباقين من القائكين بالاشتراك 
اللفظي إلا انهم قالوا : حمل الأمر المطلق على الاباحة والتههديد ‏ الذي هو ء لاثا ندرك التفرقة. 
في اللغات كلها بين قوله : افعل , وقوله : لا تفعل , وقوله : ان شئت فلا تفعل ‏ حتى إذا انتفت القرائن 
سبق إلى فهمنا اختلاف معاني هذه الصيغ , وعلمنا يقينا أنها ليست بالفاظ مترادفة على معنى واحد كما 
ندرك التفرقة بين قولهم قام عل ويقوم عل تر ء والثاني للمستقبل ‏ وإن كان قد يعبر 

افعل يدل على ترجبيح جاتب الفعل 
ت فلا تفعل يرفع الترجيح,فبقى 

ب والوجوب ؛ ومن قال بالاشتراك المعنوي قال : جصل «افعل» حقيقة في الان المشترك 

. ك بين الوجوب والندب اول دفعا للاشتراك والمجاز . 

(1) توضيحه: أن الاسر لطلب وجود المأمور به ولا وجود له الابالائتمار دل ضرور 
الائتمار عليه؛ وادناه الاباحة . 

(؟) وتفصيله ؛ أن الأمر لا يجوز أن يكون موجبه الاباحة ؛ لأن الأمر لطلب الفعل , ولابد فيه أن يكون جانب 
ايجاد الفعل راجحا على جانب الترك , وليس في الاباحة ذلك لان كليهما فيه سواء .وما لم يكن بد من 
الترجيج .ولا يحصل ذلك إلا بالوجوب أو الندب ؛ يقبت أدناهما للتيقن به ولا تلبت الزيادة لان معنى 
العايب قسد تعلق , ومن ثم قلا معي لائبسات صنفسة زائدة ب 
بالندب لاقتضاشه كون الفعل أحسن من الترك , وتعلق النواب. 
للامدی۲۰۸/۲ وما بعدها . ومختصر المنتهی نا وخره بطي / 5 

(4) اعلم أن هذا الاستثناء كما قال في التحقيق ‏ يحتمل أن يكون متصلاً : 
أن يكون اهراد من الدليل دليل الوجوب ٠‏ ودليل الصرف عن اسوجوبء فعلى تير الاتصال: تقدير 
الكلام :موجب الأمر الالزام عند البعض دون البعض الا الآمر المقترن بدليل فإثه ليس بمختلف فه ١‏ بل 
هو للالزام عند الكل إن كان المقترن دليل الوجوب أو لعدم الالزام ان كان المقترن دليل عدم الوجسوب 
فالمستثنى على هذا الوجسه داخل تحت صدر الكلام؛ لأن الاسر باطلاق المقترن بالدلييل 
وغيره؛ وعلى تقدير الانقطاع تقديره : موجب الأمر الجرد عن القرائن الالزام عند البعض دون البعض, = 


إة على افتتاح طريق 


کان م 


أما النقل فقول الله تبارك وتعالى : ل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم .)١(4‏ والمراد (به)!') أمر الرسول بالنقل ٠‏ 
فالاستدلال بالآية أن الباري جل وعلا أمر بالحذر عن مخالفة أمره عليه السلام 

مطلق) , والحق الوعيد الشديد عند مخالفته(") , فلو كان مطلق الأمر دليلا على 
الاباحة أو الندب لما الحق الوعيد ) لآن استحقاق العذاب بترك الواجب لا بترك 
المباح والمثدوب 7 

وأما العقل : فهو أن هذه الصيغة موضوعة للطلب بالاجماع ؛ والموضوع 
للشيءَ يكون موضوعا له من كل وجه. لا من وجه دون وجه؛ والطلب من كل 
وجه إنما يحصل في الواجبء لان في الماح والمندوب رخصة الترك, فلا يكون 
طلبا من كل وجه (") ؛ فيكون المراد هو ١لا‏ هما . 


= الالامر المقترن بدليل فانه للالزام بالاتفاق ,او لعدم الالزام بالاتفاق ء فلا يكون المستثنى داخلا في الصدر 
على هذا الوجه» وتكون إلا بمعنى لكن. انظر التحقيق ص1۸ وشرح النظامي ص۲۹ . 

5# سورة الثور الآية‎ )١( 

)شه 

(؟) ومخالفة امره هي ترك ما اسر به ,اذ للخالفة ضد للوافقة ‏ وموافقة امره : الاتيان به ؛ فتكون مخالفته 
ترك ذلك . 

(4) اي بمخالف . 

(ه) وإذاككانت مخالفة أمره : وهي ترك المافور به بطلقا حرا اًا تقدم .كان الاتيان بالهامور به واچبا 
اضرورة ‏ وإذا كان الاتيان بما امر به الرسول کل واجبا . كان الاتيان بما امر به الله تعالى كذلك 
بالطريق الاو . 

(1) اي بخلاف الواجب فليس فيه رخصة الترك. 

أيضا على القائلين بان صيغة «افعل» حقيقة في الاباحة وعلى القائلين بانها كذلك في 

بالاجماع فان الامة في كل عصر كانت ترجع في إيجاب العبادات 

وغيرها إل الأوامرء والاستدلال بمطلق هذه الصيغة المجردة عن القرائن على الوجوب ١‏ كما اتدل أبو 

بكر رضي الله عنه على وجوب الزكاة على اهل الردة بقوله تعالى :ط وآتوا الزكاة ) إلى غير ذلك من 

الحوادث التي كان الصحابة رضي الله عنهم لا بعدلون بهذه الصيغة فيها الى غير الوجوب الا بمعارض ٠‏ 

وشاع ذلك وذاع من غير نكير احد ‏ فكان إجماعا مهم على انها للوجوب اقول : واستدلوا أيضا باللغة , 

فان السيد إذا قال لعبده + خط هذا الثوب : فلم يفعل .حسن من اهل اللفة الحكم بذسة ؛ واستحقاقه 

الغقاب وكونه عاصياً. واولا أن الآمر للوجوب ما حسن ذلك . انظر :التحقيق ص ۷١‏ والأحكام 

للآمدي؟ /111, وشرح جمع الجوامع مع الآيات البينات 7/ ١11؛‏ وتقرير الشربيني مع حاشية 

البثاني ۲۸۱/۱ واصول السرخسي ١‏ /» أو ما يعدها. 


ثم اعلم آن المصنف آلطف (') في العبارة حيث قال: وموجبه الالزام ' ولم يقيد. 
بخاری وهو قول مشايخ 
العراق(" من أصحابنا رضي الله عنهم: حكمه وجوب العمل والاعتقاد قطعا لمابينا 


لأن فيه اختلافاً بين علمائنا من وجه آخن, فعند 


وعند مشايخ سمرقندا") رئيسهم الشيخ علم الهدى أبو منصور الماتريدي رضي 
الله عنه : حكمه الوجوب من حيث الظاهر عملا لااعتقادا على طريق التعيين وهو أن 
لا يعتقد فيه بندب ولا إيجاب على طريق التعيين» ويعتقد على الابهام بان ما أراد الله 
من الإيجاب!؟) هو حق ولكن يأتي بالفعل لا محالة لخروج العهدة إذا أريد به 
الواجب. ولحصول الثواب إذا ريد به الندب» وهو تفسير الواجب عند الفقهاء(*). 
كما قال أبوحنيفة رضي الله عنه في الوتر انه واجب(7"), والخلاف بينهم!") في 


557 الضف : ارفق . انظر مختار الصحاح ص‎ )١( 

(1)العراق : مياه لبني سعد بن مالك وبني مازن ‏ والعراق ايضا محلة كبيرة عظيمة. 
فاما العسراق اللشهور - وهي المرادة هنا فهي بلاد حدها من الموصل طول إلى عبادان ‏ ومن العذيب 
بالفادسية الى حلوان عرضا , فيكون طوله ماشة وستون فرسخا؛ وعرضه لمانون فرسخا وهو 
الصحبح؛ ويقال غير ذلك ؛ وقد فتحها المسلمون إل عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ وهي أعدل ارض 
الله هواء وأصحها مزاجا وماء ٠‏ ولذا كان اهلها آهل العقول الصحيحة ؛ والآراء الراجحة والبراعة في كل 
صناعة ؛ وسميت بذلك من عراق القربة , وهو الخرز المثنى الذي في اسفلها . أي انها أسفل ارض العرب » 
وقيل : العراق شاطىء البحر وسمي العراق عراقا لانه على شاطىء دجلة والفرات مدا حتى يتصل 
بالبحر على طوله. وقيل غير ذلك . انغلر معجم البلدان لياقسوت ۰ /104 و7 / 17 ؛ وانساب العرب 
للسمعاتي الورقة ۴۸۷.. 

() سسرقند بفتح السين والميم وسكون الراء وفتح القاف وسكون النون: يقال لها بالعربية « شصران » 
بضم الشين وسكون الميم ٠‏ قيل أنها من أبنيسة ذي القرنين بما وراء النهر » وقال الازهسري ؛ بناها شمر 
أأبو كرب ؛ فسميت شمركنت» ثم أعربت فقيل سمرقند ء وقيل : بناها الاسكندر » فتحهها سعيد بن عثمان 
حوالي سنة ده من جهة معاوية . وينسب إليها جماعة كبيرة . انظر : المعارف ص 141 , ومعجم 
البلدان لياقوت © / ۱۲۷-۱۲۱ . 

(4) الدب 

(ه) اعلم أن بين الواجب على اصطلاح الحنقية . وبينه على اصطلاح الشاقغية فرقا قالواجب عثدهم فو 


اباعتبار شبهة في طريقه » » والفرض هو الشابت بدليا 

ويتفقان في أن كل واحد منهما لازم إلا أن تاثبر الفرضية أكثر , وسياتي لذلك مزيد بيان . 
(1) آي لازم عمسا لإاعتقاباً. 
(۷) أي بين مشايخ العراق وبين مشايخ سمرقتد . 


الاعتقاد لا في الوجوب , كذا في الميزان» والاعتقاد أمر بين العبد وبين الله تعالى , 
فيكفيه مطلق الاعتقاد أن ما أراد الله فهو حق كما في النص المجمل والمتشابه )١(‏ . 


قوله: والأمر بعد الحظر وقبله سواء: أي موجبه الالزام في الحالين ‏ هذا هو 
قول عامة الفقهاء والمتكلمين7) , وقال بعض أصحاب الشافعي ممن قال 
(بالواجب)( قبل الحظر : أنه يحمل على الاباحة بعد الحظر ؛ ويكون وروده 
(بعدة) () قرينة الاباحة () . 

قلنا : هذا منقوض بالأمر بقتل المرتد () ء وقاطع الطريق 7" والأمر بالصلاة 
للحائض والنفساء بعد الطهارة 7) : فإن الأمر في هذه الصور للوجوب بالاجماع , 


.44/ ١ والهداية‎ , 1١1/ ١ وأصول السرخسي‎ . 1١8/ ١ انقلر: كشف الأسرار‎ )١( 


(1) ممن قادوا بان موجبه الوجوب قبل الحظر ‏ م من قال بان موجبه التوقف أو الندب او الاباحة قبل 
الحظر فكذلك يقول بعده واستدل عامة الفقهاء والمتكلمين على ما ذهبوا إليه من أن موجب الاسر بعد 
الحظر وقبله الوجوب :بان المقتضي للوجوب قائم وهو الصيغة الدالة على الوجوب» لان الوجوب هو 


الأصل فيها » والعارض الموجود لا يصلح معارضا لذلك » لأنه كما جاز الانتقال عن المنع إلى الاذن جاز 
الانتقال منه إل الايجاب . والعلم به ضروري , ثم انه قد ورد الامز بعد الحظر للوجوب أيضا كما ذكر 
الشارح. 


(ه) اي ن الحفار قرينةدالة عل أن الاسر لوارد بعده رفع ذلك الحظر»لللايجاب كم ان جز لامور عن 
الاتيان بالمامور به في امسر التعجيز قرينة دالة على أن المقصود اظهار عجزه, لا وجود الفعل , فصار كان 
الآمر قال ؛ كنت منعتك عن كذا فرفعت ذلك المذع,وأذنت له فيه. 

)١(‏ بعد ان كان قتله محظورا بالإسلام. وقد اشار الشارح بذاك إلى قوله عليه السلام: » من بدل دينه 
فافتلوه» رواه ابن عباس رضي الله عنه .انار صحيح البخاري) / 58-11 و9 /۱۵ و۴٣۱‏ وسئن 
نبي داود ۱۲۱/٤‏ وستن الثسائي ۲ | *11, وجامع الترمذي ۰۲۲۲/٩‏ وسئن ابن ماجة ؟ /444. 

(۷) بعد أن كان حرامسا قله لإسلامه أو ذمته. وقد عنى الشارح قدوله تعالى في سورة المائدة الآية  :٠۳‏ إنما 
جزاء الذين يحاريون الله ورسوله ويسعون ل الأرض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم 
وارجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض .. الآبة وانظر في تفسيرها : القرطبي ٠١۸/٠‏ . 

(۸) أي بعد أن كانت الصلاة محظورة عليهما اناه الحيض والنفاس لقؤله عليه السلام للحائض: د إذا 

بلك الخيضّة فاتركي الضنلاة» فإذ ذهب قنرفا فاغسل عنك الدم وصل +. بلقظ البخاري] , ولقؤله في 
إذا مضى للنفساء سبع ثم رأت الطهر فلتغتسل ولتصل » وقوله: .النفساء أربعين 
ليلة فإن رات الطهسر قبل لسك ق طاهس....الحديث .ار : م ممع فيقتري ١‏ افا 


مع ما أنه ورد بعد الحظر » فعلم أن وروده بعد الحظر ليس بقرينة للاباحة (). 
بخلاف قوله تعالى : ظ وإذا حللتم فاصطادوا   "‏ حيث دل الدليل على الاباحة 
وهو أن الاصطياد مشروع للعبد (') لاعليه ‏ فلو قلنا بالوجوب 7؛) يعود على 
الموضوع بالنقض وهو فاسد (أ) (*) و(الدليل) (') على الاباحة قرينة الاجماع على 
عدم وجوب الاصطياد والحظر الحجر 0). 

قوله: ولا موجب له في التكرار ولا يحتمله. والفرق بين موجب اللفظ 
ومحتمله: أن الأول ما يراد باللفظ من غير قرينة . والشاني بقرينة : كما في جاءني 


زيد موجبه مجیئه ‏ ومحتمله خبره أو كتابه . 


ثم اعلم أن في هذا (القصل) اختلافا ؛ عند البعض موجبه العموم والتكرار )١‏ 


(1) اي فثبت بما ذكر أن الحظر المتقدم لايصلح قريئة لصرف الصيقة عن الوجوب إلى الاباحة كماان 
الايجاب امتقدم لايصلح قرينة لصرف النهي الوارد بعده عن التحريم إل الكراهة أو التنزيه بالاتفاق . 
(1) سورة الماشدة الآية ۲. وهذا جواب اعتراض حاصله : أن الاصطياد كان حراما بسيب الاحرام : ثم ورد 
الآمر به بعد الاحلال » ولم يدل بالاتفاق على الوجوب ؛ وما ذلك الا لان الحظر قريئة دالة على أن المقصود 
من الاسر في هذه الحالة رفع الحظر لا الايجاب . فكان ذلك نقضا لما ذهبقم اليه » ويحتمل ان يكون ذلك 
إشارة إلى أدلة القائلين بالاباحة موجبا للأمر بعد الحظر ‏ وردا عليه 

(۲) أي حقاله. 

(4) أي فلو قلنا بان(اصطادوا) يغيد الوجوب لأصبح الاصطياد واجبا على المامور وحقاعليه لاله وف ذلك 
من الفساد ما ذكره الشارح. 


() هذه الهمزة ساقطة من ط .. 

() فك : بالدليل, 

(۷) انظر نكشف الأسرار ١‏ / ١٠ء‏ والأحكام للآأمدي ٠ ۲٠٠-۲‏ وشرح النظامي ص۲۹ وأصول السرخسي 
4/1 


متوعب لسزمان العمر »إلا إذا قام دليل يمنع مئه. ويحكى ذلك عن المزني وهو اختيار أبي اسحاق 
من أصحاب الشافعي ؛ وعبد القاهر البغدادي من أصحاب الحديث وغيرهم. واعلم انه قيل ف 
الحصوم والتكرار : أن العموم هو أن يوجب اللفظ ما يحتمله من الأفعال مرة واحدة 
E‏ :تصن N DP‏ فى يوجن قاذ ا عاد 0 


ود لفل توراه ریق اران لالم جد سار لكب اك - الدوام 
أو التكرار. كذا في الكشف . 


وغند البعض محتمله. وهو قول الشافعي رحمه الله )١(‏ ء وعند بغض مشايخنا 
(رحمهم) )الله : لا يوجبه ولا يحتمله الااان يكون معلقا بشرط أو مخصوصا 
بوصف (') كقوله تعالى : ( وإن كنتم جنباً فاطهروا » () وقوله تعالى : ب( أقم 
الصلاة لدلوك الشمس 4 (*) ء وقال عامة مشايخنا رضوان الله عليهم : لا يوجبه 
ولايعتيك ^ 


وجه قول من قال بالتكرار : قوله تعالى : ف( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ¢ ١‏ 
ووجه قول الشافعي : سؤال الأقرع بن حابس 3*) في الحج بقوله : العامنا هذا آم 


(۱) وقول بعض أصحابه رحمهم الله .. (1) يك :رحمهء 

(؟) وهو قول بعض اصحاب الشافعي ممن قال : انه لاايوجب التكرار ولكن يحتمله, وهذا القول يستقيم على 

بالشرط أو الوصف قرينة دالة على بوت ذلك 

المحتمل . فاما من قال أنه لا يحتمل التكرار في ناته فهذا القول منه غير مستقيم لانه لا الر للتعليق 
والتقييد إل اثبات ما لا يحتمله اللفظ , ولهذا لم بذكر القاضي ابو ريد الدبوسي في التقويم لفظ «ولا 
یحتمله » وإنما قال : وقال بعضهم:المطلق لا يقتضي تكرارا .ولكن المعلق بشرط أو وصف يتكرر بتكرره. 

(4) سورة المائدة الآية . 

(ه) سورة الإسراء الآية ۷۸ . 

(5) آي سواء كان مطلقا أو معلقا بشرط ؛ أو مخصوصا بوصف ,إلا أن الاسر بالفعل يقع على اقل جئسه. 
وهو أدنى ما يعد به المامور ممتثلا , ويحتمل كل الجئس بدليله وهو النية ٠‏ وهوقول بعض المحققين من 
أصحاب الشافعي ؛ ونسبه ابو اليسر الى الشائعي ومالك وععامة الفقهاء رحمهم الله ؛ وحاصل هذا 
القول:آن العموم ليس بموجب للأمر ولا بمحتمل له ؛ ولكنه يثيت في ضمن موجبه بدليل يدل عليه وهو 
الصحيح . 

(۷) سورة البقرة الآية 1١١‏ , والأية ٠١‏ من سورة اللزمل «ووجه الدلالة من هذه الآية لهذا القول: أن الأمر 
ا انار لزاه تون ر عل حو اتن لسر پیات سوج نه ٠‏ ومن دلة هذا 
الفريق أيضا ان قنولة » صم » كقوله « لا تضم » و. 

اللفعل أبدا لاشتراكهما ي الاقتضاء والطلب 
فليس حمله على البعض بأولى من البعض. فوجب التعميم , وقد رد عليهم الأمدي و 
للآمدي ۲۲۹/۲ ٠‏ وكشف الأسرار ١‏ /157: والترضيح مع التلويح ؟ //5- 

(۸) هو الأشرع بن حابس بن عقال المجاشعي الدارمي التميمي . صحابي , كان من سادات العرب ف 
الجاهلية, وقدم على رسول الله 97 في وفد بني دارم (من تميم) فاسلموا ء وشهد حنينا وفتح مكة. 
والطائف , وسكن المدينة ؛ وكان من المؤلفة قلوبهم؛ ورحل إلى دومة الجندل في خلافة أبي بكر » ومن 
المؤرخين من يرى أن اسمه ٠‏ فراس » وأن الاقرع لقب له لقرع كان براسه ‏ واستشهد بالجوزجان سنة 
1ه انظر : تهذيب ابن عساكر ‏ / 40 » وخزانة البغدادي ۴ / ۲۹۷ وذيل المذيل ص 7 , وعيون الاثر 
؟ ٠ ٠١0/‏ والاصابة ١‏ /41 ؛ والاستيعاب! 42 ؛ والمعارف ص 141 


عه كه 


للأبد ؟ فقال عليه السلام: للأيد ١7‏ ؛ فلو لم يحتمل التكرار لما أشكل على الأقرع + 
وهو من قصحاء العرب . 

ووجه القول الثالث ما قدمناه: ( وإن كنتم جنبا ¢ . 

وو جه قول العامة : أن التكرار عبارة عن إعادة عين الثيء مرة بعد أخرى والفعل 
لا يحتمله لأنه عرض يتلاشى كما یوجد» غير أنه يسمى تكرارا مجازاً لعود مثل 
الأول ؛ يؤيد هذا قول القائل لعبده : اضرب أو اسق ؛ فإئه موضوع لطلب حقيقة 
معلومة وهي فعل الضرب أو السقي ؛ والحقيقة لا تتعلق بالوحدة لتحققها بالكثرة 
ولا بالكثرة لتحققها بالوحدة ‏ فثبت أن ليس فيه احتمال العدد والتكرار . 


والجواب عن الأول" : أن التكرار لم يثبت بالامر لما قلنا() ؛ بل بدليل زائد , 


)١(‏ قال القرطبي : وثبت أن النبي وَل قال له اصح ابه : يا رسول الله حجنا لعامنا هذا ام للابد ؟ فقال :لیل 
اللابد . اف الت : وروی ابو داود وابن 
ابن عباس رضي الله عنه أن 
أو مرةواحدة ؟ قال : بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع . اه بلفظ أبي داود ‏ وصححه الحاكم؛ ورواه 
مسلم وأحمد والبيهقي من حديث ابي هريرة قال: خطبنا رسول الله 5ل فقال 
عليكم الحج فحجوا ففال رجل: أكل عام يارسول الله ... الحديث. قال النوو: 
حابس كنذا جاء مبينا في غير هذه الرواية. اه ولم اقف فيماتيسر لي من كتب الحديث على رواية فيها 
٠‏ للابد » على سؤال الأقرع في الحج , واتما وجدتها في اجابته عليه السلام على سؤال سراقة. 
٠‏ فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها 
تا هذه العامنا هذا ام للابد ؟ فقال: بل هي الايد .اه 
بلفظ ابي داود من ححديث جابر بن عبد الله ولايخفى عليك ان سؤال سراقة كان في اثناء الحج لا عنه 
.وإنما كان عن العمرة ؛ والامر الذي احتمل منه التكرار هو الامر بجعل ماتقدم هن سعي وطواف عمرة لمن 
ين تھے ذو وا تق ی ت 
البخاري ۸۳/٩‏ وصحيح مسلم ۱۹۲/۸ و5/ ٠١١‏ وسنن 
/477» وسئن النسائي ١‏ /؟ و17 ؛ ومسند احمد ۲ / 


2590/1 441/١ وللستبرك‎ 1F 
۰۱۲۳/٤ وتن البيهقي 71/4 . ومسند الدارمي ص 117 و٤۲ والقرطبي‎ 
يقصد الشارح قوله تعالى ف الآية 7 من سورة المائدة $ وإن كنقم‎ 


بهء ومن دلتهم أيضا : أن الشرط كالعلة ١‏ فائه اذا وجد الشرط وجد المشروط كما أن العلة إذا وجدت 
يوجد المعلول بل الشرط اقوى منها لانتفاء المشروط بائتفاء الشرط عن البعض بخلاف العلة ء لان 


المعلول لا ينتفي بانتفاء العلة بالاتفاق , ثم لا خلاف في أن الأمر لمتعاسق بالعلة يتكرر بتكررها , فكذا 
المتعلق بالشرط. 

(6) اي عن القول بان موجب الأمر القكرار . 

(؛)أيؤوجهقوالعامة. 


وهو ما روي عن عبادة بن صامت )١(‏ رضي الله عنه عن النبي (عليه السلام) () أن 
الله تعالى قرض خمس صلوات ف كل يوم وليلة 9 . 

وعن الثاني : أنه إنما أشكل لقياسه على سائر العبادات المؤقتة , لا لدلالة الأمر 
على التكرار () : وعن الشالث : أن التكرار هنالك باعتبار مجرد الأمر بل باعتبار 
تكرار العلة , لأن الجنابة علةٌ وجوب الطهارة(*) . وكذا الوقث علة وجوب الصلاة 
ولهذا إذا قال المولى لعبده : إذا دخلت السوق فاشتر اللحم , لا يفهم منه تكرار الشراء 
بتكرار الدخول (2 


)١(‏ هو عبادة بن الصامت بن قيس الانصاري الخزرجي (أبو الوليد) صحابي من الموصوفين بالورع, شهد 
العقبة ‏ وكان أحد النقباء ‏ ويدرا وسائر المشاهدء ثم حضر فتح مصر ؛ وهو اول من ولى القضاء 
اطي ولد سنه 3ه وانول سنه ۴۲ درو ١‏ عدا اتاق ری وسلم مل ست ته 
انظر :ته ديب التهذيب ٠‏ / 
من 4۳/۴ والعارف 

(1) فط : صل الله عليه وسلم. 

(۳) رواه ابو داود ۰۱۰۱/۱ ۱۲/۲۰۱۰ والشسائي ۸۰۷۹/۲ وابن ماجة :448/١‏ واحمد ۲۱۹/۰ 
ومالك 470/1 والبيهقي 457/1 -4507 ؛ وأشار إليه الترمذي ‏ لكن بدون لفط ٠‏ في كل يوم وليلة», 
.وقند جات هذه العبارة في حديث طلحة بن عبيد الله رشي الله عنه ان رجلا نسال رسول الله آلا من 
الإسلام فقال له رسول الله : خمس صلوات في اليوم والليلة ..الحديث ‏ رواه ابو داود والنسائي ومالك 
والبيهقي ٠‏ 

(4)) أي لم يكن سؤال الاقرع بن حابس بناء على الاحتمال الذي ذكروه ‏ بل إثما كان لانه عرف سائر العبادات 
متعلقة باسباب متكررة مثل تعلق الصلاة بالاوقات , والصوم بالشهر ء والزكاة بالاموال النامية : ولهذا 
بتكرر الثماء. وقد راى الحج متعلقا بالوقت الذي هو متكرر بحيث لايصع أداؤه قبله , 

الذي ليس بمتكرر , فاشتبه عليه. فلهذا سال ٠‏ لا لكون الأمر محتملا للقكرار . 

(ه) اي عند إرادة الصلاة ,لا ملق إذ من كان جنب فليس عليه ان يتطهر إذا لم يرد الصلاة, قم اعلم أن ما 
علق عليه المأمور به من الشرط أو الصفة إن كان قد ثبت كونه علة في نفس الأمر لوجوب الفعل المأمور به 
كالزناء فالاتفاق واقع على تكرر الفعل بتكرره نظر إلى تكرر العلة ‏ ووقوع الاتفاق على التعبد باتباع 
العلة مهما وجدت , وف هذه الحالة يكون التكرار مستنداً إلى تكرر العلة لا إلى الاصر ؛ وان لم يكن كذلك بل 
كان الحكم متوقف ا عليه من غير تائير له فيه كالإحصان الذي يتوقف عليه الرجم في الزنا فهو محل 
الخلاف , والجواب على من قال بالتكرار حينثذ أشار إليه الشارح فيما ياتي . 

» أي بإجصاع أهسل الغ » فكذا أوامرالشرع ء فكان قول الشارع : (فمن شهد منكم الشهر فليصمه‎ )١( 
وإذا زالت الشمس فصل كقول الرجل لزوجاته : من شهدت منكن الشهر فلتطلق نفسها ء أو من‎ 
زالت عليها الشمس فلتطلق نفسها . إذا ما تكرر في أوامر الشرع فليس من موجب اللفسة «بل بدليل‎ 
4 شرعي في كل شرط: فقد قال تعالى : ( ولله على الناس حسج البيت من استطاع إليه سبيلاً‎ 
ولا يتكسرر الوجوب بتكرر الاستطاعة ثم ان اعتبارهم الشرط بالعلة ضعيف لان العلة.‎ 
موجبة للحكم ء والموجب لاينفك عن للوجب. فاما الشرط فليس بموجب» ولهذا يوجد الشره‎ 


قوله: لكن لفظ الفعل قرد فلا يحتمل العدد )١(‏ : فيه تسامح ؛ وكأنه أراد به 
الواحد لأن الثلاثة فرد مع آنه عدد . لأن العدد ماهو تصف (حاشيتيه) (") عن بعد 
سواء كالخمسة أنها نصف الأربعة والستة , وهما حاشيتاها بالجوار » ونصف 
الشلاثة والسبعة وهما حاشيتاها بواسطة منزل . ونصف الاثنين والثمانية : 
ونصف الواحد والتسعة » وليس للواحد إلا حاشية واحدة ؛ لأنه ليس قبله شي 
فلذلك قلنا : أنه ليس بعددء بخلاف الفرد فإنه عدد ‏ لأن العدد على قسمين :إما 
زوج وهو المنقسم بمتساو, 


ن وإما فرد وهو الذي لاينقسم بمتساويين فافهم 9) . 


= بدون المشروط؛ والمشروط بدون الشرط عندنا. انظر : كشف الاسرار ١‏ /114 و١١٠‏ والأحكام للآمدي 
755/١‏ ؛ والتحقيق ص 76 

)١(‏ فال الأخسيكثي في فصل الأمر : ولا موجب له في التكرار ولا يحتمله لان لفظ الاسر صيغة اختصرت 
لمعناها من طلب الفعل لكن لفظ الفعل قرد فلا يحتمل العدد ؛ ولهذا قلنا في قول الرجل لامراته :طلقي 
انفسك انه يقع على الواحدة .ولا تعمل نيه الثنتين فيه لانه ثية العدد الا ان تكون المراة اة ؛ لان ذلك 
جئس طلاقها ‏ فصار من طريق الجنس واحدا . أه؛ انظر الحسامي ص ۲۹ .. 

(1) فيك : حاشيته. وهو سهو من الناسخ » والحاشية: الجائب ؛ يقال حواشي الثوب : أي جوا 

)١(‏ قلت : وعلى طريقة صاحب التحقيق لا تسامح فيه ؛ فقد فسر الفرد بما لا تركب فيه » والعدد بما تركب من 
الأفراد ٠‏ وبذا يكون الفرد والواحد سسواء لا فرق ببنهما إذ لا تركب في أيهما ٠‏ واعلم آن عبارة صاحب المتن 
هذه التي تعرض لها شارحنا .هي عبارة عن دليل العامة غلى ما ذهبوا إليه من أن الآمر لا يوجب التكرار 
ولا يحتمله ‏ وبيانه :ان صيغة الآمر اختصرت لمعناها من طلب الفعل بمصدر ذلك الأمر ٠‏ فإن « اضرب ». 
مختصر من قسولك : أطلب منك الضرب أو افعل فعل الضرب ؛ والمختصر من الكلام وامطول سواء لل 
إفادة المعنى » ولفظ المصدر الذي دلت عليه صيغة الآمر فرد سواء قدر معرفا أو منكرا » فلا يحتمل العدد. 
الآن بين الشرد والعدد تنافييا ‏ إذ الفرد مالا تركب فيه والعدد مسا تركب من الأفراد ‏ والتركب وعدمه 
متنافيان , وكما لا يحتمل العدد معنى القرد مع ان الفرد موجود في العدد » لا يحتمل القرد معثى العددء 
إذ انه ليس بموجود فيه أصلاً . فثبت أنه لا دلالة لهذا اللفظ على عدد من الأفعال بوجه. كالضرب لا يدل 
على خمس ضربات , ولا يحتمل ذلك ٠‏ بل دلائته على مطلق الضرب الذي هو معنى واحد إلا أن المصدر 
الثابت بالامر اسم جنسي ؛ فيقع على الأدنى المتيقن لفرديته » ويحتمل كله باعتبار معنى الفردية فيه لا 
باعتبار التعدد .ولا يقدح كونه ذا اجزاء في الخارج في تفرده من حيث الجنس ؛ لان ذلك باعتبار المعنى 
الذهني ولا تعدد فيه , فلما كان فردًا من حيث المعنى صح أن يكون محتمل اللفظ ‏ فاما ما بين الكل والأقل 
فليس بغرد بوجه ٠‏ فلا يكون محتمل اللفظ البتة فلا تعمل فيه التية الانها لتعيين محتصل اللفظ » 
لا لاثبات مالا يحتمله . كذا في التحقيق ص ۷۲ وانظر مختار الصحاح ص ٠١١‏ . 


قوله: ولهذا قلنا إيضاح لقوله : فلا يحتمل العدد . حيث لم تعمل 
الثنتين في قوله :طلقي في الحرة 9 . 

قوله : إلا أن تكون المرأة أمة . استثناء من قوله: لا تعمل نية الثنتين . أي 
حينئذ تعمل نية الثنتين » لأنه فرد اعتباري () كما في الثلاث في الحرة (لأنها)!؟) فرد 
اعتبساري وهو جواب إشكال تقديري بان يقال : ينبغي أن لا تصح نية الثنتين في 
الامة؛ كما لاتصح في الحرة لأنه عدد ؛ ولفظ الفعل فرد فلا يحتمله, فقال : أن الثنتين 
جنس طلاقهاء والفر3 إما حقيقي وإما حكمي , والفرد الحقيقي هو الواحد» 
والحكمي هو الجنس لأنه عند تعداد الأجناس يصير فررداً كما تق تقول : النكاج 
والطلاق والعتاق والبيع , فلما صار الثنتان في الامة ؛ والثلاث في الحرة من طريق 
الاعتبار واحدا ؛ صبار محتمل اللفظ باعتبار أنه (فرد)!*) حكما ‏ لا باعتبار أنه 
تكرار ‏ ولا باعتبار أنه عدد » أما إذ لم ينو فيقع على الطلقة الواحدة » لأنه يقين, 
لكون الأقل (مراداً)!') على التقديرين (© 


0 


(1) ساقط منك. 
(1) اعلم انه لرا لكؤن الاتر لا وجب التكرار ولا يحتمله انا لي ول الرجل لامراته : طلقي تفشك :انه بقع 
ينو شيئا ,او نوی واحددة أو ثنتين وان نوی ثلاثا فعلى ما نوی ؛ لان الثلاث. 
كل جنس الطلاق ‏ فكان واحدا من حيث الجنس ؛ ولهذا يصح وصفه بالوحدة ؛ فيقال : الطلاق جنس 
واحد من التصرفات الشرعية كالنكاح والبيع والاجارة ‏ فيصلح محتمل اللفظ ‏ قان طلقت نفسها ثلاث 
وفعن عليها جميعا . وان طلقت نفسها واحدة فلها أن تطلق نفسها ثانية وثالثة في للجلس وعند الفريق 
لو عل التفزيق ۰ كذا ذکره 


وجب كلامه هذا عندنا : لأنه نوى العددء والكلام لا يحتمله بوجه i E E‏ 

ى به الطلاق ؛ هذاإذا كانت لمراة حرة ؛ اما إذا كانت امة بان تزوج امة الغير وليست تحته 

تصح نية الثذتين لما ذكر العلامة الشارح فيما بعد . 

(+) أي لان الثنتين اعتبرتا كل جنس طلاق الآمة .إذ لا مزيد للطلاق في حقهاعليهما فصارت الفنتان في 
حقهامن طريق لجنس واحدا كالذلاث ي حق الحرة 


قوله: ثم الأمر المطلق )١(‏ : اعلم أن الأمر بحسب المأمور قيه وهو الزمان ينقسم 
على قسمين : مطلق عن الوقت وهی الذي لا يكون له وقت معلوم (') » ومقيد به وهو 
الذي له وقت معلوم (5) . 

قوله: كالأمر بالزكاة: نظيره «وآتواالزكاة»)(') والعشر نظيره قوله تعالى: 
إوآتوا حقه يوم حصاده» () أي حقه الواجب يوم حصاده» وقوله عليه السلام: 
«ماسقته السماء ففيه العشرء(') . ولايقال: هذا خبر لا أمر, لأن خبر الشارع آكد في 
الوجوب من الأمر؛ قيكون في معنى الأمر. 

وقوله: وصدقة الفطر: نظيره: «أدوا عمن تمونون» ") والكفارات : نظيره في 
(1) قال الا خسيكثي : ثم الأمر المطلق عن الوقت كالامر بالزكاة وصدقة الفطر والعشر والكقارات وقضاء 

رمضان والنذر المطلق لا يوجب الآداء على الفور في الصحيح من مذهب أصحابنا . انظر الحسامي ص 
(1) وعرفه صاحب التحقيق قائلا :هو الذي لم يتعلق اداء المامور به فيه بوقت محدود على وجه يفوت 


الآداء بقواته. اه. 
(؟)قال ق التحفيق. : هو ما تعلق اداؤه بوقت محدود بحيث لو قات ذلك الوقت فات الأداء . اه ؛ انظر 


وواه الاما الشافعي ومن طريقه البييقي عن 
القطر عل الحر والعيد والذكر والانثى ممن 


ول سرو لاجد قل بن موس دو جنار العداءك وود يدرك السحابة. راقع نيان 
ال بحديثه مالم يكن من رواية أولاده عنه ان حديث ولده مناكير 


كثيرة.ا يخل بعض رواته من كلام , وبعضهم يحتاج إل معرفة 
حاله.ام وأخرجه الدارقطني ومن طريقه البيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عه قال : اسر رسول 
اله ا يصداة فار عن اعدف وا والحروالعيد مسن تو 0 5 


الأوطار 4/ :55 


كفارة الصوم )١(‏ قول النبي (ك5ه)!') للأعرابي (): ٠‏ أعتق رقبة », ثم قوله فيها 
«صم شهرین متتابعين» ؛ ثم قوله فيها : «أطعم ستين مسکیتا »(*) ونظيره في كفارة 
الظهار قوله تعالى : « فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا 4 (*) ثم قوله : ( فمن 
لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا 4 () ثم قوله : ( فمن 
لم يستطع فإطعام ستين مسكينا» !') ونظيره في كقارة اليمين قوله 
تعللى: « فكفارته إطعام عشرة مساكين م ") الآية ونظيره في كفارة القتل 
قوله تعالى: ‏ فتحرير رقبة مؤمنة » () ثم قوله تعالى : [ قمن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين 4 (20. 

قوله: وقضاء رمضان : نظيره قوله تعالى :فز فعدة من أيام آخر » )١١(‏ والنذر 
المطلق كما إذا قال مثلاً : لله علي أن أصوم ثلاثة أيام . ونعني بالأمر بالنذر قوله 
تعالى : ( أوقوا بالعقود م 09 . 


(۱) آي كفارة القطر ل صوم رمضان عامدا . 

(1) يك :عليه السلام. 

(۳) حين قال: هلکت؛ قال : وم ؟ قال : ؤقعت على اهل لي رمضان 

(4) رواه الشيخان عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. ان 
و8 /1؛ وصحيح مسلم ۷ / 515-114 

EE 6‏ ا 0 ثم يعسودون لما قالوا فتحرير رقبة من 

)١(‏ اول الآية 4 من سورة المجادلة. 

(۷) سورة المجادلة الآية 4 . 

(۸) سور ی 

(4) سورة النساء الآية 87 

. ٩۴ سورة النساء الآية‎ )1١( 

(11) سورة البقرة الآية 164 والآية ٠۸١‏ 

(11) سورة المائدة الآية .١‏ والعقود جمع عقد , قال أبو بكر الجصاص : العقد مايعقده العاقد على ار 
يفعله هو أو يعقد على غيره فعله على وجه إلزاسه إياه: لأن العقد إذا كان في أصل اللغة الشد ثم ثقل إل 
الإيمان وعقود المبايعات وتحوها ‏ قنائما اريد به الزام الؤفاء با ذكره وإيجابه غليه: وهذا إنما يتناول 
منه ما كان منتظراًمراعى ف اللستقبل من الأوقات, وسمي النذر عقا ويمينا أن الشائر ملزم نفسه. 
ما نذره وشرط على نفسه الوفاء به . انظر أحكام القرآن للجصاص ؟ / 551-51٠‏ 


: صحيح البخاري © / ۴۲ و۱۹۰ 31/19 


قوله: لا يوجب الأداء على القور في الصحيح('): إلى آخره. وهذا احترارٌ عن 
رواية الكرخي عن أصحاينا (رضي الله غنهم) (') أنه على الفور(". وهو (؛) قول 
عامة أهل الحديث!”) » وذكر شمس الأئمة السرخسي رضي الله عنه: والذي يصح 
عندي فيه من مذهب علمائنا رحمهم الله أنه على التراخي .)١(‏ ثم قا 


: نص عليه في 
الجامع (") فقال فيمن نذر أن يعتكف شهراً: له أن يعتكف أي شهر شاء: وكذلك 


)١(‏ ققال الأخسيكثي : ثم الأمر ادق عن الوقت كالامر بالزكاة . وصدقة الفطر والعشر والكفارات 
وقضاء رمضان والنذر الطلق لا ييوجب الاداء على القور في الصحيح من مذهب اصح ابن . انق : 
j ETE |‏ 

(1) فط رحمهم قله 

() ومعنى قولناء على القور »هنا تعجيل الفعل ‏ المطلوب - ف اول أوقات الامكان. 

(4) أي إيجاب الأمر المطلق عن الوقت الآداء على | 

(0) اعلم أن الآمر المطلق عن الوقت ‏ السابق تعريفه ‏ قد اختلف في أنه على الفور آم على التراخي؛ فذهب اكثر 
اصحابنا واصحاب الشافعي وعامة المتكلمين إل أنه على التراخي » واليه شار الاخسيكذي بقوله: ل 
الصحيح من مذهب اصحابنا + وذهب بعض اصحابنا ومنهم الشيخ ابو الحسن الكرخي وبعض 
أصحاب الشافعي ومنهم أبو بكر الصيرق وابو حامد رحمهم الله إلى أنه على القور وكذا كل من قال 
بالتكرار والدوام يلزه الول بالفور ل محال وقد تمسك القائنون بالفور بان لاسو يتفي وجوب 
الفعل في اول أوقات الامكان بدليل أنه لو أتى به فيه سقط الفرض عنه بالاتفاق ء فتا. 
الوجوبه. إذ الوجوب لا يسع الترك , ولا شك أن تأخيره ترك لفعله في وقت, جوبه فلبت ان في اتاخ 
نقض الوجوب في وقت الو. ن 
امكان الأداء, وقد اريد اول أوقات الامكان بالاجماع . فلا 
يقدرهاء وليقسا: لتخي تلو 

عن الداء على وجه يكون مصارضا لمتيقن ہے فيعون تاخيره عن اول ارات لامكا 

وتا واا سم ل اتاك اجر ٠‏ وأيضا فإن المتعلق بالاسر اعتقاد 

رب » وأداء الفعل ؛ وأحدهما وهو الاعتقاد يثبت بالأمر المطلق للحال , فكذا الثاني , وأخيرا فان الامر 


فيجوز تاخيره الى وقت مثله يشرط أن لا يخل الوقت والاكان عاصيا وشم » فلا, 

الوجوب ؛ ولیس في مجرد التاخير تفنويت لانه يتمكن من الأداء في جزء يدركه بعد 

تمكنه في الجزء الول وموت الفجاة نادر لا يصلح لبناء الاحكام عليه. فيجوز له التاخير إل ان يغلب على 

بامارة أنه إذا أخر يفوت المامور به ء والخلن عن أمارة دليل من أدلة الشرع كالاجتهاد ي الأحكام» 
اء الحكم عليه. واعتقاده الوجوب يستغرق جميع العمر ١‏ ومن ضرورته تعجيل الوجوب , 

كذ الانتهاء في النهي » اما أداء الواجب فلا 

بدليل , على أنه يمكن الول بانه يجب اعتقاد أن وجوبه على التوسع كما يلزم فعله على الشوسع ‏ فإذا 

وجب الفعل على حسب ما يعتققده من الوجوب , ووجب الاعتقاد على حسب ما يفعله من الفعل لم يقع 

الفرق بينهما بوجه . والله أعلم ,هذا وقد ذكر الشارح دليل القول الراجح فيما ياتي . 

(۱) يمعي أنه يجوز تاخ افع عن اول ات اتان انه يجب تاخيره عنه بحي انه لو اتی به فيه 

الايعتد به لأنه ليس مذهبا لأحد . 

(۷) أي الجامع الكبير محمد بن الحسن الشيباني ء وهو المراد بالجامع عند الأطلاق .. 


بلالا لم 


لى نذر أن يصوم شهراً (١)؛‏ وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا أخر عن يوم الوجوب . 
هل يكون مفوتا للواجب أم لا ؟ فعند العامة لا يكون مفوتًا خلافا للكزخي وعامة 
أهل الحديث . 

والصحيح قول (عامة)(') المشايخ لآن الأمر مطلق عن الوقت . فلا يصير 
البعض أولى من البعض إلا بدليل » فيجب عليه الأداء في مطلق الوقت () . 


قوله: والمقيد بالوقت () أنواع: ما يكون الوقت ظرفا للمؤدی(): أو (معيار)) ٩‏ 


(١)قال‏ شمس الائمة السرخسي رحمه الله بعد ذلك ء والوفاء بالنذر واجب بمطلق الامر . اه أقول ؛ وذلك 
قوله تعالى : ف( يا يها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 4 كما علمت فيما تقدم قريبا . انظر :أصول السرخسي 
1/١‏ والأحكام للآمدي۲ /141؛ والتحقيق ص ۷۳ واللستصفى ١‏ /1. 

(1) يط :العامة. 

(۲) هذا دليل القول بالتراخي ‏ أي بجوازه. وهو القول الصحيح؛ وتفصيل هذا الدليل : أن صيغة « افعل »ما 
وضعت الالطلب الفعل باجماع أهل اللغسة فلا تفيد زيادة على موضوعها . وهذا لانه لاتعرض للوقت 
فيها بوجه فيكون الفور والتراخي خارجين» ال أن الزمان من ضرورات الفعل ‏ لان الفصل من العباد لا 
يوجد الاي زمان , والزمان الأول والثاني في صلاحيته للحصول واحد, فاستوت الازمئة كلها ء وصار كما 
الو قيل : افعل في أي زمان شثت , فيبطل تخصيصه وتقييده بزمان دون زمان»فإن شخصا لو امر آخر 
بالضرب مطلقا لا يتقيد بآلة دون آلة وشخص دون شخص »وان كانت الآلة والمضروب من ضرورات 
تحصيل الضرب ما تقدم, فكذا الزمان . فثبت ان الأمر بصيغته لا يفيد الفور والبدار ؛ وكذا بحكمه وهو 
الوجوب ؛ لان الفعل يجوز أن يكون واجبا وان كان المكلف في اول الوقت مخيراً بين فعله وتركه فيجوز 

ب على ظنه فواته ان لم يفعلهء فيكون هذا الاسر مقتضيا طلب الفعل في مدة عصره 

3 ت الأمر عليه بوصف التوسع لا يوصف التضييق ؛ والتكليف على 
هذا الوجه جائز عقلا وشرعا اما عفلا :فإنه لو فال لغلامه: أفعل كنا ل هذا الشهر وي هذه السنة ف آي 
وقت شئت بشرط أن لاتخلي هذه الئدة عن الواجب صح ولم يستنكر ء وأما شرعا : فسلان الصلوات 
المفروضات في الازمنة المعلومة وقضاء الواجبات في العمر بهذه الثابة ولهذا يكون مؤديا في اي وقت فعله 
الاقاضيا , لأنه أتى بالمامور به على الوجه الذي ام به . انظر : التحقبق ص ۷4 وإرشاد الفحول ص۹۹ 
والثقرير والتحبيرا / ۴٠١‏ ومختصر ابن الحاجب ص ۵ء وشرح العضد 41/1؛ ومذكرة في أثر القواعد 

تاذ الشيخ جاد الرب رمضان جمعة - 

(4) وهو الذي تعلق اداء امامور به فيه بوقت محدود على وجه يفوت الاداء بغواته . 

(ه) مراد بكون الوقت ظرفا للمؤدى أن يكون الوقت زمائاً يحيط بالمؤدى ويفضل عنه, إذ الظرف محال . 

)١(‏ ف ك : معايارا. وهو خطا من الناسخ . والمعيار ما یقاس ويقدر به غيره ويسوى به. وعليه: فکون 
الوقت معياراً للسؤدى معناه أن يكون مقداراً للواجب مساويا له حتى يزداد الواجب بزيادته وينقص 


N 


وسيبا () كيم صوم رمضان 9): أ ومعيارا لاسبياً كيوم صوم القضاء (9) 
وصوم التذر () وصوم الكقارة (*) والنوع الرابع مشكل توسعه © . 

أما النوع الأول : فله اعتبارات ثلاثة : ظرفا وشرطا وسبب] (")ء كما أوضح في 
الختصر () بقوله : الا يرى 7 . إلى آخره : ولقائل أن يقول : أن الشرط يوجب 
الوجود عند الوجود ؛ ولا يوجب العدم عند العدم عندنا كما عرف في مسألة طول 
الحرة ٠‏ فلا يصح استدلاله إذن لكونه شرطا بفوات (الاداء) (') عند فوات الوقت 


)١(‏ اراد يكون القت لذي فيد په الأسرسيب ايكون لذ الوق تان ي وجوب لامور په حتي 
يختلف لامور به باختلاف صفة الوقت 

(1) قاليوم هد میا للصوم .ل الصوم يدر به تی يطول يطوله ويقصر يقصرء. وم يفضل عن ادام 
فيه. ثم هو سيب للصوم ولذا أضيف الصوم إليه كما أضيفت الصلاة إلى الوقت ؛ فإن الإضافة دليل 


0 ايوم ل نوع القضاء لين 


)اشر .بقسميه المعين ولمطلق ؛ ومعلوم أن الوقت فيهما ليس سبب الوجوب ؛ وإثما هو الثذر , وقد 
نكلم على امعين في النوع الثاني تبعا للإخسيكلي على ما سياتي ونكلم في الثالث عل 

(ة) فصوم الكفارات واجب عل ما تقدم . وسبب وجوه ليس وق الصوم, وإنما هو ما اضيفت الكفارة إليه 

من الفلهار او القتل ... الخ -. 

(1) اي وتضبيقه كالحج على سا سياتي مفصلا .واعلم أن الشارح ذكر النوع الشالث في انواع المؤقتة , وغره 
اخسيكني فيما تقدم . وقد جرى الشارح على طريقة فخر الإسلام 
البزدوي ؛ وكلا الطريقتين صحيح ٠‏ وذلك ع له شبه بهماجميعاً. فشبهه بالمؤفتة أنه تعلق 
بوقت مقدر له وهو النهار لابمطلق الوقت كالزكاة حتى لو ادا ليلألم يعتير بخلاف الزكاة , وشبهه 
بالمطلقة انه لم تعلق بوقت متعين يفوت الاداء بفواته كما يفوت بفوات شهر رمضانء بل متى آداه یکون 
مؤديا قاضياء فاختار فخر الاسلام البزدوي ‏ وتبعه الشارح ‏ جائب كونه مؤقت , واختار غيره جائب 

کونه مطلقا. 

(۷) قوله غارفا :أي للمؤدى ؛ أي يكون الوقت زمانا يحيط بالمؤدى ويفضل عنه . وقنوله شرطا :أي الوقت 
شرط للاداء ء إذ ل يتحقق الآداء بدون الوقت مع أنه غير داخل في مقهوم الأداء ؛ ولا مؤثر في وجوده. 
وقوله سببا : أي للوجوب أي يكون لهذا الوقت تاثير في وجوب المامور به حتى يختلف المأصور به 
باختلاف صفة الوقت نقصانا وكمالا كما سيجىء . انر :شرح النظامي ص١۴‏ وما بعدها والحسامي 
ص "١‏ ؛ وكشف الأسرار مع أصول البزدوي 49/١‏ 

(1) الختصر: هو مصئف الاخسيكني للسمى بالنتخي والحسامي ؛ وهو مطل هذا الشرح: وسيقالكلام 


() شال يي + والمقيد بالوقت أنواع ؛ نوع جعل الوقت ظرفا للمؤدى . وشرطا للاداء » وسيب 
اللوجوب ؛ وهو وقت الصلاة , آلا ترى انه يفضل عن الآداء فكان ظرفا لا معياراء والاداء يفوت با 
فكان شرطا , والأداء يختلف باختلاف ضفة الوقت , ويفسد التعجيل قبله فكان سببا 


,جوب .وإثما سبب وجوب القضاء هو سبب وجوب الاداء ,أو سبب 


ا 


اللهم إلا أن يقال: ان المقصود منه صحة الأداء عند الوقت ووجوده عنده »لان 
الشرط معدوم يوجد الحكم عند وجوده . 

والمعيار : الوقت المثبت لقدر الفعل كالكيل في الميكلات . وقدر فعل الصلاة 
لا يوجد بالوقت , يل بأفعال تشاهد من الفاعل كالقيام والركوع والسجود ؛ فيتم 
بتلك الأفعال قدر ما أمر به » ولا أثر لقدر الوقت في إثبات قدرها !'! ء فإن العبد 
متى قصر الأفعال (') تأدت بجزء قليل منه؛ وإذا أطال ركنا منه مضى الوقت قبل 
آداء مابقى كذا في التقويم 9) . 

قوله: والأداء يختلف باختلاف صفة الوقت. إلى آخره : (هذا لبيان) (؟) كون 
الوقت سبب)  )(‏ فإن المسبب هو الذي يوجد بحسب وجود السبب في الحس 
والشرع كالضرب إذا كان شديدا يكون الالم الحاصل منه شديداً » وإذا كان يسيرا 
يكون الألم أيضا يسيراً (و) (" كالبيع فإنه إذا كان صحيحاً يكون الملك كاملاً بصفة 
الحل والطيب وإذا كان فاسداً يكون الملك أيضاً كذلك خبيثا (") , فكذا فيما نحن فيه 
فإن الوقت إذا كان كاملا تجب الصلاة كاملاً ) ء وإذا كان ناقض] كما في آخر وقت 
العصر تجب الصلاة ناقصا . 


قوله ؛ ويفسد التعجيل . آي تعجيل الأداء قبله ء أي قبل الوقت )١(‏ , وذلك لآن 


(۱) هذا استدلال وبيان لكون وقت الصلاة ظرفا لا معبارا للمؤدى . 

(۲) بان اكتفي في الآداء بالقدر المفروض . 

(6) انفلسس؛ التقويم ص ٠١١‏ 

(4) فيك : هذا البيان» وهو سهو من الكاتب . 

(0) اي لوجوب الصلاة . (1) لط ٢و‏ 

(۷) وذلك لان 

(4) اي تجب 
ناقصاً» وذلك ان المراد من اختلاف الأداء في قول صاحب 
اختلاف الواجب ف الذمة » فانه يجب كاملا وناقصا يكال الوقت ونقصانه. كذا ي التحقيق . 

(۹) هذا دليل آخر على سبد 


5 6 


المسبب يترتب على السيب حسب ترتب المعلول على العلة . والعلة متقدمة على المعلول 
وضعاء لآنها مؤثرة فيه, ولا وجود للآثرقبل وجود المؤثر () . 

فإن قلت : لو كان الوقت سببا للوجوب لم يبق للأداء وجود لأن السبب أبداً 
متقدم على مسببه » فحينئذ يكون الوجوب متأخرا عن وجود السبب » وهو الوقت ٠‏ 
والأداء متأخر أيضاً عن وجود الوجوب لأن الأداء تفريغ الذمة عن الواجب . 

قلت : أريد بالسبب العلة في حق المكلف , والعلة توجد مع المعلول كالاستطاغة مع 
الفعل . 

قوله : لم يستقم أن يكون كل الوقت سببا ‏ : لأنه على ذلك التقدير (') يلزم 
أحد الفسادين؛ وهو إما تقدم المسبب على سببه. أو تأخير الأداء عن وقته؛ لأنه 
لايخلو إما أن يوجد الأداء في أول الوقت أو في آخره أى في الوسط؛ فالاول في الأول (4) 
والثانى في الثاني (*) » وفي الثالث كلا الفسادين قافهم(0) . 


فإن قلت :لا نسلم أنه يلزم تقديم المسبب على السبب ") , وإنما يلزم إذا لم يكن 
بعض السبب موجوداً ؛ وهو موجود . 


يكون كل الوقت سببا لان ذلك يوجب اتآخير الاناء عن وقته لو تقديمه على سببسه , فسوجب أن يجعل 
بعضه سببا وهو الجزء الذي يتصل به الآنا . انظر الحسامي ص ۴١‏ 

(۴) وهو کون كل الوقت سبيا 

(؛ )قوله:فالاول في الأول أي الفساد الأول وهو تقدم المسبب على سببه يوجد ويترتب على ما إذا كان الإداء في 
أول الوقت ؛ لأ شهود جميع الوقت لا يكون إلا بعد مضي الوقت 

() أي والفساد الثاني وهو تأخير الاداء عن وقته يلزم على الاداء آخر الوة 

(2) قلت ؛ ولحسن من هذا الیل وانذرح ما قله غرم قال في التحقيق: لآيمكن جل جميع الوفت سبي 


١ ا‎ ke 

للسيب قبل تمامه. علا يتحقق اوجرب ال عد روج لوقه فلا يسع ا قبله ؛ وفيه إبطال معثى 

الخلرفية والشرطية » ولو روعي معنى الظرفية واديت الصلاة في الوقت يلزم 
2 يج 


0 : 
شارحثا موا الثالث كلا الفسادين» غير مسلع ي نري واه اعلم " 
(۷) اي في حالة ما إذا ادى في الجزء الأول من الوقت -. 


ا 


قلت ؛ لأن بعض السبب إذا كان موجوداً يكون البعض الآخر مفقودا , لأن 
التقدير أداؤه في الجزء الأول » فيلزم من انتفاء ذلك البعض انتفاء الكل , لأن انتقاء 
الجزء يستلزم انتفاء الكل , كواحد من العشرة إذا انتفى انتفى العشرة ٠‏ لآن العشرة 
اسم خاص لضعف الخمسة »وهو لم يبق بعد انتفاء الواحد () . 


قوله : وإلا تنتقل السببية 9 . دليل هذا أن من أدى الصلاة في الجزء الثاني 
أو الثالث لا يكون مقو بالاجماع؛ فعلم أن السبب ما هو المتصل بالأداء والا لكان 
مفوتا كما إذا لم يتصل الأداء بالجزء الآخر . 


ثم اعلم أن الوجوب جبر من الله تعالى على المكلف شاء أو أبى (") » وهو بإيجابه 
تعالى غير أن الوقت سبب الوجوب في حقنا لكون الايجاب غيب] عنا تيسيراً علينا , 
ووجوب الآداء بالخطاب » وتعينه باحد الأمرين إما بالأداء أو بضيق الوقت . وهو 
معنى قول محمد بن شجاع (*) رحمه الله : إن الصلاة تجب بأول جزء من الوقت 


| ۲ وشرح النظامي ص١٠ .والتوضيح مع التلويح‎ ۴١ / ١ انظر التحقيق ص ۷۷؛ وأصول السرخسي‎ )١( 
MF 

(۲) قال الاخسيكثي : فإن اتصل الاداء بالجزء الأول كان صو السبب والا تنتقل السببية إل الجزء الذي يليه . 
انظر الحسامي صن 01 

(7) أوله : ثم اعلم .. الخ يريد به أن ههنا وجوبا ووجوب أداء ووجود آداء , ولكل مثها سبب 
وسبب ظاهري , فالوجوب سببه الحقيقي هو الايجاب القديم وهو جبر من الله تعالى , ولذا. 
الاستطاعة مقسارئة للفعل , وسيبه الظاهري هو الوقت ووجوب الأداء سببه الحقيقي تعلق الطلب 
بالفعل . وسببه الغلاهري اللفظ الدال على ذلك . ووجود الآداء سببه الحقيقي خلسق الله تعالى وإرادته ٠‏ 
وسيبه الخلاغري استطاعة الغبه وهي لا تكون إلا مع القغل بالزمان ٠‏ 

(4) هو محمد بن شجاع بن الذلجي البغدادي (ابو عبد الله) فقيه العراق في وقته من أصحاب أبي حنيفة. 
وهو الذي شرح فقهه واحتج له وقواه بالحديث؛ وكان فيه ميل إل الاعتزال ؛ ولرجال الحديث مطاعن 
فيه وبعض مترجميه يسميه ء ابن الثلج » ولد سنة ١11ه؛‏ وتفقه على الحسن بن زياد اللؤلؤي 
وغيره. وتوف سنة 145 وقيل 185 ه وهو ساجد في صلاة العصر , له كتاب « تصحيح الآثار » فقه , 
والنوادر واللضاربة » وغير ذلك . انظر : الفوائد البهية ض١1:‏ وتاريخ بغداده / 75٠‏ : وهو فيه 
«البلخي» وهو تصحيف . والجواهر الضيثة ص٠۲۳‏ وفيها : وبعضهم يصحفه بالبلخي وهو غلط » 
.والواق بالوفيات ‏ /14 وميزان الاعتدال ٣‏ / ١۷ء‏ وتاج التراجم ص٠٠‏ , وكشف الغلنون 41١ / ١‏ 


مكافك 


وجوباً موسعا. وهى الآصح() . والآداء بفعل (اختياري)!') من المكلف, وعن 

الشافعي رحمه الله: نفس الوجوب بالخطاب : وهو بناء على أنه لم يفرق بين 
الوجوب ووجوب الآداء في الواجب البدني ( ؛ لكن يتناقض مذهبه بوجوب الزكاة 
عنده على الصبي؛ وإن كان طفلاً, وهو ليس بآهل للخطاب بالاجماع » وبوجوب 
الصلاة على النائم والمغمي عليه والمجنون إذا قصر جنونه وإن استغرق وقت 


العبادة 9). 
على أنا نقول : الوجوب عبارة عن شغل الذمة ؛ ووجوب الأداء عبارة عن طلب 
تفريغ الذمة » وطلب التفريغ لا محالة يقتضي سابقة الشغل » فلو كان هى هو لزم 


تقدم الشيء على نفسه وهو محال , نظيره البيع يثمن مؤجل ٠‏ فإن نفس الوجوب في 
الحال ثابت لثلا يلزم خلو المعوض عن العوض ؛ ووجوب الأداء لا؛ فإنه بمطالبة 


الوفت فانه يه جوب با 
ثم اختلف هؤلاء في صفة المؤدى في اول الوقت فمنهم من يقو E ETT‏ 
الوقت إذاكان عل صفة لزمه الأداه فيهها بحكم الخطاب . وتتفي صفة الؤدي حين أدرك آخر الوق 
بمنزلة مصلل الغلهر في منزله يوم الجمعة اذا شهد الجمعة مع الإمام تتغير صقة الؤدى قبلها فيصير نفلا 
بعد ان کان فرضا- ثم رد عليهم وغلطهم ‏ ومنهم من قال : للؤدى في اول الوقت موقوف على ما يظهر من 
حاله لل آخر الوقت ٠‏ واستدلوا على ذلك بالزكاة إذا عجلها قبل الحول ء فإنه إذا عجل شاة من اربعين 
ودقعها إل اسساعي لم تم الحول وف يد لمان ولانون له ان يستودللدفوع من الساعي وان كا 


واجبا بادائه ثم قال : وهذا في الحقيقة رجوع إلى ما قلنا . آه. 
مع التلويح 2397/1 


ت 


البائع وخطابة ‏ وأيضا الوجوب لا يستدعي القدرة كما في النائم » والمغمى عليه , 
اء تكليف ما ليس في الوسع ؛ قمحال أن يكون 
المستدعى للقدرة عين ما لا يستدعيها (0. 


ووجوب الآداء يستدعي القدرة لا: 


قوله: جزء مقدر("): كالثلث والربع والنصف. دليله جواز الأداء قبل هذه 
الاجزاء () . 

قوله: فوجب الاقتصار على الأدتى : أي على الجزء(الثاني)(') القليل المتصل 
بالاداء: لان الأقل يقين , لأنه موجود على التقديز أجمع 

قوله: ولم يجز تقريره على ما سبق قبيل الأداء : وهو براءين (مهملتين) () 
هذا جواب سؤال مقدر بان يقال لم لا يجوز (تقرير) (”) السبب على الجزء الذي 
قبيل الآداء بان يقال أنه سبب ؟ فقال : لأن ذلك يؤدي إلى التخطي عن القليل, 
وهو الجزء المتضل بالأداء بلا دليل , لآن الأجزاء السابقة التي لم يتصل بها الإداء 
ليس بعضها بأولى من (بعض) )١(‏ فلو قررت السبب على جزء قبيل الأداء يكون 
ضلالاً عن سواء السبيل ؛ وعملا بلا دليل » وترجيحاً بلا مرجع . 
(۱) انظر : كشف الاسرار ۴۲۹-۳۳۹/۲ والتسوضيح مع التلويح وحواشيه ؟ /148-198 ,واصول 


السرخسي ۳٠/ ١‏ و٠١٠‏ والاقناع مع حاشية للدابشي ٠ 181/ ١‏ والهداية ٠٤/١‏ . 
(1) قال الاخسيكثي : فإن اتصل الاداء بالجزء الاول كان هو السبب والا تنتقل السببية الى الجزء الذي يليه 


من المقن:يعذ, 
الث رتاه اليس يم فل جل مشر ل مل معلوم ين جيحه عل سان الأجزاء ل لي 
والخمس والعشر وشحوه لعدم لدیل علي وفساد الرجيح بلا مرجع وجب الاقتصار عل لدی 


زء المتصل بالاداء اول 

بالسيبية من غيره لانه اقرب إل اللقصود . ولان الاصل اتصال للسبب بالسبب » فإن اتصل الأداء بالجزء 
الأول كانت السببية متقررة عليه . وإلا تنتقل إل الثاني والثالث الى أخر الوقت . أه. 

(4) ثابت بالنسختين. الاأنه فيط وضع فوقه نصف دائرة وبينهما رمز « نح ٠ء‏ اقول : وحذفه اوفق 
بعبارات الشارحين.وبما ذهب اليه رباب اذهب الصحيح الذي مازلنا بصدده , وكان ذلك هو قصد 
اديع ميعن رمز 


E 


فإن قلت : المرجح الموجود وهو زيادة القرب , قلت : هذا معارض بجزء بعيده 
الاستوائهما في القرب والعدم )١(‏ . 

وقوله ذلك: إشارة إلى : تقريره. وتخطاه أي تجاوزه (" ء كذا قاله الفارابي )في 
الديوان ©) . 


قوله: ثم كذلك تنتقل إلى أن يتضيق الوقت: أي كما تنتقل السببية من الجزء 
الأولى إلى الثانى إذا لم يتصل الأداء بالجزء الأول. فكذلك من الثاني إلى ما بعده 


)١(‏ وقد صور بعض الشارحين هذا الاعتراض بطريق أخرى , وأجاب بجواب آخر . فقال صاحب التحقيق 
وغيره : هذا جواب عمايقال : ان الانتقال الى البعض للضرورةولا ضرورة في اقتصار السببية على اا 
المتصل بالآداء ونقلها من الجزء الأول , قبالامكان أن يجعل جميع ماتقدم من الاجزاء على الإداء 
الحصول المقصود به وهو تقدم السبب مع صفة الاتصال بالمسبب , فقال: لم يجز تقرير السببية على 
الاجزاء السابقة على الأدا ؛ لآن ذلك أي التقرير يؤدي الى التخطي أي التجاوز عن القليل وهو الجزء 
المتصل بالاداء بلا دليل يوجب ذلك , لان الدليل إنما يدل على أن الكل سبب أو الجزء الادنى سبب , فاثبات 
السببية ها وراء الكل والآدنى يكون إثباتا بلا دليل . ثم قال صاحب التحقيق : وقيل :معناه ان اا 
اللتصل بالاداء .ا صلع سببا بنفسه لم يجز تغرير معتى السببية على الجزء الأول وإلغاء هذا الجزء لانن 
ذلك بؤدي إلى النخطي عن القليل وهو الج 
الصلاة فاتصرف فاستقبله نهر وراءه تهرآخر فارك الأقسرب ومشى إق الأبعد لا ي 
الاشتغاله بما لايعنيه , فكذلك هذا ثم قال تعليقا: قلت هذا وجه حسن ويشير إليه قوله » ولم يجز 
اتقريره » ولكن قوله: «يؤدي إلى التخطي عن القليل» لا يوافقه ولو كان المعنى ما ذكر لوجب أن يقال: 
«يؤدي إلى التخطي عن القريب إلى البعيد بلا دليل ٠»‏ وقوله ٠‏ بلا دليل » احتراز عن انتقال السببية عن 
الجزء الاخير إلى الكل ان لم يوجد الأداء في الوقت . لانه وإن كان تخطيا عن القليل إلى الكثير لكنه بالدليل , 
أه بحروفه ‏ انظر : التحقيق ص ۷١‏ وشرح النظامي مع الحسامي ص ..۴١‏ 

(1) انغلر كتاب الأفعال لابن القوطية ص 54 و11 

() موإسحاق بن إبراهيم القارابي (آبو ابراهيم)آديب غزير صادة العلم ؛ من اقل «فاراب» وراء فهر 
سيحون. وهو خال الجوهري صاحب الصحاح ‏ انتقل إلى اليمن.وأقام ل زبيد ‏ وهو غير الفارابي 
الحكيم (محمد بن محمد بن طرخان أبو نصر الفارابي) مات نحو سنة ٠6؟ه.‏ 

(4) الديوان: مصئف في اللغة لإسحاق بن ابراهيم الفارابي السابقة ترجمته مباشرة سماه « ديوان الآدب » 
وعرفه بقوله : ٠‏ وهو ميزان اللفسة ومعيار الكلام ‏ وقد الفه لاتسز بن خوارزم شاه وصدر اسمه في 

وهو كتاب معتبر على خمسة اقسام: الأول ل الأسماء ‏ والذاني ف الأفعال , والثالث في الحروف ٠‏ 


معجم 
الادباء 11/١‏ : وبغية الوعاة ص١۹‏ واتساب العرب للسمعاني الورقة ٠٠١‏ ء وكشف الظلنون 
4/١‏ والاعلام ١‏ /184 . ومعجم المؤلفين؟ /۲۲۷- 


ةلاه 


فبعده إلى الجزء الذي لا يسع إلا فرض الوقت قيتعين ذلك للسببية عند زفر رحمه 
الله وعندنا إلى الجزء الآخير فيتعين ذلك دليله: انقطاع التخيير وعدم ولاية التأخير 
عن ذلك التقدير () . 

قلنا : أن عدم ولاية التأخير لثلا يأثم يفوت الأداءء لا لآن الجزء (الأخي) ) 
وهو مقدار التحريمة لا يصلح لانتقال || إليه (") , وهذا الاختلاف بناء على أن 
ت) () #فعنده 
يأتي في فصل في حكم الواجب عند قوله : والشرط كونه 


القدرة المتوهمة كافية لوجوب الأداء أم تشترط القدرة (!| 


تشترط؛ وعندنا لاء 


متوهم الوجود(*) . 

ثم ينبغي لك أن تعرف أنا أردنا بقولنا : تنتقل السببية. أن الأداء إذا اتصل 
بالجزء الأول يكون هو السبب » وإلا فالسبب هو الثاني فالثالث إلى الآخر (لا ان)(20 
السببية الموجودة في الأول بعينها تنتقل, لأنها عرض لا يحتمل الانتقال لأنه محال 
في كل حال. 


قوله: فتتعين السببية فيه لما يلي الشروع في الأداء (إذا) (") لم يبق بعده 
ما يحتمل انتقال السببية إليه : الضمير (في) () فيه يرجع إلى الوقت , وما في : لما 


الايسع فيه الافرض الوقت بالاجماع حثى 
الوقت ايضا عند زفر رحمه الله بحي 
يبق كذلك ‏ وعندنا: الانتقال ثابت 

ن الوقت .لما عام ان كل جزء صالح للسببية ء لان المعدوم لايعارض الموجود . وإثما لا 

الكيلا يفوت شرط الأداء ‏ وهو الوقت على ما بينا أن الوقت ظرف للاداء ومن ثم تتعين 

فيه ضرورة . كذا قال السرخسي وغيره - 

شر ؛ مضبوطة تسر الخاه . 

(۲) انفلس : اصول السرخسي ١‏ /+7, والتحقيق ص۷۷ والتوضيع مع الظؤيع 1 | 1:4 

(4) فيك : الحقيقة ؛ وهو سهو من الناسخ. 

(ه) انلر؛ التحقيق ص 44 

(1) وردت في الشسختين بلفظ ه لان » ولا يخفى عليك انه لايتمشى ولا يؤدي غرض الشارح فضلاً عن الفساد 
المترتب عليه لو كان كلك , لعل الهمزة سقطت سههوا من الناسخين يدل على لبوتها قوله قيما بعد: 
« لأنها عرض لا يحتمل الانتقال.. 

(۷) فيط :إذاء وهو مخالف لنص للتن. 


(۸) سقط منك. 


يلي : عيارة عن آخر الجزء , والضمير في : يعده : راجع إليه. والضمير المستتر في : 
يحتمل :راجع إلى ماء وما : فاعل (لم) (/ ء يبق » والضمير في (إليه) (") راجع إليه. 
فمعنى التركيب ن السببية في الوقت لجزء يلي الشروع في الأداء , لأنه لم يبق 
بعده الجزء المتصل بالشروع جزء آخر يحتمل انتقال السببية إلى نفسه ( . 


وإتما قلنا أن الضمير في : فيه يرجع إلى الوقت لا إلى الجزء الآخر (ء لأنه لو 
كان كذلك لصار قوله : لما في مقام التعليل (*), (فكانه) () قال بتعيين || في 
الجزء الآخر لأنه يلي الشروع؛ فيلزم الفساد, لأنه حينئذ لا يخلو إما أن يكون قوله: 
(إذ) (') لم يبق » دليلا للدليل أو للمدعى» ولا وجه لواحد لعدم المناسبة قي الأول » 
وعدم العطف 7*) في الثاني 


ثم اعلم أن ذكر الشروع لمعنيين : أحدهما :أن تقرر السببية وتعينها في الجزء 


Term 

(1) وك : بعدهء وهو خطاء فقد سبق للشارح توجيه الضمير ل « بعده »ثم لو كان الضمير في بعده ٠‏ 
عائدا إلى » ما » في ٠‏ ما يحتمل »- وهو ممتنع لان الضمير لا يعود إلا إلى السابق ‏ لفسد الكلام: 

() الم ان عبار الشن كاملة هي ٠»:‏ لم كلك تنتق في السيبية لان يتضيق الوقت هند زف وا ار 

الوقت عثدناء فتتعين السببية فيه ها يلي الشروع ف الاداء إذلم يبق بعده ما يحتمل انتفال 

E AE E E 


الجز 
اه اقول : وهذا كما ترى توجيه لا غبار عليه ممن كان استانا في هذه الصناعة دون أن يلزم عليه 
الفساد الذي ذكره شارحناء ولكن لكل وجهة هو موليها . 


عانه. 
(۸) أي في قوله :اذام ببق 


HV 


الآخر باعتبار اتصال الشروع به لأنه لولم يتصل الآداء به وفات يكون الوجوب 
مضافاً إلى كل الوقت لا إليه خاصة كما سيجيء في النتخب )١(‏ بعد خطوط ؛ والثاني 
تفريع طلوع الشمس وغرويهافي الفجر والعصر بعد الشروع . 

قوله: قيعتبر حاله ‏ : أي حال المكلف أو حال المصلي . 

قوله: في الإسلام : إلى آخره بان أسلم الكافر أو بلغ المراهق ء أى آفاق المجثون عند 
ذلك الجزء (') تلزمه الصلاة ؛ وكذا الحائض إذا طهرت وآيامها 
الصلاة . وإذا حاضت لا يلزمها القضاء ‏ وإذا سافر يقر وإذا آقام يتم 


قوله: بطل الفرض () : لآن ما وجب كاملاً لا يتأدى ناقصًا 


)1 هو مصنف حسام الدين الاخسيكثي في الأصول وهو موضوع هذا الشرح. 
(:) ل کسی یقت هه ل اام وباو وهغال:والجنؤن وتمفن لابن خیش اناهن 
عند ذلك الجزء .اله 


امن الوقت الذي تضيق بحيث لايسع فيه إلا الآداء 

وض فالمذكور من الاحكام بناء على ما ذهب إليه زفر رحمه الله وإن كان مراد به الجزء الاخير من 

أجزاء السوقت فهذه الأحكام عند من ععداه أما عنده سلاء وإن كان الوقت باقيا. انظر : التحفيق ص ۷۷ 
والحسامي مع شرح الثظامي ص 51 

(4) فال الاخسيكثي : وتعتبر صفة ذلك الجزء , فإن كان ذلك الجزء صحيحاً كما في الفجر وجب كاملا فإذا 
اعترض الفساد بطلوع الشمس بطل الشرض ٠‏ وإن كان ذلك الجزء فاسداً كما في العصر يستائف في وقت 
الاحمرار وجب ناقصاء فيتادى بصفة النقصان ؛ ولا يلزم هذا ما إن ابتدا العصر في اول وقته ثم مده إل 

أن غربت الشمس فإنه لايفسد, لان الشرع جعل له حق شغل كل الوقت بالاداء , فجعل ما يتصل به من 

الفساد بالبناء عفواء لآن الاحتراز عنه مع الاقبال عل الصصلاة متعذر . أ, آقول ؛ ومن ا 


ما بعده ؛ وحتى لايكون كلامه مبتورا وغير متضح» ومعنى هذاالكلام كما قال غيره :انه تعتبر صفة. 


ذلك الجزء في الصحة والقساد ء فإن كان ذلك الجزء صحيحا أي لم يوصف بالكراهية ولم ينسب إلى 
الشيطان كما في وقت الفجر وجب الفرض به كاملا فاذا اعترض الفساد اي في الوقت بطلوع الشمس في 
خلال القجر بطل الفرض عندنا خلافا للشافعي رحمه الله , وقد استدل الشافعي بما رواه ابو هريرة 
رضي الله عنه ان النبي 38 قال ٠:‏ من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد ادرك الصبع ومن 
أدرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر » وإ رواية أخرى عنه مرفوعا: ٠‏ إذا ادرك 
أحدكم سجدة فن صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا درك لحدكم سجدة من صلاة 
الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته » وقد ذكر الشارح داليلنا . 

(0) كصوم المنذور المطلق لايتادى في ايام النحر والتشريق. 


Es 


من الفجر صحيح لا قساد فيه( وزمان طلوع الشمس ناقص للنهي (): بخلاف 
الجزء الآخر من العصر فإنه ناقص بالحديث (") . قباعتراض الغروب لا تفستد 
الصلاة لأنها أديت كما وجبت . 


قوله: ولا يلزم على هذا : أي على الأصل المذكور وهو أن ما وجب في الجزء الآخر 
كاملاً لا يؤدى إلا كاملاً : وما وجب ناقصاً يؤدى ناقصاً . فورد مد العصر من أوله 
إلى آخره ‏ لآن الأول كامل والآخر ناقص ء فكان ينبغي أن يفسد !') , فأجب عنه 
بقوله: ولا يلزم . لأن الشرع جعل له حق شغل كل الوقت (*) لأنه العزيمة » لأن الله 
جل وعلا خص عباده بدقائق حكمه (") , وجلائل نعمه خارجة عن العد والحد» 
وشكر المولى المولى (") واجب في قض ايا العقول ؛ والله تعالى محسن في كل وقت 
وساعة ؛ فكان ينبغي أن يشتغل العبد ني كل وقت بعبادة وطاعة , إلا أنه تعالى 
رخص للعبد كرما منه له ليصرف بعض الوقت إلى حاجته() ‏ فإذا حصل الفساد 


)١(‏ اي : والجزء الآخر من وقت الفجر الذي تقررت السببية عليه وهو الجزء الذي قبل طلوع الشمس سبب 
صحيح ‏ فيثيت به الواجب كاملا ل الذمة ؛ فلا يتادى بصفة النقصار 

(۲) يشير بذلك ‏ وبقوله فيما بعده» فإنه ناقص بالحديث » إلى ما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : 
٠‏ ثلاث ساعات كان رسول الله ڳا ينههانا أن نصل قيهن او آن موتانا: حين تطلع الشمس 
بازغة حتى ترتفع ‏ وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ء وحين تضيف الشمس للغروب حتى 
تغرب» أهدرواه مسلم 5 /114 ؛ والثسائي | /10. وابن ماجة 4۸۱/۱ , وابو داود ۲۰۸/۴ 
والترمذي 4 / 141 والبيهقي ؟ / 764. 

(1) فيجب الفرض به ناقصا لان نقصان السبب مؤثر في تقصان المسبب كالبيع الفاسد يؤثر في فساد املك ٠‏ 
فإذا استائف العصر في هذا الجزء فائه يتادى بهذا الشروع الواقع في الوقت الناقص لانه أدى الواجب كما 
لزم بمنزلة ما إذا نذر صوم النحر وآداه فيه وانما لم تفسد الصلاة باعتراض الغروب بعد الشروع لان 
ما بعد الغروب ليس بناقص بل هو كامل ؛ فيتادى الواجب بالاداء فيه ؛ لانه أكمل مما وجب فيه ؛ فكان 
أولى بالجواز . انظر : التحقيق ص۷۷؛ والحسامي مع شرح النظامي ص ٠۴١‏ واصول السرخسي ؟ /4 
والاقناع 504/1 , والهداية .۲١/ ١‏ 

(4) وصور صاحب التحقيق هذا السؤال بعبارة ادق فقال : انكم قد أثبتم أن ما وجب كاملا لا يثادى بصفة 
النقصان كله ولاجزء منه حتى لو قضى الظهر ووقع آخره في وقت الكراهة لايجوز . فإذا استائف 
العصر في أول الوقت ومدها إلى ان احمرت الشمس أو غربت ينيغي أن يفسد العصر كما يفسد الفجر 
بطلوع الشمس . 

(ه) أي بالأداء .. () بكسر الحاء وقتح الكاف وكسر ميم 

(۷) بفتح الميم في الأولى وضمها في الثائية. (۸) فثيت أن شغل كل الوقت بالعبادة هو العزيمة . 


E 


بأخذ العزيمة جعل عفواً . لآن الاحتراز عنه متعذر مع العمل بالعزيمة ,2١(‏ 
ولا يكلف الله نفس إلا ؤسعها (). 


قوله: من الفساد 7 


يان لاء والباء في : بالبناء يتصل بيتصل » والضمير في : 
عنه راجع إلى الفساد : وحاصل معتى التركيب : جعل الفساد المتصل بالبناء عفواء 
لأن الاحتراز عن الفساد متعذر مع الاقبال على الصلاة ‏ 

قوله: فالوجوب يضاف إلى كل الوقت() : فإن قيل : لو كان كذلك وبعض 
الوقت ناقص فلم لا يجوز العصر الإمسى (*) في (اليوم) ') وقت احمرار الشمس؟ 
ولم قال المصنف : وجب كاملاً ؟ قلت : لآن الكامل (') موجود من كل وجه 0). 
والناقص معدوم من وجه ") فيكون الكامل راجحا والثاقص مرجوحا , فيُضاف 
الوجو ب إلى الكامل دونه للأولوية ‏ . ولان أكثر الوقت كامل ؛ وله حكم الكل , 
فيصير کان كل الوقت كامل 0١‏ , 


)١(‏ أي أنه لا يمكنه الاقبال على العزيمة في العصر إل بان يقع بعض أدائها في الوقت الناقص ؛ فيصير ذلك 
البعض ناقص ؛ فلما لم يمكن الاحتراز عنه مع الاقبال على العزيمة سقط اعتبساره لأنه حصل حكما 
لتكميل العزيمة لا قصدا فيه بناء على الأول . 

(۲) انظ : التحقيق ص ۷۸ وشرح النظامي ص ۴۲ والهداية ١‏ | 10 

. )4( انغلر عبارة الاخسيكثي في الصحيفة ۲۲؛ هامش رقم‎ )١( 

)١(‏ قال ف اللتن: واما إذا خلا الوقت عن الاداء فالوجوب يضاف إلى كل الوقت لزوال الضرورة الداعية 
لانتقال السببية عن الكل الى الجزء . فوجب بصفة الكمال فلا يتادى بصفة النقصان ف الاوقات الثلاثة 


.المكروهة بمنزلة سائر الفرائض .اه 
(ه) النسب إلى امس : إمسي بكسر الهمزة على غير قياس . )ف ك:الوقت. 
(۷) أي الوت الكامل من وقت العصر وهو ما قبل تغبر الشمس . (۸) أي باصله ووصفه . 
(4) لانه موجود باصله دون وصفه . 


)٠١(‏ قوله : فيكون الكامل راجحاً.. الغ معناه: أن الكامل وهو موجود باصله ووصفه راجح على الناقص 
الوجود باصله دون وصفه كما تقدم- لان الموجود أصلاً ووصفا راجح على اللوجود اصلاً لا وصفاً. 
والمرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة المعدوم ؛ فكان الاعنبار للكامل دون الناقص ء فصار كان الكل كامل . 

)1١(‏ قوله : ولان أكثر الوقت كاء يصلح بدون الواو من كلمة «ولأن» دليلا للأولوية اللذكورة : اما 
بالواو كما عبر بعض الشارحين ومنهم شارحنا - فيتعين جعله ردا آخر . لوجود العطف . وقد أحاب 
به بعض الشارحين أولا. ثم أعقبه بالجواب المبندا به في هذا الشرح . قال في التحقيق : قيل في الجواب 

الوقت الكامل من العصر أكثر من | ,نه , فكان الاعتبار للاكثر الذي له حكم الكل لى 

نص الواضع ول من عتيار الال وکتا الكل موجود باصله ووصفه.. اخ الرد الذي ذكسره ارهق 
افولا 


عد اقلت 


قوله: لزوال الضرورة الداعية (') : والضرورة ما عدلنا بسببه عن ضزورة كل 
الوقت سببا لفساد تقدم المسبب على السيب » أو تآخير الأداء عن وقته كي يقع الآداء 
في الوقت ويخرج المكلف عن عهدة التكليف بلا إثم ؛ فزالت تلك الضرورة بفوت 
الأداء» فاضفنا الوجوب إلى كل الوقت .)١‏ 

قوله: في الأوقات الثلاثة " : أراد بها وقت الطلوع والزوال والغروب . 

قوله: بمنزلة () : متعلق بقوله: فلا يتأدى ؛ أي لا يتأدى العصر إذا فات في 
الاوقات الثلاثة كما لا يتأدى سائر الفرائض. 

قوله: ألا يرى أنه قدر به وأضيف إليه (: فيه صنعة اللف والنشر, هي عند 
علماء المعاني والبيان أن تلف شيئين ثم ترمي بتفسيرهما جملة ثقة بان السامع يرد 
إلى كل ماله () .مثاله من التنزيل: ( وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين 114 
آي وأنا لعل هدى, وإياكم لفي ضلال مبين (). ومن النظم: 


الست أنت الذي من ورد (") نعمته .'. ورد( حشمته(") اجني ٩‏ واغترف"). 


وإذا عرفت هذا فاعرف أن قوله: قدر به» بيان لكون الوقت معيارا للصوم؛ ولهذا 


. انظر هامش (4) من الصفحة السابقة . (1) وهو الأصل الذي كانت تلك الضرورة مائعة منه‎ )١( 

() اثظر هامش (۴) من الصفحة السابقة . (4) انظر هامش (4) من الصفحة السابقة . 

(0) قال الاخسيكثي : والنوع الذاني :ما جعل الوقت معيارا له وسبباً لوجوبه ؛ وهو وقت الصوم الا ترى 
أنه ندر به , واضيف إليه. أه. الحسامي مع شرح النظامي ص؟7: والتحقيق ص ۷١‏ والتوضيح مع 
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00006 
٠‏ وقسال السكاكي: اللف والنشر ان تلف بين شيئين ف الذكر ثم تتبعهما كلام مشتملا على 
: الكامل ص 0/4 


إلها 


متعلق بواحد وبآخر من غير تعيين ثقة بان السامع يرد كلا منهما إلى ماهو له. انظر. 
ومفتاح العلوم ص٣۲۲‏ . 
(۷) سورة سبا الآية ۲١‏ . 
(۸) ذكره القرطبي : انظره ي تفسيره 14 / ۲۹۹ 
)١(‏ الورد : بفتح فسكون التور بفتح النون اللشددة وسكون الواو » وغلب على الورد الاحمر . 
(1) الورد بكسر اواو وسكون الراء: الاشراف عل لاء وشيره دخله لولم يدخله . 
(11) الحشمة بكسر فسكون :الحياء. 


ففال: ومثال الف والثشر من النظم قول الصدر أنشدئيه لنفسه : الست انت الذي ... 
القاموس ۱ /۲۹۵ و۲ /۱۵۱ و۹٠‏ ؛ ومختار الصحاح ص١۴٠ EE‏ 


o 


يطول الصوم إذا طال اليوم ويقصر بقصره. والمعني(!) من المعيار هذاء وقد مر مرّة. 

وقوله: وأضيف إليه: بيان لكون الوقت سبيًا ‏ لأن الأصل في الإضافات إضافة 
الشيء إلى سبيه لأنها للاختصاص. وأقوى وجوهه إضافة المسبب إلى السبب لأنه 
حادث به كقولك: عبد اللهء وكفارة القتل: وكسب فلان وتزكته وقتيله: وصلاة 
الظهر والعصر فكذا تقول: صوم رمضان. إلا أن () الاضافة الى الشرط بطريق 
المجاز لوجود الحكم عنده» والدليل أيض]ً على كونه سببا (تكرره) (") بتكرره 
كالصلاة مع الوقت. 

قوله: ومن حكمه أنه لا يبقى غيره مشروعا : لآن الشارع لاقدر صوم 
رمضان بقدر الوقت بقوله جل وعلا : ل ثم أتموا الصيام إلى الليل ‏ (؟) صار 
متعينا لايحتمل مشروعية غيره فيه (*) ء على أنه قال عليه السلام : مإذا انسلخ © 
شعبان فلا صوم إلا عن رمضانء (" . فلما صار متعيناً في الزمان صار كالمتعين في 


(1) اهعني : يفتح اميم وسكون العين وكسر النون وضم الياء للشددة. 

(۲) هذا جواب اعتراض على كون الأصل في الاضافات دا ذكره 

() فيك :تكسسراره. 

(4) سورة البقرة الآية ١۸۷‏ وانظر في تفسيرها : أحكام القرآن للجصاص! / 9/4 ٠‏ 

(ه) اي في هذا الوقت لانه معيار واحد فاذا شرع فيه صوم وصار معياراله لا يسع فيهغيره مع فيامه فيه 
فكان من ضرورة تعيين الفرض مشروعا فيه انتفاء مشروعية غيره عنه؛ لأنه لا يتصور اداء صومين 
بامساك واحمد» ولا يتصور في هذا الوقت إلا اسساك واحد والوقت ل يفضل عن ااستحق فلا يكون غرم 


غير العلاء عن أبيه. أه, ومن طاريق بي داود رواه البيهقي ثم قال :قال أبو داود: وقال أحمد بن حثبل: 
هذا حديث منكر قال : وكان عبد الرحمن لا يحدث به. أه قلت: سيقت مقالة ابي داود» وليس فيها هذه 
لمقالة لاحمد ء هذا حديث منكر » ورواه البيهقي أيضا من غير طريق ابي داود بتجو لفظ ابن ماجة = 


ا 


المكان » فأصيب بمطلق الاسم بأن قال مثلا : أصوم غندا ‏ إن نوئ من الليل , 
وأصوم اليوم إن نوى من النهار قبل الزوال ؛ ومع الخطأ في الوصف'') بأن نوى 
واجبا غیره ‏ أو.نفلا , كالمتوحد في الدار إذا دعاه آخر باسم جنسه ونوعه؛ بان 
قال :يا إنسان. أو يا رجل آو نادى بصفة غير صفته: وقال ؛ يا أحمر وهى أصفر 
يكون هو المراد لعدم مزاحمة غيره إياه . فكذا هنا ) 


قوله: إلا في المسافر ينوي عن واجب آخر : يعني أن المسافر إذا نوى صوم 
كفارة أو نذر أو قضاء جاز عما نواه في قول أبي حنيفة رضي الله عنه رواية واحدة» 


> وسكت عنه؛ ولعل انسلاخ شعبان ف لفظ الشارح مراد به مضي أكشره ؛ وهو جائز في كلام العرب ؛ يقال : 
فام فسلان ليله اجمع ولعله تعشى واشتغل ببعض آمره : ذكره ابن المبارك وحكاه الترمذي عنه , وبذا 
ايكون ماربا ها أوردته من به الفاظه . انظر : مسند احمد ۲۲۲/۲ , وسئن ابن ماجة 0۲۸/١‏ 
وجامع الترسذي ۲۷۲-۲۷۴/۲ وسشن ابي داود 50٠/1‏ وسن البيهفي 4 /01؟ ‏ وشرح النظامي 
ص00 

)١(‏ قوله:» فيصاب بعطلق الاسم » أي يتادى الواجب عن الصحيح اقيم بنية مطلق الصوم من غير تعرض 
لجهة الفرض , 

(1) اي وصف الواجب 

(؟) كصوم القضاء او الثذر أو الكفارة 

(4) اعلم ان ما ذكره الشارج من تادية الواجب الذي يكون الوفت معيارا له وسببا بمطلق الاسم ومع الخطا 
ف الوصف مو مذهبنا , وكان يكفي للشارح ان يسول ؛ فلما صار متعيذاً ل الزمان أيب بمطلق الاسم ومع 
الخطا في الوصف. إل انه عدل عن ذلك إشارة إل الرد على الشسافعي رحمه الله الذي خالفنا ي ذلك وقاا 
الايتادى عن أحد إلا بنية فرض رمضان لان الصوم متنوع في أوصافه فرضا وثفلا كاصل الامساك منوع 
إلى عادة وعبادة ؛ ومعنى العبادة معتبر ف الوصف كما هو معنبر في الاصل فانه مامور به ؛ ويحصل به 
زيادة ثواب ٠‏ ويستحق تاركه زبادة تغليظ ف العقاب , فكان الوصف بنفسه عبادة كاصل الصوم ‏ ومن 

الممتع حصول عبادة لاعن اختيار من العهد فكما شرطت العزيمة للاصصل نفيا للجبر , فكذلك يشارط 

لوصف لهذا المعنى كما في الصلاة , وتعين امحل لقبسول المشروع دون غيره لا يغنى عن 

لان ما اعتبرنا الثية للتمييز حتى يسقط اعتبارها بتعين امحل : وإثما اعتبرت للتحصيل على ها تقدم » 

بیان رد شارحثا عليه كما ذكر غيره مفصل! : انا نقول ؛ لابد لوصف من التحصيل بالثية على ما قلت » 

إلا أن النية الموجسودة شاملة للاصل والوصف وبيانه : أنا اجمعنا على ان الشرط نية الصوم المشروع 

فيه حنى إذا نوى بهذا الطريق اجزاه بالاتفاق وان لم ينو فرضاً : وهو بنيسة أصل الصوم نوى مشروع 

الوقت لان المشروع فيه واححد وهو الفرض بلا خلاف ٠‏ والواحد في زمان أو مكسان ينال باسم جنسه كما 

باسم نوعه وباسمه العلم » فان زيدا لو نودى يا اسان أو يا رجل وهو منفرد في الدار , كان كما لو 

ايد فكذا فيما نحن فيه لوجبه الشبه الذي ذكره الشارح -الامساك قد وجد بصورته ومعناه, 

لأنه نوى الصسوم ؛ وهو واحد فيتئاوله الاسم . انظر ؛ التحقيق ص١4‏ وكشف الأسرار ۲٠٠/١‏ . 
نظامي ص ؛ والتقرير والتحبير ؟ / ۱۳١‏ والاقناع ۴١١/١‏ والهداية ۸۵/١‏ 


a 


ولو نوی التطوع : ففيه روايتان عنه » ذكر في المجرد (') : يقع عن رمضان , وذكر في 
اعة (') يقع عن التطوع , وعندهما "في جمع 
60 


ثوادر أبي يوسف روا 
(الأحوال)!') يقع عن صوم رمضان !”! .ص على قول أبي يوسف في الاملاء 
وعلى قول محمد في نوادر هشام") , لهما : أن المقيم والمسافر سواء في تحقق السبب 
في حقهما . وهو شهود الشهرء ولهذا يصح صومهما عن الفرض )١(‏ إذا نوياه 
بالاتفاق (؟) غير أن الشارع رخص في حق المسافر بتأخير وجوب الآداء إلى عدة من 


وكان بصي في كل يوم ماشه ركعة ؛ كان قول بالراي على مذهب ابي حنيفة ؛ وول 
القضاء لهارون الرشيد يفاد وضعف بصره فعزله المعتصم «ؤلد سسئة 1٠١‏ ه؛ وتوال سئة ۲۲۴ 
ويل نة ۲١١‏ ه؛ وصنف كتبا منها :+ ادب القاضي ١؛‏ و ٠‏ المحاضر والسجلات »و + الثوادر » عن 
ابي يوسف , وقد جمع في هذا لمصئف ؛ الثوادر » الروابات امتفرفة عن ابي حئيفة وصاحبيه وزفر» 
وهي روايات في مسائل مخالفة للاصول ؛ ولذ کانت غير ظاهر الرواية انظر : الوق بالوقيات ۰۱۳۹/۲ 
وتهذيب التهذيب ٠١4/4‏ , والفواشد البهية ص ٠١1؛‏ وتاريخ بغداد © /741 .وتاج التراجم ص4 


وطبقات الفقهاء لطاش كبرى صن ۰۴۰ والثاقع الكبير ص ۷ والاعسلام ۷ /۲۴؛ وكشف الظنون ؟/ 
00 
(۲) أي عند محمد وابي يوسف رحمهما الله . (؛) سقط من ك (ه) انظر الهداية! | هم 


)١(‏ الاملاء :سو أن يقعد عالم وحوله تلاسذته بالمحابر والشراطيس » فيتكلم العالم بها فتح الله عليه من 
العام ويكتبه التلامذة » فيصر كنابا , ويسمونه الاملاء والأمالي وكذلك كان السلف من الفقهاء والمحدثين 
وأهل العبربية وغيرهاق علومهم , فائدرست لذهاب العلم والعلماء ٠‏ ولابي يوسف يعقوب بن إبراهيم 
الانصاري الحنفي المتوق سنة ۸۴٠هد‏ امائ ل الفقه, يقال : أكثر من ٠٠١‏ مجلد . انغار كشف الفلتون 
AMEN‏ 

(۷) هو هشام بن عبيد الله الرازي ؛ فقيه حنفي من اهل الري» اخذ عن ابي يوسف ومحمد صاحبي ابي 
حنيفة؛ وكان يقول :ليت الفا وسبعمائة شيخ وانفقت ل العلم سبعماثة الف درهم : قال فيه ابو حاتم : 
صدوق ما رایت اعظم قدر منه بالراي . اه وقيل : کان يهم وبخطىء على الأثبات ؛ وعن ابن حبان قال ٠‏ 
كان هشام ثقة , أه توق سئة ١‏ ١ه‏ من آثاره : «صلاة الأثر ٠‏ و + الثوادر » وهي في الفروع واعلم أن. 
مسائل النوادر هي المروية عن أبي حنيفة وصاحبيه وزفر , ولكن ليست في كتب ظاهر الرواية بل اما ل 
كتب أخرى محمد كالكيسائيات والرقبات والجرجانيات والهارونيات , واما في كتب غير محمد كالمجرد 
اللحسن بن زياد ومنها كشب الاما المروية عن أبي يوسف والاملاء , ومنهها الروايات المتفرقة كرواية 
ابن سماعة وغيره من أضحاب محمد وغيره من مسائل مخالفة للاصول ‏ فإنها غير ظاهر الرواية وتعد 
من الثوادر كما يقال :نوادر هشام و ميسزان الاعتدال" / 104 . ولسان المیزان ۰٠۹۵/٩‏ 
والفوائد البهية ص!؟, وطبقات الفقهاء لطاش كبرى ص۲۱ وكشف الظنون؟ /۱۰۸۱ و1941 
والاعلام ۸/۹ والثافع الكبير ص ۷ 

(۸) أي فرض الوقت. ‏ (4) آي باتفاق جمهور الصحابة والفقهاء خلافاً لاصحاب الخلواهر. 
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أيام آخر(' . فإذا نوى الصوم صار تاركا للرخصة (') ء فلغت بعد ذلك نية النفل أو 
الواجب الآخر ‏ 

وله : أن الوجوب ثابت في حق المسافر للحال (©). ووجوب الأداء لاء لقوله تعالى : 
فعدة من آیام خر 4 (). فإذن يكون في حقه أيام رمضان كايام شعبان , فإذا 
نوی نفلا أو واجبا آخر في شعبان يصح.ء فكذافي رمضان؛ وأيضا : لما آثبت له 
الشارع صرف هذه الأيام إلى حاجته الدنيوية المورثة () للحياة الفاتية صح صرفها 
إلى حاجته الدينية المورثة للحياة الباقية بالطريق الأولى , لأنها أهم: فعلى النكتة 
الأؤلى: يصح النقل؛ وعلى الثانية : لايصح لأنه ليس باهم لكونه غير مطالب به ) , 


. وذلك فعا للمشقة‎ )١( 

(1) ويكون هو والمقيم سواء . 

(؟) ويقع صومه عن فرض الوقت بكل حال . 

(1) وانتفاء شرعية النفل ليس من حكم الوجوب ‏ فإن ذلك موجود ف الواجب الموسع ؛ بل من حكم تعيين 
هذاالزمان لاداء الفرض» ولا تعني في حق المسافر لأنه مخير بين الآداء فيه والتاخير عنه إلى عدة من ايام 
اخر للدليل النقلي الذي ذكره الشارح . 

(ه) سورة البقرة الآيتان 184 ء 180 . انظر في تفسيرهما: أحكام القرآن للجصاص ۲٠١/۱‏ وما بعدها. 

() المورثة : هنا وفيما بعد 

(۷) اعلم ان هذاالدليل لابي نيه قد اختصره شارحنا ‏ كما فعل في سابقه - 
من شروح غيره » واليك عبارة صاحب التحقيق فيه : قال : ولأبي حنيفة رحمه الله طريقان : أحدهما : أن 
نفس الوجوب وان كان ثابتا في حق المسافر لوجود سببه وهو شهود الشهر ٠‏ 
الترخيص بترك الصوم تخفيف] عليه عند وجود السفر الذي هو محل المثساق» ومعني الترخص أن يدع 
مشروع الوقت لنفع يرجع إليه ء وانتضاعه توعان : انتفاع في الدنيا بالافطار دفعاً للضرر العاجل, 
وانتفاع في الآخرة بدفع ضرر العقاب ٠‏ وللمر ان يصرف مالهم إلى مسايشاء بالميل إلى الأخف , فإذا اشتغل 
بواجب آخر كان مترخصاء لان اسقاطه من ذمتته لكونه أهم أخف عليه من اسقاط فرض الوقت , لانه لو 
الم يدرك عدة من ابام آخر لا يكون مؤاخذا برض الوقت» ويكون مؤاخذا بذلك الواجب ء وها جاز له 
الترخص بالفطر لانه اخف عليه نظرا إلى مناقع بدنهء فلان يجوز له الترخيص بما هو خف عليه نظرا 
إلى مصسالح دينه كان اول , وهذا الوجه يوجب انه إذا نوى النفل يقع عن فرض الوقت كما روى ابن 
سماعة عنهء لأنه لايمكن إثبات معنى الرخصة بهذه النية : إذ هو يتجشم للحال مرارة الجوع. ويلزمه 
قضاء فرض الوقت في الشاني , فلا فائدة في النفل الاالثواب ‏ وهو في رض الوقت اكثر » فكان هذاميلا إلى 
الاثقل ء لا إل الاخف ‏ وإذالم يثبت الترخص بقى صوم الوقت مشروعا , فيتادى بنية النفل كما ل حق 
المقيم. أه. انفظر كشف الأسرار | / +7 وما بعدهاء والتحقيق ص۸۲ والهداية 10/1 : وشرح 
النظامي صن ۴۳ . 


E 


قوله: بيقع صومه عن الفرض بكل حال!'): (اعلم) أن المريض المقيم إذا 
نواه في قول أبي حنيفة رضي 


الله عنه..ذكره في الهاروني7): واذا صامه بنية النقل يقع عن الفرضء ذكره في 
شرح اختلاف!؛) زفر, والكل مذكور في الأجناس!") . ثم اعلم أن اختيار صاحب 
الهداية كما ذكر في الهاروني(ء واختيار فخر الإسلام وغيره كما ذكر في المنتخب 
أنه يقع صوم المريض المقيم عن الفرض (') بكل حال(" , لأن المريض إنما رخص له 


)١(‏ قال الاخسيكثي : واماالمريض فالصحيح عندنااثه يقع صومه عن الفرض يكل حال ؛ لان رخصته 
متعلقة بحقيقة العجز » فيظهر بنفس الصوم فوات شرط الرخصة فيلحق بالصحيح أه. انظر : 
العسافي من 

(1) فط :واعلم . 

(۲) الهاروئي : احد مصنفات محمد ين الحسن الشيباتي صاحب أبي حنيفة : وهو غير كتب ظاهر الرواية 
الستة التي صتفها ايضا «والاسائل الواردة فيه تعد من التوادر 

(؛) کر الكثي ف مجموع النوازل ٠‏ اختلاف زفر ويعقوب (ابي يوسف) وقا 


أخذ شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه الله » والقاضي الامام فخر الدينء والامام ظهير الدين البخاري , 
والشيخ الكبير ابو الفضل الكرماني رحمهم الله. كذا في التحقيق , ثم اعلم أنه لا شرق بين اللسافر واللقيم 
والضحيح والسقيم عند ابي يوسف ومحمد رحمهما الله. لان الرخصة كي لاتلحق امعذور مشقة : فإذاً 
تحملها التحق بغي المعذور . كذا في الهداية . 

)١(‏ اي أن امريض حكصه حكم اللسافر عند ابي حنيفة رحمه الله , وقد تقدم حكم المسافر عنده. انظر 
الهداينة١‏ / 10 . والتحقيق ص۸۴ . 

(۷) أي فرض الوقت . 

(۸) أي سواء نوى نفلا أو واجبا آخرء قلت : وما اختاره فخر الاسلام البزدوي اختاره شمس الائسة. 
المرخسي رحمهما الله . وتبعهما الاخسيكثي صاخب المنتخب مسوضوع هذا الشرح : ومشى عليه 
الشارح ؛ وقد كشف صاحب التخقيق قناع هذه المسالة فقال : وكش ف هذا ؛ أن الرخصة لا تتعلق 
بنفس امرض بإجماع بين الفقهاء ولا يعبا فيه بول مخالفيهم , وذلك أن امرض متنوع ؛ نوع منه 
يضر به لصوم كالحميات ووجع لای فاليم ونوع منه لا يضر به الصوم كالأمراض الرطوبية ٠‏ 


رخ ف سا وشیا اتا مساب لم بو 0 


لا شك أنه يقسع عما نوی عند ابي حذيفة , إذ لا 
فرق بينه وبين المسافر بوجه » فعلى هذا لا يستقيم الفرق المذكور في الكتاب ‏ اي المتن إلا بتاوير 
أن المرض لما ننسوع كما ذكرنا تعلق الترخص ف التسوع الاول وهو الذي يضر به الصوم بخوف = 


العجز حقيقي, فبالصوم انتفى العجز وهو شرط الرخصة: فأي شىء نوى بعد ذلك 
يقع عن الفرض كالمقيم الصحيح بخلاف المسافرء فإن المرخص في حقه سقر أقيم 
مقام مشقة مقدرة(') إقامة للسبب الظاهر(') مقام المسبب الباطن(') تيسيرا , كما في 
(؟), قبالصوم لم ينتف المرخص,؛ وله ولاية صرف هذا اليوم إلى دنياه 
لنفع بدنه لوجود المرخص,» فصرفه إلى أخراه لتفع ديته لوجوده بالطريق الأولى . 


قوله: سيبه (*) : أي سيب العجز . وهو : أي السبب. 


التقاء || 


قوله: بطريق التنبيه ": أي بطريق الدلالة يتعدى الترخص إلى حاجته الدينية. 
لأنه لما ثبت في أمر بدنه وهو التبع؛ فلآن يثبت في أمر دينه وهو الأصل أولى ( . 


- ازدياد المرض ولم يشترط فيه العجز الحقيقي دفعا للحرج ؛ وتعلق في النوع الثاني بحقيقة العجز , لانه 


هذا اللويض عن واجب آخر أو عن النفل ولم يهلك فهر انه لم ب 5 ِ 
فرض الوقت؛ فظهر ان مراد الشيخ ابي الحسن الكرخي من قوله : والجواب ف المريض والمسافر سواء ٠‏ 
المريض الذي يضر به الصوم ‏ وتعلق ترخصه بازدياد المرض ؛ ومراد المصنف رحمه الله من قوله: لان 
رخصته متعلقة بحقيقة العجز , المريض الذي لم يضر به الصوم وتعلق ترخصه بحقيقة العجزء 
يوضح ما ذكرنا ما قال شمس الائمة السرخسي في للبسوط : فاما امريض إذا ثوى واجبا آخر , فالصحيح 
أنه يقع صومه عن رمضسان, لان إباحة الفطر له عندنا للعجز عن اداء الصوم . فاما عند القدرة فهو 
والصحيح سواء بخلاف المسافر , قال وذكر آبو الحسن الكرخي رحمه الله أن الجواب في المريض 
والمسافر سواء على قول ابي حئيفة رضي الله عنه وهو سهو أو مؤول ؛ ومراده مريض يطيق الصوم , 
ويخاف منه زيادة المرض ؛ فهذا يدرك بادئى تامل على صحة ما ذكرنا . أهد. انظر : أصول البزدوي مع 
کشف الأسرار ۴۳۲/۱ واصول السرخسي١‏ /۴۷. والتحقيق ص 46 

)١(‏ اي مشقة تقديرية 9اتحقيقية. _ () وفوف 0) ومولفقة. ١‏ (4) أيامعالافزل. 


لقيام سبيه وهو السقر: فلا يقهر ناس الصوم قوات شرط الرخصة فلا 


)١(‏ التنبييسه:الاعلام. 
(۷) وبعبارة اوضح فال في التحقيق: فيتعدى أي حق المرييض حينئذ أي حين إذ لم تبطل ولاية ترخصه 


وهي دقع العذاب عن نفسه في الآجل بالطريق الاولى لأنه أهم. أه وقال في 
الكشف : فيتعدى الترخص أو الحكم من الفطر إلى الصوم الواجب للحاجة بالقياس أو بالدلالة ‏ أه.. 


الات 


قوله: ومن هذا الجنس (') : آي من جنس أن الوقت معيار للمؤدئ صوم النذر 
في وقت معين . 

وقوله: في وقت بعينه (') : احتراز عن النذر المطلق وقد مرّ ؛ وصورة النذر 
المعين مثلا بان قال : لله على أن أضوم يوم الاثنين هذا ويوم الخميس هذا - 

قوله: لأنه واحد : أي لآن الصوم واحد لا يقبل وصفين متضادين (') ؛ أي 
النفلية والوجوب () , 

قوله: ومع الخطا في الوصف : 

قوله: لكنه إذا صامه (): إلى آخره» جواب سؤال مقدر بأن يقال'لما صار اليوم 
المنذور فيه بنذره متعينا صار كيوم من رمضان, وقي رمضان إذا صام المقيم 
واجب آخر )لا تصح نيته؛ بل يقع عن صوم اليوم» فكان ينبغي أن يكون هنا كذلك 
إذا صلا (اليوم)!") المنذور فيه بنية القضاء أى الكفارة, قاجاب عنه بقوله (لكنه)( 


أن قال :نويت آن أصوم صوم التطوع . 


)١(‏ اعلم أن ظلاهر اللفظ وهو قوله ٠‏ ومن هذا الجنس » وان كان يوهم ان الوقت سبب في هذا القسم لعود اسم 
الاشارة إلى النوع الناني الذي جعل الوقت له معبارا وسببا لوج وبه لكثه ليس بسبب ء بل السبب فيه 
هو الثذر دون الوقت , فكان إيراده ل هذا النوع باعتبار تعين الوقت له لاغير , ولا فرده صاحب للقن 
بالذكر : وكان من المستحسن أن ينبه الشارح إلى ذلك صراحة ؛ إلا أنه اكتفى بالاشارة إلى ذلك بقوله « اي 
ومن جنس أن الوقت معيار للمؤدى » وأيضا : قد ذكر من أمثلة النوع الشالث الذي زاده على تقسيم 
صاحب اتن صسوم النذر هذا دون تقييد باطلاق اوت :الحسامي ص۲۳ والتحقيق 
ص 10-84 , وكشف الأسرار؟ /754. 

(1) قال الاخسيكشي : ومن هذا الجنس الصو المتذور في وقت بعينه. لأنه ما انقلب بالئذر صسوم الوقت 
واجبالم :. لانه واحد لايقبل وصفين متضادين : فصارا واحدا من هذاالوجه, فاصيب بمطلق 
الاسم ومع الخطا في الوصف , وتوقف مطلق الامساك على صوم الوقت وهو المتذور ١‏ لكنه إذا صامه عن 
كفارة أو قضاء عليه يقع عما نوى ؛ لأن التعيين إنما حصل بولاية الناذر » وولايته لا تعدوه, فصع 

النفل مشروعاء قاما فيما يرجع الى حق صاحب الشرع وهو 


(۲) هذا تعليل لعدم بقاء صوم الوقت نفلابعد أن اثقب واجبا بالق 

وسائر الصيامات بمنزلة العوارض ٠‏ ولهذا 

ية دا أو مناقية للوجوب لان النفل ما لا يستحق العبد العقوبة بتركه والواجب : 
ما يستحقهابتركه؛ وعليه :إذا ثبت الوجوب بالنذر انتفى النقل ضرورة. 

(ه) الضمير قم إذا صامه » مراد به صوم الوقت ؛ أو الوقت على طيق اتساع. كذ في التحقيق . 

(۹) من قضاء او كفارة - (۷) سقط من ف (۸) سقط من 


HEEE, 


YY 


إذا صامه عن كفارة أو عن قضاء يقع عنهما )١(‏ , لآن (تعيين) (') اليوم لصوم النذر 
حصل بولاية الناذر وولاية الناثر لا تعدو النا 
حقه بان لا يبقى النفل مشروعا (")ء أمافي حق صاحب الشرع:؛ وهو القضاء 
أو الكفارة فلا يصح تعييين الناذر () ولهذا المعنى صح نية القضاء والكفارة في 
اليوم المنذور فيه دون نية النفل ‏ 


قوله: لحّقه : أي لحق صاحب الشرع . 


ار أي لا تتجاوزه » فصح تعيينه في 


والنوع الثالث ما جعل الوقت (فيه) ("! معيا رالا سببا كقضاء رمضان والنذر 
المطلق , وكون الوقت معيارا ظاهر لتقدر الصوم بقدر اليوم " ء لكنه ليس بسبب» 
بل السبب في القضاء ما هى سيب (في) (" الأداء ) . وفي صوم النذر : السبب هو 


)١(‏ يعني إذا نوى الكفارة أو القضاء من الليل , اما إذا توى ذلك من النهار فإنه يقع عن صوم الوقت وهو 
أور ؛ لان النيسة من النهار في حق القضاء والكفارة لفو ء لأنهما من محتملات الوقت , فصارت نية. 
نزلة واحدة فيقع عن صوم الوقت كنا في التحقيق . 


فيه .ان الل ف سار ايام شرع حل لب 
غير عود إثم عليه في ذلك على تقدير الترد . 

(4) وخلاصة ذلك ما قاله في التحقيق : ان وجب الأصل في معنا اليوم هو النقل حقا للعبد ٠‏ وصوم القضاء 
والكفارة كسان محتمله. فاذا نذر صوم ذلك اليوم فقد تصرف فيما هو حقه بالايجاب لا فيما هو حق 
الشرع؛ وهو احتمال الوقت صوم القضاء والكفارة إذ لو ظهر أثره في ذلك صار العبد مبدلا للمشروع 
الذي ليس بحقه من قبل نفسه وذلك لايصح» كمن سلم وعليه سجدتا السهو يريد به قطع الصلاة 
الاتعمل ارادته فيه لانه تبديل للمشروع فكذا هذا . انظر : التحقيق ص ۸۵-۸٤‏ . وكشف الاسرار ۲۲١/۲‏ 
والهداية /١‏ 80-44 : والحسامي ص۴۴ واصول السرخسي! /۴۸. 

() ساقط من ظ . 

. ولهذا لايتحقق قضاء صومین في يوم واحد .وآداء كفارتين بالصوم في شهرين‎ )١( 

(۷) سقط من ك 

(4) تو التفويت أو الفوات . كذاق الكشف. 
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النذر : ومن حكم هذا النوع أن تكون النية موجودة في جميع الوقت )١(‏ » ولا يفوت 
مَاحَيىَ من عليه ( . 

قوله: والنوع الشالث: هذا بحسب تقسيم المنتخبء لآنه الرابع بحسب تقسيم 
كتابنا 

قوله: مشكل توسعه: (الأول مجرور لكونه) (') صفة لما قبله, والثاني مرقوع 
بالفاعلية ؛ لآن اسم القاعل يعمل عمل فعلهء (فكانه) (؟) قال : بوقت يشكل توسعه 
وسماعي عند الأساتذة الكبراء رضوان الله عليهم (أجمعين) *) كان وقع هكذا . 


شم الاشكال في نفس الهج )١(‏ ووقته وؤجوبه »| ا الأؤل 


)١(‏ والدليل على ذلك كما ذكر فخر الاسلام البزدوي : أن هذه الصيامات من حيث ‏ الاتستغنى عن 
الثية , وتكفي في اكذر الاسساك كما ن صوم رمضان والنذر المعين والتطوع , ومن حيث انهاغير متعينة في 
هذا الوقت , بل هي من محتملاته لايكون توقف الامساك في هذه الصيامات الا على صوم الوقت وهو النفل 
إذ هو الموضوع الأصلي في غير رمضسان, فاما على الواجب فلا , أي فاما التوقف على الواجب وهو القضاء 
والكفارات فلا يكون لان الواجب محتمل لوقت.وائما يكون التوقف على الوضوعات الأصلية كما في قولك: 
رايت أسداء نوقف صحته وصدقه على رؤية الهيكل المعلوم؛ لا على رؤية إنسان شجاع ؛ لان الأول 
موضوع اللفظ ؛ والثائي محتمله » وهذا لان التوقف انما ثبت ضرورة استدراك فضيلة صوم الوقت الذ, 
لاتدرك اصلاً , والضرورة فيما هو الموضوع الأصلي للوقت لا قيما هو محتمله. فاذا كان الوقت عينا 
كرمضان ٠‏ كان الوقت عليه, فنفذ عليه ؛ وان كان غير رمضان , فالاصل فيه النفل ؛ فلا ينفذ على غيره, 
فلهذا كات النية شرطاً من وله ليقع الإسساك من أوله من محتصل الوقت » فإذا نوى من الليل صوم 
القضاء ينعفد الامساك من اول النهار لمحتمل الوقت ٠‏ فيجوز. واما إذا انعقد الإمساك لموضوع الوقت 
وهو النفل لا يمكن صرفه إلى محثمل الوقت قال صاحب الكشف وهذا في الحقيقة جواب عن كلام الخصم 
فانه جمع بين صوم رمضان وصوم القضاء في عدم جواز التاخير ؛ ففرق الشيخ ‏ أي فخر الإسلام - 
بينهما بما ذكره . أه. قلت ؛ ولعل ذلك هو سر عدم ذكر شارحفا لذلك دليلاً 

(1) أي لا يسقط القضاء أو النذر مادام من عليه ذلك حيا ء ولا يتعين عليه اداؤه لاف آخر جز من حیاته. 
فاي وقت اناه يكون قاضيا ؛ قاذا مات ولم يؤد انتقل الى الكفارة كما ي الشيخ الفناني ؛ وحكى عن ابي 
يوسف أنه يتضيق , كما في الحج والصحيح ما تقدم . انار كشف الاسرار مع أصول البزدوي ۲۲۷/١‏ 
HA‏ 

(©) فيك : بكوثه (4) قط وکانه. (ه) سقط من طا . 

)١(‏ اعلم أن شارحنا خالف مامشى عليه غيره من الشارحين , وعبارات ائمة الاصول حيث قال :« ثم الاشكال 
في نفس الحج ووجوبه , فقد قسال علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاري في كشقه : إسناد الإشكال إل 
١ 1‏ إذ الاشكال في وقته لا في تفسه . ثم قال في التحقيق والكشف أيضا: وبيان الاشكال من 

أحدهما بالنسبة إلى سثة واحدة ؛ وهوآن الحج عبادة تتادى باركان معلومة ولا يستغرق 

الأداء جديع الوقت: فمن هذا الوجة يشبه وقت الصلاة . ومن حيث انه ل يتصور في سئة واحادة 

إلاأداء حجة واحدة يشبه وقت الصوم.والثاني بالنسبة إلى سنى العمر ‏ فإن الحج فرض العمر - 


i. 


(فلانه)7') لا يؤدى في جميع أشهر الحج بل في بعضهاء فيشبه من هذا الوجه ١‏ 
الصلاة ٠‏ ولا يؤدي في السنة غير مرة قيشبه من هذا الوجه الصوم قأشكل . 


وأماالثانى: فهو أن(الحج)!") فرض العمر(لحديت)() الأقرع ولا يخلى 
المكلف أما أن يدرك العام القابل أولاً. فعلى اعتبار الإدراك تفضل أشهر الحج عن 
الأداء(فيشبه)") وقت الصلاة: وعلى اعتبار عدمه لاء فيشبه وقت الصوم). 
فاشكل. 

وآما الثالث : فإنه لا يخلو المكلف من أن يعيش (إلى السنين) ١‏ الآتية أو لاء فإن 
عاش فالوجوب (موسع) (') والا فمضيق فاشكل . 

قوله ١!‏ : أن عند محمد رحمه الله يسعه التأخير  )'(‏ وعند أبي يوسف 
رحمه الله لااحتياطاً . وعن أبي حنيفة رضي الله عنه روايتان كذا في التقويم "' . 

وجه قول محمد رحمه الله أن الحج فرض العمر بالاتفاق ("') ٠‏ ووقته أشهر 
الحج من حجج العمر (؟') . فلايتعين إلا بادائه كما في صوم القضاء (*') . ووقته 


= ووقته أشههر الحج ؛ وهي من السنة الأول تتعين على وجه لا يفضل عن الاداء. وباعتبار أشهر الحج من 
السفين التي تاتي بفضل الوقت عن الأداء ؛ وذلك محتمل في نفسه. فكان مشتبها كذا ذكر شمس الأئمة , 
وهكذا ذكر فخر الاسلام البزدوي في شرح التقويم . أه ثم اعلم أن الوجه الشاني مما وردته هو الذي 
ذكره فخر الإسلام في اوله وتبعه الاخسيكلي . 

رمك (1) وهو كون الوقت ظرفا للمؤدى. (۴) :يصع (4)فك :بحديش. 

() اي الاقرع بن حابس رضي الله عنه. وقد سبق تخريج حديثه وهو أنه سال رسول الله لا فقال: 
يارسول الله : الحج في كل سنة أو مرة واحدة فقال :بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع . 

(1) يط:فاشبه. (۷) اي فيكونوقتهمعياراً. (8) سقط منك. (4)فإك:فموسع. 
)1١(‏ سال الاخسيكثي : ومن حكمه ان عند محمد يسعه التأخير لكن بشرط ان لايفوته في عصر. وغند ابي 
يوسف رحمه الله يتعين عليه لادء في اشهر الحج من العام الأول احتياطا احترازا عن الفوات . له. 
)۱١(‏ أي عن العام الأول بالشرط الوارد ف للقن - 
(11) انظر : الحسامي ص ۳١‏ . والتحقيق ص٠۸‏ ؛ وأصول البزدوي مع كشف الأسرار ۲۲۸/١‏ ؛ والتوضيح 

مع التلويح ۲۱۹/۲ ؛ والتقويم ص۷١٠‏ . 

(۱۳) فكان جميع العمر وقت آدائه الاانه لا يتأدى في كل عام الا في وقت خاص ؛ وهو اشهر الحج.. 

(14) فيكون وقته فرداً من أفراد أشهر الحج لا أشههر الحج من هذا العام بعينها : وما من سئة تعضي إلا 
ويتوهم إدراك الوقت بعدها , وانما يثبت العجز بعارض اموت فرجحنا الحياة عليه. لآ ما كسان ثاب 
فالظاهر بقاؤه إلى أن بظهر مزيل . وفيه شك فلم ب بتعييئه فعلا. 

(1) فإثه مؤقت بالعمسو. 


fro 


الخهر (') من العمر © (ولا) () يتعين إلا بالأداء (4) . 

ووجه قول أبي يوس ف : أن السنة الأولى تعينت للأداء لتوجه الخطاب فيها 
ولا تزاحم السنةٌ الشانية إلا بالادراك وفيه شك لتساوي الحياة والممات فيها (). 
فتصير السنة الأولى في حق الحج كوقت ( الظهر للظهر ‏ فيصير آثما بالتاخير ) . 

قال الكرخي وجماعة من مشايخنا: ان هذا الاختلاف بناء على ان الأمر المطلق (8) 
يوجب الفور عند أبي يوسف» وعند محمد يوجب التراخي, والذي عليه عامة 
مشايخنا: أن الأمر المطلق لايوجب الفور بلاخلاف!'), ومسالة الحج مسالة 
(مبتدأة)!"') وإليه ذهب شمس الأئمة السرخسي , وفخر الإسلام علي البزدوي 
رضي الله عنهما () , 


(1) أي دون الثيالي كما أن وقت الحج اشهر الحج دون باقي السنة , ومع هذا لاايتعين .كما قال الشارح إلا 
بتعيين العبد فعلا فكذا الحج . 


)وقوه 

(4) واستدل محمد ايضا بان النبي 9 حج سنة عشر من الهجرة . وقد تزلت فريضته سنه ست منها . فعلم 
أن التاخير جائز. 

() فلا يشبت الادراك بالشك. () أي كآخر وقت الظهر للظهر .. 

(۷) وذلك بخلاف الواجب المطلق من السوقت حيث يجوز تاخيره لان الفوات فيه باموت والعمر ثابت للحال 


والموت محتمل ‏ فلا يرتفع الشابت بالمحتمل , فاما الثابت هنا فالفوت بمضي الوقت فلا يرتفع بالمحتمل 
وهو العيش الى السنة القادمة ,وبخلاف تأخير صوم القضاء والكفارات لان اموت في ليلة نادر فلم يعد 
تفويتا ؛ وأما تأخيره يل فقد كان بعذر وهو اشتغاله بالحروب وغير ذلك . 

(۸) أي عن الوقت ومثال الأمر المطلق عن الوقت : الأمر بالزكاة وصدقة القطر ... الخ 

(1) اي بيننا وبين ابي يوسف. 

)٠١(‏ سقط من ك ء ومعنى كون مسالة الحج مسالة ميتداة : أثهاغير بثائية , واعلم أن الخلاف بين ابي 
يوسف ومحمد رضي الله عنهما انما هو ف التائيم بالتاخير , فإذا آخر لكلف الحج عن السنة الاو ومات 
قبل إدراك السنة الثانية فهو آثم عند أبي يوسف وهو ظاهر ؛ وعند محمد ان كان الموت فجاة لم يلحقه 
الم وإلا إثم على مسا حكاه عنه الامام أبو الفضل الكرماني , وققال صاحب الكشف هو الصحيح من قول 
محمد » وعند الشافعي رحمه الله لايائم بالتاخير وإن مات اما الوجوب قشابت عند الكل حتى وجب 
عليه الايصاء بالحج بالاجماع ‏ كما في تأخير صوم القضاء والكفارة » ويجب الايصاء بالفدية وان جاز 
تل 


(11) اثظر : أصول البزدوي مع كشف الاسرار ۲١٠-۲۲۸/١‏ واصول السرخضي 42:19-14/1: والتحقيق 
ص8 والتوضيح مع التلوي ۲٠١/۲‏ ء والقاموس اللحيط 133/١‏ 


Es 


قوله: فظهر ذلك :)١(‏ أي ظهر تعين الآذاء في حق الإثم لا غير (") ء فصح أداء 
حجة النفل ممن عليه حجة الإسلام (") . كما إذا أدى النفل في آخر جزء من الظهر 
مثلا يصح نفله, وإن كان يأثم بتآخير الظهر عن ذلك الجزء ٠‏ فكذا هنا . 

قوله : وجوازة : أي جواز الحج الفرض عند الإطلاق ء بأن قال :نويت أن احج 
وهذا جواب إشكالء وهو أن يقال : لما صح مشروعية النفل كان ينبغي آن (لا) (4) 
تؤدى حجة الإسلام بمطلق النية, كما لا تؤدى صلاة الظهر مثلاً بمطلق النية 
الصحة النفل(”) فاجاب وقال : إنما جاز حجة الإسلام بمطلق النية بدلالة عرفية © , 
لانه ما تصدى للهلاك في البر والبحر » وتحمل المشاق الكثيرة ‏ وبذل النفس والمال» 
فقد دل حاله على أنه أراد إسقاط الفرض عن ذمته لا النفل (") كما إذا اشترى شيا 
بدرافم مطلقة حيث تنصرف إلى نقد البلد بدلالة الحال 8 . 


)١(‏ قال الاخسيكسي ؛ وظهس ذلك ف حق المائم لاغير حتى يبقى النفل مشروعا , وجوازه عند الاطلاق بدلالة. 
تعين من المؤدى إذ الظاهر انه لا يقصد النفل وعليه حجة الإسلام . أه. انظر الحسامي ص 

(1) اي فلهر اثر تعين الاشهر من العام الأول للاداء في حق الاشم ٠‏ أو ظهر اثر الاختلاف المذكور في حق الاثم 
الاغير ٠‏ حتى لو اتى بالحج في العام الثاني أو الشالث كان أداء بالاتفاق لا قضاء ‏ وكذا لايظهر ل حق 
النفل , كذا في التحقيق . 

(؟) وهذا عندناما ذكره الشارح فيما بعد وقال الشافعي رحمه الله : تلغو نية النفل ويقع عن حجة 
الإسلام ء لان تحمل المشاق وترك حجة الاسلام واختيار النفل عليها مع أن الشواب في أداء الفرض أكثر ٠‏ 
وان العقاب على تركه بعد التمكن من أدائه مستحق عليه من السفه , والسفيه عندى مستحق الحجر في 
اهر الدنيا صيانة لما له كالمبذر , ففي اسر الدين أولى , فتجعل نية النفل لغوا تحقيقا معنى الحجر ويبقى 
أصل نية الحج وبه يتادى فرض الحج بالاجماع . 

(4) سقط من ك ولا صحة للاشكال بدونه . 

(ه) وصور في التحقيق هذا الاشكال بلفط أوضح فقال : هذا جواب عماا 
النفل حتى بقى مشروعا , كان مشروعا متعديا . فيني, 
بمطلق النية كالصلاة في آخر الوقت لان التادي بمطلق 


اثر التعيين في حق, 
في النية : فلا يتادى الواجب 
من ضرورات اتحاد المشروع ف الوقت ولم 


يوجدا 
(<) اي لالآن التعيين ساقط . 

(۷) فاستغنى عن التعيين صريحاء وانصرف مطلق النية إليه . 
(۸) انظر : التحقيق ص 40 : واصول السرخسي ١‏ /47, والتوضيح ۲۱۹/۴ : وكشف الأسرار ۲٠۴/۱‏ . 


N 


قال في الايضاح() (للمطرزي) (') حجة الإسلام هي الأولى لأنها هي الواجبة في 
الإسلام على كل من استطاع إليه سبيلاً . 

(قوله) (') فصل في حكم الواجب بالآمر : لما فرغ من بيان الموجب شرع في بيان 
الواجب لأنه أثره , والأثر أبدا يتلو المؤثر [ثم] (؟) اعلم أن ما قاله من حد الأداء 
والقضاء") اختيار شمس الآثمة (') , وقال فخر الإسلام : الأداء اسم لتسليم نفس 
الواجب بالامرء والقضاء اسم لتسليم مثل الواجب به والحدان قريبان ) . قال 
القاضي أبوزيد : وقد يستعار القضاء (لأداء) (") الواجب لما فيه من إسقاط الواجب 


(1) الايضاح : مصنف لناصر الدين المطرزي الآتية ترجمته في شرح مقامات الشيخ أبي محمد قاسم بن 
علي الحريري اللتسواق نة 1 0ه ذكر-اي اللطرزي-في آوله على المعاني وا 
البديع ٠‏ وتعرض فيه لمعاني الألقاظ التي يستعملها الفقهاء . انار :كشف ال 
والاعلام 511/4 

(1) يك : للعارزي ؛ ون ط : المعطرزي ؛ والمطرزي هو: ناصر بن عبد السيد نبي المكسارم بن 
برهان الدين الخوارزمي المطرزي ٠‏ اديب نحصوي لغوي ؛ من فقهاء الحنقية ء ولد في جر. 
سنه 014 ه وتول بخوارزم في العاشر من جمادى الأول سنة ١٠7ه.‏ وكان راسا ف الاعتزال , 
والمطرزي: نسبة إلى من يطرز الثياب ويرقمها ؛ من كتبه :» الايضاح وو « النصباح » ف النحو , 
و+ المعرب» ف اللفة, وغير ذلك » وله شع ر. انظر بغية الوعاة ص ٠0"‏ . وتاج التراجم ص ۷۹ 


م ا 
ا 
و 


a aj‏ م سمي د عايب : فكان الاخسيكطي تايعاًلة في ذلك ومقتيسا منه ٠‏ انظر: 
أصول السرخسي ٤٤/١‏ . 

(۷) اثغلر اصول البزدوي ۱۴۲/۲ . 

(۸) اعلم أن الآداء ينقسم إلى أداء محض ؛ وإلى الأداء الذي له شبه القضاء . والمحض فنه ينقسم إلى كامل وإلى 
قاصي , والقضاء أيضا ينقسم الى : القضاء المحض ٠»‏ وإلى القضاء الذي له شبه الاداء , والاول ينقسم إل 
القضاء بمثل معقول ‏ وإ القضاء بمثل غير معقول . والمثل المعقول ينقسم إل المثل الكامل كقضاء الفائتة. 
بجماعة وإلى القاصر بالانفراد. فصارت الاقسام سبعة » وجميع هذه الأقسام توجد في حقوق الله قعال , 
وتوجد في حقوق العباد . فكاتت الأقسام أربعة عشر بهذا الاعتبار» وإلى الكل أشار صاحب المتن على 
ماستعرقه. 

(4) فك :لادا 
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كما في القضاء . ويستعار الآداء للقضاء لما فيه من التسليم . نظير الأول بط فإذا 
قضيت الصلاة» () أي أديت ‏ ء ونظير الشانى (أدى) (') دينه. أي قضى 19 , 
غير أن خصوصية كل منهما بمعنى باعتبار آن الأداء لغة يدل على غاية الرعاية ( , 
كما يقال : الذئب يادو للفزال . أي يختله ‏ (لياكله)". قال ابن السكيت في 
(إصلاح) (*) المنطق : آدا له يادو له آدو] ‏ إذا ختله : قال الشاعر 


أدوت له لخ 07 0 فف ات 5 يول 


والقضاء على الإحكام نفسه لا غير" . فلهذا خص الآداء بتسليم عين الواجب 
الوجود الرعاية على الكمال ؛ وخص القضاء بتسليم مثل الواجب لوج ود التقصير 
فيه؛ وعدم الرعاية على الكمال ") . 
(1) سورة الجمعة الآية ٠١‏ (1) بدليل أن الجمعة لا تقضى . (۴) فيك :أدء وهو سهو من الناسخ. 


نيقة الدي متعذر , وائما تقضي الديون بامثالها لا باعيائها. 
التحقيق ص ۸۸ ا 1 


ينعي ب 

3 50 : اصطلاح .وهو غطامن المع 

)١(‏ ادا ابفتح الهمز والدال مخففة ؛ ويادو: يفتح ياء وسكون الهمزة وضم الدال وادوا؛ بفتج الهس 

وتسكين الدال وفتح الواو منوت 

)٠١‏ وقال ذلك لليدائي ایضاء ولم يتسب ايهما هذا ابیت 
ایا 


اقا و و 


الفتی 
حال من الفتى , وعلى الوجه الثاني 
يكون « حذرا » حال من الضمير المتصل باللام من 
تلته في حال تحذره لآخذه ومن روى البيت بالرفع فإن الفتى 
ره ٠‏ ولل هيهات اسم مقدر مضمر في النية يعود الى الاسم الذي يعور 
إليه الضميران اللذان في البيت . آه انظر : مجمع الأمثال للميداني  ۲۷۷/ ١‏ وكتاب الأفعال لابن القوطية 
ص؟٠‏ ء والكامل للمبرد ص 144 . وتهذيب إصلاح المنطق الورقة 144-156 . وإصلاح التق 
الورقة ٠٠١‏ . 
)١١(‏ اعلم أن القضاء يطلق في الدغة حقيقة على تسليم العين والمثل لان معناه الإسقاط والإحكام والإتعام . 
(۱۲) انظر أصول السرخسي١‏ / 40 ؛ والتلويح ۲ /۷۸. 


کا 


قوله:(') بمثل من عنده: أي من عند المأمور أو المكلف: والباء") ترتبط 
بالاسقاط. 

قوله: 7) وهو حقه : أي المثل حق المأمورء وهو النفل من حيث أنه حقه 
الخالص ولا مطالبه عليه به ). 

قوله: بذلك السبب (*): أي بالسبب7) الموجب للأداء» لأن بقاء أصل 
الواج ب(" لوج ود القدرة على مثله. وسق وط فضل الوقت للعجز عنه أمر 0) 
معقول, وذلك لأن الواجب إذا ثبت في الذمة لا يسقط إلا بالاسقاطء والإسقاط إثما 
يحصل بإبراء من له الحقء أو بالآداء» أو بالقضاء إذا كان قادرا على مثله ؛ فانتفى 
القسمانء فتعين الثالث لقدرة المكلف على مثل الفائت» لكون النفل مشروع) من 
جنسه؛ وسقط فضل الوقت لكونه غير قادر على مثله بلا () إثم ان لم يكن تركه 
عامداً . 


(۱) أي فول صاحب اهن « الاخسيكثي » في تعريف القضاء ‏ وقد اوردته فيما تقدم . 

(۲) أي الباء التي في ٠‏ بمثل » الوارد في تعريف الاخسيكثي للقضاء . 

(؟)اي في تعريف القضاء- 

(4) إذ العبد قادر على فعله وتركه فإذا صرفه إلى القضاء بان نوى القضاء بدل النقل جاز . 

(ه) قال الاخسيكفي : واختلف المشايخ في ان القضاء يجب بخص مقصود ام بالسبب الذي يوجب الأداء : قال 
عامتهم بانه يجب بذلك السبب وهو الخطاب . اه قلت: اعلم أن وجوب القضاء لا يتوقف على أمر جديد. 
وإنما يجب الآمر الأول عند القاضي ابي زيد الدبوسي وشمس الآئمة السرخسي وفخر الإسلام البزدوي 
وصاحب المتن - محل هذا الشرح ‏ ومن تابعهم رحمهم الله تعال ء وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي 
والحنابلة وعامة (صحاب الحديث رحمهم الله . وعند العراقيين من اصحابنا وصدر الإسلام ابي اليسر 
البزدوي وصاحب ميزان :لا يجب بالامر الأول بل بامرآخر نو بدليل آخر . وهو مذهب عاسة أصحاب 
الشافعي رحمهم الله وعامة المعتزلة » والخلاف إنما هو في القضاء بمثل معقول ؛ فاما القضاء بمثل غير 
معقول فلا يمكن إيجابه إلا نص جديد بالاتفاق ؛ وحجة كل من الفريقين ما سيذكره الشارح رحمه الله. 

(1) المراد بالسبب هنا ما يعلم به ثبوت الحكم لا ما يئيت به الوجوب كالوقت . 

(۷) أي بعد فوات وقته . 

(۸) لفظ ۰ قمر ».خيرم لان ۰ 

(4) الباء متعلقة بسقط فضل الوقت . 


t< 


وعند العراقيين من أصحابنا أن القضاء يجب بنصّ مقصود» لان )١(‏ المأمور به 
إذا كان مقيدا بالوقت ينتهي بانتهاء الوقت كالحج لا يؤدئ في غير وقته الخصوض: 
والاصح الاولى (9). 

فإن قلت : لو كان وجوب القضاء بالسيب الذي ي 
ورود النص كقوله تعالى : ب( فعدة من أيام آخر € ('!؛ وقوله عليه السلام : ٠‏ من 
نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتها » ؟ قلت : ورود 
أتتفن لطب اريخ ا وجي يالسبب يدلبل قؤلة» فليتصلها قزق انش مر راج إل 


ب به الأداء فأية حاجة إلى 


بان الواجب بالآمر أداء العبادة ؛ ولا مدخل للراي في معرفتهاء وإنما تعرف 
ان کون اماسور به عبادة مقيدا به أيضا ضرورة توقفه على الامر » 
انها فعل ياتي به المرء على وجه التعظيم لله تعالى بامره . وإذا كان كذلك لا يكون 
الفعل في وقت آخر عبادة بهذا الامر لعدم دخوله تحت الأمر . وإذلم يتناوله الاسر كان الفعل قبل الوقت 
وبعده سواء ء فيحتاج إلى ار آخر ضرورة ولا بمتنع ان يكون الفعل مصلحة في وقت دون غيره ‏ ولهذا. 

كانت الصلاة مخصوصة باوقات والصوم كذلك .اه مختصرا. 
(1) قال فخر الإسلام : وهو الاقيس - اي اقرب إل امعقول - واشبه بمسائل أصحابن . انر : أصول فخر 
الإسلام مع كشف الأسرار ١‏ /141-198 وأصول السرخسي١‏ /40 » والتلوييح وحاشية الفشري 

۲ /90, والحسامي ص٠۲‏ .والتحقيق ص44 . 
تان ۱۸۲ و۱۸ أي: فافطر فعليه عدة من نيام آخر . 

إن « فإن ذلك وقتها » رواه أصحاب الكتب الستة من حديث انس مرفوعا , ورووه إلا البخاري 
من حسديث ابي قتادة مرفوعا أيضاً ومن حديث ابي هريرة أخرج 


الا حر ETE ARTO E ESET‏ 
لمتكلم وهي القراءة المشهورة » وظاهرها لايناسب اللقصود فاوله بعضهم بان المعنى :وقت ذكسر 
صلاتي» على حذف اللضاف. أو مراد بالذكر المضاف إل الله تعال : ذكر الصلاةء لكون ذكر الصلاة يفضي 
الى فعلها الفضي إل ذكر الله تعالى فيها . فصار وقت ذكر الصلاة كانه وقت لذكر الله فقيل في موضع اقم 


الصلاة لذكرها : لذكر الله : أما على رواية « للذكرى» بلام الجر ثم لام التعريف وآخره آلف مقصورة ؛ 
فيكون اوفق بالقصود بلا تكلف , وان كسان قراءة شاذة انظر : صحيح البخاري 111/١‏ --]15/ 
وصحيح مسلم © /۱۸۹ و145: وسن ابن ماج ۲۲۷/۱ وستن ابي داود ۱ /۱۱۸ء وسئن النسائي ١‏ 
/ ۰۱۰۰ وجامع الترمذيا /۲۸۸؛ وسفن البيهقي؟ /۲۱۸ و٩٥٤‏ . 

(ه) وعليه فلا نسلم أن هذه النصوص لا يجاب القضاء .بل للاعلام ببقاء الواجب وسقوط شرف الوقت 
لا إل مثل وضمان فيما إذا كان إخراج الواجب عن الوقت بعذر . 


ا 


فإن قلت : (يتبغي) (') أن لا تقضتى الغرب إذا قات لعدم القدرة على ثلاث 
ركعات نفلء لآن النفل بشلاث ركعات غير مشروع () .قلت: لا نسلم أنه غير 
مشروع: والوتر سنة على قولهما(؟) وإحدى الروايات عن أبي حنيقة رضي الله عنه, 
والسنة نفل لآن النفل عبارة عن الزيادة» والسنة أيضا زيادة عبادة » زيدت لإكمال 
الفرائض ؛ ولئن سلمنا أن النفل بثلاث ركعات غير مشروع فنقول : كان القياس 
يقتضي أن لا يقضي , إلا أن قضاءه ثبت بالحديث بخلاف القياس » وهو قوله عليه 


السلام : «من نام عن صلاة »إلى آخره ؛ والقياس في مقابلة النص مطروح (4). 


ثم اعلم أن القضاء لما ثبت أنه أمر معقول تعدى إلى مالا نص فيه*) وهو المنذور 
المؤقت بوقت بعينه كقول الرجل : لله علي أن أصوم هذا الشهر ء أو أصلي هذا اليوم 
فمضى الشهر أو اليوم ولم يصم ولم يصل ‏ فعليه القضاء(" . وهذا معنى قوله : 
فيتعدى ‏ إلى المنذورات المعينة . 


(1) فيك: لاينبغي ؛ واثباتء لاء قبل 

ينبغي» سهوا من الناسخ . 

(۲) هذا الاعتراض بناء على ما قلناه. 

(؟) أي على قول محمد وأبي یوسف . 

(4) انظلر: كشف الأسرار ١‏ /141 و١١٠‏ ؛ والتلويح ١‏ /11 + والهداية ۲٤/١‏ . 

(ه) آي مما فيه نص وهو الصوم والصلاة : فقد ورد الشرع بوجوب القضاء فيهما قال تعالى : ( فمن كان 
هنكم مريضا أو على سفر فعدة من ايام اخر > في فافطر فعليه عدة من ايام خر » وقال عليه السلام : 
«من نام عن صلاة او نسيها فليصلها إذا ذكرها .... الحديث ‏ وماورد فيه معقول المعنى ء فوجب إلحاق 
غير المنصوص به وتقدم بیان كوئه معقولا. 

: هذا إشارة إلى ثمرة الخلاف ؛ فوجوب قضاء اللثذورات المعينة عند العامة بالقياس وعند الفريق الثاني‎ )١( 
لا يجب لعدم ورود نص مقصود فيه, ونقل صاحب الكشف من أصول ابي اليسر أن القضاء والحالة هذه‎ 

ن» ولكن على قول القريق الشائي بسبب آخر مقصود غير النذر وهو التفويت 
وعلى القول الآخر بالنذر ؛ ثم قال صاحب الكشف : واعلم أن التفويت ائما يوجب القضاء عندهم لاثه 
يمنزلة نص مقصود . فكانه إذا فوت فقد التزم النذور ثاني. فعلی هذا إذا فات لا بالتفويت بان مرض أو 
جن في الشهر المنذور صومه أو اغمى عليه في اليوم اللنذور فيه الصلاة. 
النض اللقضود ضريحا أو ذلالة فتظهر ثمرة الخلاف ؛ ولكن عبارة شس الأئسة السرخمي تفيدان 
الفوات بمئزلة التفويت عندهم ف إيجاب القضاء . فحينئذ لاتظهر فائدة الاختلاف في الأحكام بين 
أصحابنا وإثما تظهر ل التخريج . أه بتصرف . 

(۷) أي ذلك الحكم وهو بقاء الواجب للقدرة على للش . 


» مع وجود « لا» الشائية لا يحقق الاعتراض فكان إثباتها 


أن القضاء إنما يجب إذا كان المكلف قادرا على امثل والا سقط . 
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قوله: وهو قضاء الصوم والصلاة : الضمير راجع إلى الخصوص عليه . 


قوله: وفيما إذا 


:إلى آخره: هذا جواب إشكال: وهو أن يقال: یرد غل ما 
(ذكرتم) مسالة الجامع("): وهي أن من نذر أن يعتكف شهر رمضان ولم 
يعتكف حتى دخل شهر رمضان من قابل فاعتكف لم يجزه ( فلو كان القضاء 
(يجب)!”) بسيب يجب به الآداء(") لصح اعتكافه في الرمضان الثاني كما في الاول7", 
فعلم آنه لم يجب بذلك السبب» بل بسبب آخر وهو التفويت7),فاجاب عنه بقوله: 
إنما وجب القضاء بوم مقصود: إلى آخره: تقرير هذا (أن) الصوم شرط 
الاعتكاف7”') (لقوله)!'') عليه السلام :« لا اعتكاف إلا بالصوم ,)""7(٠‏ فمن لزمه 


)١(‏ قال الأخسيكني : وفيما إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان فصام ولم يعتكف : إنما وجب القضاء بصوم 
مقصود لذه ا افص الاعتكاف عن صصوم الوق عاد شرطه إل الكال الأصل ‏ ل لن القضاء وجب 
بسي ب آخر. اف 


)١(‏ أي الجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيبائي , وقند أورد السرخسي هذه المسالة نه في اصوله دلي 
اللفريق الثاني 
(ه) فك لايجب ‏ وهو خطا من الناسخ . 


)٠١(‏ اي عندنا وذلك ف الاعتكاف الواجب_كما نحن فيه - رواية واحدة للحديث الذي سيذكره الشارح, امال 
الاعذعاف الذي ليس بواجب فقد روى الحسن عن بي حتيقة أنه شرط لصحته أيضا لظاهر هذا الحديظ 
وف رواية الأصل وهو قول محمد لايشترط فيه . وذهب الشافعي إل أنه ليس بشرط لصحة الاعتكاف 
ملفا لآ الصوم عب دة وهو اسل بنفسه» ايكون شرم ليه :نر لدلية ۹/۱ والفاع 

3 

(1) 3ك يقوله ‏ 

بهذا النفظ روا الدارقطني والحاكم والبيهقي كلهم من طريق سويد بن عبد العزيز ثنا سفييان بن 


حسين عن : ن حسن . 
أهء وقال الحاكم : لم حسين . أه وقال البيهقي : هذا وهم من سفيان بن 
1 مته ما تفرد به . أه . وقال 
وکانت له أحاديث یغد 
يقني عليه خيرا . آه. 
e‏ واه ابو داود والبيهقي ككلاهما من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن 
عائشة قالت : السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة ولايمس امراة ولايباشرها» 


2E 


المشروط يلزمه الشرظ!') كالصلاة مع الطهارة: والشرط يجب وجوده كيفما كان 
الاقصدا كالطهارة للتبرد (أى)! لمعنى آخر تجوز بها الصلاة وإن لم توجد 
قصد)("). غير أن صوم الاعتكاف له شبهان: شبه بالطهارة من حيث أنه شرط 
كهي( . وشبه بالصيامات المقصودة لعينها (كصوم)( قضاء رمضان وصوم 
الكفارات من حيث أنه صوم ونه مما يلتزم بالنذر, بخلاف الطهارة فإنها لا تلتزم 
بالنذر , قَوقّرنا (') على الشبهين حظهما . فقلنا : انه يتأدى بصوم رمضان ما لم 


ت ولاتخرج لحاجة إلالما لابدا ولا اعتكاف إلا بصوم, ولا اعتكاف إلافي مسجد جامع . آه, بلفظ أبي 
داود ثم قال ابوأداود: غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه : قنالت: » السنة » ثم قال : جعله قول 
عائشة ‏ اه وقال البيهقي : قد ذهب كثير من الحفاظ إلى أن هذا الكلام من قول من دون عائشة ؛ وان من 
أدرجه في الحديث وهم فيه. أه , ورواه البيهقي بن طريق الليث عن عقيل عن ابن شهاب به؛ وف آخره : 
« والسنة في من اعتكف أن يصوم » وهذارد على آبي داود » واخرجه الدارقطني من طريق القاسم بن معن 

ن ابن جريح عن الزهري به , وفي آخره « ويامر من اعتكف ان يصوم » كما رواه من طريق حجاج عن 
ابن جريح به و آخر «وسنة من اعتكف ان يصومء قال صاحب الجوهر التقي : «مذهب المحدثين أن 
إذا قال : السنة كذا ؛ فهو مرفوع. والسنة السيرة والطريقة ؛ وذلك شدر مشترك بين الواجب 

وااستة لامعا عليه ولم تعن سنه المع علا معروفة لك الؤقت: وذسر مذ الم 
للمعتكف مع ترك امس والخروج دليل على أن لاراد الوجوب لا السنة المصطلح عليها » ثم قال سردا على 
البيهقي في الحديث الاول ‏ جعل هذا الكلام من قول من دون عائشة دعوى , بل هو معطوف على ما تقدم 
هن قولها : السنة كذا ‏ وكذا . أه» وروى ابو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي عن ابن عصر أن عمر 
رضي الله عثهما جعل عليه في الجاهلبة ليلة او يوما عند الكعبة ء فسال النبي وله فقال: 
اعتكف وصم ٠‏ وا اسثاده عبد الله بن بديل حكى الدارقطني تضعيفه عن ابي بكر الئيسابوري ووافقه. 
وقال انه تفرد به . أه. وقال الحاكم : لم يحتج الشيخان بعيد الله بن بديل . اء وحكى صاحب 
الجوهر الثقي توثيقه عن جماعة ذكرهم, ثم قال : وزيادة الثقة مقبولة ء ومن لم يذكر الشيء ليس بحجة 
على من ذكره . اه انظر اللستدرك ١‏ /484 440 ؛ وسستن ابي داود 
۲ |۳۳۳۴ وسن البيهقي4 /4 71001 و۳۲۰ ونصب الرلية ؟ /485. 

(1) إذ شرط الشيء تابع له» فالسبب الموجب للاعتكاف يكون مؤثرا في ايجاب الصوم ء لان مالا يتتوصل إل 
الواجب إلابه يجب كوجوبه تبعا له, إلا انه امتنع إيجاب الصوم به هنا لعارض شرف الوقت ٠‏ 
وحصول المقصود بصوم الشهر, إذ الشرط يعتبر مطلقاً وجوده لا وجوده قصدا كما ذكر الشارج . 


(؟) فيك 

(۲) عفدنا خلافا للشافعي رحمه الله لأتها عبادة فلا تصح إلا بالنية : ولا : أنها لاتقع قربة إل بالئيسة , 
ولكنها تقع مفتاحاً للصلاة لوقوعها طهارة باستعمال للطهر . 

)٤(‏ ولهذا صح نذره بهذا الاعتكاف فكان کمن نذر أن يصلي ركعتين وهو متطهر يجوز له أن يصلي اللنذور 
بتلك الطهارة جوز له أن 


. وفرنا : بفتح الواو والفاء اللشددة: استوفيناء و «على» بمعنى من والحظ بمعنى التصيب‎ )١( 
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يصر دينا؛ ولا يتادى إذااصار دينا لانه لما صار دينا مقصوداً بنفسه لأن مالا 
يصير مقصودا بنفسه لا يصير دينا كالطهارة ؛ فلما صار مقصودًا بنفسه صار 
كسائر الصيامات المقصودة؛ وهي لا تتأدي» بصوم رمضان فكذا هو بصوم 
رمضان الثاني " ؛ أى نقول على ماعليه أصل الاعتكاف كان يتبغي أن يجب عليه 


صوم قصدي لأجل الاعتكاف , لأن الاصل في كل شىء (كماله) (') لكن الصومين 
لما اجتمعافي يوم واحد , واليوم الواحد لايسع فيه إلا صوم واحد استتبع أقواهما 
أوهاهماءلاتفاق العلماء في وجوب صوم رمضان؛ واختلافهم في صوم الاعتكاف("), 
فاسقطنا (اضعفهما) () اعتبار صوم قصدي للاعتكاف لقوة في صوم رمضان, 
وشرف في الوقت فلمافات " عاد إلى الكمال الأصلي » وهو أن يجب بصوم قصدي 
لا ضمني'' ؛ ولم (يجزه) (") بصوم رمضان الثاني لان إدراكه 0 موهوما حين 
فات الاعتكاف لاستواء الحياة والموت إلى ذلك الوقت » فلم يعتير (') ؛ فصار كانه 
نذر مطلقا وقال مام الوب عد e‏ 
» فكذا هذا ). 


فإن قلت : كيف يصح التمسك بقوله عليه السلام : «لا اعتكاف إلا بالصوم , 


(1) انظر :كشف الأسرار 14/١‏ ؛ والتلويح ۸۲/۲ والاقناع ١‏ /40 و۸١٠‏ والهداية ١‏ /4, والقامسوس 
اللحيط ١‏ /6۷1 ,1۷4 

(1) لط عمال 

() على ما اوردته في صد هذه المسالة . 

(1) ما بين القوسين من ك » وما بعدهم مضبوط بفتح الراء . فیکون بدلا من أضعف ؛ أو عطف بیان له. 

(0) أي شسرف الوقت. 

(5) اعلم ان شرف وقت رمضان اوجب هنا زيادة كما أوجب نقصانا ٠‏ فالزيادة هى افضلية مسوم رمضان 
على سائرالايام ‏ والنقصان هو عدم وجدوب الصوم اللقصود للاعتكاق فلما مضى رمضان سقط وجوب 

آخر » فينيغي أن يسقط ذلك النقصان المنجير 

ايضا بالطريق الأوى» لان سقوط النقصان أولى من سقوط الزيادة . 

(0) ك 

(4) لان شوف انوت قبل دخول رمضان الشائي يوجب قضاء الاغتكاف قبله: ولا يتضور ذلك الاببنقوط 
نقصان ‏ والثقصان هو؛ عدم وجوب صوم مقصود ‏ وإيجاب صوم مخصوص به ٠‏ 

مع التلويع ۸١ -۸۲/١‏ واصول السرخسي ۲۷/١‏ واصول البزدوي مع كشف الأسران 


۱ وما بعدها. 


SEE 


والنكرة إذا وقعت في موضع النفي عمت, فهنا ليس كذلك لصحة الاعتكاف في الليل 
بدون الصوم ؟ قلت : لا نسلم أن الصوم في الليل غير موجود مطلقاء فلم قلت :أنه 
كذلك ؟ (ولم لا يجوز) (') أن يوجد فيه صوم حكمي ضمني ؛ وإن لم يجز صوم 
حقيقي قصدي» فكم من شىء يثبت ضمنا ولايثبت قصداً, ولهذا قلنا : إذا نذر أن 
يعتكف ليلة واحدة لايصح لعدم الشرط حقيقنة وحكما ''! , بخلاف نذر اعتكاف 
اليلتين حيث يصح لاشتمالهما يوميهما (' فافهم 

قوله : فصام ولم يعتكف ('): إنما قيده به لأنه إذا لم يصم أيضا يصح 
اعتكافه بصوم القضاء ؛ كذا في الجامع الكبير ؛لأنه أدى كما وجب (*) . 

قوله: إنما وجب القضاء: أي قضاء الاعتكاف. 

قوله: (لا) (') لأن القضاء : نفي لقول البعض ‏ بان القضاء يجب بالتفويت . 


قوله: ثم الأداء (المحض) ‏ :إلى آخره ؛ المحض : اللبن الخالص 


(١)فيك:ولم‏ بي 

(؟) ولا يلزسه شیء عندنا لان الصوم شرط لصحة هذا الاعتكاف والليل ليس يمحل للحنوم ولم يوجد من 
الناذر ما يوجب دخوله ف الاعتكاف تبعا ؛ فالئذر لم يصادف محله وعند الشافعي رحمه الله يصع ناء 
على أن الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف 

() هذا إذا لم ينو الناذر شيئا إذ زمه اعتکاف ليلتين مع بوميهما ٠‏ ویازمه الاعتكاف متتابعا لکن تعيينهما 
إلبه لانه لم يعين في النذر ويدخل المسجد قبل غروب الشمس » لان للمشثى معني الجمع وذكر الايام 
والليالي بلفظ الجممع يدخل ما بازائهما من الليالي والايام لا ذكر في كتب الفروع, أا إذا وى الليل دون 
النهار صحت نيته لانه ثوى حقيقة كلامه , ولا يلزمه شىء لان الليل ليس وفتا للصصوم . كذا في البدائع 
والهدلية. 

(4) قال الاخسيكثي : وفيما إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان فصام ولم يعتكف إنما وجب القضاء بصوم 
مقصسود ‏ لانه لما انقصل الاعتكاف عن صسوم السوقت عاد شرطه إلى الكمال الاصلي لا لان القضساء وجب 
يسيب أخن. هده 

(ه) أي لان الصوم الذي وجب فيه الاعتكاف باق فيقضيهما جميعا في شهر متنابعساء لان ذلك الصوم ها كان 
باقيا لا يستدعي وجوب الاعتكاف فيها صوما آخر , فبقى واجب الأداء بعين ذلك الصوم كما اتعقد . انظلر 
الهداية ۰۹٩/۱‏ وبدائع الصنائع ٠ 37513 1-1١68 / ٠"‏ والخسامي صن ٠۴١‏ 

(5) سقط من ك . (۷) وهم الفريق الثاني . 

(۸) سقط من ص . قال الاخسيكثي : ثم الأداء المحض ما يؤديه الإنسان بوصفه على ما شرع مثل أداء الصلاة 
بجماعة: وما فعل الفرد فاداء فيه قصور» الا ترى أن الجهر- ساقط عن النفرد ‏ وفعل اللاحق بعد فراع 

تحرم معه» وقد فاته ذلك حقيقة ؛ ولهذا لا 

ا محضا بالفوات ثم وجد المغير بخلاف 


الاقامة في هذه الحالة كما لو صار 
المسبوق لأنه مؤد في إتمام صلاته. أه انظر الحسامي ص ۲۷ 
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الذي (لا) () يختط به الماء "ء وعربي محض أي خالص النسب 9. وآراد به 
الأداء الكامل الذي ليس فيه شوب 7؟) القضاء. 


قوله الا يرى : إيضاح لقوله: آداء فيه قصور » فإن قلت :كيف يصح قول 
المصنف ؛ إن الجهر ساقط عن المتفرد , وفي الكتب (محرر) وف القلوب مقرر © 
أن المنقرد إن شاء جهر وإن شاء خافت!) ؟ 

قلت : أراد بسقوط الجهر عنه عدم الوجوب عليه . والشان كذلك ؛ فعدم وجوب 
الجهر عليه يدل على نقصان في قعله, إذ لا شك أن ما فيه وجوب أفضل مما ليس فيه 
وجوب: على أنه قال عليه السلام ): «الصلاة بالجماعة تفضل على صلاة الفذ 
بسبع وعشرين درجة» والفذ الفرد ا قوله وفعل اللاحق('') بعد فراغ 
الإمام 7" : بان نام خلف الإمام حتى أتم الإمام فاستيقظ بعده "١‏ ء أو أحدث 


)فطلم (1)اوغيسيه. 

(۳) انظر : الکامل للمیرد ص ۱۳۹ ء والقاموس المحيط ٠۴۱ / ١‏ 

(4) الشوب : الخلط . انظر مختار الصحاج ص۴۷۴ . 

() فيك : محرز , بضم فسكون ففتح , والمحرر : اللقوم ؛ واللحرز : المحفوظ . 

() مقرر: ملبت . (۷) كناف الهداية . 

(۸) يبين الشارح بذلك أن في آداء النفرد في الوقت قصور أيضا لعدم وصفه المرغوب فيه شرعا وهو الجماعة , 
لان صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة كما نطق به الحديث الذي سيذكره: انظر : 
الهداية ٠٠/١‏ والقاموس المحيط ١‏ | 

(۹) روى بهذا اللفظ من حديث ابن عمر ‏ وابي هره اميفلن مهفن حت رتوا فطلي نهيو 
رواه الستة الا ابا داود ؛ وحديث ابي هريرة عند أحمد ‏ وحديث ابن عباس رواه ابو حنيقة وأما ماروا 

رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: « صلاة الجماعة افضل من صلاة أحدكم بخمسة وعشرين 
+ فلا يضاده لأنه يحتمل ان يكون الله تعاق جعل فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ خمس) 

وعشرين درجة ؛ ثم زاد الله تعالى في فضلهاعل صلاة الواحد جزئين آخرين فضلاً منه ورحمة ؛ فكان 

ذلك زيادة لاتضادا كذا قال الطحاوي رحمه الله . انظر : صحيح البخاري ١‏ / 151 ؛ وصحيح مسلم 0 

1۸/١ ء والموطا‎ ٠١/ ۲ /154؛ وجامع الترمذي‎ ١ وسئن النسائي‎ 704/١ وسئن ابن ماجة‎ ٠ 

وسئن البيهقي * /51 ؛ ومسند احمد ۴۲۸/۲ ومسند الشافعي ص۱۸ ؛ وجامع مسائيد ابي حنيفة. 
۱ , ومشكل الآثار للطحاوي ؟ /۲۹. 

٠۲١ انظر مخثار الصحاح ص‎ )1١( 

. اللاحق هو :الذي أدرك أول الصلاة مع الامام ثم فاته الباقي ء كما صور الشارح‎ )١١( 

.. انظر :عبارة الاخسيكلي في هامش  من الصحيفة السابقة . (۱۳) أي بعد فراغ الامام‎ )۱١( 


للق 


فذهب وتوضا فصلى ما بقي من صلاته بعد قراغ الإمام (© 

قوله: أداء يشبه القضاء : أما الأول : فباعتبار بقاء الوقت وباعتبار أنه 
خلف الامام حكما (7"), ولهذالايقرآ ولا يسجد للسهو. وتفسد صلاته بالمحاذاة(") 
في هذه الحالة » وأما الثاني : 
فصار أداءٌ يشبه القضاء . 


«اركه مافاته مع إمامه ؛ لأنه ليس خلفه حقيقة , 


قوله: ولهذا لا (يتغير) )١‏ فرضه: هذا إيضاح لقوله : يشبه القضاءء وإنماالا 
(يتغير) " فرضه لآن القضاء يحكي الفائت» ولا (يتغير)!') باعتراض (نية) "2 


(1) اعلم أن من سبقه الحدث في الصلاة تبطل صلاته عند الشافعي رحمه الله فينصرف ويتوضا ويستائفها 
سواء كان منفردا أو اماما أو ماموما , وهذا هو القياس ‏ لآن الحدث يناف الصلاة ؛ والمشي والاتحراف 
يفسدانها , فاشبه الحدث العمد ‏ وعندنا : إن كان من سبقه الحدث امام استخلف وانصرف وتوضا 

وبنی على صلاته؛ وان كان مامومأاو مثفرداً انصرف فتوضا وبنى لقوله عليه السلام: ٠‏ من فاء أو رعف 

أو أمذى في صلاته فلينصرف وليتوضا وليبن على صلاته ما لم یکلم« ولقوله : « إذا صلی احدکم فقاء أو 


رعف فليضع يده على فمه وليقدم من لم يسبق بشىء » الاان الاستئناف أفضل تحرزا عن شبهة الخلافء 
وقيل :ان المنفرد يستقبل , والامام والمقشدي يبني صيانة لفضيلة الجماعة . انظر ؛ الاقناع ٠141/١‏ 
والهداية ١‏ / 54 

(؟) اي اما ون فعل اللاحق بعد قراغ إمامه أداءا . () فخالف المتقرد. 

(4) إذا سها كالمقتدي , انظر : الهداية ٠۷٠۲۰۳۷/۱‏ 


()أي بمحاذاة رأة , وصورته : أن يحدث الرجل واسراة خلف الامام » فتوضا وقد فرغ الامام ‏ فحاذته ل 
حال اداء مافاتهما ؛ وإنما فسدت صلاته في هذه الحالة لما ذكره من ان اللاحق خلف الاسام حكما ‏ خلافاً 
الزفر حيث ققال: حقيقة ‏ فتحققت الشركة بينهما تحريمة وأداء ‏ فكانت محاذاتها إياه ي هذه الحالة 

اذاتها في حال الاداء. قبل الحدث ؛ بخلاف ماإذا سبقاببعض الصلاة فحانته في قضاء ماسبقا به 
الاتفسد صلاته لآن المسبوق في حكم المثفرد فلا تتحقق الشركة التي هي شرط المخا 

الآداء فلا تفسد , ثم اعلم ان الشافعي رحمه الله ذهب إلى عدم بطلا صلاة الرجل بمحاتاة امراة له في 

الصلاة , وهو القياس اعتباراً بصلاتها حيث لا تفسد , وعندنا : تفسد صلاته بذلك اذا اشتركا في صلاة 

واحدة إن نوى الإسام إمامتها والالم تضره ولا تجوز صلاتها , لآن الاشتراك لايثبت دونها خلافا لزفر 
رحمه الله ؛ ويشترط للمحاذاة : أن تكون المراة من آهل الشهوة ٠‏ وأن لا يكون بيتهما حائل » وان تكون 
الصسلاة مشتركة . وحجتنا ل ذلك قوله عليه السلام : » أضروهن من حيث أخرهن الله » والرجل هو 


المخاطب بذلك دونها . فيكون هو التارك لفرض القام فتفسد صلاته دون صلاتها كالماموم إذاتقدم على 
الإمامء كذا في الهداية . 


EEA 


الإقامة (' ؛ وهذه المسالة مصورة في مسافر اقتدى بمسافر فأخدث ققذهب إلى 
المي اقتوخ اقتو الإقامة يعد هراق إمامه هال اناما بى من غي تكلم 
لا (يتغير)!') فرضه (') فهنا قيود يجب لك عرفاتها : الأول : كون الامام مسافرا 
لانه إذا كان مقيماً والمقتدى مسافرا يتغير فرضه حالة الاقتداء( فلا يتأتى هذا , 
والثاني : ذهابه إلى المصر لأنه هو موضع الإقامة , ونية الإقامة في غير موضعها لغو, 
كالبر!”) والبحر لأن حاله مبطل عزيمته" , والثالث : فراغ الإمام ء لأنه إذا لم يفرغ 
ونوى المقتدي الإقامة يتغير فرضه .لان نية الإقامة اعترضت على الاداء (") , 
والرابع : عدم تكلمه لأنه إذا تكلم تبطل صلاته أصلاً «فيصير بحيث لا يقدر على 


البناء ؛ فيتغير فرضه ية الإقامة ‏ . قوله وجه المغير : أراد به نية الإقامة . 


قوله:/") بخلاف المسبوق : يتعلق بقوله: لايتغير فرضه. أي لايتغير فرض 
اللاحق بخلاف السبوق حيث يتغير فرضه إذا نوى الإقامة في قضاء ماسبق لانه 
(مؤد)!'') ولهذا يقرا ويسجد للسهو؛ ولا تفسد صلاته (بالمحاناة في هذه)("١)‏ 


(1) وذلك ان من فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين ؛ لان القضاء بحسب الاداء , كذاي الهداية . 

(1) في ط : يعتبر, وهو خطا من الكاتب. 

(2) أي إلى الأربع خلافالزفر رحمه الله واحتج لذلك في التحقيق قاثلا: لان اللاحق مع كونه مقشديا قاض 
شيئا فاته مع الامام , لآن الشرع جوز أداءه بعد فراغ الامام . إذا فاته الآداء بعذر , وجعل اداءه في هذة 
الحالة كالاداء مع الإمام . وهذا هو تفسير القضاءء لآن معناه أن يؤدي شيئا بعشل ما وجب عليه قبل 
ذلك؛ فصار اللاحق بمنزلة القاضي الحقيقي بعد الوقت ؛ فلا يؤثر في فعله ثية الإقامة لان المغير لم يتصل 
بالاصل لانقضائه ؛ فلم يتغير في نفسه ؛ فلا يتغيرما بني عليه ء وهو القضاء أه. واحتج لزفر في الكشف 
قاشلا : أنه إما أن يعتبر اللاحق بالمسبوق نظرا إلى انفراده حقيقة » او بالمقتدي نظرا إلى الاقتداء حكما, 
والحكم في صلاتهما انها تتغير بامغي فكذا اللاحق . اه 

(4) إلى الأربع للتبعية كذا في الهداية.. (0) الب : ضد البحر ء وأريد به هنا الصحراء. )١(‏ كذا في الهداية. 

ا ۴ + لمقتدي قتتم صلاته لعدم المائع للمغير من 
العمل . لقبول الاصل التغير, لانه مؤد من كل وجه فاعتراض امغير-فية الاقامة ‏ بؤثر فيه . 
() قال فشر ااام الزدوي : واذا تكلم فقد بطل معنى القضاء ء وععاد الأمر إل الآداء » فتغير بالمغير لقيام 


er 
المسبوق هو ؛ الذي فاته اول الصلاة مع الامام: أو الذي لم يدرك الامام ف اول الصضلاة.‎ )٠١( 
أي لأنه منفرد مؤد شيئا عليه في الحال ء ونية الإقسامة إذا اعترضت على الآداء يتغير فرضه؛ ولانه منفرد‎ )11( 


(11) فيط :في المحاذاة بهذه . قلت : والمراد بالمحاذاة : محاذاة المراة للرجل في صلاته . 


A 


الحالے(. 

ثم اعلم أن الاذاء بشلاثة أنواعه في حقوق الله تعالى مر , وبقي القضاء بثلاثة 
أنواعه في حقوقه تعالى فنبينه بعد هذا فبعد هذه الأنواع الستة (ستة) ) آنواع 
أخرى في حقوق العباد » وهي عند قوله : وهذه الأقسام كلها . وإنما قدم حقوق الله 
تعالى والله أعلم لانه أولى بالتعظيم . وذكره أحرى بالتقديم لأنه المولى الابدي 
القديم» وقدم الآداء على القضاء » لآن القضاء (عارض) (") والاصل عدم العارض . 

قوله: والقضاء نوعان ‏ : أراد به القضاء الصرف!") , وإلا فهو ثلاثة أنواع: 
بمثل معقول 7 , وبمثل غير معقول!' , وقضاء بمعنى الأداء . 


' , لآن الصوم نظير للصوم 


قوله: كما ذكرنا : أراد به قضاء الصوم والصلاة 
والصلاة نظير للصلاة ؛ فيكون معقولا . 

قوله: وبمثل غير معقول : أي غير مدرك بالعقل . ولیس المراد به كون مقتضى 
العقل خلاف مقتضى النفل؛ لآن العقل حجة من حجج الله (تعالى) (؟) كالنفل 


)١(‏ وذلك لان اسيوق ف حكم المتفرد على ما تقدم , والمثفرد يلزمه سجود السهو والقراءة. ولا تتحقق 
الشركة بينه وبين المراة في قضاء ما سبقا به وإذا 7 تفسد صلاته بمحاذاتها في هذه الحالة لانتفاء الشركة 
التي في شرط المحائاة. انظر : اضول البزدوي مع كشف الاسرار ١‏ /144-140 ؛ والتحقيق ص49 
وشرح النظامي ص/58-70 . والهداية 54/١‏ و5-/01: ومختار الصحاح ص١5‏ . 


(۲) سقط من ك. 

(۳) سقط من طط 

(4) فال الاخسيكثي :والقضاء توعان :قضاء بمثل معقول كما ذكرنا . وبمثل غير معقول كالفدية في باب 
الصوم في حق الشيخ الفاثي . انظر الحسامي ص۴۸ . 

(ه) فاما القضاء الذي خالطه معنى الآداء فقسمآخر .2 (1) أي ممائلته مدركة بالعقل. 


(۷) أي ممائلته غير مدركة بالعقل ؛ لا أنه خلاف العقل ولا لان العقل ينفيه ويحكم بعدم ممائلته له إذ العقل 
حجة من حجج الله تعال ولا تناقض في حججه ؛ فيتسحيل أن يرد الشرع بخلاف العقل . 

(4) اي قضاء الصوع بالضوع والصلاة با وذلك مثال للقضاء بمثل معقول ؛ فيدخل قيه المثل الكامل 
كقضاء الفائتة بالجماعة . ونال الناقص كادائها بانقراد . انظر : التحقيق ص۲٠‏ , وكشف الأسرار 
۳۳/۱ و۱۹ ء وشرح النظامي ص۴۸ . 

(4) سقط من ط .. 


والتناقض في حججه تعالى محال لكونه من أمارات الجهل والسفه, تعالى الشارع عن 
ذلك علوا کبیا . 

قوله: ثبتا بالنص ' : آي الفدية (") والاحجاج . يقال : أحججت فلاا أي ب 
ليحج (') : أماالخص في الفدية فقول الله تعالى : ل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين چ (؟) معناه والله أعلم:لا إن الصوم بإضمار لا . بدلالة الاجماع 
لأن الفدية لاتجوز ممن يطيق الصوم بالاجماع © . 


قال الكلبي:" : نسخت هذه (بالآية) ) التي بعدها"). وهكذا 


(1) قال الاخسيكثي : والقضاء توعان :قضاء بمثل مغقول كما ذكرنا , وبمثل غير معقول كالفدية ف پاب 
الصوم في حق الشيخ الفاني ,واحجاج الغير بماله ثبتا بالخص ولا نعقل الممائلة بين الصوم والفدية , 
ولابين الحج والثفقة .اه 

(1) الفدية والفداء هو ؛ البدل الذي يتخلص به عن مكروه توجه إليه أو عن متروك تركه . 

(۲) انظر : القاموس المحيط ۲١٠١/۱‏ /14۹ . والحسامي مع شرح النظامي ص۴۸ . 

. سورة البقرة الآية18‎ )٤( 

(*) وذهب إلى ذلك جماعة من المفسرين ؛ وعليه يكون المعنى : وعلى الذين لا يطيقونه لكبر او مرض لا يرجي 
برؤه فدية» وهو قول سعيد بن جبير رضي الله عنه . فجعل الآية غير منسوخة . 

بعضهم القرينة على هذا الحذف عقلية فقال :ان عموم المخاطبين بالصوم صادق بخمسة افراد : 

الحاضر المطيق لصوم . والمريض الذي يرجى برؤه ء ولاسافر والحاضر الذي لا يطيق الصوم لكبر 

ونحوه ؛ والمريض الذي لا برجی برؤه فالثاني والثالث بين حكمهما بقوله تعال : < فعدة من ايام آخر م 

فلو قلنا قدوله تحال : ف وعلى الذين يطيقونه ...4 الآية صادق بالاول لزم عليه التشديد مع صاحب 

دز ا اللازم باطل ؛ فسالمازوم مثله ‏ فتعين حصره في الرايع. 

تقد ديو لا النافية. اه كتا في تفسير آية الصوم وغيره . انظر : كتاب الناسخ 

واللنسوخ لابي جعفر النحاس ص٠۲‏ . وتفسير آية الصوم وسورة القدر : الورقة ١؛‏ واحكام القرآن 
اللخصاص ۲٠۷/۱‏ 

(۷) هو : محمد بن المسائب بن بشر بد 
والاخبار وأيا. العرب. وهو من كلب ن 


بها سنة ٤٦‏ ۱ه انظر ؛ تهذيب التهذیب 4 /۱۷۸, والمعارف ص۲۳۴۳ ؛ وميزان الاعتدال ۴ /1”.ووفيات 
الأعيان ١‏ / 54, والواقي بالوفيات ۴ /۸۴ وكشف الظنون ١‏ //409 . 


قال القتبي (') وهكذا روي عن سلمة (') بن الأكوع أنه قال :لما تزلت ذإ وعلى 
الذين يطيقونه قدية طعام مسكين 4 (كان) من أراد أن يفطر ويفتدي فعل, 
حتى نزلت الآية التي بعدها [ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ¢ نسختها ° . 

وقال الشعبي (*) :لما نزلت هده الآية: « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين» كان الأغنياء يفطرون ويفتدون ولا يصومونء وصار الصوم على 
الفقراء. فنسختها هذه: بإفمن شهد منكم الشهر فليصمه) قوجب الصوم على 
الغني والفقير ‏ . 


(۱) هو :عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ابو محمد) كاتب فاضل في علوم كثيرة سكن بغداد , وروی 
عن ابن راهوبه ‏ ومحمد بن زياد الزيادي وغيرهها ء وله مصنفات كثيرة جدا تزيد على ستين مصنفا في 
أنواع العلوم, منها: غريب القرآن , ومشكل القرأن» وغريب الحديث , وغيرها , مات فجاة في اول رجب 
سنه ۲۷ ه: وقيل ف ذي القعدة سنة ۲۷۰ ه. ب الاسماء واللفات ۲۸١/۲‏ وانساب 
العرب للسمعائي : الورقة ٤4۴‏ 

(1) هو : سلمة بن عمرو بن سنان الاكوع الاسلمي , صحابي من الذين بايغوا تحت الشجرة ؛ غزا مع 
النبي أا سبع غزوات منها الحديبية وخيير وحنين. وكان شجاعا بطلا راميا عداء؛ وكان ممن غزوا 
أفريقية في ايام عثمان رضي الله عنه له في الصحيحين ۷۷ حديثا , وقول بالمديئة سنة 41ه. انقلر: 
علبقات ابن سعد ۴۸/۲ ۰ والروض الانف 115/9 : وتهتيب ابن عساعر ‏ / :1 . وللعارف صن |11 
ودول الإسلام ۲۸/١‏ وشجرة التور الزكية ٠١١/٠‏ . 

(5) سقط من النسختين, واضفته لوروده في هذا الأثر عند جميع من رووهء فضلاً عن عدم استقامة الكلام 
بدونه» فكاته سقط من الناسخين سهوًا ‏ 

(4) رواه الستة الاين ماجه ؛ وروی أيضا عن عبد الله بن مسعود , ومعاذ بن جبل وابن عمر . وابن عباس, 
.وعلقمة ء والزهري. وعكرمة وهو قول أكثر الصحابة والتابعين كذا قال المفسرون , وصوب ابو جعفر 
النحصاس كون الآية الثائية ناسفة للاولى : انثر: صحيح البخاري 10/5؛ وصحيح مسلم 8/1١‏ 
وسنن آبي داود؟ /143 وسن الشسائي ١‏ /۴۱۸ء وجامع الترمذي 4 /11 :ثيل الأوطار 94/4 
واحكام القرآن للجصاص ۲١۷-۲۰۹/۱‏ ؛ والناسخ واللنسوخ لابي جعفر الخحصاس ص١۲ ٠‏ ومناهج 
الكلام على آية الصيام : الورقة ۲۲ . 

(ة) هو :عار بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري (ابو عمرو) ولد سنة 15ه ونشا بالكوفة . 
وكان ضئيلا نحيفا ء وكان من رجال الحديث الثقات , كما كان فقيها شاعرا ٠‏ ونسبته الى (شعب) يطنٍ 
من همدان, وقيل ان اسم ابيه (عبدالله) توق فجاة بالكوفة سنة ٠١١۷‏ ه وقيل غير ذلك . انظر : حلية 
الأولياء ۴٠١/٤‏ ووفيات الاعيان ۴١٠/١‏ والعارف ص۱۹۸ , وشذرات الذهب 115/١‏ وتاريخ 
بغداد ۲۲۷/۱۲ وتهذيب التهنيب 1٥/٥‏ والاعلام 18/4 

)١(‏ انغلر : الشف والبيان للشعالبي ج١‏ الورقة ۱۳۸/۱۳۷ وستن البيهقي 6/ ۲١٠-۲١١‏ , ونيل الأوطار 
4 والناسخ والمتسوخ لهبة الله بن سلامة ص18 . 
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وقال بعضهم : ليست بمنسوخة » وإنما نزلت في الشيخ الكبير (') ؛ وروي عن 
عائشة أنها كانت تقرأ : وعلى الذين يطيقونه " , يعني يكلفونه فلا يطيقونه7 , 
وروي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ليست بعنسوخة: هو 
الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة (اللذان) ') لا يستطيعان أن يصوما ؛ فيطعمان 
(لكل)!') يوم مسكينا ('' , فعلى مذهب النسخ يكون وجوب الفدية بالإجماع . 


قال الإمام الزاهد علاء الدين (") (العالم صاحب شرح التأويلات) (',('') هذا 


عن مجاهد ؛ والبيهقي عن قيس بن السائب , وعن ابن عباس رضي الله عنه من طريق 
انظر :جامع سسائيد الإمام ابي حنيفة ٠ 414/١‏ وسنن البيهقي 


(1) بضم الياء وفتح الطاء وتخفيفه, وفتح الواو وتشديده . 

(۲) قلت :وكذا قرا ابن عباس وعطاء بن ابي رباح وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وطاوس وعمرو بن 

٠‏ فالآية في قولهم محكمة . انظر : الكشف والبيان للالعالبي ج١‏ الورقة ٠١۷‏ وأحكام القرآن 

اللجصاص ١‏ /05؟ : والقرطبي ۷۸۷/۲ وصحيح البخاري ۲٠/١‏ وسئن البيهقي) / ۲۷۲-۲۷١‏ 
ونیل الأوطار ٤‏ /:55. 

(4) هو: عطاء بن اسلم بن صفوان» تابعي من اجلاء الفقهاء , كان عبد سود » ولد في (جند) باليمن سنة. 
1ه ونشا بمكة ؛ فكان مفتي أهلها ومحدثهم ء وكان ثبتا حجة متقذا .وتوف بمكة سنا 1١4‏ ه وقيل 


١6‏ 1ه. اغا :ميزان الاعتدال ۲ /۱۹۷, ووفيات الاعيان١/1‏ 1 , وصفوة الصفوة ۱١۹/۲‏ وحلية 
۰/۲ والمعارف ص 195 

(ه) في طط : الین . 

(5) فيط :كل 


(۷) بهذا اللففاء ومن هذا اللريق رواه البخاري في صحيحه ۲٣/٢‏ والنسائي في سئنه ۳۱۸/۱ والدارقطني 
في سننه ۰۲٤۹/۱‏ والبيهقي في سنته 4 / ۰۲۷۰ وانظر ثيل الاوطار 581/4 . 
ابقة ترجمته هكذاسماة صاحب 
كشف الظتون 001/١‏ 


.مصور بدار الكتب اللصرية تحت رقم ۸۷۴ تفسير. وقد جمعه الشيخ الامام علاء ا 

ابي أحمد السمرقتدي - الذي تقدم الكلام عليه وسماه «التاويلات الماتريدية 

أصسول أهل السنة واصول التوحيد» ولعله هو المراد بما أسماه الشارح « شرح التاويسلات ٠‏ 
انظر : كشف الظنون 72/١‏ و55 

)1١(‏ ما بين القوسين ساقط من ك 


e 


التأويل غير صحيح ٠‏ يعني: لايطيق ونه لأنه تعالى قال: «إوأن تصوموا خير 
لكم74') أي : وأن(تصوموا) (') الصيام ؛ ومثل هذا الندب لا يرد في حق العاجز. 
وقيل : وعلى الذين كانوا يطيقونه " ثم عجزوا فدية طعام مسكين () , وهذا آيضا 
غير صحيح لقوله تعالى: ( وأن تصوموا م (). 

وقيل : وعلى الذين يطيقونه الفدية أ وهذا أيضا غير صحيح ؛ لأنه لو كان 
كذلك لوجب أن يقال : يطيقوتها . 

قال المطرزي : من قال ؛ المراد لا (يطيقونه) (') فقد أبعد , قال الخائقاهي ماقال 
المطرزي إشارة إلى إضمار الحرف الغير العامل لم يثبت عندهم »قلت :ما قاله 
الخانقاهي منقوض اول : بقول لبيد 


وهم العشيرة أن يُيَطّىءَ حاسد .. أو أن يميل مع العدو (لثامها) () 


)١(‏ سورة البقرة الآية 184 (1)فيك:تصموا. ‏ (۲) أي ف حال شبابهم ون حال صحتهم. 
(؛) قساله ابن المسيب والسدي وهو احدى الروايات عن ابن عباس رضي الله عنه ء ققد أضسروا في الآية, 
وعليه فهي محكمة . 

(ه) سسورة البقرة الآية ٠۸١‏ وائنا 
النحاس ص٠۲‏ والكشف واا 
Ww‏ 

)١(‏ قال الحسن البصري : الضمير في (يطيقونه) عائد على الاطعام لا على الصوم » ثم تسخ ذلك : انغلر : شرح 
ويل الأوطار 104/4 


:أحكام القرآن للجصاص ۲١۷/ ١|‏ , والناسخ والمنسوخ لابي جعفر 
في تفسير القسرآن للشعالبي ج١‏ الورقة ۴۸ء وسئن البيهقي؛ / ۲۴١‏ 


ن ربيعة بن مالك( ابو غقيل) العامري , آحد الشعراء الفرسان الاشراف في الجاهلية من اهل 

' وأدرك الإسسلام , ووفد على الثبسي وَل ء ويعد من الصحابة » ومن المؤلفة قلوبهم , وترك 
الشعر » فلم يقل في الإسلام الا بيت واحدا ء كان كريها ء وعاش عمراً طويلاً ء وسكن الكوفة ومات بها سئة 
4١‏ ه؛ وهو أحد أصحاب المعلقات . وقد جمع بعض شعره في ديوان . انظر : خزانة الأدب للبغمادي 
۰۳۳۷/۱ ومطالع البدور ج١‏ الورقة ۴۲ والشعر والشعراء ۲۴٠/١‏ وآداب اللغة 1١١/1١‏ : والمعارف 
ص 144 ۰ وكشف الظنون 804/١‏ 

(۹) ما بين القوسين من ط , وهو الصحيح ٠‏ وفي ك : إمامها . 


هتا البيت آخر مغلقة لبيد التي مظلعها: 


عفت الديار محلها فمقامها نا تابد غولها فرجامها 
وقبل البيت الذي أنشده الشارح : 
وهم ربيع للمجاور فيهم .. والمرملاتإنا تطاولعامها 


وقد فسره الزوزني ‏ وقال : معناه عند الكوقيين :أن لا يبطىء حاسد» 
وأن لا یمیل ‏ كقوله تعالى : فإ يبين الله لكم أن تضلوا » (') أي : أن لا تضلوا ؛ أي: 
كي لاتضلوا 79 . 

والشانى () : يجوز أن يستعار الإضمار للحذف الاصطلاحي لاشتراكهما في 
» وحذف لا : يجوز للايجاز والاعجاز والاقتصار والاختصار ؛ فمن 
لم يجوز مثل هذا فخاطره (الخائر)!') على الدقائق ليس (بعاتر) )١(‏ سوى أن 
ماذكره علاء الدين العالم حق وصدق ( . 


وأما النص في الاحجاج فهو أن امرأة جاءت إلى رسول الله وك وقالت : إن أبي 
أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يستمسك على الراحلة ؛ أفيجزئني أن أحج عنه ؟ 


, قاض , من اهل «زوزن» بين (هراة. 
ابور) لهف شرح المعلقات السبع ‏ ط؛ و« للمصادز ع » و «ترجمان القرآن -ع» توق سئة 405 
؛ بفية الوعاة من 17 وهدية العارقين ۴۱۰/۱ وكشف الخلئون ۱۷۰۴/۲ و ١١۱۷ء‏ وفهرس 
دار الكتب المصرية ۷ / ۱۷١‏ ؛ وفهرس المكثبة الأزهرية ٠١١/۵‏ . 

(1) سورة النساء الآية ۷١‏ 


ع عا دا ٠‏ وكراهية أن يميل لثام العشيرة وأخساؤها مع العدو »اي 
أن يظاهر الأعداء على الأقرباء ؛ وتحرير المعنى : أنهم يتوافقون ويتعاضدون كراهية أن يبطىء الحساد 
بعضهم ‏ الرفسع عن نصر بعض ؛ وميل لثامهمم إلى الأعداء ‏ أو مظاهرتهم اياهم على الاقسارب . أهء 
بحروفه . أنظر : شرح الزوزني على المعلقات السبع ص ٠181-1٠١1‏ 

(4) اي والرد الثاني على الخائقاهي . 

)3م : الخاثر؛ وهو غير مثاسب للمقام : لان معناه : المختلط , والباقي: والغليظ ؛ فكان ذلك تحريفا من 


(۷) انظر احكام القرآن للحضصاص ١‏ /۹٠۸-۲١۲؛‏ والناسخ والمتسوخ لبي جعفر النحاس ص .۲١‏ 


EEE 


فقال (5ه) ‏ : «آرایت لو کان على أبيك دين ) ) أما كان يقبل منك ۴ 
قالت ؛ نعم , قال : «فدين الله أحق» 7" ؛ آي أحق بان يقبل . وقولها : أن أحج : بفتح 


الهفزة , وضم الحاء من الثلاثي لا من المزيد فيه () ؛ كذا وقع سماع وقت قراءتي 


ومن حديث علي , ومن حديث سودة بنت زمعة ومن حديث عقبة بن عامر » ومن حديث انس بن مالك 
رضي الله عنهم: فحديث عبد الله بن عباس رواه البضاري ومسلم وابن ماجة الشاي واحمد وماللة 
والبيهقي : وحديث الفضل بن عباس؛ اخرجه البخاري ايضا . ومسلم وابن ماجة «والنسائي ؛ والترمذي 


وحديث علي : عند الترمذي وأحمد .وقال 

فيه الترمذي : حسن صحيح . أه؛ وحديث سودة بنت زمعة : عند الدارمي ؛ ومعناه اقرب إلى ما أورده 

الشارح غير ان السائل فيه رجل , وحدث عقبة بن عادر : رواه الطبرائي في الكبير والاوسط ؛ وفيه شريد 

ابو حاتم وثقه بو زرعة وابن معين في رواية , وضعفه النسائي وابن معين ل رواية : قاله الهيثمي , 

ن العربي الملكي , قلت : وها كان السائل ف بعض الروايات رجلا ولي بعضهاالآخر 

بالمسثول عنه كذلك : فقد بسط الحافظ ابن حجر الخلاف في ذلك ووفق بينهها بان الرجل السائل 

كانت معه ابنته,فسال هو عن امه» وسالت هي عن ابيها : وارادت به جدها ؛ ثم قال : ولا مائع أن یسال 
هو عن ابيه وامه. اه ملخصا . انغر : صحيح البخاري” //1 ٠‏ وصحيح مسلم 44-914 ؛ وستن ابن 
ماجسة؟ / ۰۹۷۱-۹۷۰ وسئن الثسائي!/4 5وه:؛ وجامع الترمسذي مع شرج ابن العسربي 
العالكي 6 /111-114 191/1833 ؛ والموطا 1١4/١‏ ومسئد احمد بشرح أحند شاكس 215-105 
NA | E LNA |‏ وه/ 3١‏ و41 و11 وسئن البيهقي ۲۲۹-۳۲۸/۲ 
وه /۱۷۹ ومسئد الدارمي ص ۲۳۲-۲۳۱ ومجمع الزوائد" /۲۸۲؛ وفتح الباري4 /451-: 44 

(4) وعليه يكون المعنى : أن أحرم عنه بنفسي واؤدي الأفعال عنه؛ وهذاهو المشهور من الرواية, 
وحينئذ لا دلالة في الحديث على أن الاتفاق قسائم مقام الأفعال ؛ فسلايستفيم التمسك به في هذه المسالة إلإان 
يثبت ان اباها كان أمرها بذلك وأنفق عليه » فال في التحقيق ؛ ويجوز أن يكون معنى قولها: « ان احج ٠‏ 
بفتح الهمزة ‏ أيضا ‏ أن آمر رجلا بان يحج عنه ؛ لآن فعل المامور ينسب إلى الآمر مجازا , كما يقال ؛بثى 
الامير الدارء اي امسر ببنائها , فعلى هذا الثاويل يصبح النمسك بهذه الرواية , وفي بعض الروايات :»أن 
احج » بضم الهمزة وكسر الحاء ؛ اي آسر أحدا أن يحج عثه؛ وعلى هذا الوجه صح التمسك به ا 
واعلم أن الدية في باب الصوم إنما شرعت خلفا عنه عند العجز المستدام عن الصوم , كعجز الشبخ 
القائي ومن بحائه لقوله تعالق ‏ وعلى الذين يمايقوثه قندية ملعام ممنكين )م على ول من لم يجملها 
منسوخة فاما على قول من جعلها منسوخة فلا تمسك فيها بوجوب الغدية , وإئما يثبت وجوبها باجماع 
الصحابة رضي الله عنهم؛ واعلم أيضا ان الاحجاج عن الغير جاشز ‏ ولكنه في الحج الفرض مشروط 
بالعجز الدائم حتى جاز عن المي والمريسض الذي لا يستطيع الحج إذا لم يزل مريضا حتى مات » فسان 
صح فعليه حجة الإسلام؛ والمؤدى تطوع, لانا عرفناه بحديث الخئعمية ‏ السابق ‏ وقد ورد في عجز 
الشيخوخة ؛ وهي دائمة لازمة . ولانه فرض العمر فيعتير فيه عجز يستغرق بقية العمر ليقع به الياس 
عن الآداء بالسدن «وفي التطوع ليس بمشروط بالعجز » حنى أن صحيح البدن إذا احج رجلا بماله على 
سبيل التطوع عنه يجوز لان مبثى التطوع على التوسع , ثم ظاهر اذهب أن الحج يقع عن المحجوج = 


aa 


أصول فخر الإسلام بنيسابور (') على الامام التحري ر الأستاذ حسام الدين 
السغناقي (' , وهكذا آيضا وقع سماعي وقت قراءتي هذه النسخةء أعني أصول 
فخر الاسلام : ونسخة ميزان الأصول على الامام المحقق برهان الدين ( المعروف 
بالارشدي ببخارى رضي الله عنهما وتقبل منهما (°) . 

قوله: ولا تعقل المماثلة : إلى آخره ؛ أي لا تدرك المماثلة بين الصوم والفدية 
ولا بين الحج ونفقة (الاحجاج) ) لاصورة ولا معتى » أما صورة قظافر, 
وأمامعنى: فلأن الصوم عبادة قاهرة للنفس الأمارة (بالسوء) " بإيجاع () 
الإجاعة؛ والفدية موصلة إلى النفس الراحة باشباعها , وبينهما تناف ؛ والقياس 
يقتضي أن لايقضى الصوم بالفدية للتنافي بينهما , إلا أنا تركناه بالنص ٠‏ وكذا بين 
الحج ونفقة الاحجاج لا مماثلة فان الحج عبارة عن أفعال معلومة في زمان معلوم في 
مكان معلوم؛ وهي عرض والنفقة عبارة عن عين صالح لحوائج الشخص. وهي 
غيره, ولا مماثلة بينهما ؛ لآن ما هو قائم بنفسه غير ما هى غير قائم بنفسه إلا أن 
المماثلة ثبتت بالحديث . 

وتلخيص هذا : أن القضاء حصل بالفدية والنفقة في الصوم والحج؛ لأن القضاء: 
صرف ماله إلى ما عليه إلا أن المماثلة لا تدركها العقول : فالقياس ياباها فتركناه 
بالشرع . 


يشهد بذلك ما أورده الشارح من الاثر ؛ وعن محمد رحمه الله أن الحج يقع عن الحاج؛ وللآمر 
لواب النفقة ‏ ويسقط الحج عن الآمر . لأنه عبادة بدنية مالية ٠‏ فعند العجز اقيم الاثفاق مقامه كالفدية 
في باب الصوم . انظر التحقيق ص ٩۴‏ .والهداية ١‏ /41 و۴۴-۱۴۲٠.‏ 

(١)ثيسابور-‏ بفتح أوله وسكون انيه : أحسن مدينة وأجمعها للخيرات بخراسان وهي منبع العلماء . 


اصولقخرالإسلامالبؤدوي مع شق رار ٠٠ ٠‏ 3 
(0) وك :الأحجام. ١‏ (1) فيك:بالسواء. (4) الإيجاع؛ الإيلام ‏ مختار الصحاح ص 1/01 


کے 


قوله: لكنه يحتمل ان يكون معلول ‏ : أي لکن النص (') يحتمل ان يكون 
معلولاً بعلة وإن كنا لا ندركها , وفي بعض النسخ: أن يكون معقولا ء أي يحتمل أن 
يكون مدركا بالعقل » آلا يرى أن الأنبياه عليهم السلام يدركون الأشياء الباطنة 
وغيرهم لاء وكذلك العلماء يدركون كثيرا من الأشياء وغيرهم لاء هذا جواب إشكال 
وهو أنه إذا كان (') غير معقول يكون ثابتا بخلاف القياس: والشيء إذا ثبت بخلاف 
القياس فغيره عليه لا يقاس ؛ فلم قستم في الصلاة إيجاب الفدية عنها على إيجاب 
الفدية في الصوم ؟ فاجاب عنه: لكنه يحتمل أن يكون معلولاً . أي بعلة العجز » فلما 
صار معلولا بعلة » والصوم والصلاة شبيهان من حيث أنهما عبادتان بدنيتان 
لاتعلق لوجوبهما ولا لأدائهما بالمال عدينا حكم أحدهما إلى الآخر . 


قوله: بل أهم : وکانه والله أعلم يقول: نعم إنه غيرمعقول, والقياس غير ثابت 
لكن الصلاة أهم من الصوم, فلما ثبت الفدية في الصوم وهو أدنى ليحصل التلافي 
تثبت في الصلاة وهي أهم وأعلى بالطريق الأولى بالدلالة ( لا بالقياس» بيان كونها 


)١(‏ فال الاخسيكثي : والقضاء توعان:قضاء بمثل معقول كما ذكرنا؛ وبمثل غير معقول كالفدية ف باب 
الصوم فل حق الشبخ الفاني وإحجاج الغير بما له ثبتا بالنص ٠‏ ولا نعقل الممائلة بين الصوم والفدية ٠‏ 
ولا بين الحج والنفقة ٠‏ لكنه يحتمل ان يكون معلولا بعلة العجز ؛ والصلاة نظير الصضوم » بل هي أهم 
منهء فامرناه بالفدية عن الصلاة احتياطاً ورجونا القبول من الله فضلاً , وقال محمد رحمه الله لي 
الزيادات : يجزئه إن شاء الله تعالى كما إذا تعلوع به الوارث في الصوم . آهد. انر : الحسامي ص۴۸ . 

(1) أي النص الموجب للفدية . قلت : ويحتمل أيضاأن يكون الضمير ف« لكثه » عساشدا على الفدية معن 
الغداء» ويحتمل أن يكون المعنى :ولكن| 

(۲) وأصل الكلام تقديره :اذا كان ايجاب اا 
بناء على ما استحسنه مشايخنا في الصلاة عند العجز الكامل الدائم عنها ؛ وانها والصوم في هذه الحالة 
.سواء : فيتدارك كل منهما ٠‏ بالفدية عند العجز وج وبا ء قال في الهداية ‏ في فصل من كان مريض اي 
رفضان: والصلاة كالصوم باستحسان المشابخ, وكل صلاة تعتير يصوم يوم ؛ هو الصحيح . له. 
أنظر: الهداية 41/١‏ 

(4) اعلم أن صاحب التحقيق لم .تقض كون الفدية عن الصلاة قابتة بطريق الدلالة أو القياس وقال : لابد في 
الدلالة من كون المعنى المؤثر في الحكم معلوما . سواء كان تأثيره في الحكم معقولا كالايذاء في التافيف , أو 
غير معقول كالجناية على الصوم في إيجاب الكفارة . وههنا المعنى الذي هو المؤثر في إيجاب الفدية غير 
معلوم .فلا يمكن إثباته بالدلالة كما لا يمكن بالقياس . اه 


أهم : من حيث وجوب الصلاة على من أسلم في آخر جزء ‏ , بخلاف الصوم (1, 
ومن حيث أنها تجب متكررة في كل يوم بخلاف الصوم ". 

قوله : احتياظاً :يعني :إيجاب الفدية للصلاة بطريق الاحتياط 9) , 
الصلاة اذا كانت كالصوم 7) عند الله تغالى لا يبقى تحت عهدة " المال ؛ أى تقول : 

بالنظر إلى كون النص معقولاً تجب الفدية , وإلى كونه غير معقول 7" لا تجب 
(الفدية) فامرناه بالفدية احتياطا '), ولم نقطع الحكم بأنه جائز البتة (), 
والفدية : نصف صاع من حنطة لكل يوم في الصوم ؛ ولكل فرض في الصلاة )١١(‏ , 
فيجب على قول أبي حنيفة رضي الله عنه إثنا عشر متا ء لآن الوتر فرض عنده"' . 


. أي من الوقت ؛ لانه السبب للوجوب ما لم يتصل الأداء بما قبله على ما تقدم ؛ وقد وجدت الأهلية عنده‎ )١( 

(1) فإن سبب وجوبه الجزء الاول ‏ والاهلية متعدمة عنده.هذا هو ظاهر المذهب وذهب أبو يوسف ال أنه اذا 
أسلم قبل الزوال فعليه القضاء لآنه ادرك وقت النية . 

(©) انظر :الهداية 41-41/1 ؛ والتحقيق ص 40-44 , (4)لا الحتم. 

(0) لما ذكره من وجه الشبه بینهما. بل وهي اهم منه ها تقدم قريبا ٠‏ وكانها يلع برجا :ایریا دیز به 


لم تقدم من التعارض لم تحكم بجواز الفداء في الصلاة مثل حكمنا 
في الصوم قطعا لكوته منصوصا عليه 

ال في الزيادات في فداء الصلاة * 

في فداء الصوم. قيما إذا تطوع به الوار: 
مقا يقول أول: لعل يوم نصف صاع عل قياس الصوم ثم رج فال كل 
بعئزلة صوم يوم وهو الصحيع ثم اعلم انه اذا مات وعليه صلوات. فاما ان يكون 
بای لها أو فلوسي يتاع عند لعل صلا فوشي نص مما من جنل لوصاء من شيع 


اود 


قوله: كما إذا تطوع به الوارث : آي تجزئه (الفدية) (!) عن الصلاة إن شاء الله 
تعالى كما إذا تطوع (به)!') الوارث عن المورث من غير ايصاء المورث بقدية الصوم 
رئه إن شاء الله تعالى » والضمير في : به : يرجع إلى الفدية على تأويل القداء, 
أي التصدق: أو المذكور ° . 


قوله: ولانوجب التصدق: إلى آخره هذا جواب سؤال مقدرء وهو أن الشيء إذا 
قات ولا مثل له عند المكلف يسقط لا إلى خلف وضمان؛ كفضل الوقت. ورمي 
الجمار!؟). فقد تركتم هذا الاصل في التضحية إذا فاتت عن وقتها حيث قلتم بايجاب 
التصدق بعين الشاة(”) أو بقيمتهال') قضاء عن التضحية(")» مع أن التضحية وهي 
إراقة الدم للقربة لم تعقل قربة في غير أيام النحر, ولا مثل لها عند المكلف, قاجاب 
وقال: إنا لا نوجب التصدق باعتبار أن التضحية أصل والتصدق قضاء عنها قائم 
مقامها بل نوجب التصدق باعتبار احتمال كون التصدق أصلاً. والتضحية في ايامها 
قائمة مقامه لآن التصدق هو المشروع في باب امال( والدليل على اعتبار هذا 
الاحتمال أعني احتمال كون التصدق أصلا في أيام التضحية: عدم جواز التضحية!؟) 


(1) سقط من ط. (1) سقط منك. 

(©) انظر : التحقيق ص 40-44 ؛ وكشف الأسرار ٠١١-٠١١/١‏ ؛ وأصول السرخسي! / 01-5١‏ ؛ والهداية 
٤/۱‏ و١‏ ومختار الصحاح ص 144 . 

(4) اعلم انه لما انعسدم تصرف الراي فيما لاندركه قلا: إن مالا يدرك بالعقل مثله , ولم يرد فيسه نص 
يسقطلاذا فات, لان ايجاب المثل متو قف اما على ادراك العقل ليمكن ايجابه بالسبب الأول ء أو على السمع, 
فإذا لم يوجد واحد منهما فلا وجه الا الاسقاط وذلك كفضل الوقت يسقط عمن فاته الآداء . ولا يضمن 
بشىء سوى الاثم » لاه ليس لذلك الوصف منفردا عن وقت الآداء مثل عقلاً ولا نصا . فمن هذا ورد علينا. 
الاعتراض المذكور . 

ع > عي ع سه ننه 

حية 


(۸) كما في سائر العيادات المالية ؛ ولذا شرط لوجوبها الغنى كما في الزكاة. 
(4) آي : عدم جواز قضاء ما فاته من الأضحية في العام الماضي . 


إذا عاد وقتها من قابل مع القدرة على المثل ٠‏ فلو كان التضحية أصلاً لجاز قضاؤها 
بعود وقتها؛ لوجود القدرة عليها ء والقدرة على الأصل قبل حصول المقصود 
بالخلف تبطل حكم الخلف )١(‏ كالمتيمم إذا قدر على الماء . 

تحرير هذا: أن الشرع آمرنا بالأضحية(". وهي من العبادات المالية("), فكان 
ينبغي أن يكون التصدق بعين الشاة أصلاً, أو القيمة, إذ شكر كل نعمة من 
جنسها(؟), كشكر صحة البدن بالخدمة: وشكر المال بآداء بعضه إلى الفقتراء 
والمساكين, إلا أن الناس لما كانوا أضيافا لله تعالى في هذه الأيام) نقل القربة من 


)١(‏ فلمالم ينتقل الحكم وهو الوجوب من التصدق إلى المشل بعود الوقت عرفنا أن المعتبر في التصدق جهة 
الاصالة دون الخلافة. انظر: كشف الاسرار ٠١١/١‏ ؛ وشرح النظامي ص۳۸ ؛ والهداية ٠١/١‏ 
والتحقيق ص 10. 

(۲) فقد قال تعال : ( فصل لربك وانحر ‏ . قال قتادة وعطاء وعكرمة (فصل لربك ) صلاة العيد يوم النحر , 
(وانحر) نسكك ٠‏ وقال انس : كان النبي ل ينحر ثم يصلي ؛ قامر أن يصلي الم ينحر . أه . وروى البزار 
في مسنده عن ابي هريرة ان رسول الله نهى عن العتيرة وكانت ذبيحة يذبحونها في رجب فنهاهم 

ن لهيعة وحديثه حسن ؛ قاله الهيثمي ؛ وروى الترمذي من 

حديث محنف بن سليم عنه عليه السلام قال : على أهل كل بيت في كل عام اضحية وعتيرة ... الحديث , 

وقال : حديث حسن غریب . آه وكان قد روى عنه عليه السلام انه قال : لا فرع ولا عتيرة . أ . فدل ذلك 

"يجاب والالزام ؛ وروى النسائي وأبو داود 


السثدي: (قوله لرجل : أمرت) : ظاهر السوق انه على بناء المفعول للخطاب ؛ او بثاء الفاعل للمتكلم »يخ 
أمرتك » أو اسرت الناس , ويحتمل انه على بناء المفصول للمتكلم , وامعنى : أمرت بالتضحية في يوم 
الاضحى حال كونه عيدا »أو يوم الاضحى أن اتخذه عيدا. وای الول شرب إن ول لجل 7 
امنيعة) .له وللفيخة :الرس ,وإ لباب اقا احاديث الاس بالاهادة من 


۷۰ + وسفن النسائی۲۰۲/۲ ٠‏ وسنن ابي داود ۴ /4 : وسئن ابن ماجة 
؟/ 44 : وجامع الترمذي ۲۱۲/۱ و۳۱۷ ومسئد أحمد۲ / ۳۲ وسئن الدارقطني ؟ 018 , 
والمستسدرك 584/1 781/14 , ومجمع الزوائد 18/4 ؛ ونيل الاوطار ١‏ /۲۷٠ء‏ و+14؛ والقسرطبي 
۸/۰ ءوالقاموس المحيط 514/1 


(؟) لما فيها من تنقيص الال بالإراقة .. 
(4) ولان معنى العبادة وهو مخالفة هوى النفس بإزالة الحبوب من يده يحصل به . 


() ومن عادة الكريم ر 


بأطيب ماعنده. 


2 


عين الشاة!') إلى إراقة دمها تزكية لضيافة الأنامء وتصفية للطعام: وتطييبا (للحم) 77 
على الخاص ؤالعام. لما أن الآثام تنتقل عن البدن في ضمن إقامة القربة إلى آلة القربة 
كالماء المستعمل 7"). ولهذا حرم الشارع الصدقة المفروضة على بني هاشم( 
لفضلهم وشرفهم» وقال: ديا بني هاشم إن الله[تعالى] (") حرم عليكم غسالة 
(أيدي) 7" الناس وأوساخهمء!"). فلم يعتبر الموهوم المحتمل وهو التصدق في أيام 
التضحية لعدم اعتبار الرأي في مقايلة المنصوص" فلما فات وقت التضحية اعتبر 
الاحتمال: وهى التصدق بالمال باعتبار أنه أصل لا خلف, لعدم امكان العمل بالمنصوص 

قوله : ولهذا لم يعد إلى المثل ‏ : أي لم يعد الحكم إلى المثل وهى القربان ء وهذا 
ايضاح لكون التصدق أصلاً مشروعًا في باب المال » وقد بيناه . 


قوله: ولهذا قال آبو يوسف رحمه الله" . وهذا إيضاح لما دل عليه 


)١(‏ أي نقل القربة من تمليك عين الشاة أو قيمتها . (۲) سقط منك. 
() يقصد بذلك : أن مال الصدقة يصير من الأوساخ لازالته الذنوب يمنزلة الماء المستعمل لقوله تعال : ( خذ 
من أموالهم صدقة تطهرهم 4 . 


الضيافة ل هذه اليم باستوا الغني والفقر 
اصلا دون التصدق , فلم يعقر للوهوم ... 

تیان په وهوالتض از 
كشف الأسرار| /169 بحسا موا والتوضي مع لكوي 01 


الامام يكبر للافتتاح قسائما ء وياتي بالزوائ ثم بتابع الامام في الركوع لتكون التكبيرات في القيام من كل 
وجه وان خاف ان كبر يرفع الامام راسه من الركوع :كبر للافتتاح وكبر للسركوع وركع » حتى لا يصير 
بتحصیل التكبوات فوت لها وفع ها من اركا الركمة وهو لامجوذ: EIT‏ 


اعد 


الايضاح الأول (') وكانه يقول : القضاء أمر محقق فيما إذا قدر على المثل لا غير 
ولهذا المعنى قال أبو يوسف في المدرك في الركوع : لا يكبر تكبيرات العيد (") لعدم 
القدرة على المثل إذ التكبير في الركوع غير مشروع ؛ لكنا تقول : أن الركوع له شبسه 
بالقيام حكماً وحقيقة . أما حكما فإن من أدرك أمامه حالة الركوع يكون مدركا 
تلك الركعة!' , وأما حقيقة : فإن القيام (عبارة) ) عن استواء النصفين ٠‏ واستواء 
النصف الأعلى في الركوع فائت, والأسفل باق؛ وبه يتحقق الفرق بين القاثم والقاعد, 
لآن استواء النصف الأعلى موجود في القاعد أيضا؛ فباعتبار هذا يكون القيام باقيا . 
» لأنه عبارة عن استوائهماء فلما كبر المدرك في الركوع فيه في صلاة 
العيد لايكون قضاء محضا ؛ بل قضاء يشبه الأداء ؛ وهذا نظير ذلك (*) . 


قوله: وهذه الأقسام: أي الاقسام الستة!') المذكورة في حقوق الله تعالى, ثلاثتها 
في الآداء. وثلاثتها في القضاء كلها تتحقق في حقوق العباد. فقوله: فتسليم عين 
العبد ": نظير الصلاة بالجماعة(8) 


(۱) وهو أن الشيء إذا فات ولا مثل له عند امكلف يسقط ولاقضاء له. 

(1) اي في الركوع انها فاتت عن موضعها وهو القيام ؛ وهو غير قادر على المثل كما قال الشارح .. 

(؟) إذا شاركه ف الركوع؛ وبذلك ورد الحديث ٠‏ (1) سقط من ك. 

(ه) انظر : كشف الاسرار ٠١۷/١‏ ؛ والحسامي مع شرح النظامي ص 4" والتحقيق ص 41: وبدائع 
الصنائع؟ .7١8/‏ والهداية! / 5٠‏ 

(") اغلم أن تقسيم الاداء إلى ثلانة أقسام :أداء كامل ؛ واداء قاصر ؛ واداء شبيه بالقضاء , وتقسيم القضاء الى 
اثلاثة أقسام أيضا: قضاء بمثل معقول ؛ وقضاء بمثل غير معقول , وقضاء له شبه بالاداء هو طريقة. 
فخر الإسلام البزدوي , ومقتضى طريقة السرخسي وصاحب المثن الذي هو محل هذا الشرح وغيرهم الا 
ان صاحب التحقيق اوصلها إل سبعة أقسام حيث قسم القضاء إلى اربعة على النحو الذي أوردته في اول 
هذا الفصل ٠‏ انار : أصسول البسزدوي١‏ / 118 ؛ وأصول السرخسي١‏ /01-44 ؛ والحسامي ص 1108-70 
والتحقيق ص ۸۸. 


ووصفا ؛ فكان ب 


أداء الصلاة بالجماعة ل حقوق الله تعالى . 


N 


(وقوله)!') ورده مشغولاً: إلى آخره نظير قعل الفرد" . 

وقوله: وإذا أمهر : إلى آخره, نظير فعل اللاحق . 

وقوله: وضمان الغصب : نظير قضاء الصوم والصلاة . 

وقوله: وضمان النفس والاطراف : نظير الفدية وإحجاج الغير . 

وقوله: وإذا تزوج امرأةٌ على عبد : اھ وید في الركوع. 

قوله: فتسليم عين العبد المغصوب أداء كامل :لأنه أداه كما استحق عليه أداؤه 
(ورده)!') مشغولاً "): اداء قاصر. لأنه لم يؤده كما وجب عليه أداؤه("): ولهذا 
قلنا: إذا هلك في يد المالك قبل الدفع إلى ولى الجناية!') لا يكون الغاصب ضامناً 
لوجود الآداء» ولو دفع اى بيع بالدين: يضمن الغاصب قيمته لقصور الأداء. فصار 
كانه لم يرد ) 

قوله: وإذ أمهر عبد الغير : إلى آخره , صورته : أن رجلا تزوج مرا وسمى 
لها مهر ا عبد الغيرل' » والتسمية صحيحة بالاجماع (''), ثم إن الزوج إذا اشترا 
وسلمه إياها تُجبر على قبوله لوصولها إلى عين حقها ؛ فصار من هذا الوجه أداء ٠‏ 
لكن من حيث أنه ينفذ اعتاقه لا اعتاقها قبل التسليم » ومن حيث أن لتبدل الملك 
(اثر)) )'١(‏ في تبدل العين حكما يكون قضاء ("'. فكان إذا: تسليم العبد المسمى أداء 


(۲) أي اداء قاصى , وسيتكلم الشارح على هذه الاقسام قريبا على وجه التفصيل . 
0 


e)‏ (1)سقله 

(*) يباين اتك فصوب فيد من مال سان تعلق الضمان برقينه او پالم ية بان جثى ليد 
ب جناية يستحق بها طرفه أو رقبته . 

| اله هذه اداء ل على الوصف الذي وجب بمنزلةالصلاة اللثفرد . 


(۷) أو البيع في الدين. 
(۸) انظر ؛ التحقيق ص 15 ؛ وبدائع الصنائع؟ /1: ينه. 
)٠١(‏ ولصحة التسمية بالاجماع وجب عليه تسليم قيمة العبد. 
(11) في ط :اثر أي بالرفع والصحيح ما اثبثه من 
)أي يكون ماما وجب شدای باس ولا عتبار جهة القضاء قلنا. 


والبيع والية وغيرها انه سلوی قبل التسليم أو القضاء لها به؛ فكانت هذه 


التصرفات مصادفة محلها 


EYE 


شبيها بالقضاء وهذا لأنه(' )لما دخل عليه السلام على بريرة(') رضي الله عنها قدمت 
اليه تمراً وكان القدر يغلي من اللحم» فقال عليه السلام: «آلا تجعلين لنا تصيبا من 
اللحم؟» فقالت: هو لحم تُصدّق (') عل يارسول الله فقال عليه السلام: «لك صدقة 


ولناهدية» 9). 


: بالرفع : لآن حتى هنا للحال لا للغاية: كقولهم: مرض حتى 


(قوله ): قضاء بمثل معقول. يعني أن الغاصب إذا ضمن المغصوب بإتلافه 
يكون ذلك قضاء بمثل معقول 7("), لان المماثلة بين المال والمال معقولة , غير أنه على 


(1) قسوله : وهذا لأ .. الخ , دليل على أن تبسدل الك بمنزلة تبدل العين حكما ووجه الدلالة :انه ا جعل 
اختلاف السبب بمنزلة اختلاف العين واعلم أن صاحب التحقيق زد على ذلك ادلة أخرى فقال : ولان 
بتبدل الوصف بتغير حكم العين حمسا وشرعاً كالخمر إذا تخللت تغير حكمها الطبيعي من الحرارة إل 
البرودة ومن الإسكار إلى عدمه. وحكمها الشرعي من الحرمة إلى الحل وأيضا : قد يتغير بتبدله حل 
التصرف الثابت للبائع إلى الحرمة . وحرمته الثابتة للمشترى إلى الحل ايضا ء فيجوز ان تجعل العين 

زلة شيء آخر , إذا ثبت هذا كان هذا التسليم من الزوج آداء مال من عنده مكان ما استحق 

: التحقيق ص ۹١‏ وكشف الاسرار 174/١‏ 


ان شبيهأيا 
وبدائع الصتائع ۱١۳۲/۳‏ . 
(1) هي ؛ بريرة مولاة عمائشة بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهم؛ كانت مولاة لبعض بني هلال -على 


الاصح . فكاتبوها ‏ ثم باعوها من عائشة ؛ وجاء الحديث في شانها أن الولاء لمن اعتق . وعتقت تحت 
زوج فخيرها رسول الله فكانت سنة ٠‏ واختلف في زوجها هل كان عبداً أو حرا ففي نقل آهل المدينة. 
سیم ,و لوصية 


انه كان عبد يسمى مغيثا , وف نقل اهل العراق أنه كان حرا . انظر طبقات | 
۹/۸ والاستيعاب؟ /۷۲۸ وتهذيب الاسماء واللغات؟ /4: و۳۳۲ وهي فب 
() لعله ؛ تصدق به على . 
(4) روى البخاري ومسلم وأبو داود من حديث آنس بن مالك رضي الله : 
ل لحما تصدق به فقال: ٠‏ هو لها صدقة ولنا هدية » 1ه بلفظ مسلم ؛ وروى الشيخان 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت ٠ء‏ ..واتى النبي 5 بلحم , فقلت : هذا ما تصدق على بريرة . فقال: هو 
لها صدفة ولنا هدية » أه, مختصرا بلفظ البخاري » كما روياه أيضا من طريق القاسم بسن محمد عن 
عائشسة قالت: ... ودخل رسول الله يك والبرسة أي القدر ‏ تغور بلحم فقرب إليه. 
الوم فيها لحمة اوا ابل وان ذلك لحم تصسدق په عل به 


حديث عبد الرحمن بن الفاسم عن عائشة. ا امن هذا اللحم .. :صحيع 
البخاری۲ |۱۲۸ و" ۱۰۹-۱۵ و۲۷/۷ و۷۷ وسئن ابي داود۲ /174, وصحيح مسلم۱۸۳-۱۸۲/۷ 
۱٤۷/۱۰‏ > وسئن التسائي ۱۰۳-۱۰۲/۲ . 

(9) سقط من ط . 

() اما ونه قضاء : فلانه إسقاط الواجب وهو رد العين بمثل من عثده » واما كوته بمثل معقدول ققد بينه 
الشارح بقوله: لان الممائلة .. الخ . 


كاد 


نوعين: قضاء كامل » وقضاء قاصرء فالأول في المثليات كالمكيلات, والموزونات إذا 
ضمن بالمثل » وانما قلنا انه كامل : لأنه أعدل , لوجود حق المقصوب مته في الصو 
والمعنى  (‏ والشاني : فيما لا مثل له إذا ضّمّنَ القيمة ‏ أى فيما له مثل لكن انقطع 
وضمن القيمة ءلأن حقه كان في الصورة والمعنى, فلمافاتت الصورة وبقي المعنى 
وهو القيمة ضمنها 7) ,قصار قضَاؤء لفوات الصورة. 

قوله: بمثل غير معقول: يعني أن رجلاً لو قتل آخر خطا أو قطع طرفاً مته تجب 
عليه الدية أو الارش() بالنص. فالدية آو الآرش للنفس أو الطرف مثل» لأنه فى 
الأصل في ضمان العدوانات» قال الله تعالى: إفاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم 4 إلا آنه لا يدرك معنى المماثلة بين لمال والنفس بالعقل(١),‏ لآن الآدمي 


)١(‏ ومن ثم كان المثل صورة ومعنى سابق عل المثل معنى لان الضمان واجب بطريق الجبر فإن الغاصب 
فوت على المفصوب منه الصورة والمعنى ‏ فكان الجبر التام ان يتدارك باداء مال من عنده هو مثل لما فوت 
عليه كالحنطة للحنطة . حتى يقوم مقام فصوب من كل وجه » فكان سابقا على امل معنى حتى لو ادی 
القيمة في غصب المثلى مع القدرة على المثل الكامل بان يوجد في الاسواق ء لايجبرالمالك على القبول رعاية. 
الحقه في الصورة عند الامسكان . 

(1) وحينئذ يجبر امالك على قبولها للضرورة .انظر : التحقيق ص۷١‏ والهداية 1/4 

. الارش : دية الجراحات‎ )١( 

(؛) فالنص الدال على وجوب الدية ف القتل الخطا قوله تعالى : $ ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمئة. 
ودية مسلمة إلى هله ... ¢ الآية ٩۲‏ من سورة النساء . وقوله يو فيما رواه عنه ابن مسعود , واخرجه 
أصحاب السنن الأربعة لل دية الخطا عشرون حفة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون 
بنت لبون وعشرون بني مخاض ذکور #أه؛ بلفظ ابي داود وابن ماجة , ويدل على ذلك وعلى وجوب 
الأرش على من قطع طرفاً من آخر ؛ ما ورد كتابه عليه السلام إل أهل اليمن الذي بعث به مع عمرو بن 

٠ .‏ وأن في النفس الدية ماشة من الابل وف الأئف إذا اوعب جدعه الدية . وف اللسان الدية , 

الدية ء وي البيضتين الدية ‏ وف الذكر الدية . وف الصلب الدية . وف العين الواحدة نصف 

الدية ؛ وف اليد الواحدة نصف الدية ؛ وق الرجل الواحدة تصف الدية , وفيي المامومة ثلث الدية . ول 
الجائفة ثلث الدية » وف المنقلة خمس عشرة من الابل ٠‏ وف كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من 
الحديث ؛ وقد سبق تخريجه عند تخريج حديث ٠‏ في خمس من 

ن ماجة ۸۷۹/۲ و۸۸1 وجامع 

النسائي۲ /۲۵۱-۲۹۷ : ومختار الصحاح ص۲٤۲‏ . 

ية 14 وانثل في تفسيرها : أحكام القرآن للجصاص ٣١۸-۳۰۷/۱‏ 

. وآما معثى فلما سيذكره الشارح‎ ٠ لاصورة ولا معنى  أما صورة فظاهر‎ )١( 


E 


مالك مكرم مفضل, والمال معلوك مبتذل خلق (لمصالع) ‏ العباد فلا يتشابهان, 
فيكون قضاء بمثل غير معقول!"): ولهذا لا يصار الى المال إلا عند تعذر القصاص . 

قوله: كان تسليم القيمة قضاء ",لان القضاء: صرف ما له إلى ماعليه بمثل 
من عنده , فيكون تسليم قيمة الشىء قضاء له» بيان هذا :أن التزوج على عبد 
(غير)(') معين صحیع ‏ ؛ والزوج مخير في اغطاء عبد وسط أو قيمته؛ وإنما خير 
لأن العبد هى الأصل بالنظر إلى التسمية , لكنه مجهول بوصفه معلوم باصله؛ فلا 
يتعين الوسط الا بالقيمة؛ فتصير هي أصلا؛ فيميل إلى أي الوجهين شاء؛ وعين 
الوسط لرعاية الجائبين فلما صارت القيمة أصلا من وجه زاحمت المسمى؛ فأجبرت 
على قبول القيمة, كما أجبرت على قبول المسمى("), فالحاصل: أن تسليم القيمة 
قضاء لكونه قيمة الشيء مثلاً له معنى؛ لكنه في حكم الأداء لصحة الاجبار!") بخلاف 
قيمة العبد المعين. لأنها قضاء محض ‏ لكون العبد معينا قبل التقويم . 


, ليك : لصاح , (1)وذلك على مقابلة القدية ل الصوم‎ )١( 

)١(‏ قال الاخسيكني ؛ وإذا تزوج على عبد بغير عينه كان تسليمه القيمة قضاء ه و لل حكم الاداء حتى تجبر 
على القبول كما لو اتاها بالمسمى . أ 

(4) سقط من طا 

(ه) أي غندنا خلافا للشافعي رضي الله عنه , ووجه قوله : أن المسمى مجهول الوصف فلا تصح تسميته كما 
في البيع اذ جهالة الوصف تفضي ال المنازعة كجهالة الجنس ثم جهالة الجئس تمنع صحة الثسمية , 
فكذا جهالة الوصف ؛ ؤلنا: أن الثكساح مبادلة امال بما ليس بال , والعبد الذي هو معلوم الجئس 
والنوع مجهول الصفة يجوز ان يثبت ديثا في الذمة بدلا عما ليس بمال فجاز أن يثبت ديا في الذمة بدلا 
عن البضع لانه ليس بمال ء ولان جهالة الوسط منه مثل جهسالة مهر المثل أو ال » وثلك الجهالة لم تمئع. 
صحة تسمية البدل فكذا هذه ؛ ولم تصح تسميته ثمنا في البيع لان مبناه على المضايقة والمماكسة ‏ اما 
النكاح فمبناه على المساهلة . كذا ن البداشع. 

(5) وإثما تجبر على قبول المسمى اي ؛ عين العبد ‏ لأنه ادى عين الواجب . 

(!)اي على قبول القيمة ٠‏ واعلم انها إنما تجبر على قبول القيمة لكونها مي الاصل كما بين الشارح ومن ثم كان 
.تسليمها أداء لا قضاء لان القضاء خلف عن الأداء , فيثبت بعد ثبوت الاصل لا قبله ؛ فصارت القيمة مثل 
المسمى في الوجوب ‏ لانها صارت اصلا في الايفاء. 

(۸) ومن ثم لم تعتير عند القدرة على الال . انظر : التحقيق ص 41 ؛ واصول البزدوي مع كشف الاسسرار 
181-1١‏ وأصول السرخسي١‏ / ۰۹-٥۵‏ , والهداية؛ / 184-111 وبدائع الضتائع1441/7. 


E 


(قوله):!' ثم الشرع فرق بين وجوب الأداء : إلى آخره : اعلم أن الوجوب 
عبارة عن شغل الذمة بالواجسب» وهو يبتني على وجود السبب والأهلية : 
جيرا من الله تعالى شاء العبد أو ابى» ولاحاجة الى قدرة ما" ٠‏ ووجوب الأداء 


عبارة عن طلب تفريغ (مافي) (") الذمة من (الواجب) ‏ وهو بالخطاب » ومبناه على 
القدرة المتوهمة أي يتوهم وجودها عقلا (')؛ والأصل ههنا قوله تعالى : ب( لا يكلف 
الله نفسا إلا وسعها م . 


والأداء عبارة عن تسليم الواجسب, ومبناه على القسدرة (الحقيقية)" آي التي 
يتحقق بها الفعل لا سابقا ولا لاحقا , على ماعرف في مسالة الاستطاغة في الكلام. 


(1) سقط من ط. (1) لان ثبوت اصل الوجوب لیس بمفتقر إلى شيء آخر سوى سببه واهله. 

(5) سقط من ك. (4) فك :الوجوب. 

() وإنما كان مبنى وجوب الأداء ؛ أي شرطه :كون القدرة على الأداء متوهمة الوجود لاكوثها متحققة 
الوجود ‏ لأنه لايتادى المامؤر به بالقدرة الموجودة وقت الأمر بحال ؛ وائما يتادى بالموجود منها عند 
الاداء ؛ وذلك غير موجود سابقا على الأداء فإن الاستطاعة لاتسبق الفعل ؛ وانعدامهاعند الاسر لايمئع 
صحة الاسر , ولا يخرجه من أن يكون حسئا بمنزلة العدام المامور» فانه عليه السلام ارسل إل الاس 
كافة وأمر جميع من ارسل إليهم بالشرائع, ثم صح الأمر في حق الذين وجدوا بعده ويلزمهم الاداء بشرط 
أن يبلغهم فيتمكنوا من الأداء ؛ وكمايحسن الأسر قبل وجود المامور به يحسن قبل وجود القدرة التي 
يتمكن بها من الاداء ؛ لكن بشرط التمكن عند الأداء . كذا قال السرخسي . 

(")سورة البفرة الآية 11 ومعثى الوسع : الطافة والقدرة »أي لا ياسرها ما ليس في طافتها ؛ قبت 
بهذاالخص أن القدرة شرط لصحة الامر . 

(1) فيك :الحقيقفة, 

(۸) اعلم ان الائسة قد اختلفوا في جوز التكليف بالممتنع, وهو المسمى بتكليف مالا يطاق فشال اصحابنا 
رحمهم الله: لا يجوز ذلك عقلا , ولهذا لم يقع شرعاء وققالت الاشعرية : أنه جائز عقلا , واختلقوا إن 
وقوعه. والاصح عدم الوقوع والخلاف ف التكليف بما هو ممتنع لذاته كالجمع بين الضدين, فاما 
التكليف بما هو ممتئع لغيره كإيمان من علم الله تعالى انه لا يؤمن كفرعون وابي جهل وسائر الكفشار 
الذين ساتوا على الكفر , فقند اتفق الكل على جوازه عقملاً ؛ وعلى وقوعه شرعا ,فالاشعرية تمسكوا بان 
التكليف منه تعالى تصرف في عباده ومماليك بز سواء أطاق العبد ام لم يطق ٠‏ وهذا لان امتناع 
التكليف إما لاستحالته في ذاته ‏ او لكونه قبيحاً: لا وجه إلى الأول لتضصور صدور الآمر من الله تعافى 
بالممتئع للعبد؛ ولا إلى الثاني , لان القبح إنما يكون باعتبسار عدم حصول الغرض ؛ والقديم مزه عن 
الغرض » وتمسك أصحابنا بان تكليف العاجز عن الفعل بالفعل يعد سفهها في الشاهد كتكليف الاعمى 
بالنظر ؛ فلايجوز نسبته إلى الحكيم جل جلالهء تحقيقه : أن حكسة التكليف هي الابتلاء عندناوإنما 
يتحقق ذلك فيما يفعله العبد باختياره فيثاب علیه؛ أو يتركه باختياره فيعاقب عليه فإذا كان بحال 
لا يفكن وجود الفعل منه كان مجبورأ على ثرك الفعل ‏ فيكون معذورا في الامتناعء فلا يتحقق = 


SPN 


والقدرة الممكنة هي أدنى ما يتمكن به المأمور من (أداء)(') ما لزمه بدنيا أو 
مالياء فلو قلت : إنما قال دون القضاء (') : إشارة إلى أن دوام هذه القدرة ليس 
بشرط لبقاء الواجب بخلاف القدرة الميسرة 


1" فله وجه 


(قوله ): (؟) لأن القدرة شرط الوجوب : تحقيقه : أن الواجب واحدء والقدرة 
(شرطه)!”) وبالقضاء لم يكن الواجب شيئا آخر. فلا يشترط لوجوب القضاء قدرة 
أخرى وهو معنى قوله: ولا يتكرر الوجوب في واجب واحد فافهم ('. ومعتی 


معنى الابتلاء فثبت بهذا أن القدرة الممكنة ‏ التي سياتي للشارح تعريفها- شرط في وجوب أداء كل مائبت 
بامر بطريق العدل ؛ أو بطريق الفضل بدني كان المامور به أو ماليا للاحتراز عن الجبر ‏ وعن التكليف 
بما ليس ف الوسع ؛ غير انه لا يشترط وجودها وقت الأمر لصحة الأمر وائما يشترط كونها متوهمة 
الوجود عند الآداء على النصو السابق . انظر : أصول السرخسي! / 51-70 , واصول البزدوي مع كشف 
الاسرار ٠١١/١‏ والتقرير والتحبير 1/6 


(1) فك :الاداء, 

(۲) قال الاخسيكثي : فم الشرع فرق بين وجوب الاداء ووجوب القضاء ‏ فجعل القدرةللمكئة شرطا لوجوب 
الأداء دون القضاء لان القدرة شرط الوجوب . ول يتكرر الوجوب في واجب واحد:والشرط كوته متوهم 
الوجود لاكونه متحقق الوجود فان ذلك لا يسبق الآداء . ا« 

(۲) آي بخلاف القدرة 


بقاء الممكنة لبقائه لانهالما شرطت للتمكن من الفعل لم تتغير بها صفة الواجب إذ لا يمكن الباته 
بدونهاء فكانت شرطا محضا , ليس فيها معنى العلة بوجه: والشرط المحض لا يشترط دوامه لبقاء 
المشروط ؛ بخلاف الثانية » فانها لما كانت ميسرة غيرت صفة الواجب » فجعلته سمحا سهلا؛ فاشتراط 
بقائها لبقائه لالمعنى انها شرط , ولكن لمعنى تبدل صفة الواجب بها . 

(4) سقط من ط. (0) يك شسرط. 

)١(‏ اعلم أن عبارة التحقيق في هذا الصدد أوضح واتمء وها هي : ثم هذه القسدرة -اي الممكثة ‏ شر طت 
الوجوب الاداء دون وجوب القضاء ؛ حتى لو قدر على الآداء في الوقت ثم زالت القدرة بعد خروج الوقت 
وجب له القفساه إن هذه القدرة رط ف ابتاء دوجوب لصح القليف »وام يتكرر الوجوب ق 

لذي يجب به الأداء. فكان وجوب القضاء بقساء ذلك 

الوجوب بعینه لا وجوبا آخرء E ITE‏ اج الى اشتراط قدرة. 

أخرى لذلك الوجوب ٠‏ لان الوجوب لا يتكرر في واجب واحد ٠‏ فلا يتكرر شرطه: ولان وجوب القضاء بقاء 

ذلك الوجوب» وبقاء الشيء غير وجوده ‏ ولهذا صح إثبات الوجود ونفي البقاء با 
یبق؛ فلا يلزم ان يكون ما هو شرط للوجود شرطا للبقاء لان ما هو شرط لشيء لا يلزم 

كالشهود في النكاح شرط لابتدائه دون بقانه ‏ وهذا إذا لم يكن الفعل حالة البقاء مطلوباً منه , فإذا 

كان مطلوباً منه لايد من القدرة ؛ لان طب الفعل بدون القدرة لاب ذ الى ان التو يي 

اشتراط القدرة حالة الفعل ‏ فيجب الفعل بحسب القدرة في تلك الحالة , فإن الصلا: عليه في 

حال الصحة قائما يقضيها ي حالة اللر مضطجعا ويخرج به عن العهدة ولو وجيت عليه 2 


كاعم 


قوله: شرط الوجوب : شرط وجوب إسقاظ ما في الذمة : لا شرط نقس الوجؤب» 
وهذا بناء على أن القضاء يجب بالسيب الموجب للأداء (0. 


قوله: والشرط كونه متوهم الوجود : أي شرط وجوب الأداء وهو القدرة 
الممكنة : كون الشرط متوهم الوجود ‏ أي كون القدرة متوهمة لا متحَقّقّة : فإن 
القدرة المتَحَقّقَة لا تسبق الأداء (' , لأنها لى سبقت لا يخلوا : إما أن تبقى إلى وقت 
الآداء أو لا تبقى , وكلاهما باطل» لان في الأول يلم قيام العرض بالعرض لكون 
البقاء صفة للقدرة وهما عرض (وذلك) () محال ؛ وفي الثاني يلزم حصول الفعل 
بلاقدرة , وهو أيضا محال ) , 

قوله: ولهذا قلنا : إيضاح لقوله : متوهم الوجود؛ أي باعتبار أن الشرط قدرة 
متوهمة؛ قلنا في صورة البلوغ أو الإسلام فيآخر الجزء (بلزوم) !*) الصلاة وإن 
كانت حقيقة القدرة (معدومة) (') لاحتمال امتداد الوقت بوقف الشمس عقلاً وان 


= في حالة المرض مضطجعا يقضيها في حالة الصحة قاثما لا مضطجعا , فلو لم تشترط القدرة حالة البقاء . 
ولم تكن حال البقاء منغلورً) إليها في ذلك لكان الجواب على العكس » وبعض الحذاق كان يقول : لا فرق في 
اشتراط القدرة بين الآداء والقضاء إلا ان ما وجب بالقدرة اللمكنة يبقى بعد فوات تلك القدرة لوهم 
حدوثها .فإن تحقق المتوهم وجب الفعل » والاظهر الره في المؤاخذة في الدار الآخرة . اه 

(1) فاما من اوجب القضاء بخص مقصود فلابد له من أن يشترط القدرة في القضاء ايضا لانه تكليف آخر . 

(1) اعلم انهم اختلشوا في أن القدرة مع الفعل أو قبلهء والمحققون على انه إن أريد بالقدرة القوة التي تصير 
مؤئرة عند انضمام الارادة اليهافهي توجد قبل الفعل ومعه. وإن اريد القوة اللإئرة الستجمعة لجميع 
الشرائط فهي مع الفعل بالزمان ٠‏ وإن كانت متقدمة بالذات بمعنى احتياج الفعل اليهاء ولا يجوز أن 
تكون قبل الفعل لامتناع تخلف المعلول عن علته التامة ؛ وبهذا تعلم أن القدرة المتحققة » مراد بها ههنا 


ذاك. 

الحسامي مع شرح التتفاسي ص :4 بوص ول الب زدوي مع كشف الأسرفة/ ۰ ۲٠۲۲١‏ 
والتوضیع مع التلویح ۰۱۷۹/۲ 

4) 

)١(‏ في النسختين :مقدومة ؛ وهو سهو من الناسخين» ثم اعلم أن لزوم الصلاة لن بلغ أو أسلم في آخر جزء من 
الوقت عندنا استحسان لا ذككره الشارح» وقال زفر رحمه الله لاتجب لاثه ليس بقادر على الفعل حقيقة. 
الفوات الوقت الذي هو من ضرورات القدرة . فلم ينبت التكليف لعدم شرطه ء ولاوجه لاعتبار احتمال 
حدوث القدرة بامتداد الوقت؛ لآ ذلك احتمال بعيد. وهو لا يصلح شرطا للتكليف لان القصود لا 
يحصل به . انظر التحقيق ص44 والهدابة 4161/1 


كان نادراً عادةٌ والشيء لا يخرج من الإمكان بكونه نادراً. لأن الممكن على ثلاثة 
أنواع: أكثري الوجود كطلوع الشمس من مشرقها غدًا . وأندري الوجود كقطع 
مسافة شهر في ساعة واحدة » ومتساوي الوجود كدخولك في الغد دار صديقك. كذا 
قال مولانا بدر الدين الكردري ("/ رحمه الله - 


قوله: فصار الأصل مشروعا (') : آي الأداء , لتوهم القدرة ؛ ووجب النقل إلى 
القضاء(") للعجز الحالي الظاهر فيه . آي في الأصل . هذا كما إذا حلف ليمسن السماء 
(أى) () ليقلبن هذا الحجر ذهباً حيث تنعقد يمينه موجبة البر ) وهو الأصل 
للاحتمال عقلاً"). ثم ينتقل إلى الخلف وهو الكفارة للعجز الحالي لكونه (محالا) 27 
عادة وكذلك إذا دخل وقت الصلاة يتوجه خطاب الأصل على المسافرء والاصل هو 
الوضوء. والخطاب قوله [تعالى] : هفاغسلوا وجوهكمي (') الآية لتوهم القدرة 
بانشقاق الأرض وانفجار الماء (عنها) (') ثم يتحول إلى التيمم لوجود العجز الحالي 


(1) هو : محمد بن محمود بن عبد الكريم الكردري (بدرالدين) ابن أخت الشبخ شمس الدين الكردري ؛ تفقه. 
على خاله اللذكور ‏ وأخذ عنه محمود صاحب الحقائق شارح المنظومة . توق في ذي القعدة سنة احدى 
وخمسين وستمائة هجرية ء ودفن عند خاله . انظر: الجواهر المضيئة ص۹۹ ءوالفوائد البهية ص ۲٠١‏ 
وطبقات الفقهاء لطاش كبرى ص ۱۰۸ . 

(1) قال الاخسيكثي : وا إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر في آخر الوقت تلزمه الصلاة لجواز أن يظهر 
في الوقت امتداد بتوقف الشمس كما كان لسليمان عليه السلام قصار الأصل مشروعا ووجب 
اللعجز فيه ظاهرا كما في الحلف على مس السماء . وهو نظير من هجم عليه وقت الصلاة وهو في السفر ان 
خطاب الأصل يتوجه عليه ثم يتحول الى التراب للعجز الحالي . أه. 

() وهوالخلف. 

(4) فيك : (و) اي بدون الهمزة. 

(ه) خلافاً لزفر رحمه الله فقد ذهب إلى أن يمينه لا تتعقد » لان البر في هذه الحالة مستحيل عادة قاشبه 
المستحيل حقيقة . 

() وإثماكان البر محتملاً عقلاً: لآن السماء عين ممسوسة »قال تعالى إخباراً عن الجن : (وانا لمسنا 
السماء € ولآن الللائكة يصعدون السماء , وكذا تحول الحجر ذهباً بتحويل الله تعالى . 

(۷) فيك :محلا ء وهو خطا من الناسخ . 

(۸) زيادة من ط . 

(4) سورة امائدة الآية ١‏ . 

)1٠١(‏ سقط من ك. 


NY 


العادي » قال في الديوان7') : هجم الشتاء : أي دخل هجوم] 9 . 

قوله: ومن الأداء مالا يجب : إلى آخره. أي ومن جملة الآداء أداءً لا يجب إلا 
بقدرة ميسرة " للأداء على المكلف . وهي : أي القدرة الميسرة (زائدة) ° على 
الأولى : أي على القدرة الممكنة بدرجة وهي درجة اليسر *) 

قوله: وفرق ما بينهما : أي ما بين القدرتين » بيانه : أن الواجب بالقدرة الميسرة 
تغير من العسر إلى اليسر رحمة من الله على عباده. وقضلاً منه عليهم على ما قال 
ويضع عنهم إصرهم )١(‏ بخلاف الممكنة 

وما فرق بعضهم" بقوله: ثم حاصل الفرق بيتهما) أن القد 
بالقدرة الممكنة شرط لا صفة, والقدرة في الواجب بالقدرة 


الحالة أكثر » فان من دخل عليه باستئذان ربما يتهبا لذلك ‏ فاا إذا دخل عليه بغتة فالظاهر أنه 
لايمكنه التهيؤ لذلك . فهجوم وقت الصلاة على المسافر مع اشتغاله بتعب السفر ؛ وعدم من يعلمه 
بالوقت من مؤذن ونحوه يحقق العجز عن استعمال الماء لعدم تهيئة الماء قبل ذلك ومع ذلك بتوجه إليه 
خطاب الوضوء .. الخ . انظر : التحقيق ص١١101-1:‏ 
والهداية 71/7 ؛ وكتاب الأفعال لابن القوطية ص 144 ء وديوان الأدب للفارابي ج٠‏ الورقة ۸۲. 

(۲) ميسرة الياء وكسر السين المشددةعلى صيغة اسم الفاعل . 

(4) سقط من 

(ه) قال في التحقيق : اذا نبت أنه لابد لصحة التكليف من أصل القدرة فاعلم أن الله تع الى تفضل على عباده 
ومن عليهم في بعض الواجبات , فبنى التكليف فيها على قدرة كاملة زائدة على أصل القدرة ٠‏ وتسمى قدرة 
ميسرة لحصول اليسر في الآداء بواسطة اشتراطها. وهي زائدة على الأول ء أي الممكنة بدرجة ء لان بها 

يثبت التمكن ثم اليسر . وبالممكنة لا يثبت إلا التمكن ء ولهذا شرطت هذه القدرة في أكثر الواجبات امالية 
دون البدنية لآن اداءها نشق على النفس من البدنيات , إذ امال شقيق الروح محبوب النفس في حق 
العامة. والمفارقة عن المحبوب بالاختيار امر شقاق .اله.. 

(1) سورة الأعراف الآية ٠١١۷‏ والإصر بكسر الهمزة : الثقل . انظر مختار الصحاح ص 14 

(۷) قلت : ذهب إلى هذا القرق بينهما أكثر من واحد » ولم يتيسر لي الاطلاع على ما يخالفه , واللفظ الذي أورده 
الشارح لحسام الدين السغناقي في شرحه (الوا) . 

(۸) أي بين القدرة الممكنة والميسرة . 


AES 


لأنه تغير بها والتغير للمتغير صقة؛ والموصوف بصفة لا يبقى إلا بها ففيه نظر. 
الأنه لا يخلو إما أن أراد بالصفة كون القدرة صفة للواجب أو للمكلف. (ففساد) ") 
الأول ظاهر لكون الشيء صفة لغير ما قام به وفي الثاني: يلزم كوتهما" صفة؛ فلا 
يصح حينئذ فرقه ( وأيضا لا يخلو: إما أن أراد بالشرط شرط ابتداء الوجوب آم 
شرط البقاء أم شرط كليهما فإن أراد الأول فينتقض بالقدرة الميسرة, لآن الواجب 
تعلق بهاء فلا يوجد بدونها ٠‏ وإن آراد الثاني فينتقض بالقدرة الممكنة حيث لم 
ترط لبقاء الواجبء وإن أراد الثالث فينتقض بالقدرة الممكنة أيضا لهذا المعنى. 
وبالقدرة الميسرة لأنها شرط ابتداء وبقاء وهو( قد نفى بقوله: لا شرط . 


فإن قلت : يرد عليك (هنا) ) سؤالان : أحدهما : أن الواجب المعلق بالقدرة 
الميسرة لا يوجد قبلهاء فكيف يتغير بها ؟. والثاني : أن دوام القدرة لبقاء الواجب 


وهي عرض لا يت 

قلت : كان من الجائز أن يتعلق الوجوب بالقدرة الممكنة ‏ فلما تعلق بعض 
الواجبات بالقدرة الميسرة تغير الواجب من صفة العسر إلى اليسر بالنظر إلى 
الامكان" , والجواب عن الثاني: أنه أراد بدوام القدرة تجدد أمثالها , لابقاء عيتها . 


(» 


:التحقيق ص٠١٠‏ والحسامي مع شرح النظامي ص1 41-4 , والتقرير والتحبير؟ |۸ 

والتلویع۲ /184-187 : وكشف الأسرار ۲١٠-۲١٠/١‏ ؛ والوائق ص4 .٠5‏ ومفتاح الاصول الورقة 4/, 
وشرح اللنتخب الورقة 40-”4؛ وشرح الاخسيكثي الورقة 44 

(1) في ط :ساد 

(؟) أي كون القدرة المممكنة والميسرة إذ كل واحدة متهما صفة للمكلف . قلا يصح جعله الميسرة صفة دون 
المكنة. 

(4) أي بقوله : شرط لاصفة . 

(ه) آي الخصم الذي بناظره . 

(3) قط ههنا. 

(۷) قال في التحقيق : وليس معنى التغير أن الحق كان واجبا بصفة العسر بقدرة ممكنة ثم تغير باشتراط 

اليسر, بل معناه أنه لو كان واجبًا بقدرة ممكنة لكان جائزاء فلما توقف الوجوب 

تغير من العسر إلى اليسر بواسطتها فكانت 


N 


فإن قلت : ينتقض قول المصنف : لأن الحق متى وجب بصفة لا يبقى واجبا 
إلا بتلك الصفة (') : بالقدرة الممكنة » لأن الواجب هناك تعلق بالممكنة » فلم يشترط 


دوام المكنة لبقاء الواجب , والرواية في التقويم وغيره 9 . 

قلت : لا نسلم انه ينتقض , يل الشآن هناك كذلك أيضا ء لان الواجب متى تعلق 
بالقدرة الممكنة حصل التمكن من الأداء (بقدر) ‏ المكنة . فلم يشرط أمد منه. ولئن 
سلمنا فنقول : أن شرط ‏ الدوام كانت المكنة ميسرة. فلم يبق بينهما فرق؛ وهو 
خلاف الاجماع , فلهذه الضرورة تركنا ذلك الاصلء وما ثبت بالضرورة لا يقدح 


فیما ثبت بغيرها . 


قوله: فيصير سمحاً سهلاً : المسامحة المساهلة , التسامح التساهل » فعلى هذا 
يمكون من قولهم :شجاع باسل 2 » وأسد ضرغام ء فافهم 


قوله: ولهذا قلنا : إيضاح للواجبات الشابتة بالقدرة الميسرة. وهي الزكاة 


عن أسرار الادلة لآبي زيد الدبوسي : أن الاصل أن القدرة اشر وطة لاب 
اء وجود الأداء» لانها شرط الآداء: فإن الله تعال لم يكلف آداء ماليس في القرة » 


نيضاء آلا ترى آنا نشترط القدرة على التوضؤ بالماء حين المساشرة , وقيام القدرة على أداء 
أه. قلت : ومن هنا ذهب بعض الحذاق إلى أنه لا رق ف 


(5) ليك لقسر. ()) شرط 

() الضرغام #الاسد. انظر : التحقيق ص ,٠١ ١-49‏ والحسامي ص ١١‏ ؛ ومختار الصحاح ص ٠١‏ و 
والتقويم ص 147 

(۷) قال الاخسيكثي : ولهذا قلنا بانه يسقط الزكاة بهلاك التصاب ء والعشر بهلاك الخارج » والخراج إذا 
اصطلم الزرع آفة ٠‏ لأن الشرع أوجب الأداء بصفة اليسر ألا ترى أنه خص الزكاة بالمال النامي الحولي , 
والعشر بالخارج حقيقة . والخرا ن .. واعلم ن الشافعسي رحمه الله قال في كل 
ذلك : إذا تمكن من الآداء ولم ييؤد ضمن ٠‏ لآن الوجوب تقرر عليه بالتمكن من الأداء » ثم بهلاك امال 
والخارج عجز عن الآداء لعدم ما يؤدي , ومن تقرر عليه الوجوب لم يبر بالعجز عن الأداء » فبقى عليه 
كما في ديون العباد , ولأن الواجب جزء من التصاب . فلما لم يؤد حتى ذهب لمال بعد تمكنه صار مفوتا 
للحق عن محله فيضمن كمن لم يصل حتى ذهب الوقت ‏ ولنا : أن الشرع أوجب الأداء بصفة اليسر ‏ > 


13 


ات 


والعشر والخراج والكفارة. وجه الايضاح هو: أن الزكاة لم تجب إلا في مال نام(" 
حولي مع إمكان الأداء في كل مال» وليس (شرط ذاك إلا لليسى)3') . فل قلا بعد ذلك 
بعدم سقوط الزكاة بعد هلاك النصاب بعد التمكن من الأداء لا نقلب اليسر عسراً 
والغنم غرماًء وهو غير جائزء وكذلك العشر من حيث تعلق وجوبه بسلامة 
الخارج7') فلما هلك الخارج يعد التمكن من الأداء (سقط) ‏ العشرء لأن تعلقه 
بسلامة الخارج دليل اليسرء حيث لا ينتقص أصل ماله. فإن إمكان الأداء ثابتٌ بمال 
آخر فلو (قلنا)) ببقاء الوجوب بعدهلاك الخارج لاثقلب اليسر عسراً محض] . 
وكذلك الخراج تعلق وجوبه بقدرة ميسرة حيث لم يجب أداؤه إلا من الخارج حقيقة 
أو حكماً بان ي ون بحال لو انتفع بالأرض لسلم له الخارج مع أن إمكان الأداء 
حاصل بمال آخر فلو قلنا بالوجوب فيماإذا هلك الخارج أو كانت الأرض نزا 0© 
لا يمكن الانتفاع بها لا نقلب الموضوع» وهو فاسد 7" . 


ولم يمكن اعتبار الخارج حكما في العشر بأن كانت الأرض صالحة للزراعة ثم لم 


أو تقديرا بالحول كالدراهم والدنائير لا تعد للتجارة ٠‏ 
رط ذلك الا الميسر . واعلم انه انما كان اشتراط ذلك مقيداً لليسر » لآن الشارع لما خص الزكاة 


أن الشرع اقام امدة في النصاب امعد للنمو مقام حقيقة التو 

النمو ضرب حرج ولذلك أوجب قليلا من كثير وهو ربع العشر , فعرفنا آن 
ميسرة ؛ فشرط دوامها لبقاء الواجب 

(؟) اعلم ان سبب العشر والخراج واحد وهو الأرض النامية الاانه يعتبر في العشر تحقيقا ء ولذا كان العشر 
تعلقا بحقيقة الخارج الذي هو نماء الأرض ‏ ويعتبر في الخراج تقديرا حتى تعلق بالتمكن من الزراعة. 

(ه) فيك : قلت أي بتاء الخطاب . 

بفتح النون وكسرها: مايتحلب من الأرض من الماء . ونزت الأرض تحلب متها التز أو صارت 

متايع. 

لتر قحس اني مع شرح اقاي ص44 , وطتحفيق ص 1١1‏ ء ولينفية ۷۴ 18/39 ان21 
والإقناع ٠۴١/١‏ والقاموس المحيط ۰۴/١‏ 


ةلاد 


تزرع » ولم تجعل كأن الخارج موجودٌ لتقصير وجد منه كما في (الخراج) ‏ لان 
العشر عبارة عن جزء واحد من الأجزاء العشرة » والجزء الواحد منها بدونها محال 


قإن قلت : يجب أن يبقى الوجوب في الزكاة والعشر إذا هلك التصاب والخارج 
بعد التمكن من الأداء فيهما (لوجود) ‏ تقصير التأخير » وهو (تعد) ) منه كما في 
الاستهلاك . قلت : لا نسلم أن الهلاك بعد التمكن (تعد ) ) ء وإنما يكون تعديا إذا 
كان وجوب الأداء مقيداً بالوقت. والأمر مطلق عنه على ما مر من قبل بخلاف 
الاستهلاك فإنه بصنعه (تعدي) () على حق الغير فلم يسقط الوجوب » ولم يوجد 
الصنع مته في صورة الهلاك » فمن ادعى فعليه البيان ‏ 

قوله: اصطلم الزرع : أي استاصله (© 

قوله : ألا ترى أنه : الضمير يرجع إلى الشرع » وهو إيضاح لإيجاب الشرع الأداء 
بصفة اليسر . وجه الإيضاح اندرج فيما بينا فلا (نعيده) 7 . 

قوله: وعلى هذا قلنا ‏ : أي على هذا الاصل المذكور ء وهو أن الحق متى وجب 
بصفة لا يبقى واجباً إلا بتلك الصفةء بيانه: أن كفارة اليمين تعلق وجوبها بالقدرة 
الميسرة ولهذا إذا أعسر بعد الحنث كفر بالصوم. وإنما قلنا: أن وجوبها بالقدرة 
الميسرة لدليلين: أحدهما: حال الغنى. والثاني: (حال) ‏ العجزء أماالأول: فإنه 
يتخير الحانث في أحد الأشياء الثلاثة ‏ وفيه يسر وسعة "١7‏ , بخلاف ما لو كان 


الوجوب متعيناً في أحدها حيث يكون ( 93 


36 عر وکت .وهنا لاتق 


فؤك:الخارج. ()فيك:الوجوب. [))فيك:تعدي. (4)فيك:تعدي. 
()فؤك:تعصد. () كناف 0ك تتعيد. 

(۸) قال الاخسيكثي : ولهذا قلنا ان الحانث في اليمين اذا ذهب ماله كفر بالصوم لان التخيير في اتواع التكفير 
بالمال , والنقل عنه إلى الصوم للعجز في الحال مع توهم ايستقيل تيسيراً للأداء 

)٩(‏ ك :ي حال )1١(‏ وهي: الاعتاق والاطعام والكسوة. 

(11) لأن الخيار إذا ثبت له يوفق بما هو الأيسر عليه كالمسافر يخير بين الصوم والفطر 

(1) سقط من ط ‏ (17)كالمقيم يجب عليه الصوم عيناً. 


تلان 


على ذي لب » وأما الثاني : فإنه ينتقل الحكم إلى الصوم للعجز عن المال في الحال مع 
إمكان القدرة عليه في المالء ولم يعتبر استمرار العجز كما في الشيخ الفاني ٠‏ لآن 
اعتبار الاستمرار لانتقال الحكم إلى الصوم يبطل أداء الصوم أصلاً. فعلم أن اعتبار 
العجز الحالي تيسير . 

قوله: تيسير للأداء: بالرفع0') على أنه خبر آن: أي لان التخيير والنقل تيسير!"2 

قوله: فكان من قبيل الزكاة : أي كان التكفير من قبيل الزكاة باعتبار أن وجوبها 
بالقدرة الميسرة(5) غير أن بينهما فرق] 7 ). وهو أن المال هناء أي في الكفارة غير 
معين. فأي مال أصابه من بعد العجز يكون قادرا على التكفير بالمال» ولا يجوز 
التكفير اتوم بخلاف الزكاة. فإن المال هناك عينء لأن الواجب (هتاك)!*) إي 
جزء من المال المقدر بالنصاب النامي الحوليء فلما هلك ذلك وقدر على مال آخر 
لاتجب عليه زكاة الهالك . 


قوله: ولهذا ساوى الاستهلاك الهلاك : أي في صورة الكفارة" ء لأن الال لما لم 
يكن معينا لم يكن الاستهلاك تعدياً على محل مشغول (بحق) 7 الغير ) بخلاف 


(1) قلت في النسخة التي بي يدي بالتصب , ٠‏ قال النتقامي ٠‏ تيسيرا للاداء » متصوب على التمييز قائم 


٠٠١-٠١ 0‏ والحسامي مع شرح النظامي ص44-45 . وأصول السرخسي 

795 ۷۴و۲ /51: ومختار الصحاح ص‎ ١ والهداية‎ 1-۸/١ 

() ومن ثم اشترط بقاء تلك القدرة لبقاء الواجب ‏ ناذا هلك امال سقط التكقير يفال وانتقل الى الصوم 
ضرورة كما تسقط الزكاة بهلاك النصاب 

ا »غير أن بينهما فرقا » جواب اشكال وهو أن يقال :لو كانت الكفارة 


القدرة على الأداء بامال الذي وجبت الزكاة بسبيه لا بمال آخر . 
قال تعالى: ف وف أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم 4 وقال عليه 
السلام: ٠‏ في خمس من الايل شاقء . فيحصول مال آخر بعد قواته لا تلبت القدرة عل الآداء فلا يعود 


ام () حتی سقط وجوب التكفير يلال بأإستهلك كا سقط بالرل” 
( ون تيوه ا 
- 


قیاق 


الزكاة. فإن الاستهلاك فيها تعد على محل مشغول إبحق) (') الغير لكون المال 
معيناً ") بخلاف الاستهلاك قبل حولان الحول حيث لا يكون تعديا ‏ لأنه لم يوجد 
الوجوب ٠‏ بل يكون مضيعا خالص حقه . 

قوله: أما الحج فالشرط فيه المكنة ('! : لأن اليسر في السقر لا يقع إلا بمراكب 
وخدم وأعوان ء وليس ذلك بشرط بالاجماع ٠‏ فلهذا لا يسقط الوجوب بعد المكنة من 
الزاد والراحلة إذا ذهب المال ° . 

قوله: فلذلك ا ا طا لبقاء 
الواجب . حتى إذا فاتت المكنة يبقى الواجب كما كان (* 


قوله: وكذلك صدقة القطر " : يعني أن صدقة الفطر يتعلق وجوبها بقدرة 


09 حيو 

(1) ومن ثم وجب الضمان . 

(؟) قول الاخسيكثي : أما الحج ... الخ ء يحتمل أن يكون جوابا عما يقال : الحج وجب بقدرة ميسرة بدليل 
أنه يشترط فيه القدرة على الزاد والراحلة بوهما زاشدان على صل القدرة » قان أدنى القدر 
البدن بحيث يقدر على لمشي واكتساب الزاد في الطريق ٠‏ ولهذا صح النذر به ماشياً , ثم لم يشترط 
.بقاؤها لبقاء الواجب » حتى لم يسقط عنه الحج بقوات القدرة على الزاد والراحلة بعد تقرر الوجوب 
عليه . وبقى تحت عهدته. ويحتمل ان يكون ايتداء بيان أن هذه العبادة تجب بقدرة ممكنة لان الشرط 
فيه نفس الاستطاعة على ما جاء به القرآن الكريم وا 
والراحلة . فانها من ضروراته كالسفر على ما عليه العادة , فكان اشتراطهما لبيان أدنى التمكن من هذا 
السقر لا 

)٤(‏ أي لمائب 


وهو القضاء ولا خلف للحج' 
(ه) انظر الحساني مع شر المي م والتحقيق ص۳١٠‏ وای جعي 


A RE 
حتى بقى في ذمته بعد فوات الغنى . ويحتمل ان يكون ابتداء بي‎ 
واشتراط الغنى فيها ليس لليسر » بل ليصير الموصوف بالغنى آهل للإغناء على ماب‎ 


A 


ممكنة لا ميسرة » لأنها تجب بثياب البذلة ‏ . ولا يتحقق بها اليسر لعدم الثماء . 
واليسر انما يكون في النامي .لأنه حينئذ يكون الأداء من فضل المال؛ ولا : 
أصل المال كما في الزكاة » فلما كان وجوبها بالمكنة " (لم) " تسقط اذا هلك المال 
بعد الوجوب ء أو هلك من عليه بعده. فإن قلت :سلمنا أن الوجوب بالمكنة فلم 
شرطتم النصاب والمكنة تحصل بأدنى منه ؟ 


قلنا : إنما شرطناه لأنه (لا) () يتص ور الاغناء عن المسألة من غير الف 


كالتمليك لا يتصور من غير المالك 7" . قال عليه السلام : «اغنوهم عن المسالة في 
مثل هذا اليوم» 7" . والغنّى في الشرع مقدر يه . 
فإن قلت : على هذا يكون ثبوت الغنى بالاقتضاء . والثابت بالاقتضاء هو الأدنى 


لاندفاع الضرورة 7 به : فلما ملك مقدار ما يتمكن من إغناء الفقير عن المسألة 
يكون الغنى ثايتاً ء فلا حاجة اذن لاشتراط التصاب 


قلا : نعم» لكن حينئذ يلزم عود الأمر على موضوعه بالنقض» وهو فاسد» بيان 


(1) ثياب البذلة :هي الثياب التي تبتذل وتستعمل في اللبس ٠‏ أو ثياب الجمال التي تلبس في المواسم , حتى لو 
ملك من هذه الثياب فاضلة عن حاجته الأصلية مايساوي النصاب وجيت عليه صدقة الفطر ء وبهذا 
النوع من المال يحصل فصل التمكن والغنى دون اليسر لما سيذكره الشارح. 

(1) حتى لم نشترط حولان الحول المحقق للنماء ‏ بل إذا ملك تصاباً ليلة القطر تلزمه صدقة الفطر » كما 
تلزمه بسبب راس الحر والمدبر وآم الولد . وذلك آية أن الغنى شرط التمكن لا شرط اليسر . 

(۳) سقط من طط (4) سقط من د 

۸۲ /1 والهداية‎ . ٠١ ٤-١٠١۴ والتحقيق ص‎ . ٣ انظر: الحسامي مع شرح النظامي ص‎ )١( 

)١(‏ قال الزيلعي : غريب بهذا اللفظ . أه, قلت : وبمعناه ما رواه الدارقطني من طريق أبي معشر عن نافع 
عن ابن عمر قسال: فرض رسول الله يك زكاة الفطر وقال : اغنوهم في هذا اليوم . أه. ورواه البيهقي من 

الطريق مطولاً و آخره: « اغنوهم عن طواف هذا اليوم »ء٠‏ وعنه أيضاً رواه ابن عدي في الكامل 

بلفظ ‏ اغنوهم عن الطواف ف هذا اليوم  .‏ وأعله البيهقي قاشلا بو معشر هذا نجيح السندي المديني , 
غيره أوثق منه . آه» وأعله ابن عدي بابي معشر أيضاء وأسند تضعيفه عن البخاري والنسائي واا 
» ومشاء هو . وقال : مع ضعفه يكتب حدينه . آه. وأخرج ابن سعد في طبقاته عن عرو 
خره وكان يخطب رسول الله #5 قبل 


ا اا ا ی ا ا بكي 
عن 8/١‏ : وتصب الرلية ٠4۴۲/۲‏ 
(۷) وهي : وجوب الاغناء . 


Ne 


اوا 


الملازمة : أن الاغناء على هذا الوجه يوجب افتقار الدافع , والمقصود من اغناء الفقراء 
تشاغلهم بالصلاة بفراغ البال عن المسالة » والدافع على هذا يكون قلبه مشغولا 
بالمسألة عن الصلاة ٠‏ فينقلب الموضوع  '‏ وأيضا صرف نص الشارع إلى 
المشروع أولى من صرفه إلى غيره. 

فإن قلت: أنك أثيت ت أن الكفارة وجبت بالقدرة الميسرة لوجود التخييرء والتخيير 
في صدقة الفطر ثابت أيض)!". فلم لم تجب بالقدرة الميسرة ؟قلنا: أن التخيير في 
صدقة الفطر وإن كان ثابتا صورة: غير ثابت معنى, والعيرة للمعنى» لأن قيمة 
تصف صاع من بر مع قيمة صاع من شعير كانت مساوية عندهم: بخلاف التخيير 
في التكفير 7 . 


)١(‏ وأجاب في التحقيق بعبارة أوضح فقال : إنما اعتبر الغنى الشرعي لأنها شرعت لاغناء الفقير عن السؤال 
بالنص » فلو كان الفقير أهلاً لوجوبها صارت مشروعة لا حواجه :| 
ايتمكن به من اغناء الفقير عن المسالة وهو نصف صاع من بر مثلا كان هو غنيا عن اللسآلة به متمكناً 
من الاغناء . فلو اعتر هذا الغنى وأمر بالاغناء لعاد الأسر على موضوعه بالنقض » لانه حينثذ يصير 
اج الى المسالة أولى من دقع حاجة 
الغير, ولهذا شرط الشافعي رحمه الله أن يملك من وجبت عليه الصدقة صاعا فاضلا عن قوته وقوت من 
يعوله يوم الفطر وليلته. إلا آن عندنا ما دون 
ليثيت حكم الوجوب شرعاً ٠‏ فتحقق الاغناء . أه. انظر : التحقيق ص 4 ٠‏ 
ل 

انصف صاع من بر وبين صاع من شعير أو تمر وغير ذلك 
راض ٠‏ وأجاب عنه بكلام فيه طول وقد آثرت ذكر 
ايكون تكد لولج ول 


فاللقصود منه التيسير معناء:اختر منها تيسيرًا عليك , ثم يعرف المقصود من التخييره 

تلك الأشياء التي خي الكلف فيها متمائلة ف اللعنى أو غير متمائلة فيه لأنها إذا كانت متمائلة ن المعنى 

8 تاكيد الواجب »وان كانت مختلفة في امعنى 

يتعدى الر التخيير إلى اللعنى قيفيد التيسير لا محالة فصدقة. 

القطر من القبيل الأول لآن الواجب فيها مقدار مالية تصف صاع من بر .وقيمة صاع من شعير أو تمر 
, وكذا اللقصود دقع حاجة الفقير في هذااليوم : والكل فيه سواء 


او شر ذلك ما ماله لثلية ‏ وكقارة 
م 
و ا ا ع RR‏ 


قوله: بثياب البذلة ‏ : قال في المختلفات 27 : البذلة (') : اسم لثوب يبتذل » 
أي يتصرف ويستعمل بالليس يعني : لو ملك ثياب البذلة فاضلة عن حاجته 
الأصلية مايساوي نصابها تجب عليه صدقة الفطر . وقيل : المراد بها ثياب الجمال 
التي يليّسّها في المواسم والأعياد © 

قوله: فلم يكن البقاء : أي بقاء الواجب. 


قوله: شرط الوجو 


)١(‏ قال الاخسيكثي :وكذلك صدقة القطر لم ت 
الموصوف به اهلا للاغناء ‏ الاترى اته یچب 
البقاء مفتقر الى دوام شرط الوجوب . اه 

نف في فروع الحنفية لابي الليث السمرقندي ء كنا في فهرس جامع الفصوليين , وللقاضي 

المختلفات القديمة للمشايخ ». انظر : شف الظنون ٠۹۴۸/۲‏ 


بصفة اليمي, بل بشرط القدرة وهو الغنى ليصير 


٠‏ فقد ذكر فيه المعنيين , وانظر : الاشتقاق لابن دريد الأزدي؟ /۲۹۷. وكتاب 
الأفعال لابن القوطية ص 147 ٠‏ والقاموس ۲ / 180 


-441- 


فصل في صفة الحسن (للمأمور) " به 


هي من إضافة الجنس إلى النوع كعلم للطب ‏ 
لما فرغ من حكم الواجب بالأمر شرع في صفة الحكم بعده لكون الصفة تبعا 
للموصوف . 


اعلم أن حسن المآمور به من حيث أن الأمور به مما ينبغي أن يوجد . وهو عبارة 
عن كونه مطلوب الوجود ؛ والحسن مطلوب الوجود » فيكون المأمور به حسناً. 
وكذا المنهي عنه مما ينبغي أن يعدم . وهوعبارة عن كونه مطلوب العدم ٠‏ والقبيح 
مطلوب العدم » فيكون المنهي عنه قبيح) © 

ثم اعلم أن حسن المأمور به من قضية حكمة الآمرء ومن مدلولات الأمر عندنا 
أعني أن ورود الأمر دليل ومعرف لحسن سبق ثبوته بالعقل » وعند عامة أصحاب 
الحديث) اء على أن العقل عندهم لايعرف به 
ا بالأمرء لكن مبتى قنولهم فاسد ء 


من قضية نفس الأمر ومن موجباته ب 


ن الشيء وق ق انچ 


عند من جعله عقليا عبارة عن كون عاقيته حميدة ؛ والقبح بخلافه وعند من جعله 

- فة ذلك » وقيل : الحسن عبارة عن كون الشىء مطلوب الوجود ٠‏ 
والقبح عبارة عن كونه مطلوب العدم كما ذكر العلامة 

(۳) والأشعريا 

(؛) علم أن مبني هذا الخلاف عل أن الحسن والقح ي اأقعال الخارجة عن الاضطرار هل يعرف بالعقل ام 


بنفس الأمر إل ان الأمر دليل ومعرف على حسن سبق ثبوته بالعقل , وعندنا: ها كان للعقل حظ في 
معرفة حسن بعض المشروعات كالإيمان واصل العبادات والعدل والإحسان كان الأمر دليلا ومعرفا لما 
ثبت حسنه في العقل » وموجبًا الم يعرف به , كذا في الميزان , وذكر في القواطع : ذهب أكثر أصحاب 
الشاقعي إلى أن العقل بذاته ليس بدليل على تحسين شىء ولا تقبيحه . ولا يعرف حسن الشىء وقبحه 


احتى يرد السمع بذلك . وإنما العقل آلة تدرك به الأشياء ؛ فيدرك به ما حسن وما قبح بعد آر 
بالسمع, وذهب إلى هذا كثير من المتكلمين . وذهب اليه جماعة من أصحاب آبي حنيفة رحمهم الله 
وذهبت طائفة من أصحابنا يعني الشاقعية إلى أن الحسن والقبح ضربان: ضرب علم بالعقل كحسن 
العغيل وال الناقع وشكر التعمة وقح الظلم والكذب الضار وكفران الثعمة,- 


EA 


فيكون قولهم بناءً على الفاسد » والبناء على الفاسد فاسدء وذلك لأن إلغاء العقل 
بالعقل من آمارات السفه ؛ وأيضا : يبطل قولهم الفرق بين النبي والمتنبي )١(‏ وهو 
باطل » والباقي يعرف في الكلام في مسألة العقل » يرد عليهم أمر (السفيه) 19 
كالسلطان الظالم بالمحرمات كالزناء والقتل بغير حق ؛ وشرب خمر . والسرقة 
وغيرهاء فإنه لا يقتضي حسن المأمور به مع أن نفس الأمر موجود: حيث يقال 
خالف أمر السلطان إذا خالف ما آمر به ") 


ثم اعلم أن المأمور به ينقسم بحسب الحسن على أربعة أقسام» وذلك لآن 
لایخلو إما أن يكون في عينه( أو في غيره!”. فالأول إما بواسطة أو بغير واسطة 
وماکان بغير واسطة!') فكالصلاة!". وما كان بواسطة فكالزكاة. والثاني لا يخلو 


= وضرب عرف بالسمع كحسن مقادير العبادات وهيثاتها وقبح الزنا وشرب الخمر . قالوا: وسبيل 
السمع إذا ورد بموجب العقل ان يكون وروده مؤكدا ما في العقل ‏ واليه ذهب من أصحابنا أبو بكر القفال 
الشاثي وأبو بكر الصبرثي ؛ وأبو بكر الفارسي . والقاضي أبو حامد والحليمي وغيرهم . وإليه ذهب كثير 
من أصحاب أبي حنيفة خصوصا العراقيون منهم . وهو مذهب المعتزلة باسرهم . أه. كذا لل الكشف 

(١)التنبي‏ هو مدعي النبوة ‏ وقوله ٠‏ وأيضا يبطل قولهم الفرق بين النبي والمتنبي » معناه أنه يترتب على 
قول الأشعرية وأصحاب الحديث بطلان الفرق بين النبي والمتنبي وبطلان الفرق بينهما باطل , وبيان 
ذلك : انه على مذاالقول لا يمكن الجزم بصدقه تعالى صلا لاعقلا. لآن الفرض أن لا حكم له . ولا شرعا لاه 
مما لا يمكن اثباته بالسمع. لآن حجية السمع . بل ثبوته فرع صدقه تعالى ؛ إذ لو جاز كذبه لم يكن 
تصديقه للنبي باظهار المعجزة على يديه فإئه في شوة قوله : هذا صادق في دعواه دالا عل صدقه. وإذا 
كان السمع متوففا على صدقه لم يكن إثباته به ويلزم منه ان لا يجزم أيضاً بصدق مدعي الرسالة أصلاً 

لجواز إظهار المعجزة على يد الكاذب فينسد باب النبوة. وترتفع الثقة عن كلاه واللازم باطل ؛ فالملزم 

مثلة 

(1)فيك: السفينة . وهو خطا من الناسخ 

() لاان الامر لما كان طلب الماسور به بأكد الوجوه حتى صار واجب الاقدام عليه والشارع حكيم على 
الاطلاق: افتضى الأمر الصادر منه كون المامور به حستاً لأنه لا يليق بالحكمة طلب ما هو قبيح, قال 
تعالى : ه إن الله لا يأمر بالفحشاء ¢ وقال جل جلاله : ( وينهى عن الفحشاء والمنكر م فدل الأمر منه 
على کون المامور به حسناًء وهذا ما أشار إليه الشارح فيماسبق بقوله : « ثم اعلم أن حسن المأمور به من 
قضية حكمة الآمر») انظر ؛ التحقيق ص8 ٠١‏ : والتقرير والتحبير 45/٠‏ : وكشف الأسرار /141/ 
والتوضيع مع التلويح ؟ 170-1١1‏ , وشرح العضد 193/١‏ 

(4) وهو ما اتصف بالحسن لحسن ثبت في 

)٥(‏ وهو ما كان اتصافه بالحسن لحسن ثبت في غيره 

(3) وهو ما كان المعنى الذي اتصف به المامور به بالحسن في وضعه من غير نظر إلى واسطلة 

(۷) إذ الصلاة تتادى بافعال وأقوال للتعظيم . والتعظيم حسن في نفسه 


EAT 


(إما)!') أن يحصل الغير بفعل مقصود وهو كالوضوء. أو بدونه, وهو كالصلاة 
على الميث. 
قوله: ما كان المعنى في وضعه (' : أي كان المعنى المحسن للمأمور به في عينه. 
قوله: بتادى بافعال وأقوال: وإنما قدم الأفعال لأنها أفضلء لكونها أشق على 
البدن وأفضل الأعمال أحمزهال". ولأنها لا تحتمل النيابة بخلاف الأقوال حيث 


تكون قراءة الإمام قراءة المقتدي بالحديث“ء ولان أركان الصلاة أقعال؛ وركن 


(1) قطان اللستكتية 

(1) قال الاخسيكثي : فصل في صفة الحسن للماموربه : لامور به توعان : حسن لمعنى في عينه. وحسن 
لمعنى في غبره. والذي حسن لمعنى في عينه نوعان : ما كان المعنى في وضعه كالصلاة فإنها تتادى بافعال 
واقوال وضعت للتعظیم, والتعظيم حسن ف نفسه الا أن يكون في غير حينه أو حاله. اه 

٠1١8 أحمزها: أي أشقها وأصعبها. انظر :الحسامي مع شرح النظامي ص44 والتحقيق ص‎ )١( 
.۸1/ ١ والقاموس المحيط‎ 


(4) يشير الشارح إلى قوله5: « من كان له إمام فقراءة الامام له قراءة »الذي رواه عنه جابر بن عبد الله. 
وعبد الله بن عمر ؛ وأبوسعيد الخدري وأبو هريرة؛ وابن عباس رضي الله عنهم . فرواية جابر؛ 
أخرجها ابن ماجة وف إسنادها جابر الجعفي . قال البوصيري : كذاب . أه . قلت : وثقه بعض وضعفه 


بعض آخر , وجاءت أيضا من طريق ابي حثيفة والحسن بن عمارة ثنا ابو الحسن موسى بن أبي عا 
عن عبد الله بن شداد عن جابر مسرفوعا عند الطحاوي والدارقطني ومحمد بن الحسن والبيهقيء قال 
الدارقطني : لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة غير أبي حتيفة والحسن بن عمارة وهما ضعيفان ء ثم 
ذكر هو والبيهقي جماعة ‏ منهم سفيان الشوري وشريك رووه عن موسى به مرسلا وقالا: هو 
الصحيح . اه قلت : روى في مسند أحمد بن منيع من طرق سفيان وشريك عن موسى به موصولاء 
وأبو حنيفة نقل ابن معين وابن المديني توثيقه عن شعبة ووكيع والشوري وابن المبارك وحماد 
وهشيم وعباد بن العوام وجعفر بن عون ؛ وروا ابن حنبل وابن أبي شيبة وابو نعيم من طريق حسن 
أبن صالح عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله مرفوعا ء وهذا سند صحيح متصل. 

وحديث ابن عمر : رواه الدارقطني من طريقين : أعل أحدهما بمحمد ابن الفضل ؛ فقال : متروك ‏ وقال في 
الثاني : رفعه وهم ثم أخرجه من طريق ثالث سوقوفا على ابن عمر ‏ وققال : هو الصواب. أه؛ وروا 
البيهقي مرفوعا من طريقين أعل أحدهما بسويد بن عبد لعز بآخره فكثر الخطا في رواياته 
وأعل الثاني بخارجة قائلا فيه : لا يحتج به واسند الى عبدان بن محمد الحافظ المروزي قوله : حديث 
خارجة هذا غلط منكر وانما هو عن بن عصر من قوله , وصححه البيهقي كذلك أي من قول ابن عمر. 
وحديث ابي سعيد الخدري : رواه الطبراني في معجمه الوسط؛ قال الهيثمي: في إستاده :أبو هارون 
العبدي وهو متروك . آف. 

وحديث أبي هريرة : آخرجه الدارقطني من طريق محمد بن عباد عن ابي يحيى التيمي وضعفهما . 
وحديث ابن عباس : أخرجه الدارقطني, ثم سند عن أحمد بن حنبل أنه قال فيه: منكر. هد قلت: فيه > 


5 


الشيء ما يقوم به ذلك الشىءء فتكون أحق بالتقديم ٠‏ بخلاف الأقوال فإن بعضها 
شرط ا وبعضها سنة © إلا القراءة فائها فرج ° 
خاصة . وقد قيل 7©) : أن الأفعال أعرق () في ماهية الصلاة من الاقوال بدليل 


. هذا ما عندي من الوجوه 


وجوب الصلاة على من قدر على الأفعال دون الأقوال » وعدم وجوبها في عكسه . 
قوله: والتعظيم حسن في نفسه : لآن تعظيم الله عبارة عن الانقياد لأمره تعبداً 


وتقربا إليه وهومن باب الشكر . وشكر (المنعم) ) في ذاته أمر حسن في الشاهد 
والغائب شرعا وعقلاً © . 


قوله: إلا أن يكون : (أي) 7 التعظيم . في غير حينه : أي في غير وقته بان 
يكون7') قبل وقته أو في الأوقات المنهية . 


قوله: أو حاله : بان يكون حال الحدث (') حيث يشوبه القبع (')؛ فلا يجوز. 


قوله: وما التحق بالواسطة : أي التوع الثاني من الاقسام ما التحق بواسطة 
الحسن لعيته 


= عاصم بن عبد العزيز قال النسائي والدارقطني : ليس بالقوي . وقال البخاري : فيه نظر ؛ وروى عنه ابن 
المديني » وإسحاق بن موسى ٠‏ ووثقه معن بن عيسى . . انظر: سن ابن ماجة ۲۷۷/۱ ٠‏ والآثار محمد بن 
الحسسن ص۲۳ وشرح معاني الآثار ۱۲۸/۱ وسنن الدارقطني! /17-151 وص٤‏ ١٠ء‏ ومسند 
آحمد ۲۳۹/۲ وجامع مسائيد آبي حنيفة ۳۴۷-۳۳۱/۱ وستن البيهقي 7 /171-14 . ومجمع 
الزوائد 1 /111 : ونصب الرلية ؟ /11-5- 

)١(‏ كتكبيرة الافتتاح عندنا ‏ وعند الشافعي رضي الله عنه :هي ركن 

. كالتسبيح في الركوع والسجود‎ )١( 

(۲) لقوله تعال : ( فاقرأوا ما تيسر من القرآن > 

(4) فاله صاحب التحقيق . 0( 

()فيك: التعم. 

(۷) قال في التحقيق :والإيمان من هذا القسم آيضاً . بل هو أعلى درجة من الصلاة لأن حسنه لايحتمل السقوط 
بحال بخلاف الصلاة , ولهذا قدم الامام فخر الاسلام ذكره على ذكر الصلاة . أله . 

(۸) سقط من ك 

(4) أي بان يكون اداء الفرض قبل ن أي التعظيم في الاوقات المكروهة كالصلاة فيها. 

)٠١(‏ فان هذه الحالة ليست بصالحة للتعظيم لفقد شرطه وهو الطهارة 

)1١(‏ أي لهذا العارض وهو الحدث- 


الهداية! 7:54 
من العرق وهو اصل كل شىء . 


EA 


قوله: بواسطة حاجة الفقير : إلى آخره » فيه صنعة لف ونشر » أي أن هذه 
الأفعال أي الزكاة بواسطة حاجة الفقير المسلم المحتاج إلى القوت » والصوم بواسطة 
اشتهاء النفس الأمارة بالسوء .والحج بواسطة البقعة العظمة المحترمة ‏ تضمنت 
إغناء عباد الله (") وقهر النفس التي هي عدوه 7" . وتعظيم ما عظمه الله تعالى 9) , 
غير أن هذه الوسائط على هذه الصفة مجبولة 7 لا (اختيار) ” للعبد فيهاء 


فصارت کان لا واسطة معنى » وهذا معنى قوله : بلا ثالث معنى (" 


قوله: بلا ثالث : بالتنوين » كذا بالسماع من الأساتذة (الكبار) (4. 


(1) قال الاخسيكثي :وما التحق بالواسطة بما كان المعنى في وضعه كالزكاة والصوم والحج. فإن هذه 
الأفعال بواسطة حاجة الفقير واشتهاء النفس وشرف المكان تضمنت إغناء عباد الله وقهر عدوه 
وتعظيم شعائره. فصارت حسنة من العبد للرب عزت قدرته بلا ثالث معنى لكون هذه الوسائط ثابتة 
بخلق الله تعالى ومضافة إليه اه 

(۲) فصارت الزكاة حسنة بهذه الواسطة لا ينقسها ء لآن تنقيص لهال في ذاته إضاعةله وهي حرام شرعاً, 
وممنوعة عقلا. 

(؟) الضمير في « عدوه » يحتمل أن يكون عائاً إلى الله تعالى أو إلى اللكلق 

(4) أي بزيارة أمكنة معظمة عظمها الله تعالى وشرفها على غيرها ؛ وف زيارتها تعظيم صاحيها ؛ قصار الحج 
حسنا بواسطة شرف المكان. لالذاته . إذ قطع المسافة وزيارة أماكن معلومة يساويان لي تاتهما سفر 
التجارة : 

(ه) مجبولة : أي مخلوقة . 

() يط:إخيار. 


ليست بجانية في صفتها. بل 

هي مجبولة على تلك الصفة ١‏ كالنار على صفة الاحراق ء ولهذا لا يلام احد على اليل إل الشهوات ولا يسال 
عنه يوم القيامة . وإنما وجب قهرها لمخالفة هواها لثلا يقع لارء في الهلاك بسبب متابعة هواها. 
ليس بمستحق للتعظيم بنفسه إذ هو حجر كسائر البيوت ٠‏ بل بجعل الله تعاق إياه معظماً . وامره 
إيانا بتعظيمه ولا ثبت أن هذه الوسائط ثبتت بخلق الله تعالى بلا اختيار للعيد . كانت مضافة إليه 
تعال» وسقط اعتبارها في حق العبد . قصارت هذه العياداة حسنة خالصة من العبد للرب بلا واسطة 
كالصلاة. ولهذا شرط لها الاهلية الكاملة ‏ فلا تجب على الصبي كالصلاة خلافا للشافعي رحمه الله في 
فصل الزكاة . اه مختصرا . انظر : الحسامي مع شرح النظامي ص ؛ ء والتحقيق ٠١۷/٠٠١‏ ء وأصول 
السرخسي ١‏ / 71-1 : والقاموس ۲ /751و79. 

(4) قوط :الاابر. 


A1 


قوله: هذين النوعين ' : إشارة إلى نوعي الحسن لمعنى في عينه. 

قوله: إلا بفعل الواجب : آي بآدائه 9). 

قوله: باعتراض ما يسقطه : كالجنون والاغماء (") والحيض ء بيانه : أن 
الجنون إذا امتد يوماً وليلة في الصلاة باعتبار (الصلوات) ) عند محمد ء وباعتبار 
الساعات عندهما ‏ . وشهراً في الصوم " . وحولاً في الزكاة عند محمد وأكثره 


ند أبي يوسف 7" . وعمرًا في الحج ‏ يسقط الأداء . واعتبار امتداد الاغماء في 


الصلاة خاصة : لندرته في غيرها . وكذلك الحيض يسقط الصلاة خاصة () . 


او 


)١(‏ قال الاخسيكثي + وحكم هذين النوعين واحد وهو أن الوجوب متى ثبت لا يسقط إلا بفعل الول 

باعتراض ما يسقطه ب 2 

(۲) والمراد بادائه : الإتيسان به 

(۴) اعلم أن الشافعي رحمه الله ذهب إلى عدم قضاء الصلاة على للغمى عليه إذا استوعب الاغماء وقت صلاة 
كاملا . وبه قال مالك أيضاً. وقالت الحنايلة: يقضي ما فاته وإن كان أكثر من الف صلاة لأنه مرض . 

عجزه فاشبه الجنون . وعندنا : إن كان الاغماء 

أكثر من يوم وليلة سقط القضاء والا وجب. والزيادة على يوم وليلة من حيث الساعات عند ابي حذيفة. 

وآبي يوسف. فاذا زاد على ذلك ساعة سقط . وعند محمد من حيث الأوقات , فاذا زاد على ذلك وقت صلا 

كامل سقط والالاء وهو الأصح » ودليلنا على ذلك ان الئدة إذا طالت كثرت الفوائت فيتحرج في الآداء ءوإذا 


نه قضاه كله غير يوم تلك الليلة ها تقدم » وقال مالك: لا يقضي مابعده لان صوم 

ده يتادى بنية واحدة بمنزلة الاعتكاف . وإذا أغمى عليه في رمضان كله قضاه لانه نوع 
مرض يضعف القوى ولا يزيل الحجى ٠‏ قيصير عذرا في التاخير لا في الاسقاط. 

(4) فك : الصلاة 

(ه) كما ذكرت قي الاغماء 

(1) خلاف اً مالك رحمه الله فقد قال بوجوب القضاء على من جن في رمضان كله. ويعقبر الجنون بالاغماء . 
ولنا أن المسقط هو الحرج. والاغماء لا يستوعب الشهر عادةٌ فلا حرج . والجنون يستوعبه فيتحقق 
الحرج ء وإن أفاق المجنون في بعضه : قضى ما مضى خلافاً لزفر والشاقعي رحمهما الله . 

(۷) واعلم أن الشافعي رحمه الله قال بوجوب الزكاة على المجتون 

(۸) لآن العقل شرط لصحة التكليف . 

(1) انظر : الحسامي مع شرح النظامي ص8 4: والتحقيق ص١٠‏ ؛ والهدلية ۱ /۱۸ و4ة و1۸ و۲٩‏ و47 
وفتح القدير ۲ /5 و1 


قوله: ما يحصل المعنى (') : أي يحصل المعنى المحسن للمأمور به والألف 
واللام فيه للعهد. بفعل مقصود كالوضوء : ب 
كونه وسيلة إلى الصلاة التي هي مناجاة الله تعالى . لا باعتبار ذاته. وإنما ذاته 
استعمال (الماء) في أعضاء لا حسن فيه شرعا 7(" , وكذلك السعي إلى الجمعة 
إنما حسن لكونه وسيلة إليها (لا) () باعتبار ذاته. لأنه عبارة عن المشي مباح 
لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. ولا حسن فيه شرعاء ثم المعنى المحسن (*) وهو 
الصلاة والجمعة لا يحصل بالوضوء والسعي بل بفعل مقصود © 


انه : أن الوضوء إتما حسن باعتبار 


قوله: ومايحصل المعنى بفعل المامور به" وهو من إضافة المصدر إلى 
المفعول بيانه: أن المعنى المحسن للمآمور به وهو قضاء حق الميت المسلم في الصلاة 
عليه وقهر أعداء الله تعالى في الجهاد. والزجر عن المعاصي في إقامة الحدود 
(يحصل) بالصلاة والجهاد والحد بدون فعل آخر مقصود, وإنما قلنا: أن المعنى 
المحسن في صلاة الجنازة قضاء حق الميت المسلمء لأن الصلاة على هذه الهيئة 
ولاميت هناك أو هو موجود ولا إسلام له عبث لا اعتبار له شرع] )١(‏ , وكذلك 


(1) قال الاخسيكثي : والذي حسن لمعنى ف غيره نوعان: ما يحصل المعنى بعده بفعل مقصود كالوضو: 
والسعي إل الجمعة, وما يحصل لدعنى بفعل لابو به كالصلاة عل ليت والجهاد وإقامة الحدون 
فإن ما فيه الحسن من قضاء حق المسلم وكبت أعداء الله تحال والزجر عن المعاصي يحصل بتفس 
القعل. اف 

() 4ط :ما 

(۳) أي وانما حسن للتوصل به إلى داء الصلاة , فكان حسنا لغيره . 

(4) سقط من ك. 

)٥(‏ أي للوضوء والسعي 

. أي بعد حصول كل واحد منهما : فكان هذا القسم وهو القسم الثالث كاملا في كونه حسنا لغيره‎ )١( 

(۷) هذا هو رابع الأقسام وهو ما حسن لمعنى في غيره ولكن ذلك الغير يتادى با امور به من غير حاجة إل 


ف ذاتها بإذ هي يدون امیت عبث , كنا ذ 
الاما نشو بد اقددوسي وحتدافله: ولثم م ارو سیه دوش اتام للستر لذن ليت نو تو 
مسلماً كانت الصلاة عليه قبيحة منهيًا عنها .قال تعانى: ف ولا تصل على أحد منهم مات أبدا .... 4 الآية , 
افثبت أنها حسنت لمعنى في غيرها وهو قضاء حق اميت المسلم . 
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الجهاد إنما حسن لمعنى قهر الكفار ('! لا باعتبار ذاته.لآن ذاته تخريب ب 
تعالى » وملعون من هدم (بنيان) ) الرب بالحديث 7 . وكذلك الحد إنما حسن 
لمعنى الزجر ‏ لا باعتبار ذاته. لأن ذاته إفساد وإضرار (*) » وهذه المعاني وسائط 


مضافة إلى اختيار العبد أعنى إسلام الميت. وكفر الكافر ‏ ومعصية العاصي © 


قوله: بقاء الوجوب بوجوب الغير 7 : أي بثبوت الغير, وقي بعض النسخ 
(بوجود) ‏ الغير؛ وهو ظاهرء بيان هذا : أن الوضوء يجب على من تجب عليه 
الصلاة » ويسقط عمن تسقط عنه الصلاة () 


الك السعي يجب بوجوب الجمعة 


ويسقط بسقوطها(”') وكذا الصلاة على الميت تجب بوجود الإسلام؛ وتسقط إذا 
سقط حق الميت بكفره أو بغيه (') وكذلك الجهاد يجب بوجود الكفر» حتى لو أسلم 
الناس جميعاً وانعدم الكفر سقط الجهادء لكنه خلاف الخبر لقوله عليه السلام: 


(1) فانهم بها صاروا أعداء لله وللمسلمين وقصدواإلى محاربتهم شرع الجهاد اعداما للكفرة وقههرا لهم . 
واعزازا للدين الحق ٠‏ فكان الجهاد حسنا لغيره ‏ 

() وط:بته 

(5) يشير بذلك إلى قوله هة « الآدمي بنيان الرب ملعون من هدم بنيان الرب » وقد سبق تخريجه؛ قلت 
وقد أورده العلامة علاء الدين عبد العز, البخاري في تحقيقه بهذا اللفظ. 

)١(‏ أي عن المعاصي المفضية إل الفسادء وتاديته إلى تحقيق صيانة النفس ولال والعرض والنسب. 

(ه) وتعذيب للعباد وإيذاء لهم ؛ ولیس في ذلك حسن 

(1) قول الشارح : « وهذه المعساني وسائط مضافة إلى اختيار العبد .. » الخ مختصر مما ورد بالتحقيق 
وأوثر ذكره هنا رغبة في الايضاح وزيادة للفاشدة , قال في التحقيق : وإنما اعتبرت الوسائط وهي إسلام 

بارتكاب المنهي عنه هنا دون الصوم والحج والزكاة » لأتها وإن كانت بتقدير الله 


العبادة حسنة لمعنى في غيرها ء لآن العبادة تتم بالعيد للرب عزت قدرته , فتكون الواسطة المضافة إلى 


تعالى غير فعل العباد صورة ومعنى ٠‏ بخلاف تلك الوسائط فإنها تثبت يصنع الله تعال : ولا صنع 

اللعبد فيه ء فسقط اعتيارها ء فبقيت العبادة حسنة من العبد للرب بلا واسطة . اله 

(۷) قال الاخسيكثي : وحكم هذين النوعين : قلت : أي نوعي الحسن لغيره ‏ واحد أيضا وهو بقاء الواجب 
بوجوب قنع وسكوطه ساو فقي اغب 

(4) في ط: لوجود - 

(4) كالحائض والنفساء ۔ 

)٠١(‏ كما لو سقطت الجمعة عنه غرض أو سفر. 

(11) كما تسقط عن الباقين إذا قام بها الول أو غيره لحصول المقصود . 


دكاع- 


« الجهاد ماض (منذ بعثني الله) (') إلى يوم القيامة » (') » وكذلك الحد يجب بثيوت 


المعصية ‏ وينعدم عند عدمها 7 


ن القوسين سقط من ك . انظر : الحسامي مع شرح النظامي ص 40 . والتحقيق ص 1١8-1١1‏ - 
عن انس بن مالك قال: قال رسول الله بي : ٠‏ ثلائة 


. واعله اللنذري في مختصره قنائلا: يزيد بن أبي نشبة في معنى اللجهول. نه قلت: ومعناه 
صحیع. فقد روى البخاري 4 /1. ومسلم +1/ 11- ۱۸.والترمذي۷/ 17-161 من حديث عروة 
البارقي وابي هريرة أن الذبي يي . قال: - الخيل معقود في نواصيها الخير إل يوم القيامة. الاجر 
والمغنم.. اه بلفظ البخاري. قال الترمذي: قال أحمد بن حنيل: وفقه هذا الحديث أن الجهاد مع كل إمام 
إلى يوم القيامة. ذه وانظر كذلك: نصب الراية > //70/1- 

)١(‏ انظر:#ضول السرخسي 57/١‏ والتوضيح مع التل ويح ؟ /161-/1. والتق رر والتخبير 
۲ /۱۰۱- ۱۰ واصول البزدوي مع كشف الاسرار ١‏ / 14184 
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فصسل في النسسي 
قوله: النهي في صفة القبح': آي في اقتضاء صفة القبح للمنهي عنه!"! ؛ وإتما 


قدرنا هكذا: لأنه ليس في ذات النهي قبح لكونه صفة للتاهي (والناهي)") 
هوالشارع عن أن يكون موصوفاً بصفة القبح. ولأن النهي له حقيقة واحدة وهي 


)١(‏ قال الاخسيكثي : قصل في النهي . وهو في صفة انقسام الأمر في صفة الحسن . أ . واعلم أن 
النهي في اللغة المنع . ومنه النهية للعقل لأنه مانع عن القبيح . وف اصطلاح آهل الأصول هو : استدعاء 
ترك الفعل بالقول ممن هو دونه . وقيل : هو قول القائل لغيره لا تفعل على جهة الاستعلاء . وقيل : هو 
ا شارح الآتية بعضها قريب من 

بعض » ويفهم ما فيها من الاحترازات : مما ذكر ي حد الأ .وا كان التهي مقابل الام فكل ماقيل في حد 

الأمر من مزيف أو مختارء قيل مقابلة في حد الذهي . ثم صيغة النهي وان افتصرية 

كقوله تصال  :‏ ولا تقربوا الزنا 4 والكراهة كقوله تعال : $ وذروا البيع € إذ معنا : ولا تبايعوا» 

والتحقير كقوله تعالى: $ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة : 

الآية ؛ وبيان العاقبة كقوله تعال  :‏ ولاتحسين الله غافلاً عما يعمل الظاقون ... 4 الآية ‏ والدعاء 

كقول الداعي ERS‏ + ف لاتعتذروا اليوم 4 والارشاد كقوله تعال 

الا تسالوا عن أشياء إن کقوله عليه السلام : ٠‏ لا تتخذوا الدواب كرا. 

از افاما الكلام ق أنها حقيقة ف التحريم دون الكراهةأو على 
أو المعتوي و موقوف : فعلى ما تقدم في الأمر من المزيف 
والمختار . ثم موجب النهي وجوب الانتهاء عن مباشرة المنهي عنه لأنه ضد الامر . فكما أن طلب الفعل 
بابلغ الوجوه مع بقناء اختيار المخاطب يتحقق بوجوب الانتمار , فكذلك طلب الامتناع عن الفعل بأكد 
الوجوه ٠‏ وذكر في الميزان أن حكم النهي صيرورة الفعل المنهي عنه حراماً وثبوت الحرمة فيه . فإن النهي 
والتحريم واحد وموجب التحريم هو الحرمة كموجب التمليك هو بوت املك ٠‏ هذا هو حكم النهي من 
حيث أنه نهي , فاما وجوب الانتهاء فحكم النهي من حيث أنه أمر بضده. فقي الحقيقة : وجوب الانتهاء 
حكم الأمر الشابت بالنهي ٠‏ وكون الفعل المنهي عنه حرا ما حكم النهي ومقتضى النهي شرعا: قبح المنهي 
عنه كما أن مقتضى الأمر حسن المأمور به. لآن الحكيم لا ينهى عن فعل إلا لقبحه . كما لا يامر بشيء الا 
الحسنه. قال تعالى : ف وينهى عن الفحشاء والمنكر » فكان القبح من مقتضياته شرعا لاالفة على ما ذكر 
في الآمر . والمنهي عنه في صفة القبح انقسم على أربعة اقسام . كما انقسم لامور به في صفة الحسن كذلك 
كذا في الكشف وغيره 

(1) وذلك ضرورة حكمة الناهي .على ما تقدم .وقال واا 
يتفسم أقسام الآمر في صفة الحسن .نف فيكو 

(۲) سقط من عد 


ق : قوله وهو: أي اللنهي عنه في صفة القبح 
اأول المصدر «النهي» باسم المفعول . 
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طلب الامتناع عن الفعل بطريق الاستعلاء قولا ء وهذا المعنى لا يحتمل الانقسام 
والتجزي , وإنما الانقسام بحسب المنهي عته 09 , 

قوله: ما قبح لعينه وضعاً ('! : أي قبح لذات الفعل المنهي عنه لا باعتبار كونه 
فعلا ء فكم من فعل يوجد حستا وطاعة ولاقبح فيه » وأراد بقبحه وضعاً : قبحه 
عقلا من غير ورود الشرع بقبحه 7 

قوله: كالكفر: أي الكفر بالله. وإنما قدرنا هكذا: لأن الكفر باعتبار ذاته ليس 
بقبيح لكون الكفر بالطاغوت7) آمراً حستاً (وإنما)!”) القبيح بالذات هو الكقر 
بالل 

قوله: والعبث : وهو ما خلا عن العاقبة الحميدة» وفيه غرض فاسد 7ء 
بخلاف السفه ‏ حيث لا غرض فيه أصلاً 

قوله: وما التحق به : إلى آخره» هذا هو النوع الثاني(" من الاقسام الأربعة 
وتقدير الكلام: ما التحق بما قبح لعينه شرعاً بواسطة عدم الأهلية كصلاة المحدث. 


وعدم المحلية كبيع الحر والمضامين والملاقيح: (فمن) (' هذا عرفت أن فيه ا لف 


)١(‏ انظر الحسامي مع شرح النظامي ص+؛ . والتحقيق ص ٠ ٠١‏ وكشف الأسرار 17/١‏ ؛ وشرح العضد 
/44» وإرشاد الفحول ص ۱۰۹ . 

(1) قال الاخسيكثي : فصل في النهي : وهو في صفة الفبح يتقسم 
وضعا كالكفر والعبث . وما التحق به يواسطة عدم الأهلية والمحلية شرعا كصلاة المحدث وبيع الحر 
والضامين والملاقيح . آه. 

(؟) بحيث يعرف قبحه بمجرد العقل قبل ورود الشرع . 

(؛) الطاغوت : الكاهن والشيطان وكل راس فل الضلال . قاله الجوهري . 

() فيك : وأما 

() إذ قبح الكفر بالله تعالى يعرف بمجرد العقل ء لأن قبح كفران انعم مركوز في العقول بحيث لا يتصور 
زواله ٠‏ ولهذا لا يتصور تسخ حرمة الكفر كما لا بتصور نسخ وجوب الإيمان . 

فعل خال عن الفائدة أو عما ليس له عاقبة حميدة , أورده صاحب التحقيق 

العقل : واعلّمٍ أن العبث لما كان كما ذكر عرف قبحه بالعقل من غير توقف على ورود 


(۸) السفه في اللغة 


الشرع . إذ الاشتغال به تضييع للوقت بلا فائدة وقبحه لايخفى على ذي لب . 
(4) وهوما التحق بما قبح لعينه وضعا بواسطة عدم الأهلية والمحلية شر 
)٠١(‏ فك :قعسن. (11) ني ل للتسن 


< 


ونشراً ‏ وإنما قلنا : أن القبح في هذا النوع ثبت شرعاً لآن الصلاة بغير طهارة تصح 
عقلاً ء فإن أعظم العبادات وهو الإيمان بالله (تعالى) (') يصح (مع الحدث) © 
وكذا أكثر العبادات يصح بغير طهارة. غير أن الله تعالى لما قال: ل فاغسلوا 
وجوهكم 4 7 إلى آخره أخرج المحدث من أن يكون أهلاً للصلاة » وكذا قال عليه 
السلام : «لااصلاة إلا بالطهارة» ) » وكذا بيع الحر انما قبح شرعا لان العقل 


يجوزه » كما عرفت في قصة يوسف عليه السلام ‏ . وبيع المضامين والملاقيح إنما 
قبح شرعا لان الماء قبل ان يتخلق ليس بمال » والبيع شرعاً عبارة عن مبادلة المال 
بالمال على سبيل التراضي » وهو مفق ود في الحال . والعقل يجوزه باعتيار المآل , 
المضامين ما في ظهور الآباء ) . والملاقيح ما في أرحام الأمهات!" . فالضابط 
الضاد مع الظاء ٠‏ والحاء مع الحاء ؛ وهما جمعاً مضمون) وملقوح () . 


0 
(5) يك :من المحدث 
اثدة الآية + 
(4) سبق تخريجه. ثم اعلم أن الشرع ها أخرج اللحدث من أن يكون آهلا للصلاة وقصر أهلية العبد لاداء 
الصلاة على حال الطهارة عن الحدث ء صار فعل صلاته مع الحدث عبثا لخروجه من غير أهله تحو كلام 
الطائر والمجثون . 


» فاشتروه منهم » قاله ابن عباس ومجاهد رضي 
وجه قبح بيع الحر شرعاء وكذا بيع المضامين 


الله عنهماء وقال قتادة : باعه السيارة 

والملاقيح أن البيع وإن كان في نفسه مما تتعلق به للصالح . لكن الشرع بها قصر محله على مال متقوم 

حال العقد . والحر ليس بمال وكذا لماء قبل أن بخلق منه الحيوان ليس بمال .صار بيع هذه ألإشي اء 

عبثا لحلوله في غير محله نحو ضرب الميت » وأكل ما لا يتغذى به , فالتحقا بالقبيح وضع ا بواسطة عدم 
والمحلية شرعًا . كذا في التحقيق تقلا عن التقويم . 


)١(‏ آو ملقوحة من لقحت الدابة إا حيلت. وهو فعل لازم, فلا يجىء اسم المقعول منه إلا موصولا بحرف 
الجر إلا انهم استعملوه محذوف الجار » وصورته أن يقول : بعت الولد الذي سيحصل من هذا الفحل أو 
من هذه الناقة . وكان ذلك من عادة العرب ؛ فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك . انظر : الحسامى 
مع شرح النظامى ص ٠١‏ والتحقيق ص ۹١١٠ء‏ وأحكام القسرآن لليصاص ۴ ۲١۹/‏ . والقرطبي 
۴ / ۸۱ والقاموس المحيط ١۷٦/۲‏ والهداية ۲ / ۴۲-۳۱ . 
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قوله: وحكم النهي فيه :اي في هذاالتوع . وهو القبيح لعينه بدون واسطة أو 
بؤاسطفة. 


قوله: غير مشروع أصلاً : لأن ورود الشرع لشرع ما هو حسن ورقع ما هو 
قبيح والقبح هنا في الذات » فلا يكون مشروعاً أصلاً(”) ولأن الفعل لا يتصور شرعا 
من غير الأهل أو المحل 

قوله: ما جاوره المعنى (المقبح)!') جمعاً () : هذا هو القسم الثالث من الأقسام 
أي نوع من نوعي القبيح لغيره . ما جاوره المعنى المقيح جمعاً . بأن جمع المنهي بين 
الفعل المنهي عنه وبين المعنى المقبح له , وأراد بالمعنى المجاور جمعا : انقكاكه عن 
المنهي عنه في الجملة (*) , بخلاف القسم الرابع » وهو الذي اتصل به المعنى وصفا , 
حيث لا انفكاك آصلاً » كما سنبين. وهذا كالبيع وقت النداء يوم الجمعة قإن النهي 
عن البيع إنما ورد لمعنى ترك السعي ‏ . وهذا المعنى منقصل عن البيع وجوداً 
وعدم ء لأن ترك السعي قد يوجد ولا بيع , وقد ينعدم والبييع موجود 0 
وكالصلاة في المغصوبة إنما ورد النهي عنها ("'المعنى إيذاء الغير » وشغل ملكه 


(1) قال الاخسيكثي : وحكم النهي أنه غير مشروع أصلا. آهد. 

(۲) لان ما قبح لعبنه لا يتصور آن يكون مشروعا اء 

(؟) ما بين القوسين وارد يصلب النسختين . ولا بما عندى من سخ المتن. لكن في ط آثبتها الكاتب على الهامش 
وصححها. 

(4) قال الاخسيكني : وما قبح معنى في غيره ‏ وهو توعان : سا جاوره المعنى جمعا كالبيع وقت التداء . 

٠‏ والوطیء في حال 

- هذه بعبارة أوضح فقال: أي ما جاوره المعنى للوجب للقيج من 


حيث أنهما اجتمعا معا من غير أن يصير ذلك المعنى وصفا له . أو داخلا في حقيقته. ويتصور الانفكاك 
ابينهما . اه 


(1) وان کان مجاورا للبيع (۸) بان مكث في الطريق من غير بيع 
ن - انظر : الحسامى مع شرح النظامى ص ١١ء‏ والتحقيق ص ٠١۹‏ ء واصول 


وهو مجهول. وان ص انه هاشم اوس فان 
لهذا الحديث ‏ ب(أحاديث الصلاة في الأرض المغصوبة) 
111-18 وتصب الراية ۴۲/۴ 


ف عه ا 


ي 


والمعنى منفصل عن المنهي عنه وجوداً وعدماً (لآن)!') الإيذاء والشغل قد يوجد ولا 
صلاة ؛ وقد ينعدم والصلاة موجودة . وكالوطء في الحيض إنما ورد النهي عنه ١‏ 
لمعنى التلوث بالدم ء والمعنى منفصل عن الوطء وجودا وعدما . لأن التلوث قد يوجد 
ولا وطء ؛ وقد ينعدم والوطء موجود» فلما عرفت هذا آن المعنى مجاور لانفكاكه في 
| 


قوله: وحكمه أن يكون صحيحاً مشرو عا :أي حكم القبيح للمعنى المجاور 
جمعاً وهذا لأن القبح في غير المنهي عنه. فلا يقتضي التهي رفع المنهي عنه. بل 
رفع المعنى المقبح . فيكون ذات المنهي عنه مشروعاً بعد النهي('). غير أنه مكروه (0), 
فإن قلت : لم أقرّد بذكر حكم (أحد) " قسمي القبيح لغيره . ولم يذكره بعد ذكر 
القسمين وكان ينبغي أن يذكر بعدهما كما ذكر صاحب التقويم , لأنهما مشروعان 
بعد النهي ؟ والثاني لملم يذكر حكم ثانى القسمين حيث ذكره ؟ 


الصحة والقساد. وإن كانا لا يتفاوتان في المشروعية بعد النهي. وصاحب التقويم لم 
يتعرض لذكر الصحة بل تعرض (مشروعيتهما)" بعد النهيء فصح وضع السلف 
والخلف. والجواب عن الثانى: أنه إنما لم يذكر حكم ثانى القسمين إيجازاً . واكتفاءً 


(1) فط :الان 

(1) بقوله تال : ف ويسانونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولاتفربوهن حتى 
يطهرن ... ) الآية من سورة 

(۲) كما اتضح بذا أشياء لغيرها لا لاعيانها - 

)٤(‏ وذلك بلا خلاف بين الفقهاء حتى اتعقد البيع وقت النداء موجبا للملك من غير توقف على القبض ء وتادى 


(ه) كالصائم إذا ترك الصلاة يكون مطيعاً بالصوم ؛ عاصيا بترك الصلاة ‏ ولا يؤثر ترك الصلاة في إفساد 
أصل الصوم ولا وصفه . لآنه مجاور للصوم غير متصل به وصفا. 

() يك يعد 

() فيك: مشروعيتها. 


بقوله : صحيحاً . لأنه احترز به عن حكم القسم الثاني , لأنه فاسد وصفاً صحيح 
أصلا 
قوله: ولهذا قلنا بان وطاها (' : هذا إيضاح لكونه مشروعا بعد النهي , 


لاقتضاء مشروعية المسبب مشروعية السبب . 


قوله: وما اتصل به المعني وصفاً: هذا هو القسم الرابع من أقسام النهي 
بحسب قبح المنهي عنه. أي نوع آخر من نوعي القبيح (لغير)" ما اتصل به المعنى 
المقبح وصفا. وأراد باتصاله وصفا لزومه للمنهي() عنه كبيع الدرهم بالدرهمين 
مشلا فإن النهي!') إتما ورد لمعتى متصل وصفا. لا لعين المنهي عنهء فإن عينه 
صحيح لوجود ركنه من أهله في محله. والوصف المتصل هو وجود الفصل في أحد 
العوضين(!*). لأنه لو صح لصار وصقاً لازماً للمنهي عنه بحيث لايقبل الانفكاك. 


(1) قال الاخسيكني : ولهذا قلنا إن وطاها في حالة الحيض يحللها للزوج الأول ويثبت به احصان الواطىء 
في ولان حكم هذا التوع ما ذكرناء أو لأن النهي عن الوطء في الحيض 

لة الحيض يحللها للزوج الأول ء يعني فيما إذا طلقها ثلاثاً وتزوجت 
بآخر لآن حرمته لمعنى مجاور ويقبل الانفكاك . قلا يمنع من إحداث الحل ؛ ويثيت به احصان الواطىء. 
يعني إذا تزوج امراة في حالة الحيض يصير محصنا بهذا الوطء .كما لو وطنها في حالة الطهر حتى لو 
زنى بعد ذلك كان حده الرجم دون الجلد ها ذكرنا . آه؛ انظر : الحسامي مع شرح النظامي ص 47 ٠‏ 


(۲) ف النسختين 

(؟) وعرقه في الت 
عنه. اله 

(4) أي عن بيع الدرهم بالدرهمين . واعلم أن الشارح يشير الى قوله يك لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا 
الصاع بالصاعين » وقد تقدم تخر 


بهذا الوصف المساواة المشروطة لجواز بيع الجنس بالجنس ‏ 

الفصل ف أحد العوضين اذا دخل في البيسع صار من حقوقه. قكان كوصفه 
لية العاقد . فلايزول به أصل المشروعية , ولكن قات 

البيع فاسداً. انظرالحسامي ص. والتحقيق ص ١٠١‏ والهداية ۲ /۷؛ 


شرط الجواز: فصار 


قات 


وكذا صوم يوم العيد إنما ورد النهي عنه' لصفة في اليوم وهي العيدية , والعيدية 
ليوم العيد صف لازمةٌ غير (منفكة) () عنه . وإثما قلنا هذا لآن النهي لم يرد لذات 
الصوم ‏ ولالذات اليوم » لآن الصوم قهر النفس الأمارة بالسوء ‏ وقهرها حسن ,. 
فلا يرد النهي إلا لقبح ما ء واليوم من حيث هو هو محل للصوم ؛ فلا يصح النهي 
عن صومه. فعلم أن النهي عن صوم هذا اليوم إنما ورد (لصفة)!") زائدة قي 
اليوم وهي العيدية فافهم!؟) . 

قوله: والنهي عن الأفعال الحسية بقع على القسم الأول : أي على القبيح 
لعينه يعني لا يكون مشروع) (29. 

(و) ‏ قوله : على القسم الأخير : أي على القبيح لغيره ") يعني يكون مشروعاً 
بعد النهي ). 


(۱) ورد من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا جاءه فقال: رجل نذر ان يصوم یوما فوافق يوم عيد » 
فقال ابن عمر : آمر الله بوفاء النذر . ونهى النبي كا عن صوم هذااليوم. آه . انظر :صحيح البخاري 
© /45 ؛ وصحيح مسلم۸ /17 ؛ ومسند أحمد مع شرح احمد شاكر 5 / 71١‏ ۰و۷ /۱۸۲ و /۱۰۹. 

(1) فط : منفصلة . 

)3ك :بصقة 

(4) واعلم أنه ما صار المعنى الموجب للقبح في هذا القسم بمنزلة الوصف » كان شد اتصالا به من القبح في 
القسم الذي تقدمه. فاوجب فساد المشروع , كما أوجب ذلك القبح الكراهية فيما تقدمه ليكون الحكم ثابتا 
بقدر دليله. انظر : شرح النظامي ص4۷ . والتحقيق ص ١١١‏ . والهداية ۹6/١‏ 

)١(‏ قال الاخسيكثي : والنهي عن الأفعال الحسية يقع على القسم الأول . والنهي عن الأفعال الشرعية يقع 
على القسم الأخير . وقال الشافعي ف البابين : أنه ينصرف الى القسم الأول الا بدليل . اه 

)١(‏ اعلمأن انراد بالافعال الحسية : ماتعرف حسا ولا قفا عل الشرع وقي: سا تكون معانيها 
المعلومة ثم اعلم 
أن التهي لمطلق الخال عن القرينة الدلةعلى أن للنهي عنه قبيح لعينه أ الغيره عن الافعال الحسية 
يحمل على القسم الأول وهو القبيح لعينه بلا خلاف ‏ لأن الأصل أن يثبت اا 
أضيف اليه النهي لا فيما لم يضف إليه ١‏ فلا 1 
أمكن تحقيق هذه الأفعال مع صفة القبح في أعيانها حسا. إلا إذا دل الدليل على خلافه كما 
وإنما الخلاف فيما إذا ورد النهي المطلق عن الأفعال الشرعية كما سياتي . 

(۷) سقط من طط 

(0) أي وصفاء 

(1) آي باصله عندنا وان لم يكن مشروعاً بوصفه. 
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قوله: ينصرف إلى القسم الأول : أي إلى القبيح لعينه » فلا يكون مشروعا أصلاً 
وأراد بالبابين: الشرعي والحسيء ثم اعلم أن الشرعي مالا يعرف اعتباره إلا 
بالشرع(') ومجرد الحس والعقل لا يكفي فيه, بخلاف الحسي والعقليء نظير الحسي 
مثل الزنا والقتل وشرب الخمر("). ونظير الشرعي مثل البيع والصوم والصلاة " . 

قوله: إلا بدليل : استثناء من المذهبين ‏ في صورتي الحسي والشرعي7”). بيانه 
أن عندنا: النهي المطلق عن الحسي يقع على القبيح لعينه.قلا يكون المنهي عنه 
مشروعا بعد النهيء إلا إذا دل الدليل على القبيح لغيره. فحينئذ يكون مشروعا بعد 
النهيء كما في قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن4 1" بدليل قوله [ قل هو 
أذى 4ء وقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم4(/ وقوله تعالى: (١‏ ولا 
تمش ف الآأرض مرحاي () فالنهي عن الايتاء والمشي لمعنى السفه والمرح(:'). وكذا 
النهي المطلق عن الشرعي يقع لغيره عندناء فيكون مشروعاً بعد النهي "إلا إذا دل 
الدليل على خلافه. فحينئذ يكون قبيحا لعينه. فلا يكون مشروعاً كما في قوله تعالى: 
ل( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء 7 أي : لا تتزوجوا ما تزوج آباؤكم. 


(1) وقال في الت 
(۲) فائها أقعال. 


:هو الذي يتوقف حصوله أو تحققه على الشرع. 
حسا معن يعلم الشرع أو لا يعلمه . ولا يتوقف وجودهاعلى الشرع. كذا قال النظامي. 
ئة الدعاء وزيد عليه في الشرع تركان كالقيام والقراءة والركوع والسجود وشروط كالطهارة 
٠ :‏ والصوم لغة : الامساك ؛ وزيد عليه الوقت والنيا 
. والإيمان شرعا وكذا زيد ق البيع أشياء شرعية بعضها يرجع إلى الأهل 
إلى لمحل فكانت هذه الأشياء أموراً شرعية , لما آتها توقفت على الشرع . قاله النظامي 
أن يكون الاستثناء راجعاً إلى مذهب الشافعي رحمه الله وهو الأظهر لدلالة 


(4) سورة الإسراء الآية ٣۷‏ 
)١١(‏ المرح : شدة الفرح والنشاط , انظر : التحقيق ص 1١1-1١١‏ . والحساء النظامي ص۷٤‏ . 
3 ني مع جرح لتنقاص. 


ID) 
۲۲ سورة التساء الآية‎ )15( 


ES 


دل دليل السياق أن النهي عنه لعينه. وهو قوله تعالى: ب[ إنه كان فاحشة» 
(يعني) ‏ معصية؛ (ومقتا) يعني بغضاً , (وساء سبيلاً) يعني بكس السلك !9 . 

وعند الشافعي [رحمه الله](5) النهي المطلق عن الحسي والشرعي جميعا يقع 
على القبيح لعينه. فلا يكون مشروعا!“) إلا إذا دل الدليل على خلافه. فحينئذ يكون 
قبيحا لغيره, كالنهي عن القربان حال الحيض. وعن البيع وقت النداءء وعن الصلاة 
في الأرض المغصوبةء فإذا لم يكن مشروعاً لا يترتب عليه الحكم. حتى لا يكون البيع 
القاسد!”) سببا للملك, ولا يكون النذر صحيحا بصوم العيد. إلى غير ذلك» فخاصله 
ما هو موجب النهي عن الشرعي(") عندنا: محتمله عنده. وموجبه عنده: محتمله 
a‏ 


(1) سقط 
(۲) انظر: أصول السرخسي ۸۲/۱ والتحقيق ص۱۱۱ ؛ وأحكام القرآن للجصاص ۲/ ٤۹-۱۳‏ 
(؟) زيادة من طم 
)٤(‏ قوله فلا يكون مشروعاً :أي فلا يكون المنهي عنه حسياً كان أو شرعيًا مشروعًا أصلا 
)١(‏ اعلم أنحاصل هذا الخلاف :أن النهي المطلق عن الافعال الشرعية مثل العبادات والمعاملات يدل على 
بطلانها عند أكثر أصحاب الشافعي رحمه الله. وهو الظاهر من مذهبه . واليه ذهب بعض المتكلمين * 
وعند أصحابنا لايدل على ذلك ء والبه ذهب المحققون من أصحاب الشافعي . كالغزال , وأبي بكر القفال 
الشافعي رحمهم الله. وهو قول عامة المتكلمين , والقائلون بانه لا يدل على البطلان اختلفوا : فذهب 
أصحابنا الى أنه يدل على الصحة ؛ وذهب غيرهم كالغزالي وغيره إلى أنه لا يدل عليها . ثم لابد من تفسير 
الصحة والبطلان والفساد توضيحاً لهذه الأقوال ؛ فالصحة ف العبادات عند الفقهاء عبارة عن 
الفعل مسقطا لاتضاء . وعند المتكلمين: عبارة عن موافقة أمر الشارع وجب القضاء أو لم يجب فصلا 
ظن أنه متطهر ولم يكن كذلك صحيحة عند المتكلمين لموافقة أمر الشرع بالصلاة على حسب حاله . 
صحيحة عند الفقهاء لكونها غير مسقطة للقضاء . وق عقود المعاملات : معني الصحة : كون العقد سبي 
الترتب نمراته المطلوبة عليه شرعاً كالبيع للملك . وأما البطلان فمعناه في العبادات : عدم سقوط القضاء 
بالفعل . وفي عقود المعاملات: تخلف الأحكام عنها . وخروجها عن كونهاأسباباً مفيدة للأحكام على مقابلة 
انصحة ؛ وأما الفساد : فيرادف البطلان عند أصحاب الشافعي ٠‏ وكلاهما عبارة عن معنى واحد. وعندثا: 
هو قسم ثالث مغاير للصحيح والباطل . وهو ما كان مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه على ما سياتي 
بيانه . واعلم ان الصحة عندنا قد تطلق ايضا على مقابلة الفاسد. كما تطلق على مقابلة الباطل . فإ 
حكمنا على شيء بالصحة ؛ فمعناه : أنه مشروع باصله ووصفه جميعاً بخلاف الباطل . فإنه ليس 
بمشروع أصلا . وبخلاف الفاسد فإنه مشروع بأصله دون وصفه . فالنهي عن التصرفات الشرعية يدل 
على الصحة بالمعنى الأول عندنا من حيث أن المنهي عنه يصلح لاسفاط القضاء في العبادات كما إذا نر 
صوم يوم النحر وأداه فيه ل يجب عليه القضاء ولترتب الأحكام ف امعساملات.ولا يدل عليها با معني 


الثاني لانه ليس بمشروع بوصفه وان كان مشروعًا بأصله . كذا في التحقيق . 

peh E 

(۷) انظر : التحقيق ص١١‏ والتوضيح مع القلويح ۲۲۴/۲ . والمستصفى للغزالي ۲١/۲‏ . والإقناع 
rra‏ 


يي 


دليله ما ذكر في المتن(') وهو أن النهي في اقتضاء القبح من حيث حكمة الناهي 
حقيقة كالأمر في اقتضاء الحسن من حيث حكمة الآمر لما كان كذلك : والحقيقة من 
كل شيء تتناول الكامل!') منه» لآن الناقص معدوم من وجه" , اقتخ ا 
لعين المنهي عنه إلا بدليل » كالأمر يقتضي الحسن لعين ا مأمور به إلا بدليل (4) 

يرد عليه مطلق الأمر » فإنه عنده للندب : مع أن الكمال في الوجوب» ودليلنا 
اسياتي عند قوله : ولنا أن النهي. 

قوله: مطلقه: أي مطلق النهي إلى الكامل منه: أي من (القبح) (" : أراد بالكامل 
منه : القبيح لعينه: لآن القبيح لغيره باعتبار ذاته حسن. فلا يكون كاملا في القبح 

قوله: ولا لزم الظهار : هذا جوابٌ عن سؤال » وهو أن يقال : يرد الظهار 7 
على ما قال الشافعي من أن القبيح لعينه لا يكون مشروعا ء ولا يفيد الحكم الشرعي , 
فإن الظهار قبيح لعينه لكونه منكراً من القول وزورًا 7" . وقد تعلق به (الحكم 
الشرعي) ' وهو الكفارة ‏ فأجاب عنه وقال : لا يلزم الظهار لآن كلامنا في حكم 
مطلوب كاللك تعلق بسبب مشروع كالبيع ٠‏ أيبقى السبب سبب). والحكم مشروعا 
بذلك السبب بعد ورود النهي على السبب؟ والظهار ليس من هذا القبيل » لآن حكمه 


غير مطلوب لشرعيته جزاء (زاجراً) (:') وما كان جزاء زاجراً يبتني على حرمة 


) ال الاخسيكثي : وقال الشافعي في البابين: انه ينصرف الى القسم الأول الا بدليل لان النهي في اقتضاء القبح. 
حقيقة كالأمر في اقتضاء الحسن. فبنصرف مطلفه إل لكامل منه الاسر ولا يلزم الظهار لآن كلامنا ي حكم 
مشروع له أيبقى سبباء والحكم به مشروعًا مع وقوع النهي عليه ؟ وما ما هو جزاء شرع 
كالقصاص . اه 
عي الي من كما جاتب اسن 
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فم 
المشروع أن يكون مبا. rea‏ عو ع كص لون 
فكان النهي عنه نسحا لمشروعيته . فلم يحتج إلى بقاء تصوره بعد النسخ 


() قوط :القبيح (1) آي : يرد الظهار نقضا على ما قال الشافعي . 
(۷) أي :فان الظهار تصرف منهي عنه فيكون محظورًا قبيحا لعبنه لكونه ‏ كما قال تعال: ؤمنكرا من القول وزورا» 
(4) فيك : حكم شرعي 


(4) يعني أن الظطهار بعد ما صار منهيا عنه انعقد سببا للكفارة التي هي عبادة , ولم ينعدم بالنهي 
)3ك :زرا 


سببه (') كالقصاص شرع جزاءً (زاجرا) (') وسببه القتل الذي هو حرام (صرف 
و) (') عدوان محض » وأراد بالمطلوب :ما إذا خير العاقل بين وجوده وعدمه 
وجوده ‏ والعاقل لا يختار الكفارة لأنها عقوبة () 

قوله: ولنا أن النهي يراد به عدم الفعل!”) : إلى آخره. تحقيقه: أن النهي لإعدام 
القعل (') بناءً على امتناع العبد , لان النهي ابتلاء كالامر (والابتلاء) (') إنما يتحقق 
فيما فيه اختيارء حتى يكون مثاباً بالانتهاء تعظيماً للناهي. ويكون معاقباً بترك 
الانتهاء بفعل المنهي عنهء وهذا معنى قول : فيعتمد التصور, والنسخ لإعدام الشيء 
لعدم كونه مشروعاء وعدم قعل العبد هناك بناء على عدمه, فهيهات ما بين الأمرين. 


يب ع السيب من أن يكون ض الجا لايجلب الجزاء , بل يحققة جنا ي 
العمد فإنه محظور ء ثم انه زوجب القصاص جزاء . وثبوت وصق الحظر فيه لم يخرجه من آن 
يكون صائحا للايجاب , بل هو الؤثر ي ايجاب الجزاء فكت الظهار . 


(4) انظر : الحسامي مع شرح النظامي ص ٤۷‏ . والتحقيق ص 111-11١‏ 
() قال الاخسيكثي : ولنا أن النهي يراد به عدم القعل مضافا إلى اختيار العباد وكسبهم , فيعتمد التصور 
اليكون العبد مبتل بين ان يكف عنه باختياره فيثاب عليه وبين أن يفعله باختياره فيعاقب عليه. هذا هو 
الحكم الأصل في النهي ‏ قاما القبح فوصف قائم بالنهي يثيت مقتضى به تحقيقا لحكمه . و 
تحقيقه على وجه يبطل به ما أوجبه واقتضاه بل يجب العمل بالاصل في موضعه. والعمل بالمقتضى 
بقدر الامكان وهو أن يجعل القبح وصفا للمشروع ٠‏ فيصير مشروعا باصله غير مشروع بوصفه » 
فيصير فاسداً مثل الفاسد من الجواهر . آه . قال ف بیانه : آن الله تعالى ابتلى عباده بالامر 


والنهي بناء على اختيارهم ء فمن طاعه بالاثتمار بما أسر ‏ والانتهاء عما نهى باختياره نال الجنة 


بفضله ومن عصاه بترك الائتمار والانتهاء باختياره استحق النار بعدله . والابتلاء بالنهي إنما يتحقق 
إذا كان المنهي عنه متصور الوجود ء بحيث لو اقدم عليه اللكلف لوجد . حتى يبقى العبد مبتلى بين أن 
يقدم على الفعل فيعاقب »أو يكف عنه فيشاب بامتناعه عن ت 


اللقدس ء وحل الآخوات لم يبق مشروعا ء وصار باطلا شرعا فامتناع. 
العبد عن ذلك بناء على عدمه في نقسه لا تعلق له باختياره. ولهذا لا يشاب على الامتناع في المتسوخ , 
ونظير ما ذكرنا أن من امتنع عن شرب الخمر مع القدرة يثاب عليه لان العدم بناء على امتناعه وكسبه ٠‏ 
ولو امتنع عنه لانه لايجدها لا یثاب عليه » لان امتناعه عنه بناء على عدمها . له 

() قوله « النهي لاعدام الفعل » أي لطلب إعدام الفعل . 


بيانه في صوم يوم العيد ‏ ؛ وهو أن الشارع نهانا عن قعل يتكون أم لا يتكون . 
والثانى منتف » فيتعين الأول : وإنما قلنا : أن الثانى منتف: لأنه لا يصح أن يقال 
للأعمى لاتبصر : وللآدمي لا تطر» لحدم تكرّن الابصار والطيران عا ولأن القبح 
في المنهي عنه إنما ثبت بطريق الاقتضاء ‏ لآن الناهي الحكيم لا ينهى إلا عن القبيح 
والمقتضي!') ثبوته لتحقي وق المقتضي' لا لإبطاله , لأنه ثبت ضرورة صحة 
20 . وفيماقال الخصم يكون المقتضي ) باطلاً باللقتضي ") ء وهو فاسد » 
وذلك لان القبح إذا ثبت في (عين) 7" المنهي عنه لا يكون مشروع ] أصلاً. فيكون 
المقتضي ‏ وهو القبح ثابثًا على وجه يبطل (المقتضي) ") وهو (النهي) لان 
النهي حینئذ لا يبقى نها بل يكون نسخا )'١(‏ , وهو باطل (") . 

ثم اعلم أن | يقول : لا نزاع في أن النهي يقتضي 
تصور المنهي عنه » وإنما النزاع في أنه هل يبقى مشروعا بعد النهي آم لاء فإن من 
الجائز أن يكون الشيء ثابتاً عند ورود النهي ولا يبقى يعده كالمنسوخ مع الناسخ , 
والثاني : أن تفي المشروعية لا ينافي الاختيار بل المناقي له سلب القدرة كما في النهي 
عن الأفعال الحسية ؛ لأن المشروعية صفة الأفعالء فلا يلزم من انتفاء الصفة 
الموصوف » ولأن القبح مع المشروعية صفتان متضادتان , فإذا ثبت القبح ارتفعت 
المشروعية لاستحالة الاجتماع بين الضدين ‏ فلا يلزم من ارتفاع المشروعية انتفاء 


هي اعترض وقال : لقائل آر 


(۱) علم ان النهي كما يقتضي تصور اهي عنه يقتضي قبحه ایض ما مرء فان امکن الجمع بيتهما وجب 


(ه) بكسر الضاد . 
(۷) في طدغير. 
(11) والنسخ غير النهي حدا وحقيقة . 
(11) وليس ف اعتبار جانب التصور ذلك .بل فيه تحقيق النهي مع رعاية مقتضاه , قكان اعتباره أل 
أنظر: الحسامي مع شرح النظامي ص4۸ والتحقيق ص ١17-117‏ وأصول السرخسي ١‏ /۸۸-۸۲. 


(4) يكسر انضاد. .. )٠١(‏ فيك: المنهي. 


الأفعال كما في النهي عن الأفعال الحسية , والثالث: المشروعية حكم من أحكام الله 
تعالى فاذا ورد النهي عليها كان النهي رافعًا إياها » ولا معنى للنسخ إلا هذا . وأما 
قوله ": فيعتمد التصور: فغير مستقيم وإنما يستقيم أن لو لزم من انتفاء 
المشروعية (ارتفاع) (') الاختيار ٠‏ اليس أن شرب الخمر كان مشروعاً ثم ورد النهي 
بعده (', فارتفعت المشروعية . ولئن سلمنا ان النهي يقتضي تصور المنهي عنه » 
ولكن لا يلزم من ثبوت التصور ثبوت المتصور » ألا ترى (يصح) ‏ أن يتصور 
الأعمى بصيراً . ومع ذلك لا يصح أن يقال له الاتبصر . إلى هنا لفظ الخانقاهي . 
فاجيب أنا عن الأول : بأن النهي عبارة عن طلب الامتناع عن الفعل بطريق 
الاستعلاء قولا ؛ وطلب الامتناع إنما يصح فيما يتكون وجوده في المستقيل .لا فيما 
كان ولا يكون في المستقبل , فإن طلب الامتناع عما لا يتكون لغو كما إذا قال للآدمي 
لاتطر » وقياسه على النسخ باطل ؛ لآن النسخ عبارة عن الاعدام, والنهي عبارة عن 
طلب العدم ؛ وبينهما بون ") ما بين السماء والارض فافهم. والجواب عن الثاني 
أن نفي المشروعية في الفعل الحي إنما (لا) (' ينافي الاختيار :لآن وجود الفعل هناك 
لا يتوقف على ورود الشرع . أما الفعل الشرعي : فإن وجوده بالشرع . فيلزم من 
انتفاء المشروعية انتفاء الاختيار , لأنه ليس في يد العبد فعل المعدوم إذا لم يكن يصح 
وجوده وقوله : الشروعية صفة الأفعال, فلا يلزم من انتفاء الصفة انتفاء 
الملوصوف: قلت : نعم لو لم تكن الصفة داخلة في الماهية كالبياض أو السواد 
للإنسان: ولا نسلم ذلك لان المشروغية ضفة داخلة في المافية: فيلزم من 


(1) واما قوله : أي واما قول صاحب مقن وهو الاخسيكني. 

)فط :اتفان 

(۲) انظر: صحيح البخاري ۱۰۰/۷ وصحيح مسلمه١‏ /۱۸۵ ؛ وسنن النسائي ۴۲۲۲/۲ وجامع الترمذي 
WIN‏ 

(4) سقط من ط ولعل كلمة « لاثه » قبل هذا اللفظ ساقطة من النسخقين 

(ه) البون: الفرق . مختار الصحاح ص٦۸‏ (۹) سقط من كش 


انتفائهاانتفاء الماهية ٠‏ كالحيوانية أو النطق للإنسان . إذا انتفى أحدهما انتفى 
الإنسان لان ماهية الشيء عبارة عن تمام أجزائه . فلا (يوجد) ‏ بدون تمامها , 
بيانه أن المشروع عبارة عن ذات له صفة المشروعية ؛ كالناطق عبارة عن ذات له 
صفة النطق » فإذا انتفى النطق لا يسمى الذات ناطقا (وكذا) (') إذا انتفت المشروعية 
لا يسمى الذات مشروعاً ولا تسلم استحالة الاجتماع بين القبح والمشروعية لتغاير 
الجهتين , لان القبح في الصفة والمشروعية في الذات . 

والجواب عن الشالث : سلمنا ان المشروعية حكم , ولكن لا نسلم أن النهي وارد 
على المشروعية ؛ فمن ادعى فعليه البيان , فكيف يكون ما يقتضي المشروعية مبطلاً 
رافعاً إياها وإنما قلنا هذا (لما قلنا)!') في الجواب الأول 

والجواب عن قول : وإنما يستقيم أن لو لزم. إلى آخره اندرج في الجواب 
الثاني 

(والجواب عن قوله) ‏ :لا يلزم من ثبوت التصور ثبوت المتصور : قلت : نعم 
لكنه(") أراد بالتصور التكون في الخارج ؛ لا التصور في الذهن ء فيلزم من ثبوت 
التكون في الخارج ثبوت المتكون ")في الخارج : والحمد لله الذي هدانا لهذا 

قوله: وصف قائم بالنهي 7') : أراد به المنهي عنه. كقولهم : هذا (نسج اليمن أي 
منسوجه) ) لأن النهي صفة الناهي, والناهي هو الشارع ٠‏ فلا يكون صفته قبيحاً 
والضمير المستتر في : يثبت: راجع إلى القبح » ومقتَضَّى : منص وب على الحال منه 
وف: به ولحكمه :إلى النهي, وني : تحقيقه, وبه :إلى المقتضّى وما: فاعل يبطل » 


أراد 


(1) ف ط: توجد. (1) يْط: فكذا. (0) سقط منك . (4) أي عن قول الخانقاهي. (0) سقط منك. 

(5) الضمير في « لكنه » عائد ال الاخسيكثي صاحب المتن المشروح . .. (؛) المتكون : بكسر الوا امشددة 

(۸) قال الاخسيكثي :فاما الفح فوصف قائم بالنهي ينبت مقتضى به تحفيقا لحكمه. فلا يجوز تحقيقه على 
وجه يبطل به ما أوجبه واقتضاء العمل بالاصل في موضعه والعمل بالمقتضى بقدر الامكان ,. 
وهو أن يجعل القبح وصفا للمشروع» فيصير مشروهًا باصله غیرمشروع بوصفه فيصير فاسدا مثل 
الفاسد من الجواهر .لف 

)٩(‏ في ط: نسخ اليمين أي منسوخه (۱۰) آي لفظ»ء به » الثاني 


والضمير المستتر في : أوجبه : إلى ما ء وما : عبارة عن النهي والبارز إلى المقتضى » 
أي: لا يجوز تحقيق المقتضي 7 على وجه يبطل به مقتضيه لأن ثبوته لصحة 


المقتضي ("ء وفيما قال الخصم ذلك : وقد 


قوله : بل يجب العمل بالأصل : بأن يجعل المنهي عنه مشروعاً » وأراد بالأصل 
المنهي عنه » بيان هذا : أن القبح وصف النهي عنه. فلا يلزم من قبح الوصف 
(قبح) ‏ الأصل ؛ فيكون مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفه » فيصير فاسدًا. لان 
الفاسد عبارة عن فائت الوصف دون الأصل كالفاس د من اللآلىء بأن اصفر 
وانكدر 7) لا يوجب بطلان الأصل ‏ فكذا هذاء ألا ترى أن اللحم إذا أنتن مع 
صلاحه للغذاء يقال : فسد وإذا دَوَدَ » ولم يبق صالحا يقال :بطل (*). 

قوله: ولا تنافي فالمشروع يحتمل الفساد ‏ : هذا جواب اشكال (مقدر) (') وهو 
أن يقال : انكم أثبتم القبح في المنهي عنه لغيره في الأفعال الشرعية الا بدليل . وقلتم 
أنه مشروع أصلاً غير مشروع وصفا (وبين) ) کون الشىء قبيحاً ومشروعا تناف 
, لأن القبيح مطلوب العدم » والمشروع حسن مطلوب الوجود . 

فأجاب عنه بقوله : ولا تناق ء لآن المشروع يحتمل الفساد كما إذا جامع المحرم 
(يمضي)!') في الحج مع فساد إحرامه بالاجماع؛ حتى لو ارتكب شيئاً من محظورات 


(1) بفتح الضاد. (۲) کسر الضاد. (5) سقط من ك . 

() انكدر: ضد صفاء « قال في التحقيق : يقال الؤلؤة فاسدة إذا بقى أصلها وذهب لمعانها وبياضها 
اسار 

() انظر :الحسامي ص ٤۸‏ . والتحقيق ص 114-11 . والقاموس للحيط /١‏ 444:74 

(5) قال الاخسيكفي : ولا تناق بينهما فالمشروع يحتمل الفساد بالنهي كالاحرام الفاسد فوجب إثباته على هذا 
الوجه رعاية لمنازل اللشروعات ومحافظة الحدودها . له 

(۷) سقط من ك 

(8) فيك: فيكون 

(4) ف ك :يعني , واعلم أن المضي في الحج لمن فسد إحرامه بالجماع قبل الوقوف بعرفة . ووجوب الجزاء عليه 
بارتكاب شیء من محظورات إحرامه دليل على بقاء هذاالإحرام متعقدا 


إحرامه يجب الجزاء . وعليه الحج من القابل بالحديث (') , فلما صح الجمع ° 
هناك بالاجماع صح فيما نحن فيه , هذا جواب بطريق الدفع » وأما الجواب بطريق 
التحقيق فنقول : لا تناف بين القبح والمشروعية لتغاير الجهتين أصلاً ووصفا" 


قوله: فوجب إثباته على هذا الوجه: أي وجب إثبات القبح على أن يكون وصفاً 


للمشروع . 
قوله: رعاية لمنازل المشروعات: بيانه: أن المشروع إما أن يكون مشروعاً أصلاً 
ووصفاً فهو الصحيح ‏ أو مشروعاً أصلاً لا وصفاً فهو الفا كان الوصقف. 


لازْمّاء والمكروه إن كان (مجاورا) ) على ما بينا من قبل. وفيما (قلنا) قال 
الخصم لايبقى (للفاسد)!') وجودء أو نقول!"): مرتية المقتضي/”) دون مرتبة 
اللقتضيل) لكونه شرطاً لصح ة المقتضي والشرط (يتبع)!'') المشروط من حيث 
المقصود ("). فلما لزم بطلان المقتضى وهو النهي من ثبوت المقتضى وهو القبح 
على قوله (5' ,لايكون مراعياً لنازل المشروعات . 


(۱) روى أبو داود في مراسيله فقال :حدثنا ابو توبة ثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن بي کشر أنبا يزيد بن 
بو توبة -آن رجلاً من جذام جامع امراته وهمامحرمان,فسال الرجل 
النبي فة فقال :» اقضيا نسككما واهديا هديا ثم ارجعا حتى اذا جنتما الكان الذي أصبتما فيه 
ماتصبتما فاحرما وأتما نسككما واهديا هديا . اه ورواه البيهقي من طريقه ثم قال : هذا منقطع , 

.وقد روى ما في حديثه أو أكثره عن جماعة من أصحابه عليه السلام . لف 


قال :وهذا ایضا ضعيف ابن ده 0 
وعلى بن أبي طالب وبا هريرة رضي الله عنهم سئلوا عن رجل أصاب اهله وهو محرم بالحج , فقالوا 
ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي . اه . ورواه البيهقي باسناده من قول 
عمرو ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر , وسكت عن البعض» وصحح الآخر 
المراسيل ص ۱۸ , وستن البيهقيه /+17-/15 . وللوطا! /۲۱۹-۲۱۸. وتصب الرلية؟ 159-1150 

(1) أي بين الفساد والمشروعية. (7)نالمشروعية باعتبار الأصل , والقبح باعتبار الوصف 

(4) فيك : مجاوزا. (ه) سقط من طط (0) فك :للفساد 

(۷) هذا توجيه آخر لعبارة اللتن . وهو ما ذكره صاحب التخقيق. 

(۸) بقتح الضاد. (۹) بكسر الضاد ۔ (١)ط:تبع‏ 

(11) وعلى ذلك ينزل کل منهما منزله بان لايجعل التبع مبطلاللاصل.  )٠١(‏ أي على قول الخصم 


قوله: ومحافظة لحدودها: أي لحدود المشروعات بأن يجرى النهي على حده 
والنسخ والمقتضى كذلك. وفيما قال الخصم يكون النهي نسخاء فيكون تركأ لحد 
النهي والمقتضى مبطلاً للمقتضيء قيكون تركا لحده. وهو بمعزل عن الصواب. 
وا قا وتا گا ای افظة الحدود» وهو المنهج القويم» والستن() 
الستفيم 

ال سين آي على اعتبار الأصل السايق ذكره. وهو أن التي 

يقتضي المشروعية : صورة البيع بالخمر. ما إذا اشترى شيثاً متقوماً كالثوب مثلاً 

بالخمر وهذا لآن (الباء) ‏ تستعمل في الأعواض والأثمان. مشروع باصله وهو 
وجود ركنه بإيجاب وقبول من المتبايعين بأن يقولا : بعت واشتريت. في محله . أي 
في محل البيع وهو انال التقوم اء غير مشروع بوصفه وهو الثمن !0 , بيانه 
أن الثمن تبع قي البيع فشابه الوصف من هذا الوجه. وإنما قلنا : أن الثمن تبع: لأن 
المقصود في البيع هو المبيع حتى يشترط وجوده  "(‏ ويؤثر هلاكه قبل القبض في 
انفساخ البيع ‏ ولا يشترط وجود الثمن : ولا يؤثر هلاكه. 


 )‏ يجوز ولو عين الثمن لا يتعين عندنا ") خلاقا لزفر 


سبد( 


)١(‏ الستن: الطريق 

: التحقيق ص4١1:‏ والحسامي مع شرح النظامي ص 44 . ومختار الصحاح ص ۳۳۹ 

() قال الاخسيكثي : وعلى هذا الأصل قلنا : أن البيع بالخمر مشروع بأصله وهو وجود ركنه في محله ‏ غير 

مشروع بوصفه وهو الثمن ‏ لأن الخمر مال غير متقوم . فيصلح ثمن امن وجه دون وجه . فصار فاسدًا 
الاباطلاً .نف 

)كته )١(‏ وهوالتوب للبييع. 

(1) الذي هو هنا : الخمر . دل على ذلك دخول الباء عليه كما قال الشارح لأتها تدخل ف الأتباع والوسائل , 
واعلم ان البيع مبناه على البدلين لأته مبادلة لمال بالمال عن تراض ٠‏ لكن الاصل فيه هو المبيع دون الثمن 
لما سيذكره الشارج . 

(۷) ومن ثم لم ينعقد بيع المعدوم وماله خطر العدم كبيع نتاج النتاج 

(4) ف ط:نضه (۹) وذلك إذا كان الآجل معلوما. 

)1١(‏ حتى لو آراه درهما اشترى به فباعه ثم حيسه وأعطاه درهما آخر جا عن 
الأنه لافضل لأحدهما على الآخر 


الذاكاتا متحدى المالية . 


والشافعي. وكذا هلاك المبيع يمنع الاقالة(') وهلاك الثمن (لا)7') والسلم 
رخصة. وكلامنا في العزيمة: على آنا نقول : آن (المسلم) ‏ فيه بذكر الأوصاف 
يصير كالمتعين الموجود وينجبر النقص (بتعيين) (*) رأس الال 7 . 

قوله: لأن الخمر مال غير متقوم : بيان أنها مال : أن حد المال صادق عليها , 
لأن المال : مايميل إليه الطبع ‏ ويجري فيه (البذل) ‏ والمنع » والتمول : صيانة 
الشيء وادخاره لوقت الحاجة . وصيانة الخمر إلى أن تتخلل ليس بحرام إجماعاً , 
فيكون مالاً وإنما الخلاف في الخل الحاصل بالتخليل » قعتدنا ا لإطلاق 
الحديث وعند الشافعي : لاء لاحتمال (بقاء) ) . 


(1) الإقالة في اللغة: من قاله اا 


اوإقالة يعني فسخه . وف اصطلاح الفقهاء : عقد بايجاب 


(6) قسوله: + والسلم رخصة » جواب سؤال بان يقال : لم لايشترط وجود المبيع في السلم ؟ فاجاب بانه 
رخصة ؛ وبذكر الأوصاف يصير كا متعين الوجود 

(4) فيط: السلم. ‏ (0) فيك :بتعين. 

(۹) انظر : الهداية؟ //11 و77-51 و4141 00-57 وفتع القسدير 574/5 , والإقناع ٠٦/۲‏ وكتاب 
الفقه للحنقية ص ٠١‏ و17 و51 و1۲ والحسامي ص 44 - 

(۷) فيك :البيل 

(۸) يشير إلى قوله 5ال « نعم الادام الخل + رواه الستة إلا البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي 
الله عنه مرفوعا, ورواه مسلم والترمذي وابن ماجة من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا . انظر : 
صحيح مسلم 14 /8-5 ١‏ وسنن آبي داود ۰۴۵۹/۴ وسنن التسائي 147/7 ؛ وجامع الترمذي ۸ 
/++-4 وسنن ابن ماجة 1١١1/17‏ واللستدرك 04/4 ٠‏ وسئن الدارقطني ٠۳۷/۲‏ وسفن البيهقي 
|۳۷ ونصب الرلية 71١/4‏ 

(ة) سقط من ط ء وقوله: « لاحتمال بقاء » آي لاحتمال اج زاء الخمر فيه , واعلم بان الشافعي رضي الله 
عنه قال: يكره تخليل الخمر , ولا يحل الخل الحاصل به إن كان التخليل بإلقاء شيء فيه قولاً واحدا ء وان 
كان بغير إلقاء شىء فيه فله في الخل الحاصل به قولان -. 


وبيان أنها ليست بمتقومة : أن المتقوم ما له قيمة » وليست لها قيمة ٠‏ بدليل حله 
الإراقة بلا ضمان فلما عرفت هذا : عرفت أن البيع بالخمر مشروع أصلاً » غير 
مشروع وصفاً لأنها من حيث أنها مال تصلح ثمنا ‏ ومن حيث أنها غير متقوم 


لا تصلح ثمنّاء فصار (فاسدا) ‏ بخلاف بيع الخمر بالدرهم فإنه باطل , لأنه 
حينئذ يلزم إعزازها بجعلها أصلاً مقوداً . والشرع أمر الإهانة "ء ولا يصح البيع 
بالميتة والدم لعدم المالية أصلا () . 


قوله : وكذا بيع الربا :مشروع بأصله لوجود الركن من الأهل في الحل , غير 
مشروع بوصفه لزيادة في العوض » وهذا لأنه يقال : بيع رابح أو خاسر, والربح 
والخسران عبارة عن الفضل والنقصان » وهما للبيع وصفان . 

قوله: وكذلك الشرط الفاسد : بآن باع عبداً على أن يستخدمه البائع شهرًا, 
أو دارا على أن يسكنهاء وإنما يكون في (معنى)7) الربا:لان الشرط إنما يكون مفسداً 
إذاكان فيه نفع للعاقد» أو للمعقود عليه('!. وهو قضل خال عن العوض» فيكون في 
عون اليا 


إ(1) والدليل على أن الخصر تحل إراقتها بلا ضمان : أن الشرع أمر باراقتها وكسر زقاقها دون أن هوض 
أصحابها . كما سياتي بعد قليل 

(۲) فيط : فاسدء وهو سهو من الناسخ لانه خبر» صار ». 

() روى أبو داود عن انس بن مالك أن ابا طلحة رضي الله عنهما سال النبي عن ایام ورفوا خمرا ؟ قال: 

أجعلها خلا ؟ قال : لا أه وأخرجه الدارقطني عن آنس قال : جاء أبو طلحة إلى النبي 

ت لايقام في حجرى خمرا .فقال له النبي ويك : هرق الخمر وكسر الدنان ء فاعاد عليه 
اثلاث مرات . اه وآخرجه الترمذي من حديث لبي سعيد قال : كان عندتا خمر ليتيم . فلمازلت المائدة 
سالت رسول الله 5ة » وقلت: انه ليتيم . فقال: أهريقوه. اه . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح 
نهء انظو : سنن بي داود + /+7+ . وسنن الدارقطني ۲/ 567 . وجامع الترمذي 549/0 , ومسند 
أحمد مع شرح أحمد شاکر ۷ / ۲۳۷ و4  ۲۷/‏ ونصب الراية 4 / +14 : ونيل الأوطار © / ۴۷٠‏ 

)١(‏ ومن ثم ينعدم ركن البيع وهو مبادلة امال باهال . لنظر : الهداية ۲ /75-81 ٠و4 ۸١/‏ و4 . والتحفيق 
اص؟ 110-1١‏ . واصول السرخسي ٩۱/۱‏ 

(ه) قال الاخسيكثي : وكذلك الشرط الفاسد في معشى الريا- () ف ط:العنى 

(۷) ولا يقتضيه العقد . وقوله:. أو للمعقود عليه » أي إذا كان من اهل الاستحقاق - 

(۸) أي: فيكون الشرط الفاس دق معنى الربا للراد منه نفس الفضل لا العقدء وذلك أن الربا ق د= 


قوله: وهو الإمساك لله تعالى ('): لأن الصوم بذاته قهر النفس الشهوية التي 
انتصبت لمخالفة الشارع » فيكون باعتبار ذاته إمساكا لله تعالى . وابتغاء لمرضاته. 
وانما قال : بأن الاعراض وصف الصوم : لآن الصوم في هذا اليوم يتضمن إعراضاً 
عن الضيافة الموضوعة للناس . قصار (من هذا) (") الوجه وصفا . 

قوله: ألا یری : إيضاحٌ لكون الصوم مشروعاً أصلاً , غير مشروع وصقاً » بيانه 


أن الصوم يقوم بالوقت ؛ أي يقدر به طولاً وقصراً . ولا خلل في الوقت من حيث أنه 


يوم" فيكون صومه مشروعاً آصلاً . والنهي متعلق بوصف اليوم وهي العيدية » 
فيكون غير مشروع وصفاً ء قصار فاسدًا (في المختار) 


(قوله ) : ولهذا يصح النذر به : أي بصوم يوم التحر ء إنما قال : عندنا : 
لأن فيه خلاف زفر والشافعي ‏ ء لهما :أنه نذر بالمعصية لورود النهي ° . 


شرح التظامي ص 44: والتحقيق ص 1١١‏ : والهداية ٠١/۲‏ و45 . وكتاب الفقه للحنقية ص 48 

(1) قال الاخسيكني : وكذلك صوم يوم النحر مشروع باصله وهو الامساك لله تعالى في وقته غير مشروع 
بوصفه وهو الاعراض عن الضيافة الموضوعة ف هذالوقت بالصوم -الايرى أن الصوم يقوم بالوقت ولا 
خلل فيه . والنهي بيتعدق بوصفه. وهو آنه يوم عيد قصار فاسداً ولهذا يصع التذر به عندنا لانه نذر 
بالطاعة وإثما وصق اللعصية متصل بذلته فعلاً 7 ياسمه ذكرا آه. 

(1) فيك : هذا من هذا 

(؟) أي : فلا يتعلق النهي عن الصوم ف ذلك الوقت باعتبار نات الوقت لأنه وقت كسائر الأوقات. 


. ما بين القوسين سقط من ك‎ )٤( 
(ه) اعلم انه نظرا لكون الصوم غير مشروع في يوم الذحر والفطر وأيام التشريق عند زفر والشافعي رحمهما‎ 


الله قالا :لا يصح النذر به » وهو رواية ابن المبارك عن ابي حنيفة رضي الله عنهما . وقول الشارح ٠‏ لهما 
أنه نذر بالمعصية لورود النهي ٠‏ بيانه : أن الصوم للشروع اسم لامساك هو قربة . وامساك هذا اليوم » 
الايام منهي عنه. فيكون معصية ,فلا يكون مشروعا » الاترى أنه لا يصح اداء شىء من 
ات به » ولو بقي مشروعاً بعد النهي يصح كالصلاة في الأرض المغصوبة . قعرفنا أن عدم الجواز 
يرورته معصية ,وعدم بقاء مشروعيته » وإذاثبت ذلك لا يصح النذر به لقوله عليه السلام: « لا نذر 
في معصية الله تعاق ... 
(3) آي عن صوم يوم النحر : قلت : أخرج الشيخان والترمذي وأبو داود ومالك من حديث بي عبيد مول عبد 
الرحمن بن عوف قال : شهدت عمر بن الخطاب في يوم النحربدا بالصلاة قبل الخطبة ثم قال سمعت 
رسول الله 3 ينهى عن صوم هين اليومين: اما يوم القطر : ففطركم من صومكم وعيد للمسلمين. 


الوا 


ولنا : آنه نذرٌ بالقربة الخالصة لله تعالى » وإنما العصيان من ضرورات المباشرة 
لا من ضرورات إيجاب الباشرة . هذا معنى قوله : متصل بذاته فعلاً لا باسمه 
ذكراً لكن يفطر ذلك اليوم ويقضيه , لأنه لا ينفك عن الوقوع في العصية 
امه صح لأنه (كذلك) (') التزمه. كذا في شروح الجا الصغيرء والهداية 


وغيرهما ‏ . (فمن) () هذا عرفت أن الخانقاهي غلط المذهب حيث قال : فكان أثر 


إن 


صحة النذر في وجوب القضاء لا في الأداء 

قوله: كما (جاءت) ) به السنة ") : وهو قوله عليه السلام : ٠‏ إن الشمس 
تطلع بين قرنى الشيطان فإذا ارتفعت فارقها . وإذا استوت (قارنها) ", وإذا زالت 
فارقهاء وإذا دنت إلى الغروب ققارنها ‏ وإذا غربت فارقها »". أورد هذا الحديث 
مولانا حميد الدين الضرير في شرح النافع (') . وقوله عليه السلام ٠:‏ وقت صلاة 


= وآمايوم الاضحى قكلوا من لحوم نسككم ». أه بلفظ الترمذي وقال : حسن صحيح . أ واخرج 
.والترمذي وأبو داود وابن ماجة من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله 5 عن 
اصيادين: صيام يوم الأضحى وصيام يومالفطر . اه كما آخرجاه هما ومالك من حديث ابي هريرة رضي 
الله عنه. وآخرجاه من حديث عائشة رضي الله عنها فيضا . انظر صحيح البخاري © /47-45 ٠‏ 
وصحيح مسلم ۸ /17-14 وجامع الترمذي + /44؟-1 :+ . وستن أبي داود ؟ /614: والموطا 44/١‏ 
و٦۱‏ وسنن ابن ماجة ١‏ /044 

(1) سقط من صلب ك . وتداركه الناسخ على الهامش . 

(1) انظر : التحقيق ص 115 , وشرح النظامي ص 
والاقناع 21/1 

(؟)يك:فعن (4) فك : جرت .وما ثبته من ط هو الموافق لعبارة مقن 

(ه) قال الاخسيكثي: ووقت طلوع الشمس ودلوكها صحيح بأصله فاسد يوصفه. وهو أنه منسوب إلى 
الشيطان كما جاءت به السنة. إلاأن أن أصل الصلاة لا يوجد إلا بالوقت لأنه ظرفها لا معيارها .وهو 
مسببها فصارت الصلاة فيه ناقصة لا فاسدة ء فقيل: لا يتادى بها الكامل . ويضمن بالشروع, والصوم 
يقوم بالوقت. ويعرف به. فازداد الأثر. فصار فاساء فلم يضمن بالشروع آه. انظر : الحسامي 
لبن 

() فيك :فارقها . وما أثبته من ط هو لفظ الحديث . 

(1) ورد من حديث عبد الله الصنابحي عنه #5 . وف آخره:ء ونهى رسول الله يل عن الصلاة 
الساعات » انظر:سنن النسائي١‏ / 4 وسنن اين ماجة ١‏ /540 . والموطا ,1١5-114/ ١‏ وسئن 


والهداية 44/1 . وبدائع الصنائشع 540/6. 
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الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة 
فإنها تطلع بين قرني الشيطان »'. كذا في المصابيح ١‏ . 

قال: في جمل الغرائب ‏ : قرن الشيطان : قوته. يقال : أنا مقرن لهذا الأمر : أي 
مطيق له.وقوة الشيطان في هذه الأوقات الثلاثة أنه يسول لعبدة الشمس أن 
يسجدوا له فيهاء أو هو على مجاز أن ذوات القرون تعالج الأشياء بقرونهاء وقيل 
أن الشيطان يقابل الشمس حين طلوعها وينتصب دونها حتى يكون طلوعها بين 
فوديه ) ء فينقلب سجود الكقار للشمس عبادة له. فسمى عليه السلام جانبي 
0( 


الرأس قر 
ثم اعلم أن الصلاة في هذه الأوقات 7) مشروعة لعدم القبح في الاركان!") 


أبا البركات عبدالله ين أحمد حافظ ال 
وقيل: هو «للصفي» واوله: الحمد لله لذ 


بالنسقي للشواق ستة ١١۷ف‏ شرخنه وسماء » اللستضفى + 
الخ قال: قد رفع حجابه شيخنا العلامة حميد 
قاجبته ضاما إل ذلك ما يليق بذكرء من الكتب. 
9 ما وقع فيه من ذكر الاستاذ: فالمراد به مولانا 
حمید الدين. انقلر: كشف الظنون ۲ / 1۹۲۲-۱۹۲۱ ومعجم للؤلقين 111/٠‏ والفوائد البهية ص١۲٠‏ 
(۱) أخرجه مسلمه /117-115 ٠‏ والبيهقي ۳۷۸/۱ من حديث عبد الله بن عمرو ‏ وأوله ‏ قال : قال رسول 
الله ا:٠‏ وقت الظهسر إذا زات الشمس مالم تحضر الغصرء ووقت العصر مالم تصفر الشمس . 

5 الشفق ء ووقت صللاة العشاء إلى نصف الليل 


(۲) جمل الغرائب : مصنف للقاضي بيان الحق شهاب ا 
غريب الحديث , ورتبه على اربعة وعشرين كتابا. وله :« الحمد لله الذي بحمده اب 


انقلا عن جمل الغرائب آبو البركات حافظ الدين عبد الله ين حمد النسفي . انظر 
اللستصفي ف الفقه -الورقة ۲۳ : وكتاب الأفعال لابن القوطية ص :7 . والقاموس المحيط| /۲۷۷. 


o/s 

. اي الأوقات الثلاثة اللكروهة‎ )١( 

(۷) من القيام والقراءة والركوع والسجود, لأنها لتعظيم الله تعالى فتكون حسنة في نفسها كما في سائر 
الأوقات . 


لبج 


والشروط 7') والوقت صحيح باصله لأنه من حيث أنه وقت كسائر الأوقات لا قبح 
فيه , فاسد بوصفه لنسبته إلى الشيطان 7" غير أن الصلاة لا توجد بالوقت » أعني 
لا تقدر به طولاً وقصراً لأن الوقت (ظرفها) (') لا معيارها ء فلم تكن فاسدة ؛ وإنما 


نقصت لنقصان في الوقت وهو السبب » لأن ثبوت ال 
كالب سب للملك .إذا صم وقع الل صحيحاً , وإذا فنس لوقع فاسسداء يخلاق 
صوم يوم النحر , فإنه فاسد , لأن الوقت هناك سيب ومعيار ؛ فازداد أثر القبح . 
فصار فاسداً . وبخلاف ‏ الصلاة في الأرض المغصوبة حيث تكون مكروهة 
لا ناقصة ولا فاسدة , لأن اتصال الصلاة بالمكان دون اتصالها بالزمان لآن 
الصلاة فعل ء والزمان داخل في ماهية الفعل دون المكان على ما عرف في علم الأعراب 
فعلى حسب تفاوت الاتصال ثبت الحكم, لان اتصال الصلاة بالوقت دون اتصال 
الصوم به (وفوق) ‏ اتصالها با مكان » فصارت الصلاة في الوقت المكروه 
ناقصة مضمونة بالشروع!') وغير صالحة لإسقاط ما في الذمة من القضاء 


(1) من الطهارة وستر العورة وغيرهما لتحققهها بصفة الكمال حسب تحققها ي غير هذه الأوقنات: ومن ثم 
بقيت الصلاة مشروغة بعد النهي كما كانت قبله . 

(1) كما جاء في حديث عبد الله الصنابحي السابق تخريجه , وما ورد النهي عن الصلاة في هذه الأوقات كان 
هذه الاوقات في حق الصلاة فيها ملل يوم النحصر ي حق الصوم ‏ فكان ينبغي أن تقع الصلاة فيها 

بوصفها كالصوم ف يوم النحر إذ النهي ف الصورتين لمعنى في الوقت , فاشار إل 
الصلاة لا توجد بالوقت ... الخ 


بخلاف الصلاة في الأرض المغصوبة .. إلخ جواب عما يقال : فساد الظرف ٠ا‏ لم يؤثر في 

المظروف لأنه مجاور کان ينبغي ان ل يؤثر في نقصانه أيضا حتى يتادى به الكامل كما لا يؤثر فساد 
ظرف المكان فيه مثل الصلاة في الأرض المغصوبة حيث يتادى به الكامل مع أن النهي فيها لفساد الظرف 

(0) فط :وا 

)١(‏ حتى لو قطعها وجب عليه القضاء , وينبغي أن يقضيها يي وقت تحل فيه الصلاة . فإن قضاها ي وقت 
آخر مكروه أجزاه وقد أساء . لانه لو أتمها في ذلك الوقت أجزاه فكذا إذا قضاها في وقت مثل ذلك الوقت. 
وقال زفر رحمه الله وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله: لا تضمن بالشروع, لأنها منهي عنها , فلم 
تجب صييانتها عن البطلان كالصوم المنهي عنه, ولثا ان فساد السوقت ما لم يؤثر في إفسادها بقيت 
صحيحة وإن صارت ناقصة , قوجب صيانتها عن البطلان. بخلاف الصوم لانه يقوم بالوقت على ما 
ققدم فؤر فساده فقي فاده 
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والتذر المطلق ('). وصار الصوم فيه " فاسداً غير مضمون بالشروع " , وغير 
صالح لاسقاط ما في الذمة من القضاء والنذر المطلق » والكفارة وصارت الصلاة في 
(الأرض) ‏ المغصوبة مكروهة لازمة بالشروع وصالحةٌ لاسقاط ما في الذمة . 

قوله: إلا أن الصلاة لا توجد بالوقت : إستثناءً من قوله : منسوب إلى 
الشيطان هذا لبيان الفرق بين الصوم والصلاة.» 

قوله: فصارت الصلاة 7): أي مطلق الصلاة فرضا كانت أو نفلاً: غير أن 
الفرض إنما (لا) ‏ يجوز عند طلوع الشمس لوجوبه كاملاً. فازداد الأثر : أي أثر 
القبع 7 

قوله: ولم يضمن بالشروع!"): حتى لا يجب عليه القضاء. هذا ظاهر الرواية. 
كذا في المختلف(“). وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله أن القضاء يجب هذه رؤاية 


النوادر '. كذا في شرح الجامع الصغير('') والهداية: وي رواية الأمالي!"”) : يجب 


)١(‏ لأثها ناقصة فلا 
(۳) حتى لو افطر لا 


ادی بها الكامل . (۲) أي في يوم النحر 
ب عليه القضاء في ظاهر الروا: ا )٤(‏ سقط من ك 
المكروه - ناقصة لا فاسدة 


والهداية ۲/۱و 
(۸) اي الصوم قيما إذا أصبح يوم النحر صائما ثم افطر 

الامام علاء الدين العالم السمرقندي محمد بن عبد الحميد ابن الحسين بن 
ابو القتع) وهو شرح على متفاوسة التسفي في فنخلاف لأبي حفص عمنر بن محمد ین 

. انغلر:کشف الظنون۲ / 177 والفوائد البهية ص ۲۷١‏ 

)٠١(‏ النوادر : روايات متفرقة في مسائل مخالفة للأصول عن أبي حنيفة وصاحبه وزفر , وليست في كتب 
ظاهر الرواية الستة محمد بن الحسن ء وقد صنف جماعة نوادر في الفروع منهم محمد بن شجاع الثلج 
الحثفي , وبشر؛ وابن رستم , وابن سماعة . وهشام بن عبيد الله لمازني ‏ والشيخ الامام أبو نصر سعد 
ابن ابي القاسم القطان الحنفي : والطحاوي وغيرهم . انظر :كشف الظنون 1/ 1421-19 والنافع. 
الكبير ص۷ 

)١١(‏ أي لفخر الاسلام البزدوي وغيره كمما يدل عليه قوله فيما ياتي: ٠‏ والمسالة في الجامع الصغير لفخر 
الإسلا ورخ 

)١١(‏ الأمالي :هو جمع الاملاء وهو أن يقعد عالم وحوله تلاميذه بالمحابر والقراطيس فيتكلم العالم بمافتح 
الله عليه من العلم. ويكتبه التلامذة فيصير كتابا . ويسمونه الاملاء والأمالي ؛ وكذلك كان يفعل السلف 
في مختلف الفنون إلاأن ذلك اندرس لذهاب العلم والعلماء. ولابي يوسف صاحب أبي حنيفة ٠‏ امايق 
الفقه ف اكشر من ثلاثمائة مجلد. وآمالي الحسن بن زياد. ولشمس الائمة السرخسي؛ وصدر الإسلام 
البزدوي؛ وظهير الدين الولوالجي. وفخر الدين قاضيخان أمسالي في الفروع. انظر شف 
الفلنسون1 /, 130-131 
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عليه القضاء عند أبي يوسف خاصة!') كما في المنظومة وشروحهاا"). وجه رواية 
النوادر: اعتبار الشروع فيه بالنذرا". وبالشروع في الصلاة في الوقت المكروه» ووجه 
الظاهر: أن الشروع في الصوم مقارن للمعصية: فأمر بالقطع احتراماً لحق الشرع 4). 
بخلاف النذر فإنه غير مقارن7). وبخلاف الشروع في الصلا: 
فإنه لا يطلق اسم الصلاة مالم يقيد بالسجدة ولهذا لو حلف لايصلي لايحنث 
بالشروع, بخلاف الصوم". والمسالة ني الجامع الصغير لفخر الإسلام وغيره!؟) 


قوله: ولايلزم النكاح بغير شهود: هذا جواب سؤال مقدرء 
وهو أن النه ي عن الشرعيا. ي المشروعي ة عندكم, 
فكيف لم يبق النكاح بغير شهود مشروعاً بعد النهي (") وهو 


(۱) قال الفنري: وروی 
(1) المنظومة : مصتف في 
باسم الاله رب كل عبد 


بن الوليد عن أبي يوسف رحمه الله آنه يلزمه القضاء بالشروع كالنذر . اه 
اف لأبي حفص عمر بن محمد بن أحمد النسفي لتو سنة 07 ه؛ أولها: 
والحمد لله ولي الحمد.. الخ . رتبها على عشرة آبواب 1 
بن النسفي. وشرح لأبي إسحاق إبراهيم بن أحمد الموصلي اتوق ستة 
ابراهيم بن سليمان الحموي المتوق سنة 1+7ه؛ ولأبي المحامد محمودين 
داود اللؤلؤي البخاري شرح سماد ء حقائق المنظومة » وللزوزني شرح سماد« 
البحار». انظر : كشف الظنون ۲/ 1۸٩0۷‏ 


» ووجوب القضاء يبتني عليه 

(0) فلا يصير مرنكبا للنهي بنفس النذر وهو الموجب . )١(‏ أي للمعصية حتى يتم ركعة . 

(۷) فاته يمجرد الشروع ف الصوم يسمى صائما. حتي أن من حلف لاايصوم يحنث به . 

ن هذه في الهداية أيضا. 

(4) انظر: التحقيق 114-1117 . وشرح النظامي ص ٠٠-٠١‏ : وحاشية الفنري ؟/ ۲۳١‏ وأصول البزدوي 
مع كشف الأسرار ۲۸١-۲۷۷/۱‏ , والهداية 44/١‏ واللتظومة في الخلافيات وهامشها :الورقة 4١‏ 
وحقائق للنظومة الورقة ۷۹ 

)١١(‏ اعلم أن الاشهاد فيما عدا النكاح من عقود ليس بشرط اتفاقا . ولكنه مندوب اليه ومستحب .اما 
النكاح فقد ذهب ععامة العلماء الى ان الشهادة شرط جوازه. وقال مالك رحمه الله : ليست بشرط ‏ وائماً 
الشرط هو الاعلان حتى لو عقد النكاح وشرط الاعلان جاز وإن لم يحضره شهود , ولو حضرته شهود 
وشرط عليهم الكتمان لم يجز. وتمسك بنهيه عليه السلام عن تكاح السر . وقال : النهي عن السر يكون 
آمرا بالاعلان لان النهي عن الشيء أمر بضده . ولآن الزنا يكون سرا فيجب أن يكون النكاح علانية . ولنا 
ما روي أنه عليه السلام قال : .لا نكاح إلا بشهود» .وروي: + لا تكاح إلا يشاهدين » وقوله عليه السلام: 
« الزانية التي تنكح نفسها بغير بينة» . فلو لم تكن الشهادة شرطاً لم تكن زانية بدونها . كذا في البدائع 
.وغيرها . انظر : الهداية ۱ / /184-159. وبدائع الصتائع ٠۴۷١/۴‏ والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي ۲۱۷-۲۱7/۲ ۲۴۷-۲۴۳۹۰ 


قوله عليه السلام ٠‏ لا نكاح إلا بشهود» . (والنفي) ‏ فيه مستعار 


آهد. قلت : وروی بمعناه من حديث ابن عباس وابن عمر ‏ وأبي 
جابر . وابن مسعود , وأبي موسى » وعمران بن حصين وعائشة رضي الله عنهم مرفوعا ۰ 
فحديث ابن عباس : رواه الترمذي والبيهقي من طريق يوسف بن حماد البصري حدثنا عبد الأعلى عن 
سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي ## قال : البغايا اللاتي يتكحن أنفسهن بغير 
بينة . أه ثم قال الترمذي :قال يوسف بن حماد : رفع عبد الأعلى هذا الحديث ف التفسير وأوقفه في كتاب 
الطلاق ولم يرفعه. آه. ثم أخرجه الترمذي من طريق محمد بن جعفر عن سعيد به موقوفا ‏ وقال: 
وهذا أصح , هذا حديث غير محفوظ لا نعلم آحداً رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى عن سعيد عبن قتاد: 
.مرفوعا, وروى عن عبد الأعلى عن سعيد هذا الحديث موقوفا ٠‏ والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله: لا 
نكاح إلاببينة . وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن ابي عروبة نحو هذا موقوفا والعمل على هذا عند هل 
العلم من أصحاب النبي يك ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا: لا نكاح إلا بشهود. أه؛ ورواه 
البيهقي عن ابن عباس مرفوعا بلفظ + لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل .. » الحديث » وف اسناده عدي 
فيه : ضعيف , والصحيح موقوف . أه؛ وآخرجه الطبراني في الكبير والأوسط عنه 
مرفوعا ‏ قال الهيثمي : في اسناده الربيع بن بدر وهو متروك اه ورواه الشافعي في مسنده موقوف ا على 
ابن عباس بلفظ » لا نكاح إلا بوي مرشد وشاهدي عدل . آه» وحديث ابن عمر : رواه الدارقطني عنه 
مرفوعا بلفظ ٠‏ لا نكاح إلا بوي وشاهدي عدل » »وي اسناده ثابت بن زهير . قال البخاري فيه : منكر 
الحديث . وقال النسائي : ليس بثقة . أه؛ وحديث أبي هريرة: رواه الطبراني في الأوسط مرفوعا بلفظ. 
حديث ابن عمر , قال الهيثمي : فيه سليمان بن رفم وهو متروك أ ورواه البيهقي مرفوعاً من طريق 
. موسى . ثم اسند الى البخاري آنه قال فيه : بصرى منكر الحديث . أه ثم قال البيهقي : قال 
ابن عدى : المغيرة بن موسى في نا آه. وحديث جابر : رواه الطبراني في الأوسط من طريق 
محمد بن عبدالملك , قال الهيثمي : ان كان هو الواسطي الكبير فهو ثقة ؛ والا فلم أعرفه ء وبقية رجاله 
مسعود :رواه الدارقطني ؛ وفي اسناده بكر بن بكار وعبد الله بن محرز ,الأول 
ضعيف » والثاني متروك . وحديث ابي موسى رواه الطبراني في الكبير والأوسط بلفظ ٠‏ لا تكاح الا بو 
وشهود ٠»‏ قال الهيثمي ؛ وفيه ابو بلال الأشعري وهو ضعيف . أه؛ وحديث عمران بن حصين : رواه 
الطبراني قال الهيثمي: فيه عبد الله بن محرز وهو متروك . أه. وحديث عائشة : أخرجه ابن حبان في 
صحيحه عن سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي ثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسی 
عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله 5 : « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل » ثم قال ؛ 
لم يقل فيه: « وشاهدي عدل » إلا ثلاث أنفس : سعيد بن يحيى الأموي عن حفص بن غياث » وعبد الله 
أبن عبد الوهاب الحجبي عن خائد بن الحارث ؛ وعبد الرحمن بن يونس الرقي عن عيسى بن يونس »ولا 
يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر . أه. قلت وأخرجه الدارقطني والبيهقي من بعض هذه الطرق ٠‏ 
وغيرهاء انظر :جامع الترمذي © /17. ومسند الشافعي ص ١۷ء‏ وسفن الدا رقطني ۲ | 7814-86 
البيهقي ۱۲۹-۱۲۲/۷ و١1/‏ 148 : ومجمع الزوائد 187/4 : وتصب الرلية ۴/ ٠١۷‏ . 

(1) فك : والنهي , وهو خطا من الناسخ كما هو ظاهر. 

(؟) ما بينهما من المشابهة , وهي استواؤهما في نفس الرقع فاحدهما يرفع الأصل والآخر يرفع الصفة ٠‏ أو 

لأن كل واحد منهما عبارة عن العدم. أو لان كل واحد منهما محرم كتا في الكششف . 


اثقات. أه. وحديث ا 
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للنهي (" كه في قوله تعالى : بإ فلا رقث ولا فسوق ولا جدال في الحج ¢ ('أوإئما 
استعير لئلا يلزم (الكذب) (') في خبر الشارع ٠‏ لأنه مما يوجد حساء فيلزم عليكم 
الاشكال, فآأجاب عنه وقال :لانسلم انه يلزم» بل لا يلزم » لأنه منفي 
والأصل عدم المجاز » والعدم في (المنفي) (©) لعدمه أصلاء والعدم في المنهي اء على 
امتناع العبد ء فشتان مابيتهما , ولا نسلم ‏ أن المنقي نكاح حسي » بل المنفي نكاح 
شرعي ٠‏ لآن النبي لم يبعث لبيان الحسيات. بل لبيان الشرعيات. فلايكون النكاح 
بدون الشهود مشروعا أصلاء ولئن سلمنا ان النهي مراد منه. لكن النهي يقتضي 
التحريم . والنكاح إنما شرع للك الاستمتاع . وهو ثابت ضرورة على خلاف القياس 
لا ينفك عن الحل أصلا ‏ والشابت بالضرورة (يتقدر) () بقدرها ء قلما انتفى الملك 
لانتفاء الحل الملازم له" لوجود التحريم المنافي للحل انتفى النكاح ضرورة لآن 
شرعية الأسباب للمسيبات 0 . 


ايك 


(1) سورة البقرة الآية /11. قال الجصاص أثناء تعرضه لهذه الآية :وإن كان ظاهره الخبر فهو نهي عن هذه 
الأفعال وعبر بلفظ النفي عنهالان المنهي عنه سبيله أن يكون منقياً غير مفعول .اه 


النفي 

)١(‏ قوله « ولانسلم أن النفي نكاح حسي ... الخ رد لماذكر من أن ابقاء الثفي على حقيقته في الحديث يلزم منه 
الخلف والكذب 

(۷) ف ط:مقدر. 


ولثن كان صيغته نهيالم يمكن الضول ببقاء المشروعية والعمل بالحقيقة ولوجب حملها 
على النفي والنسخ أيضا ؛ لأن النهي إنما يوجب بقاء المشروعية فيما أمكن إثبات موجبه وهو الحرمة مع 
الشروعية , لافيمالم يمكن ذلك . والنكاح من هذا القبيل , لانه شرع للك ضروري لاينفصل عن الحل- 
وسيبين الشارح ذلك فيما ياتي -وإذا كان الموجب الأصل في النكاح الحل . وموجب النهي الحرمة : 
لايمكن الجمع يبين موجبيهما لتضاد بينهما . ثم الحرمة بالاجماع » فينعدم الحل ضرورة ومن ضرورة 
انعدامه خروج السبب من ان يكون مشروعًا ١‏ لآن الأسباب الشرعية تراد لأحكامها لا لذواتها . ومن 
ضرورة خروج السبب عن المشروعية صيرورة النهي فيه بمعنى النفي .اه مختصرا . 


-لاقه- 


بيان أن النكاح شرع للك الاستمتاع ضرورة : أن المرأة مكرمة بتكريم الله 
(تعالى) (1) إياهاء مالكة نفسها يجميع أجزاثهاء لا يجوز ان تكون محل الابتنقال 
والاستعمال بإلقاء الفضلة المستقذرة فيها . ولهذا لا يملك الزوج بيعها ولا إجارتها 
ولاعقرها ( , إلا أن الله(تعالى) (') أراد بقاء العالم إلى ما أراد , فجعل سبب بقائه 
بقاء بني آدم. وبقاء بني آدم بالتوالد والتناسل . وهو لا يحصل إلا بإتيان الذكور 
الإناث ٠‏ فلهذه الضرورة ثبت ملك المتعة يخلاف القياس ( . 


وبيان أن هذاالملك لا ينفك عن الحل أصلاً : أنه لم يشرع في موضع لا يحل كالام 
والبنت والأخت وغيرها : فعلم من هذا أن الملك يتتفي بانتفاء الحل » لاستلزام انتفاء 
النكاح: لأن شرعيته للملك ٠‏ أو لأن الملك 


فافهم . بخلاف البيع فإنه لا ينتفي اللك هناك بانتفاء 
الحل » لأن الغرض الأصلي » والمقصد الكلي من البيع ملك اليمين لا الحل» والحل فيه 
تابع لامقصود لازم ٠‏ فلعله يوجد ؛ ولعله لا يوجد» ولهذا شرع البيع في موضع 
لا تحل مباشرته أصلاً كالاخت الرضاعية OE‏ والعيدو اتيم 


وسقوط الحدا") ٠‏ وثيوت التسبء والعدة لشبهة العقد © . 


(1) زيادة منك 
(۲) العقر: بفتح فسكون الجرح ‏ وبضم فسكون : المهر ان وطئت بشبهة وصداق الزوجة ‏ وكل هذه المعاني 
محتملة الإرادة هنا ء واعلم أن ما ذكره الشارح دليل على أن الأصل في التكاح أن لا يكون مشروعا . وما 
سيذكره بیان لكونه مشروعا ضرورة. 
(۴) زيادة من ك. 
(؛) انظر : كش ف الأسرار ۱ / ۲۸۴-۲۸۱ وآحكام القسرآن للجصاص ٠٠٠-۴١۸/۱‏ والقاموس 
اللحيسط 1 419/7 
إ(ه) قسوله : وسقوط الحد ... الخ جواب سؤال يرد على الجواب المتقدم , بان يقال :لما لم يبق النكاح بغير 
شهود مشروعا أصلا يتبغي أن لا يسقط الحد عن الناكح بغير شهود إذا وطىء ٠‏ ولا ثبت النسب. 
ولا تجب العدة عليها لأنها من أحكام النكاح , والحكم لاايثيت بدون السبب . 
() انظسر : كشف الأسرار ١‏ /187-17 , واصول السرخسي ١‏ | 4ه: 4 . والهداية ۲ /۲۲ و18 و٤۷‏ 
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قوله للك اليمين © 
واليسار : لما أن اليمين تستعمل في الأمر العزيز والشيء الحسن. قال اين ميادة (") 


يحتمل إنه إتما لم يقل للك اليد مع أن اليد تشمل الي 


ألم تك في يمنى يديك جعلقنسي .. فلا(تجعلني)!') بعدها في شمالكالا) 


قوله: في موضع الحرمة :إلى آخره فيه لف ونشر ؛ أي شرع البيع في موضع 
الحرمة كالأمة المجوسية ٠‏ وقيما لا يحتمل (الحل) كالعبيد والبهائم 

قوله: ولانقول في الغصب: إلى آخره. هذا جواب سؤال مقدر أيضاًء وهو أن يقول 
الشافعي: أجمعنا على أن النهي عن الحسي يوجب القبح لعينه. فلايكون مشروعاً 


(۱) قال الاخسيكثي : ولا يلزم النكاح بغير شهود لانه. 
نسخا. ولان النكاح شرع للك ضروري لا ينفصل عن الحل . والتحريم يضاده .بخلاف البيع لانه شرع 
نانيج ری يبه تع والأشرى انه شرع ل سوضع حرمت فار يتل مشن سا عالامة 


FR 


نيق هجاء من مخضرمي الاموية والعباسية. قالوا :كان متعرض] للشر . طالب 
الناس ومسابة الشعراء ١‏ كان مقامه بنجد يقد على الخلفاء والامراء ويعود 

أمه ميادة توف سنه ٠١۹‏ ه أنظر: الغاني ؟ /117 . ومعجم الآدباء لياقوت ١١‏ /147 -وتهذيب ابن 
عساكر © /۳۲۸: وشرح شواهد المغتي ص١٠‏ واللؤتك ف والمختلف ص ٠۴١‏ والشعر والشعرا 


. ۰۹| 6 وخزانة البقدادي ۷۷/1 والاعلام‎ .40/ ١ 
. فيط : تجعليني‎ )©( 
: فيك : شمالك . قلت :جاء هذا البيت ضمن أربعة أبيات كنبها ابن ميادة إلى فضالة بن يونس وها هي‎ )4( 


الاابلفاعنيفضاالة انه فلايسمعا قول الوشاة يخالكا 


رجال يقولون الاقاويل بينتا 


ألم تك في يمنى يديك خلعتتي 
ولو أنتي انيت ماكنتت هالعا 


تهذيب لبن عساكر 0 / 14+ 
(0) انظر عبارة امتن في الهامش )١(‏ عاليه. 
() فيك : الحد. وهو الخطا من الناسخ . 


لقا 


الذاك يق ول الواش ون الالكا 
فلا تخلعتي بع دهاق شمالكا 
على خصلة من صالحات خصالكا 


أصلاً » وغير المشروع لا يفيد حكماً شرعياً . والغصب والزنا من هذاالقبيل . 
فكيف ثبت بهما حكم شرعي عندكم وهى: ملك الغاصب المغصوب عند أداء الضمان 
بالقضاء أو بالتراضي (') وثبوت حرمة المصاهرة 7 ؟ فأجاب عنه وقال : إنا لانثيت 
أن الملك في المغصوب للغاصب مقصوداء بل شرطاً لحكم شرعي وهو الضمان 
بيان هذا : آنا أجمعنا أن الضمان واجب على القاصب. فلو لم يثبت الملك للغا. 
بعد أداء الضمان لاجتمع البدل والمبدل في ملك المغصوب منه. وهو باطل؛ لأن البدل 
يقتضي فوات المبدلء وذلك لان ثبوت الضمان بطريق الجبران“» ولا جيران بدون 
الفوات والتقصان » فلما ثبت أن الملك شرط لصحة ثبوت الضمان(")ء وشرط 


الشىء تابع له ) صار حسناً بحسن الضمان © لا باعتبار أنه ثبت بالغصب 


قصداً فكم من شيء يثبت ضمنا ولا يثبت قصرا () 


(۱) فان الغصب فعل حسي قبيح لعیته متهي عنه بقوله تعالى :< ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل » وكذا 
الزنافعل حسي قبيح لعينه منهي عنه بقوله تعالى: ( ولاتقري واالزنا) . 

(۲) انظر: الهداية 15-11/4 و14 (۲) انظر : المرجع السابق ۱/ ۱۳۹ 

)١(‏ اعلم أن الضمان إنما يجب بطريق الجبر بالاتفاق» حتى لو غصب جماعة عينا وهلكت في أيديهم تجب 


(ه) لأن الفائت هو الذي يجبر دون القائم , فكان من ضرورة القضاء بقيمة العين أو التراضي عليها عدم ملك 
القوي ها ی رالا قات 
)٦(‏ اعلم ان ما لاي وقعت الحاجة إلى اثباته يقدم شرطه عليه لا محالة عند وقوع 


(۷) وإنما کان شرط الشیء تابعا له : لانه بث 
بثبوت المشروط ‏ وبسقوطه يسقط كالطهارة 

(۸) قوله: , صار حسنا بحسن الضمان » اي صار 
الشرعي الذي هو مشروطه وهو الضمان. 

ن بما ذكر اتا نثبت بالعدوان الحض ماهو حسن مشروع به وهو القضاء بالقيمة جيرا لحقه في 


وت املك للغاصب الذي هو شرط ؛ حسنا بحسن الحكم 


الأمر بايجاب البدل وان لم يقبت شرطه بعد . وهو عدم ملك الأصل إذا كان الشرط مما يثبت بالائتمار به 
مقتضى, كالامر بالاعتاق صح وإن لم يثبت ملك العبد » لأنه مما يثبت مقتضى الاثتمار به فاذا أعتق 


ست 


وكذلك الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة قصداً » بل لأنه سيب للولد » والولد في 
ثبوت حرمة المصاهرة أصل ء لثبوت البعضية به حكماً بين الواطىء والموطؤة ء لأنه 
خلق من مائهما ‏ » ولا (عصيان) ) ولا عدوان في الولد ()ء لأنه مكرن . داخل 
تحت قوله تعالى : ل ولقد كرمنا بني آدم 4 () والبعضية الحكمية تعمل عمل 
البعضية الحقيقية في باب الحرمات لأن الشبهة في ياب الحرمات ملحقةٌ بالحقيقة , 
وثبوت البعضية لا يتفاوت بين أن يكون الوطء حلالاً أو حراماً » لأن الب 
تحصل بالولد : والولد بإلقاء الماء في موضع الحرث » وهو حاصل في الز: 
(ثبتت) 7 البعضية : صارت أصولها وفروعها كي صوله وفروعه وبالعكس , حتى 
تعدت شبهة البعضية إلى أمهاتها وبناتها . وإلىآبائه وآبنائه 


فإن قلت : ينبغي أن يحرن الوطء بعد وجودن مرة في النكاح لشبهة البعضية © . 


)١(‏ وبيان ذلك: أن أصل هذن الحرمة في الوطء الحلال ليس لعين لللكء ولكن معنى البعضيةء وهو أن ماء 
الرجل يختلط بماء المراة في الرحم . ويصيران شين واحداً , ويثيت له حكم الانسان: 
ویرت بع الواطيه واماء بعضيية. وكذابين للوضوءة ومتال 


EEE‏ ومن التهاحرمة احارن تنبت 
تحرن عليه. أمهات الموطوءة وبناتها . وآباء الواطىء وابتاؤن للبعضية 
تتعدى منه هذن الحرمة إل الطرفين لتعدي البعضية منه 


ية التي 
؛ اي تتعدى حرمة آباء الواطیء وابنائه 
بن الرجل والراق 


ابتمامه يش قصار اواد عل هن التحقيق سبي لوت حرم بالبعضية الي 

واسطته حكماً ء ثم أقيم الوطء مقان الولد . وجعل الولد كالحاصل تقديرا ول 

اط : وكما أن الوطء الحلال مفض إليه. فكذلك الحران مقض إليه من غير تفاوت بينهما في 

فيجوز أن يقون مقامه في إثبات الحرمة آيضاً . كذا في الكشف 

(1) فيك: مصيسان 

() قوله: » ولا عصیان ولاعدوان في الولد » آي ولا عصيان بالنظر إلى 
حقوق العباد أيضا في الولد . لأنه مخلوق بخلق الله تعالى . ولا عصيار 
مكرما . كما قال الشارح. 

() الآية ٠١‏ من سورة الإسراء 

(0) فيك: ثبت 

(1) أي لشبهة البعضية بين الواطىء والموطوء: ان كل واحد منهما صار بعضاً للآخر ؛ والاستمتاع 
بالبعض حران بقوله تعالى : فمن ابتغى وراء ذلك في ولتك هم العادون ۰ 


بق الله تعالى ولا عدوان بالتظر إلى 
ولاعدوان في صنعه . ولهذا كان 


5 


قلت : نعم , لكن لم يحرم للضرورة ("ء كما لم يحرم في حقيقة البعضية 
للضرورة حيث لم تحرم حواء على آدم مع أنها خلقت من ضلعه © 

قوله: شرع جبراً ‏ : أي لما فوته الغاصب . قيعتمد القوات : أي فوات الملك عن 
المغصوب منه . قصار حسناً بحسنه: أي فصار ملك المقصوب حسنا بحسن أداء 
الضمان . 

قوله: لايوجب حرمة المصاهرة : اعلم أن حرمة المصاهرة عبارة عن ثبوت 
حرمات أربعة ° : حرمة (الموطوءة)!) على آباء الواطىء وإن علواً . وحرمتها على 
أولاده وإن سفلواء وحرمة أمهاتها وإن علوًا . وحرمة بناتها وإن سفلن على 
الواطىء. ولا عصيان في حق الله تعالى . ولا عدوان : آي في حق العباد ؛ لأنه لا تزر 
وازرة وزر أخرى 7 . فيه : أي في الولد. ثم يتعدى : أي استحقاق الحرمات ٠‏ 
يعني إثبات حرمة المصاهرة منه :أي من الولد . إلى أطرافه ‏ : أي إلى الاب وأب 


)١(‏ أي لضرورة إقامة انسل 

(۲) قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما: خلقت حواء من ضلع آدم القصرى من شقه الأيسر ليسكن 
إليها ويانس بها . انظر :كش ف الأسرار ٠ 181/ ١‏ والتحقيق ص!؟1 ء وتفسير القرطبي 501/١‏ 

وصحيح البخاري 4 /177 وجامع الغرمذي مع شرح اين العسربي امالك ٠١۴-۱۹۲/۵‏ 


با اشرطاً لحكم شرعي وهو 

افوات. وشرط الحكم تابع له فصار حستاً بحسنه ؛ وكذلك الزنا ل 
يوجب حرمة للصاهرة تصلا بنقسه, بل اتما هو سيب للماء. وللاء سب للولد , والولد هو الأصل فقي 
استحقاق الحرمات ‏ ولا عصيان ولاعدوان فيه . ثم تتعدى منه إلى آطرافه ؛ ويتعدى إلى أسبابه؛ وما قام 
مقام غيره إنما يعمل بعلة الأصل ٠‏ الاترى أن التراب لا قسام مقام اماء. نظر إلى كون الماء مطهرأ . وسقط 
عنه وصف التراب . فكذلك ههنا بهدر وصف الزنا بالحرمة لقيامه مقام مالا يوصف بذاك التحقيق في 
ايجاب حرمة المصاهرة - اه. 

(4)عذا في التحقيق (0) في ط: الموطوطة . 

)١(‏ قوله :+ لأنه لاتزر وازرة وزر آخرى » تعليل لكون الولد لا يوصف بالقبح والحرمة ؛ ورد ما روى من 
انه عليه السلام قال :« ولد الزنا شر 

(۷) اعلم أن غامة الشروح على تفسير هذا اللفظ من ل 


لماي الهداية. 


OY 


الأب ٠‏ والأم وأم الأم . إلى أسبابه : أي إلى الوطء والقبلة والمس بشهوة ( . 

قوله: وما قام مقام غيره : إلىآخره . تلخيص المعنى : أن الشيء القائم مقام غيره 
يعمل عمله "/ » ويكون المنظور إليه صفة الأصل لا لصفته. كالتراب لما قام مقام 
الماء عمل عمله في التطهير » ولم ينظر إلى صفته وهي التلويث ء (فكذلك) (" هنا ء لما 
قام (الزنا) ‏ مقام الولد عمل عمله في حرمة المصاهرة (وأهدر) ') وصف الزنا 
في (حق) 7 إيجاب الحرمة لا في ثبوت الحد " . وكذلك النوم والتقاء الختا u‏ 
(قاما) () مقام الحدث عملا عمله وكذلك السفر لما قام مقام المشقة عمل عملها في 


الرخصة لقيامه مقام مالا يوصف ‏ . لذلك أي لقيام الزنا مقام الولد الذي 
لايتوضف بالحومة 077 


(5) فيك: ويهدر. 
() سقط من طم 
(۷) أي أهدر وصف الزنا وهو الحرمة ف حق هذا الحكم وهو إثيات حرمة المصاهرة خاصة لا في حق ثبوت 


وهو خطا . والتصحيح من الفعل الآتي بعده. 

انين والسفر لما قيمت مقام خروج النجاسة ء وخروج امني ء وامشقة عملت 
عملها من غير نظر إل أوصاف أنفسها . وصلاحيتها للحكم 

, 910١ والحسامي مع شرح النظامي ص‎ : 47/١ وأصول السرخمي‎ ٠ 140 / ١ انظر : كشف الأسرار‎ )١١( 
154/١ والهداية‎ . ۱١۲ .والتحقيق ص‎ 


فصل في حكم الأمر والنهي 
في ضد ما (نسبا) () اليه 


إنما أخر حكمهما في الضد لأنه تابع غير مقصود . 

قوله: في ضد ما نسبا إليه: أي أضيفا إليه . أراد به ما يثبت بالأمر والتهيء كما 
أنك إذا قلت : تحرا 
السكون » وكذلك أيضا إذا قلت : لاتتحرك . قالذي أضيف إليه النهي. أي 
عدم التحرك .وهو السكون . وضده : تركه , وهو : التحرك قاقهم. 


ء فالذي أضيف إليه (الأمر) (') : التحرك » وضده تركه وهو 


ثم اعلم أن الفقهاء لا فرق عندهم بين الضد والنقيض خلافا لغيرهم: قال الفقهاء 
الضدان صفتان وجوديتان يتعاقبان على محل واحد » وقيل بعبارة أخرى : ضد 
الشىء ما يترك به ذلك الشىء ٠‏ وقال من فرق : النقيض :هو الشيء الذي يلزم من 
وجوده ارتفاع ما يقابله وبالعكس» كالوجود والعدم» والحركة والسكون, والضد 
هو: الشيء الذي يلزم من وجوده ارتفاع مايقابله ولا ينعكس » كالسواد والبياض ٠‏ 
والقيام والقعود فافهم. 


قوله: اختلف العلماء في ذا 


: قال يعضهم : لا حكم له في الضدء وهو 
اختيار أبي هاشم (") وأتباعه من المعتزلة (2), لآنه ساكت عن الضد » فلا يثبت 


(1) في النسختين : نسب » والتصحيح من التن ومماسياتي بعد قليل . ()فيك:امسيء 
(۳) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان (ابو هاشم) 
ولد ببغداد سنة 141ه, وهو من كبار المعتدزلة عالم بالكلام.له آراء انفرد بهاء وتبعته فرقة سميت 
«البهمشية ٠‏ نسبة إلى كنيته. وله مصنفات ف الاعتزال ‏ ون بائي .وهي قرية من قری 


۸۹/۲ ووقیات الاغیان 
(4) اعلم أن المعتزا اتفقوا على أن عين الأمر لا يكون نهياً عن ضد المامور به » وکنا النهي عن النشي: الايكون = 


عع 


فيه حكمء فيبقى على ما كان (). 

وقال عامة مشايخناء وأصحاب الحديث) : الأمر بالشيء نهي عن الضد. 
والنهي عن الشيء أمر بالضد . وهو اختيار علم الهدى أبي منصور الماتريدي رضي 
الله عنه. لآن الفعل إذا وجب الاتيان به حرم تركه ضرورة, قيثبت النهي عن الضد 
ضرورة, لان الحرمة موجب النهي. وكذلك في جانب النهي: إذا حرم الفعل وجب 
ضده ‏ وهو تركه والوجوب موجب الأمرء فيثبت الأمر بالضد ضرورة واقتضاء. 
غير أن الجصاص وهو من كبار علمائنا العراقيين قال : الشان هكذا فيماإذا كان لكل 


= أمرا بضد المنهي عنه. لكنهم اختلفوا في أن كل واحد متهما هل يوجب حكما في ضد ما أضيف اليه » فذهب 
أبو هاشم ومن تابعه من متاخريهم الى انه لا حكم له في ضده أصلاً بل هو مسكوت عنه. وإليه ذهب 
الغزائي وامام الحرمين من اصحاب الشافعي ‏ وذهب بعضهم متهم عبد الجبار وأبو الحسين ال أن الامر 
يوجب حرمة ضده , وقال بعضهم: يدل على حرمة ضده » وقال بعضهم : يقتضي حرمة ضده كذا في 
تحصيل المامور به على طريق 


والسكوت في مثل هذا الموضع لا يصلح 
المعلق قبل وجود الشرط لانه مسكوت 
ابل الام . انظر : 


کشف الأسرار ۲ / ۳۲۹ وأصول السرخسي ١‏ / 14 : وشرح العضد / ۸١‏ 
(۲) قال في الكشف : ذهب عامة العلماء الذين قالوا بان موجب الأمر الوجوب من آصحابنا واصحاب 


الشافعي وأصحاب الحديث الى أن الاسر بالشيء ثهي عن ضده ان كان له ضد واحد كالأمر بالايمان نهى 
عن الكفر ؛ وإن كان له أضداد كالأمر بالقيام فإن له أضدادا من القعود والركوع والسجود والاضطجاع 
ونحوها يكون الامر نهياً عن الأضداد كلها . وقال بعضهم : يكون نهياً عن واحد منها غير عين ء وقصل 
بعضهم بين اسر الايجاب والندب فقال : مر الايجاب يكون نهيا عن ضد المأمور به أو أضداده لكونها 
مائعة من فعل الواجب , وأمر التدب : لايكون كذلك , فكانت أضداد المندوب غير منهي عنهاء لانهي 
ا تحريم ولانهي تنزيه. ومن لم يفصل جعل أمر الندب نهياً عن ضد المامور به نهي ندب ٠‏ حتى يکون 
الامتناع عن ضده مندوبًا كما يكون فعله مندوبًا . وأما النهي عن النشيء فامر بضده ان كان له ضد واحد 
باتفاقهم كالنهي عن الكفر يكون أمرا بالايمان ,وان كان له أضداد , فعند بعض أصحابنا وبعض 
أصحاب الحديث : يكون آمرا بالاضداد كلها كما في جانب الامر » وعند عامة أصحابنا وعامة هل الحديث 
ايكون أمرا بواحد من الاضداد غير عين . نه . 

(۴) اعلم أن الاقتضاء هنا غير مقصود به الاقتضاء الذي هو جعل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق ‏ إذ 
الاتوقف لصحة المنطوق عليه بل المراد به أنه ثابت بطريق ضرورة غير مقصود كما ان اللقتضى ثابت 
بطريق الضرورة 


16د 


واحد من الأمر والنهي ضد واحد كالحركة والسكونء أما إذا كان لكل وا 
أضداد : فالأمر بالفعل نهي عن الأضداد لوقوع النكرة في موضع النفي ٠‏ والنهي عن 
فعل لا يكون أمراً بالأضداد كلها (') لوقوع النكرة في موضع الإثبات. نظيره : القيام 
مكلا فخ له [أشدان) 00 من انررم والسجود والقعسود وغھ ھا وای مور م 
يفرق() بين الأمر والنهي في أن لكل واحد منهما ضداً واحداً 
الأمر بالفعل نهي عن ضده. وضده تركه غير أن الفعل قد يكون تركه بواحد من 
الأفعال بطريق التعيين كالتحرك والسكون. وقد يكون بأفعال كالقيام والقعود 
والسجود وغيرها ء وكذلك النهي عن الفعل أمر بضده وهو تركه () 


وهو تركه , فان 


قال بعضهم :الأمر بالشيء يوجب كراهة ضده» والنهي عن الشيء يوجب أن 
يكون ضده في معنى سنة واجبة . آي في قوة الواجب ء لأن الثابت بهذا الطريق ثابت 
ضرورة كما قال الجصاص »إلا أن الثابتبالضرورة لا يساوي الشابت ب 


الأمر للطلق يوجب الائتمار عل الفور فقال : من ضرورة. 
ضسده. والحرمة حكم النهي » فكان موجبا النهي عن ضده بحكمه. يوضحه :أن الآمر طلب الايجاد 


اضداد لا يوجب آصرا بواحد منها. أن لامر بالضد إنما يبت ههنا شرو 
الأمر بضد واحد ‏ فلا يجعل أمرا بجميع الأضداد, ثم لا يمكن إثبات الأمر بضد واحد أيضاء لآن بعض 
الأضداد ليش باولى من البعض فلا 

(۲ )ف ك : أضداد . وهو خطا لانه اسم 

(۳) وله ٠‏ وأبو منصور لم يفرق ... الخ » موجود بالكشف إلا ان شارحنا قدم في الكلام واخر وها هي 
عبارة صاحب الكشف : وقال الشيخ أبو منصور رحمه الله : لا فرق بين الأمر والنهي في أن لكل واحد 
منهما ضداً واحداً حقيقة وهو تركه ؛ فالامر بالشيء نهي عن ضده وهو تركه ٠‏ والنهي عن الشيء أمر 
بضده وهو تركه أيضا غير أن الترك قد يكون بفعل واحد بطريق التعيين كالتحرك يكون ترک 
بالسكون. وقد يكون بافعال كذيرة كترك القيام : يكون بالقعود والاضطجاع والاستلقاء . أه. 

(4) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ۲ /۴۳۴-۳۲۸. وأصول السرخسي ٩4/١‏ و47 : وأصول 
الجصاص ج٠‏ الورقة 41 


o 


(') أدنى ما ترتفع به الضرورة ٠‏ وهو وجوب الكراهة ‏ أى كونه في معنى سن 


وقال بعضهم :يقتضي كراهة ضدها"). وهو اختيار صاحب التقويم: وث 
الائمة السرخسي وفخر الإسلام"ء لآنه ثابت ضرورة/') , وليس حد الاقتضاء إلا 
ها( 

ثم اعلم آن مراد عامة مشايختا من قولهم: أن النهي عن الشيء أمر بضده : أن 
يكون أمراً بالضد الصالح لآن يكون مأموراً به. وإنما (قيدنا)) بالصالح: لأن 
النهي عن الزنا ليس بأمر باللواطة وغيرها من المعاصي . وكذلك مرادهم من كون 
الأمر نهيا عن الضد أن يكون نهياً عن الثيء الصالح أن يكون (منهيا)!") عنه. لآن 
الأمر بالصلاة لا يكون نهياً عن آداء الزكاة ‏ وقراءة القرآن » وغيرهما من العبادات . 
وما زاد على هذا . *. ف في كتب أصحاينا المتقدمين (رضي الله عنهم) ) , ولم نذكره 


خوف الملالة من الاطالة 


(۱) قوله « فيا إن بكل من الاقسمين - فما : الذهي الثابت ق من الأمن وَالآمن الثايت في تمن النفي -. 
(1) قوله « وقال بعضهم : يقتضي كراهة ضده » يعني اذا كان الأمر للإيجاب ء والفرق بين قوله: يقتضي ‏ في 
هذا القول- وبين وله 


الضارورة تندفع بائبه اكراهة. فلا تنيت الحرمة لهذ صح القول بان لامر يقتضي كراهة الد لان 
يوجبها أو يدل عليها لذن الثابت بالدلالة مثل 
الضد على قياس الأمر إن كان له ضد واحد 

(ه) انظر: اصول السرخسي ٩4/ ١‏ و۷٩.‏ واصول البزدوي مع کشق الأسرار ۴۴۴-۴۲۹/۲ والحسامي 
ص۳٥‏ , والتقويم ص 11 

)فك :صتا )هه :نمیا 

(4) ك :+ رحمهم اله 


قوله: بهذا الطريق 7" : أي بطريق الضرورة . قوله: هذا الأصل : إشارة إلى 
اقتضاء الأمر كراهة ضده . أن التحريم : أي تحريم الضد , تلخيص هذا : أن 
تحريم الضد لما لم يثبت قصداً بل ضرورة 7" ؛ لم يعتبر التحريم لوجود الضد ‏ بل 
صار وجود الضد مكروها لأنه أدنى الحرمة »إلا إذا لزم من وجود الضد فوات 
المأمور به فحينئذ يكون حرامًا محض] 7 كالامر ( بالقيام إلى الركعة الثانية بعد 
السجدة الثانية من الركعة الأولى ؛ يكون قعوده مكروها قبل القيام » ولا يكون 
حراماً مفسداً للصلاة إلا إذا قات القيام آصلاً . وهذا بخلاف الصوم ؛ فإنه فرض 


ممتد إلى الليل يفسد بوجود ضده بالأكل والشرب أو الجماع لانتفاء الإمتداد ° . 

)١(‏ قال الاخسيكثي :فصل في حكم الآمر والنهي ف ضد ما نسبا اليه : اختلف العلماء في ذلك ٠‏ والمختار عندنا 
أن الأمر بالثيء يقتضي كراهة ضده . لا ان يكون موجبا له أو دليلا عليه ء لانه ساكت عن غيره, ولكنه 
يثبت به حرمة الضد ضرورة حكم الأمر » والثابت بهذا الطريق 
وفائدة هذا الاصل : ان التحريم ما لم يكن مقصودا بالأمر لم يعتبر الامن حيث أنه يفوت الأمر » فإذا لم 
يفوته كان مكروها کالامر بالقيام ليس بنهي عن القعود قصد . حتى إذا قعد ثم قام لا تفسد صلاته. 


(؟) لآن تفويت المامور به حرام . انظر الحسامي مع شرح النظامي ص ٠٤-۵۲‏ 

الركعة الثانية » قلت : ذكر بو حميد الساعدي رضي الله عنه حديثا طويلاً بين 
: .. ثم يوم فيصنع في الركعة الأخرى مشل ذلك ثم اذا قام من الركعتين 
رفع يديه .. » الحديث وقد روى البخاري أنه عليه السلام قال ٠:‏ صلوا كما رأيتموني أصلي » انظر 

. ٠٦و‎ ۱۲۸/ ١ البخاري‎ 

اق هذا الكلام يتزع إلى ما ذهب إليه العامة في التحقيق , لأنهم بنوا حرمة الضد على قوات المامور به 
أيضا كما بناه صاحب المتن هنا . فلا يظهر الخلاف معهم الافي الأمر اللطلق ء لان الواجب المضيق على 
الور بالاتفاق مثل الصوم , فيفوت المأموربه والاشتغال بضده في آي جزء حصل من أجزاء الوقت. 
فيحرم بالاتفاق والواجب الموسع مثل الصلاة عل التراخي بالاتفاق , فلا يحرم الضد الا عند تضييق 
الوقت, لأن التفويت لا ويكون مكروهآ على ما اختاره الشيخ صاحب المتن وينبغي أن لا 
يكون مكروهاً إذا لم يكن التأخير مكروهاً لعدم .حرام أو مكروهءقاما الأمر المطلق : فعلى 
التراخي عندنا كالموسع ؛ وعلى الفور عند بعضهم يحرم الضد عندنا لعدم التفويت» ويكره 
على ما اختاره صاحب ا متن (الاخسيكثي ) رحمه الله فكان يتبغي أن تكون الكراهة على تقدير كراهة. 
التاخير ‏ وعند بعضهم: يحرم الضد لفوات المأمور به. والخلاف في التحقيق راجع إلى أن الأمر المطلق 
على التراخي أم على الفور ؟ كذا قال علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري , ثم قال : ولم ينكشف لى سو 
هذه المسالة , قال صاحب الميزان : هذا فصل مشكل. أ 


_- 


قوله: وعلى هذا القول ‏ : أي على القول المختار . 


قوله: لبس الإزار والرداء : بضم السين على أنه اسم كانء يعني به : من غير 
المخيط » وهذا لأنه أدنى ما تقع به (الكفاية) ‏ , والثابت بالاقتضاء ثاب 


بالضرورة . وهي ترتفع بالادنى 7 . 


ل لا 


(1) قال الاخسيكثي : وعلى هذا القول يحتمل ان يكون النهي مقتضياً في ضده إثبات سنة تكون في القوة 
ولهذا قلنا: ان اللحرم ما نهي عن لبس المخيط كان من السنة لبس الازار والرداء . ف ولم 
يتعرض شارحنالهذه العبارة بالشرح المقصل إكتفاء بما تقدم له في الكلام على مذاهب العلماء في هذا 
الفصل. وغير خاف عليك أن هذه عادته رحمه الله. وإليك ما قال صاحب التحقيق بعد آن أورد عبارة 
الاخسيكثي السابقنة : قال :وهو -أي هذا القول -أن الآمر يقتضي كراهة ضده ٠‏ يحتمل أن يكون النهي 

في ضده » أي ضد المنهي عنه ‏ إثبات سنة تكون في القوة كالواجب » لان الثابت في ضمن الأمر لا 
اقتضى الكراهة التي هي أدنى من الحرمة بدرجة وجب أن يقتضي الاسر الشابت في ضمن النهي سنية 
الضد التي هي أدنى من الواجب بدرجة ء اعتباراً لأحدهما بالآخر ٠‏ ولم يرد بالسنة ما هو المصطلح بين 
الفقهاء رحمهمالله ‏ وهو مافعله رسول الله . لآن ذلك لا يثبت إلا بالنقل ٠‏ وانما آراد به ترغيبًا قريبًا 
إلى الوجوب. وإنما قال » يحتمل » كذا: لأنهلم ينقل هذا القول نصا عن السلف . ولكن القياس 
اقتضى ذلك . قال القاضي الامام أبو زيد الدبوسي رحمه الله في التقويم: إنى لم قف على اقوال الئاس في 
حكم النهي على الاستقصاء كما وقفت على حكم الأمر . ولكنه ضد الأمر ؛ فيحتمل أن يكون للناس فيه 
أقوال على حسب أقوالهم في الأمرء ولهذا أي ولان التهي يقتضي سنية الضد قلتا ان المحرم ها نهي عن لبس 
المخيط بقوله عليه السلام: لا يليس المحرم القباء ولاالقميص ولا السراويل ولا القلنسوة ولا الخفين إلا 
انلا فيقطع مافوق الكعبين ء رواه ابن عمر رضي الله عنهما ‏ : كان من السنة لبس الازار 


والرداء . آي كان لبسهما مرغوباً فيه بهذا النهي ء لآنه لمانهى عن ليس المخيط كان ماموراً بلبس غير 
المخيط اقتضاء نا ية لبس الازار والرداء ء لأتهما أدنى ما يقع به الكفاية عن غير 
المخيط. له 

)يك 


(۳) انظر : التحقيق ص 175-110 . والتوضيح مع التلويح ۲٤۲-۲۳۸/۲‏ وشرح العضد ۲ ٠٠۸|‏ 
والحسامي مع شرح النظامي ص 04 


1ه 


فصلل في بيان أسباب الشرائئج 


السبب في اللغة هو ما يتوصل به إلى الشيء . كالباب والحبل والطريق يتوصل بها 
إلى البيت والماء والبلد » وفي عرف الفقهاء : ما يتوصل به إلى الحكم من غير أن يثبت 
به ويوجد عنده » بخلاق العلة » فإن الحكم يثبت بها ويوجد عندها عند وجود 
الشرط؛ والشريعة : الطريقة الظاهرة في الدين . من شرع إذا بين .والمراد من الأسباب 
هنا (') : العلل الشرعية مجازاً لا الأسباب ا التي لا يضاف إليها وجود 
الأحكام أصلاً . 


ثم أنه لما ذكر الأمر والنهي وما يتعلق بهما » ذكر فائدة ورود الآمر وهي : طلب 
تفريغ الذمة . لأنه يقتضي الشغل 7" ( وللشغل 7(" سبب) ل أفناسب ذكر السبب. 
وإنما لم يقدم بيان السبب مع آن الشغل مقدم على ورود الآمر : لان المقصود من 
الشغل وهو الوجوب : وجوب الأداء ؛ ووجوب الآداء بالأمر . 

ثم (اعلم) ‏ أن في تعلق الأحكام بالأسباب اختلافاً . فقال أصحاب الظواهرل") 
انه لايجب شيء ما بالسبب » وإنما يجب بظاهر التص ء لآن الموجب والموجد هى الله 


تعالى » وصفة الإيجاد والإيجاب صفة خاصة له ولا تجوز إضافة الحكم إلى 


ي سابقة شغل الذمة بما يطلب به تفريغها منه . 
(4) يط مسيب (ه) سقط من ك . 
إن مقهب داود ين غل بن داود بن خلف الاضيهلتي التو ق سنتة: :0+ 
تفي القياس وخلاصة مذهبهم: الاخذ بظاهر تصوص الكتاب 
: إلابتص كلام الله تعاى أو 
نص كلام الذبي 315 أو يما صح عنه من قعل او تقرير أو إجماع من جميع علماء الاسر كلها . انر : 
الفتح البين 15/1 . واشساب العرب للسمعاني الورقة ۳۷١‏ ولللل والتحل ٠/۲‏ والاعلام 8/5 
والأحكام لابن حزم 17 / ۲ و75 


الأسباب الجمادية » ولان قبل ورود الشرع كانت هذه الأسباب موجودة ولا أحكام 
معهاء فكذا بعد ورود الشرع قد توجد بلا حكم كما في الأطفال والمجانين وغيرهم, 
فلو كانت هذه الأسباب عللاً لا تصور انفكاكها من معلولاتها )١(‏ 

وقالت الشافعية وهو قول الأشعرية : إن وجوب العبادات بالخطاب ٠‏ ووجوب 
العقوبات والحقوق المالية بالأسياب » لأن وجوب الأداء بالخطاب بالاتفاق . 
فيحصل الوجوب أيضا به لعدم الانفكاك بينهما . غير أن في سائر الحقوق من 
الديون والضمانات جعل المال موجوداً في الذمم حكماً , ثم وجب التسليم إلى صاحب 
الحق» فحصل الانقكاك قافترقا . والقرق باطل 7 لوجود الوجوب على من 
ليس بأهل للخطاب كالنائم والمغمى عليه والمجنون جنونا قليلاً ١ء‏ ووجوب الزكاة 
على الصبي والمجنون عنده مع أنه ليس بأهل للخطاب وقد مرّ مرتين . 


(1) والجواب عن ذلك : آنا لانجعل الأسباب مو 
الوجوب . ولا محدث له إلا الله تعالى . لاستحالة. 


الايجاب والالزام لا يتصور إلا ممن أحدث 

بت صفة الإحداث لغيره ء لكن السبب ما يكون طريقا 
إلى الحكم وموصلاً إليه . فإضافة الحكم إلى السبب لا تمتع من بع ب 
بالطعام. ثم يضاف إلى المطعم . ثم انا لما جعلناها موجية يجعل الله تعالى اياها كذلك لا تكون أسبابا قبل 
اذلك . فبطل القول بان هذه الأسباب كانت موجودة ولا حكم معها قبل الشرع ؛ وأنها قد تكون كذلك بعده. 
انظر : التحقيق ص١۲‏ وشرح النظامي ص 04. 

(1) ودليل هذا القول بعبار 
عرفنا وجوبها 


إن الواجب في العبادات ليس إلا الفعل ؛ ووجوبه بالخطاب بالاجماع . فلا يمكن إضافته إلى 
فاما المعاملات : فالواجب فيها شيثان :امال والفعل , قيمكن اضافة وجوب الخال إلى السبب ٠‏ 
الفعل إل الخطاب . وكذا العقوبات . قإن الواجب على الجاني ليس الا تسليم النفس 
انما وجب الفعل على الولاة ب وما وجب 
قال تعان: < فاقطعوا أيديهما 4 . وعلى هذا الطريق يجوز أن 
الالية الى الأسباب عندهم فيضا 
(؟) قسوله: » والفرق باطل ... » الخ. معناه : أن الفصل بين العبادات وغيرها على هذا النحو باطل لوجوب 
نون وامغمى عليه إذا لم يزد الاغماء والجنون على يوم 
والقضاء لا يجب الا بدلا عن الفائت , فعرة 
الولا الوجوب لما تصور الفوات 
النائم دون المغمى عليه والمجنون , لأن الصلاة عند 
حتى ليجب عليهما القضاء بعد الافاقة إذاكان الجنون 


اا ع ا ب 
)٤(‏ بان كان هو والاغماء لايزيد على يوم وليلة عندنا. 


وقال عامة العلماء ‏ :إن لعامة الأحكام أسباباً عبادة كانت أو عقوبة أو معاملة 


(أو غيرها) (") لآن (المنفرد) " بالايجاب والايجاد ٠‏ وإن كان هو الله تعالى , لكن 
إيجابه غيب عنا ء ولا علم لنا به » ولا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء فوضع الأسباب 
أمارات على الوجوب الشاغل للذمة تيسيراً علينا » والأمر لتفريغ الذمة بأداء الواجب 
بالسبب السابق » ولا ندعي أن الوجوب في الحقيقة بالسبب » بل السبب أمارة كيلا 
يظن أن السبب تتمة القدرة. تعالى الله عن ذلك ( علوا كبير)) 9 . 


وكون الأسباب دلالات وأمارات شرعي ( . ولا وجود للأمر الشرعي قبل 
ورود الشرع ء وعدم وجود الحكم بعد ورود الشرع لعدم اتعقاد السبب ‏ وانعقاده 
بصدوره من آهله واتصاله بمحله. 

ثم اغلم أنا نبين ايان الأسباب : فسبب وجوب أصل الدين وهو الإيمان بالله 
تعالى: تغير العالم» وهو (الآية)!') الدالة على حدثه!"). وسيب وجوب الصلاة: 


الوقت » وسبب وجوب الزكاة : التصاب المغني النامي , وسيب وجوب الصوم 


(1) المراد بعامة العلماء هنا عامة آصحابنا وبعض أصحاب الشافعي وعامة اللتكلمين ٠‏ 

(۲) فك نوغيرهاء (0) فط :للتفرد. (4) زيادة منك. 

(ه) قوله: « وكون الأسياب دلالات وامارات شرعي ... » الس : رد على آصحاب الظواهر . انظر : أصول 
السرخسي ٠٠١ / ١‏ . والتحقيق ص +15 و۱۳۱ .والاقاع ١‏ /141-18 و۳۲۹ و١۱۸‏ والهداية ١‏ 
/0 

(5) فيط الايات. 

(۷) « حدثه » : هكذا هنا وي مواضع ستاتي باتفاق التسختينه ولعل صحته حدوثه اذ مصدر حدث: 
حدوث وحداثة . والحدوث : الوقوع. وكون الثيء لم يكن. وذا هو لمراد هنا , أما الحدث : فهو الآمر 
الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة » وهو واحد الأحداث , وقال الأزهري الحدث من 
أحداث الدهر شبه النازلة . والأحداث الأمطار الحادثة في أول السنة وان ا 
المعاني الثلاثة ليس مراداً هنا لكن يمكن إبقاء اللفظ على ما هو عليه وتصحيحه بان يكون الشارح 
اقداطلق الاسم وأراد به الصدر ‏ انظر #لسان العرب ؟ / +47 وما بعدها , ومختار الصحاح ص45 
والقاموس ١‏ / 14 ء ثم اعلم أن ما ذكره الشارح طريقة شمس الائمة السرخسي ٠‏ وقال فخر الإسلام 
البزدوي : وجوب الايمان بالله تعالى منسوب إلى حدوث العالم , قال في الكشف : ثم حدوث العالم يصلح 
سبباً لوجوب الايمان بالله ؛ لأنه يدل على الصنعة والحدوث ؛ وهما يدلان على الصانع والمححدث ٠‏ 
فيستدل بهما على آن له محدثاً موصوفًا بصفات الكمال منزهاً عن النقيصة والزوال » فيكون سببا 
الوجوبه . كذا ذكر ابو اليسر. له. 


ory 


الشهر وسبب وجوب الحج البيت بدليل الإضافة ٠‏ حتى يقال : صلاة الظهر ‏ , 
وبدليل التكرر حتى تتكرر الصلاة بتكرر الوقت 7ء (وكذ) ‏ يقال :زكاة 
المال » وتتكرر الزكاة في مال واحد 7 ) لوجود التماء تقديراً بحولان الحول الذي أقيم 
مقامه تيسيراً. لأن النمو لا يكون إلا بمدة. فقدرها الشرع بالحول7”. وقال 
الازكاة في مال حتى يحول عليه الحول!'! » وكذا يقال: صوم رمضان. ويتكرر 


(1) والأصل في إضافة الشيء إلى الشىء أن يكون ابت به كإضافة الولد إل الوالد إذ الأصل في الاضافة ان 
تكون باخص الأوصاف , واخص الأوصاف -هنا-الوجوب لان معنى الثبوت بالسبب سابق على سائر 


(1) أي : ومما يدل على كون الوقت سبيا للصلاة نكر وجوبها بتكرر الوقت. والخطاب لا يوجب القكرار . 
وهي لا تضاف ال الخطاب شرعاء ولي هنا سوى الوقت والخطا فتبين بهذا أن الوقت هو السيب » 


النصاب الناميء فدل ذلك أنه سيب ٠‏ لان جواز الآداء لا 

النصاب , فعجل الزكاة ‏ ثم تم له ملك النصاب وحال الحول لا ينوب المؤدى عن الزكاة لعدم السبب . 

(ه) لأنه مدة مستجمعة للقصول الأربعة المختلفة التي لها تاثير في حصول النماء من عين السائمة بالدر 
والنسل ومن أموال التجارة بالربح بزيادة القيسة لرغبات الناس في كل فصل إلى ما يناسبه ؛ ومن لم 
صار مضي الحول شرطأ لوجوب الأداء . انظر : أصول البزدوي مع كشف الأسرار ۲ / 740 ومابعدهاء 
واصول السرخسي ۱/ ۱۰۲ وما بعدها. 

(1 )روي من حديث ابن عمر ؛ ومن حديث أنس ء ومن حديث عائشة ؛ ومن حديث علي رضي الله عنهم 
مرفوعاًء قحديث ابن عمر : أخرجه الترمذي والدارقطني مرفوعاً من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ٠‏ 
ثم رواه الترمذي موقوفاً على ابن عمر من طريق آيوب ٠‏ وقال : هذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد 
ابن أسلم . وعبد الرحمن هذا ضعيف في الحديث , ضعفه أحمد بن حنبل . وعلي بن المديني وغيرهما من 
آهل الحديث , وهو كثير الغلط . اه وا ب 
عياش. ثم رواه موقوفا عليه من طريق معتمر. قلت : وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير 

بة موقوفا على ابن عمر من قوله ء وحديث آنس : رواه الدار قطني 

أخرجه ابن عدي في كامله كذلك , وأعله ‏ أي : ابن عدي بحسان 
عن انس مرفوعا-_غيره . أه قلت : وحسان هذا منكر الحديث 
تفرد . كذا قال ابن حبان وحديث عائشة : أخرجه ابن ماجة , والدارقطني 

والبيهقي مرفوعسا من طريق حارثة بن ابي الرجال ٠ ٠‏ وأعله البيهقي به قائلاً: حارثة لايحتج بخبره ٠‏ 

والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن بي بكر الصديق ٠‏ وعثمان بن عفان » وعبد الله بن عمر ء 

وغيرهم رضي الله عنهم . أه ورواه ابن ابي شيبة موقوفاً عليها من قوله. وحديث على : أخرجه 

داود من طريق ابن وهب آخبرني جرير بن حازم وسمى آخر عن آبي إسحاق عن عاصم بن ضمر 
والحارث الأعور عن علي عنه 5ة : قال أبو داود : إلا أن جريراً قال ابن وهب : يزيد في الحديث عن 
النبي ل : « ليس ف مال زكاة حتى يحول عليه الحول ٠»‏ ورواه شعبة وه 


الصوم بتكرره (' ,إلا أن الله تعالى لما أخرج الليل عن محلية الصوم بقوله ط فالآن 
باشروهن 4 « وكلوا واشربوا 4 !'! بقى الأيام محال (للصوم) ‏ خاصة , 
فصار كل يوم سبباً لصومه ° 


= عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ولم يرفعوه . آه ورواه البيهقي من طريق جرير وآخر به مرفوعا. 
خره : إلا أن جريرا قال في الحديث عن النبي + وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول » له 

قال الزيلعي : وفيه عاصم والحارث , فعاصم وثقه ابن الديتي وابن معين والنسائي وتكلم فيه ابن 

حبان وابن عدي , فالحديث حسن ٠‏ ولا يقدح فيه ضعف الحارث لمتابعة عاصم له ؛ ثم حكى عن النووي 

أنه قال ف الخلاصة :هو حديث صحيح أو حسن. وحكى عن عبد الحق أنه قال في أحكامه :هذا حديث 

رواه ابن وهب عن جرير بن حازم عن ابي إسحاق عن عاصم والحارث عن علي . فقرن آبو إسحاق فيه 

بين عاصم والحارث ٠‏ والحارث كذاب والحارث آسنده , وعاصم لم يسنده . فجمعهما جرير » وتدخل 

فلو ان جريرآ استده عن عاصم, ب 
قال الزيلعي :وقال غيره : هذا لا يلزم ٠‏ لان جريراً ثقة وقد أسند عنهما . انظر : سنن آبي داود ۴ 1١١‏ 
٠‏ . وسنن ابن ماجة ۱ / ۰۷۱ . وجامع الترمذي ۱۲۵/۲ وستن الدارقطني ۱۹۹-۱۹۸/۱ ء وسن 
البيهقي ؛ /١٠؛‏ والموطا! /154-11: والمصتف لابن بي شيبة + / + : ونصب الرايسة 
/714: وثيل الأوطار 4 /197 ؛ وشرح أحمد شاكر على مسند أحمد ۴۱۱/۴ 

(1) ويصح الأداء بعد دخول الشهر ‏ ولايصح قبله .. 

(5.1) سورة البقرة الآية ۸۷ . وانظر في تفسيرها : الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ص۲۲ والكشف 
والبيان للثعلبي ج١‏ الورقة 140 

(4) فط :الصوم. 

(5) قال الشارح : « فصار كل يوم سبباً لصومه » قلت :اعلم أن ١ا‏ 


تابعهم رحمهم الله اتفقوا على أن سبب وجو 
الآداء بعد دخول الشهر ولا يصح قبله . لكنهم اختلفوا بعد ذلك . قذهب الامام شمس الأئمة السرخسي 
رحمه الله إلى أن السبب مطلق شهود الشهر » وت في السببية الأيام والليالي متمسكاً بان الشهر 
اسم لجزء من الزمان مشتمل على الأيام واللياليء وإنما جعله الشرع سببا لإظهار فضيلة هذا الوقت ٠‏ 
وهي ثابتة للأيام والليالي جميعاً » والدليل عليه : أن من كان مفيقا في أول ليلة من الشهر ثم جن قبل أن 
يصبح ومضى الشهر , وهو مجنون ء ثم فاق يلزمه القضاء ء ولو لم يتقرر السبب في حقه بما شهد من 
الشهر في حال الافاقة لم يلزمه القضاء وذهب القاضي أبو زيد وفخر الإسلام وصدر الإسلام رحمهم الله 
إلى أن سبب وجوب الصوم : الأيام دون اللياي , فالجزء الذي لا يتجزآ من أول كل يوم سبب لصوم ذلك 
اليوم » فيجب صوم جميع اليوم مقارناً له. وهو الراجح الذي مشى عليه شارحنا رحمه الله. وصاحب 
التحقيق 


ا 


وكذا يقال : حج البيت (). ولا يتكرر لعدم تكرر البيت. وسبب وجوب الوضوء 
الصلاة (") حتى يقال : طهارة الصلاة ‏ غير أنها لا تجب إلا على المحدث كالحج 
لا يجب إلا على المستطيع . وسبب وجوب العشر والخراج : الأرض النامية تحقيقاً أو 
تقديراً (). حتى يقال : عشر الأرض . وخراج الأرض » ولا يجبان إذا اصطلم 
الزرع آفة » ويتكرر الوجوب بتكرر النماء. وسبب وجوب الجزية : الرأس بوصف 
معلوم» وهو أن يكون كافراً حرأ له بنية صالحة للقتال لأنه يقال : (جزية) (4) 
الرأس ٠‏ ويتكرر بعدد الرؤوس ٠‏ وسبب وجوب صدقة الفطر على المسلم (*): رأس 
تلزمه مؤونته بولايته عليه لأنه يقال : زكاة الرأس (ويتكرر) (" بتكرر الرؤوس, 
والإضافة إلى القطر مجاز لأنه (شرطه) ‏ , وأسباب الكفارات : ما أضيفت إليه 


اللبيت حرمة شرعا. فيجوز أن يصير سبباً لزيارته شرعا , فإن المكان المحترم قد يزار تعظيماً له 
واحتراماً إلا ان احترامه لله تعالى. فتكون زیارته تعظيماً لله تعالى لاله . وما الوقت : فشرط جواز الآداء 
العدم صحة الاداء بدوثه. وليس بسبب بدليل أنه لإينسب إليه ولا يتكرر الحج بتكرره . أه مختصرا من 
التحقيق . 

(1) وهذا هو اد ذهب البعض الى ان سببه الحدث لا الصلاة لقوله عليه السلام: « لاضوم 

حدث ‏ وحرف ١‏ عن » هنا للسببية . كما فلناق قوله عليه السلام: « أدوا عمن تعونون » ولانه يتكرر 
بتكرر الحدث لا بتكرر الصلاة إذ قام إليها وهو طاهر » والرد على ذلك ما سيشير إليه الشارح بقوله : 
«١‏ غير انها لاتجب إلاعلى المحدث» ومعناه : عدم التسليم بتكرر وجوب الوضوء بتكرر الحدث , بل تكرره 
بتكرر الصلاة إلااأن الحدث شرط وجوبه كالاستطاعة في الحج ؛ ثم ان الوضوء على الوضوء مشروع 
حتى كان نورا على نور ء وبعد تحقق الحدث لا يجب الوضوء بدون وجوب الصلاة ء فإن الجنب إذا 
حاضت لا يجب عليها الاغتسال مالم تطهر . 

(؟) اعلم أن سبب وجوب العشر عندنا : الأرض النامية بحقيقة الخارج ‏ وسبب وجوب الخراج : الأرض 
بالنماء التقديري بالتمكن من الزراعة ها ذكر الشارح ء وعند الشافعي رحمه الله : الخارج سيب وجوب 
العشر ء والأرض سبب وجوب الخراج , وذلك لتعلق العشر بالخارج وتكرره بتكرره ٠‏ 

(4) في النسختين : خراج , وهو خطا من الناسخين ‏ والتصحيح من أصول السرخسي لأن عبسارة الشارح فى 
الجزية منه بحروفها عدا قوله » ويتكرر بتكرر الرؤوس ». 

(ه) أي على المسلم الغتي 

(1) فيط : وتتكرر, قلت : وعلى ذلك يكون الضمير المستتر فيه عائداً على صدقة الفطر ٠‏ وعلى التذكير : يكون 
اعائاً على الوجوب . 

(۷) فيك : شرط . واعلم أنه سياتي الكلام بالتفصيل على ذلك في هذا الفصل . انظر : التحقيق ص18 1, 
وأصول السرخسي :1١8-1١910/ ١‏ وأصول البزدوي مع كشف الاسرار ۲ /۳۹۹ و7017 و۵٣٠‏ 


معه 


كالقتل خطاء واليمين (') , والظهار » والإفطار عن صوم رمضان 7 , وكذلك 
اوا وھ لقن يقري ال رسكن 1 رسيي 
المعاملات : تعلق البقاء المقدر بمباشرتها © . 

هذا الذي قلنا اختيار صاحب التقويم" » والامامين المدققين: شمس الأئمة 
السرخسي وفخر الإسلام البزدوي ومن تابعهم, أما اختيار صاحب الميزان (8) 
فبخلاف ذلك. فإن عنده سبب وجوب الايمان: ترادف التعم على العبد. من نعمة 
الحياة. وسلامة العقل والبدن وغير ذلك . وذلك لآن شكر المنعم واجب. والوجوب 
بإيجاب الله تعالى. لكن يعرف بالعقل أن كفران المنعم حرام وشكر المتعم واجب. 


(1) اعلم آن اليمين سبب للكفارة بلا خلاف لاضافة الكفارة اليها شرعا وعرفا ء قال تعالى : ف[ ذلك كفارة 
أيمانكم 4 ويقال: كفارة اليمين , إلا نها سبب بصفة كوتها معقودة عندنا , وشرط وجوبها : 
وموجبها الأصلي : وجوب البر . والكفارة وجبت خلفا عنه عند فواته. ليصير باعتبارها كانه تم على 

ب الكفارة بها صل لا خلفا عن البر 
وشرطها: فوات الصدق من الخبر الذي عقد عليه اليمين, فتجب الكفارة في الغموس لوجود الشرط . كنا 
في الكشف. 

(1)آي والافطار عن صوم رمضان بصفة الجناية. 

(۳) قوله + كالزنا » اي : فانه سبب لحده رجما أو جلدا؛ لانه يقال: حد الزن 

(4) فانها سبب للقطع . وقس على ذلك الباقي ‏ 

(0) اعلم ان الحد يجب على من شرب الخمر وان لم يسكر منها اما شارب العصير المطبوخ حتى ذهب اقل من 
افيه , وشار للتضف وهو ما تغب نسقه قطن وشا كنع لشم وهو اقصكو ,وشار تلمع 
الزبيب: فلا يجب حده بشربها حتى يسكر وهذا مادعا الشارح ال عطف السكر على شرب الخصر . 

ان ذلك :أن الله تعال حكم بيقناء العام إل قيامالساعة ؛ وه البقاء انما يكون 


تقوم المصالح للمعيشة ٠‏ وذلك بامال. وما يحتاج إليه كل واحدا 
يتمكن من تحصيله با هال » فشرع سيب اكتساب امال , وسيب اكتساب ما ف 
التجارة عن تراض .لما في التغالب من الفساد . والله لا يحب الفساد . انظر : كشف الأسرار ۲ /707 
وأصول السرخسي .٠١4/ ١‏ والهداية 8141/4 


(۷) صاحب التقويم هو : الامام آبو زيد الدبوسي 


كت يح عر الورك ناس 37 PE‏ 
العقل(' » وكذا في سائر العبادات (5) 

قوله: كالحج بالبيت: إلى آخره. إنما قدم الحج على سائر العبادات). والله 
أعلم ٠‏ لأنه أشق على البدن. لآن المحرم دائم التفل ) والشعث7") ؛ ممنوع عن 
الجدال والرقث. منهي عن التفث " في مدة مديدة. يقطع مفاوز بعيدة. وسلوك 
(طرائق) شديدة. عطشان حيران: تعبا نصباء وأفضل الأعمال: ما هو أشق على 
البدن بالحديث7'). فكان ذكره أولا أولى : ثم بعده في المشقة : الصوم. ثم ذكر 


(0 فك :اكه 

(1) وهذا معنى قول الناس : العقل موجب ء أي دليل ومعرف لوج وب الإيمان بالنظر في سببه وهو التعم 
بالعقل ل 

(*) فالصلاة وجبت شكرا لنعمة الأعضاء السليمة. فيعرف بمايلحقه من المشقة قندر الراحة التي يتالها 


, اة شكرا لثعمة لثال. ووجب الحج 

BEART‏ ك أن أسباب هذه العباداة التعم واعلم 

أن هذه طريقة التق دمين من [صحابنا ء ومال اليها قيضا من افتاخرين : صدر الإسلام ابو اليسر رحمة 
الله. انظر : أصول فخر الإسلام البزدوي 140/7 وما بعدها وأصول السرخسي ٠١7/ ١‏ وما بعدها » 
وكشف الاسرار ۲٣۹-۲۵۸/۲‏ والتقويم ص 45 

(؛) انظر الحسامي ص ٠ ٠١‏ وساورد لك عبار 

(ه) التفل: مصدر ٠‏ تفل » من باب علم . معناه :تغير الرائحة - 

(1) الشعث محركة : غبرة الرأس وتلبد الشعر . 

(1) التفث محركة : قص الاظافر والشارب وحلق العانة ونحو ذلك وقد ورد نهي المحرم عن ذلك في قول 
اتعاى: ف ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله .... » الآية 147 من سورة البقرة ‏ كما منع عن 


اية ٠٠١ / ١‏ : والقاموس ۱۳۹/۱ و٤٤۱‏ و۲ /587 
ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه##* سشل : أي الأعمال أفضل ؟فقال “أحمزها . نه 
ابو عبيد وقال:يروى 
وأشدها . وكذا ذكره ابن الأثير » قلت : ومعناه صحيح. فقد روى أبو داود والنسائي والبيهقي من حديث. 
أن رسول الله سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: طول القيام. اه بلفظ ابي 


نن آبي داود ۳٢/۲‏ وسن النسائي ١‏ /44؟. وجامع الترمذي ۴ / ۱۷۸ وسنن البيهقي 
٣‏ / و4 , والنهاية ي غريب الحديث والأثر١‏ / 44 ٠‏ وغريب 5 


orv 


العقوبات بعد العبادات تحقيقاً للمقابلة (وآخر) ') الكفارة عنهما : لأنها مركبة 
منهما . بيان أن فيها معنى العقوبة ظاهر , لأنها شرعت زاجرة . وبيان أن فيها 
معتى العبادات ظاهر أيضا ء لأنها تتأدى بالصوم » أو تحرير الرقية » أو الإطعام » 
ثم ذكر المعاملات لأن فائدتها تتعلق بالدنيا ‏ أو لأن المعاملة عامة 
(") والعقوبة والكفارة فإنها تختص بالمسلمين, فالعبا: 
والكفارة ظاهرة والعقوية بعضها مختصة بالمسلمين كالرجم في الزنا ) وحد 
الشرب  )(‏ فكان ما يختص بهم أولى بالتقديم من غيره » وانما ذكر الإيمان عقيب 
المشروعات وهو أصل الدين: لأنه تفال على أن تكون عاقبة المكلفين بالإيمان واليقين. 

ثم اعلم أن المصنف ترك ذكر بعض الأسباب التي ذكرناها ") اجت اء بالكلي 
الذي ذكره بقوله إنما يعرف السيب!') . على أنه أشار إلى سيب وجوب الزكاة في 


وغيرهم , بخلاف (العباد: 


قوله : كما أن النماء .إلى آخره 


قوله: كالحج : أي : الحج مشروع بالبيت. والصوم مشروع بالشهرء إلى آخر 


(1) فيك:وأخر: (1) فيك: العبادات 

(۳) قوله : « كالرجم ف الزنا » أي :عندنا . لآن الإسلام عندنا شرط من شروط الاحصانء والزاني إنما يرجم 
إذا كان محصنا ء وخالفنا الشافعي رحمه الله في ذلك , وهو رواية عن آبي يوسف رحمه الله فعلى قول 

ن الرجم خاصا بالمسلمين. انظر : الهداية ۲ /۷۴.. 

(4) وإنما كان حد الشرب خا صا بالمسلمين: لان غيرهم يعتقدون إباحة الخمر وغيرها من المسكرات ؛ وقد 
آمرنا بتركهم وما يدينون. انقظر : المرجع السايق ۲ | ۷۷ 

(ه) ترك الاخسيكثي مما ذكره الشارح من أسباب : سبب الوضوء والجزية كما سيتضح لك من خلال ما 
اياتي . وأشار الى سبب وجوب الزكاة كما سينبه الشارح إليه. 

() قال الاخسيكثي : وإنما يعرف السبب بنسبة الحكم إليه وتعلقه به. لآن الأصل في اضافة الشيء الى الشيء 
أن يكون سببا له وإنما يضاف الى الشرط مجازا. نف . انظر : الحسامي ص 51 .. 

(۷) قال الاخسيكثي بصدد الاستدلال على كون الرأس سيب لوجوب صدقة الفطر :كما أن الثماء الذي لأجله 
كان المال سببا لوجوب الزكاة يتجدد بتجدد الحول. آه . انظر المرجع السابق ص۷٠‏ 

(۸) قال الاخسيكثي :اعلم أن أصل الدين وفروعه مشروعة باسباب جعلها الشرع أسبابا لها كالحج بالبيت 
والصوم بالشهر ‏ والصلاة باوقاتهاء والعقوبات باسبابها . والكفارة التي هي دائرة بين العبسادة. 
والعقوبة بما تضاف إليه من سبب متردد 
بتعاطيها ء والايمان بالآيات الدالة على حدوث العالم . نه. اتظر المرجع السابق ص4 01-0 . 


FA 


ما ذكر بقوله: والإيمان بالآيات. قوله: والمعاملات (بتعلق) (') البقاء المقدور 
بتعاطيها: أي المعاملات مشروعة بتعلق البقاء المقدر بتناول المعاملات ومباشرتهاء 
بيانه!"! : أن الله تعالى جعل بقاء العالم مقدرا إلى حين القيامة, وجعل سبب البقاء 
بمباشرة المعاملات لما أن بقاء الانس بالجنس والنفسء وبقاء الجثس لا يحصل إلا 
بالوطء واللمس عادة, ففي الوطء على التغالب: فساد. والله لا يحب الفساد وقي 
الوطء على الشركة ضياع النسل لانه لا يعرف (للولد أب)!") معين. وما بالام قوة 
الكفاية؛ فيضيع حينئذ الولد . وينقطع النسل. فشرع الله تعالى النكاح لكلا يضيع 
الولد ‏ ويبقى العالم ؛ وكذلك بقاء النفس: لا يحصل إلا بما يحتاج إليه من الملبوس 
والمطعوم؛ ففي الأخذ على التغالب فساد. والله لا يحب الفساد ؛ فشرع (لذلك)() 
المعاملات بين العباد. دفعاً وقطعاً للأطماع الفاسدة ليبقى الأصل والنسل » والله 
أعلم, ولهذا: لا يصح البيع بجهالة مفضية إلى النزاع للزوم قلب الموضوع (© 

قوله: والإيمان بالآيات الدالة : بالجر عطفا على قوله: كالحج بالبيت: أي 
الإيمان مشروع بالآيات الدالة على حدث العالم؛ والآيات الدالة على حدثه هي 
التغيرات في العالم بيان هذا أن العالم متغيرء وكل متغير حادث. فيلزم أن العالم 
حادث فلما ثبت أنه حادث: دل أنه جائز الوجود والعدم. لأن الحادث هو الذي 
لا یلزم من فرض وجوده وعدمه محال» وما کان وجوده عدمه في حيز الجواز 
لا يكون وجوده إلا بتخصيص (مخصص)”) لأنه لو كان وجوده بذاته لزم تقدم 
الشيء على نفس ه. وهو محالء فعند ذلك وجب الإيمان بالمخصص القديم تعالى 


() يط :تتعلق 
(؟) قول الشارح » بيانه : أن الله تاق جعل بقاء العسائم... ‏ إلى قوله : + والله أعلم » متقنول عن اصول 


السرخسي بتغيير طفيف , ويتضح لك ذلك مما أوردته فيما سيق قر 

(5) فك : للولدات (4) فيك: كذلك () انظر : أصول السرخسي ١‏ | ۱۰۹ 

(1) بيان هذا اللزوم : أن المنازعة ستؤدي إل امتناع التسليم والتسلم وهما مقصود الشارع من شرعية عق 
البيع ليصل كل من البائع والمشتري إلى ما يحتاج إليه . انظر : الهداية  ١‏ وكتاب الفقه للحنفية. 


ص۱۲ 
(۷) تقدم ذكر عبارة الاخسيكثي في الهامش (۸) من الصحيفة السابقة فارجع إليها. ‏ (۸) فإك ؛ محض. 


a 


وتقدس» فصار (') حدث العالم سبباً لوجوب الايمان في حقنا تيسيراً علينا , وفي 
الحقيقة وجوبه بإيجاب الباري تبارك وتعالى 9 

وإنما قلنا : أن العالم متغير:لانه على قسمين: عين وعرض, لأنه لا يخلى,إما أن 
يكون قائماً ب اته وهو الذي يصح انفكاكه عن المحل, أو لا يكون قائماً بذاته وهو 
الذي لايقبل الانفكاك عن امحل فالأول هى العين, والشاني هو العرضء ثم العين 
لايخلو من العرض لآنه لا يخلو, إما أن يكون متحركا أو ساكناً. ولا واسطة بينهماء 
الأنه إما أن يكون منتقلاً من حيز إلى حيز أو لا ؛ فإن كان منتقلاً: فهو المتحرك, وإلا 
فهو الساكن. وكل واحد من الحركة والسكون قابل للعدم لوجود الحركة بعد 
السكون. أو على العكس, فيلزم من هذا تغير العالم لثبوت حالة بعد حالة؛ وإنما قلنا 
أن كل متغير حادث :لان التغير عبارة عن ثبوت حالة بعد (انعدام) حالة أخرى, 
وما كان بهذه المثابة يكون حادثا لا محالةء لقبوله العدم» لآن الحادث هو الذي يقبل 
العدم» (فثبت)( أن كل متغير حادث, هذا ماسمح به خاطري في هذاالمقام. والله 
الهادي 

قوله: وإثما الأمر () : هذا جواب سؤال ‏ وه أن يقال :لما كان الوجوب بالسبب 
فمافائدة ورود الأمر؟ فقال في جوابه: (وإنما) ‏ الامر لإلزام آداء الوجوب 


(١)قوله:‏ « فصار حدث العالم سبب) لوجوب الإيمان.. الخ معناه: أن وجوب الايمان مضاف إل إيجابه 
.تعالى كسائر الايجابات ‏ لكنه في الظاهر منسوب إلى حدوث العالم تيسيرًا على العباد ؛ لان إيجابه تعاق 
غيب عناء فنسب إلى سبب ظاهر يمكن ت 
العالم يصلح سببا لوجوبه ماز 
بلفظ: حدث - 

(1) انظر: کشف الأسسرار ۲٤١/۲‏ (۳) سقط من ن 

() قال الاخسيكثي :واثما الأمر لإلزام آداء ما وجب علينا بسببه السابق 


اجون اشا مز يوم ره وشا تحرف السبب منسية دحتا اليد تلق به !ال و اشا 
الشيء إلى الشيء أن يكون سببا له وإنما يضاف إل الشرط مجازاء وككذا إذا لازمه فتكرر بتكرره دل انه 
يضاف اليه ام 


() فيك :إثما () الوجوب هنا تنعت الواجتب: 


بالسبب السايق , كما إذا باع بثمن مؤجل » يجب على المشتري بمجرد البيع لثلا 
يخلو المعوض عن العوض ‏ ولا يجب آداء الثمن إلا بمطالبة البائع عند حلول الأجل » 


وعند الشافعي :لا فرق بين الوجوب ووجوب الأداء في العبادات البدنية ء وقد 


أبطلناه غير مرة(). 

قوله: ودلالة (') هذا الأصل : أي : دلالة ما ذكرنا أن الوجوب بالسبب» 
ووجوب الأداء بالأمر : جماعهم على وجوب الصلاة على النائم والمجنون والمغمى 
عليه إذا لم (يزدد) | على يوم وليلة . تحقيقه ‏ : أن الوجوب لو كان بالأمر لما 
وجب في هذه الصورء لأن الخطاب عديم الفهم قبيح ‏ فعلم أن الوجوب بالسيب» 


ووجوب الأداء بالأمر 


(1) قوله « وقد أبطلناه غير مرة » قلت :تعرض الشارح للك في « المتمسكات القاسدة » وق « فصل الامر ٠‏ 
وني بداية هذا الفصل الذي نحن فيه وهو م فصل ببان أسباب الشرائع». 

(1) اهراد بالدلالة هنا: الدليل. 

(۲ )ي ك: يسؤداد 

(؟) قال في التحقيق عند تعرضه لهذه العبارة من امتن : أي الدليل على أن نفس الوجوب بالسبب . ووجوب 
الآداء بالخطاب : إجماع الفقهاء على وجوب الصلاة على من لا يصلح للخطاب مشل النائم واا 
والمغمى عليه إذا لم يزدد الاغماء والجنون على يوم وليلة حتى آمروا بالقضاء بعد الانتباه والإفاقة .. 

يجب الا بدلا عن الفائت فعرفنا أن الوجوب في الوقت ثابت في حقهم بالسبب قبل توجه 

الخطاب اليهمءإذ لولا الوجوب لما تصور الفوات والقضاء. ثم تبه الى أمر كثيراً ما تركه شارحنا 

اختصاراء فقال : واعلم أن التسسك بالإجماع, والإلزام به على الخصم إتما يستقيم في حسق النائم دون 

المغمى عليه والمجنون, لآن الصلاة عند الث ب على المجنون والمغمى عليه أصلاً 

حتى لا يجب عليهما القضاء بعد الافاقة إذا كان الجنون والاغماء مستوعبا وقت صلاة واحدة إلا إذا كان 

الكلام مع من أنكر سببية الأوقات للعبادات من أصحابنا , قحيتشذ يصح التمسك بالاجماع في حق 

والمغمى عليه اق 


علمائنا دون جميع العلماء . تف 


قوله: وإنما يعرف السبب بنسبة الحكم(إليه)!') وتعلقه بهء أي بإضافة 
الحكم إليه وتعلق الحكم به. وكذا إذا كان الحكم لازماً لشيء يتكرر بتكرر ذلك الشيء 
يعرف أن ذلك الشيء سبب» بيان الأول : أن الإضافة للاختصاصء وأقوى وجوهه 
أن يكون الشيء مضافاً إلى سببه (لحدوثه)!') به. كما يقال: كسب فلان. وولد فلان» 


وكتابته وشعره. قعلمت من هذا أن الأشياء المضاف إليها فيما مر من بيان أعيان 
الأسباب أسباب وبيان الثاني: أن المسبب هو الذي (يوجد)" بحسب وجود السبب. 
فتكرره بتكرر الشيء دليل أن ذلك الشيء سبب لوجوده. وقد مر بيان التكرر) 

قوله: وإنما يضاف إلى الشرط مجازاً: هذا جواب سؤال مقدر , وهو أن يقال 
كيف تكون إضافة الشيء إلى الثيء دليل السببية » ونحن نجد الإضافة إلى الشرط ؟ 
فقال في جوابه : وإنما أضيف إلى الشرط مجازاً , ولا مانع من المجاز , لأن طرق 


الاستعارة مفتوحة وجه المجاز : شبه الشرط بالعلة من حيث وجود الحكم 
عندهما » لكن الحكم يوجد عند الشرط لا به » وعند العلة : يها . 


قوله: وف صدقة الفطر": إلى آخره. هذا أيضاً جواب سؤال مقدر» وهو أن 
يقال: أن الاضافة في صدقة الفطر كما (أضيفت)!') إلى الرأس أضيفت إلى الفط ر , 
بل الإضافة إلى القطر أكثر, فلم جعلتم الرأس سبباً. والقطر شرطاً دون العكس!") ؟ 


مع شرح النظامي ص 01 : والتحقييق ص 1١‏ , والهداية ٠١ / ١‏ و04 . والهداية /١‏ 

وخا 

(ه) ثم أن المعتبر هو الحقيقة حتى يقوم دليل امجاز ‏ 

() قال الاخسيكثي : و صدقة الفطر : إنما جعلنا الراس سبباء والقطر شرطاً مع وجود الإضافة إليهما:لان 
وصق المؤونة يرجح الرأس في كونه سبيا . آه. 


الفطر » والئراد : وققه. 
افعي رحمه الله جعل الفطر بمعنى الوقت سيب نصدقة الفطر. انظر : الهداية ۸۲/١‏ و٤۸‏ 
والإقناع مع حاشية المدابقي ۴۲٠/۱‏ 


ىقت 


بيان الإضافة إلى الفطر ظاهر . وبيان الإضافة إلى الرأس : قول الشاعر 


زكاة رؤوس الناس ضحوة فطرهم .. بقول رسول نصف صاع من البر 


ورأسك أعلى قيمة فتصدقي ٠.‏ بفيك على العشاق صاعا من الدر( 


فاجاب عنه بقوله : لأن وصف المؤونة يرجح (سببية) ‏ الرأس» لان 
مؤونة الشيء عبارة عما هو سبب بقاء الشيء . وما تقوم به كفاية الشىء؛ من مانه 
يمونه. أي قاته يقوته وعن أبي عبيدة (') أنها من منت الرجل أمونه» أي: قمت 
بكفايته, واحتملت مؤونته أي ثقله ‏ . فعلى هذا؛ معنى قول النبي عليه السلام 
«أدوا عمن تمونون» والله أعلم: أدوا عمن تقوتون؛ وتقومون بكفايتهم » وتحتملون 
(مؤنهم) ‏ أي أ*7الهم, والرأس هو المحتاج إلى القوت ٠‏ والقيام بالكفايةء واحتمال 


)١(‏ ذكر علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري البيت الأول من هذين ا 

زكاة رؤوس الناس بكرة فطرهم بقسول رسول الله صاع من التمسر 

وام ينسبه إلى قائله . انظر : الحسامي مع شرح النظامي ص ٠۷-١١‏ ومختار الصحاح ص ۲۲۲ . والتحقيق 
0007 

(؟) فيك :سبية 

(4) هو: معمر بن المثنى التيمي بالولاء ‏ البصري . أبو عبيدة النحوي » ولد بالبصرة سنة ١٠اه‏ على اصح 
الأقوال ٠‏ وهو من أثمة العلم بالادب واللغة , وكان أباضيا شعوبيا من حفاظ الحديث ؛ قال ابن 
«كان يبغض العرب وصنف في مثاليهم كتبا » وقال الحافظ ٠:‏ لم يكن في الأرض اعلم بجميع العلوم منه 
« توف بالبصرة سنة ۲٠۹‏ ه وفيل غير ذلك ٠‏ من مصنفاته الكثيرة : « نقائض جرير والفرزدق - طه . 
و« مجاز الشرآن_ط»؛ و«مآثر العربء وغيرها . انظر : وفيات الأعييان ١‏ /188 , ومعجم الادباء |٠١‏ 
4 .؛ وبغية الوعاة ص۲۹۵ ؛ وميزان الاعتدال ۴ /۱۸۹. والمعارف ص77 , وتاريخ بغداد 17 
 ۲۵۲/‏ وكشف الظنون ٠١١۴/۲‏ والفهرس التمهيدي ص ۲٠۲‏ 

(ه) اللو .فعولة من مانت القوم اذا احتملت مؤ ونتهم , وقيل : العدة من قولهم : اتناني هذا الآمر 
وماأنت له مانا إذا لم تستعد له؛ وقيل : انها من منت الرجل أمونه : والهمزة فيها كهي في ادؤر : وقيل 
هي مفعلة من الأون أو الأين ‏ والأول أصح . انظر : المغسرب في ترتيب المرب ٠۷١/۲‏ , وكتاب الأفعال 
لابن القوطية ص5 51971 

(1) ل ك: مؤونتهم» آي بالافراد 


Ea 


المؤنة ٠‏ لا الفطر () » ولأن كلمة :عن للانتزاع مجازا ء لأن في انتزاع الشيء عن الشيء 
بُعْده عنه (فبعد) () ذلك لا يخلو 7"): إما أن يكون انتزاع الحكم عن المحل الؤاجب 
ی السو زان اياي عالق ثم يؤدي عنه غيره بطريق النيابة (؟! أو يكون 
انتزاع الحكم عن السبب ( ء بأن يكون ذلك الشيء الداخل عليه : عن (سبب)) © 
لوجوب الحكم على غير من دخلت هي عليهء فالأول منتف لوجوب صدقة الفطر عن 
العبد والصبي » وهما ليسا بأهل للوجوب ‏ أما الصبي : فظاهر لأن القلم عنه 
مرفوع 7"). وأما العبد : فلكونه فقيرا 9 ولا صدقة إلا عن ظهر غنى (') , فتعين 
الثاني ولآن الصدقة تضاعف حسب تضاعف الرؤوس . والفطر واحد, فلو كان 
السبب هو الفطر لما تضاعفت 


فإن قلت : الفطر أيضا مما يتعدد » فيكون تضاعف الصدقة بناء على تعدده. 


(1) اعلم أن الراس بصفة المؤونة والولاية جعل سببا لصدقة الفطر عندنا , فإذا عدمت الولاية في حق المرأة ‏ 
والابن الزمن البالغ امعسر لم تجب الصدقة على الزوج والاب وإن وجدت المؤونة ؛ وإذا عدمت المؤونة. 
بان كسان للصغير مال » حتى وجبت نفقته فيه لم تجب صدقته على الاب عند آبي حنيفة وابي يوسف 
رحمهما لله وان وجدت الولاية وما اعتبرا لدعنيين جميعا بالشرع » وبدلالة من العنى ‏ أما الشرع 

تخريجه. فقد اعتبر المؤونة . واما الولاية : فلانه عليه السلام نا 


ية أيضاء فدل على انه لابد من اعتبار للعنيين جميها » 
واسالنعش : فللان الأصل في الؤجنوب : راش الإسسان وياحق رامن غيرم به إذا عانق 5 
الكشف. ثم اعلم ان الشارح رحمه الله سيشرع في بيان كون الراس سببا بهذين الحديثينء بقوله « ولان 
كلما عن ... الخ . 

(1) لك : بفتح الباء . وف ط : يضمهاء 

(؟) اعلم ان حصر ما يدل عليه لفظ » عن إل الحديئين في الوجهين الآتيين ثابت بالاستقراء 

(1) وذلك كالدية تجب على القاتل . ثم تتحمل العاقلة عنه . 

(ه) كما يقال: ادی الزكاة عن ماله ودی الخراج عن ارضه : آي يسبيهما. 

(4) يك : سبب . والصحيح ما أذبته من ط لانه خبر يكون . 

(۷) يشير بذلك إلى قدوله عليه السلام: » رفع القلم عن ثلاث :عن النائم حتى يستيقظ , وعن الصبي حتى 
يحتلم, وعن المجنون حتى يعقل » وسياتي تخريجه في عوارض الاهلية إن شاء الله تعال . 

(۸)لانه مملوك » فلا يتصور أن يكون مالكا. 

(1) «لاصدقة الاعن ظهر غنى »حديث مرفوع أخرجه أحمد من ححديث ابي هريرة رضي الله عنه , وذکره 
البخاري تعليق ا . وتعليقاته المجزومة لها حكم الصحة , كذا قال ابن الهمام. ان 
أحمد شار ٠۲‏ / 18 ؛ وصحيح البخاري ؛ 5 والجوهر النقي 4 /157 : وفتح القدير ۲۸۴/۲ 


:مسئد أحمد بشرح 


ek 


وهذا لأن الفطر اسم بمعنى الاقطار ‏ فيلزم من تعدد (المفطر) (') تعد الافطارء كما 
يلزم من تعدد الضارب تعدد (الضرب) (") قلت : هذا شيء سيء ؛ وسؤال ردى 177 
بالرد حري لأنه كما يلزم من تعدد (المقطر) (©) تعدد الافطار » يلزم من (عدم) () 
تعدد الاقطار عدم تعدد المفطر . فيكون على هذا : أداء الأب صدقات أولاده الأطفال 
العشرة مثلا عشرين هنا من البر عندناء امنا عند الخصم " أداء مسبب 
بلا سبب لعدم الافطار لأن الاقطار يقتضي سابقة الصوم » ولا صوم عليهم ‏ فيكون 
القول بوجود المسبب بلا سيب خيالاً لا سدادا له بدا » فيكون المراد من الفطر على 
هذا يوم الفطر أو ليلته بأن حذف المضاف » وأقيم المضاف إليه مقامه » لكن لا يجوز 
أن يكون المراد ليلته » فيتعين يومه لان الفطر ضد الصوم , واتحاد المحل في الضد 
شرط » فيكون الفطر المعتير :ما يكون موجوداً في محل الصوم: وهو اليوم . 
وهوواحد لا يقبل التعدد . وهذا معنى قولنا : والفطر واحد 


قوله: وتكرر الوجوب :إلى آخره. هذا جواب سؤال مقدر . وهو أن يقال: 
إنكم ادعيتم بان الحكم إذا كان لازماً لشيء فتكرر بتكرره يدل أن ذلك الشيء سبب. 
وقد وجد تكرر صدقة الفطر بتكرر الفطرا") مع اتحاد الرأس في السنين ( © الآتية, 
فينبغي أن يكون الفطر سببا ٠‏ لا الرأس , فقال في جوابه : إن تكرر الوجوب بتكرر 


(1) ف ك: القطر . (۲) فيك : اللضروب. ١‏ (۴) ردي :بفتح فكسر فياء مشددة بمعنى ساقط 

() فيك :الفطر. ‏ () سقط منك. 

- اهن : كيل معروف أو ميزان .والكل محتمل الارادة هنا‎ )١( 

(۷) انظر: الهداية ١‏ / 44-47 : والإقناع ۴٠۸-۳٣١/۱‏ . والقاموس المحيط ۲ /115,030 . ومختار 
الصحاح ص 32 

(۸) قال الاخسيكثي : وتكرر الوجوب بتكرر الفطر بمنزلة تكرر وجوب الزكاة بتكرر الحول؛ لأن الوصف 
الذي لأجله كان الرس سببا وهو المؤونة يتجدد بتجدد الزمان. كما أن النماء الذي لاجله كان اهال سيب 
الوجوب الزكاة يتجدد بتجدد الحول ‏ فيصير السبب بتجدد الوصف بمنزلة المتجدد بنفسه . أه. 

)٩(‏ بمعنى الوقت 

)١(‏ بداية سقط من ف . وسانبه إن انتهائه ل مکانه. 


efe 


الفطر. لا باعتبار أنه سبب, بل باعتبار معنى» وهو آنا جعلنا الرأس سبيا بوصف 
المؤونة, ووصف المؤونة يتكرر بمضي الزمان فجعل الرأس كالمتكرر حكما بتكرر 
وصفه. لآن الوصف هو السيب في الحقيقة » آلا يرى أن الزكاة تتكرر بتكرر الحول 
(لا) (') لآن الحول سبب. بل هو شرط لوجوب الأداء ‏ والنصاب المغني النامي هو 
السبب» إلا أن النصاب جعل سبباً يوصف النماء. والنماء يتجدد بتجدد الحول درا 
ونسلاً وقيمة. فأقيم الحول مقامه تيسيرا عليناء فصار الال الواحد كالمتجدد 
بنفسه حكماً لتجدد وصف النماءء وفي الحقيقة: التجدد بتجدد النماء لا بالحول» 
(الفطر)" التجدد بتجدد المؤن لا بالفطر(") .قوله وهو : أي الوصف يتجدد 


خبرآن في الموضعين » أي لأن الوصف يتجدد بمضي الزمانء كما أن النماء يتجدد 


بتجدد الحول. قوله: ويصير السبب: 

قوله: وعلى هذا تكرر العشر والخراج (“: على مشال تكرر الزكاة؛ بيانه: أن 
الأرض سبب العشر والخراج!*) بدليل إضافتهما إليها('). لكن بوصف النماء» 
والثماء بالخارج حقيقة في العشر . وحكما في الخراج, بان يكون متمكنا من الزراعة. 


أي النصاب, بتجدد الوصف : آي التماء . 


(1) لفظ « لا » سقط من النسختين ؛ وتصحيح الكلام بقتضي اضافته وإثباته » وذلك ظاهر . 


(۳) خلاصة هذا الجواب: 
الرس تقديرا فان الرفس لما صار سببا بوصف المؤونة . وهي تتجدد في كل وقت ٠‏ كان الراس بمنزلة 
المتجدد تقديرا لتجدد للؤونة , كالنصاب نا صار سبيا بوصف النماء صار كالتجدد عند تجدد الثماء 
بحولان الحول » حتى تكرر وجوب الزكاة بتكرر الحول في نصاب واحد . انظر :أصول البزدوي مع 
كشف الاسرار ۲ / 70570 وأصول السرخسي ٠١/ ١‏ . والحسامي مع شرح النظامي ص ۷ 

)١(‏ قال الاخسيكثي : وعلى هذا تكرر العشر والخراج مع اتحاد السبب وهو الأرض النامية في العشر حقيقة 
بالخارج , وف الخراج حكما بالتمكن من الزراعة .اه 

(ه) أي عندنا . وقد ذكرت لك ول هذا الفصل راي الشافعي في ذلك 

(1) حتى قيل: عشر الأرض وخراج الأرض كما أن الأرض توصف بهما , فيقسال : ارض عشرية وارض 
خراجية- 

(۷) قوله ٠‏ لكن بوصف الثماء.. » الغ 


وجه اعتبار صفة التماء ي ذلك: أن العشر اسم لجزء من 

فلا ابه بدون النماء. والخراج يسقط إذا استاصل الزرع آفة. ولم يبق من السنة مايمكن 
غلال الأرض فيه , قعرف بذلك أن صفةالنماء معتبرة في الأرض كما هي معتبرة في مال الزكاة. 

التماء الحقيقي اعتبر في العشر لأنه مقدر بجزء من الخارج .فلا يمكن إيجابه إلا بعد تحقق الخارج-. 


1 


وتكرر العشر بتكرر النماء حقيقة في العشر » وتكرر الخراج بتكرر النماء حكما بان 
يتكرر الحول ولم تزرعء والزراعة ممكنة. على مثال تكرر الزكاة (عن الارض)!', 
تصير كالمتكررة بنفسها بتكرر وصف النماء كما أن المال يكون كالمتكرر بنفسه 
بتكرر وصف التماء قاقهم . 

قوله: وهي الأرض 7 : أي السبب الأرض ء وإنما أنث الضمير بالنظر إلى الخبر. 
ومثله يجوز كما عرفت في المفصل في قوله : من كانت أمك 7 , وتذكير الضمير 
بالنظر إلى الخبر يجوز أيضاً . كما في قول تعالى : [ فلما رأى الشمس بازغة قال 
هذاربي م 10 


= وه الخراج اعتبر النماء التقديري بالتمكن من الزراعة لآن الخراج من غير جنس الخارج , فلا حاجة إلى 
تعليقه بالنماء الحقيقي . بل يكتفى فيه بالنماء التقديري رعاية لجانب المقاتلة , نم ان كل واحد منهما 
يتكرر بتكرر النماء مع اتحاد الأرض ٠‏ لآن الأرض تصير كالمتجددة بتجدد النماء تقديرا » كما أن التصاب 
يصير كالمتجدد عند تجدد النماء بحولان الحول حنى تكرر وجوب الزكاة بتكرر الحول فل نصاب واحد . 

٠ )1(‏ عن الأرض » هكذا في ط ء ومن المعلوم انه ساقط من ك » لكن على ذلك لايكون الكلام متمشيا 
ولا مستقيما » ولذا أرى أن صحتها » فالارض ». 

)١(‏ ذكرت نك عبارة المتن في هامش (؛) من الصحيفة السابقة فارجع إليها . ومنه تعلم أن لفظ النسخة 
التي بين يدى « وهو الأرض » وهكذا أثبته علاء الدين عبد العزيز البخاري .. وعلى ذلك ل يحتاج إلى 
التوجيه الذي سيذكره الشارح. 

(5) قال الزمخشري في » فعلى المدح والذم » : ويؤنث الفعل . ويثنى الاسمان ‏ المخصوصان بالمدح أو الذم - 
ويجمعان. نحو قولك : نعمت المراة هتد . وإن شئت قلت : نعم المرأة . وقالوا : هذه الدار نعمت البلد .ما 
كان البلد الدار كقولهم : من كانت آمك - اه 

)١(‏ الآية ۷۸ من سورة الأنعام . قال الزمخشري : فإن قلت : ما وجه التذكير في قوله ف هذا ربي 4 والإشارة. 
إلى الشمس ؟ قلت : جعل المبتدأ مثل الخبر لكونهما عبارة عن شىء واحد كقولهم: ما جاءت حاجتك » ومن 
كانت امك وكنان فة واجباً لصيانة الرب عن شبهة التأنيث . آلا تراهم قالوا في صفة 


السرخسي ٠١۸ / ١‏ . والتحقيق ص 177 . والحسامي مع شرح النظامي ص ٥۷‏ والمفصل في علم 


العربية ص ۲۷١‏ . 


۲٤٤/۱ الكشاف‎ 


ولاه 


فصل في العزيمة والرخصة 


لما فرغ من بيان أسباب الشرائع. شرع في بيان العزيمة والرخصة. لأنهالا؟ 
لا تخلو إما أن تكون مبنيةٌ على آعذار العباد أو لاء فالأول هو الرخصة؛ والثاني هو 
العزيمة. وإنما قدم العزيمة على الرخصة: لكونها غير متعلقة بالعوارض, والأصل 
عدم العرض 7 

قوله: اسم لما هو أصل منها (): آي من أحكام الشرع: يعني العزيمة: ما لزمنا 
نظر إلى عارض العذر بحكم انه الهنا ونحن عبيده (') . مأخوذة من العزم 
وهو القصد المتاكد. قال تعالى: إولم نجد له عزمام ) آي قصداً متأكدا في 


العصيانء وفيما ثبت بلا عذر غاية الوكادة - 

قوله: الرخصة: اسم لما بُني على أعذار العباد: أي ماكان ثيوته بسبب العذرل") 
أعني لو لم يكن العذر لكان الحكم بخلاف ذلك" وهذامعنى قول قاضينا أبي 
زيدا”) رحمه الله. والمراد بها في عرف اللسان, إطلاق بعد حظر لعذر تيسيراًء ماخوذ 
من: رخص السعر إذا تراجع عن الغلا وكق مل تلن واشت القع (0, 
وسهل وجودها 


(1) قوله « لأنها لا تخلو » الضمير يعود الى الأحكام . 
(1) انظر: التوضيح 75/6 
() قال الاخسيكثي : فصل ف العزيمة والرخصة ؛ وهي في أحكام الشرع : اسم ها هو أصل منهاغير متعلق 
بالعوارض» والرخصة : اسم لما بني على عذار العباد, والعزيمة آقسام أربعة : فرض » وواجب , وسنة ٠‏ 
ونقل؛ فالفرض مان 
(4) هذا التعريف ماخوذ من عبارة بعضهم في حد العزيعة حيث قال هي : ما استصر عل الأمر الأول واستقر 
ي : الله سبحانه وتعاى_الهنا ونحن عبيده قال في التحقيق : والمراد به 


: والكشاف 77/5 
() وعبارة بعضهم في حدها : ما تغير من عمر إلى يسر بواسطة عذر المكلف ٠‏ 

(۷) وذلك كاباحة الفطر في رمضان بعذر امرض والسفر. 

(۸) هو القاضي أبو زيد الدبوسي رحمه الله 

(4) هذا بیان معنى قولنا :رخص الشيء نو السلعة. 


قوله: بدليل لاشبهة فيه ('! : أي بدليل قطعي » والفرض إما مأخوذ من: فرضه 
إذا قدره كقوله تعالى: فإ فنصف ما فرضتم ‏ () آي قدرتم (' » أو من فرضت 
الفأرة الثوب إذا قطعتهء فعلى الأول : سمي الفرض فرضاً : لكونه مقدراً لا يحتمل 
الزيادة ولا النقصان وعلى الثاني : لكونه ثابتا بدليل قطعي لا شبهة فيه . وهو 
كاصل الدين وفروعه من الصلاة والزكاة والصوم والحج ٠‏ فإنهن ثابتات بالكتاب 
والسنن المتواترة والإجماع ). 

قوله: حتى يكفر جاحده 7 : بسكون الكاف. ورفع الراء")ء من باب 
الأفعال7". أي ينسب إلى الكفر. وإنما ينسب إليه: لأن الايمان هو الإقرار 


باللسان, والتصديق بالقلب أي تصديق العبد ربه بما جاء منه تعالى » قلما جحد 
ترك التصديق , وتركه كفر , فيكفر . 


(1) اعلم أن أقسام العزيمة أربعة : فرض وهذا تعريفه لصاحب المتن وواجب , وسنة ونفل » ويدخل في هذه 
الأقسام الفعل والتركء فإن الترك المنهي عنه فرض إن كان الدليل قطعيا كترك أكل الميتة ؛ وواجب إن دخل 
فيه شبهة كترك أكل الميتة ء وواجب إن دخل فيه شبهة كترك أكل الضب ء وسنة أو نفل ان كان دونه, 
كترك ما قيل فيه لاباس , ويؤيده قول شمس الائمة السرخسي الواجب : ما يكون واجب الأداء شرط ٠‏ أو 
واجب الترك فيما برجع إلى الحل والحرمة كتا في التحقيق ء وقيل في وجه حصي هذه الأقسام: إن العزيمة 
لاتخلو من أن يكفر جاحدها أولاء والآول هو الفرض ء والشاتي لا يخلو : إما أن يعاقب بتركه أولاء 


والاول هو الواجب والشاني : لا يخلو من أن يستحق بتركه الملامة ٠‏ أو لاء والأول هو اا والثاني 
في القسم الأخير المباح إن جعل من العزائم - 
آي 787 
() بالتسميسة. 
(4) انظر : أحكام القرآن للجصاص١‏ / 410 . والتحقيق ص ۴۳١٠ء‏ والحسامي مع شرح التظامي 


الآحاد ‏ واما متاو 
اا زعت ق تا 
(۷) أي من أكفره إذاادعاه عافرا۔ 

()اعلم أن حكم الفرض. أي الأثر الشابت به: هو اللزوم علما وتصديقا بالقلب كما قال في التن ومعناه :أنه 


قوله: ويفسق تاركه: من التفسيق, آي ينسب إلى الفسق تارك عمله بالبدن 
بلاعذر(') لأن العمل بالبدن طاعة وضدها عصيان وفسق. فلما ترك العمل بلا عذر 
يكون عاصيا وفاسقا فيفسق7). وإنما قلنا: إن ضد الطاعة فسق: لآن الفسق عبارة 


عن الخروج من طاعة الرب يقال :فسقت الفآرة: إذا خرجت من جحرهاء وفسق 
العبد: إذا خرج من حكم أمر ريه 29 

قوله: بدليل فيه (شبهة)!'): آي شبهة العدم. والواجب إما مآخوذ من 
وجب الشيء وجوبا أي لزم؛ أو من وجب الحائط أو البيت إذا سقط؛ أو من 
وجب القلب وجيباً أي اضطراب!*) فسمي به لسقوطه (على) الإنسان ولزومه 
به. حتى لا يخرج عن العهد إلا باداش 7 » أو سمي به لتردد في ثبوته , لانه 
هو الثابت بدليل فيه شبهة كالقياس وخبر الواحد , نحو الوتر ) ٠‏ وصدقة الفطر 


(1) انتهسى ماسقط منك 
(1) فيك 


(۳) كذا في كتب اللغة . انظر : التحقيق ص 174 , والحسامي مع شرح النظامي ص 058 ٠‏ ومختار الصحاح 
ص۰۲۸ 

(4) سقط من ك » قلت : قد ذكرت له عبارة المتن في الهامش (0) من الصحيفة السابقة . 

115/ انظر : القاموس المحيطا‎ )٠( 

(1) فيط : عن وما آثبته من ك هو الأو لمناسبته للسياق ‏ 

(۷) وإن لم ينبت العلم به . ويحتمل أن تكون تسميته بذلك لانه ساقط في إثبسات العلم اليقيني , فيلحق 


تخريجه » واما خبر الواحد الدال على وجوب 
بر الواحد لد مل وچو هور فهو ساروا اب هاور وانتسائي 


٠:‏ من لم يوتر فليسس منا ٠»‏ وبهذا اللفظ لكن بزيادة : « الوتر حق » في وله 
رواه الحاكم واو داود والبيهقي .من حدييث من حديث عبد الله بن بريدة عن آبيه مرفوعاء = 


000 


والأضحية!') (ونحوها)!". وإن ما وجب العمل به لنسبته إلى صاحب الشرع, ولم 
يجب (العلم!") لشبهة فيه )0 ) وإنما (لا) (') يكفر جاحده لعدم ترك التصديق. 
لانه لم يكن يجب التصديق» وإنما يقسق ‏ تاركه: لوجود الفسق يترك العمل إذا 
استخف بأخبار الآحاد. أي يقسق إذا تركه تهاوناً بخبر الواحد. فاما إذا تركه 
ترك العمل متأولاً فلا يفسق ب 
أو مستنكر أو مخالف للكتاب(أو) ) السنة الملشهور: 
مجهولء أو مستور الحال. أو مجروح7). اعلم أن أصحاب الشاقعي قالوا: لا فرق 


متأولا فلا 


قال: هذا الخبر غريب» أو ضعيف, 


أو القياسء أو راويه 


= وإ إسناده: أبو ثيب عبد الله بن عبد الله العتكي , سند البيهقي إلى البخاري انه قال : عنده مناكير . 
اف وقنال الحاكم : حبيث صحييج , ولبوا 
الذهبي في تلخيصه بمقالة البخاري السابقة . قال صاحب الجوهر | 
وانكر على البخاري إدخاله في الضعفاء وقال : يحول . أهد وروى الحاكم والبيهقي من حديث خارجة 
ابن حذافة العدوي أنه قال : سمعت رسول الله َك يقول : «إن الله عز وجل قد أمركم بصلاة هي خير لكم 
من حمر النعم , وهي لكم ما بين صلاة العشاء إل طلوع الفجر الوتر الوتر » مرتين . آهء ثم سند 
البيهقي إل البخاري أنه قال : لا يعرف لاسناد هذا الحديث سماع بعضهم من بعض . اه وقال الحاكم : 
صحيح الإسناد ‏ وام يخرجاه لتفرد التابعي عن الصحابي. آه انظر سفن ابي داود؟ /1-11 , وسذن 
النسائي 541/١‏ ۰ وجامع الترمذي ۲٠۲ / ١‏ ۰ ومسند احمد مع شرح آحمد شاكر ۱۹6/۲ ۰و / ۳۲۱ و۷ 
]40 ۱۳۹/۸۰ ۰ ومسند أحمد ط الميمنية 4۲۴/۲ واللستدرك ۲۰٠-۲۰۵/۱‏ وسنن البيهقي ۲ | 
48008 , والإقناع ١‏ |۱۸۸ و۵٤۴‏ والهداية 44/١‏ وك و4 /0۲. 

)١(‏ وعند الشافعية : الأضحية سنة مؤكدة على الكفاية إن تعدد هل البيت » فإذا فعلها واحد من اهل البيت 


كفى عن الجميع. وإلاافسنة عين . انظر: الاقناع 70/7 - 
(۲) سقط من 

() في ط: العمل وهو خطا من الناسخ كما هو واضح . 

(4) فيك :بشبهة () سقط منك . 
() قيوط 


(۷) بتشديد السين المفتوحة . 
(۸) فيك : بدون الهزة .و 
()إذا ترك العمل بالواجب فهو على ثلاثة أوجه : إما أن يتركه مستخفاً بأخبار الآحاد بان لاايرى العمل بها 
اجبا - أويتركه غير مستخف ولا متاول ؛ ففي القسم الاول يجب 
تضليله وان لم يكفر . لانه خبر الواحدء وذلك بدعة ١‏ وه القسم الثاني : لا يجب الت 
ولا التفسيق لان التاويل سيرة السلف والخلف في النصوص عند التعارض ء وف القسم الأخير : يفسق 
ولا يضلل ٠‏ لآن العمل به لاوجب كان الأداء طاعة ‏ والترك من غير تاويل معصية وفسقاء هذا هو المذكور 
في عامة الكتب » وعليه يدل كلام شمس الائمة » وهو الصحيح .وما ذكره الاخسيكثي في متنه هنا - مسار 
عليه الشارح يشير إلى أن تركه لا يوجب التضليل أصلً. ويوجب التفسيق ن مستخفا. 
ولا يوجبه إذا كان متاولاً . وليس قيه دلالة على التفسيق في القسم الثالث» بل هو ساكت عنه وعبا 


ا 


بين الواجب والقرضء وهما سواء (' . ولا معنى لقولهم لأن الذي ثبت بلا شبهة 
غير الذي ثبت بشبهة!") حتى يكفر (جاحد)! القسم الأول دون الشاني» 
ولهذا"): لم يكونوا كافرين حيث أنكروا وجوب الوتر والأضحية ووجوب الطهارة 
من القهقهة في الصلاة. 
ثم معنى قولهم : لا فرق بينهما : لايخو . إما أن يكون باعتبار أن معناهما 
واحد أو باعتبار أن المعنيين متغايران, لكن كل واحد من اللفظين مستعمل في المعنيين 
ففي الأول : يلزم الترادف ("). وف الثاني: الاشتراك. وكلاهما عدم الاصل (9 . 


= التقويم تدل على انه لاتضليل فيه ولاتفسيق إلان القسم الأول ولكن الصحيح ما ذكر أولاً لان العمل 


قالوا: واختلاف طريق الثبوت لا يوج 
حقائقها ء وكذا اختلاف طريق الحرام بالقطع والظن لا يوجب ا 
فتخصيص اسم الفرض بالمقطوع» والواجب بالمظنون تحكم . لأن الفرض لغة هو التقدير سواء كان 
مقطوع ا به أو مظنونا , وكذا الواجب هو اللازم والساقط سواء كان مقطوعابه أو مظنونا فكان 
تخصيص كل واحد يقسنم تحكنا - 

(1) والتفرقة بينهما ظاهرة . لان ثبوت المدلول على حسب ثبوت الدليل »فمتى كان التفاوت ثابتا بين الدليلين 
لابد من فبوته بين المددولين . ثم اعلم أن هذا الرد على الشافعية بناء على ماإذا كان إنكارهم التفرقة بين 
الفرض والواجب من حيث الحكم بان يقال : لا تفاوت بينهما في لزوم العمل . 

(6) فيك :جاجد 

(4) لأنه انكر الثابت قطعا 

(ه) قوله « ولهذا.... الخ معناه : آنه بناء على أن جاحد ما ثبت بشبهة لا يكفر لانه لم ينكر الثابت قطمًا لم 

شافعية كافرين حيث أنكروا وجوب هذه الأصور -الوتر وما بعسده لآن دليلها لم 


نجس» ولهذا لم تكن حدنا في صلاة الجنازة 

٠‏ من ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلا 

قم أنه ورد في صلاة مطلقة ٠‏ فيقتصر عليه . ثم القهقهة : ما يكون مسموعا له ولجيرانه ٠‏ 

ايكون مسموعاً له دون جيرانه ٠‏ وهو على ما الصلاة دون الوضوء . كذا في الهداية. 

اعلم أن القول پان الفرض والواجب مترادفان . وإنكار كونهما متباينين لغة لا معنى له. ما سبق بيانه في 
معنى كل واحد منهما ‏ ومباينة أحد المعنيين الآخرء وذلك لا يخفى على الشارح 

(4) انظر : التحقيق ص 170-14 ؛ وشرح العضد ١‏ /177 ومابعدها , والهداية ص 5 : والاقناع 40/١‏ 


oY 


قوله: (والسنة) (') الطريقة المسلوكة في الدين : اعلم أن السنة في اللغة هي 


نة كانت أو سيئة ؛ يدل عليه قوله عليه السلام: «من سن 


سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة » ومن سن سنة سيئة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» ‏ . وفي عرف الشرع يراد بها 
طريقة الدين ‏ إما الرسول أو الصحابة (") حتى يقال :سنة الرسول , وسنة الخلفاء 
الراشدين » ولا يختص مطلق السنة بسنة الرسول خلافا للشافعي ) قال القاضي 


شه 

(۲) ورد من حديث جرير؛ ومن حديث ابي هريرة عنه ياو مرفوعًا : فحديث جرير : اخرجه مسلم 101/10 - 
718/1 577 » وابن ماجة .۷٤/ ١‏ والترمذي 141/1١‏ ؛ والنسائي ٠٣٣ - ٠٣٣/۱‏ والبيهقي 
۱۷١-۱۷ / 4‏ ءوحدیث أبي هريرة :أخرجه ابن ماجة 1/4/١‏ 

(۲) وقسال ف التحقيق : السنة في الشريعة :اسم للطريقة الحسنة المسلوكدة في الدين من غير افتراض 
ولاوجوب كما شار اليه الشيخ - آي صاحب المتن-في بيان الحكم سواء سلكها الرسول عليه السلام 
أو غيره ممن هو علم في الدين. اه 

(؛) اعلم أنه وقع الخلاف في أن إطلاق لفظ السنة هل يقع على سنة الرسول 8 أو يحتمل سنه وسنة 

فال الراوي : من السنة كذا : فعند عامة |صحابنا المتقدمين . وأصحاب الشافعي ٠‏ وجمهور 
أصحاب الحديث : يحمل على سئة الرسول عليه السلام واليه ذهب علاء الديين السمر قندي صاحب 
الليزان من المتاخرين ؛ وعند الشيخ ابي الحسن الكرخي من اصحابذا , وابي بكر الصيرق من اصحاب 
الشافعي :لا يجب حمله على سنة الرسول وَل إلا بدليل واليه ذهب القاضي الامام أبو زيد الدبوسي وفخر 
الإسلام البزدوي وشمس الائمة السرخسي ء ومن تابعهم من المتاخرين ٠‏ وكذا الخلاف ف قول الصحابي 
أصرنا بكذا »أو نهينا عن كذاء تمسك الفريق الشائي بان لفظ السنة يطلق على طريقة غير الررسول من 

الصحابة» فإن الصحابة قد سنوا أحكاما كما قال علي رضي الله عنه : جلد الرسول ## في الخمر أربعين . 

وجلد أبو بكر أربعين, وجلد عمر ثمانين ؛ وكل سنة » وقال عليه السلام : « عليكم بسنتي وسنة 

الخلفاء الراشدين من بعدي » ٠‏ فقد اطلق اسم السنة على طريقتهم . وقد عثى بذلك سنة ب 

كان السلف يطلقون اسم السنة على طريقة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ؛ وقد حكى عن الشافعي رضي 

الله عنه أنه قال : اذا قال مالك : السنة عندن . أو السنة ببلدنا كذا. فائما يريد به سثة سليمان بن بال 
وكان عريف اسوق إذا کان كذلك لم يدل اطلاق لفن السنة عل ان اراد طاريق الرسول أو غيره: قلا 


الرسول فوجب أن يحمل عن الاطلاق عل حقيقته دون مجازه وما ذعروا من الحديث والإطلاق لالز 
لانا لا ننكر جواز اطلاق هذا اللفظ على طريقة غير الرسول مع التقييد» وإنما نمنع أن يفهم من اطلاق اسم 
السنة غير سنة الرسول ٠‏ كذا في الميزان » والمعتمد هو القول الأول ؛ وأما قول الفريق الثاني : اللفظ مطلق, 
فلا يجوز تقييده من غير دلبل : فنقول : لابد من تقييده إما بطريقة الرسول عليه السلام أو بطريقة غيره, 

بالأوى أوى لما ذكرناء كذا في ا 


آبى زيد ‏ : ويحتمل أنه لم يبلغه استعمال السلف إطلاق السنة على (طرائق) 7 


العمرين (') والصحابة ‏ لأنه كان بعد أبي حنيفة بقرنين أو بقرن ° 


قوله: وحكمها أن يطالب المرء بإقامتها (): ويعاقب على ترکها ‏ (لانها) "2 
لا تخلى : إما أن (تكون) ) طريقة لرسول أو الصحابة . وكل واحد من الطريقين 
أمرنا بإحيائهاء ونهينا عن إماتتها!", إلا أن يكون الترك بطريق التهاون 


= الستة بعاذكنء ابو اليسر رحمه الله إلى أن تعريف السئة بذلك هو مذهينا : اما اصحاب 
الشافعي رحمهم الله فقالوا : السئة نفل واظب عليه النبي 1 , فاما النفل الذي واظب عليه 
الصحابة رضي الله عنهم فليس بسنة ؛ ثم قال : وهو على أصلهم مستقيم» فانهم لا يرون أقوال الصحابة 
حجة فلا يرون افعالهم أيضا سنة ؛ وعندنا : أقوالهم حجة ؛ فتكون أفعالهم سنة . كذا ل التحقيق . انظر: 
كشف الأسرار وأصول البزدوي ۲ / ۲۰۸ والتحقيق ص ه٠١‏ 15 وشرح العضد ۲ /۲۲ و79 و۷۲ 
والأحكام للآمدي ۲ //15 وما بعدها. 

(۱) القاضي أبو زید: هو الدبوسي رحمه الله 

(1) فيك : طريق. 

(1) العمران : هما ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما 

فيما سبق ترجمة الشافعي وابي حنيفة رضي الله عنهما . 

(ه) قال الاخسيكثي : والسنة الطريقة المسلوكة إل الدين ء وحكمها أن يطالب المرء باقامتها من غير افتراض 
ولا وجوب» لأنها طريقة أمرنا بإحيائها ‏ فنستحق اللائمة بتركها . أه. 

(1) قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله : حكم السنة هو الاتباع ‏ فقد ثبت بالدليل أن رسول الله 16 متبع 

ن ‏ وكذا الصحابة بعده وهذا الاتباع الشابت بمطلق السئة خال عن صفة 

بن نحو صلاة العيد والاذان والاقامة والصلاة بالجماعة , 

بمعنى الواجب ف حكم العمل . أه» وقال أبو اليسر رحمه الله : وأما حكم السنة فهو أن كل نفل 

واظب عليه رسول الله وَل مثل التشهد في الصلاة والسنن الرواتب يندب الى تحصيله » ويلام على تركه 

مع لحوق ائم 

وتکرار الفسل في اعضاء الوضوء : فانه يندب إلى تحصيله ولكن لايلام على ترکه ‏ ولا يلحق بتركه وزر » 

واما التراويح في رمضان فإنه سنة الصحابة .فانه لم يواظب عليها رسول الله اء بل واظب عليها 


(4) قال تعالى: $ لقدكان لكم في رسول الله نسوة حسنة 4 وققال عز وجل: < وما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) وقال ل : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي » 
وسياتي تخريجه في مكانه» ثم إن الإحياء في الفعل . والإماتة في الترك . 


oof 


والاستخفاف فحينئذ يكفر ء أو يفسق برجوع التهاون إلى صاحبها . قوله فيستحق 
اللائمة : أي الملامة ) 

قوله: سنة الهدى ‏ : أي أخذها هدى » وتركها ضلالة » كذا قال الاستاذ الكبير 
مولانا حميد الدين الضرير رحمه الله " . وهي كصلاة العيدين ء والاذان 
والإقامة والصلاة بالجماعة , وتاركها يستوجب إساءة , حتى قيل : لى أن أهل بلدة 
امتنعوا عن الاذان قوتلوا (لانهم أماتوا سنة يجب إحياؤها) ) وتارك الجماعة 
يستوجب إساءةٌ ولا تقبل شهادته إذا تركها استخفافاً بذلك ومجانة . أما إذا تركها 
سهوا أو تركها بتأويل بان يكون الإمام من آهل الأهواء . أو مخالفا مذهب المقتدى 
لا يراعي مذهبه فلا يستّوجب الإساءة , وتقبل شهادته 9 


(1) في الدتيا وحرمان الشفاعة في العقبى . 

(1) فقال الاخسيكلي :والسنة نوعسان :سنة الهدى ‏ وتاركها يستحق إساءة وكراهة ولزواشد وتاركها 
لايستوجب إساءة وكراهة . اه . وسنة الهدى : سنة أخذها من تكميا ي 
وهي التي نتعلق بتركها كراهيية أو إساءة . انظر : الحسامي مع شرح النظامي ص4 , وأصول 
السرخسي ١‏ /114 : وكشف الأسرار ۲ ۴٠۸|‏ 

(؟) وكذا قال مكحول فيما ثقله السرخمي عنه. 

: وكون صلاة العدين سنة مبني على رواية الجامع الصغير .ورجح صاحب الهداية كونها واجبة وقال‎ )١( 
. وهو رواية عن ابي حنيفة‎ 

)٥(‏ كما يقساتلون عند الاصرار على ترك الفرائض والواجبات, وهو فول محمد رحمه الله وقال أبو يوسف 
رحمه الله : اقاتلة بالمسلاح عند ترك الفرائض والواجبات ١‏ فاما السئن فإثما يؤدبون على تركها 
ولايقاتلون على ذلك ليظهر الفرق بين الواجب وغيره ‏ ومحمد وجهه: أن ما كان من اعلام الدين فالاصرار 
على تركه استخفاف بالدين ‏ فيقاتلون على ذلك لهذا . كذا في الكشف . 

. ما بين القوسين سقط من ط‎ )١( 

(۷) قال الكاسائي : ومن ترك الصلاة بالجماعات استخفافا بها , وهوانا بتركها فلا عدالة له. لآ الجماعة 
واجبة ؛ وان كان تركها عن ناويل بان کسان الامام غير مرضي عنده لا تسقط عدالته . أه. وقال في 

كشف الأسرار ؟ / 7٠١‏ : واصول السرخسي ١‏ /114, 

والتوضيح © /5: والهداية ۱ /۲۹ و۳۷ و50 وبدائع الصنائع ٩‏ | 6000 
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قوله: والزوائد!') : أي الثاني من نوعي السنن: السنن الزوائد., والمعني بها 
ايكون اهذء سا وتركه هنا لابن به 

قوله: كَسيّر النبي عليه السلام: هي جمع سيرة» وفي بعض النسخ 
ألقبي عليه السلام, هي جمع سئة, وكلاهما صحيع!") 

قوله: في باب الأذان من قوله: أي من قول محمدا') وماقال یکره أو إساء فهو 
ى نة الهدى, كقوله: يكره الأذان اعدا" وقوله: يكره الأذان مع 
الجنابة!"). وقوله: وإن صلى (أهل مصر بجماعة) (') بغير أذان ولا إقامة فقد 
(أساءوا) وما قال: لا بأس, من حكم السئن الزوائد كقوله ولا باش : فاك يان 
يؤذن واحد ويقيم آخر), وما قال: أعاد : فذلك من حكم الوجوب كقوله: وإن أذن 


كراهة كسير الثبي عليه السلام في قيامه 
باب الاذان من قوله: یکره أو قد اساء , أو لا باس 


(؟) لان السنة تستعمل بمعنى السيرة التي هي العادة والطبيعة » والسيرة تستعمل بمعنى الطريقة , وكل 
ذلك يصلح مرادا هنا 

(؛) فال في التحقيق : وعلى هذا أي على أن السئن توعان وان تسرك ما هو من سنن الهدى يسوجب الكراهة 
والاساءة . وترك ما هو من سنن الزوائد لا يوجب شيئا منها اختلفت أجوبة مسائل باب الأذان من 

» فقيل مرة يكره؛ ومرة آساء ومرة لا باس؛ ثم ذكر لذلك أمثلة من قول محمد رحمه الله ؛ ثم 

:فما ذكرنا وأمثاله يخرج على هذا الاصل . أه. 

(ه) لان النازل من السماء أذن قائماً على أصل حائط ؛ وكذا الناس توارثوا ذلك فعلا فكان تاركه مسيئا 
لمخالفته ذلك . وهذا إذا أذن للجماعة , أما إذا أذن لنفسه قاعداً فلا باس به » لأن المقصود مراعاة سنة. 
الصلاة لا الاعلام ؛ كذا في البدائع 


() كذا في الهداية والبدائع 
(۷) في النسختين : اهل جماعة : والتصحيح من التحقيق والبدائع . 
(۸) ف النسختين : اساء . والتصحيح من التحقيق والبدائع أيضا ؛ والاساءة لمخالفة السنة المشهورة. 


(4) وذلك لان كلا من الأذان والاقامة ذكر مقصود ؛ فلا باس بان ياتي بكل واحد منهما رجل آخر ‏ ولاه ورد 
أن ابن آم مكتوم كان يؤذن وبلال يقيم , وربما اذن لال واقام ابن ام مكتوم, ثم إن ذلك فيماإذا لم یکن 
المؤذن بتاذى بإقامة غيره , وإلاكره ,لان اكتساب اذى المسلم مكروه . وقال الشافعي رحمه الله یکره 
ذلك تاذى به أو لم يتاذ. كذا في البدائع . 
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قبل دخول الوقت أعاد في 
يوسف في الفجر ) 

قوله: والنفل اسم للزياد تدل على الزيادة. كالغنيمة 
سميت نفلاً لكونها زيادة على أصل المال» أو لكونها زيادة على ماشرع لأجله الجهاد 
وهو إعلاء كلمة الله تعالى» وحصول الشواب » وسمي ولد الولد نافلة لكونه زيادة 
على الولد الصلبي. وفي الشرع!') يراد به عبادة شرعت زيادة على الفرائض والسئن 
المشهورة ؛ وإن شئت قلت في حده : ما في فعله ثواب ولیس في تركه ذم( , أو قلت 
اب لنا بفعلها ‏ ولا يذم علينا بتركها . 


قول أبي حنيفة ومحمد !'أرحمهما الله تعالى خلافا لأبي 


اي لغ ووجوه ا 


زوائد مشروعة 7") لنا لا عليناء أي 

قوله: ولا يعاقب!'): صح بالقاف سماعا في هذه النسخة؛ وفي أصول فخر 
الإسلام!") ولو قيل بالتاء لكان أولى ليفترق حكم السنة والنفل, لأنه لا يلزم من نفي 
العقاب نفي الذم والعتاب كما في السنة, ولهذا قال صاحب !| 


يم: ولا يذم!" ؛ في 
موضع: ولا يعاقب فلعله شيء وقع من الكاتب . 


)١(‏ لان الأذان للاعلام واقبل القت 
(۲) قال ابو يوسف ‏ وهو قول الشافعي رحمه الله 
١‏ والحجة عليهما قوله عليه السلام 1 

هكذا ومد يده عرضاء . كنذا في الهداية انظر : التحقيق ص 1 , والهداية ۲۷/١‏ وبدائع الصنائع 
۱ / 41 و۱4 وص!١4؛‏ والقاموس المحيط ١‏ /۲۸۲ و۲ / 605. 

(©) هذا التعريف للقاضي ابي زيد الدبوسي 

(4) هذا تعريف للنفل ببيان حكمه ‏ كما فعل فخر الاسلام البزدوي ؛ فقد عرفه بحكمه. 

(ه) هذا تعريف شمس الأئمة السرخسي وصاحب المقن. 

(<) قال الاخسيكثي : والنفل اسم للزيادة . فنوافل العبادات : زوائد مشروعة لنا لا عليناء وحکمه : أنه يثاب 
الئرء على فعله ولايُعاقب على تركه اه 

(۷) قال فخر الإسلام البزدوي : وأما النفل : فما يشاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه. أه قلت : وكذا قال 
شمس الائمة السرخسي في حكم الثقل . 

(ه) قال صاحب التقويم (الشاضي أب زيد الدبوسي) :واف العبادات هي التي ببتدىء بها العبد زيادة على 

وحكمها : أن يثاب العبد على فعلها ولا یذم على تركها . لأنها جعلت زيا 

انها طريقة رسول الله 34 فمن حيث سبيلها الاحياء كان حقاً علينا فعو: 

عن ترعها ,له لورية عناهب الكشف . اذاق | للصنامي مع شرج التظافي ص ٠‏ ولول السرخمي 

. ٠۲١ واصول البزدوي مع كشف الاسرار ۰۴۱۱/۲ والتقويم .ص‎ : 1١0/١ 


جوز الأذان للفجر في النصف الاخير من 


¥ 


قوله: ويضمن بالشروع عندنا: أي يضمن النفل صلاة كان أوصوما بالشروع 
فيه عندناء حتى إذا شرع فيه ثم أفسد يجب عليه القضاء خلافاً للشافعي رحمه الله, 
له: أنه تفل» والنفل ماليس في تركه ابتداء(') عقاب, فكذا في تركه بعد الشروع فلا 
يقضي ولنا: أن المؤدى صار مسلما إلى الله تعالى» فيلزمه الباقي صيانة عن إبطال العمل 
وإبطاله حرام بالنص(". ولا ذلك" إلا بالقضاء. وإنما قلنا: أن المؤدى صار مسلما 
تعالى: لأنه لى مات بعد هذا القدر المؤدى يصير مثاباً بالاتفاق!؟). ولانه إذا نذر 
بالصلاة أو (بالصوم)!') يلزمانه بالاتفاق لصيرورتهما لله تعالى تسمية؛ مع أن 
ابتداء الفعل (معدوم)" حالة النذر”). وفي الشروع: ابتداء(") الفعل وجد وصار لله 
تعالى. فلأن يلزم بقاؤه صيانة عن إحباط العمل, واحتراماً لحق الشرع أولى وأحرى. 
لان البقاء أسهل من الابتداء(” '). على أنه قال عليه السلام لعائشة وحفصة (© 


بفتح الهمزة وتنوينها . 

)١(‏ قال تعالى في سورة محمد الآية 1 :يا ايها الذيين آمنوا أطيع_واالله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا 
أعمالكم». 

(؟) اسم الإشارة يعود إل : الصيانة بمعنى الحفظ » أي : ولا سبيل إلى حفظ القدر المؤدى بعد الافسادء 
وصيائته عن الابطال إلا بالقضاء 

(4) أي باتفاق الامة . 

() وله : د ولاثه إذا نذر بالصلاة ٠...‏ الخ معناه :ان الجزء اللؤدى بمنزلة المنذور من حيث أن كل واحد 
منهما صار حقا لله تعالى , اما المؤدي :فلماذكر من أنه واقع لله تعال مسلماإليه .واما المنذور : فلانه 
جعل لله تعالى تسمية . ولا شك أن ما وقع لله تعالى فعلا اقوى مما صار له تسمية ‏ لانه بمنزلة الوعد, 
و الفعل اقسوى من إيجاب بقائه. لما عرف ان البقاء أسهل من الابتداء » ثم وجب لصيانة 
أدنى الأمرين وهو التسمية ما هو أقوى الأمرين وهو ابتداء الفعل ‏ فلأن يجب لصيانة ما هو اقوى 
الأمرين وهو ابتداء الفعل أدثى الأمرين وهو إبقاء الفعل ولتمامه من باب اول ٠‏ ثم إن صاحب الكشف 
استواق الكلام ف هذا الفرع واستوعبه لكلا اللرة 


() فك: مقدم. 


(۸) بعد لفظ | النذر » هذاء وقبل لفظ « ولل الشروع » يوجد بالنسختين عبارة: « وف الشروع ابتداء الفعل 


)٠١(‏ انظر : كشف الأسرار؟ /16-711, والتسوضيح مع التلويح ۷۹/١‏ والإقناع١‏ /501؛ والهداية 
320 
(11) مي حفصة بنت عمر بن الخطاب , من ازواج النبي کا ولدت بمكة سنة 14 ق .ا وتزوجها خنيين 


-4مه- 


رضي الله عنهما حين أفطرتا » وكانتا صائمتين تطوعاً :« اقضيا یوما مكانه» () 
قوله وهو كالنذر ( :أي الشروع . وجب لصيانته: أي لصيانة النذر. 


قوله: أما الرخصة: فأنواع أربعة (): وجه الانحصار أن إطلاق إسم الرخصة 


= انظر : الإصابة 01/4 وصفوة الصفوة ۲ /14 ؛ وذيل المذيل ص١‏ ؛ والمعارف ص04, وطبقات ابن سعد 
01/8 , وحلية الأولياء؟ .٠١/‏ 


(1) روي بهذا اللفظ من حديث عائشة رضي الله عنها ٠‏ وروي أيضاً من حديث ابي هريرة وعبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما ؛ لكن بدون لفظ « متطوعتين . فحديث عائشة : رواه ابو داود من طريق عبد الله بن 
وهب أخبرني حبوة بن شريح عن ابن الهاد عن زميل مول عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت : 


أهدي لي ولحفصة طعام ء وكنا صائمتين فافطرنا عليه, فدخل علينا رسول الله كي , فسالناه فقال : 
» لا عليكما .صوما مكانه يوما آخر ». أه مختصرا ٠‏ ومن هذا الطريق رواه البيهقي » وقال : اقام إسناده 
جماعة عن ابن وهب ٠‏ وقال بعضهم :عن أبي زميل ولم يذكر بعضهم عروة في إسناده ثم سند إلى ابن 
عدى أنه قال : لا يعرف لزميل سماع من ععروة » ولا لابن الهاد من زميل ‏ ولا تقوم به الحجة . له 
ورواه الترمذي واحمد والبيهقي من طريق جعفر بن ظه: « أقذ 
يوما آخر مكانه » ثم ذكر الترمذي أن صالح بن أبي الأخذ 
موصولا. قلت : ورواه البيهقي من طريق صالح هذا كذلك ؛ وروا أحمد والبيهقي: :من طريق سفيان بن 
حسين عن الزهري به سوصولا ثم قال البيهقي : قد وهموا فيه عن الزهري . أ ؛ ورواه الطحاوي عن 
٠»‏ كما رواه هو والبيهقي بهذا اللفظ من 
عن عائشة , قال البيهقي؛ وجرير بن حازم وإن كان 
اه في ذلك أحمد بن حنبل ؛ وعلي بن المديني , والمحفوظ عن يحيى بن 
سعيد عن الزهري عن عائشة مرسلا . أه؛ ورواه مالك بهذه اللفظة عن الزهري عن عائشة مرسلاًء 
ومن طريق مالك به أخرجه الطحاوي والبيهقي. وقال الترمذي فيه: هذا أصح . أه , وحدد 
رواه الطبراني في الأوسط عنه قال : أهديت لعائشة وحفصة هدية وهما صائمتان ٠‏ فا 

ذلك لرسول الله ۸ فقال  :‏ اقضيا وما مکانه ولا تعودا » وفي إسناده محمد ب 

ضعف بهذا الحديث . قساله الهيثمي . وحديث ابن عصر : روا 

أبي هريرة » وليس فيه ٠‏ ولا تعودا » وف اسناده حماد بن الوليد ضعفه الائمة , وقال أبو حاتم : شيخ 

أهء كذا قال الهيثمي . انظر سنن أبي داود 170/1, وجامع الترمذي ۳ / ۲۷۱-۲۷۰ , ومسند 

أحمد/17 و15 ؛ والموطا ؟ /174 , وشرح معاني الآثار ٠٠٠-٠٠٢/۱‏ وسنن البيهقي 

4 /181-178, ومجمع الزوائد؟ /۲۰۲ , ونصب الراية؟//45 , ونيل الأوطار ٤‏ /۲۲۱ و1484 
وفتح القدير لابن الهمام ۴١۱/۲‏ 

(۲) قال الاخسيكثي : ويضمن ‏ أي النفل ‏ بتركه بالشروع عندنا لان المؤدى صار لله تعالى مسلما إليه وهو 
كالنذر صار لله تسميه لا فعلاً, ثم وجب لصيانته ابتداء الفعل فلان يجب لصيانة ابتداء الفعل بقاؤه 
أول. لف افك ؛ الخسامي صن + 

(؟) قال الاخسيكثي: وأما الرخص فانواع أربعة» نوعان من الحقيقة أحدهمااحق من الآخرء وشوعان من 
المجاز أحدهما أتم من الآخرء فاما أحق نوعي الحقيقة فما استبيح مع قيام المحرم وقيام حكمه جميعا 
هثل إجسراء المكره بما فيه إلجاء كلمة الشرك على انه , وافطاره في نهار رمضان وإتلافه مال الغير, 
وجنايته على الاحرام وتناول المضطر مال الغيرء وترك الخائف على نفسه الأمر بالمعروف ؛ وحكمه أن 
الآخذ بالعزيمة اول . اله 


و 


بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز ؛ فكل واحد منهما لا يخلو ‏ إما أن يكون له صفة 
الكمال أم لا . فتنقسم على أربعة بالضرورة » وهذا ما بدا في خاطري » وقد قيل غير 
ع 

قوله: نوعان من الحقيقة أحدهما أحق من الآخر : اعلم أن حقيقة الرخصة 
من عسر إلى يسر مع أن السبب المحرم وحكم السبب وهو الحرمة قائمان . 
وفي قيام السبب المحرم القسمان الأولان (متساويان) (') فيكون إطلاق إسم 
الرخصة عليهما حقيقة إلا أن حكم القسم الأول غير متراخ (") , بخلاف القسم 
الثاني ٠‏ فإن حكمه متراخ ٠‏ فيكون إطلاق اسم الرخصة على القسم الأول أحق » لأن 
الرخصة بمقابلة العزيمة » فمهما كانت العزيمة أقوى كانت الرخصة أقوى 


قوله: ونوعان من المجاز أحدهما أتم من الآخر : وجه كون الرخصة مجازا في 
هذين النوعين الآخرين : من حيث أن الحكم لم يبق مشروط أصلاً ؛ فلم يكن 
(متغيراً)!”) من عسر إلى يسر بل تمحض يسرآ وفي الرخ ة معنى اليسر 
والتخفيف» فاطلق اسم الرخصة مجازا لهذا (إلا أن) (*) السبب في القسم الآخر باق 
في الجملة دون الثالث فكان الثالث أتم في معنى المجاز ‏ : 


قوله: فما استبيح للمكلف فعله : أراد به (مايعامل بعامله مايعامل بعامل) ” 


(1) وقال صاحب التحقيق : عرف ذلك اي انقسام الرخص الى أنواع ربعة ‏ بالاستقراء وهو تقسيم ها يطلق 
عليه اسم الرخصة , لا لحقيقة الرخصة . أه, قال النظامي بعد إيراد ذلك : فلا يرد أن التقسيم إما 
تقسيم الكل إلى جزئياته ,أو الكل إلى أجزائه, والظاهر أن هذا التقسيم ليس من القسم الشاني أيضا » لان 
شرط الكلى صدقه على جزئياته بالحقيقة , والرخصة ليست كذلك , لانها صادقة على القسمين الأخيرين 


)ف مساويان . والتصحيح من السياق . 

(؟) كما سيظهر لك من خلال ما سیاتي (4) ك :معترا 

() في الفسختين : لأن . والتصحيح من السياق وهو ما قاله ف القسمين الأولين ؛ ومن السياق ايضا . 

(1) سيتضح ذلك كله عند الكسلام على كل قسم. انظر: الحسامي مع شرح النظامي ص ١١‏ والتحقيق 
4 

(۷) فيك : ما يعمل بعامله ما يعمل بعامل . و ط : ما يعامل بمعامله ما يعاصل بمعامل ‏ والتصحيح من 
التحقيق فمعنى ما دونه فيه 


المباح » وهو أن لا يكون المباشر مؤاخذا (لا أن) (') يجعل الحرام مباحا. لأن الحرام 
مع كونه حرامآلا يكون مباحاً للتنافي بينهما: وهذا كإجراء (المكره) ‏ كلمة الكفر 
يمة تركها لقيام المحرم والحرمة جميعاً. لان 
الكفر حرام أبداً لا يحل بحال, لقيام سبب وجوب الايمان؛ وهو حدث العالم, لآن ١‏ 
في الامتناع عن الكلمة الخبيشة فوات حقه صورة ‏ ومعنى ", وفي الإقدام عليها 
فوات حق الله تعالى صورة "لا معنى, لقيام التصديق 7" فلم يكن حقه تعالى 
فائتاً من كل وجه بخلاف حقه فإن يفوت من كل وجه فرخص له للضرورة. إلا أنه 
إذا أقدم عليها يكون ساعيا في بقاء حياته. مؤثراً حقه على مولاه. وإذا امتنع يكون 
باذلاً حياته مؤثراً حق مولاه على نفسه وهواه. فيكون الامتناع هو العزيمة . فلما 
: ابتة بطريق الضرورة » والضرورة في رفع الإثم لا في الحرمة قلنا 

إنه يعامل (المكره) ‏ ما يعامل (بعامل) ‏ المباح . وكذا إفطار المكره في رمضان 
حرام لقيام السبب المحرم» وهو شهود الشهرء والحرمة وإن كانت تحتمل السقوط 
لكن دليله غير ثابت فقلنا بقيام الحرمة ورفع الإثم إذا أفطر للضرورة رخصة, لأنه 


على لسانه. حيث يرخص له مع أن || 


أن الرخصة 


(1) في النسختين ؛ لآن. والتصحيح من التحقيق لأن العبارة فيه 

(9) مقط عن 

(6) قوله : ٠‏ لآن في الامتناع .. الخ ء دليل القول بثبوت الترخص باجراء كلمة الكفر على اللسان بعذر الاكراه 
القام مع اطمئنان القلب . ثم انظر هامش )١/(‏ من ص 307 . في التعليق على التعبير بلفظ (حدث). 

(4) بتخريب البنية. (ه) بزهوق الروح 

)١(‏ لاه يلزم من اجراء كلمة الكفر بطلان الاقرار السابق في حال البقاء. 

(۷) والتصديق هو الركن الأصلي. وهذا دليل عدم فوات حقه تعال معنى . 

(۸) والأصل فيه ما روي أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من أصحاب رسول الله و . فقال لاحدهما: أتشهد أن 
محمدا رسول الله ؟ فقسال : نعم فقال : اتشهد أني رسول الله ؟ ققال : لا أدري ماتقول ؛ ففتله. وقال 
اللآخر : اتشهد ان محمد رسول الله ؟ فقال : نعم فقال: اتشهد اني رسول الله ؟ فقال :نعم . فخلى 
اسبيله . فبلغ ذلك رسول الله ##ء فقال : أمالاول : فقد ةناد الله اجره مرتين ء واما الآخر فقد اخذ 
برخصة الله فلا إثم عليه . فدل ذلك على أن الامتناع هو العزيمة , وأن الممتنع مطيع ربه مظهر للصلابة 
في الدين ؛ وما ينقطع عذه طمع المشركين , وهو جهاد فيكون افضل 

() قط : بالمكره )٠١(‏ قيظ: بمعامل. 


عاذ 


إذا امتنع عن الإفطار يفوت حقه صورةٌ ومعنىء فإذا أقدم عليه يفوت حق الله 
جنوک :وهو قتف حرم مانا سی تأنه سیا يتلقل 101 وكذا ]فلك 
المكره مال الغير حرام لقيام السبب المحرم وهو حق الغير » وعدم الضرورة في رفع 
الحرمة ٠‏ والحرمة وإن كانت تحتمل السقوط لكن دليل السقوط (غير) (') ثابت » 
فقلنا بقيام الحرمة لعدم الضرورة في رفعها . وارتفع الإثم للضرورة إذا أقدم على 
الاتلاف, لأنه إذا امتنع يفوت حقه صورة ومعنى » وإذا أقدم يفوت حق الغير 
صورة لا معنى لكونه مضمونا بالمثل أو بالقيمة " 

وكذا جناية المكره على إحرامه ء وتناول المضطر مال الغير حرام لقيام السبب 
المحرم وهو حق الله تعالى : أو حق الغير. والحرمة قائمة لعدم دليل السقوط ‏ إلا 
أته رخص له لما قلنا 

وكذا ترك الأمر بالمعروف7') من الخائف على نفسه حرام لقيام السبب المحرم 
وهو حق الله تعالى, غير أن في الاقدام يفوت حقه صورةٌ ومعنى, وف الترك يفوت 
حق الله صورةٌ لا معنى, لأن أصل الاحتساب/*) باق؛ وقال عليه السلام: «من رأى 


(۱) وان صبر ولم يقطر حتى قتل وهو صحيح مقيم كان ماجورا ؛ لان حقه تعالى ف الوجوب لم يسقط . فكان 
له بذل نفسه لإقامة حقه تعالى , وفيه إظهار الصلابة في الدين واعزازه: أما إذا كان مسافراً أو مريضاً فلم 
يفطر حتى قتل كان آثما لآن الله أباح له الفطر. 

(1) سقط من د 

(۳) آما إذا ابی أن يفعل حتى قتل كان ماجورا إن شاء الله . كنذا قال محمد رحمه الله. انظر : أصول البزدوي 
مع كشف الأسرار ۲ / 718-616 وأصول السرخسي ١‏ /118 , والهداية ۲٠۲/۴‏ 

(4) قلت : وكذا ترك النهي عن المذكر اذا خاف التلف على نفسه. الا ان الشيخ لم يذكره لان الآمر امروف 
يتضمن النهي عن المنكر ؛ وكذا العكس ؛ و استدلاله بالحديث الآتي اشارة الى ذلك . وأيضا في قوله 
الآتي لان أصل الاحتساب باق 

(ه) الاحتساب: الانكار , يقال : احتسب عليه أي : انكر ؛ ومعنى الكلام على ذلك ان في ثرك الامر بالمعروف 
عند خوف التلف على نفسه فوات حق الله تعالى صورة بمباشرة المحظور وترك المنع عنه؛ لا معنى لآن 
أصل الاثكار بالقلب . واعتقاد الحرمة باق ؛ ثم استدل على أن أصل الانكار بالقلب بالحديث . وقد نبه بهذا 
المثال على أن المراد بقيام المحرم أعم من أن ترجع الحرمة الى الفعل كإجراء كلمة الكفر , أو إلى الترك كما في 
الأمر بالمعروف فإنه فرض بالدلائل الدالة عليه قال تعالى  :‏ وأمر بالمعروف وانه عن انكر .. » الآية, 
فيكون تركه حراماً ٠‏ واستبيح تركه والحالة هذه ما ذكر . انظر : أصول البزدوي مع كشف الأسرار ۲ 
/۷ :والتوضبح مع التلويح ‏ / ۸١‏ والقاموس المحيط 48/١‏ 


كاف 


بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه,!'), ففي هذه 
الصور كلها إذا صير حتى قُتل أو مات يكون مجاهداً مأجوراً. وهذا معنى: وحكمه 
أن الأخذ بالعزيمة أولى 


فإن قلت : يلزم على هذا تخصيص العلة » وهو لا يجوز عند بعض مشايخنا 5 , 
لان مباشرة الحرمة علة الإثم (ولا إثم) () على المباشر ههنا . فيلزم التخصيص . 
قلت: لا نسلم أن مباشرة الحرمة علة الإثم إذا كانت عن ضرورة ٠‏ والإثم إنما ثبت 
(لمباشرة) الحرام جزاءً عليه بوعيد الله تعالى . وما أوعد الله (تعالى) () جزاء 
المباشرة الحرام عن ضرورة فلا تكون مباشرته علة الاثم قلا يلزم تخصيص العلة . 
لأن تخصيصها عبارة عن وجود علة بتمامها ولا حكم لها ") . وف هذا جواب عن 
تشنيع الخانقاهي فافهم 

قوله: مع قيام السيب ("! : أي السبب المحرم . قوله ولهذا : إلى آخره » إيضاح 


(۱) رواه مسلم ۲ /۲-۲۹ و ابن ماجة ١‏ /4:3: والشساتي ؟ /۲۷۰ , وقيو باود 193/1 و4 /۱۲۴. 
من حديث ابي سعيد الخدري مرفوعاً 

(1) سياتي اكلام على تخصيص العلة ت القياس من إن شاء اله تعاق . (©) قوط : والائم . 

(؛) فيك 


ل : أن تكون العلة شابتة في كثير من المواضع . وحكمها نابت في البعض دور 

البعض . وهذا لفظ شيخي أو معنى لفظه . كذا عل هامش | 

(۷) قال الاخسيكثي : وأما النوع الثاني : فما يستباح مع قيام السب وتراخي حكمه كقطر المريض والمسافر. 
يستباح مع قيام ا وتراخي حكصه فیا ولذا صح ااه ستچما. ولو مان کیل اراك عدة من ایام 


تؤدي معنى الرخصة من حيث تضمنها يس موافقة للسلمين لاان يخاف هلاك عل نفسه : فقيس له 
أن يبذل نفسه لاقامة الصوم لأن الوجوب عنه ساقط . بخلاف النوع الأول . ته قلت : هذا هو القسم 
الثاني من أقسام الرخصة ٠‏ وهو ما يعامل به معاملة المباح لعذر اعترض مع قيام السبب الحرم موجباً 
الحكمه. وتراخي حكمه إلى زمان زوال العذر وهو دون القسم الاول في كونه رخصة ١‏ إذ من حيث أن 
السبب الموجب قائم كانت الرخصة حقيقة , ومن حيث أن الحكم متراخ غير ثابت في الحال كان هذا القسم 
دون الأول لأن كمال الرخصة بكمال العز, كان الحكم ثابتاً مع السبب فهو أقوى مما تراخى عنه 
البيع بشرط الخبار مع البيع البات والبيع بثمن مؤجل مع البيع بثمن حال . فإن الحكم وهو املك في 
المبيع والمطالبة بالثمن ثابت في البات . متراخ عن السبب اللقرون بشرط الخيار والأجل . كذا ذكر شمس 
الآئمة السرخسي رحمه الله 


بطريق اللف والنشر . أي صح أداؤهما ('! لقيام السبب ('! ولو ماتا قبل الإدراك لم 
يلزم الفدية لتراخي حكم السبب إلى زمان إدراك عدة من أيام أخر. قوله : وتردد في 
الرخصة : لكونها مث 
راحة النفس » وأما العسر : قتفردة بالصوم بغد إدراك عدة (من أيام!") آخر) فكذا 
العزيمة فيها معنى العسر واليسر. أما العسر : فظاهر ء لان في الصوم إتعاب النفس , 
وأما اليسر : فموافقة السلمين . غير أن الرخصة لا تؤدي معنى العزيمة ء لكونه غير 
عامل لله تعالى. والعزيمة تؤدي معتى الرخصة لحصول اليسر في الصوم . فيكون 
الصوم أفضل عندنا ° إلا إذا أضعفه الصوم » فيكون الفطر حينئذ أفضل » فليس 
لە 


لك على العسر واليستر ؟ آما اليسر قظافر . لان في الإفظار 


ذل تقسه للمسوم حتى يموت» لآن وجوب الأناء عة ساقط :فإذا مات 


يكون قاتلاً تفسه. مضيعا دمه. بخلاف النوع الأول : فإنه لا يكون آثماً إذا صبر 
المكرة على الإفطار حتى قتل » لأن وجوب الأداء هتاك ثابت ٠‏ قيكون مأجوراً ٠‏ عاملاً 
عمل المجاهدين , ولا يكون قاتلا نفسه؛ لان القتل مضاف إلى الظالم ° 


.شهود الشهر . 


)١(‏ أي آداء المريض والفساقر لصوم (؟) الوجب للصو المحرم للفطر و 

(۲) ما بين القوسين سقط من ط 

(؛) وقال الشافعي رحمه الله قي احد قونيه :أن العمل بالرخصة ول حتى كان الافطار في السفر افضل » وهو 
قول الشعبي وسعيد بن المسيب والأوزاعي وأحمد رحمهم الله اعتبار الظاهر تراخي حكم العزيمة , فإن 

جوب اداء الصوم ما تاخر إل ادراك عدة من آيام آخر . اقتضى أن لا يجوز الأداء قبله, كما ذهب إليه 

أصحاب الظواهر . وللأحاديث الواردة في ذلك كذا ل التحقيق . وقال في الاقناع : وآما اللسافر سقرأً طويل 
مباحاً فيجوز له الفطر وإن لم يتضرر به ولكن الصوم افضل لمافيسه من براءة الذمة ٠‏ وعدم إخلاء الوقت 
عن العبادة . ولانه الأكثر من فعله #5 . اما إذا تضرر به فالفطر أفضل لقوله عليه السلام : ليس من لبر 
الصوم في السفر , نعم إن خاف من الصوم تلف نفس أو عضو أو متفعة حرم عليه الصوم , كما قال 
الغزالي في اللستصفى , ولو لم يتضرر بالصيام في الحال ولكن يخاف الضعف لو صام وكان سفر حج أو 
غزو فالفطر اقضل ؛ والمريض يفطر ويقضي ٠‏ ولابد في قطره من مشقة تبيح له التيمم ‏ فان خاف على 
نفسه الهلاك أو ذهاب منفعة عضو وجب عليه القطر لقوله تحاف : ( ولا تقتلوا أنفسكم م . اه 

انظر : الحسامي مع شرح النظامي ص ؟+ والتحقيق ص 141١ 14٠‏ وأصول السرخسي 114/١‏ 

والتوضيح مع التلويح + /60 والهداية 5٠/١‏ والإقنا 


اچ 


قوله . لآن الوجوب ‏ : وجوب الأداء 

قوله: وآما آتم نوعي المجاز :إلى آخره. الإصرء الثقل. والاغلال: جمع غل ". 
وهما عبارتان عن التكاليف الصعبة التي كانت على من قبلناء كقتل النفس لصحة 
التوبة. قال تعالى: طط فتوبوا إلى بارئكم (' فاقتلوا أنفسكم 4 وكقطع موضع 
النجاسة/ وجواز الصلاة فيالسجد خاصة!"), وغير ذلك. وهذه التكاليف 
موضوعة عناء على ماقال تعالى : ( ويضع عنهم إصرهم 4 والفرق بين القسم 
الثالث والرابع: أن القسم الثالث لم يشرع في حقنا أصلاًء لكن سمي رخصة مجازاً 
الوجود اليسر في حقنا بالتسبة إلى من قبلناء أما تعين المبيع: فمشروع في الجملة في غير 
هذه الصورة!"'. فمن حيث أن السبب المحرم وهو البيع اتعقد مثبتاً حرمة عدم 
(التعيين)7 ' في غير الل ارت رخصة عدم تعيين المبيع في السلم شبيها 
بحقيقة الرخصة. ومن حيث أنه لم يتعقد مثبتاً حرمة عدم التعيين أصلاً في السلم 
صارت الرخصة مجازا (صرفا)!'') شبيهاً بالقسم الثالث. فكانت الرخصة في 


)١(‏ انظر عبارة الاخسيكثي فقد أوردتها بالهامش (1) من الصحيفة قبل السابقة 

(1) قال الاخسيكثي : وأما اتم نوعي امجاز : فما وضعنا من الاصر والاغلال : فإن ذلك يسمى رخصة مجازأ . 
أن الأصل ساقط لم يبق مشروعا . فلم يكن رخصة إلا مجازاً من حيث هو نسخ تمخض تخفيفاً 

(؟) بضم الغين وهو السلسلة من الحديد تحيط بالثيء . واريد به هنا ما ذكره الشارح على سبيل الاستعارة. 
تشبيها لحدود الشرائع التي ال يجوز تخطيها إل المحظورات بالسلاسل المحيطة بالرقاب وغيرها . 

(4) في التسختين : ربكم ء وهو خطا مخالف لخص الآية . 

(ه) سورة البقرة الآية 4 0 . وانظر في تفسيرها القرطبي ١‏ :40 

)١(‏ روى ابن ماجة وآبو داود والتسائي من حديث عمروين العاص عن النبي 4 قال : ٠‏ الم تعلموا ما لقي 
صاحب بني إسرائيل . كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم. فنهاهم؛ فعذب في قبره ٠‏ اه 
مختصرا بلفظ ابي داود . 

(۷) وردمن حديث جابر مرفوعا : « أعطيت خمسًا لم يعطهن آحداً قبلي ... » الحديث وفيه « وجعلت لي 
الأرض مسجدا وطهورا ». انظر : صحيح البخاري ١‏ / 4 : وصحيح مسلم © |4 . وسفن ابن ماجة 
١‏ / ۱۲ء وسفن آبي داود 7/1 و. 

(۸) سورة الأعراف الآية ٠١١۷‏ وانظر في تفسيرها : القرطبي ۷ / ٠‏ 

(۹)و هي السلم 

)1١(‏ في ط: التعيين.. 

(11) يك:صرتا. 


القسم الرابع دوتها في القسم الثالث في معنى المجاز (© 


قوله: كالعينية المشروطة ('! : أراد بها تعين المبيع ؛ والأصل هنا ما روي أن 


النبي عليه السلام نهى عن بيع ما لي الإنسان ورخص ف السلم "ء وإنما 
رخص فيه ليتوصل الققير المحتاج إلى حصول الثمن قبل إدراك الغلة , والغنى إلى 
الربح بعد الإدراك 


قوله: سقط (اشتراطها) () في نوع منه أصلاً : أي سقط اشتراط عينية المبيع 
في نوع من البيع أصلاً » وذلك النوع هو السلم » وأراد يه سقوط حرمة عدم التعيين 


(1) قال والقسم الرابع وهو الأخير من أنواع الرخص : ما سقط عن العباد بإخراج السبب من ان 
ايكون موجبا للحكم في محل الرخصة مع كون ذلك الساقط مشروعا في الجملة ء فمن حيث أنه سقط في 
محل الرخصة أصلاً كان نظير القسم الشالث فكان مجازا ‏ إذ ليس في مقابلة عزيمة » ومن حيث أنه بقى 
السبب والحكم مشر وعاقي الجملة أخذ شبها بالحقيقة . فضحف وجه المجاز . فكان دون القسم الثالث , 
ولكن جهة المجاز غالبة على شبه لأن جهة اللجاز بالنظر إلى محل الرخصة ٠‏ وشبه الحقيقة. 
بالنظر الى غير محلها ؛ فكانت جهة المجاز أقوى. ويسمى هذا النوع رخصة اسقاط . على معنى أن حكم 
العزيمة فيها ساقط آصلاً . أه. انظر : التحقيق ص ؟ 147-١4‏ : وأصول السرخسي 1١ / ١‏ 

(1) قال الاخسيكثي : وآما النوع الرابع فما سقط عن العباد مع كونه مشروعا في الجملة كالعينية المشروطة 
في البيع ‏ سقط اشتراطها قي نوع منه أصلا وهو السلم, حتى كانت العينية في السلم فيه مفسدة للعقد . 
أهء انظر : الحسامي ص +3 

(۳) قال الزيلعي : غريب بهذا اللفظ . ولكن ريت في شرح مسلم للقرطبي ما يدل على أنه عثر على هذا الحديث 


بيع ما ليس عندك . ورخص ف السلم , ثم قال الزيلعي : والذي ظهر أن هذا حديث مركب . أه قلت أنا 


أخرجه بطريقته , فحديث النهي عن بيع ما ليس عند الانسان : 
الله بن عمرو بن العاص مرفوع ا بلفظ: ء لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولاربح مالم يضمن 
ولا بيع ائيس عندك » أه بلفظ أبي داود وأخرجه البيهقي ولفظه: ٠‏ نهى عن سلف وبيع ... وعن بيع 
ما ليس عندك » , وأخرجوه من حديث حكيم بن حزام مرفوعًا . وقال الترمذي في الأول : حديث حسن 
صحيح ؛ وقال في الثاني حديث حسن وقد روي من غير وجه . أ وأما الرخصة في السلم : فقوله عليه 
السلام : «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم رواه الشيخان من حديث 
ابن عباس مرفوعا . والسلف السلم . ويكون السلف أيضا قرضاً قاله النووي . انظر صحيح البخاري 
۸٩ / ۲‏ وصحيح مسلم مع شرح النووي 1١‏ / 41 وسنن قبي داود۴ /۲۸۴ . وسنن ابن ماج ة ۲ 
/۳۷ ۷ وسفن النسائي ۲۲۱-۲۲۰/۲ ؛ وجامع الترمذي © /1 4-14 14 » وسنن البيهقي* / ۲۳٣۲۱۳‏ . 

(4) فك :اشترطها. 


ةب 


في السلم أصلاً . فلسقوط الاشتراط صارت العينية مفسدة » بأن أسلم في ثمار 
حائط بعينه. لكونه شرطا مخالفاً لقتضى هذا العقد ١‏ 

قوله: وكذلك الخمر والميتة ا" : أي حرمتهما سقطت رخصة في حق المكره 
والمضطر مع كون الحرمة ثابتة في حق غيرهما  "‏ وإنما قلنا : إن حرمتهما سقطت 
للإستثناء من الحرمة . والمستثنى يكون آبدا على خلاف حكم المستثنى منه» 
فيحل المستثنى ضرورة ٠‏ قال تعالى  :‏ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما 
اضطررتم إليه ‏ / . فلما سقطت الحرمة في حقهما لا يسعهما الصبر ( عن 


(١)انظر‏ أصول السرخسي ١‏ /111 : والهداية ٠/۲‏ 

(۲) قال الاخسيكثي : وكذلك الخمر والميتة سقط حرمتهما في حق للكره والمضطر أصلاً للاستثناء حتى 
الايسعهما الصبر عنهما . أه. ثم اعلم أن ما ذكر من سقوط حرمة الخمر والميتة في حق المكره ‏ بما يخاف 
منه على نفسه أو على عضو من أعضائه ‏ والمضطر بحيث لم تبسق مشروعة أصلا في حقهما وتبدلت 
بالاباحة هو مذهبنا وأحد قول الشافعي رحمه الله . وروي عن أبي يوسف رحمه الله أن الحرمة. 
الاترتفع. ولكن يرخص الفعل ف هذه الحالة وهي حالة اضطرار ابقاء للمهجة كما في الاكراه على الكفر 
واكل مال الغير .واليه ذهب الشافعي رضي الله عنه في قوله الآخر , وكثير من العلماء . وتمسكوا في ذلك 
بقوله تعالى: $ فمن اضطر في مخمصة غير متجائف لإثم فإن الله غفور رحيم 4 أي فمن دعته الضرورة 
إلى تناول شيء من هذه المحرمات المذكورة في مجاعة غير مائل الى ما يؤثمه وهو أن يأكل فوق سد الرمق 
فان الله غفور يغقر له ما أكل مما حرم عليه حين اضطر إليه رحيم باوليائه في شرع الرخصة لهم في ذلك. 
كذا قال ابن عباس رضي الله عنه فدل اطلاق المغفرة على قيام الحرمة . لأنه تعالى رفع المؤاخذة رحمة 
بعباده . كما في الاكراه على الكفر ٠‏ ولآن حرمة هذه الأشياء بناء على صفات فيها من الخبث والضرر . 
وهذه الصفات لا تنعدم في حالة الضرورة , قبا ورخص الفعل للضرورة » وثمرة 
الاختلاف تظهر فيما إذا صبر حتى مات لا يكون آثما عندهم. ويكون آثماً عندنا . وفيما إذا حلف لاياكل 
حراما يحنث باكل هذه المحرمات في حالة المخمصة عندهم ء ولا يحنث عندنا 

(۲) فمن حيث أن هذه الأشياء مشروعة وثابتة في حق غير المكره والمضطر لم تكن هذه الرخصة مثل سقوط 
الاصر والأغلال . بل كانت دونه في المجازية ء كما تقدم في العيتية في السام 

(؛)سورة الأنعام : الآية 114 وبيان جهة دلالتها لما ذكر: آن قوله تعالى: < آلا ما اضطررتم إليه 4 استثناء 
وإخراج عن الحكم الذي هو الحرمة. لآن المستفنى مته هو الضمير اللستتر في «حرم » أي فصل لكم 
الأشياء التي حرم أكلها ف إلا ما اضطررتم إليه ‏ فإنه لم يحرم. ويحتمل ان يكون مفرغا على أن «ماء في 
$ ما اضطررتم 4 مصدرية وضمير «إليه» عائد إلى «ماحرمء أي قصل لكم ما حرم عليكم في جميع 
الأحوال إلا حال اضطراركم إليه. ولا يجوز أن يكون المستثنى منه هو «ماء في «مساحرم» ليكون 
الاستثناء إخراج] عن حكم التفصيل ٠‏ لا عن حكم التحريم ٠‏ لآن للقصود بيان الأحكام » لا الاخبار عن 
عدم البيان 


'محرمة كما. 


3 


شرب الخمر . أو أكل الميتة , وإذا صير حتى قتل المكره : أو مات المضطر إليهما جوعا 
أى عطشا أثما 

ولا يقال :الاستثناء في صورة الإكراه على الكفر أيضا موجود . ومع ذلك لم 
تسقط حرمة الكفر » حتى إذا صبر فقتل يكون مثابا ‏ قال تعالى : ط إلا من أكره 
وقلبه مطمئن بالإيمان 4 لأن الاستثناء هناك من الغضب!' » فمن انتفائه 
لا يلزم ثبوت الحل كما عرفت في التوع الأول من أنواع الرخص © . 

قوله : وكذلك الرجل ‏ : إلى آخره: أي سقط غسل الرجل في مدة السع ( 
أصلاً من المتخفف رخصة لعذر اللبس , كما سقطت عينية المبيع في السلم أصلاً . مع 
كون الغسل مشروعا في الجملة با 
الجملة في غير السلم 29 


أن نزع خفية كما بقيت عينية المبيع مشروعة في 


(1) سورة النحل: الآية 105 

(۲) قال الزمخشري : وقد جوزو أن يكون (من كفر بالله) شرطا مبتداء ويحذف جوابه . لان جواب ( من 
شرح ) دال عليه كانه قيل : من كفر بالله فعليهم غضب إلا من أكره » ولكن من شرح بالكفر صدراً 
فعليهم غضب من الله . اه 

(؟) انظر ‏ الحسامي مع شرح النظامي ص + والتوضيح مع التلويح ‏ /۸۷. والهداية ۲١۲/۴‏ والإقناع 
۲ /++ والكشاف ١‏ /444 وأحكام القرآن للخصاص .۱٤۷/ ١‏ 

(4) قال الاخسيكثي : وكذلك الرجل سقط غسله في مدة المسح أصلاً لعدم سراية الحدث إليه . وكذلك قصر 
الصلاة في حق اللسافر رخصة إسقاط عندنا ولهذا قلنا: أن ظهر اللسافر وفجره سواء لا يحتمل الزيادة 
عليه .اه 

(ه) أي المسح على الخفين 

)١(‏ يسان ذلك بعبارة أكشر وضوحا: أن غسل الرجل الذي هو عزيمة سقط أصلاق حال شر 
المسح. وهي حال التخفف ‏ لآن استتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث الى القدم . ولاب 
من البدن بدون الحدث أصلاقٍ الطهارة الحكمية ٠‏ فيثيت أن الغسل ساقط . وأن المسح شرع للتيسير 
ابتداء» لا أن الواجب من غسل الرجل يتادى به » بدليل أنه يشترط أن تكون الرجل طاهرة وقت اللبس , 
وان يكون أول الحدث بعد اللبس طارنا على طهارة كاملة . ولو كان الغسل يتادى بالمسح ها شرط ذلك ٠‏ 
لأن امسج حينثة يصلح رافعا للحدث - كالفسل الساري إلى القدم ‏ فعرفنا آن الشرع أخرج السبب 
الموجب للحدث من أن يكون عاملاً في الرجل مادامت مستترة بالخف . وقدم الخف على الرجل فل قبول حكم 
الحدث مالم يخلعهما مع بقاء أصل السبب ف الجملة موجبا كما كان في حالة عدم التخقف ؛ فكائت 
نخضة اهنع زخصه إسقئة تعن دنه اقام 


اخ 


هكد 


قوله : لعدم سراية الحدث إليه : يعني آن الخف يمنع سراية الحدث إلى الرجل 


في مدة المسح » عرقت ما نعيته (بالحديث) © 


قوله : (وكذلك ") ) قصر الصلاة : آي قصر الصلاة في حق المسافر من النوع 
الرابع بيانه : أن السبب وهو الوقت لم ينعقد موجبا (للأربع)!") في حقه ؛ بل سقط 
شطر الصلاة حتى لم يبق مشروعا أصلاً مع كونه مشروعا في الجملة في حق 
(غيره () ) , قال صاحب الميزان ) : قصر الصلاة في حق السافر ليس برخصة 
عندنا . بل هو عزيمة » وعند الشافعي : رخصة . لان المشروع الأصلي في الصلاة 
من حيث القدر ركعتان على ماروي عن النبي عليه السلام أنه قال : الصلاة 
ركعتان زيدت في الحضر وأقرت في السفر 7 . وقال عمر رضي الله عنه : صلاة 
المسافر ركعت ان تام من غير قصر على لسان تبيكم عليه السلام ثم (في حق 


اقوله عليه السلام « يمسح اقيم يوما وليلة والمساقر ثلاثة ايام ولياليها » 
ترجه شار اتاسسامي مع شرح هتد ی ۳ وښول فخ هدي ۶ 


17/ ١ والهدلية‎ ٠ 
فيك : وكذاء وقد أوردت عبارة ا‎ )1( 
(؟) في النسختين : للرابع ء وخطؤه ظاهر (4)يك:غييههما‎ 
إ(0) هو علاء الدين السمرقندي محمد بن أحمد بن ابي أحمد وقد سيقت ترجمته.‎ 


في هامش (؛) من الصحيفة السابقة . 


(7) قلت لم نجده مرفوعاً. وإنما وجدته موقوفا على عائشة رضي الله عنها . رواه الشيخان قال الخطابي 
وغيره ممن قالوا بان القصر رخصة : أنه قول عائشة غير مرفوع. وعائشة لم تشهد زمان فرض الصلاة. 
أهء وقال الحافظ ردا عليه : و هذا نظر ء لأنه مما لا مجال للرذي قيه . ففه حكم المرفوع » وعلى تسليم 
أنها لم تدرك القصة يكون مرسل صحابي وهو حجة ء لآنه يحتمل أن يكون اخذه عن النبي وك ء أو عن 
صحابي آخر أدرك ذلك . أه ‏ ولعل ما ذكر الحافظ هو السبب في ذكر الشارح له هنا ء ولل أماكن أخرى- 
استاتي_من هذا الشرح مرفوعا . لكن بالرغم من ذلك لا يخلو عن مجازفة ء وروى مسلم والنسائي 
وأحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال : رض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع 
ركعات وف السفر ركعتين ول الخوف ركعة . آه. انظر : صحيح البخاري ١‏ /4/ و۲ /44 وه /54 
وصحيح مسلم © / ۱۹۷-۱۹۲ ؛ وسئن النسائي ١‏ / 4 ومسند أحمد مع شرح أحمد شاكر ۳۹۳/۴ و4 
/ ۰۳۱و۰۰۸ / ۱۰ وفتح الباري 7 ٠١-4/‏ ونصب الرلية ؟ /144 وتیل الأوطار ١‏ ۴۴۳۱/۴۳۴۲ 
ras‏ 

(۷) أخرجه ابن ماجة والتسائي وأحمد من حديث زبيد الأيامى عن عبدالرحن بن ابي ليلى عن عمر رضي الله 
عنه » وأعله النسائي بان ابن أبي ليلى لم يسمع من عمر. وروا ابن ماجة والبيهقي من حديث يزيد بن 
زياد بن ابي الجعدعن زد عن عبدائرحمن بن لبي ليلى عن كعب ين عجرة عن عمر: قال أحمد 


دكده_ 


المقيم)(') تغيرت عن الأصل وصارت أربعة لكنه تغير إلى الغلظ والشدة . لا اليسر 
والسهولة ‏ فلا يسمى رخصة 
قوله : رخصة إسقاط عندنا ‏ : وعند الشافعي : رخصة ترفيه (") قياسا على 


رخعنة الفلن الس اقرا قدالختياز الصنف وغو ناغف ماح اليزان 


فعزيمة لا رخصة , وقد مرء وإنما قلنا : انها رخصة إسقاط: استدلالاً بدليل 
الرخصة ‏ أي بدليل ثبت به الرخصة ء واستدلالاً بمعنى الرخصة , أما الأول : فما 
قال عليه السلام: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» ". أي القصراة) 


ألقة , وثقه أحمد وابن معين والعجل ‏ وذكره ابن حبان في الثقات . نه. انظر : ستن لبن ماجة ١‏ / ۲۴۸ 

وسفن النساثي ۲۰۹/۱ و۲۱۱ و۴۴۲ ومستد أحمد مع شرح احمد شاكر ۲١۷-۲۹۹/۱‏ وسنن البيهقي 

0 

(1) ف ط: حق المقيم . 

(1) تقدمت عبارة الاخسيكثي في هامش (؛) من الصحيفة رقم قبل السابقة. 

(۲) ترفيه: أي تخفيف وتوسعة 

(4) استدل الشافعي رحمه الله على ما ذهب إليه بقوله تعال  :‏ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جاح 
أن تقصروا من الصلاة ... > الآية : فقد شرع القصريلفظ ( لا جناح ) وهو للإباحة دون الإيجاب » وبان 
الوقت سبب للاربع والسفر سبب للقصر لاعلى رفع الأول وتغييره. فإنه لو اقتدى بمقيم صح ويلزمه 
الأربع ٠‏ ولو ارتفع ها لزمه كمصلي الفجر إذا اقتدى بمصل الظهر , فيعمل بايهما شاء ٠‏ والقصر عارض ٠‏ 
غمالم يعمل به لايتغير حكم الأصل فصار كالمسافر في حق الصوم . فكما انه في الصوم بالخيار إن شاء 

اشاء لخر ولا يسقط بذلك اصل الفرضية اللتعلقة بالوقت ‏ فكذا هذا 

(ه) كشمس الأئمة السرخسي وفخر الاسلام البزدوي . واسم الاشارة السابق عائد على ما ذكر الاخسيكفي من 
كون القصر رخصة إسقاط . انظر : أصول البزدوي مع كشف الأسرار ” /4؟7 وأصول السرخسي 
۱ والاقناع ۲۹۸/١‏ والهداية </١‏ 

(1) فك : بدليل الرخصة في بدليل الرخصة في بدليل ليت الخ 

(۷) أخرجه من حديث يعلى بن آمية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعاً مسلم © /116 وابن ماجة 
١‏ 04 ونبو ماود ۳/۲ و النسائي ١‏ /11؟ والترمذي /1١‏ +13 

() فك :انير 


صدقة فاعتقدوه ؛ واعلموا به . وإنما قال بلفظ التانيث نظراً إلى الخير (') , سماه 
صدقة ‏ . والصدقة بما لا يحتمل التمليك أي يالواجب في الذمة إسقاط » فيتم 
بغير قبول . كصدقة الدين على الغريم ° . وهبة الدين له وكذا سائر الاسقاطات. 
إلا أن ما فيه تمليك مال من وجه ق 


بل () الارتدادَ بالرد كالدين () . وما ليس فيه 
تمليك مال لم يقبل كالطلاق (" وما ت اليس بمال » فلا يقبل الرد 9 , 
فيسقط أصلاً ‏ كولي القصاص إذا عفا ) 


وأما الشانى : فهو آن الرخصة لليسر ؛ وهو في القصر . لايقال : ان في الاكمال 
زيادة ثواب وهي يسر » لأن ظهر المسافر بقصر . وظهر المقيم من غير قصر سواء» 


لان نقان العدد مع مؤونة السفر مثل الاكمال بلا مؤونة السفرء فاعتبر 


(۱) هكذا ورد بالفسختين . وأرى أن صحتها : واعملوابه. كذا في الكشف. ثم أن الشارح يبين بذلك معنى 
قوله عليه السلام: « فاقبلوا صدقته . . ففسر القبول بالاعتقاد كما يقال : فلان قبل الشرائع : أي اعتقدها. 
(1) أي : إنما قال النبي م هذه صدقة ... - الحديث بتانيث اسم الاشارة رغم عودته إلى القصر الذي اشكل 
؛ أو لتاويله بالرخصة ‏ أوانه 


المقصورة . كذا في الكش 


(؟) اعلم أن الشافعي رضي الله عنه قد استدل بهذا الحديث. » الحديث-على ما ذهب إليه وقال 


قفبل القبول بقي على ماکان 
وقال : سماه صدقة والصدقة بما لا يحتمل التمليك 

(4) بان يقول الدائن لمدينه : تصدقت بالدين عليك 

() قبل : يفتح القاف وكسر الياء 

(1) حتی إذا قال للديته تصدقت بالدين عليك أو ملكتكه . فقال : لا أقيل ء يرتد أما إذا سكت . أو قبل : يسقط 
الدين» لما فيه من معنى التمليك , إذ الديين يحتمل التمليك من المدين . وإن كان لا يحتمله من غيره . ولهذا 
الم يصح تعليقه بالخطر كتمليك العين. 

(۷) صورة ال لامراته : وهبت ملك الطلاق منك آو تصدقت به عليك . قإنها تطلسق من غير قول 
ولا يرتد بالرد . لان معناه الاسقاط . والساقط لايحتمل الرد. 

(۸) ولايتوقف على قبول العيد . 

(4) أي عن القاتل حيث يسقط القصاص من غير قبول ولا يرتد بالرد : لاته إسقاط محض 


اقب 


بالج ة والظهر''! . ولأن الاختيار إذا ثبت للعبد بين القصر والاكمال (ولا 
رفق) به في الاكمال أصلا لا يليق بحال العبد"» 


انه أبدا يختار مافيه جلب نفع 
أودفع ضر وليس في الاكمال نفع سوى الؤونة لعدم فضل ثواب» ولادفع خر لعدم 
المطالبة إذا لم يكمل. ولهذا إذا قصر يسقط الشطر الشاني بلا بدل ولا اثم؛ بخلاف 
الصوم فإن الرخصة فيه للترفيه والتيسير لا للاسقاط بدليل دليل الرخصة 


ومعناها أيضا أما الدليل: فهو قوله تعالى ل فعدة من أيام أخر 4( ورد بالتأخير, 
ولم يرد بلفظ الصدقة كما في القصر. فلم يقتض التأخير الاسقاط كما اقتضى لفظ 
التصدق, وأما المعنى فهو أن الرخصة عبارة عن اليسرء واليسر في التأخير مترددء 
فخير العيد طلبا لما هو الأرفق بحاله. وإنما قلنا: أن اليسر متردد: لأن القطر فيه يسر 
راحة البدن. لكن الصوم بطريق الانفراد أشق على البدن من الصوم في الشهر مع 
الناسء وفي الصوم في الشهر يسر موافقة المسلمين مع عسر أتعاب النفس 

قوله : ولا يلزم العبد الماذون ( . هذا جواب سؤال يرد على أن الاختيار إذا لم 
يتضمن رفقا لا يليق بالعبودية. وهو أن يقال : يلزم عليكم خيار العبد بين الجمعة 
والظهر إذا أذن له مولاه في الجمعة. وهذا لأن الجمعة أقل عدداً من الظهرء والأقل 
أيسرء والأكثر أعسر. ومع هذا لم تعين الجمعة؛ بل خير بينهماء فقال في جوابه 
لا يلم » لأن الجمعة والظهر غيران , لتوقفها على الشروط دونه ء ولعدم جواز 


(1) في أن اللسافر 
جع الحرر وان كان كذلك وجب القول بالسقوط ‏ لنظر : كشف الإسرار ۲۲۲/۲ وما بعدها 
والهداية 16٠ / ١‏ و5 / 154-158 و4 / 1549117 

والأرفقق .(6) لان الاختيار الخالي عن الرفق ليس الا لله عز و 

6 نه ولان إلبات مثل هذا التخيير لا 


(4) سورة البقرة: الآيتان 184 و188- 
(ه) فال الاخسيكني : ولا يلزم العبد لماذون في الجمعة ‏ لآن الجمعة غير الظهر ولهذا لا يجوز بناء تحدهما 
على الآخر, وعند المغايرة لا يتعين الرفق في الأقل عدا ء واما ظهر المساففر والمقيم واحد 
القليل والكثير لا يتحقق شيء من معنى الرفق . اه 
() أي أنه يشترط للجمعة مالا يشترط للظهر . 


VY 


إحداهما بنية الأخرى . فلما ثبتت الغيرية لا يتعين اليسر في الأقل فيتخير (الا") 
يرى إلى (نص /) كفارة اليمين (') ؟ أما هنا : فالظهر واحد قصر أو أكمل » فلا يفيد 
انه للرقق » واليسر والرفق في القصر » فتكون الرخصة للاسقاط 
لا للتخيير بين القليل والكثير للترفيه والتيسير ° . 


قوله ؛ وعلى هذا يخرج ‏ : أي على ما قلنا إن الرفق لا يتعين في الأقل عند 
المغا ج مسألة النذر بان قال مثلاً رت إلى الحرم فعلي صوم سنة 
فنظر وهو معسر "أ يتخير بين صوم ثلاثة أيام نظرا إلى جانب اليمين ؛ وبين صوم 
اسنة نظرا إلى جانب النذر » لآن الصومين متغايران "ء لأن صبوم النذر قربة 
لك 
( 


مقصودة واجب لعينه. وصوم اليمين (قربة) غير مقصودة ؛ لأن فيه معنى 
الزجر فلما ثبتت المغايرة » لم يتعين الرفق في الأقل (') , بخلاف مسالتنا , أعني 


(۲) نص كفارة ایسب هو قول تعان في سورة المائدة: الآية ۸١‏ هل يؤاخذكم الله باللغو في ابماثكم ولكن 

بما عقندتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من اوسط سا تطعمون اهليكم أو كسوتهم لو 
تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام الآية وقد خير الله تعالى فيه بين الاعتاق والاطعام والكسوة 
اللتفاوت. 

کو فق سنا وکو فس مع اام ادا وم نس ترك مني عة 
والهدايية! ۸ه 

() قال الاخسيكثي : وعلى هذا يخرج من نذر بصوم سنة ان فعل كذ , ففعل وهو معسر يخير بين صوم 
اثلاثة يام وبين سئة في قول محمد رحمه الله وهو رواية عن آبي حثيفة أنه رجع إليه قبل موته بثلاثة. 
أيام لأتهما مختلفان حكماء احدهما قربة مقصودة . والشائي كفارة . وي مسالتنا : هما سواء قصبار 
كا لدبر إذا جنى لزم مولا الأقل من الأرش ومن القيمة بخلاف العبد ها قلذا . اه 

() قسوله « وهو معسر » إنما قيد به لأنه لو كان موسرا لا يجوز له التكفير بالصوم قلا يتخير بين صوم 
اثلاثة ايام وبين صوم سنة . فلا ينال التخريج ٠‏ وهذاإذا ان ١‏ بط لاابريد وقوعه, أما إذا قال : 
إن شفى الله مرغي فعل كذاء فا يتخي ,بل الواجب عليه الوفاء انر لاغي؛ هو الصحيح 


(1) فصح التخيير طلبا للأرفق عند محمد رحمه الله وروى عن آبي حنيفة أنه رجع إليه كما ذكر 
الاخسيكني في المتن : قال فخر الإسلام السزدوي :وهو مروي في النوادر عن أبي حنيفة رضي الله عنه , 
فاما في ظامر الرواية فيجب الوفاء لامحالة . اه 


كلامل 


مسألة الظهر » فإن القصر والإكمال فيه سواء في الحكم » وهذا معنى قوله ؛ هما 
e‏ 

قوله : رجع إليه : أي رجع أبى حنيفة رضي الله عنه إلى التخيير » رواه 
عبد العزيز بن خالد الترمذي ء وكان يقول أولاً : يجوز صوم اليمين » بل يجب 
عليه المنذور 

قوله : فصار كالمدبر : أي صار ما قلنا(”) كالمدبر الجاني حيث يلزم على المولى 
الأقل من أرش الجناية والقيمة ٠‏ وهذا لأن المدير لما كان لا يقبل الدفع لأنه غير قابل 
للانتقال تعين على المولى الأقل من الأرش والقيمة ؛ ولم يتخير بين الأقل والأكشر 

ا لانهما مثلان من حيث أنهما بدل “ , بخلاف العبد الجاني ‏ فإن المولى يتخي 
بين الدقع والقداء بالارش :.وإن كان الأرش كذ ر لعدم تعين اليسر في الأقل 
لاختلافهما ‏ . قوله: لما قلنا (') : أي للمغايرة 


ل ف كف 


٠١ والحسامي مع شرح النظامي ص‎ ۳۲١-۳۲۷/۲ انظر : أصول البزدوي مع كشف الأسرار‎ )١( 
مو عبد العزيز بن خالد بن زيادة الترمذي , كان على القضاء بمرو , وهو وأبوه من القدماء ؛ من آهل ترمد‎ )1( 


حاتم ابن حبان , وروی عن ابیه أيضا : 
ومات ابؤة وهو ابن عاشة سئة . وان اي خاد عل القضاء رهد .ان 
الورقة ٠١6‏ و١٠٠‏ 

() مراده بما قلذا :ما ذكرنا من تعيين القصر في حق اللسافر . 

(4) قال صاحب الهداية في هذه المسالة : وإنما يجب الأقل من قيمتته ومن الأرش : لأنه لا حق لوي الج 
أكشر من الأرش , ولا منع من الول في أكثر من القيمة , ولا تخيير بين الأقل والاكثر لانه لا يفييد في جنس 
واحدء لاختياره الأقل لا محالة . اه 

() إذ الدفع والفداء مختلفان صورة ومعنى » فكان التخيير مستقيما مفيدا . لآن الرغبات صادقة في الأعيان ٠‏ 
وصار كتخيير العبد الماذون فقي الجمعة بينها وبين الظهر . انظر : التحقيق ص 147 والهداية 4 //191 

. انظر عبارة الاخسيكثي فقد أوردتها في الهامش (0) من الصحيفة السابقة‎ )١( 


Vé 


باب في بيسان أقسام السنة © 


لما فرغ من بيان الثمانين قسماً من قسم الكتاب ويأتى كل تلك الأقسام في 
السنة ‏ شرع الآن (في بيان ) ما تختص به السنة () , ثم اعلم أن السنة على ما 
قال في الميزان شلاثة أنواع من حيث القول : ومن حيث الفعل . ومن حيث السكوت . 
فلهذا قال المصتف : أقسام السنة , ولم يقل : أقسام الحديث لكونها اعم منه 180 . 


قوله : فالمرسل من الصحابي :إلى آخره ء الإرسال لخة هو الإطلاق . 
والمرسل في اصطلاح المحدثين : ما ليس فيه إسناد بأن أطلق الحديث . وقال : قال 
عليه السلاء!"! , والصحابي : من رأى التبي ( )| من المسلمين. أو صحبه , 
والتابعي: من رأى الصحابي أو صحيه من المسلمين. 


ثم المرسل على أنواع :مرسل الصحابي وهو مقيول بالاجماع 9 , ومرسل 


السنة لغة في فصل العزيمة والرخصة . 

بمعنى القول الصادر عن النبي 5 فإنها تشارك الكتاب ف الأقسام المذكورة آنفا من 
وهو كلام مستجمع لوجوه الفصاحة 
فيها لآنها فرع الكتاب في كوتها 


> ويكون بيانها فيا 

حجة .إذ هي قد صارت حجة بالكتاب 

(6) سقط من ك 

(4) اعلم أن السنة تفارق الكتاب إن طريق الاتصال إلين . فإن الكتاب ليس له إلا طريق واحد وهو التواتر . 
وللسنة طرق مختلفة كما ستقف عليها ٠‏ وهذا الباب لبيان تلك الطرق وما يتصل بها كما قال الشارح . 

(ه) إذ الحديث خاص بالقول 


كان أكثر من واحدة فهو اللسمى بالمعضل عندهم .ثم اعلم أن الكل يسمى إرسالاً عند الفقهاء والإصوايين. 

(4) فيك : عليه السلام 

(۹) وذلك حملا لروايتهم على السماع باتفسهم . 
صرحوا بالرواية عن الغير . 


الأصل فيهم السماع لتحقق الصحبة في حقهم .إلا إذا 


دقلاةد 


القرن الثاني والثالث » أعني مرسل التابعي وتبع التابعي » وهو مقبول عندنا ) 
خلافا للشافعي ('!. ومرسل من بعد القرن الثالث في كل عصر » وفيه اختلاف بين 
مشايخنا فعند الكرخي مقبول خلاقاً لعيسى بن بان () . والرابع ما فيه إسناد من 


وجه وإرسال من وجه وهو مقبول بالاجماع . 


حجة الشافعي : أن الجهل بالراوي جهل بصفته . فيحتمل أن يكون المخير عنه 


غير عدل , فلا يكون الإرسال 


يعرف صفته »إلا إذا ثبت إسناده من وجه آخر » فحينئذ يقبل إرساله ؛ كإرسال 


معنى هذا أن السامع لا يعرف المخبر عنه ‏ فلا 


سعيد بن اللسيب ‏ فإني 7) تتبعتها فوجدتها مسانيد © 


إرساله عدلان لقان بشرط ان تكون شيوخهما مختفة او ثبت اتصاله يوجه آخر بان 
أخرى. انظر 7ك OT‏ 


رسا لو انندم دوست سر 
۲ 1089 وشرح العضد ۲ /50- 

ى بن أبان بنص دقة (أبو موسى) : قاض من كبار فقهاء الحنفية . صحب محمد بن الحسن 

شر ستین , وكان سریعا باثفاذ 


الحديث ؛ توق باليصرة سنة 1؟1ه. انظر : تاريخ بغداد 191/11 والفوائد 

لبقات الفقهاء للشيرازي ص ٠١‏ وطبقات الحنقية لابن الحنائي : الورقة * وطبقات 

الفقهاء لطاش كيرى ص ٣٣‏ 

)٤(‏ اعلم أن ما ذكر هو دليل كل من ابوا قبول المرسل , ويوضحه أنه لو ذكر المروي عنه ولم يعد له وبقی 
مجهولا لم يقبل . فاذا لم يذكره فالجهل اتم لان من لاتعصرف عينه لا تعرف عدالته. ثم انهم قالوا: لا 
معنى لقول من قال + رواية العدل عنه تعديل له وإن لم يذكر اسمه. لأن طريق معرفة الجرح والعدالة 
هو الاجتهاد . وقد يكون الواحد عدلا عند إنسان مجروحا عند غيره بان يقف مته على ماكان الأخر 

ليقف عليه والمعتبر عدالته عند المروي له. فلو قبلنا الرواية من غير كشف لكنا قبلناها تقليداً لاعلماء ثم 

ان الناس تكلقوا لحفظ اسانيد في باب الأخبار . فلو كانت الحجة تقوم بالمرسل لكان تكلفهم اشتغالاً بما 
الا يقيد یی يقل : اجتمع نای عل مالايقيد 


۹ لتم هوانشاققي رح انق 
(۷) انظر : كشف الاسرار ٣ / ٣‏ وشرح العضد ؟ / 4/- 


كلاه 


ولنا المنقول والمعقول » أما الأول: فكما قال البراء بن عازب (') رضي الله عنه. 
ما کل مانحدثه سمعناه من رسول الله (ک 7)) وإنما حدّثنا عنه لکنا لا نكذب9) 

وآما المعقول فهو : ارسال العدل لا يخلو » إما إن كان عن عدل أو غير عدل : فإن 
كان عن عدل يقبل بالاتفاق » وإن كان عن غير عدل فلا يخلو إما أن يكون غير عدل في 
الواقع وهو عدل عنده» أى غير عدل عنده أيضاً » قان كان غير عدل عنده أيضاً فلا 
يبقى المرسل عدلاً ‏ » وكلامنا في إرسال العدل . فإن كان عدلاً عتده لكنه غير عدل 
في الواقع فيقبل إرساله بتاء على غالب الظنء لأن احتمال عدم العدالة موهوم 
لا يعارض العدالة المحققة. ¿ 


أن عيسى بن آبان (رضي الله عنه )) يقول : لا يقبل 
إرسال من بعد القرن الثالث لانتشار الفسق والكذب فيهم: بخلاف القرون الثلاثة 
فإنهم مزكاة بتزكية الرسول عليه السلام ‏ ء إلا إذا كان المرسل مشهورًا بنشر 


(1) هوالبراء بن عازب ين الحارث 


جي (أبو عمارة) قائد صحابي من أصحاب الفتوح , أسلم صغيرا 


سعد : القسم الثاني من ج؟ / ۸٠‏ والاصابة ١‏ 149 
۸/۱ وتاريخ بغداد ۱۷۷/۱ : وتهذيب التهذيب ٠۲٠/۱‏ والمعارف ص 145 


(؟) فك : عليه السلام . 
(۲) بهذا الفظ ومن حسدینه رضي الله عنه رواد أحمد ورجاله رجال الصحيح ‏ قالهالهيقصي ؛ وبتحود من 
لقا روه ماوقا اھ6 ج یڈ ميح عل كريط الشيضين وو يقر چنا لس 


الطبراني في الكبير من حديث تس بن مالك رضي الله عنه . ورجاله رجال الصحيح . قاله الهيثمي .. 
اللستدرك ١‏ /177 ومجمع الزوائد ٠١4-15+/ ١‏ ثم اعلم أن هذا الأثر وأمثاله يدل على أن الصحابة قد 
أرسلوا . وقبل الباقون منهم ذلك .ولم يرو عن أحد منهم إنكار ذلك , أو أنه تفحص عما إذا كانوا روه 
عن رسول الله 3 بواسطة أو بغ 


مراسيل الصحابة انما قبلت لعد التهم لا لكونهم صحاية ‏ كما قبلت 
اعهم حجة لذلك ‏ ثم شهادة يرهم من العدول مقبولة ء وإجماع كل عصر حجة 


لوجود العدالة . قوجب قبول إرسالهم أيضا لوجود العلة 
)٤(‏ وحينئذ لا يقبل ما رواه مرسلاً كان آو مستبا . 
(0) فك ترحمه الله 


ايلونهم ثم الذين يلونهم ... » الحديث. وسياتي 
ريجه عند ذكر الشارح له صريحا - 


¥ 


العلم عدلاً ثقة فحينئذ يقيل مرسله كمسنده » كمحمد بن الحسن رحمه الله (0 . 
قوله:على السماع('): أي سماع الصحابي من الرسول عليه السلام. قوله. 
واستبان له الإسناد: أي إرسال التابعي ومن تبعه محمول على (أنه)(") وضح له 
الحق وتبين الصدقء فلما صار كذلك طوى ذكر المروي عنه وقال: قال عليه السلام» 
وإنما حمل على هذا لكونهم مزكاة مبرأة عن الكذب بتزكية الرسول عليه السلام (1). 
قوله: قان ): للتعليل لكون المرسل قوق المسند("). ليحمله :اي 


)١(‏ فإن لم يكن المرسل من آثمة النقل ولا مشهوراً بآخذ الناس العلم مته وكان عدلاً لا يا 
مرسله إل أن يعرض على أهل العلم هذا مع ما ذكره الشارح مذهب عيسى بن 
ول كك بشي س نه عل تنو ارسق قو صمل و صرحن افعلة كد يوجن توا مر 
القرون الثلانة وهي العدالة والضبط تشمل سائر القرون ‏ ثم أن الشيخ أيا بكر الرازي قال : لا يقبل 
إرسال من بعد القرون الثلاثة إلا إذا اشتهر بأنه لا يروي إلا عمن هو عدل ثقة لشهادة ال 
على من بعد القرون الثلاثة بالكذب . انظر 
0Y‏ 

(۲) قال الاخسيكثي : السنة توعان » مرسل ومسندء فامرسل من الصحابي محمول على السماع » ومن القرن 
الثاني والثالث على أنه وضح له الامر واستيان له الاستاد. له 

(5) سقط من ك 

(4) انظر: الحسامي مع شرح النظامي ص 17 

ا(ه) قال الاخسيكني : وهو أي للرسل قوق الست 


الأسرار ٠-4 / ٣‏ وحاشية البناني مع تقرير الشربيني 


من لم يتضح له الأمر نسبه إلى من سمعه مته 
اد فلم يجز النسخ بمثله . وأما مراسيل من دون 
ات مرسله كما رووا مسنده مثل ارسال 
محمد بن الحسن رحمه الله وآمثاله . وقال الشافعي رحمه الله : ل اقبل إلا مراسيل سعيد ين السيب 
رضي الله عنه إنى تتبعتها فوجدتها مسائيد . لهس 
ن المرسل فوق المسند » أي عند التعارض حتى يرجح المرسل عليه في هذه الحالة على ماتشير 
امتن ء وقد نص فخر الإسلام البزدوي في بعض تصانيفه عليه فقال : اللرسل عندنا مثل المسند 
الشهور . وفسوق المسند الواحد بإلا أنه لا تجوز على الكتساب» هذا : ثم اعم أن الذين 
جعلواالمراسيل حجة اختلقوا عند تعارض المرسل والمسند على ثلاثة مذاهب فذهب عيسى بن ابا 
المرسل ء وهو اختيار فخر الإسلام على مايفهم من عبارته قي أصوله وهو الذي ذهب إليه صاحب 
مقن (الاخسيكني) وذهب عبد الجبار إلى أنهما يستويان. وذهب الباقون إلى ترجيح المسند على المرسل 
التحقق المعرفة برواة اللسند وعدالتهم دون رواة الرسلء ولا شك أن روا 
الاتعرف عدالته ولا نفسه » وتمسك من سوى بينهما بان الارسال لا يمكن اجراؤه على ظاهره , لانه 
يقتضي الجزم بصحة خب الواحد وهو غير جائز: فيحمل قوله : قال رسول الله بك كذا على أن المراد منه: 
آني أغلن أنه قال كذا » وإذا كان كذلك كان مثل الاسناد , لان معنى الاسناد هذا فيضا 
(۷) بتشديد الميمالمكسورة .. 


عقت 


ليحمل الراوي 7') على المروي عنه. ما تحمل عنه : أي الذي تحمل الراوي عن 
المروي عنه » وهذا لتكون العهدة والوبال على المروي عته لا على الراوي . 

قوله: لكن هذا ضرب مزية: هذا جواب إشكال. وهو أن يقال: (سلمنا) أن 
المرسل فوق المسند كما قلتم, ف 
يجوز بالمسند المتواتر المشهور, فقال في ج واب ب 
بالاجتهاد (والرأي7")) والنسخ لايجوز (بالرآي) فلم يجز النسخ به لهذا ا معني 


قوله : من دون هؤلاء : أي من بعد القرون الثلاثة 
قوله: فقد اختلف فيه:والاختلاف مامر (بين”)) الكرخي وعيسى رحمهما الله 


قوله : إلا أن يروي الثقات : استثناء من قوله: اختلف . أي 


خلاف بين علمائنا 0 . وسعيد بن المسيب" من التابعين رضي الله عنهم: ثم اعلم 
أن قياس جمع المرسل والملسند ‏ : مراسل ومساند بلا ياء على وزن مصاحف 
ومساجد, لكن زيدت الياء للإشباع توسعاً ٠‏ وهو جائز في الشعر شاذ في النثر 10 


(1) مراد بالراوي : الراوي الثاني ٠‏ والمراد بائروي عنه : الراوي الأول ٠‏ وكذا فيما بعده 
(1) سقط من ك . 
() فيك :2 بالرآي. 
(4) 3ك : بالراوي 
()4 
)١(‏ قلت :بل اختار شمس الأئمة السرخسي قول أبي بكر الرازي الذي أوردته فيما تقدم . 
مع أصول البزدوي 7 / ٠-0‏ وأصول السرخسي | / 777 والحسامي مع شرح 
(۷) هو سعيد بن اللسيب بن حزن - بفتح فسكون_بن ابي وهب المخزومي القسرشي (ابو محمد) سيد 
أحد الفقهاء السبعة بالمدينة ٠‏ جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع , كان يعيش من 
الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته حتى سمي راوية 
عمر. كان مولده سنة ٠۴‏ ه وتوق بالمدينةسنة 4 ه وقيل غير ذلك . انظر : طبقات ابن سعد © /۸۸ 
وحلية الأولياء ۲ /171 ووفيات الاعيان ۲٠۸ / ١‏ وشنرات الذهب ٠١1/ ١‏ وتهذيب التهذيب ؛ /4 
والمعارف ص 196 
(۸) المسند من السنة هو : مااتصل بك من رسول الله 5ة من غير انقطاع واسطة من البين . وهو ماخوذ من 
السند وهو ما استند إليه من حائط أو غيره . فكان الراوي يرفع المروي إلى من سمع منه. يستند إليه 
عليه وهو ثلاثة أقسام : متواتر ومشهور وخبر واحد وسيتكلم صاحب المتن عليها تباعًا 
لقاموس ۲ |۲۲۴ 


ولاه 


قوله : المتواتر ' : قال في الميزان : هو الخبر المتصل (بنا)(") عن رسول الله 
يله ° قطعا 0 0 


قوله : ويدوم هذا الحد: 


يقيناً بحيث لم يتوهم فيه شبهة الانقطاع 


أي يكو نآخره كاوله (وأوسطه)) كطرفيه ٩”‏ 


قوله: وإنه يوجب علم اليقين : أي أن المتواتر يوجب علم اليقين 


(1) قال الاخسيكني : والمستد أقسام المتواتر وهو ما يرويه قوم لا يحصى عددهم ولا بت وهم تواطؤهم على 

الكذب لكثرتهم وعد التهم وتباين أماكنهم. ويدوم هذا الحد إلى أن يتصل برسول الله 8 ٠‏ وذلك مثل نقل 
ان والصلوات الخمس واعداد الركعات ‏ ومقادير الزكاة وما اشبه ذلك . له. 

(1) في النسختين :بناء (5) زيادة من ط- (4) فك : عليكم قطعا - 

(ه) اعلم أنه إنما قيد بقوله: « المتصل بناعن رسول الله يك لأنه في بيان المتواتر من السنة , فاما تعريف 
المتواتر بالنظر إل هذا القيد كالخير عن البلدان القاصية والللوك الماضية ء وبقوله. 
«قطعا ويقينا » احترازا عن اللشهور وخبر الواحد. وبقوله ‏ بحيث لم يتوهم فيه شبهة الانقطاع» 
احترازاً عن المرسل ثم ان المتواتر ماخوذ من التواتر وهو ف اللغة: تتابع امور واحداً بعد واحد, يقال: 
تواترت الكتب. آي جاءت بعضها في اثر بعض من غير أن تنقطع, ومنه جاء وا تترى. أي متتابعين واحدا 
بعد واحد. 

(1) فيك :وواسطة . 

(۷) اعلم أنهم اتفقوا على أن من شروط المتواتر : تكشر المخبرين كشرة تمنع صدور الكذب منهم على سبيل 
الاتفاق » وعلى سبيل المواضعة . وهو معنى قول صاحب المتن: + لا يتوهم تواطؤهم » أي توافقهم « على 

يكونوا عاهين بما أخيروا علماً يستند إلى الحس» لا إلى غيره كدليل العقل مشا ء فإن هل 
١اعن‏ حدوث العائم لا يحصل لتا الدلم بخبرهم. وأن يكون المخبرون في الطرفين والوسط 

ب ٠‏ ويدوم هذا الحد 
« واختلفوا في أقل عدد يحصل معه العلم . فقيل : هو خمسة . وقيل :اننا عشر . وقيل اربع ون . وقيل 
سبعون , والصحيح أنه غير منحصر في عدد مخصوص » وضابطه ماحصل العلم عنده ‏ فبحصول العام 
الضروري يستدل على آن العدد الذي هو كامل عند الله تعالى قد توافقواعلى الاخبار » لا أنا نستدل بكمال 
العدد على حصول العلم . وقد شار صاحب ا متن بقوله + ما يرويه قوم لا يحصى عددهم » إلى اشتراط 
خروج عدد المخبرين عن حد الاحصاء والحصر , وقد ذهب إليه قوم. وذهب الجمهور إلى أنه ليس بشرط. 
كما شار بقوله « وعد التهم » إلى اشتراط العدالة في المخبرين . وقد ذهب قوم إلى اشتراطها وإق اشتراط 
الإسلام ايضا ء وذهب العامة إلى عدم اشتراط ذلك , ونشار بقوله « وتباين أماكنهمء إلى اشتراط ل 
بلدانهم واوطائهم ومحلاتهم . وهو مختار البعض. وعند الجمهور لا يشترط ذلك أيضا . راجع في ذلك : 
كشف الأسرار ۲ / +٠‏ والأحكام للآمدي ۲ / 7:7٠‏ والحسامي مع شرح النظامي ص 1۷ . 

(4) قال الاخسيكفي : وانه-اي اللتواتر - يوجب علم اليقين بمنزلة العيان علما ضروريا.أه. قلت : ذهب 
جمهور العقلاء إلى أن المتواتر يوجب علم البقين بعنزلة العيان » وذهيت السمنية ‏ وهم قوم من عبدة 
الأصنام ‏ والبراهمة ‏ وهم قوم من منكري الرسالة بأرض الهند -إلى أن الخبر لا يكون حجة أصلاً . 
ولايقع العلم به بوجه؛ لاعلم يقبن ولا علم طمانينة » بل يوجب فظنا وذهب قوم إلى ان اللتواتر يو. 
علم طمانينة؛ لا علم يقين . ويريدون به أن جانب الصدق يآ تطمثن إليه الوب مثل 

بالدليل الظاهر . ولكن لا ينتفي عنه توهم الكذب والغلط . ولا فرق بين القودين إلا من جهة 

الطمانينة أقرب إلى اليقين من الظن ‏ ولهذا كان متمسك الفريقين واحداً . ثم ان القائدين بانه يو. 


ند عامة الفقهاء والمتكلمين حتى يكفر جاحده؛ خلافا للنظام ( 
المعتزلة . وجه قوله : أن التواتر (') عبارة عن اجتماع آراء الآحاد ؛ وكل 
وا ا محتمل7")» فلا يوجب اليقين ؛ ولأن اليهود (') نقلوا صلب 
عيسى بالتواتر فلم يفد إلا الكذب ؛ قكذا نقل المجوس ") خبر زرادشت 0 
اللعين " أنه أظهر معجزات ؛ وهو كذب محض ‏ 


اليقين اختلفبوا ذهب امتهم ال انه يوجي علما ضروريا بوذهب أبوالقساسم الكعبي وأبو الحسين 
البصري من المعتزلة » وأبو بكر الدقاق من أصحاب الشافعي إلى أنه يوجب علما استدلاليا . انظر : كشف 
الاسران؟:/؟4؟ ومختصي اللتتون ص ۷١‏ والاخصاني هن هل" . 

إ[1) هو إبراهيم بن سيان بن هاثيء البصري (ابى اسحاق النلام) من أقمسة الممتزلة , ورد باذ وتبعراق 
علوم الفلسفة » وانفرد بآراء خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة سميث « النظامية , نسبة إليه . واتهم 
بالزندقة , وكان شاعرا أديبا بليغا . وله كتب في الاعتزال والفلسفة توق سنة |۲۳١‏ 
انظر: تاريخ بغداد ٩۷/١‏ والنجوم الزاهرة ؟ / 5+4 والفتح المبين 141/١‏ 

(1) فك :التواتو. 

(6) أي للكذب » ثم بانضمام المحتمل الى المحتمل يسزداد هذا الاحتمال : إذ لو انقطع الاحتمال » ولم يجز الكذب 
عليهم حالة الاجتماع لانقلب الجائز ممتنغا ؛ وهو ممتنع. فثبت أن الاجتماع محتمل للتواطؤ على الكذب . 

(4) اليهود: هم آمة موسى عليه السلام. وكتابهم التوراة . وهو لول كتاب نزل من السماء . واليهود : من هار 
الرجل, آي رجسع وتاب » وإنما لزمهم هذا لقسول مسوسى عليه السلام ( إنا هدنا إليك ‏ أي رجعنا 
وتضرعنا , وقد افترق البهود على خمس فرق وهي السامرية . والصدوقية ؛ والعنانية والربائية ٠‏ 
والعيسوية ؛ ولكل منها عقائد خاصة بها انظر : الملل والنحل ‏ / 01-5٠‏ والفصل ف الئل والتحل ١‏ / 
۸ والمعارف ص ۲۷۰ 

(0) المجوس : يقال لهم الدين الأكبر واملة العظمى ؛ آثبتوا أصلين اثذينء مدبرين قديمين , يقتسمان الخير 
والشر » والنفع والضر + يسمون أحدها الذور . والشاني : الظلمة , ومسائلهم كلها ندور على قاعدتين 
إحدا ب امتزاج الذور بالظلمة » والثانية : سبب خلاص النور من الظلمة ‏ وجعلوا الا 
مدا ء والخلاص معادا , وزعمواان النور أزلي : وأن الظلمة محدثة »ومن فرة 
والزروانية ٠‏ والمسخية ؛ والخرمدية . والزرادشتية أصحاب زرادشت الآ: 
والتحل ۲ )00د 

(1) هو زرادشت بن أستيمان , وقیل ابن يوسيسف بن فردواسف. ولد بانربيجان سنة 77 ق.م؛ وامه من 
الري واسمها «دغد»,وقد ظهر في زمان بشتا سبت ين لهراسب. فادعى ۱ 
دينه , فامتنع ثم قبل مادعاه إليه واتاه به من كتاب ادعاه وحياً, وحمل الناس على ا: 
فرقة تسمى (الزرادشتية) نسبة إليهء ويدعون له معجزات كذيرة منها دخول قوائم فرس ب 
بطنهء وككان زرادشت ف الحبس, فاطلق. فانطلقت ضوائم الفرس, وسات سنة ٥۸۴‏ ق.م. انظر : تاريخ 
الطبري؟ / ۲۸و1۷ و١1۸‏ والكامل لابن الأثيرا / ٠٠١‏ والمعارف ص٠۲۸‏ ومروج الذهب 110/١‏ 
وزرادشت الحكيم؛ وامثل والثحل ۷۰/۲. 

(۷) فيك بعد لفظ « زرادشت » وقبل لفط « اللعين»: تقلوا صاب عيسى 

(۸) ومن ثم يثبت أن احتمال الكذب لا ينقطع بالتواتر » ومع بقائه لا يذبت علم ا 


ا 


ولنا : أن المتواتر لا يخلو إما أن يكون صدقا أو كذبا . والكذب منتف , فتعين 
الصدق » لاستحالة ارتفاع النقيضين , وإنما قلنا: ان الكذب منتف لاستحالة اجتماع 
جمع عظيم لا يحصى عددهم (وتختلف )١(‏ ) أماكنهم . وتتفرق هممهم , وتخالف 
طباعهم » وتتشتت آراؤهم على الكذب عادة ؛ فلما كان الكذب من مثلهم خارجاً عن 
معتاد البشر قلنا بالصدق لا محالة , كما قلنا بصدق المعجزة لما كانت خارجة عن 


معتاد البشرء فيا عجياً كيف عرف قائل هذا الهراء (') , صاحب المراء 219 ذو 


القول الفاسد الكاسد . والكلام الباطل العاطل » أباه وأمه وخاله وعمه ونفسه 
ودنياه وعقباه قطعا ويقينا ؟ !! بالخبر (وحده) (') وهو لا يفيد اليقين عنده 0 
أما قوله : كل واحد محتمل : فمنقوض بقوى الحبل 7 وأما خبر الصلب : فلم 
يكن إلا بطريق الآحاد ,لأن الداخلين عليه كانوا سبعة نفر  "‏ وقيل : أنهم كانوا 
» وإنما دلهم عليه رجل يقال له یهوذا ‏ وبمثله لا يثبت 


لا يعرفون عيد 


(1) فك :ولاتختلف. (1) الهراء كغراب : المنطق القاسد . 

(7) المراء: الشك والجدل ‏ وكل منهما محتمل هنا (4) فك :وجده. 

6 أن معرفة الاب والأم والخال والعم تحصل بالخبر ؛ لان التربية والقيام باصوره يحصل من 
الملتقطة والظثر كما يحصل من الأبوين والخال والعم, ثم كل واحد يجد نقسه ساكنة بمعرفة هذه 


الانسان نفسه ؛ لأن معرفة كونه مخلوقا من ماء مهين لا تثبت له إلا بالخبر ‏ فاذا أنكر كون الخبر موجبا 
اللعلم لا تحصل له معرفة نفسه ؛ وكذا معرفة دينه ‏ لآن طريق معرفته الخير والسماع خصوصا فيما 
يرجع إلى الأحكام » وكذا دنياه لآن معرفة الأغذية والأدوية تحصل بالخبر ؛ لأن فيها ما هو مهلك , ومنها 


ما هو نافع والتجربة لاتصلح طريقا لذلك لاحتمال الهلاك 

(1) قوله ٠‏ فمنقوض بقوى الحبل » معناه: أنه قد يثبت باجتماع الافراد سالا يثبت بالافراد بدون الاجتماع. 
فان باجتماع الطاقات لل الحبل يحدث من القوة مالا يوجد في طاقة أو طاقتين , فكان اعتبار الاجتماع 
بحالة الاثقراد غير صحيح , واثه يحدث: 

(1) وقيل ستة وهم الذين زعموا انهم قتلوه , وعلى كل فاحتمال التواطؤ على ا 
الشارح بقوله « فلم يكن إلا بطريق الآحاد» 

(۸) هو :يهوذا الاشكريوطاءكان واحدا من اثنى عشر رجلا جمعهم ا 

.يبرثوا من كل مرض, وهو الذي دل عليه اليهسود ب 

أخذها منهم حتى اخذوه وصلبوه كما زعم النصارى؛ وضربوه بالسياط ولطموه؛ واستهزؤوا به. وقال 

يوحنا في انجيله: أن یهوذا المذكور كان سارقاء وكان يخطف كل ما يهدى الى المسيح . انظر: الفصل في الملل 


5 - 


التواتر. وكذا معجزة زرادشت لأنه فعل ما فعل ٠‏ وزور ما زور (عند ) الملك 
وخاصته على ما رووا فلا جرم لم يفد !| ED e‏ 
المعين ‏ وإياه نستعين عن العمى في الدين 


قوله : أنه أحد قسمي المتواتر ‏ : يعني أن المشهور يوجب علم اليقين عند أبي 
بكر الجصاص الرازي 7" . قوله : عيسى بن أبان : بنصب التون بلا تنوين ‏ لأنه 
غير منصرف لاجتماع السببين العلمية ووزن الفعل 


(1) فيط :من عند 

(۲)اممخرق -بضم اوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه وفتح رابعه ما افتعل كذبا. قال الطرزي : اللمخرقة. 
افتعال الكذب . انظر الايضاح للمطرزي : الورقة ۲۱۰ ولسان العرب 1١‏ / 11+ وما بعدها 

(۲) وانما لم يغد اليقين بوجهين :احدهما أن ما فعله من جنس افعال للشعوذين فليس له حقيقة وإليه أشار 
الشارح بقوله ٠‏ وزور ما زور » وثانيهما: أن هذا الخبر عن زراشت لم يوجد فيه شرط التواتر »وهو 
استواء الطرفين والوسط ف الشروط السابق ذكرها. لانهم لم يروواعنه أنه فعل ذلك في الاسواق او 
مجامع الناس . وإتما فعله أمامالملك وخاصته كما ذكر الشارح ومثلهم يتصور تواطؤهم على الكذب ٠‏ 

به التواتر . ولا حقيقة دعواه . انظر: كشف الأسرار ؟ / 7+1 والأحكام للآمدي ۲ /؟1 والفصل 

في الملل والنحل ١‏ /۷٥-۸ه‏ والقاموس ۱ / +5 و5 /+35. 

(4) قال الاخسيكني: والمشهور وهو ماكان من الآحاد في الأصل ثم انتشر. فصار ينقله قوم لايتوهم تواطؤهم 
على الكذب . وهم القرن الثاني ومن بعدهم ٠‏ وأولئك قوم ثقلت آثمة لا يتهمون. فصار بشهادتهم 
وتصديقهم بمنزلة المتواترء حتى قال الجصاص: انه أحد قسمي المتوا ١‏ 
جاحده ولايكفر وهو الصحيح عندنا. لان للشهور بشهادة السلف صار حجة للعمل به بمنزلة امتواتر, 
فصحت الزيادة به على كتاب الله تعاق. وهو تسخ عندنا. اه ثم اعلم أن الشهور هو القسم الثاني من 


أقسام الاتصال وأنه يسمى مستفيضا أيضا وهو في اللغة من شهر يشهر أوشهره 


اته مثلالمتواقر . فيلبت به علم 
ض أصحاب الشافعي على ما ذكر ف 
القواطع , وذهب عيسى بن ميقن فكان دون لتوا 
وفوق خبر الواحد ». 


لاء ونص شمس الأئمة السرخسي على أن جاحده لايكفر بالاتفا: 
لا يظهر أثر الاختلاف في الأحكام ‏ وجه الفريق الأول من أصحابنا : 
على قبوله والعمل به ثبت صدقه . لانه لا توهم اتفاقهم على القبول الا بجامع جمعهم عليه , ولیس ذلك 
جانب الصدق في الرواة . ولهذا أسمينا العلم الشابت به استدلاليا لا ضروريا. الا أنه لا يكفر 
جاحده لان انكاره وجحوده لا يؤدي إلى تكذيب الرسول عليه السلام » لته لم يسمع من الرسول عدد 
الايتصور تواطؤهم على الكذب, بل هو خبر واحد قبلته العلماء في العصر الثاني ء وإنما يؤدي = 


قوله: وهو نسخ عندنا 7): أي الزيادة على النص تسخ, وإنما قال: هو. ولم يقل 
هي نظراً إلى الخيرء والمراد منه: نسخ فيه معنى البيان» لا تسخ محض,» بيان هذا: أن 
المشهور له جهتان. جهة التواتر. وجهة الآحاد. فلو كان من قبيل المتواترا") من كل 
وجه لجاز النسخ به كما جاز النسخ بالمتواتر. ولو كان من قبيل الآحاد من كل وجه 
لم يجز النسخ به أصلاًء كما لم يجز النسخ بخبر الواحد فقلنا بالنسخ من وجه دون 
وجه نظرا إلى الجهتين وهو الزيادة. لأنها نسح من وجه دون وجه 
المزيد عليه قيل الزيادة عليه كان كل المشروع. وبعد الزيادة صار بعض المشروع, 
فصارت الزيادة إبطالاً من هذا الوجه. وهو معنى التسخ » وبيان أتها ليست بنسغ 
من وجه بل هي بيان: أن الزيادة تقرر 7" الزيد عليه ولا تبطله أصلاء 


ان هذا: أن 


قوله: مثل زيادة حديث الرجم(: وهو ماروي عن عمررضي الله عنه أنه قال: إن 


مما يتلى في كتاب الله تعالى الشيخ والشيخةإذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من ال وال 


عزيز حكيم. وإنما المراد من الشيخ والشيخة وال أعلم المحصن والمحصنة مجازاً. 


= إلى تخطئة العلماء في القبول .. ا ا E‏ 
بكفر بل هي بدعة وضلال ؛ ووجه الفريق الثاني : ن 
فيه شبهة لامحالة , ولهذا ثم يكفر جاحده ». ن لياه باكر ما فيه شبهة , ولا يمكن اعتبا 
الشبهة في سقوط العمل به » لأن الشبهة الشابتة ف خبر الواحد والقياس قوق هذه الشبهة ولا تؤثر في 
إسقاط العمل بهما . فهذه أوى فاعتبرناها في العلم. فاثرت في سقوط اليقين . ولكن يثبت به علم طمانينة. 
تقرب من اليقين وفوق الظن الذي يحصل بخبر الواحد لاتفاق العلماء من الصدر الثاني ومن بعدهم على 
قبوله والعمل به فصار مثل المتواتر من هذا الوجه. 

(1) قسوله: « عندنا » احتراز عن قول الشاقعي واصحاب الحديث رحمهم الله ٠‏ فان 


عندهم. على ما سياتيك بيانه إن شاء الله . انتار :الحسامي مع شرح النظامي ص 4+ والتحقيق ص ۱۰۴ 
وتصول السرخسي 741/١‏ 
(1) فيك : التواتر 


» حديث » ومعناها : الزيادة على النص بالخبر اللشهور مثل زيادة الرجم في حق 
. فقد تحقق النسخ معنى في هذه الصورة بهذه الزيادة . فإن عموم قوله تعالى : 

والزاني 4 يتناول المحصن كما يتناول غيره. قزيادة الرجم نسخت حكم الجلد في حقه . 

= ذكره هبة الله بن سلامة قي كتابه عن عمر ثم قال: فهو منسوخ الخط ثابت الحكم, وبنحوه عن عمر‎ )٠( 


ةد 


قوله: والمسح على الخف (' : لا يقال: المسح ثبت بقراءة الجر في (وأرجلكم!" ) 
لا بالزيادة على النص بالحديث , لأنا نقول : قراءة الجر تقتضي المسح إلى الكعبين, 
فذاك غير مراد بالاجماع ؛ فعلم أن المسح على الخف ثبت بالحديث المشهور؛ وهو 
قوله عليه السلام: «يمسح المقيم يوما وليلة » والمسافر ثلاثة أيام ولياليهاء")» 
والجر في الآية للمجاورة ) . 


قوله: والتتابع ( : إنما زيد التتابع على مطلق الصوم بقراءة ابن مسعود رضي 
الله عنه : فصيام ثلاثة أيام متتابعات » وقراءته مشهورة في السلف 


= أيضاالستة إلا النسائي , وأخرجه الحاكم والبيهقي عن ابي بن كعبكما أخرجه الحاكم من حديث ابي 
أمامة بن سهل بن حنيف عن خالته .انظر :صحيح البخاري ۱۹۸/۸ وصحيح مسلم 141/1١‏ وسنن 
ابن ماجة ؟/ 87 وسفن آبي داود 4 /144 وجامع الترمذي ‏ /4 ٠١‏ والمستدرك 4 /04؟ وسنن 
البيهقي ۸ / ۲١١‏ ومسند الشافعي ص5 ونصب الراية ‏ /18 ونيل الأوطار ۷ ٠١١/‏ والقرطبي 14 
1١+‏ وأحكام القرآن للجصاص ۳ / ١4‏ والناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة ص5 . 

)١(‏ عبارة المتن بلفظ « الخفين ٠١‏ ثم في هذه الصورة أيضا زيادة بالخبر المشهور الذي سيذكره الشارح على 
النص ؛ وقد تحقق النسخ فيها معنى بهذه الزيادة , فإن قوله تعالى: < وأرجلكم 4 يتناول حالة التخفف 
في إيجاب الغسل ‏ فبزيادة اسح انتسخ الحكم في هذه الحالة . 

(۲) سورة الماسدة : الآية ١‏ وأولها : هيا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى 
المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ... 4 الآبة وقراءة الجرفي (وأرجلكم) هي قراءة ابن 
كثير وبي عمرو وحمزة . انظر القرطبي 41/5 

(؟) ورد من حديث علي . وحديث صفوان بن عسال » وحديث خزيمة بن ثابت » وحديث آبي ب 
أبي هريرة» وحديث عوف بن مالك رضي الله عنهم مرفوعاً. فحديث علي : أخرجه مسلم وابن ماجة 
والنسائي وأحمد . وبلفظ الشارح: رواه أبو حنيفة , وبقية الفاظه متقاربة ؛ وحديث صفوان بن عسال 
أخرجه ابن ماجة والنسائي والترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح ٠‏ وقال محمد بن إسماعيل 
أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال . أه . وحديث خزيمة بن ثابت : أخرجه ابن ماجة. 
وأبو داود واحمد والترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح ‏ وذكر عن يحيى بن معين أنه صححه . أله 
ورواه بو حنيفة ء وحديث أبي بكرة : أخرجه ابن ماجة ؛ كما أخرج حديث أبي هريرة وحديث عوف بن 
مالك : روا البيهقي كما روى كل هذه الاحاديث عدا حديث ابي هريرة . انظر صحيح مسلم؟ / ٠۷١‏ 
وسنن ابن ماجة ١‏ / ۱۹۱ و144-18 وسئن النسائي ١ / ١‏ ومسند أحمد بشرح أحمد شاكر ۱١۷/۲‏ 
و۱۷ و۴۰۱ ومسند أحمده / ۲۱۹-۲۱۳ وجامع الترمذي ١‏ /147-141 وسئن ابي داود 40/١‏ 
وجامع مسائيد أبي حنيفة ١‏ / ۲۸۲-۲۸۰ و1481 و۲۹۲ وسنن البيهقي ۲۷١ / ١‏ ونصب الراية 155/١‏ 
ونیل الأوطار ۲۱/۱ 

٠۹۸ واتحاف فضلاء البشر ص‎ ۷۲-۷١ / ١ انظر سنن البيهقي‎ )٤( 

(5)أي في صيام كفارة اليمين . 


ة٠‏ وحديث 


00 


قوله : لكنه لما كان من الآحاد : هذا جواب سؤال مقدر » وهو أن يقال ينبغي أن 
يكون المشهور موجبا علم اليقين لأنه زلة المتواتر حتى ت الزيادة به 
ال في جوابه E‏ 
ب بل أوجب عل ة, لتلقي الثققفات 
بالقبول ونعني بالطماتينة أن تطمئن النفوس إلى قبوله من غير (اعتراء(') شك 


ولا اعتراض وهم(" 


قوله: وحكمه إذا ورد :إلى آخره ‏ اعلم أن في (انتقاء ‏ ) خبر الواحد © 


أربع شرائط في الخبر ‏ أحدهما :أن لا ايكون مخالف) للكتاب والثاني: 
(1)فيك: امتسرام 

(۲) انظر : الحسامي مع شرح النظامي ص ۷١‏ والتحقيق ص ٠١٤‏ . 

(5) ساوا اتن في المكان المناسب . )٤(‏ في ط: انتقاد. 


(ه) اعلم أن خبر الواحد هو القسم الثالث والأخير من قسام المسند , وهو الخبر الذي يرويه الواحد أو الاثنان 
قصاعدا لا عبرة للعدد فيه يعني لا يخرج عن کونه خبر واحد حكما وإن كان المخبر متعددا ‏ بعد أن لم 

غ درجة التواتر والاشتهار , كذا عرفه فخر الإسلام البزدوي وصاحب المتن (الاخسيكثي) وقيد 

«الواحد أو الاثنان » إشارة إلى رد قول من فرق بين خبر الائنين والواحد مثل الجبائي ممن المعتزلة ‏ فقبل 

دون الواحد مستدل بان أمر الدين لما كان أعظم وأهم من المعاسلات كان اول باشتراط العدد. 

1 بعة متمسكا بان أمر الدين لما كان أهم يعتبر فيه اقصى 

عد اعتيره الشرع في باب الشهاء »إلا أنا تقول : أن قول الشائي ما لم يوجب زيادة علم لم 

يكن ثابتا بالاول , لم يكن في اشتراطه فائدة» واشتراطه في المعاملات على خلاف القياس كاشتراط لفظ 
الشهادة . وقيل لل الفرق بينهما : ان جائب المدعى عليه قد يقوى في الصدق بتمسكه بالاصل وهو برا 
الذمة ٠‏ والمدعي ساواه لمعارضته بالشاهد الواحد. فلابد من شاهد آخر لترجح جانبه في ظهور الصدق 
فلا معارض من جسانب السامع. وقد ترجح جانب الصدق في المخبر بالعدالة فلا 

جة إلى اشتراط العدد فيه انظر : أصول البزدوي ۲ / ۴۷١‏ والتحقيق ص١٤١٠‏ والحسامي ص 

(ه) اعلم أن خبر الواحد إن ورد مخالفا لنص الكتاب : فإن أمكن تاويله من غير تعسف يقبل على التاويل 
الصحيح , وان لم يمكن تاويله الا بتعسف لم يقبل بلا خلاف لانه لا يمكن قبوله من غير تاويل ؛ لان 
نص الكتاب قطعي » وخبر الواحد ظني , ولا تعارض بينهما ء فيسقط الظني بمقابلة القطعي ‏ ولا يجوز 
تاويله. لانه لو جاز تاويله مع التعسف بطل التناقض بين الكلام كله. كذا قيل : فإن خالف خبر الواحد 
عموم الكتاب أو ظاهره فكذلك عندنا ء حتى لا يجوز تخصيص العموم وحمل الظاهر على المجاز به . كما 
لا يجوز ترك الخاص والنص من الكتاب به ء وعند الشافعي وعامة الأصوليين يجوز تخصيص العموم 

اء على أن ظواهر الكتاب وعموماته لا توجب اليقين 


التصوص والخصو: 


4 


(أن لا )) يكون مخالفا للسنة اللشهورة , والثالث : أن يرد في حادثة لا تعم بها 
البلوى ٠‏ والرابع :أن يحتج به الصحابة بعدما اختلفوا في حكم الحادثة (9) 
أما الأول : فلما روي عن النبي عليه السلام أنه قال : ٠‏ إذا روي لكم مني حديث 
فاعرضوه على كتاب الله تعالى » فما وافق فاقبلوه ‏ وما خالف فردوه » ° ولان 
كتاب الله ثابت يقيناً بلاشبهة ٠‏ وفي خبر الواحد شبهة » فلا يُترك ما ليس فيه شبهة 


جعلها ظنية من مشايخنا كالشيخ ابي منصور الماتريدي ومن تابعه من مشايخ سمرقند فيحتمل أن 
يجوز تخصيصها به كما ذهب إليه الفريق الأول ٠‏ والاصح أنه لا يجوز عندهم أيضا , لأن الاحتمال في 
خبر الواحد وق الاحتمال في العام والظاهر , لآن الشبهة فيهما من حيث المعنى ‏ وهو احتمال إرادة 
البعض من العصوم, وإرادة المجاز من الظاهر دون النظم والعبارة ؛ والشبهة في خبر الواحد ف النظم 
والمعنى جميعاء لان المعنى مودع ف اللفظ , وتابع له في الثبوت , فلابد من ان تؤثر الظنية المتمكنة في 
اللفظ فل ثبوت معنا ضرورة , ولهذا لا يكفر منكر نخلمه ولا منكر معناه بخلاف منكر العام والظاهر من 
الكتاب فإنه يكفر ‏ وإذا كان كذلك لا يجوز ترجيح خبر الواحد على ظاهر الكتاب ولا تخصيص عمومه 

به لآن فيه ترك العمل بالدليل الأقوى بما هو أضعف منه وذلك لا يجوز . 

(1) فيك :لاء آي بدون »أن » 

(1) وهذا مختار الشيخ ابي الحسن الكرخي وجميع المتاخرين من اصحابناء وعند عامة الاصوليين :إذا ورد 
فيما تعم به البلوى يقبل إذا صح سنده وهو مذهب الشافعي وأصحاب الحديث رحمهم الله . 

(۳) وهذا عند بعض أصحابنا التقدمين وعامة المتاخرين. وخالفهم في ذلك غيرهم من الاصوليين واهل 
الحديث قائلين بان الحديث إذا ثبت سنده وصح فخلاف الصحابي اياه وترك العمل والمحاجة لا يوجب 
رده » لان الجنس حجة على كافة الأمة. والصحابي محجوج به كفيره ممن ردهء انظر : التحقيق ص 
٠6‏ ومابعدها والأحكام للأمدي 7 / 110 

(4) روى مرفوعاً متصلاً من حديث ثوبان وابي هريرة . وعلي . وعبد الله بن عمر كما روي مرسلاً . فحديث 

انوبان : رواه الطبراني ف الكبير , وف إسناده يزيد بن ربيعة وهو متروك منكر الحديث , قساله الهيثمي , 

وحديث ابي هريرة: رواه الدارقطني ثم قال : في إسناده صالح بن موسى وهو ضعيف لا يحتج بحديثه 

اه . وحديث علي بن ابي طالب : رواه السدارقطني أيضا ثم قال : هذا وهم : والصواب مرسل أه. قلت : 

وف اسناده أيضاً جبارة بن الغلس ضعفه بن معين وغيره . وقال ا مضطرب الحديث . اه 

ورواه ابن حزم ثم قال :وف اسناده الحسين بن عبد الله مساقط متهم بالزئدقة . اه وححديث ابن عمر 
رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو حاضر عبد الملك بن عبد ربه وهو منكر الحديث , قاله الهيثمي , وسثل 
الحافظ بن حجر عن هذا الحديث فقال : انه جاء من طريق لاتخلو من مقال. آه وأما المراسيل : فمنها 
رواية الأصبغ بن محمد بن أبي منصور ؛ ورواية الحسن وقد أعلهما ابن حزم بالارسال . وبان الاصبغ 
مجهول ‏ وف الثاني عمرو بن أبي عمرو. وهو ضعيف . انظر : سفن الدارقطني ۲ /517 ومجمع 
الزوائد 1١٠ / ١‏ والأحكام لابن حزم ؟ /75. وأصول السرخسي 1۷/۲ . 


OAV 


أما الثاني: فلأن المشهور فوق خبر الواحد فلا ينسخه» نظيرهما!' أماتمسك الخصم 
بخبر مس الذكر"' فإنه مخالف للكتاب والسنة المشهورة: وهذا لان الله تعالى مدح 
المتطهرين بالماء("). والتطهر بالماء لا يحصل إلا بمس الذكرء فلو كان مس الذكر 
حدثا لكان ل الطهارة بالحدث7*) المنائي لها وحصول الشيء بضده ومنافي 
محال» على أنه قال عليه السلام لمن سأله: أنتوضا منه؟: دلا ماهو إلا بضعة منك,(. 


)١(‏ أي نظير ما يكون مخالفا للكتاب والسنة المشهورة 
(؟) يعني به قوله عليه السلام : «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضا » وقد روي مرفوعاً سن حديث ب 
وجابر بن عبد الله وام حبيبة , وبي ابوب ء وابي هريرة رضي الله عنهم , فحديث بسرة : رواه اصحاب 
وماك والبيهقي وقال الترمذي :هذا حديث حسن صحيح , قم حكى عن البخاري قوله: اصح شيم 


: باب صحيح ؛ وقال البخاري: لم يسع 

ع ع سر ال ب كت وعم أن 

ابن ماجة . وف إسناده إسحاق بن ابي فروة : اتففوا على ضعفه . وحديث أبي 

بسن عبد املك ٠‏ ونافع بن أبي نعيم القارى , فالاول : ضعيف 

من السادسة والثائي ضعفه البعض ووثقه بعض آخر. انر : جامع الترمذي ١14 ١‏ وسئن ابن ماجة 
11-1١‏ والموطا 17/١‏ وسنن ابي داود١‏ /40 وسئن النسائي ١‏ /0 و0 وسئن البيهقتي 
١‏ ۱۳۱-۱۲۸ ونصب الراية 04/١‏ وثيل الأوطار 759/١‏ 

() أي في قوله تعالى: ف فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرین » فقد روى من غير طرر 
هذه الآية نزاست في النصار » ومن طرق أخرى أنها نزلت في أهل قباء وهو الأصح بسبب أنهم كانوا 
يستنجون بالماء . انظر: سئن ابن ماجة ۱۲۸-۱۲۷/۱ وسنن ابي داود ١‏ /11 وجامع الترمذي 
۷/۱ وسنن البيهقي! /۱۰۰ 

(4) فط : بالحديث 

(ه) روى من حديث طلق بن علي ومن حديث ابي أسامة رضي الله عنهما ء فحديث طلق بن على : رواه ابو 
داود والنسائي والترمذي من طريق ملازم بن عمرو حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي عن 
أبيه. قال الترمذي: هذا الحديث احسن شيء روى في هذا الباب . اه. واخرجه ابو داود وابن ماجة 


والطحاوي والترمذي من حديث محمد بن جابر عن قيس بن طلق به. قال الترمذي : وقد تكلم بعض آهل 
الحديث في محمد بن جابر أه ورواه الترمذي واو حنيفة والطحاوي من طريق آبوب بن عتبة عن قيس 


ابن طلق به قال الترمذي : قد تكلم بعض أهل الحديث في ايوب بن عتبة , وحديث صلازم بن عمرو عن 
عبد الله بن بدر اصح واحسن . اه وحديث ابي آمامة: رواه ابن ماجة . وف اسناده جعفر بن الزبير 
وقد اتفقواعلى ترك حدیشه واتهموه. انظر :سنن ابي داود ١‏ /41 وسن النساشي ۲۸/۱ وجامع 
الترمذي ١‏ /117 وسنن ابن ماجة 11/١‏ وشرح معاني الآثار ١‏ /41 وجامع مسانيد ابي حنيفة 
144/١‏ ونصب الراية ٠١ / ١‏ ونيل الأوطار ١‏ /554. 
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ومن نظيرهما أيض) : القضاء بشاهد ويمين ‏ , فإنه خلافك الكتاب والسنة 
(المشهورة ) وهذا لأن الله تعالى قال : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن 
لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ‏ » بين الأصل والخلف في الشهادة » فلو كان 
القضاء بشاهد ويمين صحيحا لكان زيادة على النص ؛ وهو نسخ لا يجوز بخبر 
الواحد» وقال عليه السلام : « الب 
مشهور تلقته العلماء بالقبول 


وأما الثالث: فلانه إذا ورد في حادثة فيها عموم البلوى. ومع ذلك لم (يشتهر)!") 


على المدعي واليمين على من أنكر , (), وهو 


)٤(‏ روی 
یٹ أب ومن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهم مرفوعا؛ فحديث ابن عباس : روا 
البيهقي وسكت عنه قلت : ومعناه صحيح , فقد رواه الشيخان وغيرهما من حديثه مرفوعا بلفظ ٠‏ لو 
يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم؛ ولكن اليمين على المدعى عليه » اه بلفظ مسلم, 
وایضا: رويا من حديث الاشعث بن قيس أنه 1 قال : ٠‏ شاهداك أو يمينه » وحديث عمرو بن شعیب 
عن أبيه عن جده : أخرجه الترمذي من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي ‏ ثم قال : هذا حديث في اسناده 
مقال ‏ ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف ف الحديث من جهة حفظه , ضعفه ابن المبارك وغيره اه 
ورواه البيهقي والدارقطني من طريق مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف كما ياتي في حديث ابي 
روه الدارقطني من طريق محمد بن الحسن وسكت عنه؛ وحديث ابي هريرة : رواه الدارقطني 
من طريق مسلم بن خالد الزنجي , ثم رواه من طريق عبد الرزاق وباسناده عن عصرو مرسلا؛ وقال: 
مسلم بن خالد ضعيف تكلم فيه غير واحد من الأثمة . اء وحديث عمر بن الخطاب رواه بو حن 
ورواه الدارقطني من طريق عبد العزيز بن عبد الرحمن عن أبي حنيفة ‏ وعبد العزير 
النسائي وغيره :ليس بثقة, وقال ابن حبان :لا يحل الاحتجاج به وضرب أحمد على حديثه. أه. انظر : 
صحيح البخاري ۱٤۲/۳‏ و۱۷۸ و /75 و۸ /۱۳۷ وصحيح مسلم ۲ /198 و۱۲ / ۲ وسئن النسائي 
۱/۲ وسفن أبي داود ۳۱۱/۲ وجامع الترمذي 5 /۸۷ وسئن البيهقي © / ۱۲۳/۸9۳۳۱ و١1/‏ 
۲ وسن الذارقطني ۵۱۷/۲ وجامع مسائيد ابي حتيقة ۲ / ۲۷۰ ومسند الشافعي ص 71 وتصب 
الراية ٩١ / ٤‏ ونيل الأوطار 8 /544 
() ف ط: يشهر 


كان ذلك دليل زيافته وانقطاعه ‏ » كحديث مس'الذكر » وحديث الجهر بالتسمية . 
وأماالرابع : فلأن الصحابة إذا اختلفوا في حكم الحادثة » ولم يحتج واحد منهم 
بالحديث كأن ذلك دليلا على زيافته , أو انتساخه . وهذا لأنه لو لم يكن كذلك ثبت 


الاحتجاج به عملاً بدليل الحديث الذي هو أقوى من (الرأي (')) وقطعاً للخلاف , 
AT‏ 


.د الطلاق 


نظيره: اختلاف الصحابة رضي الله 
بالرجال ‏ أو بالنساء ( » ولم يحتج أحد بقوله عليه السلام : الطلاق بالرجال 
والعدة بالنساء 7 فدل أنه زيف او منسوخ أى تأويله: مباشرة الطلاق © 


ويشترط في الراوي أربع شرائط أخرى » وهي الإسلام!"). والعدالة . 


(1) لآن العادة تقتضي استفاضة نقل ما عم به البلوى » لان الثبي عليه السلام فيما عمت 
يقتصر على مخاطبة الآحاد بل كان يلقيه الى عدد يحصل به التواتر والشهرة مبالغة ف ل 
اتر نقل القرآن, واشتهرت أخبار البييع والنكاح وغيرهماء فإذالم 


البلوى لم 
الحاجة 


رغم ذلك 


(1) فيك :الراوي 

(6) ثم ان الصحابة رضي الله عنهم هم الأصول في نقل الدين .ولم يتهموا بترك الاحتجاج بماهو حجة ٠‏ 
والاشتغال بماليس بحجة ؛ مع ان عنايتهم بالحجج أقوى من عناية غبرهم بهاء فترك المحاجة والعمل 
به عند ظهور الاختلاف بينهم في حكم الحادثة دليل على ما قال الشارح. 

)٤(‏ فذهب عمر بن الخطاب ؛ وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت. وابن عباس فيما صح من الرواية عنه رضي 
الله عنهم إلى ان الطلاق يعتبر بحال الرجال والعدة بحال النساء , وذهب على - فيماصح عنه -وابن 
مسعود ؛ وابن عباس في رواية ‏ إلى أن الطلاق والعدة يعتبران بحال النساء وذهب ابن عمر رضي الله 
عنما إى أن أيهما رق نقص طلاقه. 

(ه) قال الزيلعي : غريب مرفوعا ء وقال ابن الجوزي في التحقيق : وقد روى بعضهم عن ابن عباس عن 
النبي 4ة أنه قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء , وائما هذا من كلام ابن عباس ثم أخرجه الزيلعي 
موقوفا على ابن عباس وابن مسعود وعثمان وزيد بن ثابت, قلت : أخرج البيهقي هذه الآثار كلها 
موقوفة. وبمعنى حديث الباب ما أخرجه ابن حزم بسنده, عن ام سلمة أن غلاماً لها طلق امرأة له حرة 
تطليقتين » فاستفتت ام سلمة النبي عليه السلام , فقال : حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك . اه انظر: 
سنن الدارقطني ۲ / 44١‏ ومسند الشافعي ص ٠٠١‏ والموطا ؟ / ٠ه‏ وسن البيهقي ۷ / ٣۷۱-۴۳۹۸‏ 
وجامع مسائيد أبي حنيفة ۲ / 140 وشرح ابن العربي المالكي على جامع الترمذي © / 167 ونصب 
الراية * / 176 والمحلى لابن حزم ٠١‏ / 784 ونیل الأوطار 571/5 

(1) انظر : التوضيح مع التلويح ١‏ /104 وما بعدها والتحقيق ص ٠١١‏ وما بعدها 

(۷) الإسلام :قبول الدين الحق والتصديق بما جاء به محمد عليه السلام ٠‏ 


(۸) العدالة : الاستقامة على الطريق الحق 


والعقل ‏ الكامل والضبط. آما الأول : فلآن الكلام في أمور الدين » والكافر يسعى 
أبداً في هدم أساسه » وخرم قاعدته . قلا يكون خيره حجة 

وأما الثانى : فلأن الكلام في خبر من هو غير معصوم عن الكذب وهو ليس 
بحجة, وبالعدالة يترجح جانب الصدق على جانب الكذب ٠‏ لأن العدل هو الذي 
محظور دينه. والكذب أحد محظوراته فيتقيه. 

وأما الثالث : فلآن الكلام لا يوجد إلا بصورته ومعناه 7" ؛ ولا يتصور معناه 
إلا بالعقل والتمييز 

وآماالرابع : فلآن الخبر إنما يصير حجةٌ إذا ترجح جاتب صدقه على جاتب كذبه. 
ولا ذلك إلا بالضبط ‏ لأنه إذا لم يضبط يكون خبره كذبا لا محالة ء والضبط 


سماع الكلام حق سماعه ثم فهم معناه . ثم حفظه. ثم آداؤه كما سمع 
هذه الشروط كان خبر الواحد موجيًا للعمل وإلا فلا 0© 

قوله : ولم يظهر ‏ : أي إذا لم يظهر اختلف الصحاية في الحادثة ‏ ولم يظهر 
ترك المحاجة بالحديث يوجب العمل يعني إذا ظهر الاختلاف وظهر ترك المحاجة 
بأن لم يحتج أحد به لا يوجب العمل . 

قوله : أته: بفتح الهمزة خبر قوله. وحكمه. أي وحكم خبر الواحد أنه 
يوجب العمل بهذه الشروط المذكورة. ولا يوجب العلم يقينا . وهذا عندنا . 


(1) العقل :نور في الباطن تدرك به حقائق المعلومات. كما تدرك بالتور الحسي المبصرات . 

(۲) إذ الكلام في الشاهد وضع لاظهار المعنى الذي في القلب. ولا يحصل ذلك دون العقل. ثم أن الخبر كلام 
لامحالة . 

(۲) لعلها ( ولايكون ذلك ) 

(؛) انظر أصول السرخسي 740/١‏ 

)١(‏ قال الاخسيكثي: وخبر الواحد وهو الذي يرويه الواحد أو الاثنان فصاعدا بعد ان يكون دون المشهور 
والمتواترء وحكمه إذا ورد غير مخالف للكتاب والسنة المشهورة في حادثة لا تعم بهاالبلوى ولم يظهر من 
الصحابة رضي الله عنهم الاختلاف فيها وترك للحاجة به أنه يوجب العمل .أه. انظر: الحسامي 
ص۷۰ 

() وهو مذهب جملة الفقهاء وأكثر أهل العلم , وقوله: « ولايوجب العلم يقين ا » قلت: بل ولا طمائينة , = 


E 


وعند بعض الناس 7): لا يوجب العمل أيضاً (", لأن العمل بلا علم حرام لقوله 
تعالى: ط ولا تقف ماليس لك به علم 4 7 . وعند بعض آهل الحديث ( : يوجب 
علم اليقين لاستلزام وجود العمل العلم ( . وقد أجمعنا على العمل 

ولنا: أن خبر الواحد يحتمل الصدق والكذبء ولا يقين مع الاحتمال: فلا يوجب 
ب العمل لترجح جانب الصدق على جائب الكذب (بوجود) © 
العدالة وغيرها من (الشروط). والعمل بالدليل الراجح واجب بدليل 
الكتاب والسنة والاجماع والمعقولء أما الكتاب: فقوله تعالى: ‏ وأشهدوا ذوي عدل 
منكم 4 وعدالة الشاهد تعرف بغالب الرأي والاجتهاد . وأما السنة: فما روي أنه 


= بل يوجب الظن. ومن الناس من آبي جواز العمل بخبر الواحد عقلاً في أمور الدين مثل الجبائي وجماعة 
من المتكلمين. متمسكين فيه بان صاحب الشرع قادر على إثبات ما شرعه باوضح دليل .فاي ضرورة له في 
التجاوز عن الدليل القطعي إلى مالا يق بخلاف المعاملات حيث قبل قيها خبر الواحدإذا وجدت 
شرائطه بل خلاف :لان قبوله قيها من باب الضرورة , فإنا تعجز عن إظهار كل حق لذا بطريق ل تبقى 
بهة . فلهذا جوزنا الاعتماد فيها على خبر الواحد. 
)١(‏ مثل القاشاني وبي داود والرافضة .. 
(1) والفرق بين ما ذهب إليه الجبائي وبعض المتكلمن . وبين ما ذهب إليه القاشاني ومن معه: أن هؤلاء 
منعوا جواز العمل به سمعا كما هو واضح من دليلهم والأولون منعوه عقلا كما أوردته منذ سطور . 
(*) سورة الإسراء : الآية 77 ووجه دلالتهاعلى أن العمل بلا علم حرام : أن المعنى :لا تتبع مالا علم لك به 
وخب الواحد لا يوجب العلم فلا يجوز اتباعه والعمل به لظاهر النهي في هذا التص 

(4) ومنهم أحمد بن حنيل رحمه الله وداود الظاهري 

)١(‏ إذآن خبر الواحد لو لم يفد العلم لما جاز اتباعه لنهيه تعاق عن اتباع الظن بقوله عز وجل : ( ولا تقف 
ماليس لك به علم 4 وذمه على اتباعه فل قوله تعالى : ف( إن يتبعون إلا الظن 4 وقد انعقد الاجماع على 
وجوب العمل به كما قال الشارح - فيستلزم إفادة العلم لا محالة . انظر التحقيق ص ٠٠١‏ 

() فط :لوجود 

(۷) فيط : الشرط 

(4) سورة الطلاق : الآية ۲ . وانظر في تفسيرها: أحكام القرآن للحصاص 070/8 


به 


عليه السلام أمر معاذ (') وغيره بالاجتهاد (. وهو عمل يغالب الرأي ؛ وكذا أنه 
عليه السلام كان مبعوثاً إلى كافة الخلق » وما بلغ الرسالة إلى جميع الخلق بنفسه . 
بل بعث واحدا إلى جانب فواحداً إلى جانب آخر 7" ؛ فلو لم يكن العمل بالدليل 
الراجح واجبا لم كان خبر (رسوله) أ حجة () 


وأما الاجماع : فكقبول قول الوكلاء " . (وقول) (') الناس في البيع والاجارة 
والرهن وغير ذلك 

ألا يرى ‏ أن شهادة الشاهدين تقبل في الحدود وغيرها مع احتمال الكذب نظراً 
إلى الدليل الراجح؟ 


(۱) هو : معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي, ابو عبد الرحمن صحابي جليسل ؛ كان أعلم 
الأمة بالحلال والحرام , وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآن على عهد النبي أ وهو فتى ؛ وشهد العقبة, 
وبدراً واحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله 3 وبعشه النبي عليه السلام بعد غزوة تبوك 
قاضيًا ومرشداً لاهل اليمن , وکان مولده سنه ٠١‏ ق هد وتوق سنة ۱۸ ه. انظر : طبقنات ابن سعد 
القسم الثاني من ٠١١ / ٣‏ .وحليية الأولياء ١‏ /194 وتهذيب التهذيب ٠١‏ /181 والاصابة 1١5/5‏ 
وشذرات الذهب ١‏ /۲۹ والمعارف ص 11١‏ 

(؟) أما أمره عليه السلام معاذا بالاجتهاد : فقد روى أنه عليه السلام ها أراد أن يبعنه إل اليمن قال كيف 
.تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال :بكتاب الله. قال :فان لم تجد ؟ قال :بسنة رسول الله . ال : فإن لم 
تجد؟قال :أجتهد راي ولا آلوء فضرب رسول الله # صدره ؛ وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسوله 
لم يرضي رسوله . أه. وساوافيك بالكلام عليه عند تصريح الشارح به. وأما أمره لغيره بالاجتهاد 
ففيما رواه الشيخان من حديث عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله 376 يقول :« إذا حكم الحاكم 
فاجتهد ثم أصاب فله أجران ‏ وإذا حكم فاجتهد ثم أخطا فله أجر». انظر : صحيح البخاري ٠١۸| ٩‏ 
وصحيح مسلم ١7‏ /17 

() كما بعث معان إل اليمن ؛ وعتاب بن أسيد إلى مكة , وأبا عبيدة ابن الجراح إلى اهل نجران . والعلاء ابن 
الحضرمي إلى البحرين ء وعبد الله بن حذافة إلى كسرى » ودحية الكلبي إلى هرقل عظيم الروم . وغيرهم 
وإنما بعثهم ليدعوا إلى دينه. وليقيموا الحجة ؛ ولم يذكر في موضع أنه بعث في وجه واحد عدداً پېلغون 
حدالتواتر 

(؟) في ط : رسول الله. 

(ه) وهذا دليل قطعي يفيد وجوب العمل بخبر الواحد مثل امتواتر ‏ فلا يبقى معه عذر في المخالفة ؛ كذا قال 

لي رحمه الله . 

() قوله : «واما الاجماع فكقبول قول الوكلاء ١‏ يشير به إل أن الاجماع منعفد من الأمة على قبول خبر الولحد 
في المعاملات مثل الأخبار بان فلانا وكله ببيع هذه الجارية 

() فيك :وقو 

(۸) قوله ألا يرى... الخ معناه: الا يرى أن الاجماع منعقد على قبول شههادة من لا يقع العلم بقوله مع أثها قد 
تكون ف إباحة دم وإقامة حد واستباحة فرج. قلت: وهو اتكار على من فرق بين المعاملات واخبار الدين 
وعلى من ذهب إل أن خبر الواحد يفيد العلم 


القت 


وأما المعقول : فهو أن العمل بخبر الواحد في العقليات واجب لمعنى معقول وهو 
جلب النفع » أو دفع الضرر ‏ كطبيب يخبر الواحد بان ذلك الشيء يضر عليك وهذا 
ينفعك؛ يجب العمل بقوله؛ وكذا إذا قال واحد :ان هذه الطريق آمن فاسلكها . وتلك 
فيها لصوص فلا تسلكها ‏ يجب العمل بقوله عملا بغالب الرأي ‏ فكذا هذا المعنى 
موجود في الشرعيات ؛ ونفع الشرعي وضرره أكبر » ا البو بن 
الشرعي أولى . أما معنى قوله تعالى : ف( ولا تقف ماليس لك به علم م )١(‏ والله 
أعلم: أي : ليس لك به علم أصلا لوقوع النكرة في موضع النفي , وهنا : خبر الوا 
يوجب علم غالب الرأي ‏ وأكبر الظن , فيجب العمل لوجود العلم لما قلا ١‏ 

فإن قلت : لم قدم المصنف الإسلام على سائر الشروط مع أن الإسلام وغيره 
موقوف على العقل ؟ قلت : نظراً إلى المقصود 


قوله: فلا يوجب (') العمل خير الكاف 
لانعدام العدالةء وخبر الصبي والمعتوه لانعدام العقل الكامل. وخبر المغفل( لانعدام 
الضيط. 


: لانعدام الإسلام؛ وخبر الفاسق 


فإن قلت؛ لا نسلم أن الصبي ليس له غقل كافل: قكم من 


بفطنته لايدركه بالغ عاقل. قلت: نعم لكنه شيء نادرء وأمر باطن لا يوقف عليه, 
السبب الظاهر وهو البلوغ مقام المسبب الباطن وهو اعتدال العقل تيسيراً, 
أقيم السفر والتقاء الختانين مقام المشقة والإنزال ثم اعلم أنه ذكر المعتوه وهو 


(1) سورة الإسراء 5 

(1) هذا رد على من ذهب إل منع العمل بخبر الواحد سمعا . وهو بعبارة أوضح العلم ذكرة ف موضع النفي . 
فيقنضي انتفاءه أصلا . وخبر الواحد يوجب نوع علم, وهو علم غالب الظن الذي سماه الله تعالى علما في 
قوله : ل( فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إل الكفار » فلا يتناوله النهي . انظر :التحقيق ص ٠٠١‏ 
«أصول البزدوي مع كشف الاسرار ۲ / ٠‏ والأحكام للآمدي 7 /5:1 وما بعدها 


)٤(‏ المغفل هو الناسي والساهي 


bs 


الذي اختلط عقله ولم يزل ‏ . ولم يذكر المجنون لما أن خبر المعتوه لما لم يقبل 
وعقله ناقص ‏ فلأن لا يقبل خبر المجنون وهو مسلوب العقل أولى 

قوله : خلقة () : نصب على التمييز ؛ وكذا ما بعده (؛ الغافل والمغفل بمعنى 
وهو الذي لافطنة له . والمجازفة عبارة عن قول لاعن بصيرة 

قوله : والمستور : أي الذي لم يعرف أنه عدل أو فاسق 

قوله : في باب الحديث : احترارٌ عن جواز القضاء بشهادة المستور عند أبي 
حنيفة رضي الله عنه ما لم يطعن الخصم © . 

قوله : إلا في الصدر الأول : أي في عصر الصحابة والتابعي وتبعه. وهو استثناء 
من قوله : لا يكون خبره حجة ؛ أي لا يكون خبر المستور حجة 
إلا في القرون الثلاثة . فإنه يكون حجةٌ لتعديل الرسول إياهم © 


قوله : وروى الحسن : أي الحسن بن زياد " تلميذ أبي حنيفة رضي الله عنه. 


اب الحديث (9) 


)١(‏ المعتوه: هو الذي اختلط كلاه وأفعاله , وكائت. 


ن أفعال المجانين وافعال العقلاء ‏ وهو مرادف 


ه حجة ف باب الحديث ما لم يظهر عدالته إلا 

الصدر الأول على ما ثبين , وروى الحسن عن ابي حنيفة أنه مثل العدل فيما يخبر عن نجاسة الماء . وذكر 
في كناب الاستحسان أنه مثل الفاسق فيه وهو الصحيح. آه. انظر الحسامي ص ۷١‏ 

(؟) قوله : » وكذا ما بعده » أي من قول الاخسيكثي ٠‏ أو مسامحة أو مجازفة ؛ بالعطف على « خلقه ٠١‏ واعلم 
أن المسامحة هي المساهلة ؛ والمساهلة عدم المبالاة بالسهو الخطا . والمتساهل هو الذي لا يأخذ في الأمور 
بالحزم 

(4) انظر : الهداية 25/6 

(ه) اعلم أن خبر الممستور ف باب الحديث ليس بحجة باتفاق الروايات كخبر الفاسق لفوات العدالة الباطئة , 
إذ العدالة الكاملة (الظاهرة والباطنة) شرط القبول 

)١(‏ بقوله عليه السلام : « خير الناس فرني .... ٠‏ الحديث , وسياتي تخريجه ولا تعديل أقوى من تعديل 
صاحب الشرع . انظر : التحقيق ص 708 

ن بن زياد اللؤلؤي الكو (أبو علي) قاض فقيه من اصحاب أبي حنيفة. أخذ عنه وسمع منه. 
وكان يقظأ فطنا. ول قضاء الكوفة سنة 144ه وكان محبًا للسنة واتباعهاء وكان علماء الحديث 
يطعنون في روايته. تول سنة ١٠ه‏ ومن كتبه,آدب القاضيء و«الفرائض» و«المجرد» وغيرها. انظر 
تاريخ بغداد 7 / 4" والفوائد البهية ص +٠‏ وطبقات الحنفية لابن الحنائي : الورقة ١‏ وميزان الاعتدال 
١‏ |۲۲۸ وتاج التراجم ص۲۲ . 


_ 


قوله : أنه مثل )١(‏ العدل : لقوله عليه السلام : «المسلمون عدول بعضهم على 
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قوله : أنه مثل الفاسق : أي المستور إذا أخبر بنجاسة الماء بعد القرون الثلاثة 
ه حكم الفاسق حتى يعتبر التحري ؛ وهو الصحيح , لانتشار الفسق 
السامع رأيه ('! : أي يجعله حكماً . فإن وقع في قلبه صدقه عمل بخبره, وإلافلا 
ا 


فهو أحوط ‏ :لاحتمال أن الفاسق كاذب في اخباره با 


قوله :يتوضا ولا يتيمم 7" . لأن الكافر والصبي والمعتوه لا يعتبر خبرهم في 
لشو الفية صللا والالفبان بف جامس الا من امون الق ا ايعدم ان 


(1) الضمير ل« أنه , يعود ال اللستدورء قم اعلم أن الستور اا أخبر بنجاسة اماء فقد اختلفت الروايات ف 
اخبره ؛ فروى الحسسن عن أبي حنيفة أنه كالعدل ف هذا الخبر . وهو ظاهر على مذهبه في جواز القضاء 
المستورين إذا لم يطعن الخصم لثبوت عدا التهم ظاهرا بالحديث الذي سيذكره الشارح» وهو 
يل من صاحب الشرع لكل مسلم . وتعديل الشرع أولى من تعديل المزكي وذكر محمد في كتاب 
الاستحسان أنه مشل الفاسق كما سياتي وهو الصحيح. انظر: التحقيق ص١١٠‏ واصول 
السرخسي١‏ / :70 

(1) رواه ابن ابي شيبة بهذا اللفظ مرفوعا من حديث عمرو بن شعيب عن بيه عن جده , كذا قال الزيدمي 
ف + وبيقا فته اب رۇ كناب شمر ين الخطاب ال اممو امي هرن کر هوقا معت خرچ 

قطني من طريقين : أحدهما متقطع .والآخر متصل ؛ وال اسناد المتصل عبيد الله بن أبي حميد وهو 
ضعيف وأخرجه البيهقي من طريق جعفر بن برقان وسكت عنه وذكر الامام ابن العربي المالكي منقطع 
الدارقطني واجاب عن اتقطاعه بجوابين احدهما . أن جماعة اسندوه. وثائيهما : أنه روى من أسائيد 
كثيرة أغنت شهرتها عن اسنادها . : |الدارقطني : ١‏ /011 وسنن البيهقي ٠١١/٠١‏ وشرح 
الإمام ابن العربي على جامع الترمذي ۹ / ٠۷١-1۷١‏ ونصب الرلية 4 / 81 

(6) قال الاخسيكني : وقال محمد في الفاسق يخبر بنجاسة الماء , انه يحكم السامع رأيه. فان وقع في قلبه انه 
صادق يتيمم من غير إراقة الماء ء فإن أراق وتيمم فهو أحوط للتيمم.وفي خبر الكافر والصبي والمعتوه 
إذا وقع في قلب السامع صدقهم بنجاسة لاء يتوضا ولا يتيمم ؛ فإن أراق الماء ثم تيمم فهو أفضل اه 
انظر الحسامي ص ۷۲ 

(4) انظر عبارة الأخسيكني السابقة مباشرة. 

ذال اتيم . فكان الاحتياط ف اإراقة ليصير عادماللماء فيجوز له لتيم بيقن 


بخيرة وان وقع في فة ضيه بل 
بذلك الما , ولكن إن اراق لماء اذا وقع في قلببه صدفه . ثم يتيمم بعده كان ذلك افضل , وان تيمم 
من غير إراقة وصلى لا تجوز صلاته , لان الكافر مالم يلزمه وجب ما أخير به لكونه غير مخاطب 
بالشرائع عندنا كان خبره ملزما على الغير ابتداء , والكافر ليس من اهل الالزامء وكذا الصبي والمعتوه 
عند عامة المشايخ رحمهم الله لآن موجب ما أخبرا به لم يلزمهما فلو قبلنا خبرهما صار إلزاما - 


كوه 


القاسق يعتبر خبره بنجاسة الماء إذا تأيد (بآكثر) (') الرأي لماسنبين » فهو أفضل 


لشبهة صدق خبرهم 


قول الواحد في المعاملات عدلاً كان أو 


قوله : يعتبر خبر كل مميز: أي 
فاسقا كافراً أو مسلماً. عبدا أو حرا ذكراً أو أنثى لعموم الضرورة!"). وهو أن 
الناس محتاجون إلى المعاملات. والأسواق مفتوحة من لدن رسول الله عليه السلام 
إلى يومنا هذاء وأكثر الناس فسقة . فلو شرطت العدالة والإسلام والبلوغ " لوقع 
الناس في حرج يؤيده أن النبي عليه السلام كان يشتري من الكافر ويصدقه!*) , 


= على الغير ‏ وليس لهما ولاية الالزام على الغير بوجه إذ لا ولاية لهما على أنفسهما . فكيف تلبت لهما ولاية. 
على الغير ؟ الا أن احتمال الصدق غير منقطع عن خبرهم. إن تعاد وفصيا ولت وی اق وغل 


ب النجاسة بيقين. ولا يجوز التيمم من غير إراقة . لانه واجد لما 
الطاهر ظاهرً . انظر التحقيق ص ٠١١‏ وأصول السرخسي /١‏ ۳۷1 

)١(‏ قيط: باکر 

(1) قلت : هذا في المعاصلات التي تنفك وتخلو عن معنى الالزام كما سيذكر الشارح فيما بعد . وكما صرح به 
صاحب المتن, آما ما فيه الزام محض من حقوق العباد كالحقوق التي تجرى فيها الخصومات : فإن. 
الواحد لا يقبل فيها إلا بشرط العدد ٠‏ ولفظة الشهاء أهلية والولاية » لأنه ما كان من قبيل الالزاء 
لم يكن يد من أهلية الولاية للمخبر ليصلح خبره للالزام . ومن زيادة تاكيد باشتراط لفظ الشهادة 
والعدد دفعا للتلبيس . وصيانة للحقوق المعصومة. الزام من وجه دون وجه كعزل الوكيل, 
سجر لفو نوتسو فز ل لد كرطي الشتهادة : #قعداقة أو افع ده غتذ نبي حتيقة رحمة 
الله اعتبار المعنى الالزام من وجه . | 

(۲) والحرية . 

(4) و تعطل مصانحهم ‏ فإن الإنسان قلما يجد العدل الحر البالغ المسلم في كل زمان ومكان ببعفه 
إلى وكيله آو غلامه .. الخ . فلو شرط في هذا القسم ماتقدم من الشرائط لتعطلت المصالح , وفيه حرج 
عظي» فسفط اشتراطها للضرورة . لان للضرورة آثرا ل التخفي ف انظر التوضييح مع التلويح 


2/1 
(0) أما آنه عليه السلام كان يشتري من الكافر : فقد روى الشيخان من حديث عائشة أن رسول الله 35 
اشتری من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد ٠‏ ورويا من حسديث عبد الرحمن بر 


قال : كنا مع 0 E‏ فشر مدعا تومل لت ا وعد yek‏ بيعا 


ا ل ل يه 
أ هدى ا يدعي ای وكان تروء يان م تانر .قو يكن کر تافر تدقاعت ل تلد 


الديل ثم من بني عبد بن عدى هادي ریت 


لاق 


ويجيب دعوة البر التقي وغيره ١7‏ , بخلاف باب الحديث حيث لا يقبل خبر الفاسق 
لأن في العدول كثرة , على أنه إن لم يعمل بخبره يُعمل بدليل آخر وهو القياس فلا 
ضرورة إذن في قبول خبره 

قوله : ولا دليل مع السامع ('). احتراز عن خير القاسق في باب الحديث » لأن 
هناك دليلاً آخر وهو القياس » أو احتراز عن إخباره بنجاسة الماء "ء فإن العمل 
بالاصل هناك ممكن وهو كون الماء طاهراً في الاصل © 


قوله: ولآن اعتبار 7" : دلیل آخر لقوله: يعتير خبر كل مميز بیان هذا: أن اعتبار 


والخريت ماهر بالهداية ‏ قد غمس یمین حلف ف آل العاص بن وائل ؛ وهو على دين كفار قريش , فاء 
قدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال» فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث ٠‏ 
فارتحلا؛ وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي فاخذ بهم طريق الساحل . أخرجه البخاري من 
حديث عائشة. انظر : صحيح البخاري ۰۹/۳ و51 و۸۰ و۸۸ وه /1-04 وصحيح مسلم١‏ 1 / 74 
ts‏ 
(1) روى ابن ماجة من حديث ابي الدرداء قال : ما دعي رسول الله إلى لحم قط إلا اچاب ولا أهدي له 
لحم قط إلاقبله. ول فسناده ابو منشجمة. لبن لغيه مسلمة بن عبد اللهء وسليمان بن عطاء. قال 
الهيثمي: الأول والشاني: لم آر من جرحهما و لامن ونقهما والنالث:ضعيف . أهف وروى اا 
حديث انس بن مالك قال: قال رسول اللي ٠‏ لو نهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لأجبت 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . آه فهذا وما قبله عام .ثم إن البيهقي روى من حديث ربيع بن عبد 
الله قال:سمعت رجلا سال ابن عمر فقال :ان ني جارا ياكل الرباء أو قال"خبيث الكسب. وربما دعاني 


دة أنس بن مالك ٠‏ واجابته أباشعيب رواهما الترمذي ء وقال فيهما: حسن صحيح 

انظر جامع الترمذي ؟ /۲۲ وه / ٠١‏ و۱ /45 وسنن ابن ماجة ۲ /۱۰۹۹ و۱۱۰۹ وسفن أبي داود 
* |۳۷ والموطا ؟ |۲۹۳ وسن البيهقي © |۲۲۰ 

(؟) قال الاخسيكني : وف المعاملات التي تنفك عن معنى الالزام كالوكالات والمضاربات والاذن في 

خبر كل مميز لعموم الضرورة الداعية الى سقوط سائر الشرائط ء قان الانسان قلما يجد 

الشرائط يبعثه إلى وكيله أو غلامه. ولا دلیل مع السامع يعمل به سوى 


فشرطناه في أمور الدين دون مالا يتعلق به اللزوم . أه انظر الحسامي ص ۷۴ 
(؟) حيث لايعمل به بدون تحكيم الراي 


)٤(‏ فلم تكن الضرورة في اء مثلها في هذا النوع من المعاملات. 
(ه) انظر عبارة الاخسيكني في الهامش رقم (۲) أعلاه. 


aka 


العدالة والإسلام والبلوغ في الخبر إنما كان ليترجح جانب الصدق على الكذب فيكون 
ملزماً . وذلك الاعتبار إنما يليق فما فيه لزوم وهو الخبر عن رسول الله كل 2 
أو الشهادات في الدعاوى والخصومات دون ما ليس فيه لزوم كالوكالة والمضاربة 
والإذن في التجارة 0 

قوله : وإنما اعتبر خبر الفاسق 7 : إلى آخره » هذا جواب سؤال مقدر وهو أن 
يقال: إنما اعتبر خير الفاسق في المعاملات الخالية عن معنى الالزام للضرورة » ولم 
يعتبر في أمور الدين لعدم الضرورة » والاخبار بالحل والحرمة والطهارة والنجاسة 
من الديانات ٠‏ فكان ينبغي أن لا يعتبر إخباره وإن تأيد بأكبر الرأي» فقال في جوابه 
إنما اعتير خبره للضرورة ‏ بيانه: أن طلب الحل والحرمة والطهارة والنجاسة 
لا يستقيم من العدل دون الفاسق » لآن ذلك يكون غالبا في المفارز والسوق » والغالب 
فيهما أهل (الفسق ) فلو اشترطت العدالة لوقع الناس في الحرج ٠‏ غير أن هذه 
الضرورة غير لازمة ‏ فاشترطنا التحري ليقرجح الصدق على الكذب » فلم يجعل 
الفسق هدرا لكون الضرورة غير لازمة ‏ لإمكان لعمل بالاصل . وهو كون الماء 
طاهرا في الأصل » بخلاق الضرورة في المعاملات الخالية عن الالزام . فانها 
فيهالازمة لعدم الإمكان بدلي ل آخر ‏ فجعل الفسق هناك هدراً . وبخلاف الالزامات 
أما هنا : يلزمه ما يلزم 


المحضة ٠‏ فإنه فيها متهم لأنه لا يلزمه هناك ما يلزم غ 


غيره فلا تهمة وبخلاف الخبر عن الرسول عليه السلام فإنه لا ضرورة في قبول 


خبره أصلاً » لآن في العدول كثرة , وأيضا يمكن العمل بدليل آخر غير خبره 


(1) فيك :عليه السلام 
(1) فإن الوكيل والمضارب والعبد يباح لهم الاقسدام على التصرف دون أن يلزمهم ذلك . انظر : أصول 


دكقفقة- 


قوله : لأن ذلك : إشارة إلى حل الطعام وحرمته ٠‏ وطهارة الماء ونجاسته . 
أمر خاص : أي حكم خاص أو شيىء خاص ٠‏ والتلقي يمعنى الاستقبال أراد به 
تلقي خبره بالقبول » والتحري : طلب ما هو الأحرى بالاستعمال من قولهم حَري 


؟ 0 


بكذا أي جدر به » وتحراه إذا تو. 

قوله : وكونه مع الفسق 7 : بجر التون عطفا على: للضرورةء هذا لبيان الفرق 
ن خبر الفاسق بنجاسة الماء وبين خبر الكافر والصبي ء فإن الفاسق أهل الشهادة 
عندنا ‏ دون الصبي (والكافر )(”) حتى ينعقد النكاح بشهادة الفساق 9 . 


(وقوله ) ما باز : يضم الياء وكسر الزاي 
قوله : فلا يُصار إليه : أي إلى خبر الفاسق ‏ يعني لا يقبل خير الفاسق في باب 
الحديث بالتحري (8) 


(1) قال الاخسيكثي : وانما اعتبر خبر الفاسق في حل الطعام وحرمته وطهارة الماء ونجاسته انا تايد باكبر 
الرأي لأن ذلك آمر خاص لا يستقيم تلقيه من جهة العدول فوجب التحري في خبره للضرو 


(۲) انظر مختار الصحاح ص +10 

(0) انظر عبارة الاخسبكثي في متنه ققد تقدمت في هامش )١(‏ عانيه 

(4) خلاقاً للشاقعي رضي الله عته . الشهادة من باب الكرامة ؛ والفاسق من آهل الإهانة , ولا : أنه من 
أهل الولاية فيكون من هل الشهادة !د أنه لم يحرم الولاية على نفسه لإسلامه. فلا يحرمها على غيره لان 
امو شه 

(ه) سقط من 

)١(‏ اك : الفاسق . ثم اعلم أن الشافصي ذهب إل أن التكاح لا يصح بشهادة الفسقة لقوله عليه السلام: 
« لا نكا الابولي وشاهدي عدل ». 

() فيك: قوله 

(۸) انظر: التوضيح مع التلوييح ج/171 وأصول البزدوي مع كشف الأسرار 410/6 والإقناع 
۷۳/۲ والهباية ۱ |۱۳۸ و۳ /۸۵. 


قوله: صاحب الهوى : أي صاحب البدعة كالخارجي ‏ والرافضي " 
والجبري () والقدري 7 ) والمشيه') والمعطل 7" . وإنما سمي المبتدع صاحب 
الهوى لميلانه إلى محبوب نفسه بلا دليل شرعي أو عقلي(" . والهوى محبوب النفس 


)١(‏ الخارجي :هذه النسبة الى الخوارج» وهم الذين رفضوا التحكيم ونقموا على عل قبوله, وقالواالا حكم إلا 
الله ٠‏ ولذلك يسمون بالمحكمة. وهم كما خرجوا على علي رضي الله عنه خرجوا على معاوية أيضا , وهم 
فرق كثيرة منها المتطرفة ومنها المعتدلة ‏ ونشهر فرقهم : الأزارقة وهي أشد الفرق تطرفا فقد كفروا 
جميع المسلمين ماعداهم. والنجدات. والصقرية وهي كالأزارقة تطرفاء والمعجاردة والأباضية. ويجمع 

الفرق القول بالتبري عن عثمان وعلي رضي الله عنهما . ويقدمون ذلك على كل طاعة . ولا يصححون 

المناكحات الا على ذلك ء ويكفرون أصحاب الكبائر . ويرون الخروج على الامام حقا واجبا إذا خالف 
انظر؛ اللدل والتحل ٠٠١/١‏ . والقصل في الملل والتحل ۲ 1١/‏ والفتسح المبين 0118/١‏ 

والمحارف ص 7+7 واتساب العرب للسمعاتي : الورقة ۱۸6 . 

(1) فك : الرقضي . قلت : وهذه النسبة الى الرواقض وهي فرقة من الشيعة ‏ الذين تشيعوا لعلي رضي الله 
عنه وقالوا انه أحق بالخلافة من معاوية . وبعضهم يرى أنه أحق بها من ابي بكر وعمر ‏ سميت بذلك 
الآن زيد بن علي ابن الحسين حينما سئل عن رأيه في بي بكر وعمر فاحسن القول قيهماء وترحم عليهما ٠‏ 
وقال : هما وزيرا جدي محمد رفضه قوم من الشيعة من أجل توليه لهماء فسموا رافضة . وقد ظهرت 
السبائية منهم في عهد علي رضي الله عنه وأظهروا بدعتهم , فقالوا بان عليأ رب العاهين , فاحرقهم بالنار. 
فلم يزدهم الا ضلالا . ققالوا :انه لا يحرق بالتار إلا الله فهو لا شك إله. ثم افترقت الرافضة بعد زمان علي 
الى أربع فرق والامامية ٠‏ والكبسائية . والغلاة. انظر :الملل والتحل١‏ / 71 والفتح المبين ١‏ 
/۲۹ وانساب العرب للسمعاني : الورقة 5+1 والمعارف ص 7517 والقصل 45/4 

(؟)الجبري : هذه النسبة الى الجبر وهو نفي الفعل حقبقة عن العبد واضافته الى الله تعالى , ون القرن الثاني 
الهجري ظهرت طائفة ا الانسان مجبور لا اختيار له ولا إرادة في كل ما يفعل . انظر : 
امل والتحل ٠١۸/ ١‏ والفصل ف الملل والنحل + /1؟ والفتح المبين ١‏ /۹۲. 

(4) هذه النسبة إلى الطائفة المشهورة بالقدريةء وهم جماعة يزعمون أن الله يريد الشيء ولا يكون ويكره 
كون الشيء ويكون ٠‏ وأنه تعالى لايقدر الشر . ويقولون: ان الخير من الله والشر من إر 
حر الإرادة يخلق أفعال نفسه على ما يشاء هو ويختار. انظر: أنساب العرب للسمعاني :الورقة 444 
والفصل في الملل والنحل ۲۲/۴ والمعارف ص۸٣۲‏ والفتح المبين ۹۲/١‏ 

(ه) المشبه: من المشبهة , وقد سبق الكلام عليها . 

)١(‏ المعطل : من المعطلة وهم المعتزلة ومن تابعهم كالنجارية والضرارية ‏ وإنما سموا بذلك لتفيهم صفات 
الله تعالى . كما سمي السلف صفاتية لانهم يثبتونها لله تعالى . انظر : الملل والثحل 1١5/ ١‏ و٤١٠‏ 
وكا 

(۷) هذه إشارة من الشارح إلى تعريف الهوى. إذ هو : ميلان النقس إلى ما تستلذ به من الشهوات من غير 
داعية الشرع, والقيد الآخير » من غير داعية الشرع» احتراز عما أبيح في الشرع من الشهوات, وذلك لأن 
الهوى مما يذم عليه الشخص ويهان به ونفس الالتذاذ بالشهوات قد كان موجوداً في الانبياء عليهم 
السلام مع براءتهم عن الهوى ‏ وعصمتهم عنه. قعلم آنه لابد من هذا القيد . 


ومطلوبها من هوي الشيء بالكسر إذا أحبه . شم روايتهم في الحديث (') قيل تقبل 
لأنهم إنما وقعوا في الهوى لظنهم (") أنهم على الحق » فلا يتهمون في الكذب ءوقيل لا 
يقبل وهو المختار , لأن الفسق من حيث الاعتقاد شر من قسق التعاطي » والشاني 
مانع من القبولء فالأول آولىء ولآن من انتحل (الهوى) أي ادعاه مذهيا لنفسهء 
ودعا الناس إليه وحاج فالظاهر أ: 


يتقول ويفتري فلا يؤتمن على حديث الرسول 
عليه السلام ء يقال انتحل فلان شعر غيره أو قول غيره إذا ادعاه لنفسه(') . والمراد 
من الانتحال هنا : الدعوى الباطلة . أما شهادتهم: تقبل خلافاً للشافعي ")إلا 


(۱) قوله « ثم روايتهم في الحديث » الضمير فيه يرجع إلى أصحاب الهوى الذي ذكر بعض طوائفهم , ثم اعلم 
أن ممن اتبع الهوى من ره كفلاة المجسمة والروافض وغيرهم. ويسمى الكافر المتاول» ومنهم 
من لا يجب إكفاره ويسمى الفاسق المتاول . وقد اختلف في القسم الأول فذهب جماعة من الأصوليين إلى 
أن شهادة من كفر في هواه مقبولة » وكذا روايته. لأنه إذا لم يخرج عن اهل القبلة ‏ وكان متحرجا معظمأ 
اللدين غير عالم بكفره يحصل ظن الصدق في خبره ء فيقيل كخير المسلم العدل ء وذهب اكثرهم إلى ردهما. 
لان الكافر ليس باهل للشهادة ولا للرواية ما تقدم وكونه متأولاً ممتنعًا عن المعصية غير عالم بكفره لا 
بجعله أهلا لهماء فإن كل كافر متاول ٠‏ إذ اليهود لايعلمون بكفرهمء وتورعه عن الكذب كتورع النصراني 
فلا يلتفت اليهء بل هذا للخصب لا يستفاد إلا بالإسلام . واختلف في القسم الثاني أيضا :فذهب القاضي ابو 
بكر الباقلاني ومن تابعه إلى رد شهادته وروايته جميعاء لان الفسق في العمل مانع من القبول . فالفسق 
ف الاعتفاد أو لأنه اقوى. وجهله بفسقه فسقآخر انضم إلى فسق فكان أوى باهنع » ولم يكن عذرا 
كجهله بكفره . وذهب الجمهور إلى أن شهادة الفاسق إنما لا تقبل لتهمة الكذب . فإنه لما تعاطى محظور 
دينه مع عله بحرمته دل ذلك على جرأته على الكذب فيقدح في الظن بصدقه , فاما الفسق من حيث 
الاعتقاد فلا يدل عليه لأنه إنما وقع فيه لغلوه في الاحتراز عن المحظور حيث قال بكفر من ارتكب 
فهذا الاعتقاد يحمل على التحرز عن الكذب شد الاحترازء لا على الاقدام عليه. فلا يصير به مردود الشهادة 
ال الخطابية على ما سياتيء هذا حكم الشهادة :آم رواية هذ القسم قمقبولة على الاطلاق عند بعض من 

ت فان من احترز عن الكذب على غير الرسول كان اشد تحرزا من 
: تقبل إذا لم يكن داعي 
للناس إلى هواء, ولا يقبل إذا كان كذلك بخلاف الشهادة حيث تقبل على كل حال لأن المحاجة والدء 

الهوى سبب داع إلى التقول. فلا يؤتمن على حديث رسول الله عليه السلام. وليس كذلك الشهادة ى 
حقوق الناس » لان ذلك لايدعو إلى التزوير في ذلك. فلم ترد شهادته, فيكون صاحب الهوى من هذا القسم 
بمنزلة الفاسق في باب السنن. وهو مذهب عامة أهل الققه والحديث. انظر: كشف الأسرار؟ / ٠١‏ 

(1) فك :بظتهم. (؟) سقط منك 

509 انظر :مختار الصحاح ص‎ )٤( 

(ه) الراجح افعية قبول شهادة آهل البدع مالم يكفروا أو يفسقوا ببدعتهم واستثنوا من ذلك 
الخطابية فلا تقبل شهادتهم» كما ذكر الشارح ‏ وعندنا تقبل شهادتهم عدا الخطابية . انظر الهداية 
+0 والإقناع؟ /404 


الخطابية!') [وهم قوم]/ من غلاة الروافض. فإن شهادتهم لا تقيل بالاتفاق . 
وقد عرف في الفروع 

قوله: إلى التقول 7 : (أي ) إلى الكذب . هذا كما روى عن ابن الراوندي 7*) أنه 
كان يخترع الأكاذيب موافقا لمذهبه » ثم يقول : انه حديث الرسول عليه السلام . 

قوله: إن كان الراوي) معروفاً: اعلم أن الراوي إما أن يكون معروفا أو 
مجهولاً فالمعروف إما معروف بالرواية والفقه. أو بالرواية دون الفقه. والمجهول!") 
أما شهد بصحة حديثه السلف ‏ أو سكتوا عن الطعن!'). أو اختلف في الطعن!” ') , 
أورَّدَهُ السلفُ بالاتفاق » أو لم يظهر حديثه بين السلف7''). قحديث القسم الأول 
مقدم على القياس» فإن خالف القياس ترك القياسء وإن وافق تأيد به(" وعند 


)١(‏ الخطابية : فرقة من غلاة الروافض من الشيعة . ينسبون إل بي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي 
الأجدع الذي زعم أن الأئمة أنبياء ثم آلهة . وقال بالهية جعفر بن محمد . والهية آبائه . وهم أبناء الله 
وأحباؤه؛ وا وقف عيسى بن موسى صاحب المنصور على خبث دعوته قتله بسبخة الكوفة ء وكان يأمر 
أصحابه أن يشهدوا على من خالفهم بالزور في الأموال والدماء والفروج ٠‏ وقال : أن دماءهم ونساءهم لكم 
خلال . انظر: المعارف ص ۲۹۷ الملل والتحل ؟ /16 - 

(1) زيادة 

(؟)قال الاخسيكني: واما صاحب الهوى : فالمذهب للختار آنه لا تقبل رواية من انتحل الهوى ودعا الناس 
إليه , لان المحساجة والدعوة إلى الهوى سبب داع الى التقول ‏ فلا يؤتمن على حديث رسول الله و. اه 
انظر: الحسامي ص ۷٤‏ 

() سقط من ط. 

(0) فيك : الروندي 

)١(‏ ساوافيك بالمتن ف المكان المناسب , واعلم آنه بعد أن بين شرائط قبول خبر الواحد وكونه حجة شرعا 
شرع في بیان شرط تقدمه على القياس .. 

(1) المراد بالمجهول هنا : المجهول ف رواية الحديث لاف النسب ‏ كما سيصرح الشارح بذلك فيما ياتي 

(۸) قوله: » والمجهول إما شهد بصحة حديثه السلق » يعني نهم روا عنه الحديث الذي رواه. وروايتهم 
عنه للقبول والعمل به لا للرد عليه . 

(4) والرد بعد مابلغتهم روايته 

)٠١(‏ قوله: » أو اختلف ق الطعن » يعني: اختلف في صحة حديثه مع تقل الثقات عنه: بان عمل به البعض 
ورده البعض. 

(11) آي لم يبلغهم حديث المجهول.ولم بظهر رد ولا قبول ثم ظهر من بعد 

(15) وهنا مهب الجمهسور 


مالك:القياس مقدم, لحجية القياس بالإجماع ('. وفي اتصال هذا الحديث شبهة 
الشبهة في الحديث الواحد عارضء وفي القياس أصل 7 , 
لأن الشبهة إنما نشأت في الحديث نقلاً لا أصلاً ‏ . والأخذ بما ليس في أصله شبهة 
أولى مما في أصله شبهة (*) 


لمخالفة القياس(. قلنا: ! 


وحديث المعروف بالرواية دون الفقه حجة إن واتفق القياس ٠‏ وإن خالف فكذاء 


إلا لضرورة اتسداد باب الرآي , فستبين 


وحديث المجهول إن شهد السلف بصحته كحديث المعروف ‏ لكون شهادتهم 
تعديلاً إياه ("), وكذا إذا سكتواعن الطعن لأن السكوت بيان في موضع الحاجة إليه 


وحديث المختلف في طعنه حجة إذا وافق القياس لتايده به وإلا فلا 80 . 


)١(‏ أي لكون القياس حجة بالإجماع . ثم اعلم أن كلمة « بالإجماع » سقطت من ك. 

(1) بيان دليل مالك رحمه الله أن القيياس يقدم على الحديث : أن الحديث تتمكن شبهات كثيرة فيه فإنه. 
يجوز أن يكون الراوي ساهيا أو غالطاً أو كاذباً وب 

فيه إلا شبهة واحدة وهي الخطا , وما فيه شبهة واحدة أو مما فيه شبهات 


(5) بيان أن الشبهة في القياس أصل : أن كل وصف من وصاف النص يحتمل أن يكون هو المؤثر في الحكم. 
ويحتمل أن لايكون 
(4) فإن خبر الواحد يقين باصله لأنه قول الرسول عليه السلام , والشبهة في طريقه وهو النقل - 


() لان الاحتمال والشبهة الثابتة في الأصل آقوى من الشبهة الثابتة في الطريق بعد التيقن بالاصل” فيكون 
الأخذ بما هو أضعف احتمالاً وهو الخبر أول . ثم ان الجمهور استدلوا أيضا بالاجماع من الصحابة رضي 
الله عنهم. فإنهم كانوا يتركون أحكامهم بالقياس إذا سمعوا خير الواحد . 

() أي المعروف بالفقه والرواية . 

(۷) إذ السلف رضي الله عنهم كانوا أهل فقه وضبط وتققوى ‏ ولم يتهموا بالتقصير في أمر الدين , وكانوا لا 
يقبلون الحديث حتى يصح عندهم أنه مروي عن رسول اللهكة ‏ وقد ظهر منهم رد ما خالف القياس من 
روایتهم, فلا تكون شهادتهم الا لعلمهم بعدالة هذا الراوي وحسن ضبطه أو لانه موافق لا سمعوه من 
رسول الله أو لرواية بعض المشهورين عنه. 

(۸) لان الطعن والرد لماعارض القبول »ولا مرجح تساقطاء قيصير الخبر بمنزلة ما لو لم يلحقه رد ولا نكير ٠‏ 
فيلحق بالقسم الخامس من حديث المجهول ‏ انظر : التحقيق ص ٠١۳‏ . 


والحديث الذي رده السلف مستنكر(') لا يعمل به ولا يقل والقسم الآخر" 
(يجبأ“)) العمل به لكنه في حيز الجواز نظراً إلى العدالة في ذلك الزمان ° 


قوله : والعبادلة (') : هم عبد الله بن مسعود, وعبد الله بن عباس وعبد الله ابن 


)١(‏ قسوله « مستنكر » إشارة إلى اسم هذا القسم» وانما سمى مستنكرا أو منكرا لان أهل الفقه والحديث لم 
يعرفوا صحته وهو دون الموضوع في احتمال الكذب » إذ الموضوع لا يحتمل أن يكون حديثا , فاما 
المستنكر فيحتمل ان يكون حديثا ؛ لأن كونه حديثا ان لم يكن معدوما عند آهل الصنعة فكونه موضوعا 
ليس بمعلوم لهم أيضا ء فكان من الجائز أن يكون الراوي صادقا في الرواية ؛ ولكنه مع هذا الاحتمال 
ليس بحجة ف حق الوجوب ولا في الجواز مثل حديث فاطمة بنت قيس الآني 

(۲) لأن السلف رضي الله عنهم كانوا لا يتهمون برد الحديث الثابت عن رسول الله ؛ ولا بترك العمل به 
وترجيح الراي بخلافه عليه. فاتفاقهم على الرد دليل على أنهم أنهم اتهسوا الراوي في هذه الرواية ‏ ولو 
قال الراوي : أوهمت. لم يعمل بروايه» فاذا ظهر ذلك ممن فوقه وهو رد الفقهاء من الصحابة رضي الله 
عنهم كان أولى . 

(*) قوله « والقسم الآخر » بكسر الخاء ‏ أي حديث المجهول الذي لم يظهر عند السلف . 

(4) هكذا بالنسختين . وعبارة عامة الكتب: «لا يجب العمل به؛ ولكن يجوز العمل به إذا وافق القيياس», 
فلعل حرف « لاء سقط من الناسخين وإن كان يمكن جعل الكلام مستقيما بدونها » وذلك بجعل الضمير ف 
» لكنه » عائداً على الوجوب 

(ه) فباعتبار العدالة في ذلك يترجح جانب الصدق في خبر المجهول ؛ وباعتبار انه لم يشتهر ولم يظهر ف 
السلف تمكن تهمة الوهم فيه فيجوز العمل به إذا وافق القياس على وجه حسن الظن به, ولكن لا يجب 
العمل به لآن الوجوب شرعا لا يثبت بمثل هذا الطريق الضعيف , كذا ذكر شمس الائمة السرخسي رحمه 
الله . ثم اعلم أن خبر المجهول صردود عند الشافعي رضي الله عنه لان الصحابة رضي الله عنهم ردوا 
أخبار المجاهيل ؛ ومن رد منهم خبر المجهول لم ينكر عليه غيره فكان ذلك بمثابة الاجماع على رده ٠‏ 
وعندنا خبر المجهول من القرون الثلاثة مقبول ؛ لآن العدالة كانت أصلاً في ذلك الزمان بخبر الرسول عليه 
السلام ٠‏ خير الناس قسرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم .... » الحديث , وأما رد بعض الصحابة 
اخبار المجاهيل فبناء على عوارض» ثم هو منقسم على الأقسام الخمسة المذكورة. ولا خلاف أن القسم 
الول منه مقبول لما ذكر . وينبغي أن يكون القسم الشاي منه مقو بلا خلاف أيضا لانه لايظن بهم 
السكوت عند معرفة بطلانه. ولا خلاف أن القسم الرابع مردود ٠‏ فكان القسم الخامس موضع الخلاف 
أسا القسم الثالث : فبالطريقة التي ذكرها الشارح يكون مقبولا باتفاق أيضا .ء لآن الخلاف ما وقع في 
قبوله. كان أدنى حالا من الذي اتفق على قبوله, فيشترط تأيبده بالقياس كالقسم الخامس عندنا .وعلى 
عبارة فخر الإسلام: «وإن اختلف فيه مع نقل الثقات عنه فكذلك أي يقبل عندنا » : يجوز أن يكون 
موضعا للخللاف أيضا ‏ وإليه يشير قوله (عندنا) , أماأثه :فلائه لما قبله بعض الفقهاء 
الشههورين صار كانه رواه بنفسه. مثل حديث معقل الآتي . ولا قبل عند الشافعي لأن الرد عارض 
القبول فيتساقطان,ويصير الخير بمنزلة ما لو لم يلحقه رد ولا قبول ؛ فيلتحق بالقسم الخامس . انظر 
أصول البزدوي مع كشف الأسرار ۲۸١/۲‏ وأصول السرخسي 24/١‏ 

(3) قال الاخسيكني: وإذا ثبت أن خبر الواحد حجة قلنا: إن كان الراوي معروفا بالفقه والتقدم في الاجتهاد 
كالخلفاء الراشدين والعبادلة الشلاثة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وابي موسى الاشعري = 


عمر رضي الله عنهم (' , هي جمع عبدل لغة في عبد قياسا ء أى جمع عبد على غير 
قياس كالنساء للمرأة 9) 

قوله: لم يترك إلا لضرورة انسداد باب الرذي(": أي لم يترك الحديث إذا 
خالف القياس إلا إذا لزم من مخالفته انسداد باب الرأي فحينئذ يترك. لأنه يكون 
ناسخا للكتاب والسنة المشهورة ومعارضا للاجماعء وهذا لأن جية القياس ثبتت 
بهذه الثلاثة: مثاله:ماروى أبو هريرة رضي الله عنه: الوضوء مما مسته النار"), 
رده این عباس وقال: أن توضا من ماء سخين أو من دهن (ندهن!")) به(" ومثاله 
ما رَوّى أيضا في المصراة : من اشترى شاة محفلة فهو بخير النظرين ثلاثة أيام إن 


= وعائشة رضوان الله عليهم أجمعين وغيرهم ممن اشتهروا بالفقه والنظر كان حديثهم حجة يترك به 
القياس ٠‏ وان كان الراوي معروفا بالعدالة والحفظ والضبط دون الفقه مثل ابي هريرة وأنس بن مالك 
رضي الله عنهما فان وافق حديثه القياس عمل به. وان خالفه لم يترك الااللضرورة وانسداد باب الرأي. 
وذلك مثل حديث أبي هريرة في المصراة . أه انظر: الحسامي ص٤۷‏ 

(1) هذا التفسير للعبادلة عند الفقهاء : وعند المحدثين : عبد الله ابن الزبير مقام عبد الله ين مسغود رضي 
الله عنهما 

(1) انظر :التحقيق ص 16 والقاموس ۲۹۵/۱ ومختار الصحاح ص1۸۳ 

)١(‏ انظر عبارة الاخسيكثي التي قدمتها في الهامش (*) في الصفحة السابقة. 

(؟) هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي المكنى بابي هريرة , وقد اختلفوا ن اسمه واكشرواء فقيل هو عبد الله 

بن عمرو , وقيل هو عبد عمرو بن عبد غنم وقيل غير ذلك , كان أكثر الصحابة حفظا للحديث ورواية له . 

ولد سنة ١؟‏ ق. هء ونشا يتيما ‏ وأسلم سنة سبع من الهجرة ؛ ولزم صحبةرسول الله 5ء توق 

بالمدينة سنة 01 ه. وقيل غير ذلك. انظر : طبقات ابن سعد القسم الثاني من ج؛ ص1 وحلية الأولياء 

جا ص" والمعارف ص ١١١‏ والاصابة ۷ / ۹۹ وشذرات الذهب ١‏ /77 والجواهر المضيئة ص ۲١۰‏ 

وتهذيب التهنيب 751/15 

رضي الله عنه مرفوعاً؛ وكذا ورد مرفوعا عن زه 
هريرة عند مسلم واصحاب السثن . وحديث: 

وسيك غلافة »هلد لين ماجة : وحدية آم مييه واي جد عند قاساي 

() فيك : مدهن 

(۷) رواه ابن ماجة والنسائي والترمذي باسنادهم ف حديث ابي هريرة السابق .كما رواه البيهقي وأحمد 
ومعمد بن الحسن. وقال أخبة شاغر: إستليم صبحيح . اف لطر ضحمح ميلم ٠‏ /!؟ وسئن ابن ملجة 
17/١‏ وسفن ابي داود ١‏ / ۰۰ وسئن النسائي ٠4/ ١‏ وجامع الترمذي 1١/ ١‏ , وسنن البيهقي 
16/٠‏ والآثار محمد بن الحسن ص ۱۲ ومسند أحمد بشرح أحمد شاكر ه / ٠٠۵‏ . 


رضيها أمسكها وإن سخطها ردها ورد معها صاعا من تمر('). والمصراة والمحفلة 
وهي الشاة التي لم تُحلب أياماً ليجتمع لبنها في ضرعها للبيع!') وضمان الت 

مكان اللبن (مخالف!")) للكتاب» قال الله تعالى: إفاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم). ومخالفٌ للإجماع أيضاء لان الإجماع انعقدئي ضمان العدوانات على 
المماثلة. ومثل الشيء إما صورةٌ ومعنىَ كالحنطة للحنطة والشعير للشعير؛ أو معنى 
لا صورة وهو القيمة. وقيمة الشيء إنما تقدر بالثمن الوضعي أو الجعليء والوضعي 
الذهب والفضة, والجعلي الفلوس النافقة!”) والتمر بمعزل!') من ذاك؛ وإنما يرد 
ويترك حديث المعروف إذا لم يكن فقيه] إذا خالف القياس: لأن نقل الحديث بالمعنى 
كان مستفيضاً بينهم؛ والنقل بالمعنى أمر جسيم. وشأن عظيم لای 
إذا لم يكن الناقل فقيهاً, فيرد احتي اطا لدخول الشبهة في نقله كما هو" 


)١(‏ أخرجه الائمة الستة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا , والأقرب إلى ما ذكره الشارح بعض 
الفاظ النسائي . انظر : صحيح البخاري ‏ / ٠و1‏ وصحيح مسلم 1١ / ٠١‏ وسئن النسائي ۲ 
/15؟ وسنن ابي داود ۳ / 1٠٠‏ وجامع الترمذيه / ۲۵۷ وسئن ابن ماجة ؟ /05 والموطا ؟ / ۱۲۰ 

(1) فك :البيع ٠‏ قلت :وما ذكره من معنى المصراة والمحفلة هو المراد بهما في الحديث أما لغة : فالتصرية 
والتحفيل ؛ الجمع مطلقا . انظر : مختار الصحاح ص 151 والقاموس 571/1 


(6) سقط منك. 
(4) سورة البقرة: الآية 144 ؛ وانظر في تفسيرها أحكام القرآن للجصاص١‏ //0: 
(ه) النافقة : الرائجة. ()فيك: معدل 


(۷) إذ يحتمل أن هذا الراوي نقل معنى كلام رسول الله ب بعبارة لا تنتظم المعاني التي انتظمتها عبارة 
الرسول عليه السلام لقصور فهمه عن دركها ؛ إذ النقل بالمعنى لا يتحقق الا بقدر فهم المعنى . ومن ثم 
يدخل في هذا الخبر شبهة زائدة يخلو عنها القياس ؛ فان الشبهة في القياس ليست إل في الوصف الذي هو 
أصل القياس .وهنا تمكنت شبهة في متن الخبر بعد ما تمكنت شبهة في الاتصال ؛ فكان فيه شبهتان , وف 
القياس شبهة واحدة ‏ فيحتاط في مثل هذا الخبر بترجيح ما هو اقل شبهة - وهو القياس ‏ عليه هذا : 
واعلم أن اشتراط فقه الراوي لتقديم الخبر على القياس هو مذهب عيسى بن أبان واختاره القاضي ابو زيد 
الدبوسي , وتابعه أكثر المتاخرين فاما عند الشيخ ابي الحسن الكرخي ومن تابعه من اصحابه فليس 
فقه الراوي شرطا لتقديم الخبر على القياس » بل يقبل خبر كل عدل ضابط إذا لم يكن مخالف أ للكتاب 
والستة المشهورة ء ويقدم على القياس ؛ قال أبو اليسر رحمه الله: واليه مال أكثر العلماء 

ت عدالته وضبطه موهوم, والظاهر أنه يروي كما سمع؛ ولو غير 
ذا هو الاهر من أحسوال الصحابة والرواةالعدول رحمهم اله 


كما ردت عائشة رضي الله عنها رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن ولد الزنا شر 
الثلاثة ‏ بقوله تعالى : [ ولا تزر وازرة وزر أخرى 74 . لا ازدراءً بحاله 9 , 
فمعاذ الله عن الازدراء بواحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 


= تدفع تهمة الزيادة والنقصان عليه ثم إن القياس الصحيح هو الذي يوجب وهنا في روايته ؛ والوقوف 
على القياس الصحيح متعذر , فيجب القبول كي لا يتوقف العمل بالاخبار , وأيضا قإن المنقول عن 
أصحابنا أن خبر الواحد مقدم على القياس : ولم ينقل التفصيل . فقد عملوا بخبر ابي هريرة في الصائم إذا 
اكل أو شرب ناسياً؛ وإن كان مخالفاً للقياس ؛ حتى قال ابو حنيفة :لولا الرواية لقلت بالقياس ؛ ولم 
.ينقل عن اححد من السلف اشتراط الفقه في الراوي » فثبت أنه قول مستحدث, وأجاب عن حديث المصراة 
واشباهه فقال : إنما ترك أصحابنا العمل به لمخالفته الكتاب والاجماع ‏ على النحو الذي ذكره الشارح 
الالفوات فقه الراوي . ثم اعلم أن الشافعي رحمه الله جعل التصرية عيبا حتى كان للمشتري الخيارإذا 
تبين بعد الحلب خلاف ما تخيله تمسكا بحديث المصراة ‏ الذي سبق قريبا ‏ وعندنا :التصرية ليست 

٠‏ وليس للمشتري ولاية الرد بسبيها من غير شرط ؛ لان اا بقلة اللبر 

رت صفة السلامة . لان اللبن ثمرة, وبعدمها لا تنعدم صفة السلامة , فبقلتها أول . انظر ؛ التحقيق 
اص 1: وأصول السرخسي ١‏ / ۳۳۹ والإقناع ۲/ ۱۸ ومختار الصحاح ص 544 

(۱) رواه أبو داود4 /74 : واحمد۲ / ۳۱۱ والحاكم ۲۱٤/۲‏ والبيهقي ۱۵۷/۱۰ من حديث سهيل بن ابي 
صالح عن ابيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #5 : « ولد الزنا شر الشلاثة» . قال الحاكم : هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . اه كما رواه الحاكم والبيهقي من طرق أخرى عن أبي 
هريرة مرفوعا . 

(۲) سورة الأنعام: الآية: ١١١‏ وسورة فاطر : الآية ٠۸‏ قلت: روى الحاكم والبيهقي والطصاوي من 
طريق سلمة بن الفضل عن محمد بن اسحاق عن الزهسري عن عروة بن الزبير قال : بلغ عائشة أن 
أبا هريرة يقول: أن رسول الله ب قال : « ولد الزنا شر الشلاثة , فقالت ؛ رحم الله با هريرة» أنساء 
سمعاً فاساء إجابة , لم يكن على هذا . إنما كان رجل من ا :يؤذي رسول الله به . فقال :۰ من 
يعذرني من فلان...؟ فقيل: يا سول الله , إنه مع سا به ولد الزنا, فقال رسول الله ٠:5‏ هو شر 
الثلاثة ». أه وصححه الحاكم على شرط مسلم. واعترضه الذهبي في تلخيصه قائلاً :سلمة لم يحتج به, 
وقد وثق وضعفه ابن راهويه ؛ أه وقال البيهقي :سلمة بن الفضل الأبرش يروي مناكير» ثم ذكر أنه 
روي عن الزهري عن عائشة مرسلا . أه؛ وروى ابن ابي شيبة وا ن 
عائشة قالت في ولد الزنا: ليس عليه من وزر أبويه شيء ‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 . أه بلففد 
البيهقي , قال البيهقي : رفعه بعض الضعفاء والصحيح موقوف . اهفلت : رواه الحاكم مرفوعا 
وصححه, ووافقه الذهبي في تلخيصه . انظر :اللستدرك ‏ /16 و4/ ٠٠١‏ وسئن البيهقي 2/٠١‏ 
المصنف لابن أبي شيبة ؛ ,۱۹۷ ومشكل الآثار 641/١‏ 

(6) اعلم أن هذا الكلام ها أوهم أنه ازدرى ببعض الصحابة وطعن فيهم بالغلط وعسدم الفهسع كما را 
اعتذر عنه بقوله: ١‏ لا ازدراء بحاله..... ٠‏ الخ . ومعثاه : اننا إنما نعني بما قلنا من قصور فقه الراوء 
قصوراً عند المقابلة بفقه الحديث فاما أن نعني به الازدراء أي الاستخفاف بهم فمعاذ الله عن ذلك 


من حدييث هشام 


قوله: وإن كان الراوي مجهولا ( أراد به المجهول في رواية الحديث لا في 
الثسب ). 

وابصة7؟) بالباء المنقوطة بنقطة تحتانية والصاد المهملة على وزن واسطة . 
وسلمة ‏ بالفتحات , وآبوه المحبق بالميم الضمومة بعدها الحاء المهملة المفتوحة 
بعدها الباء المشددة المكسورة (المنقوطة 7*)) بنقطة تحتانية 

قوله : فكذلك 7 : أي يقب ل إذا وافق القياس وإلا فلا . وإتما لا يقبل 
رواية المجهول إذا خالف حديثه القياس ليقع الفرق بين من ظهرت 
عدالته» وبين من لم تظهر عدالته مثال هذا : حديث معقل بن يسار " أو معقل 


(1) قال الاخسيكفي :وان كان الراوي مجهولاً لا يعرف إلا يحديث رواه او بحديثين مثل وابصة بن معيد » 
وسلمة بن المحبق ٠‏ فإن روى عنه السلف وشهدوا بصحته أو سكقوا عن الطعن صار حديثه مثل حديث 
المعروف ؛ وإن اختلف فيه مع نقل الثقات عنه فكذلك عندنا ‏ نه. انظر : الحسامي ص ۷١‏ 

(1) إذ ان الجهالة في النسب غير مانعة من القبول عند عامة الاصولبين وآهل الحديث . وإن كانت مائغة عند 
البعض 

(6) انظر عبارة الاخسيكني , فقد ذكرتها لك في الهامش )١(‏ عاليه. ثم ان وابصة هو : وابصة بن معبد بن 
عتبة بن الحارث بن قيس الاسدي ؛ وقال أبو حاتم:مو وابصة بن عبيدة . ومعبد :لقب ابي سالمء وقيل 
هو وابصة بن معيد بن مالك بن عبيد الأسدي ء يكنى ابا شداد ويقال فبو الشعشاء . ويقال: 
وفد على النبي #45 سنة تسع من الهجرة ٠‏ وروى عن النبي . وعن ابن مسعود وام قيس بنت محصن 
وغيرهم.قيل : عاش إى خلافة عمر بن عبد العزيز , وهو وهم لانه ماعاش إل ذلك . انظر : الإصابة” 
7 والاستيعاب؟/ ٠۴١‏ والجرح والتعديل : القسم الفسسائي ؛ / ٤۷‏ وتهذيب الاسماء 
واللغات؟ /45 

(4) انظر عبارة الاخ قدمتها في هامش (١)عانيه,‏ ثم اعلم أن سلمة هو : سلمة بن المحبق , ويقال : 
سلمة بن ربيعة بن المحبق الهذي . من هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر ‏ له صحبة 
(ابا سنان). ان بسن سلصة ٠‏ روى عنه قبييصة بن حريث والحسن البصري وغيرهما . انظر 
الاستيعاب ٠۸4/١‏ والاصابة ‏ /114 والجرح والتعديل : القسم الآول من 11/5 

(ه) سقط منك 

(1) انظر عبارة الاخسيكثي فقد أوردتها في الهامش )١(‏ عاليه . 

١‏ التاريخ . كما أن هذاالحديث الذي سيذكره الشارح لم يذكر في آي 
من طرقه معقل بن زياد كما سترى إن تخريجه > فكان ما آثبته من ط هو الصحيح.قلت : ومعقل بن يسار 

هو :معفل بن يسار بن عبد الله بن صغير بن حراق بن لاي المزني » يكنى : ابا عبد الله 0 


ونهر معتل فيها منسوب إليه :حفره بأمر عمر بن الخطاب . وتوق بالبصرة تحوا من سنة 0+ ه. روى 
عنه عمرو بن ميمون الازدي . وأبو عثمان النهدي , والحسن البصري ‏ وعمران بن حصين. = 


ابن سنان 7') اختلف في طعنه. بيانه: أن رجلاً تزوج امرأة بغير تسمية مهر 
ومات عنهاقبل الدخول ١‏ قسث ن ذلك ابن د رضي الا e‏ 
فجعل يجتهد شهراً (وقال ) بعد شهر : ان لها مهر مشل نسائها لا وکس 
ولا شطط " فقام معقل بن يسار وقال : أشهد أن رسول الله عليه السلام قضى 
في بروع بنت واشق الأشجعية () مثل قضائك هذا . قسر ابن مسعود سروراً لم 
يسر مثله لوافققة قضائه قضاء الرسول عليه السلام ”. وعمل به لموافقة 


= ومحمد بن سيرين والحكم بن عبد الله ابن الأعرج , ومعاوية بن قرة ء وأبو الأسود . انظر : الاصابة 
۱۲۹/۹ وأسد القابة4 |۳۹۸ والمناقب للكردري 14/1 والاستيعاب! /157 واللعارف ص 154 
والجرح والتعديل القسم الأول 780/4 

(1) هو معقل بن سنان بن مظهر بن عركي بن فتیان بن سبيع بن بكر بن أشجع الأشجعي؛ ويكنى با 
محمد. ويقال أبو عبد الرحمن. ويقال: أبوسنان. وقيل غير ذلك. صحابي من القادة الشجعان . كانت 
معه راية قومه يوم حذين ‏ ويوم فتح مكة . سكن الكوا ستة ۳ه روی 
عنه شافع بن جبير بن مطعم. وعلقمة . انتشر: الجرح والتديل :القسم الأول من 184/4 وش ترات 
الذهب1/1 واسد الغاب لبن سعدء القسم الثاني ن 
4 +1 والإصابة 110/7 والمعارف ص 

(1) فيك :فال (5) في ط: شتطط ۔ 

(4) هي بروع بنت واشق الأشجعية . مات عنها زوجها هلال بن مرة الأشجعي ولم يفرض لها صداقا ٠‏ 
فقضی لها رسول الله بك بمثل صداق تسائها . روى حديثها ‏ الذي نحن بصدده ‏ أبو سنان معقل بن 
اسنان . وجراح الأشجعيان . وناس من أشجع وشهدوا بذلك عند ابن مسعود رضي الله عنه. وقيل: اسم 
زوجها هلال بن مروان. انظر :الاستيعاب ؟ / 77٠‏ والاصابة 14/4 وتهذيب الاسماء واللغات؟ /4 50 
وم 

() روى هذا الحديث اصحاب السئن وغيرهم من طرق كلها صحيحة . وقالوا فيه :فقام معقل بن ستان. 
وجاء من طرق صحيحة آيضا بلفظ : فقام رجل من أشجع ؛ وبلفظ فقام ناس من أشجع ٠‏ وبلفظ : فشهد 
آبو سنان والجراح رجلان من أشجع ٠‏ وبلفظ : فقام رهط من اشجع فيهم الجراح وآبو سنان. وروا 
البيهقي كما رواه أصحاب الستن. ثم رو بق 
البيهقي: ولا راه إلا وهما ؛ والصواب : معقل بن سنان . وصححه كذلك ثم قال : هذا الاختلاف في تسمية 
من روى قصة بروع بنت واشق عن النبي يي لايوهن الحديث ء قان جميع هذه الروايات أسانيدها 
صحاح ‏ وق بعضها ما دل على آن جماعة من أشجع شهدوا بذلك , فكان بعض الرواة سمى منهم واحدا ؛ 
وبعضهم سمى اثذين . وبعضهم أطلق ولم يسم ومثله لا يرد الحديث ولولا ثقة من رواه ا كان لفرح 
عبد الله بن مسعود بروايته معنى . أه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وقد روى من غير وج 
وروی عن الشافعي أنه رجع بمصر وقال بحديث بروع بنت واشق . آه, قلت: ورواه أبو حنيفة وقال 
فيه : فقام معقل بن يسار الأشجعي ي 
داود 757/7 وسن النسائي ۸۹/۲ و117١‏ ومسند أحمد بشرح أحمد شاکر ٩‏ /4/ و۱۴۷ وسنن 
البيهقي ۷/ 144 والآثار محمد بن الحسن ص ۷۴ 


أيه وره عل رضي الله عنه لمخالفة رايه (') وقال : حسبها الميراث ولا مهر 
لهال" واحتج به وعمل علماؤنا رحمهم الله لاه وافق القياس عندهم ).ولم 
يعمل الشافعي [رحمه الله]7”) لمخالفته القياس عنده ‏ . على أنه روى الثقات عنه 


(۱) هو على بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي (أبو الحسن) ابن عم رسول الله 6 وصهره اول 
الناس إسلاماً بعد خديجة رضي الله عنها ؛ وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة ‏ واحد الشجعان الأبطال 
وكان اللواء بيدهفي أكثر المشاهد . وول الخلافة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه سنة ٠١‏ ه ولد سسنة +7 
ق.ه, واستشهد سنة ٤١‏ ه انظر : طبقات ابن سعد ۱۱/۳ وتاريخ بغداد ۱۳۳/۱ وتهذيب التهذيب 
74/1 وحلية الأولياء 71/١‏ وشذرات الذهب 44/١‏ والإصابة 154/4 والمعارف ص ۸۸ 

(1) فقد كان علي رضي الله عنه یری أن المعقود عليه عاد إليها أي من مات عنها زوجها قبل الدخول ولم يسم 
الها مهرا سام فلاتستوجب بمقابلته عوضا كما لو طلقها قبل الدخول بها . وفيل انه رده لمذهب تفرد 
به. وهو أنه كان يحلف الراوي ولم ير هذا الذي روى قصة بروع حنى يحلفه ٠‏ انظر :التحقيق ص 
iw‏ 

(؟) رواه الشافعي رضي الله عنه من حديث عبد خير عن علي ٠‏ ورواه البيهقي من حديث عبد خير وغيره عن 
علي .كما رواه من فول زيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. وروی البيهقي عن علي انه 
فال في حديث بروع : لا بقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله تعالى . أه وسكت عنه , قلت : في اسناد. 
هذا الآخير : أبو إسحاق عبد الله بن ميسرة . ومزيدة . فالأول : ضعيف جدا لايحل الاحتجاج ب 
.والشاني : ليس بشىء ؛ ولذا قال المنذري : لم يصح هذا الأثر عن علي . أه. انظر : مسند الشافعي ص 
٠١‏ وسئن البيهقي ۲۲۷/۷ ونيل الأوطار + /144 والموطا؟ | ۲١‏ 

(4) استدل الحنفية على وجوب مهر المثل لمن توفي عنها زوجها قبل الدخول والتسمية بان المعنى الذي له 
وجب كل المسمى بعد موت أحد الزوجين في نكاح فيه تسمية موجود في نكاح لا تسمية فيه , وهو أن 
بالموت يتأكد المسمى ٠‏ لأن المهر كان واجبا بالعقد . والعقد لم ينفسخ بالموت بل انتهى نهايته؛ لأنه عقد 
اللعمر ٠‏ فتنتهي نهايشه عند انتهاء العصر ٠‏ وإذا انتهى يتاكد فيما مضى وبتقرر ؛ فيتقرر الواجب ؛ ولان 
المهر ها وجب بنفس العقد صار دينا على الزوج . والموت لم يعرف مسقطا للدين في أصول الشرع 

(9) زيادة من د 

() وذلك القياس هو : إلحاق الوت بالطلاق . بيائه :إن الشافعي رضي الله عنه قال : لا مهر من مات عنها 
زوجها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا , وإنما لها التعة . ومتعتها ما استحقت من المبراث لا غير واحنج 
بقوله تعالى ؛ ظ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء م لم تسسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن 4 

٠‏ وبقوله تعسالى : ف( يا أيهاالذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ‏ إلى قوله تعالى : ف( فمتعوهن » فقد أمر 

تعالى بالمتعسة من غير فصل بين حال اموت وغيره. والنص وإن ورد في الطلاق لكنه يكون وارذا في اهو 

كما أن النص ورد في صريح الطلاق ثم ثبت حكمه ف الكنايات من الابانة والتسريح والتحريم ونحوهاء 
كذا في البدائع . فلت : لكن ما في الاقناع أن مذهب الشافعي في هذه المسالة مثل مذهبنا . انظر : بدائع 

الصنائع ۱٤۹/۳‏ و1453 والهداية ۱٤۸/۱‏ والإقناع1/ 111 


ا 


كعبد الله بن مسعود » و علقمة (', ومسروق (')؛ ونافع بن جبير 7" وا الحسن (4, 
وروايتهم عنه تعديل إياه. مع أنه من قرن العدول () 

قوله: وإن لم يظهر من السلف إلا الرد لم يقبل!'!: بيانه فيما روى عن 
فاطمة!؟) بنت قيس قالت : طلقني زوجي ثلاث فلم يفرض لي رسول الله يل( 


سكنى ولا نفقة!'), ورده !'') عمر رضي الله عنه فقال: لا ندع كتاب ربنا وسنة 


بقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت» حفظت أم نسيت» رسول الله 


٠ هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي الهمداني( ابو شبل) تابعي درك الجاهلية والإسلام‎ )١( 
ولد ف حياة النبي 44 وروى عن بعض الصحابة ؛ روى عنه كثيرون  وكان فقيه العراق , وشهد صفين‎ 
وغزا خراسان. وتوف سنة 11ه. وقيل غير ذلك. انظر : تاريخ بغداد 117/11 وتهذيب‎ 

۷/۷ وحلية الأولياء ۹۸/۲ والإصابة ١١/١‏ والمعارف ص 110 

(۲) مسروق بن الاجدع بن مالك الهمداني الوادعي (أبو عائشة) تابعي ثقة من اهل اليمن ‏ قدم المدينة في ايام 
ابي بكر الصديق , وسكن الكوفة ؛ وكان أعلم بالفتيا من شريح, وشريح أبصر منه بالقضاء .توفي سئة 
۴ هد. انظار :الإصابة۱۷۲/۹ وشذرات الذهب ١‏ /1/!: وامعارف ص۱۹۱ . 

 ةنيدما هو نافع بن جبير بن معلعم بن نوفل ؛ من قريش ومن كبار الرواة للحديث  تابعي ثقة من أهل‎ )٣( 
كان فصيحا عظيم النخوة . وكان ممن يؤخذ عنه. ويفتى بفتواه.توثي سنة 14 ه. انر : نسب قريش‎ 
+115 ه74 و والجقع مين رجال الشتيكن 311/8 ویدیو التوليب‎ 

(4) هو الحسن البصري رحمه الله سبقت ترجمته. 

() انظر : التحقيق ص 117 وشرح النظامي ص ۷١‏ 

() قال الاخسيكثي : وإن لم يظهر من السلف إلا الرد لم يقبل خديشه وصار مستنكرا . وإن كان لم يظهر 
حديثه في السلف ولم يقابل برد ولا قبول لم يجب العمل به لكن العمل به جائز لان العدالة صل في ذلك 
الزمان . حتى ان رواية مثل هذا المجهول في زماننا لا يحل العمل به لظهور الفسق . أه. انظر : الحسامي 
ا 

(۷) هي فاطمة : بنت قيس بن وهب بن شيبان بن محارب بن فهر الفهرية أخت الضحاك بن قيس , صحابية 
من المهاجرات الأول ولها رواية للحديث » وكانت ذات جمال وعقل , وف بيتها اجتمع أصحاب الشورى 
عند قتل عمر بن الخطاب , وتوفيت نحو سئة ٠هه.‏ انظر : طبقات ابن سعد ۸ / ٠٠١‏ وتهذيب التهذيب 
۲ والجمع بين رجال الصحيحين/511. 

(۸) فيك : عليه السلام 

(ه)أخرجه مسلم 1١1/٠١‏ و١1‏ وأبو داود؟ /۲۸۷ والترمذي ۱١١/۰‏ وابن ماجة /١‏ 507 والشسائي 
۲ والبيهقي 401/10 . 

. كلمة » ورده » جاءت بالنسختين هكذا: أي بالواو, واری أن صحتها بدوثها‎ )1١( 


SNL 
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عليه السلام يقول: للمطلقة الشلاث النفقة والسكنى مادامت في العدة(') ورده 
أيضا زيد بن ثابت( : ورده (أيضا) أسامة بن زيدا”) زوج فاطمة هذه وكان إذا 


سمع منها هذا الحديث رماها بكل شىء في يده . ورده جابر 7" أيضًا 9 . وردته 


(1) أخرجه الطحاوي وابن حزم من طريق حماد عن الشعبي عن ابراهيم النخعي عن عمر مرفوعا . قال ابن 
حزم : هذا مرسل لان إبراهيم لم يولد الا بعد موت عمر سين ثم لو صح ما كانت فيه حجة لانه ليس 
فيه أن عمر سمع النبي يل يقوله ء فلم يبق إلا أنه يدل على انكار عمر على فاطمة . أه وقال صاحب 
الجوهر الثقي :رواه القاضي إسماعيل من نفس الطريق به ء والنخعي وإن لم يدرك عمر إلا أن مراسيله. 

وليس هذا الحديث منهماء قاله ابن معين , وفال صاحب التمهيد : مراسيل النخعي 
أخرجه مسلم والترمذي والدارقطني والطحاوي وأبو داود والبيهقي من طريق الأسود 
قال :قال عمر :لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرآة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت ؛ لها السكنى 
والنفقة قال الله عز وجل : ف لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشة مبينة 4 أهء 
انظر : صحيح مسلم ٠١4/ ٠١‏ وجامع الترمذي ۵ / 14٠‏ وسئن ابي داود ۲۸۸/۲ وشرح معاني الآثار 

؟ |4 وسئن البيهقي1/ 410 وسئن الدارقطني 49/7 والمحلى لابن حزم 191/٠١‏ 

(1)قوله :» ورده أيضا زيد بن ثابت » قلت : قال الزيلعي : غریب اه. انظر : نصب الراية ۲۷۴/۴ 

)٣(‏ هو الضحاك الأنصاري الخزرجي (أبو خارجة) ولد بالمدينة سنة ١١‏ ق هد ونشا 
بمكة ‏ وقتل ابوه وهو ابن ست سين وهاجر مع النبي 3# وهو ابن إحسدى عشرة سنة .وهو كاتبٍ 
الوحي لرسول الله وتفقه في الدين , فكان راسا بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض , وتو 
اسنة 1 4هء وقيل غير ذلك . انظر : تهذيب التهذيب ‏ / 149 . وشذرات الذهب /١‏ 4ه والاصابة ۲۲/۲ 
وسير اعلام الثبلاء للذهبي ؟ / :8 والمعارف ص ۱۱۳ 

(4) سقط من ك. 

(ه) هو اسامة بن زيد بن حارثة من كناثة عوف (ابو محمد) صحابي جليل ؛ ولد بمكة سثة لاق هد ونشا. 
على الإسلام ٠‏ وكان يحبه النبي 25 حب جما . وهاجر مع الذبي الى المدينة , وأمره ‏ بتشديد الميم المفتوحة 
النبي قبل أن يبلغ العشرين من عمره , فكان مظفرا موفقا » وتزوج ضمن من تزوجهن : فاطمة بنت 
قيس فولدت له جبيراً وزيداً وعائشة , وتوق سنة 54 ه. انظر : طبقات ابن سعد ؛ القسم الأول 
من؛ /41 وتهذيب ابن عساكر ٠41/1‏ والإصابة ۲۹/۱ 

(3) انظر: شرح معاني الآثار ۲ / +١‏ والجوهر النقي ‏ / 4۷١١‏ وفتح القدير لابن الهمام 405/4 . 

(۷) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الانصصاري السلمي , ولد سنة 10 ق ه. وله ولا 
صحبة » وهو من المكثرين في الرواية عن الثبي 35 . وروى عنه جماعة من الصحابة ؛ وغزا تسع عشرة 
غزوة » وفي أواخر أيامه كانت له حلقة في مسجد النبوي يؤخذ عنه العلم . وتواق سنة 18ه وقيل غير 

انظر : الاصابة ۲۲۲/۱ وتهذيب ابن عساكر ٠‏ /87 والمعارف ص ٠۴۳‏ وذيل المذيل ص ۲۲ 

ونکت الهميان ص ۱۳۲ 

(۸) روى الدارقطني من حديث حرب بن أبي العالية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ا فال : المطلقة ثلاثا 
الها السكنى والنفقة . اه . قال عبد الحق في أحكامه : إنما يؤخذ من حديث ابي الزبير عن جابر ما ذكر فيه 
السماع, أو كان عن الليث عن ابي الزبير » وحرب بن أبي العالية أيضاً لا يحتج به والأشبه وقفه على 
جابر. أه وف التقريب:حرب بن أبي العالية أبومعاذ البصري صدوق يهم. أه ووثقه عبيدالله بن عمر 
القواريري. وأخرج له مسلم في صحيحه والحاكم في مستدركه. كذا قال صاحب الجوهر النقي .= 


AN 


(أيضا (') عائشة وقالت : تلك امرأة فتنت العالم (" , أي : برواية هذا الحديث : 
قال فخر الإسلام : قال عيسى بن أبان : أراد ‏ بالكتاب والسنة القياس ‏ لانه 
ابت بهماء بيانه : أن السكنى واجب بالاجماع؛ فكذا النفقة » والجامع : بقاء أثر من 
آثار النكاح ؛ ولأن النفقة للاحتباس بحق الزوج ؛ وهو حاصل ؛ فتجب النفقة كنفقة 


القاضي لما صار محبوسا لحق العامة وجبت نفقته في بيت مال المسلمير 
خلاف الشافعي حيث يقول : لا نفقة للمبتوتة تمسكا بهذا الحديث () 


وفينه 


قوله ؛ قصار المتواتر 7 :إلى آخره , لمافرغ من بيان أقسام السنة "| شرع في 
بيان أحكامها جملة 

قوله: والمستتر منه: آي من خير الواحد» والمستتر الذي لم يظهر قبوله ولا رده 
في السلف 

- وصاحب التعليق المغني . انار سنن الدارقطتي مع التعليق لمفني 477/6 والجوهر النقي ۲۷۷/۷ 

(1) سقط منت 

(1) روی ابو داود؟ /184 والطحاوي 4/1 والبيهقي ۲۷٤/۷‏ من حدیٹ ميسون بن مهران قال : قدمت 

فدفعت إلى سعيد بن المسيب فقلت :فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها . فقال سعيد: تلك 

امراة فتنت الناس » إنها كانت لسنة ؛ فوضعت على يدى ابن ام مكتوم الأعمى . له . بلفظ آبي داود :فإ 
أضفنا إلى ذلك قول عائشة لفاطمة : إنما أخرجك هذا اللسان, كان احتجاج سعيد به. وهو معاصر 
:. وأعظم متتبع لأحوال من عاصره من الصحابة حفظاً ودراسة دليلاً على ثبوته عن عائشة رضي 
الله عتها ؛ ولولاأته علمه عنها ما قاله. كذا قال ابن الهمام في فتح القدير 5/4 4؛ وروی البخاري 
۸-۷۷ , ومسلم 1١1/٠١‏ من حديث عروة أنه قال لعائشة : ألم تسمعي إلى قول فاطمة ؟ فقالت : 
أما أنه لا خير لها في ذلك. أه . وروى البخاري أن عائشة فالت لفاطمة : ألا تتقين الله تعالى ؟ يعني 
في قولها : لاسكنى ولا نفا 

() الضمير الستقر قي » اراد » يعود إل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(؛) إلى هنا لفظ فخر الإسلام. انظر : اصول البزدوي 59/6 . 

(0) مالم تكن حاملاً . انظر + كشف الأسرار ۳۸۹/۲ وأصول السرخسي /١‏ 41 والأحكام للآمدي ۲/ ٠١١‏ 
والإقناع ۲۹/۲ 

(1) قال الاخسيكثي : فصار المتواتر يوجب علم اليقين ؛ والمشهور علم الطمانينة » وخبر الواحد غالب الرئي , 
والمستنكر منه يفيد الظن ؛ وأن الظن لا يغني من الحق شيئ » والمستتر منه في حيز الجواز للعمل به دون 
الوجنؤب لف . تقار لتاقي صن 75 

(۷) قك: اللستسيوء 


د الى 


قوله: (ويسقط ) العمل بالحديث : إلى آخره. اعلم أن الخبر يلحقه التكذيب 
والانكار من الراوي أى من غيره. قان كان من الراوي فلا يخلوا إما أن أنكره الراوي 
قولاً أو عملاً. فإن كان قولاً؛ قيل يسقط الاحتجاج به وهو الأصح. لأن انكاره حجة 


على نفسه فتسقط روايته بالحجة أو بالتذا ير الحديث منقطعا. و: 
ذكر رواية المروي 
عنه. قيل: هذا قول محمد ؛ والأول قول أبي يوسف رحمهما اللهء أما إذا أنكره 
الراوي عملا بأن عمل بخلاف الحديث فلا يخلو إما أن يكون عمله بعد روا 
الحديث. أو قبل روايته. أولا يعرف التاريخ!"!, فإن كان بعد رواية الحديث: يسقط 


لا يسقط لاحتمال نسيان المروي عنه. والراوي لا يروي إلا | 


الاحتجاج بالحديث لأن عمله بخلاف الحديث بعد روايته لا يخلو إما أن يكون" 


مخالفة للحديث قولا او غملا قبل الرواية أو بعدها ؛ أو لم يُعلم التارييخ؛ والثالث : أن يظهر منه تعيين 
شيء مما هو من محتملات الخبر تاويلا أو نخصيصا. والرابع :أن يترك العمل بالحديث أصلاء فاما 
الوجه الأول : فقد اختلف فيه أهل الحديث من السلف . فقال بعضهم : بإنكار الراوي يخرج الحديث من 
أن يكون حجة . وال بعضهم:لا يخرج من أن يكون حجة » وبيان هذا هيل ابن 
أبي صاللح من حديث القضاء بالشاهد واليمين ثم قيل لسهيل : ان ربيعة يروي عنك هذا الحديث ؛ فلم 
يذكره؛ وجعل بروي ويقول :حدئني ربيعة عني وهو ثقة ‏ وقد عمل الشافعي بالحديث مع إنكار 
الراوي؛ ولم يعمل به علماؤنا . وذكر سليمان بن سوسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله 
عنهها أن الذبي ينه قال : أما اسراة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل ‏ ثم روى أن ابن جريح سال 
الزهري عن هذا الحديث فلم يعرفه ثم عمل به محمد والشافعي مع إنكار الراوي ولم يعمل به ابو حنيفة 
وأبو يوسف لإنكار الراوي إيساه, وقالوا: يتبغي ان يكون هذا الفصل على الاختلاف بين علمائنا رحمهم 
الله بهذه الصفة . واستتدلوا عليه بما لو ادعى رجل عند قاض انه قضى له بحق على هذا الخصم . ولم 
يعرف القاضي قضاءه ‏ فاقام لماعي شاهدين على قضائه بهذه الصفة ؛ فانه على قول أبي يوسف لايقبل 
القاضي هذه البيئة : ولا ينفذ قضاؤه بها ء وعل قول محمد يقبلها وينفذ قضاؤء: فاذا ثبت هذا الخلاف 
ينها ي قضاء يتكره الفاضي . فكذلك في حديث ينكره الراوي الاصل ثم ذكسر السرخسي ادلة من ال 
بخروج الحديث ف هذه الحالة عن الحجية . وادلة من قال بعدمه كما ذكر الشارح في القسم الأول- 
الانكار القولي من الراوي -ثم قال : وأما الوجه الثاني : وهو ما إذا ظهر منه المخالفة قول أو عملا ؛ فإن 
كان ذلك بتاريخ قبل الرواية فإنه لا يقدح في الخبر , وكذلك إذا لم يعلم التاريخ ٠‏ وأما إذا علم ذلك مثه 
بتاريخ بعد الحديث .... الخ ؛ فعلمت بذلك ماف تفسيم الشارح من الاختصار كما سيئبه إليه قريب 
انظر : أصول السرخسي ۲/۲ وأحكام الآمدي 191/1 . 
(©) فك :کان 


رج 


حقا أو باطلاً , فإن كان حقاً يدل على انتساغ الحديث. وإن (') كان باطلاً: يكون 
الراوي فاسقاً. فلا تكون رواية الفاسق حجةٌ فيسقط العمل بالحديث؛ مثاله ما روى 
ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يك (') رفع يديه في الصلاة عند الركوع ورفع 
الراس من الركوع  "‏ فيسقط الاحتجاج به لعمل الراوي بخلافه. بدليل ما قال 
'فتتاح ). 


مجاهد ‏ : صحبت ابن عمر سنين , فلم أره يرفع يديه إلا في تكبيرة ال 
أماإذا كان خلافُ الراوي قَبْلَ رواية الحديث : فلا يسقط الاحتجاج بالحديث © 
لآن الظاهر أنه ترك الخلاف حين سمع الحديث لموافقة السئة : وأماإذا لم يُعرف 
التاريخ : فلايسقط الاحتجاج أيضاً , لأنه يحتمل أن يكون عمله بخلاف الحديث بعد 
بها فلا يسقط وإن كان بعدها فيسقط , فلا يسقط 


روايته أو قَبْلّها . فإن كان 


بالشبهة ‏ لأنه حجة في الأصل (") 


ناف:كيف)١(‎ 

(۲) قوط :عليه السلام . 

(۲) رواه البخاري ۱٤۸/۱‏ ومسلم ٩۳/۲‏ وابن ماجة ۲۷۹/۱ والشسائي ۱۰/۱ و۱۰۸ و۱۹۲ و۱۷۹ 
وابو داود ۱۹۱/۱ والترمذي ۰1/۲ . 

(1) هو مجاهد ين جير ابو الحجاج) الڪي موق بني مڅڙوم» تابعي مفسر من اهل مك قال الذهبي؛ شيخ 
القراء والمفسرين , أخذ التفسير عن ابن عباس , وتنقل في الاسفار ؛ واستقر في الكوفة ٠‏ أما كتابه في 
التفسير : فيتقيه المفسرون؛ وسئل الأعمش عن ذلك فقال : كانوا يرون انه يسال أهل الكتساب ؛ ولد سنة 
١ه‏ وتو سنه ٠١4‏ ه على الاصح , انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ص 40 وصفوة الصفوة 
۷/۲ وحلية الأولياء ۲۷۹/۳ والمعارف ص ٠۹١‏ وغاية النهاية 4۲/۲ وميزان الاعتدال ۳ /۹. 

(0) رواه البخاري في تابه « المفرد في رفع اليدين » والطحاوي . قال : ابن معين : هو توهم لا اصل له » أو هو 
محمول على السهو كبعض ما يسهو الرجل في صلاته. أه. انظر : شرح معاني الآثار /١‏ 177 ونصب 
الرلية ۴۹۲/۱ 

(1) ويحمل خلافه في هذه الحالة -حالة ما إذا كان الخلاف قول أو عملأ قبل الرواية ‏ على أن ذلك كان مذهبا 
لله قبل أن يسمع الحديث ؛ فلما سمع الحديث رجع إليه. 

(۷) ثم أنه لما احتمل أن يكون خلافه قبل الرواية وأن يكون بعدها كان الحمل على أحسن الوجهين واجبا مالم 

يتبين خلافه. وهو أن يكون ذلك منه قبل أن يبلغه الحديث. ثم رجع إل الحديث لها سمعه؛ ثم إذا ظهر من 
الراوي تعيين شيء مما هو من محتملات الخبر تاويلاً. أو تخصيصا ‏ وهو القسم الذي تركه الشارح اختصارً 
- فإن ذلك لا يمنع کون الحديث معمولا به على ظاهره من قبل أنه إنما فعل ذلك بتاويل؛ وتاويله لا يكون 

حجة على غيره . وإنما الحجة الحديث وبتاويله لا يتغير ظاهر الحديث: فيبقى معمولاً به على ظاهره» 


وهو وغيره في التساويل, والتخصيص سواء ‏ وبيان هذا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما = 


حا 


وأما إذا كان الانكار والخلاف من قبل غير الراوي :فلا يخلى : إما أن يكون غير 
الراوي من الصحابة (') رضي الله عنهم أو من غيرهم من أثمة الحدي 
الصحابة: فلا يخلو: إما أن (يكون) الحديث مما يحتمل الخفاء أو لا يحتمله؛ فإن 
كان الحديث مما لا يحتمل الخفاء: يدل خلاف الصحابي على انتساخه» كما روى أنه 
عليه السلام قال : ٠‏ البكر بالبكر جلد ماثة وتغريب عامء7”) ثم نقى عمر رضي الله 
عنه رجلا فلحق بالروم وارتدء فحلف أن لا ينقي أحداً من بعد( وقال علي رضي 
الله عنه: كفى بالنقي فتنة(*). وهذا مما لا يحتمل الخفاءء لأن إقامة الحدود مفوضة 
إلى الأئمة, فلو صح الحديث لما خفي عليهم لأنا " تلقينا أمور الدين منهم؛ فيبعد في 
العقول عادةٌ آن لا يخفى علينا أمر من أمور الدينء ويخفي عليهم» وإن كان الحديث 
مما يحتمل الخفاء لندرة الحادثة: فلا يدل خلاف الصحابي على انتساخه 7" 


إن كان من 


ع و د لج ا ا مد ارا 


الاتصرفاً ني الحديث . انظر : أصول السرخسي؟ ٦/‏ والتوضيح مع التلويح؟ | ۲۷١‏ . 
)١(‏ فيك :من الصحابة من الصحابة , وهو تكرار ٠‏ 
() فيك کان 


(۲) رواه مسلم!114/1 وان ماجة؟/461ولفظه قرب إلى ما تکره الشارح -وقبو داودة /1144 
والترفسدي 44/5 من حنديث عبادة بن اقات رضي الله غته هن التني 86 مرقوَها ء واخترجنة 
البخاري/1/1 من حديث زيد بن خالد عنه عليه السلام أنه ار فيمن زنی ولم يحصن بجلد مائة 
وتغريب عام 

() انظر :سنن النسائي ۲ / 75 

() رواه أبوحتيفة عن علي . كما رواه عن ابراهيم النخعي . انظر : جامع مسانيد أبي 
والآثار محمد اين الحسن ص ٠١1‏ وتصب الراية ۴ / ۴۴۰ . 

() فيك : لان 

(۷) لجواز أن يكون الحديث خفي عليه . وهذا لآن الحديث معمول به إذا صح عن رسول الله 5 فلا يتك 


؟ مقر 


۷ 


كما روي عن أبي موسى الأشعري 7 رضي الله عنه أنه لم يعمل بحديث الوضوء 


من قهقهة في الصلاة 20 


(۱) هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب (أبو موسى) من بني الأشعر من قحطان؛ صحابي 
جليلولد في ٠‏ زبيد » باليمن سنة ١ق‏ ه. وقدم مكة عند ظهور الإسلام فاسلم ثم استعمله رسول 
الله ب على «زبيد » و « عدن » وولاه عصر بن الخطاب البصرة ء وولاه عثمان على الكوفة ء فاقام بها إلى 
مقتل عثمان , ثم أقره علي. ثم عزله . وكان أحسن الصحابة صوتاء وتوفي بالكوفة سنة4؛ ه. وقيل 
غير ذلك. انظر: طبقات ابن سعد 4 /۷۸ وحلية الأولياء 107/١‏ وتهذيب التهذيب © /71! والإصابة. 
4 وشذرات الذهب ١‏ /57. 

(1) فيط :على من 

(؟) حديث الوضوء من قهقهة في الصلاة 
الوضوء والصلاة» وقد روي مرفوعا من 
عمران بن الحصينء وحديث آبي المليح عن اب 
هريرة :أخرجه الدارقطني شم أعله بأنه من رواية عبد الكريم ابي آمية وهو متروك , وحديث انس 
رواه الدارقطني واعله بان في اسناده یوب إسلاً من حديث ابي 
العالية عنه 3 , وحديث جار : أخرجه الدارقطني ثم ذكر طعته ف أحد رجاله باته ضيف ذاهب 
الحديث وحديث عمران بن الحصين آخرء في أحد رجاله بانه ذاهب 
الحديث . وذكر صاحب الجوهر النقي ار من طريق محمد بن راشد الخزاعي عن الحسن 
عن عمران عن النبي كل ٠‏ بن حذيل. وابن معين وقال عبد الرزاق: ما رایت أحدا 
أورع في الحديث مته. و. ١أخرجه‏ الدارقطني من طريق ابن إسحاق ثم قال : وقد 
اضطرب ابن إسحاق في روايته عن الحسن بن دينار » فمرة رواه عنه عن الحسن البصري» ومرة رواه 
عنه عن قتادة عن أبي المليح عن أببه. وقتادة انمارواه عن أبي العالية مرسلا عنه يك . أه ؛ وحديث 

وقد ضعف ابن الجوزي بقية بان من عادته التدليس . وقال 

اسمه . آهء ورده صاحب الجوهر النقي قائلا : بقية : صدوق ‏ 

وقد صرح بالتحديث والمدلس الصدوق إذا صرح بذلك زالت تهمة تدليسه . أه. وحديث ابي موسى : 

3 لم آر من 

رجاله مونقون. قلت:قال محر مجمع الزوائد : قد ترجمه المزي في التهذيب وهو ثقة. 

. وعلة الحديث إنما هي الانقطاع, فإن راويه لم يسمعه من آبي موسى كما في هامش الأصل . 

أه وذكر صاحب الجوهر النقي أن البيهقي ذكر في الخلافيات انه روى عن مهدي بن ميمون عن هشام 

بن حسان عن حفصة عن أبي العالية عن أبي موسى عن النبي د » وأعله بان جماعة من الثقات رووه 

عن هشام عن حفصة عن أبي العالية عن النبي »ثم رد عليه صاحب الجوهر النقي قاشلا :مهدى ثقة. 

روى له الجماعة , وقد زاد ف الاسناد ذكر ابي موسی ‏ آهء وقد روى هذا الحديث مرسلا من حديث ابي 

العالية .ومعبد. وإبراهيم النخعي.والحسن البصريء والزهري. وللبيهقي كلام كثير فيها , وقد تكفل 
بالرد عليه صاحب الجوهر النقي. ما ما روي عن ابي موسى الأشعري أنه لم يعمل بهذا الحديث :فقد 
روی الدارقطني والبيهقي من حديث حميد بن هلال قال :صلی آبو موسى باصحابه فرأوا شيئا فضحكوا 
منه. قال ابو موسى حيث انصرف من صلاته :من كان يضحك منكم فليعد الصلاة . أه. بلفظ 
الدارقطني , لكن في ادراك حميد لأبي موسى نظر ٠‏ والأغلب على الظن أنه لم يدركه . قاله صاحب الجوهر 
النقي ء وروى الدارقطني بسنده عن «حمد قال : كان أربعة يصدقون من حدثهم فلا يبالون ممن 
يسمعون الحديث : الحسن ٠‏ وأبو العالية .وحميد بن هلال ؛ ولم يذكر الرابع ثم قدعلمت مما تقدم أن أب 
موس الاشعري قد روى حديث الوضوء من القبقهة في الصلاة . وعليه لا يستقيم تمثيل الشارح عا 
روي عن ابي م وسى أنه لم يعمل بهذا الحديث لحالة مااذا كان المخالف للحديث غير راوب 


اروي انه قال م ع 


ناكد 


وإن كان الانكار من أئمة الحديث : فلا يخلو إما أن يكون الانكار والطعن مبهما 
بأن قال : هو مجروح أو مطعونء آو مفسرا . فان كان مبهما (') : فلا يكون الطعن 
قبولاً. لأن الغالب هو العدالة في المسلمين لا سيما في الصدر الأول » وإن كان 
مفسراً فلا يخلى إما أن يكون تفسيره بما يصلح جرحا , أو بما لا يصلح. (فإن )) 
كان بما لا يصلح (جرحا ') فلا يقبل كطعن بعضهم على محمد بن ال 

الشيبانى في قوله: حدثني الثقة من أصحابنا . من غير بيان المروي عنه ء لأن 


الراوي إذا قال: حدثني فلان وهو عدل يصح تعديله بالاتفاق ) » فكذا إذا قال 


حدثني الثقة ‏ لأن غير العدل لا يكون ثقة . فيكون ذلك تعديلاً منه. على أن الراوي قد 


يروى عمن هو دونه في السن أو عن قرينه أو عن أصحابه» وهذه الرواية صحيحة 
عند علماء الشريعة , فيكنى عن المروي عنه صيانة له عن الطعن الباطل فيه 

وإن كان بما يصلح جرحا فلا يخلو : إما أن يكون مجتهداً فيه » أو متفقاً عليه. 
فالأول لا يُقبل عندنا كالطعن بالإرسال ؛ والثاني يقبل إذا كان من أهل النصيحة . 
بآن قال : هو غير عدل ‏ أو غير عاقل ‏ أما إذا كان الطاعن من أهل التعصب والعداوة 
فلا يقبل لكونه متهما في طعنه. وذلك كطعن " أهل الأهواء (") في أهل السنة 


والجماعة . وكطعن بعض الشافعية على بعض أصحابنا المتقدمين . وما زاد على ذلك 


وان من الصحابة ف حادثة يخفى مرها اللهم إلا بناء على أن روايته لهذا لحديث لم تصح عند الشارح 
- ا تدم فلا تكون معتبرة. انظر: سنن الدارقطني١‏ /14-04 وسئن البيهقي ٠٤۸-۱٤4/۱‏ 
ومراسيل ابي داود ص۲ وجامع مسانید بي حنيفة ١‏ / 141 ومسند الشافعي ص44 ومجمع الزوائد ١‏ 
/747 والآثار محمد بن الحسن ص ٠١‏ ونصب الراية ١‏ 49 وفتح القدير لابن الهمام ١‏ ر١‏ 


(1) فيك:وان. 20 (۴)سقطمنط. ‏ (4) ويسمى هذا النوع من الطعن باسم:الطعن بالتلبيس. 
)١(‏ اعلم أن البعض ذهب إلى عدم قبول التعديل دون ذكر سببه لأن مطلق التعديل لا يكون محصلاللئقة 


بالعدالة ‏ لجرى العادة بتسارع الناس الى ذلك بناء على الظاهر . وذهب العامة إلى قبوله دون ذكر سيه 
لان سببه واحد لااختلاف فيه 


*) في ط : لطعن (۷) فيك : الهواء 


e 


يعرف في كتب سلفنا الماضين على الحق (') الشابتين على الصدق ؛ فط 
اعتمادا للعقول الوافية والأذهان الصافية ° 


قوله : ويحمل الانتساخ (): معطوف على قوله: ويسقط (العمل ) 

قوله وهو فرع اختلافهما : أي اختلاف أبي يوسف (ومحمد 7*)) رحمهما الله 
في صورة إنكار القاضي على قضائه يدل اختلافهما في إنكار الراوي وهذا أن نفس 
الرواية في باب الدين كالشهادة في حقوق الناس إلزاما , كذا في التقويم ١ء‏ (ثم) 
صورته: ادعى زيد مثلا على عمرو عند القاضي أنه قضى له عليه بحق ٠‏ والقاضي 
لا يتذكر (") قضاءه ٠‏ فأقا ائه لا تقبل البينة؛ ولا ينفذ القضاء 


عند أبي يوسف, عند محمد ت 


قوله : والطعن المبهم لا يوجب جرحًا ! '): بان قال : هو مجروح أو مطعون 
كما لا يوجب في الشاهد لظاهر العدالة في المسلمين » بل أولى ؛ لأنه إذا لم يوجب 
جرحأ في الشهادة مع أنها أضيق لاشتراط الذكورة والحرية والعدد فلأن لا يوجب 
في رواية الأخبار وبابها أوسع لعدم اشتراط هذه الشروط بالطريق الأولى (' , 
قوله : جرح متفق 7" : بان قال : ليس بعدل أو ليس بعاقل» وقد مر . 


(1) فك : الخلق . ١‏ 

(1) قال السرخسي : فاما وجوه الطعن الموجب للجرح : فربما بنتهي إلى اربعين 
الوجوه. ومن طلبها ي كتب الجرح والتعديل وقف عليها إن شاء الله تعالى . انظر : أصول السرخسي ۲ 
// والأحكام للآمدي ۲ ٠۲۲/‏ 

(؟) قال الاخسيكثي : ويسقط العمل بالحديث اذا ظهر مخالفته قدولا وعملا من الراوي بعد الرواية أو من 
غيره من اثمة الصحابة والحديث ظاهر لا يحتمل الخفاء عليهم ؛ ويحمل على الانتساع . واختلف فيما إذا 
أذكره المروي عنه : قال بعضهم : بسقط العمل به وهو الاشبه, وقد قيل: إن هذا قول أبي يوسف رحمه 
الله خلافا محمد وهو فرع اختلافهما ي شاهدين شهدا على القاضي بقضية وهو لايذكرهاء قال ابو 

انظر : الحسامي ص .۷١‏ (4) سقط منك. (ه) سقط من ك . 

: (۷) سقط منك. (۸) ف ك: يذكر. (4) انظر: أصول السرخسي ؟ /5- 

)٠١‏ قال الاخسيكثي : والطعن المبهم لا يوجب جرحأ في الراوي كما لا يوجبه في الشاهد ولا ينع العمل به 
إلا إذا وقع مفسرا بما هو جرح متفق عليه ممن اشتهر بالنصيحة والاتقام دون التعصب والعداوة ومن 
ائمة الحديث . 

(11 ) انظر الحسامي مع شرح النظامي ص ۷۷ والهداية , كتساب الشهادات ۸١ / ۴١‏ وبدائع الصنائع. 
IA‏ 

)1١(‏ انظ الامش (۱۰) مايه 


فصسسل في المعار 


شرع في بيان المعارضة بعد فراغه عن الحجج السالمة عنهاء لأن الأصل 
«مهاء والفرق بين المعارضة والمناقض:: أن المعارضة: ابداء علة مبتدأة 


بدون التعرض لدليل المجيب» والمناقضة: إيراد الوصف الذي جعله المجيب علة مع 
تخلف الحكم7"). بيان ها: أن المجيب!") إذا شرع في بيان الدليل فلا يخلو, إما 
أن يسلم السائل الدليل دون المالول لدليل آخر يوجب خلافه. أولا 
يشام اليل لعلف الأسكم ق سعورة فالأول المعارضة. والثاني المناقضة: كما 
إذا قال الشافعي مثلاً: الشهيد لايصلى عليه (لأنه”)) مغفور. والصلاة على 
الميت للاستغفار. فلا حاجة للشهيد إليه. فنقول: سلمنا آنه مغقور. ولا حاجة 
للمغقور إلى الاستغفار. لكن عندنا ما يوجب الصلاة على الشهيد. وهو قوله تعالى: 
لط وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم 4 أي رحمة لهم. والمغفور لا يستغني 


من الرحمة, وكذا صل النبي عليه السلام على عمه حمزة ”) وسائر 


(1) قال صاحب التحقيق : التناقض عند من لم يجوز تخصيص العلة هو : وجود الدليل في بعض الصور مع 
اه كان انع أولا خائع. وعند من جوزه هو : وجود الدليل مع تخلف المالول عه 


رت الحكم من غير ان تتعرض للدليل , هذا هو الفرق 

ءالا ان كل واحد منهما في النصوص مستلزم للآخر ؛ فإن تخلف المدلول عن 
الدليل فيها لا يكون الالمانع . فيكون ذلك المانع معارضا للدليل فيما تخلف عتهء وكذا إا تعارض 
النصان يكون الحكم متخلفا عن كل واحد لامحالة , ناقض , فلذلك جمع الشيخ أي 
الاخسيكثي - بينهما كذا قيل . آه. أنظر التحقيق ص 191 

(1) اهراد بالمجيب هذا: المستدل ٠‏ والتراد بالسائل : الخصم 

0) فيك )١(‏ سورة التوبة الآية ٠١۴‏ وانظر في تفسيرها : القرطبي ۸ / 744 

(0) هو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم (أبو عمارة) من قدريش. عم النبي عليه السلام واحد صناديد قريش 
وسادتهم في الجاهلية والإسلام. رإظهر إسلامه اعم أن با جهل تعرض للنبي ونال منه. وهاجر إل 
المدينة معه 5 ولد يمكة سنة 4 © ق.ه واستشهد يوم أحد . انظر : صفوة الصقوة ١‏ / 144 والروض 
الاتف ١‏ ه14 والاعلام 510/1 


Aa 


شهداء أحد رضي الله عنهم حين استشهدوا("2. أو نقول : لا نسلم أن المغففور 
الاحاجة له إلى الصلاة لأن النبي والصبي مغف وران. وفع هذا يصلى عليهما 


شاء الله تعالى 


بالاتفاق ("ء والباقي سيعرف في باب القياس | 


قوله : لأن ذلك من أمارات " العجز :آي لأن التعارض (والتناقض)(" من 
علامات الجهل ؛ وهذا لأن المتعارضين لابد من أن يندفع كل واحد منهما بالآخر » 
فيكون في ثبوتهما نفيهما » والكلام إذا كان من ثبوته يلزم نفيه يكون دليلا على جهل 
قائله, تعالى القديم العليم الذي لا يجوز له الجهل أصلاً عن(" ذلك فكذا في 
المتناقضين » و يقع التعارض بين الدليلين لجهلنا (') التاريخ ‏ لآنا إذا علمناه يكون 
آخرها ورودا ناسخاً للأول. فلا يبقى تعارض ولا تناقض ‏ . 


)١(‏ روي ذلك من حديث جابر. وحديث ابن مسعود » وحديث ابن عباس رضي الله عنهم فحديث جابر:رواه 
الحاكم في للستدرك 7 /115 من طريق ابي حمادالحتفي. ثم قال #صحيح الاسناد ولم يخرجاء. قف 
واعترضه الذهبي في تلخيصه قائلاً : ابو حماد هو المفضل بن صدقة قال النسائي : متروك : أه.قلت. 
العجب من الذهبي » يتكلم على أبي حماد ههنا . وسكت عنه ۱۹۷/۴ وصحح حديقه ۴ /1۹۹. 
وحديث ابن مسعود : رواه أحمد من طريق حماد حدثتا عطاء بن السائب عن الشعبي عن ا 
وعطاء بن السائب قد اختلط . كذا قال الهيثمي وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح » وتعليل الاسناد 
بعطاء بن السائب غير جيد . إن حماد بن سلمة سمع مته قبل اختلاطه . آه. ورواه أبو داود- 
والبيهقي عن الشعبي من قوله.وقال البيهقي : هذا متقطع, وحديث جابر موصول, وكان أبوه من شهداء 
أحد . اه وحديث ابن عباس :روا ابن ماجة . والبيهقي . والطحاوي. واسناد لبن ماجة حسن . كذا قال 
صاحب الجوهر النقي . واسناد الباقين فيه أبو بكر بن عياش ويزيد بن ابي زياد. وكانا غير حافظينء كذا 
قال البيهقي . انظر : مسند أحمد مع شرح أحمد شاكر 5 /141 ومجمع الزوائهد > 1١4/‏ ومراسيل 
آبي داود ص 47 وسفن البيهقي 15/4 وشرح معاني الآثار ١‏ / ۲۹۰ وستن ابن ماجة ١‏ |۲۸۵ 

35/١ والهداية‎ ٠٠١ / ١ انظر: الاقتاع‎ )5( 

)فيك 

)١(‏ قال الاخسيكثي : وهذه الحجج التي سبق وجوهها من الكتاب والسنة لاتتعارض في أنقسها وضعا 
ولا تتناقض لان ذلك من آمارات العجز تعال الله عن ذلك . وانما يقع التعارض بينها لجهلنا 
بالاسخ والمتسوخ: الف. انر : الحسامي ص 

() سقط ()فك:ھ. (۷) فيك: بجهلتا ‏ 

(۸) فإذا لم يعرف التاريخ لم يمن امتقدم والتاخر ‏ فيقع التعارض ظاهرا بالنسبة إلينا من غير 
أن يثبت التعارض في الحكم حقيقة فلا جرم احتيج إلى بيان المعارضة ومايتعلق بها 


کک 


ثم أعلم أن المعارضة في اللغة هي - الممانعة على سبيل المقابلة . من عَرَضَّ له أمر 
أي استقبله فمنعه . والعوارض :هي الموانع ٠‏ ويقال الحازاض ها میک ميلا 
وف اصطلاح الفقهاء : ما هو الشابت بمقتضى اللغة ‏ وهو المدافعة بين الدليلين في 
حق الحكم. وركنها : تقابل الحجتين على السواء في حكمين متضادين ٠‏ وركن الشيء 
ما يقوم به ذلك الشيء (') . وشرطها اتحاد المكان والزمان والجهة ‏ لأن التعارض لا 
يتحقق إلا باثبات التضاد. والتضاد بين الشيئين عبارة عن استلزام ثبوت أحدهما 
نفي الآخر. وذا لا يكون إلا بما قلناء لأن الضدين لا يكون حص ولهما في محلين 
محالا كالسواد في موضع (و ) البياض في آخر » ولا يستا 


بت السواد في 
موضع نفي البياض عن المواضع كلهاء بل يستلزم نقيه عن موضع السواد. وكذا 
كون الضدين في زمانين لا يوجب التضاد والتنافي مع اتحاد المحل كحرمة الخمر بعد 
حلهاء وممات زيد بعد حياته. وكذا کون الضدين بحسب جهتين مختلفتين لا يوجب 
التضاد مع اتحاد المحل والزمان. كام زيد حرام له حلال لأبيه. (و") كالمنكوحة 
خلال للناكح حرام لغيره وحكمها ما ذكر في المتن ( 

قوله :المصير إلى القياس وأقوال الصحابة (” ء يعني أن حكم المعارضة بين 
السنتين ‏ إذا لم يعرف التاريخ المصير إلى القياس. أو إلى أقوال الصحابة, هذا على 
قول الكرخيء لأن عنده تقليد الصحابي ليس بواجب فيما يدرك بالقياس. وكأن 


لامقابلة بين الضعيف 
ى » فالمشهور لا يقابل لمتواترء وخبر الواحد لا يعارض المشهور وقيد بتضاد 


الحكمين أي بمخالفتهما لأنهما إذا كانا متفقين يتابد كل دليل بالآخر ولايقع التعارض 

(1) سقط من النسختين » ولايستقيم الكلام بدونه. (6) سقط من طا 

(؛) قال الاخسيكثي: وحكم المعارضة بين الآيقين المصير إل القياس واقوال 
الصحابة على الترتيب في الحجح إن آمكن ‏ لآن التعارض لما ثبت بين الحجتين تساقطا لاندفاع كل 


واحدة منهما بالاخرى فيجب المصير إلى ما بعدهما من الحجة . أه. 
() انظر عبارة الاخسيكثي في متنه فد وردتها لك في هامش السابق .. (1) فيط: الشيئين 


IR 


المصنف اختار قوله فقدم ذكر القياس على أقوال الصحابة ('). لكن هذا الترتيب 
وهو المصير إلى القياس أو إلى أقوال الصحابة فيما إذا كان المصير إلى القياس ممكنا 
بان كان الحكم ممايدرك (بالقياس و(')) أما إذا كان مما لا يدرك به فالمصير إلى 


أقوال الصحابة » والى هذا أشار بقوله :إن آمكن ٠‏ وعند أبي سعيد البردعي 7) 


رحمه الله الصحابي واجب يترك به القياس فيما يدرك بالقياس وفيما 


لا يدرك به. فكأن القاضي آبا زيد رحمه الله اختار قول البردعي حيث قال: وإن کان 
التعارض بين السنتين قالميل إلى أقوال الصحابةء ثم إلى الرأي 9). 


(1) قوط : الصحابي (۲) فيك : بالقيا. وسقطلت السين والواو متها 

(۲) هو أحمد بن الحسين أبو سعيد البردعي آحد الفقهاء على مذهب آبي حنيفة ومن للتكلمين على مذاهب 
المعتزلة » ورد بغداد حاجا. ثم سكنهاء وقتل ف واقعة القرامطة مع الحاج سنة 117ه, ونسبته الى م 
بردع » بكسي الباء وسكون الراء المهملة ‏ وفتح الدال اللهطة قي أخره عين مهملة بلدة من اقصى بلاد 
أذربيجان , تفقه على ابي علي الدقاق وعلى موسى بن تصر , واخذ عنه الشبخ أبو الحسن الكرخي . انظر : 
تاریخ بغداد 4 /44 وشذرات الذهب ؟/ ۲۷١‏ والجواهر للضيئة ص +٠‏ والفوائد البهية ص ٠۹‏ 
وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ٠١١‏ وهو فيها البرذعي ء بالا المعجمة .. 

(4) خلاصة ماتقدم : أنه اذا ورد نصان متناقضان فالسبيل فيه الرجوع الى طلب التاريخ . فإن علم التاريخ. 
وجب العمل بالمتاخر لكونه ناسخا للمتقدم وان لم يعلم ولا يمكن الجمع بينهما سقط حكم الدليلين 
التعذر العمل بهما وباحدهما عينا. لان العمل باحدهما ليس بأو من العمل بالآخر . قلايمكن التر. 
بلا مرجح ولاضرورة في العمل باحدهما آيضالوجود الدليل الذي يمكن العمل به بعدهما فلا يجب العمل 
بما يحتمل انه منسوخ, واذا تساقطا وجب المصي إلى دليل آخر يمكن به اثبات الحكم. لأن الحادثة. 
التحقت بما إذا لم يوجد فيه نص الكتاب لتساقط النصين للتعارضين فلابد من دليل آخر يتعرف به حكم 


البردعي :وجب الحصير إلى اقنوالهم أولاء فإن لم يوجد فإ 
رضي الله عنه فيما يدرك بالقياس مثل ابي الحسن الكرخي وجب اللصير إلى ما ترجح عنده من | 
وقول الصحابي ؛ لآن قوله ها كان بناء على الرذي كان بمنزكة قياس آخر . فكان بمنزلة التعارض بين 
قياسين فيجب العمل يأحدهما بشرط التحري , ثم مختار الاخسيكثي رحمه الله صاحب المتن الشروح 
-ان كان القول الاول : يكون قوله ٠‏ على الترتيب في الحجج -٠‏ وقد أودرت لك عبارته في الهامش (؟) من 
الصحيفة السابقة ‏ متعلقا بالجموع في حكم للعارضة بين يتين للصير إلى الستةء وبين السنتين 
المصير إلى اقوال الصحابة رضي الله عنهم والقياس. لكن على الترتيب لا على التساوي . فيصار إلى أقوال 
الصحابة أو ثم إل القياس . وإن كان القول الناني يكون قوله ‏ على الترتيب في الحجج » متعلقا بما 
تقدم. لا يقوله إل القياس وأقوال الصحابة أي الكتاب متقدم على السنة . فعند العجز عن العمل به يضار 
إل السنة متقدمة على القياس واقوال الصحاية . فعند العجز عن العمل بها يصار إلى أحدهما , وتكون 
«الواو» على هذا الوجه بمعنى - او »كنا فق التحقيق . فتظر :الحسامي مع شرح النظامي ص 0/2 
والتحقيق ص ۱۷۲ والتقويم ص 416 


الحادثة , ثم عند من جوز تقليد الصحابي مطلقا فيما يدرك بالقياس وفيما لا يدرك به مثل أبي سعيد 


1é 


قوله : تساقطا ' : وهذا لأنه إذا لم يتساقطا (') لا يخلى إما أن يُعمل بهما أو 
باحدهماء ففي الأول الجمع بين الضدين. وف الثاني : الترجيح بلا مرجح وكلاهما 
اسنا 

قوله : إليه " : أي إلى ما بعدهما 

قوله : تعارضت الدلائل ©): يعني أن الأخبار والآثار (متعارضة”")) .ا © 
روي أن النبي عليه السلام قال لغالب بن أبجر 7" » أو أبجر بن غالب“ حين قال 


لم يبق من مالي إلا الحمر الأهلية : «كل من سمين مالك» " ؛ وروي عن علي ؛ وجابر 


(1) انظر عبارة الاخسيكثي ف الامش (؟) من الصحيفة قبل السابقة. 

(1) فيك: يتساقط 

)١( )۳(‏ إرجع إلى كلام اتن فقد ذكرته في البند (4) من الصحيفة قبل السابقة . ثم ان الاخسيكثي قال بعدها: 
وعند تعذر المصير إليه ‏ أي إلى ما بعد المتعارضين بان لم يوجد بعدهما دليل آخر يعمل به أو وجد 
التعارض في الجميع يجب تقرير الأصول كما في سؤر الحمار لماتعارضت الدلائل ولم يصلح القياس 
شاهداً لانه لايصلح لنصب الحكم ابتداء قيل : إن الماء عرف طاهرا في الأصل » فلا يتنجس بالتعارض . 
ولم يزل به الحدث فوجب ضم التيمم إليه. وسمي مشكوكا. أه . انظر : الحسامي ص۷۹ . 

(ه) فك : متعا 

. هكذا بالنسختين . ولعلها : كما‎ )١( 

(۷) هو غالب بن أبجر المزني , ويقال: غالب بن ديخ. ولعله جده ويقال :ا اب 
له صحبة ؛ روى عن النبي 5 وروی عنه عبد الله بن معقل . وفرق ابن قانع بين غالب بن اجر 
وغالب ابن ديج وقال ابن حزم : غالب بن ديج لا يدرى من هو . أه. وقال ابن حجر : ذكره في الصحابة 
غير واحد . أه. انظر:تهذيب التهذيب 8 /41؟ والاستيعاب ١‏ / +57 والإصابة 141/0 والجرح 
والتعديل: المجلد الثالث من القسم الثاني ص 40 

(۸) ذكر ابن الأثير(ابجر المزني) ثم قال : ذکره ابن منده وأبو نعيم. قال ابو نعيم :واختلف فيه : فقيل ابن 
أبجر » وقيل أبجر ١‏ وصوابه غالب بن أبجر ‏ أخبرنا الخطيب أبو الفضل بن عبد الله بن أحمد بن عبد 
القاهر بإسناده إل أبي داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن الحسن قال : سمعت عبد الله بن 
معقل يحدث عن عبد الله بن بسر عن ناس من مزينة أن سيدنا أبجر او ابن أبجر سال النبي 38 (فقال 
يارسول الله لم يبق من مالي إلا حمرى ‏ فقال عليه السلام : أطعم أهلك من سمين حمرك ) الحديث . كذا 
رواه ابو داود. وخالفه غندر . أخيرنا أبو ياسر عبدالوهاب بن هبة الله بإسناده عن عبد الله بن احمد 
ابن حنبل قال : حدئني ابي حدئنا محمد بن جعفر عن شعبة قال : سمعت عبيدا اا الحسن قال :سمعت 
عبد الله بن معقل عن عبد الرحمن بن بسر أن ناسا من صحاب النبي اة دوا أن سيد مزيثة ابن 
الابجر سال النبي !3 فقال: انه لم ببق من مالي ما أطعم أهلي إلا حصري ؛ فسذكر مثله. ورواه غبرهما 
فقال: غالب بن أبجر . أه. انظر : أسد الغابة ٣۸/١‏ 

)٩(‏ أخرجه ابو داود في سننه من ثلاث طرق إحداهما طريق شعبة بهذا الشك في الراوي عن النبي يق وبذا 
يكون الشارح قد بين بعض الاختلاف في إسناده - ورواه البيهقي من إحدى طرق أبي داود ثم قال؛ هذا 
حديث مختلف ف إسناده ؛ ثم ذكر جزء كبر من هذا الاختلاف . ثم قال: ومثل هذا لايعارض الأحاديث = 


TY 


ابن عبد الله وعبد الله بن أ اوق رضي الله عنهم أن النبي يكو(" حرم لحم 
الحمر الأهلية يوم خيبر(" وفي الحديث : كانوا ذبحوها يومثذ, وان القدور لتغلي 
بها حتى نادى منادي رسول الهلا أن أكفئوا القدور/"). وذلك دليل الحرمة 
والتجاسة؛ وقال ابن عباس: الحمار يعتلف القت" والتبن» وهما طاهران» فسؤره 
لك 


طاهر("! ؛ وقال ابن عمر رضي الله عنهما : انه رجس 


= الصحيحة المصرحةبتحريم لحوم الحمر الأملية : أه ؛ وقال الزيلعي : في إسناده اختلاف كثير » ثم ذكره 
مستوق, ثم قال :وكذلك اختلف في متنه. ثم ذكر له الفاظا منها لفظ الشارح. انظر :سفن أبي داود 
/00 وسئن البيهقي ۲۳۲/٩‏ ونصب الراية ۱۹۷/٤‏ ونيل الأوطار 8 / :1 ١‏ 

(1) هو عبد الله بن ابي أوال الاسامي؛ واسم ابي اول: علقمة بن خالد بن الحارث بن أسد يكنى أبا معاوية ٠‏ 

با ابراهيم.شهد الحديبية وخيير وما بعد ذلك من المشاهد . وظل بالمدينة حتى قبض النبي 35 
ثم تحول إل الكوفة . وهو آخر من بقى بالكوفة من صحاب رسول الله ء توق سنة ۸۷ه؛ وكان قد 
كف بصره. أنظر: طبانات ابن سعد : القسم الشاني من 55/4 و5/١1‏ والمعارف ص 104 والإصابة 
۸/٤‏ والاستيعاب ۰۳۲۹/۱ 

(1) فيك , عليه السلام . 

(*) قلت :حديث علي رضي الله عنه ف ذلك : رواه الشيخان . وأصحاب السنن عدا أبي داود » وحديث جابر بن 
عبدالله: رواه الشيخان واصحاب السئن عدا ابن ما 
والنسائي وابن ماجة والبيهقي 

(؛) فيك : عليه السلام. 


٠‏ وحديث عبد الله بن أبي أواق : أخرجه الشيخان 


(ه) روي ذلك من حديث عبد الله بن آبي أوال . ومن حديث جابر بن عبد الله ء وذلك عند من ذكرتهم 
فيماسيق . انظر: صحيح البخاري 43/4 و0 ه1571 و۷ /۱۲ و40 وصحيح مسلم ۱۸۹/۹ و۱۳ 
٩-۹۰ //‏ وسئن ابن ماجة ٩۳۰ / ١‏ و۲ 1١14/‏ وسفن ابي داود ۳۵۱/۲ وسنن الشسائي ؟ /154- 
۲۰۰ وجامع الترمذي © /48 و۱ /۲۷۱ و۷ /140 وسفن البيهقي 4 / :57 

() القت + الفصفصة بكسر الفاءين وهي الرطبة ؛ والرطبة بالفتح القضب خاصة مادام رطبا . هذا : والقت 
جمع واحدته قتة كتمرة وتمر . انظر : مختار الصحاح ص ۲۹۷ و۳۰٥‏ و١٤٠‏ 

(۷) أورده شمس الأئمة السرخسي رحمه الله ف مبسوطه دليلا للشافعي رضي الله عنه على الشول بطهارة 
سؤر الحمار. قلت : وذكره البيهقي في الكفاية . كذا في التحقيق ؛ وأخرج البيهقي في سننه عن الحسن انه 
كان لا یری بسؤر الحمار والبغل باسا. اه 

(۸) أورده السرخمي في مبسوطه. والبيهقي في السئن ؛ وروی ابو حنيفة رضي الله عنه عن ابراهيم أنه قالخ 
لا خير سؤر البغل والحمار ولا يتوضا بسؤر البغل والحمار. انظر: المبسوط ١‏ /49 وسفن البيهقي 
700/١‏ وجامع مسائيد آبي حنيقة ۷۹/١‏ والآثار محمد بن الحسن ص١١‏ والتحقيق ص۱۷۳ ثم 
اعلم أن هذه الأخبار وتلك الأذار ها تعارضت في إباحة لحم الحمار وحرمته أوجب ذلك اشتباها في لحمه 
ويلزم الاشتباه في سؤره لأنه متولد من الحم فيؤخذ حكمه منه . 


نت 


قوله : ولم يصلح القياس شاهدا ('! : أي دليلاً على الحكم. وهذا لأن القياس 
أبداً يكون باعتبار المماثلة بين المقيس والمقيس عليه؛ وهنا لا يمكن ذلك. فلا يصلح 
القياس لنصب الحكم ابتداء» بيانه: أن سؤر الحمار لا يمكن اعتباره بسؤر 
الكلب!"). لأن الضرورة متعدمة في الكلب دون الحمار 7ء لآن الحمار يربط في الدور 
٠‏ ويحتاج إليه في الركوب والحمل ٠‏ فلم يكن سؤره 
نجسا كسؤر الكلب لعدم الممائلة ° ولم يمكن اعتباره بسؤر الهرة أيضا لان 
الضرورة في الهرة أكثر منها في الحمار لآن الهرة تلج المضايق دوته . فلم يكن سؤره 
طاهراً طهوراً كسؤر الهرة . ولم يمكن اعتباره بسؤر الفارة لأن الضرورة فيها فوق 
ما في الهرة » وني الهرة فوق مافي الحمار. ولم يمكن اعتباره أيضا بعرقه . لأن 
الضرورة في العرق أكثر » ولم يمكن اعتياره أيضاً بلحمه لأن في اللعاب ضرورة 
لاختلاط الإنسان به . ولا ضرورة في اللحم , فلما لم يمكن القياس لأن القياس 
لا وجود له بدون المقيس عليه . والأصول المذكورة لا يصلح واحد متها أن يكون 
مقيساً عليه لعدم المماثلة قلنا بتقريز ( الأصول (). والأصل كان في جاب الماء هو 
الطهارة . فلم يتنجس بالشك . وقي جاتب المحدث هو الحدث . فلم يطهر بالشك . 
فبقي كل واحد من الماء والمحدث على ما كان . وصار الأمر مشكلا . وسؤره 
مشكوكاً فوجب ضم التيمم احتياطا . ليخرج الكلف عن العهدة 

فإن قلت : الدلائل لما تعارضت في إباحة لحمه وحرمته قلنا بحرمة لحمه . لان 


الاضل أن يغلب المحرم على لبي 


والأفنية , ويشرب من الأوان 


) إذا تعارضا احتياطا » أو لقلة النسخ. فكان 


(1) ارجع إلى المتن فقد ذكرته في الهامش (4) من الصفحة قبل السابقة. 
(1) أي في النجاسة لعلة حرمة اللحم قي كل 

(؟) وهذه الضرورة والبلوى ف الحمار توجب طهارة سؤره 

)١(‏ إذ الكلب يطوق حول الأبواب لاق الدور والبيوت 

() فط : بتقرر 

)١(‏ وتقرير الأصول هو : إثبات ما كان على ما كان 
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ينبغي على هذا أن يكون سؤر الحمار نجساً لآن سؤر كل شيء معتبر بلحمه. ولحمه 
حرام نجس بلا شك قلت: تعم» (لكن!') لم نقل بتجاسة سؤره للضرورة والبلوى. 

فإن قلت: ينبغي أن يكون سؤره مطهرا أيضا . لانك قسررت (الاصول ) 
والاصل في الماء (هوا")) التطهير. قال تعالى: ف وأنزلنا من السماء ماء 
طهوراًي7). قلت : يلزم على هذا تقرير أصل واحد لا أصول ٠‏ لانا (كمال”) ) نظرنا 
إلى جاتب الماء وقررنا الأصل فيه . نظرنا الى جانب المحدث وقررنا الأصل فيه ء فلو 
بان سؤره مطهر لم يبق تقرير أصل في جاتب اللحدث أصلاً. لأن التطهير عبارة 
عن إثبات الطهارة. أو إزالة النجاسة إذا استعمل في محل قايل له. والمحل هنا قابلء 
فلم نقل بكوته مطهراً لهذه(الضرورة ‏ ) تقريراً للاصلين. ونظرا إلى الطرقين 


فإن قلت: النجاسة لما ارتفعت في سؤره للضرورة يكون طاهراً. والماء الطاهر 
أينما وجد يكون مطهراً لا محالة, فكان ينبغي ان يكون سؤره مطهراء قلت: واعجبا 
منك أنك نسيت سريعاً قول الفقهاء: الثابت بالضرورة يتقدر بقدرهاء فلى قلنا 
بتطهير سؤره يكون ما هو الثابت بالضرورة ثابتا آكثر من قدر الضرورة. لانه 
لا ضرورة في التوضؤ بسؤره لأنه يحصل الطهارة بالتيمم إذا اعتبرت سؤره غير 
o‏ 


قوله : فلم (يسقطا") بالتعارض ( : أي لم يسقط القياسان بالتعارض لكي 


(۱) سقط من ك (۲) سقط من ك . 
(+) سورة الفرقار أحكام القرآن للجصاص ۲ / 415 
(ه) فيك كلما : 

(۷) انر : التحقيق ص 116 وشرح النظامي ص 4" والهدلية١/؟1‏ والاقناع١‏ / 14 - 
(۸) فيك : يسقط . 


() قال الاخسيكثي :وأما اذا وقع التعارض بين القياسين لم يسقطا بالتعارض ليجب العمل بالحال: يل 
يعمل المجتهد بايهما شاء بشهادة قلبه . لان القياس حجة يعمل به أصاب المجتهد الحق به أو أخطا ٠‏ 
فكان العمل باحدهما وهو حجة اطمان قلبه اليها ينور القراسة آولى من العمل بالحال.اه ثم اعلم أن 
الشافعي رحمه الله قال: إذا تعارض القياسان يعمل بأيهما شاء من غير تحر لأن كلا منهما حجة .. 


تالا 


ف الل ا ا ل N‏ 
ما كان لعدم الدليل المزيل ؛ (وكان (')) القياس أن يسقتط القياسان بالتعارض 
لاندفاع كل واحد بالآخر, لكن لم يسقطا ؛ بل وجب العمل بأيهما شاء المجتهد خطا 
كان أو صوابا عند الله [تعالى] 7 ؛ لأنه جعل حجة لله تعالى على عباده؛ وأحد 
القياسين حجة يقينا عند الله تعالى » والعمل بأحدهما على احتمال أنه حجة حقيقة 
أولى من العمل باستصحاب الحال الذي هو العمل بلا دليل : لا سيما إذا تقوى 
أحدهما بتحري القلب؛ وللقلب نور الفراسة ؛ يكون ذلك صوابا ؛ والآخر خطا 
ل 


قوله : لآن للقياس (') : دليل قوله : فلم يسقطا . 


قوله : بنور الفراسة : قيل الفراسة معاينة (المغيبات)!*) بالأنوار الربانية0", 
وذلك نور قلب المؤمن الذي قال في حقه النبي عليه السلام: «المؤمن ينظر بنور الله 
تعالى ,7" , وعن ثوبان ) رضي الله عنه عن النبي عليه السلام أنه قال ؛ «احذروا 


)١(‏ وإنما كان القول بتساقط القياسين عند تعارضهما مؤديا إلى العمل باستصحاب الحال . لأن المجت] 
حينئذ يضطر الى معرفة حكم الحادثة ؛ وطريقها الدليل . وليس بعد القياس دليل شرعي ؛ فيضطر إل 
العمل باستصحاب الحال وهو ليس بدليل : فلابد من القول بعدم التساقط وبقاء كل واحد منهما حجة ى 
حق العمل به كما سیجیء 

(1) في ط : فكان (؟) زيادة من ط 

)١(‏ انظر عبارة الاخسيكثي فقد تقدم ذكرها في الهامش (4) في الصفحة السابقة. 

(ه) فيك : الغيبات 

(1) وف التحقيق : الفراسة نظر القدب بنور يقع فيه . وف الصحاح : الفراسة بالكسر اسم من قولك:تفرست 

خبرا. آي ابصرت وعلمت: وهو يتفرس أي ينبت وينظر ,ومثه رجل فارس النظر , وانا افرس منه 

1 عن المحارم وامسك نفسه عن الشهوات ؛ وعم وقتسه بدوام 

رتعسود اكل الحلال لم تخطىء فراسته . اف. انظر : الحسامي مع شرح النظامي ص ۷۹ 
والتحقيق ص ١/4‏ ومختار الصحاح ص۲۴٠‏ . 

(۷) روى الطبري بسنده عن ابن عمر عذه كه قال : « اتقوا فراسة المؤمن فإن المؤمن ينظر بور الله تعالى , 

أه. انظر :جامع البيان في تفسير القرآن للطبري ٠١‏ /۷۹. 

عبد الله) مولى رسول الله لاء أصله من أهل السراة بين مكة واليمن اشارا 
؛ فلم يزل يخدمه الى أن قبض » فخرج ثوبان إلى الشام ٠‏ فنزل الرملة في 

فلسطين , ثم انتقل إلى حمص . وابتنى فيهعا دارا وتواق بها سنة 64 ه. انظر : الاستيعاب 21/١‏ 

والاصابة ١١11/١‏ وحلية الأولياء ٠۸١ / ١‏ والمعارف ص 54 


داه لات 


دعوة المسلم وفراسته فإنه ينظر بنور الله تعالى وينطق بتوفيق الله تعالى ‏ . وقال 
عليه السلام : «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى» (') , وقيل في قوله 
الى: يإ أو من كان ميتا فأحييناه » " : أي ميت الذهن فأحياه الله بنور 
الفراسة . فاقول إن من كان مراقباً أحواله وأنفاسه. مجتنباً عن المعاصي صغائرها 
وكبائرهاء متخلقاً بأخلاق نبوية؛ متحلياً بآداب مصطفوية: ولا يرى الخير والشر 
والنفع والضر إلا من الله تعالى: ولا يلتفت إلى مخلو 
ليه طرفة عين تكون فراسته كالشمس ساطعة انوارها ٠‏ لآمعة أضواءهاء ينطق 
بالصدق. ويقول بالحق؛ وعند جهينة الخبر اليقين( 


بغرض حاجته؛ ولايعتمد 


قوله : ثم (التعارض) ‏ : إلى آخره » ذكر المصنف ركن المعارضة وشرطها 


(۱) رواه الطبري باسناده عن ثوبان مرفوعا بلفظ: « احذروا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وينطق 
بتوفيق الله .٠‏ انظر :جامع البيان للطبري 14 / ۲١‏ والجامع الصغير ص ١١‏ والفتح الكبير ف ضم 
الزيادة إلى الجامع الصغير ١‏ /51 

(1) روي مرفوعا بهذا اللفظ من حديث أبي سعيد الخدري ‏ ومن حديث ابي آمامة رضي الله عنهما ؛ فحديث 
أبي سعيد: رواه الترمذي وأو حنيفة ‏ والطبري ‏ والبخاري في التاريخ» وفال الترمذي : هذا حديث 
غريب إنما نعرفه من هذا الوجه وقد روى عن بعض أهل العلم. آهء وحديث أبي إمامة : رواه الطبراني 
في الكبير » واسناده حسن, كذا قال الهيثمي ٠‏ ورواه أيضا الترمذي الحكيم ؛ وسصوبه ؛ وابن عدي في 
الكامل . انظر : جامع الترمذي ۱۱ |۲۸۸ وجامع مسائيد أبي حنيفة ۱ /۱۸۹ ومجمع الزوائد 754/٠١‏ 
والجامع الصغير ص 4 والفتح الكبير ١‏ /1؟ والطبري ٠١‏ / 14 والقرطبي ٤۲ /٠١‏ 

(؟) سورة الانعام : الآية ٠١١‏ وانظر في تفسيرها : الكشاف ۲٠٠ / ١‏ والقرطبي 0/8/0 

)١(‏ قوله :+ وعند جهينة الخير اليقين » مثل يضرب في معرفة الشيء حقيقة . وهو عجز بيت صدره: م تسائل 
عن حصين كل ركب ٠»‏ وقائله رجل من جهينة يقال له الأخئس بن كعب ‏ وكان قد خرج ومعه الحصين 
ابن عفرو بن معاوية بن كلاب , وتعاقدا على أن لا يلقيا أحدأ من عشيرتهما إلا سلباه , فلقيا رجلا فسلباء 
فعرض عليهما ان يردا عليه بعض ما أخذاه منه ويدلها على مغنم فوافقاء فدلهما على رجل من لخم قادم 
من عند بعض اللوك بمغنم كثير , فطلبا اللخمي فوجداه في ظل شجرة وقدامه طعام وشراب ؛ فحييا. 
وحياهما , وعرض عليهما الطعام , فاكلا وشربا معه, وذهب الأخنس لبعض شانه ؛ وعندما رجع وجد 
اللخمي قتيلاً . وسيف صاحبه مساو , فقال له : ويحك فتكت برجل قد تحرمنا بطعامه وشرابه , 
وحاول الحصين الغدر به لكنه لم يفلح» وقتله الجهني : وكائت صخرة امرآة الحصين تنشد زوجها في 
المواسم وتبكيه » فقال الأخنس هذا البيت ضمن أبيات أخر ‏ كذا قال هشام ابن الكلبي , وقال الأصمعي 
وابن الأعرابي : هو جفنة بالفاء ٠‏ وكان عنده خبر رجل مقتول . وقال بعضهم: هو حفينة بالحاء المهملة. 
انظر ؛ مجمع الأمثال للميداني ۲ / والقاموس المحيط 61/1 

(5) فيك : تعارض ؛ ثم إليك عبارة المتن , قال الاخسيكثي : ثم التعارض إنما يتحقق بين الحجتين بإيجاب 
كل واحد منهما ضد ما يوجبه الأخرى فن وقت واحد في محل واحد مع تساويهما إل القوة. أه. انظر 
العسامن ضع 


بعد ما ذكر حكمها ؛ لان المقصود من الحقائق والشروط الأحكام , إنما قيد بقوله 
في وقت واحد ('): لأنه إذا اختلف الوقتان لا تثبت المعارضة!') كما في قوله تعالى 
(١‏ والذين يتوفون منكم 4 الآية" مع قوله تعالى : «( وأولات الأحمال أجلهن أن 
يضعن حملهن 4 قال ابن مسعود رضي الله عنه من شاء باهلته أن سورة 
النساء القصرى. وهو قوله تعالى: ل وأولات الأحمال [أجلهن ] 4 نزلت 
بعد قوله [تعالى] ‏ ب( أربعة أشهر وعشرا اء فعن | هذا قلنا 
الحامل في الوفاة بوضع الحمل7"!, والمباهلة الملاعنة ') وكانوا اذا اختلفوا في شيء 
اجتمعوا ('') وقالو: بهلة الله على الكاذب منا ("'. والبهلة بفتح الباء وضمها 
اللعنة390/, وسورة الشساء القصرى التي بعد التفابن والطولي التي بعد 
آل عمران 


)١(‏ راجع هتن فقد ذكرته ف الهامش (ه) في الصفحة السابقة. 
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(۷) بهذا اللفظ رواه ابو حنيقة ؛ ورواه غيره وبلفظ + من شاء لاعنته... » الأثر انظر :صحيج البخاري» | 
٠٠‏ و1683 وستن أبي داود ۲۹۳/۲ وسئن النسائي ؟ /؟١1‏ وسئن ابن ماج۱ / ٠٥٤‏ وسئن البيهقي ۷ 
4 وجامع مسائيد ابي حنيفة ؟ ١1/‏ ونصب الراية © /107 وثيل الأوطار ٩‏ /۲۲۲ و۲۲۰ 

(4) فط :فمن 

(4) وهكذا قال الشافعي بشروط » لآن قوله تعال + ( وأولات الأحمال أجلهن .... ) الآية مقي د لقوله 
تعالى: $ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بانفسهن اربعة أشهر وعشرا ) . انظر 
الاقناع ؟ ۲١١/‏ والهداية ۲١/۲‏ 

٠٠۷/۲ في ط: الملاعنة .وانظر الاشتقاق لابن دريد الأزدي‎ )٠١ 

)1١(‏ يط اختنفوا 

(1) انظر :جامع الترمذي مع شرح الامام ابن العربي المالكي١١‏ / ٠۲١‏ و١۲٠‏ والقرطبي 1١4/4‏ 

(۱۳) انظر : غريب الحديث لابي عبيد ص 51/١‏ 

٠ )14(‏ بعدء هنا بمعنى قبل قال السجستاني : وقالوا 
انتا و د 


وبعد من الأضداد . أف. انظر :كتاب الأضداد 


مد 


وكذا اذا اختلف المحلان لا تثبت المعارضة كما قيل في قوله تعالى : فإ وأرجلكم 
إلى الكعبين » (') بنصب اللام وجرها؛ لآن النصب حمل على الحافي . والجر على 
المتخفف (') وكذا إذا لم يكن بينهما في القوة مساواة , كما إذا تعارض خبر الواحد 
بالمشورة. كحديث القضاء بشاهد ويمين!") مع الحديث المشهور وهو قوله عليه 
السلام: ٠‏ البينة على المدعيء واليمين على من أنكر ‏ , فالحديث المشهور يقتضي أن 
ن المدعي لاقتضاء القسمة قطع الشركة () » وخبر الواحد يقتضي صحة 
ت المعارضة لعدم المساواة ؛ لآن المرجوح لا اعتبار له بمقابلة 


يصح 
يمين المدعي» فلم 
الراجح ؛ والضعيف لا اعتداد له بمقابلة القوى (*) . 


قوله: واختلف مشايخنا :إلى آخره » إذا تعارض نصان أحدهما مثبت. أي 
يثبت الأمر العارض. والآخر ناف أي ينفي الأمر العارض ويُبَقّي الامر على ما كان 
(عليه(")) : فعند الكرخي رحمه الله: المثبت أولى لقربه إلى الصدق(")ء وعند عيسى 
ابن بان على الآخر. بل يطالب الترجيح من وجه آخر (". لآن اعتبار الخبر باعتبار 


صدق الراوي» وهذا موجود في النافي كما في المثبت 


(©) سيات يبأ . وإعلاله ایاه . وعند ذلك يكون تخريجه 
(4) بيان ذلك :أن الشرع جعل الحضور امام الناضي قسمين قسممدعيا . وقسمامتكرا. وجعل الحجة 
يمينا وقسما بينة , وحصر جنس اليمين على من أنكر ‏ وجنس البينة على المدعسي , وهذا 
بينة في جانب ؛ ولذا قلف :لا ترد اليمين على المدعي » وخالف 
بي آلا ردها على صاخب الحق 
(ه) انظر : التحقيق ص ٠١۷‏ والهداية ٠١١/۳‏ والاقناع ؟ /404 
(2) ساوافيك بالمتن قريب . 
(۷) سقط من طا 
() وهو مذهب اصحاب الشافعي رضي الله عنه. وإثما كان الثبت اقرب إل الصدق حتى كان أوى وأرجح من 
الناف : لان المثبت يخبر عن حقيقة . والنا اعتمد الظاهر ؛ فيكون قول المثبت راجحا لاش 
علم. 
(4) وإليه ذهب القاضي عبد الجبار من المعتزلة 


ام 


قوله: واختلف عمل أصحابناالمتقدمين: أراد بهم أبا حنيفة وصاحبيه رضي الله 


عنهم فتارة أخذوا بالمثبت كما في خبر بريرة 0١7‏ وتارةٌ أخذوا بالناني كما في حديث 


ميمونة("). والأصل في هاتين المسألتين أن الامة إذا أعتقت وزوجها حرأو عبد يكون 


(1) الخبرالمثبت في خبر بريرة هو خبر من أخبر أنهااعتضت وزوجها حر ؛ والناقي في خبرها هو خبر من أخبر 
أنها أعتقت وزوجها عبد » فالاول : أخرجه أبو داود .والترمذي . وابن ماجة ؛ والنسائي , والطحاوي من 
كان زوج بريرة حرا حين أعتقت » آه 
اري من قول الأسود ثم قال 
قول الأسود منقطع » وقول ابن عباس ٠‏ رأيته عبد اصح » ثم أخرجه من قول الحكم بن عتيبة وقال 
وقول الحكم مرسل . أه ورواه هو ومسلم عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم قال : وكان زوجها 
حراء قال شعبة :ثم سالته عن زوجها فقا : لا أدري . أه بلفظ مسلم؛ واما الثاني « النان » : فقد روی 

ابن عباس , ومن حديث عائشة ‏ فحديث ابن عباس : أخرجه السئة إلا مسلماعن ابن عباس أن 
زوج بريرة كان عبدأ يقال له مغيث كانى أنظر اليه يطوف خلفها ببكي ودموعه تسيل على لحيته, فقال 
عليه السلام :لو راجعتيه ؟ قالت يارسول الله : اتامرني به ؟ فقال عليه السلام: انما آنا أشفع ‏ قالت : ل 
حاجة لي فيه . أه مختصرا بلفظ البخاري . وحديث عائشة أخرجه مسلم وأو داود والنسائي عن 
سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن بريرة خيرها النبي 347 وكان زوجها عبدا .أه. 
وأخرجه النسائي عن شعبة عن عبد الرحمن به وف آخره:ثم قال أي عبد الرحمن بعد ذلك ما أدرى ٠‏ 
أه وأخرجه الترمذي والطحاوي من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة , قلت :ووفق الطحاوي 
بين هذه الأخبار للتعارضة بانهکان حرا عندما خيرت عبدا قبل ذلك . انظر صحيح البخاري 790/٠‏ 
و۷ |۲۸ و /194 وصحيح مسلم 145/٠١‏ وسنن ابي داود ۲ / 19٠‏ وجامع الترمذي ٠١1/0‏ وسئن 
النسائي ۲ /۱۰۲ و١٠‏ وسنن ابن ماجة ۷١/١‏ وشرح معاني الآثار 48/5 وتصب الراية ۲٠٠/۴‏ 


ومات عنها فتزوجها النبي عليه السلام سنة ۷ ه وكانت صالحة فاضلة , 

١ه‏ على الأثبت. انظر : طبقات ابن سعد ۸ / 44 وذيل المذيل ص ۷۷ واسد 
.والإصابة ‏ /191 والمعارف ص١5‏ ؛ قلت :والناق في حديث ميمونة هو خبر من أخبر أنه 
عليه السلام تزوجها وهو محرم؛ والمثبت هو خبر من أخبر اث تزوجها وهو حلال أي خارج عن 
إحرامه؛ فالأول :أخرجه الائمة الستة لل كتبهم من حديث ابن عباس كما سينوه الشارح عنه ‏ قال 
زوج النبي و ميمونة وهو محرم ». وأسند آبو داود إلى سعيد بن المسيب أنه قال :وهم ابن عباس ف 
تزويج ميسونة وهو محرم .أه وائما كان هذا الخبر نافيا لأنه مبق على الأمر الاول » فإن الاحرام كان 
ثابتا قبل التزوج ‏ كما سينبه الشارح اليه. والثاني المثبت :روى من حديث يزيد بن الاصم ؛ ومن حديث 
أبي رافع فحديث يزيد بن الأصم : أخرجه مسلم وأصحاب السثن إلا النسائي عن يزيد بن الأصم قال: 
حدئتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله 38 تزوجها وهو حلال: قال : وكاثت خالتي وخالة ابن 
عباس . أه بلفظ مسلم. وأخرجه الحاكم والبيهقي والطحاوي عن عمرو بن دينار ححدثني ابن شهاب 
عن يزيد بن الاصم أن النبي 87 نكح ميمونة وهي خالته وهو حلال؛ قال عمرو : فقلت للزهري 
ومابدري يزيد بن الأصم أعدرابي بوال أتجعله مثل ابن عباس . اه مختصراً, قال الحاكم: هذا حديث 
'صحيح على شرط الشيخين. أه. وقال الطحاوي : حديث يزيد بن الاصم قد ضعفه عمرو بن ديئار في 
خطابه للزصري » وترك الزهري الانكار عليسه , وأخرجه من أهل العلم. وجعله أعرابيا بوالا 


E 


لها الخيار خلافا للشافعي رحمه الله في الزوج الحر ‏ ؛ لقوله عليه السلام لبريرة 
حين أعتقت: «ملكت بضعك فاختاري »أ ؛ وأن المحرم اذا تزوج يجوز عندنا 
خلافا للشافعي(). لأن النبي عليه السلام تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو 
محرم!'), والمثبت في خبر بريرة خبر حرية الزوج لأنه يثيت الأمر العارض؛ لأن 
ازوجها لم يكن حر الاصل بالاتفاق والناني (في ) خبر ميمونة خبر التتزوج حال 
الاحرام» لأنه ينفي الحل العارض. لأنه عليه السلام تزوجها بالاتفاق") بعد 
الاحرام» لكنه وقع الاختلاف في أنه تزوجها في الاحرام أو بعده.فيكون خبر الاحرام 
أصلاً نافيا للامر العارض» وبريرة براءين مهملتين على وزن كريمة: اسم مكاتبة 
عائشة رضي الل عنها. 


= وهم يضعفون الرجل باقل من هذا الكلام ‏ وبكلام من هو أقل من عصرو بن دينار والزهري , فكيف وقد 
أجمعا جميعا على الكلام بماذكرنا في يزيد بن الأصم . أه. وقال الترمذي : هذا حديث غريب » وروى غير 
واحد هذا الحديث عن يزيد بن الاصم مرسلا . أه, وحديث أبي رافع : أخرجه الترمذي والطحاوي 
.والبيهقي » وقال الترمذي: هذا حديث حسن» ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد عن مطر . أه وقال 
الطحاوي :فيه مطر الوراق وليس هو ممن يحتج بحديثه عند المخالفين. اه قلت : وإنما كان هذا مثبتا. 
لانه يدل على امسر عسارض على الاحرام . انظر : صحيح البخاري 147/0 و1 /11 وصحيح مسلم ٠‏ 
٠/‏ وسئن ابن ماجة ٩۳۲/۱‏ وسنن أبي داود 174/7 وجامع الترمذي 4 / ۷١-۷١‏ وسئن النسائي 
7 والمستدرك ۳۲/٤‏ وشرح معاني الآثار 441/١‏ وسن البيهقيه / 77 ونصب الراية ‏ /11/1. 

)١(‏ ذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الأمة المنكوحة إذا أعتقت وزوجها حر لا بثبت لها خيار فسخ النكاح 
لحديث عائشة رضي الله عنها : « كان زوج بريرة عبداً فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاختارت نفسهاء ولو كان حرأ لم يخيرها  »‏ وعندنا : يثبت لها الخيار سواء كان زوجها عبداً أو حراً 
القوله عليه السلام لبريرة حين أعتفت: , ملكت بضعك فاختاري » فإن التعليل بملك البضع صدر مطلقا 
فينتظم الفصلين , انظر : الهداية |١‏ 191 
اخرجه الدارقطني؟ / 417 من حديث عروة عن عائشة عنه يل . وذكره ابن سعد ۱۸۹/۸ من حديث 

عامر الشعبي عنه 5لا مرسلا . وانظر نصب الراية ۲٠٤/۲‏ 

(؟) واستدل الشافعي بقوله عليه السلام :« لااينكح المحرم ولا ينك ٠‏ ودليلنا ماسيذكره الشارح. انظر: 
الهداية ١4١ /' ١‏ والإقناع ٠۹۲/۱‏ 

(4) سبق تخريجه ف هامش )١(‏ من الصفحة السابقة (ه) سقط من ك 

)١(‏ المراد بالاتفاق هنا : اتفاق عامة الروايات, فانه ققد روى أن النبي ب بعث ابا رافع مولاه ورجلا من 
الانصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله بالمدينة قبل أن بحرم ثم أن قوله: ٠‏ لانه عليه 
السلام تزوجهابالاتفاق... » الخ احتراز عماقال الشيخ آبو الحسن الكرخي رحمه الله ان علماءنا إنما 
أخذوا ب ا : 
الروايات على أنه لم يكن ف الحل الأصلي . وائما اختلفت في الحل المعترض على الاحرام : فكان الحل 
عارضاًء والاحرام اصلا . انظر : التحقيق ص16 . 
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عات 


ن في الحل الأصلي " : (أي في (') الحل) قبل الاحرام 


قوله: في الجرح والتعديل : أي في جرح الشاهد وتعديله أي تزكيته . 
والجرح مثبت. لأنه يثبت الأمر العارض وهو الفسق مثلا ‏ والتزكية (ناف ) لأنه 
ينفي الأمر العارض ويبقّي الأمر الاصلي!*) على ما كان بناء على ظاهر الإسلام 


قوله والأصل في ذلك " : أي في الأصل الكي فيما قلنا ان النفي لا يخلو اما أن 
يعرف بدليله. أو لا يعرف أو يكون مشتبه الحال. فلعله يكون مبنيا على الدليل 
ولعله لا يكونء أما إذا كان يعرف بدليله كما في حديث ميمونة حيث يعرف النفي 
بدليله وهو هيئة المحرم من كونه مكشوف الرأس ولابسا غير المخيط وغير ذلك. 
فيكون النفي معارضا للاثبات!"', فيطلب الترجيح من وجه آخر. كما رجحنا في هذه 
الصورة وقلنا ان خبر التزوج في الاحرام وهو خبر النفي أولى من خبر التزوج في 
الحل الطارىء وهو خبر الاثبات ‏ لأن راوي النافي ابن ا الله عنهماء وهو 


لف عمل أصحاينا 

وزوجهاعبد. وروی انها أعتقت وزوجها حر مع اتفاقهم على 
آنه كان عبد . قاصحابنا أخذوا بالملبت؛ وروی أن رسول ال5 تزوج ميمونة وهو حلال. وروی أنه 
عليه السلام تزوجها وهو محرم . واتفقت الروايات أنه لم يكن في الحل الأصلي ؛ فجعل أصحابنا العمل 
بالنائي أوى ؛ وقالوا في الحرج والتعديل :ان الحرج أولى وهو المثبت . انظر الحسامي ص ۸٠‏ 

(1) ما بين القوسين سقط من ك. (؟) ارجع إلى قول الاخسيكثي فقد أوردته ي الهامش )١(‏ اعلا 

(4) قوط :نلق () وهو العدالة 

(1) ساوافيك بعبارة المتن في مكانها المناسب ؛ واعلم أنه ها اختلف عمل علمائنا كما تقدم لم يكن بد من أصل 
جامع لهذا الجنس ؛ وهو ما شرع فيه 

(۷) وإنما يكون النفي معارضا للاثبات في هذه الحالة لتساويهما لن النفي اذا كان من جنس ما يعرف 
بدليله. ووضح طريق العلم به كان مثل الاثبات لان الدليل هو المعذبر لا صورة النفي والاثبات 

(۸) هو عمر بن عبيد بن معاوية بن عبادة بن البكاء ب 


عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة . والأصم 


أربع وماثة هجرية . وبقال مات سئة. 
ان صح هذا فلا رؤية له لانه يكون قد ولد 
ات ابن سعد / /11/8 والإصابة 501/7 وحلية 
الأولياء ؛/ ۷ والجرح والتعديل : القسم الثاني من 4 /01 


فاع 


وأما إذا كان لا يعرف النفي بدليله » بل (يعرف!'!) باستصحاب الحال فلا 
يكون النفي معارض) للإثبات ('! , بل يكون الاثبات أولى كما في حديث بريرة ؛ لآن 
خبر النفي : أي خبر من آخبر أنها أعتقت وزوجها عبد (خبر ) لا عن دليل ؛ فلعل 
زوجها كان أعتق ولم يعرف المخبر ذلك ؛ بل بنى الأمر على الاستصحاب» وخر 
الحرية خبر عن دليل ؛ لأنه بنى أمره على الحقيقة ٠‏ فكان الاثبات أولى » والجرح من 
هذا القبيل (؟) 

وأما إذا كان النفي مشتبه الحال كما في طهارة الماء ونجاسته. وحل الطعام 
وحرمته!”). فالرجوع في ذلك إلى الراوي. فإن أسند خبره إلى دليل بان قال: اغ 
الماء بإناء طاهر من واد طاهر وحفظته كذلك عن النجاسة:؛ أو قال طبخت الطعام في 


قدر طاهرة من لحم طاهرء وتوابل طاهرة وماء طاهر وحفظته كذلك عن النجاسة 
يكون خبر النفي معارضا للاثبات فيتساقطان ؛ ويبقى كل واحد من الماء والطعام 
على ماكان من الطهارة والحل!'. وإن لم يسند خبره إلى دليل» بل قال بان الماء طاهر 


(1) سقط من ك 

(۲) لان ما لادليل عليه لايعارض ما يثبت بالدلیل 

()سقط من ك 

(4) وإنما كان الجرح من هذا القبيل وهو مثبت فيقدم على النفي وهو التعديل لان مبنى الجرح على المعاينة ٠‏ 
ومبنى التزكية على ظاهر الحال وعدم وقوف المزكي من الشاهد على ما يجرح عدالتهء اذ لا طريق للمزكي 
إلى الوقوف على جميع أحوال الشاهد في جميع الأوقات , فلا تعادل التزكية الجرح الذي مبناه على الدليل 
وهو المعاينة , فكان الجرح او . 

(ه) اعلم أنه إذا آخبر مخبر بطهارة ماء وآخر بنجاسته. أو أخبر بحل طعام أو شراب والآخر بحرمته 
فالاخبار بالطهارة والحل ناف لأنه ميق على الامر الاصلي , والاخبار بالنجاسة والحرصة مثبت» لانه 
يثبت أمرأ عارضاً , فالنفي في هذه الصور من جنس ما يمكن أن يعرف بدليله كماسيذكره الشارح 

() وذلك هو الاصل في الطعام واماء ؛ وذلك وان كان استصحابا للحال وهو لا يصلح دليلا لكنه يصلح. 
مرجحا ‏ فترجح الخبر الناق به؛ ولا يخفى عليك بعد ذلك أن قول الشارح فيما تقدم ٠‏ فيتساقطان » غير 
ديد بل كسان المفروض أن يقدول : فيطلب الترجيح » أو يعمل بالاصل وهو الطهارة في الماء والحل في 
الطعام لآن استصحاب الحال وان لم يصلح دليلا لكنه يصلح مرجحا ؛ كما قال غيره وإنما قلت ذلك لان 
حل الطعام وطهارة الماء من جنس ما يعرف بدليله كما سياتي في المتن , وها سبق من ترجيح خبر ابن 
عباس رضي الله عنه في زواج ميمونة على خبر يزيد بن الأصم رغم تعارضهما . 


ام 


والطعام حلال لما أنهما كانا كذلك » ولم أعلم بوقوع النجاسة وثبوت الحرمةء قلا 
يكون خبر النفي معارضا للإثبات : لأنه خبر لا عن دليل!') , فيا 
الطعام ؛ وهذا معنى قوله: وطهارة!" الماء وحل الطعام من جنس ما يعرف 
بدليله!" . قوله : وإلا فلا 7): أي وإن لم يكن النفي يُعرف يدليله أو لم يعتمد 
الراوي دليل المعرفة فيما يشتبه حاله فلا يكون خبر النفي مثل الاثبات . 

قوله: فالنفي :أ 
الحال 9 . 


الماء ويحرم 


نفي حرية زوج بريرة بظاهر الحال" : أي باستصحاب 


قوله : ومن الناس رجح :إلى آخره. قال في الميزان :هذا قول بعض أصحابنا 
والث افعي (') » وإثما رج | على هذا الوجه أعني 


واحدا. وراوي الآخر اثنين» أو كان راوي أحد الخبرين حرين » وراوي الآخر 


إذا كان راوي أحد الخبرين 


عبدين» أو كان راوي أحد الخبرين رجلين » وراوي الآخر امرأتين رجحوا رواية 


الاثنين على رواية الواحد . ورواية الحرين على رواية العبدين » ورواية الرجلين على 


. فلا يعارض الخير المذبت (1) فيط وطاهرة‎ )١( 

(۳) قال الاخسيكني : والاصل في ذلك أن النفي متى كان من جنس مايعرف بدليه : أو كان مما يشتبه حاله 
الكن عرف أن الراوي اعتمد على دليل المعرفة كان مثل الاثبات والافلا ؛ فالثفي في حديث بريرة ممالا 
يعرف إلا بظاهر الحال فلم يعسارض الاثبات . ولي حديث ميمونة مما يعرف بدليله وهو هيثة المحرم ٠‏ 
فوقعت المعارضة ؛ وجَعل رواية ابن عباس انه تزوجها وهو محرم أولى من رواية يزيد ابن الاصم لان 
لا يعد له في الضبط والاتقار 
النجاسة والحرمة فيقع التعارض بين الخبرين فيهما وعند ذا 

)١(‏ انظر عبارة المتن فقد ذكرتها في البند السابق. 

(ه) انغلر امتن في الهامش (۲) عاليه. 

(*) ارجع إلى قول الاخسيكسي في هامش () السابق 

(۷) انظر : الحسامي مع شرح النظامي ص .۸١‏ والتحقيق ص 11/5 وأصول البزدوي مع كشف الاسرار 
4 

)انعر لك اتن چ ان هنسب 

(4) قلت: مذهب أكذر اصحاب الشافعي رضي الله عنه ؛ وبه قال ابو عبد الله الجرجائي رحمه الله من 
أصحابنا , وأبو الحسن الكرخي رحمه الله في رواية : صحة الترجيح بكثرة الرواة وبالذكورة والحرية 
في العدد دون الافراد كما سياتي . 


NY 


رواية المرأتين لأنه أقوى , لقربه إلى الصدق , ولأنهم استدلوا بمسائل الماء والطعام 
والشراب التي ذكرها رحمه الله في كتاب الاستحسان من المبسوط حيث قال 


يؤخذ بخبر الاثنين دون الواحد » وبخبر الحرين دون العبدين , وبخبر الرجلين دون 
المرأتين إذا كان من جانب خبر طهارة الماء ؛ ومن جانب آخر نجاسته » أو كان من 
جانب حل الطعام . ومن جانب آخر حرمته () 

وعند عامة مشايخناا'': الترجيح بكثرة الرواة غير صحيح في رواية أخبار 
الآحاد() ٠‏ لأنه يحتمل أن يكون الخبر الذي رواته أقل متأخرا ناسخاً للذي رواته 
أكثر ولأن الترجيح بفضل عدد الرواة متروك 
لم يرجحوا قط بهذا الوجه؛ فمن ادعى فعليه البيان, وكذا الترجيح بالذكورة 
والحرية غير صحيح ‏ لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجعون إلى أزواج 
رسول الله فيما يشكل عليهم ل" , على أنه قال عليه السلام :خذوا ثلثي دينكم 


من هذه الحميراء ‏ . آي من عائشة رضي الله عنها . وكان رسول الله با" يعتمد 


جماع السلف من الصحابة؛ فإن 


134 / ٠١ انظر : التحقيق ص ۱۷۷ والأحكام للآمدي 4 / 17 والمبسوط‎ )١( 

(1) هو قول بعض اصحاب الشاقعي رحمه الله 

(؟) قوله: ٠‏ في رواية أخبار الآحاد » احتراز عن الأخبار المتواترة واللشهورة. 

)١(‏ فيك :عليه السلام 

)٩(‏ روى الترمذي عن بي موسى قال : ما أشكل علينا أصحاب رسول الله ا حديث قط فسالنا عائشة إلا 
وجدنا عندها منه علما .اه وقال الترمذي :هذا ححديث حسن صحيح. أه, وروى الحاكم عن مسروق 
قال : لقد رايت مشيخة أصحاب محمد 3 يسالون عائشة عن الفرائض . أه, وأرسل بعض الصحابة. 
إليها « كسريباً ٠‏ مولى ابن عباس لسؤالها عن الركعتين بعد العصر ؛ كذا في الصحيحين, انظر : صحيح 
البخاري ١‏ /74 وصحيح مسلم + /114 وجامع الترمذي ۲۵۷/۱۳ والمستدرك 11/4 

)١(‏ نقل العجلوني في كشف الخفاء 4۹/١‏ عن الحافظ ابن حجر أنه قال عنه: لا أعرف له إسناداً ولا رأيته في 
شىء من كتب الحديث إلافي النهاية لابن الأثير . ولم سذكر من خرجه . ونقل كذلك عن ابن كثير أنه سال 
الحافطين المزي والذهبي عنه فلم يعرفاه . وعن السيوطي قال : لم أقف عليه . 

(8) يك : عليه السلام 


Nhe 


خبر سلمان | وبريرة قبل عتقهما ولا يطلب صدق خبرهما من غيرهما 7 


قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله : والذي يصح (عندي) ‏ ء أن هذا النوع 


من الترجيح قول محمد خاصة » وأبى ذلك أبو وأبو يوسف [رحمة الله 


عليهما] ‏ والصحيح ما قالا. فإن كثرة العدد لا يكون دليل قوة الحجة » قال 
تعالى: ب[ ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 و بإما يعلمهم إلا قليل 74 ™ وما 
أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين 74" . قوله : دون الأفرادا" : أي هذا الترجيح 


(۱) هو سلمان الفارسي, نفسه سلمان بن الإسلام أصله من مجوس 
أصبهان ء نشا في قرية » جيان » ورحل إلى الشام ؛ وغيرها وقرأ كتب الفرس والروم واليهود ؛ وقصد بلاد 
العرب فلقيه ركب من بني كلب فاستعيدوه وباعوه الى رجل من قريظة فجاء به ال امدينة , وعلم بخير 
الإسلام فقصد النبي قا بقباء ولازمه أيامً . وأعانه المسلمون على شراء نفسه . فاظهر إسلامه » وكان 
قوي الجسم صحيح الراي عام بالشرائع » وكان ينسج الخوص وياكل خبز الشعبر من كسب يده ٠‏ 
وتوف سنة + ه. انظر :طبقات ابن سعد 4 /07 والإصابة * /117 . وصفوة الصفوة 71١/١‏ 
وتهذيب ابن عساكر ۱۸۸/٠‏ وحلبة الأولياء ۱۸١/١‏ ومروج الذهب للمسعودي ۴۲١/۱‏ 
والاستيعاب ١۷1/١‏ والمعارف ص 119 

(۲) آما اعتماده عليه السلام لخبر سلمان رضي الله عنه: فقد روى البيهقي عن سلمان الفارسي قال 
النبي ل بجفنة من خبز ولحم فقال : ما هذه ياسلمان ؟ قلت : صدقة , فلم ياكل وقال لاصحابه: كلوا, 
ثم اتيته بجفنة من خبز ولحم. فقال :ما هذه ياسلمان ؟ قلت : هدية ء فاكل » قال: إنا ناكل الهدية ولا ناكل 
الصدقة. وأما اعتماده عليه السلام لخبر بريرة : فقد جاء في حديث الافك الطويل: فدعا رسول الله ل 
بريرة, فقال : يابريرة هل رأيت فيها اي إل عائشة رضي الله عنها ‏ شيئا يريبك؟ فقالت بريرة : لا 
والذي بعثك بالحق ء ان رايت منها أمرأً أغمصه ‏ بسكون الفين وكسر ا ميم بمعنى أعيبه ‏ عليها أكثر من 
أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين فتاتي الدواجن فتاكله ‏ فقام رسول الله من يومه فاستعذر 
هن عبد الله بن أبي ابن سلول ... ٠‏ الحديث . رواه الشيخان واللفظ للبخاري؛ فقد اعتمد النبي عليه 
السلام خبرها في هذا الحادث الجلل وصدقها في تزكيتها لام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ء وكانت في 
هذه الأثناء اة كما كان سلمان رضي الله عنه أثناء مارواه عبدا . انظر : صحيح البخاري 5 -1١1/‏ 
1/88 . وصحيح مسلم 7/19١111-1؛‏ وفتح الباري١٠‏ /۰۹۷ ۸۳ وسئن البيهقي 18/5 
وصفوة الصفوة 71١/١‏ 

(۳) فيك :عند (4) زيادة من طم 

(ه) سورة يوسف: الآية 1 , وسورة النحل: الآية ۳۸ وسورة سبا: الآية ۲۸ 

51 سورة الكهف ؛ الآية‎ )١( 

(۷) سورة يوسف : الآية ٠١١‏ , قلت : وإى هنا انتهى ما أورده الشارح تقلا عن شمس الائمة السرخسي . انظر 
أصول السرخسي 54/9 

(۸) قال الاخسيكثي: ومن الناس من رجح بفضل عدد الرواة ‏ لان القلب اليه أميل وبالذكورة والحرية في 
العسدد دون الأفراد لآن به تتم الحجة في العددء واستدل بمسائل لاء إلا أن هذا متروك باجماع 
اسلف اه انظر الحسامي ص١۸‏ 


A 


في العدد لا في الآحاد ؛ فإنهم في الآحاد يوافقوننا . حتى إذا كان راوي أحد الخبرين 
حرا والآخر عبداء وكان رجلا والآخر امرأة (لا) (') يترجح أحدهما على الآخر 
بالحرية (أو الذكورة ) 

قوله : واستدل :اي من رجح 

قوله : هذا متروك 7 : أي الترجيح بفضل عدد الرواة وبالذكورة والحرية . 

وهذه الحجج : أي الحجج السابق ذكرها من الخاص والعام وغير ذلك ؛ وهذا 
ن البابين 0© . 


هو وجه المناسبة 


(1) سقط مك 

(1) فك : والذكورة , قلت : وإنما لم يترجح خبر حر واحد على خبر عبد واححد ۰ ولااخبر رجل واحد على خبر 
امرأة واحدة . لأن خبركل واحد منهما ليس بحجة فكان خبر هذا كخبر ذاك 

() ارجع الى هامش (۸) في الصفحة السابقة . 

(4) ذكرت عبارة المتن في هامش (۸) من الصفحة السابقة . 

() قال الاخسيكني: فصل : وهذه الحجج بجلتها تحتل بیان وهنا باب اليا ؛ وهو على خمسة اوه 

ب ان التقرير فهو توكيد 
الكلام بما يقطع احتمال المجاز أو الخصوص . فيصح موصولا ومفصولا بالاتفاق . أه انر :الحسامي 
ص۸۲ 

)١(‏ وبيان هذه المناسبة : أنه لما كانت الحجج التي مر ذكرها من الكتاب بجميع اقسامه من الخاص والعام 
وغيرهما سوى المحكم منها , والسنة بجملة أنواعها من المتواتر والمشهور والآحاد تحتمل ان بلحقها 
ببان اما على وجه التقرير أو التفسير أو التغيبر وجب إلحاق فصل البيان بذكر هذه الحجج 


« ساب الان » 


البيان لغة عبارة عن الظهور من بان لي معنى هذا الكلام : أي ظهر بيانا ٠‏ وقد ) 
يستعمل في الاظهار إذا كان اسما من بين بمعنى المصدر كالكلام والسلام من كلم 
وسلم كقوله تعالى : ل ثم إن علينا بيانه 4 ('). وعند أهل الأصول عبارة عن 
إظهار ما خفي على المخاطب (' . 


قوله: وهو تأكيد الكلام: إلى آخره؛ أي بيان التقرير عبارة عن تأكيد الكلام بما 


)١(‏ اعلم أن البيان الذي هو مصدر الثلاثي « بان » لازم ؛ والذي هو مصدر الرباعي » بين » قد يكون متعديا 
وهو الأكثر ٠‏ وقد يكون غير متعد كقولهم في المثل « قد بين الصبح لذي عينين 
» قد » في كلام الشارح للتكثير , وانما قال » وقد يستعمل في الاظهار ...» الخ 
الأصول. 

(1) سورة القيامة الآية 14 ومعناها :ثم إن علينا اظهار معانيه وأحكامه وشرائعه ٠‏ وقيل :معناها ثم ان 
علينا إظهاره على لسائك بالوحي حتى تقراه . وعلى كل فمعنى البيان فيها الاظهار . 

() وعند بعض أصحابنا وأكشر أصحاب الشافعي هو عبارة عن ظهور المراد للمخاطب والعلم بالأمر الذي 

أي ظهر واتضح ؛ وبان الهلال ٠‏ 

ايل كما ذكر الشارح؛ وإذا کان 

كذلك كان جعله بمعنى الاظهار أولى » ثم ان من جعله بمعنى الظهور دون الاظهار بلزمه القول بان كثيرا 
من الأحكام لا يجب على من لم يتأمل في النصوص . ولا يجب الإيمان على من لا يتامل في الآيات الدالة مالم 
يتبين لهم لأن الظهور عبارة عن العلم للمكلف بما أريد منه ولم يحصل له ذلك , وهو فاسد ؛ وذكر بعض 
الأصوليين أن البيان عبارة عن أمر يتعلق بالتعريف والاعلام ؛ فان مصدر « بين ٠‏ يقال : بين تبيينا 
وبياناء وإنما يحصل الاعلام بدليل ٠‏ والدليل محصل للعلم. فهنا أمور ثلاثة ؛ إعلام أي تبيين, ودليل 
يحصل به الاعلام, وعلم يحصل من الدليل . والبيان يطلق على كل واحد من هذه المعاني الثلاثة فمن نظر 
الى اطلاقه على الاعلام الذي هو فعل المبين كابي بكر الصيرق من أصحاب الشافعي قال : هو إخراج الشيء 
هن الإشكال إل التجلي ٠‏ واعترض عليه بانه غير جامع لان سا يدل على الحكم ابتداء من غير سابقة اج 
واشكال بيان بالاتفاق . وليس بداخل في التعريف , وكذا بيان التقرير والتغيير والتبديل لم بدخل فيه 
أيضا ‏ وبآن لفظ البيان أظهر من هذا التعريف ؛ ومن حق التعريف أن يكون أظهر مما عرف به . ومن 
نظر الى اطلاقه على العلم الحاصل بالدليل يجعله بمعنى الظهور كابي بكر الدقاق وأبي عبد الله البصري 
قال : هو العلم الذي تبين به المعلوم. فكان البيان والتبيين عنده بمعنى واحد ‏ ومن نظر إلى اطلاقه على 
ما يحصل به البيان كاكثر الفقهاء والمتكلمين قال : هو الدليل الموصل بصحيح النظر فيه إلى اكتساب 

العلم بما هو دليل عليه وعبارة بعضهم : هو الأدلة التي تتبين بها الأحكام , قالوا : والدليل على صحته : 

أن من ذكر دلبلا لغيره وأوضحه غاية الايضاح يصح لغة وعرفا أن يقال : تم بيانه » وإن لم تحصل منه 

المعرقة بالمطلوب للسامع . انظر : كشف الأسرار ٠١/۳‏ 


ا 


يقطع احتمال المجاز أو الخصوص: بيان هذا: أن كل حقيقة تحتمل المجاز فإذا أكد 
الكلام بقطع الاحتمال يكون ذلك بيان تقرير!'!. كقوله تعالى: «إ ولا طائر 
يطير 4" يحتمل المجاز, لأنه يقال: المرء يطير بهمته فلما قال (بجناحيه) 
انقطع الاحتمال!') . وكذلك كل عام يحتمل الخصوص, فإذا أكد الكلام بقطع 
الاحتمال يكون ذلك بيان تقرير, أي تقرير لمقتضى الظاهر, كقوله تعالى: لإ فسجد 
الملائكة 4 والملائكة لفظ عام يحتمل الخصوص بأن يراد البعض , فلما قال 
(كلهم) صار تقريراً لعنى العموم (لقتضى) الظاهر نظيره من الأحكام : ما اذا 
قال لامرأته : أثت طالق ‏ ثم قال : عنيت به الطلاق من التكاح ) 


قوله : وكذلك بيان التفسير " . أي يصح موصولاً ومفصولاً بالاجماع 8 , 
وهو بيان المجمل كقوله تعالى : ب[ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 !') فلحقه البيان 


(1) اعلم أن إضافة البيان إلى التقربر والتفسير ؛ والتغيير والتبديل من قبيل إضافة الجنس إلى نوعه كعلم 
الطب » أي بيان هو تقرير وكذا البافي وإضافته إل الضرورة من قبيل إضافة الشيء إلى سببه , أي بيان 
یحصل بالضرورة 

(1) سورة الأنعام : الآية 80 

(5) وتقرر موجب الحقيقة. 

(4) سورة الحجر ؛ الآية ٠١‏ ؛ والآية ۷١‏ من سورة ص ؛ وما ذكرته نصها أيضا . 

() فك :بمقتضی 

(") أي رفع قيد النكاح , وإنما كان ذلك نظيرا ها نحن فيه لان الطلاق وان كان فل الأصل رفع القيد مطلقاء 
الكنه صار مختصا بالنكاح شرعا وعرفا , فصار الطلاق لرفع النكاح حقيقة شرعية وعرفية , واحتمل 
رفع كل قيد باعتبار أصل الوضع . ولهذا لو نوى ذلك صدق ديانة لاقضاء , فكان ذلك بمنزلة المجاز لهذه 
الحقيقة . فبقوله عنيت به الطلاق من النكاح قر مقتضى الكلام ؛ وقطع به احتمال المجاز , ثم إن هذا 
البيان يصح موصولاً ومفصولاً بالاتفاق لأنه مقرر للحكم الثابت الظاهر . انظر : التحقيق ص ۱۷۸ . 

(۷) قال الاخسيكثي : وكذلك -أي ومثل بيان التفربر - بيان التفسير وهو بيان المجمل والمشارك أه قلت 
بيان التفسير هو بيان ما فيه خفاء من المشترك. والمشكل والمجمل والخفي » وليس له اختصاص 
بالمشترك والمجمل ‏ فكان المراد من المذكور في المتن بيان المجمل والمشترك ونحوهما 

(۸) أي بإجماع عامة الفقهاء على ما ساذكره لك . 

(4) سورة البقرة : الآية ۸۳ ؛ وسورة النساء : الآية ۷۷ء وسورة المزمل: الآية 1٠‏ 


E 


بالسنة قولاً وفعلاً. وكذا بيان المشترك كقوله لامرآته: أنت بائن. ثم قال: 
الطلاق وهذا لأنه يحتمل وجوه بينونة7" . وكذا في سائر الكنايات 


قوله : نحو (التعليق)' والاستثناء ( : اعلم أن المصنف اتبع فخر الاسلام 
في أنه جعل التعليق والاستثاء من واد واحد لكن القاضي أبازيد والعلامة السرخسي 
رحمهما الله فرقا بينهماء فجعلا التعليق من بيان التبديل. والاستثناء من بيان 
التغيير. ولم يجعلا النسخ من باب البيان. وفخر الاسلام جعل النسخ من بيان 
التبديل ‏ قالا : الب يان ما يظهر به ابتداء وجود الشيء» وبالنسخ يرتفع وينقطع. 
فلا يكون النسخ بياناً وقال فخر الإسلام رحمه الله: النسخ بيان في حق الله تعالىء 
لأنه عبارة عن بيان انتهاء مدة الحكم المعلوم انتهاؤه عند الله تعالىء تبديل في حقناء 
لآن ظاهر الحكم كان يقتضي البقاء لعدم التوقيت فيه فسميناه بيان التبديل من هذا 
الوجه 


)١(‏ فيكون بيانه تفسيراً ورفعاً للابهام. ثم بعد التفسير يجب العمل بأصل الكلام فتقع البينونة ء ثم لاايجوز 


كان أوى بالصحة ٠‏ وليس فيه تكليف ما ليس ف الوسع كما زعموا. أن وجوب العمل قبل البيان ليس 
إل البيان . انظر : الحسامي مع شرح النظامي ص 4 والتحقيق ص 11/4 


(1) فك :العتق 

(©) قال الاخسيكثي : فاما بيان التغيير نحو التعليق والاء 
عدم ذا نوع يمال رد اثر كل ولحد منهما فيه. والاستثناء ب 

لو لم يوجد التعليق لوقع اعلق في الحال . ولو لم يوجد الاستذناء لذبت موجب المستئني منه 
بتمامه فكان فيهما معنى التغيير من هذا الوجه . ولكتهما ما كانا لابتداء وقوع كلام غير موجب ف الحال ٠‏ 
أوغير موجب لبعض ما تناوله كان فيهما معنى البيان من هذا الوجه.فلذلك سمي هذا النوع بیان تغيير 

)١(‏ وتبعه الاخسيكثي ايضاق ذلك 


E 


وجه قولهما في أن بينهما فرقا : أن الاستثناء رفع البعض وتقرير البقية على 
ما كانت. فمن حيث التقرير كان بياناً ٠‏ ومن حيث الرقع كان تغييرا » وبال 
لا يرتفع البعض » بل يمتنع حكم الكلام الذي شأنه الثبوت في الحال متبدلاً مما عليه 
الأصل الى زمان وجود الشرط ٠‏ فمن حيث أن فيه منعا لم يكن بياناً ء ومن حيث أن 
فيه تصيير الكلام من جهة إلى جهة صار بياناً . لأن البيان ما يظهر به ابتداء وجود 
الشيء » وعن و کے ا اء الحكم. ق بیان تبديل 

ووجه قول فخر الإسلام في عدم الفرق بينهما : أن التعليق والاستثتاء كلاهما 
مغير حكم الأول . فيصير البيان بهما بيان تغيير » غير أن التعليق يغير الحكم من 
يث أنه يمنع ثبوته في الحال » والاستثناء (يغيره) (') من حيث أنه يمنع أن 


البعض مراداً من الكلام 7 . 


قوله : فإنما يصح بشرط الوصل('!: هذا بالإجماع (). حتى إذا قال لعبده 
أنت حرء ثم قال بعد يوم: إن فعلت كذاء لا يصح التعليق. أو قال: لقلان علي آلف 


00 يفي 

(۲) انظر أصول البزدوي © /۱۱۷ و14 وأصول السرخسي؟ 55 والتقويم ص 414 و٥٤٤‏ والحسامي مع 
شرح النظامي ص ۸۴ . 

(؟) قال الاخسيكثي : فاما بيان التغيير نحو التعليق والاستثناء فانما يصح بشرط الوصل ‏ أه انظر 
الحسامي ص 86. 


أحمد بن حنبل رحمه الله. تمسك ابن عياء 
أهل الكهف ‏ فقال : غدا أجيبكم . ولم 


وبانه عليه السلام قال :لاغزون قريشا . ثم قال بعد سنة : إن شاء الله واحتج الفقهاء بان الشرع حكم 
بثبوت الاقرارات والطلاق والعتاق وغيرهما من العقود . ولو صح الاستثناء منفصلا لم يثبت شيء من 
ذلك ولم يستقر . وفساده ظاهر نتاديته إلى التلاعب وإبطال التصرفات الشرعية ‏ وعدم معرفة الصادق 
من الكاذب 


az 


درهم ثم قال بعد يوم: إلا مائة : لا يصح الاستثناء» ويلزمه تمام الألفء وإنما 
لا يصح إذا فصل إما بالاجماع: أو لأنه يصير نسخاً للكل كما في صورة التعليق. 
لأنه يصير رفع للحكم بعد ثبوته؛ أو نسخاً للبعض كما في صورة الاستثناء لآنه 
يصير رفعاً للبعض (بعد)!') ثبوته. فلايبقى البيان بياناً أما إذا وصل لايلزم الرفع 
بعد الثبوت,. لأن الكلام يتم بآخره» والكل يعتبر جملة واحدة؛ هذا على ما قال 
القاضي("). والعلامة السرخسي خاصة 7 

قوله: واختلف في خصوص العموم : اعلم أن النسخ لا يكون إلا بالتراخي 
وخصوص العموم إذا كان مقارنا 


إزل), لآنه 


لايجوز عندناء وعند الخصم يج 
يجوز موصولاً ومفصولاً. وعندنا لا يجوز لأنه بیان تغییر وهو بالاجماع لا يجوز 
إلا لاء وهذا لأن العام يوجب ال قطعا عندناء فبعد لحاق الخصوص 


لايبقى كذلكء بل يوجب الحكم مع ضرب شبهة؛ فكان الخصوص تغييرً من القطع 


السرخسي 0/1 والتوضيح مع التلويح؟ / ۲۷۹ والتحقيق ص 16١‏ والهداية ۱۸۲/۱ و5/ 150 

(؛) قال الاخسيكثي : واختلف في خصوص العموم فعندنا : لايقع متراخياً. وعند الشافعي : يجوز فيه 
التراخي, وهذا بناء على أن العموم مثل الخصوص عندنا لل إيجاب الحكم قطعأ . وبعد الخصوص 
لا ببقى القطع؛ فكان تغيرا من القطع الى الاحتمال , فتقيد بشرط الوصل ‏ وعلى هذا قال علماؤنا فيمن 
أوصى بخاتمه لانسان وبالفص منه لآخر موصولا: أن الثاني يكون خصو صا للأول , ويكون الفصٍ 
اللثاني ٠‏ وإن فصل لم يكن خصوصاً للأول بل صار معارضا ؛ فيكون الفص بيئهما اه انظر :الحسامي 
ص 28 

(ه) اعلم أنه لاخلاف ف أن العام اذا خص منه ثيء بدليل مقارن يجوز تخصيصه بعد ذلك بدليل متراخ, فاما 
العام الذي لم يخص منه شيء فلا يجوز تخصيصه بدليل متاخر عنه عند الشيخ أبي الحسن الكرخي 
وعامة المتاخرين من أصحابنا وبعض أصحاب الشافعي رحمهم الله وعند بعض أصحابنا وأكثرٌ 
أصحاب الشافعي والاشعرية وعامة المفسرين رحمهم الله يجوز تخصيصه متراخيا كما يجوز متصلاء 
.والمراد بعدم جواز التخصيص : أنه إذا ور 
بل يكون نسخا للحكم مقتصرا للحال ؛ وفائدته : أن العام لا يصير به فلن 
احتمال خروج افراد آخر عنه بالتعليل . ودليل النسخ لايقبل التعليل, فلا 

)١(‏ لأن موجب العام عند الخصم ظني قبل التخصيص كما هو ظني بعده 


ق به احتمال إلى الباقي 


د 


إلى الاحتمال. فلا يجوز متراخياء وهذه المسآلة لا كلام فيها ابتداءً؛ بل هي بناءً على 
مامضى في أول الكتاب» وهو أن العام قبل لحاق الخصوص هل يوجب الحكم قطعاً 
أملا 

قوله : وعلى هذا : أي على اعتبار أن خصوص العموم لا يقع متراخيا . قوله 
وبالفص منه: أي أوصى بالفص من الخاتم لآخر موصولاً بالإيصاء الأول . 
قوله:أن الثاني : أي أن الإيصاء الثانيء وهو الإيصاء بالفص يكون خ ع 
للايصاء الأول وهو الايصاء بالخاتم. فيكون الفص لل له الثاني خاصة. 
قوله : فيكون الفص بينهما : أي يكون الفص بين الموصى له الأول والشاني 
مشتركاً , والحلقة للأول خاصة ("). اعلم أنه لم يرد هنا" العموم المصطلح 
المشتمل على أفراد متفقة الحدود. لأنه لا اتفاق بين الحلقة والفص من حيث الحقيقة: 
بل أراد العموم اللغوي وهو الشمولء لان الخاتم يشملهما 


قوله: واختلفوا في كيفية عمل الاستثناء!') قال علماؤنا:الاستثناء يمنع 


(1) انظر عبارة الاخسيكثي فقد ذكرتها في الامش (4) من الصفحة السابقة 

الشارح اتبع صاحب ا متن (الاخسيكني) الذي ذكر مسالتي الوصية بلا خلاف متابعا لأصول 

الفخر الإسلام وشمس الأئمة السرخسي رحمهما الله , وذكر في الهداية خلاف أبي يوسف ف المسالة 

نية فج إذا فصل أحد الايجابين عن الآخر فكذلك الجواب عند أبي يوسف» أي يكون الفص 
للموصى له الثاني خاصة , فيحمل على أن في الممسالة الثانية عنه روايتين. انظر : أصول السرخسي 
٠١ /۲‏ وأصول البزدوي ۲ ٠١۹/‏ والتحقيق ص 18١‏ والهداية ؛/ 184 

(©) في ط : مهنا 

(؟) ساورد عبارة المتن فيماياتي ء ثم قيل الاستئناء قول ذو صيغ محصورة دال على أن المذكور لم يرد 
بالقول الاول. ٠‏ وفيه احتراز عن ادلة التخصيص, فإنها قد تكون قولاً وقد تكون دليل عقل 
0 » واحترز بقوله « ذو صيغ محصورة » عن قوله :رایت 

العرب لاتسميه استثناء وإن أفاد مايفيده قولنا ١‏ إلازيداً » وقيل :هو لفظ لا يستقل بنفسه متصل بجملة. 

بالا أو احدى أخواتها دال على أن مدلوله غير مراد مما اتصل به؛ وشروطه ثلاثة : أحدها : الاتصال وقد 

تقدم ؛ والثاني : أن يكون المستذني داخلا في الكلام الأول لولا الاستثناء كقولك : رايت القوم إلا محمد 

نهم. فإن لم يكن داخلاً كان منقطعا ولا يكون استثناء حقيقة . فكان هذا الشرط لكونه حقيقة. 
لاالصحته.والثالث : أن لا يكون مستغرقا ‏ لان الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا . وفي استثناء الكل 
لا ببقى شىء يجعل الكلام عبارة عنه . 


2 


التكلم بحكمه؛ أي مع حكمه بقدر (المستثنى ()) أي الاستثناء يمنع التكلم(”) من أن 
ينعقد موجباً لحكمه بقدر المستثني : فيكون الاستثناء تكلما بالباقي بعده أي يكون 
تكلما بالحاصل بعد الاستثناء 


بیان هذا : أن الكلام لا يكون كلاماً إلا بان يكون مقيدا (مفهما ) ولا يحصل 
ذلك إذا كان مراد المتكلم إخراج بعض ماتكلم به وليس في كلامه دليل الاخراج» 
فجعلنا صدر الكلام لهذه الضرورة ١‏ موقوفاً إلى آخره حتى يكون (مفهما (*)) 
فصر الاستثناء من هذا الوجه مانعاً أول الكلام من أن ينعقد موجباً لحكمه بقدر 
المستثنى . فيصير الاستثناء تكلما بالحاصل ب .ه لا محالة .غ 
المستثنى نفياً أو إثباتاً يكون بطريق الاشارة لا بالقصد لآن الاستثناء لا يخلى إما أن 
يكون من المثبت » أو من المنفي فالأول في الأول » والثانى في الثاني () . 


أن الحكم في 


وعند الشافعي : الاستثناء يمت عكر برو , يعني أن أول الكلام 
منعقد لحكمه. والاستثناء (أخرج 3)) ب وق كفك تابن انار احتج بان 


الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس بالإجماع . ولا ذلك هنا إلا بالمعارضة يؤيده 


كلمة التوحيد )١١(‏ 


)١(‏ فك :المستثني منه. (1) في ط:الحكم. () سقط منك. (4) فيك :الصورة. (ه) فّك: مقيما 

)١(‏ قوله: ‏ فالاول ف الأول » أي نفي المستئنى فيما اذا كان الاستثناء من المذبت .+ والشاني في الثاني » آي 
إثبات المستثني فيما إذا كان الاستثناء من المنفي. في الاستثناء من الاثبات والنفي نفي وإثبات ٠‏ قفي 
کلامه لف ونشر 

Ka 


الاجماع : فهو ان اهل اللفة اجمعواعلى 
موجب على خلاف الأول لما جعلوه كذلك . ي 
الاستئناء بذلك الحكم حكم المستثنى منه إلا أنه لم يذكر اختصارا لدلالة الصدر عليه وقد نص عليه في 
بعض المواضع » قال تعال  :‏ فسجدوا إل إبليس لم يكن من الساجدين  ٠‏ وأما دلالة الإجماع : فهو 
أن كلمة الشهادة وهي كلمة ٠‏ 5 

فقوله + لاإله» نفي للالوهية عن غير الله وقول إل اله إثبات الألوهية لله عز وجل وبهاتين 
الصفتين صارت كلمة الشهادة والتوحيد. وعلى ما ذكرتم معاشر الاحناف لا تبقى كلمة التوحيدء لأنن 
الا اذا - : 


اک 


والجواب : سلمنا أن الاستثناء من كذا وكذا كذا وكذا, لكن لا نسلم أنه لا يكون 
إلا بالمعارضة ولئن سامنا أنه بطريق المعارضة لكن يلزم منه الترجيح بلا مرجح 
وهو باطل بالإجماع: بيانه: أن صدر الكلام يقتضي إدخ ال المستثنى في الحكم, 
والاستثنا إخراجه عنه.وبالاتفاق المستثنى خارج عن حكم آول الكلام, 


فيلزم حينئذ الترجيح بلا مرجح لاستواء القتضيين. على آنا نقول : كيف يكون عمل 
الاستثناء بطريق المعارضة ولا قيام ولا استقلال للاستثناء بنفسه ء لانه (أبدا) © 
يحتاج إلى المستثنى منه. فلا يحصل حينئذ شرط المعارضة وهو المساواة فيكون 
القول بالمعارضة كاسداً فاسداً . وإثبات الآلوهية في المعبود الحق بطريق الإشارة 


كما قلنا 


وثمرة الخلاف تظهر في قوله ‏ : لقلان علي آلف درهم !! 
الالف إلا قيمة الثوب منه, لن الاستتناء اقتضتى نقي :ما أثيقه أول الكلام جطريق 
المعارضة7) . ولا يمكن الن 


ثوباً ‏ فعنده : يلزمه 


إلا من حيث القيمة . وغندنا : يلزمه تمام الآلف . لان 


الاطلاق أي بنقي الألوهية عن غير الله لا بإثبات الالوهية له عز وجل وذلك لا يكون توحيدا . فتبين أن 
معنى كلمة التوحيد إنما يتحقق في هذه الكلمة إذا جعل معنا , إل الله فإنه إله » وآما الدليل المعقول 
فهو أن الاستثناء لا يرقع التكلم بقدر المستثنى حقبقة , لآن الكلام بعد ما وجد حقيقة يستحيل القول 
بكونه غير موجود حقيقة . وإذا نفى التكثم صيغة تفي بحكمه إذا لم يمنع عنه مانع ٠‏ لآن بقاء الدليل يدل 
على بقاء المدلول » فعرقنا أنه لاسبيل إلى القول بارتفاع التكلم بالاستثناء لانه يؤدي إلى انكار الحقائق .. 
فيجب القول بامتناع الحكم بالمعارضة بين الاستثناء وصدر الكلام في القدر اللستثنى مع قيام التكلم 
حقيقة ؛ وامتناع الحكم لمانع مع بقاء التكلم سائغ كالبيع بشرط الخيار . والعام المخصوص منه يمتنع 
حكمه ف القدر المخصوص لوجود المعارض صورة وهو دليل الخصوص لا لعدم التكلم بالدليل الموجب ٠‏ 
فاما القول بعدم التكلم مع وجوده حقيقة فغير معقول , ولا نظير له 
)١(‏ فيك نيك 
(؟) وإنما كان ذلك ثمرة للخلاف لان المعارضة في الاستثناء عند الشافعي رضي الله عنه قد تقع بجنس 
الأول وبخلاف جنسه كما في المعارضات بين الحجج كلها. وانما الشرط لصحة المعارضة أن ب 
المتعارضين تدافع, وقد وجد. فإن صدر الكلام للإيجاب, والاستثناء للنفي أو على العكس .. 
الحكم في قدر المعارضة » قإن كان من جنس الأول بطل بقدر المعارضة بلا اعتبار معنى» وان كان خلاف 
جنسه احتيج إلى اعتبار لمعف 
(©) لأن معناه: إلا ثوباً فإنه ليس على من الألف. إذ لايمكن جعله بياناً إلا هكذا. ثم الدليل المعارض وهو 
الاستثناء واجب العمل بقدر الامكان. إذ لولم يعمل به صار لغواً. والأصل في كلام العاقل أن لايكون 
كذلك. والإمكان هنا في أن يجعل نفياً لقدر قيمة الشوب لالعينة . ثم اعلم أن هذاالبيان لهذه السالة = 


Aa 


الاستثناء لم يصح حقيقة . ولم يصر تكلماً بالباقيء لأن الشوب من 
الالف 207 


قوله: بمنزلة دليل الخصوص!"): أي أنه" يعمل بطريق المعارضة بالإجماع, 


والقياس باطل لعدم المماثلة. لأن دليل الخصوص قائم بخلاف الاستثناء 


= ظهر اثر الخلاف فيها على ماذكر في كتب اصحاينا. ولكن الشافعية رضي الله عنهم ينكرون هنا الأصل . 
يخرجون هذه المسالة وأمثالها على آصول آخر . فقالوا في هذه السالة صحة الاستثناء ليست مبنية على 
أن الاستئناء معارضة ء بل هي مينية على أن الاستثناء المتصل حقيقة . والاستئناء للنقطع مجاز ‏ فمهما 
أمكن حمل الاستئناء على الحقيقة وجب حمله غليها. ٠‏ ومعلوم فته لابد في 


الاستثناء المتصل من المج 4 ويتحقق 

الابد لها من اتحاد. 

المحل أيضا ء وإذا وجب رد الثوب إلى القيمة تصحيحا للاستثناء لا ضرورة إلى جعله معارضة بل يجعل 
الشافعي في الاستثناء كوته عاملا بطرية 


الم يرد فيه نص عنه رحمه الله . ولكن مشايخنا استدلوا على الخلاف بمسائل في كتب أصحابه منها هذه 
انهل ا 


بعض الكلام والتكلم . وإتما حمل هؤلاء على جعل كيفية عمل الاستثناء مسالة مختلفة اشكالات يتراءى 
منها أنه من باب المعارضة , وليس كذلك . كذا ي كشف الأسرار - 

189/6 انظر : أصول البزدوي مع كشف الأسرار 11/5 وما بعدها وشرح العضد؟ /181 والهداية‎ )١( 
00/1 والاقناع‎ 

(1) قال الاخسيكثي :واختلفوا في كيفية عمل الاستا ا ء قال أصحابنا : الاستثناء يمنع التكلم 
بقدر المستثنى ٠‏ فيكون تكلما بالباقي بعده . وقال الشافعي رحمه الله: الاستثناء يمنع الحكم بطريق 
المعارضة بمنزلة دليل الخصوص »كما اختلفوا ل التعليق بالشرط على ما سبق . فصار عندنا تقرير 
قوله: لفلان علي آلف درهم إلا مائة : له علي تسعماثة . وعنده : إلا ماثة فإنها ليست علي . وعلى هذا اعتبر 
صدر الكلام في قوله عليه السلام : لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء عاماً في القليل والكثير الا 
أن الاستئناء عارضه ف المكيل خاصة قبقي عاما فيما وراءد. وقلنا : هذا استثناء حال فيكون الصدر 
عام في الأحوال وذلك لايصلح إلا المقدار . نه انظر: الحسامي ص 84. 

(؟) الضمير ف٠‏ أنه » يرجع إلى دليل الخصوص » وببائه: أن عند الشافعي رحمه الله موجب الاستئناء 
امتناع الحكم في المستثنى لوج ود المعارض كامتناع حكم العام فيماخص منه لوجود المعارض صورة 
وهو دليل الخصوص. فإنه وان كان يبي ن المخصوص لم يدخل تحت العام لكنه باعتبار استبداده 
معارض للعام صورة حتى جاز تعليله , أو هو معارض العام صورة ومعنى على أصله. فيكون معناه 
بمئزلة دليل الخصوص عنده 

)٤(‏ انظر كلام الاخسيكثي فقد قدمته في الهامش (1)غاليه 


ل 


قوله : كما اختلفوا في التعليق ‏ : أي اختلفوا في كيفية عمل الاستثناء كما 
اختلفوا في التعليق على ما مر. وهو أن التعليق بالشرط يمنع الحكم لا العلة عنده!"), 
العلة مقصودا والحكم ضمناً (2. وقد قررناه وحررناه فيما أمضيناه 


قوله : وعنده إلا مائة!؟) : أي صار تقدير قول الرجل عند الشافعي إلا مائة 
فإنها ليست عل وعلى هذا( آي على هذا الأصل الذي قلنا اعتبر الشافعي صدر 
الكلام عاما في القليل والكثير في الحديث المذكور في المتن(", لان الاستثناء عارضه في 
المكيل. لان المستوى في الطعام هو الكيل. قبقى الكلام على عمومه فيما 
لا معارضة فيه. وهو ما دون الكيل . حتى لا يجوز عنده بيع الحُفنة بالحُقنتين "» 
بز هذا البيع » لآن صدر الكلام لم يتناول القليل 


والحُفنة : ملء الكف. وعندنا 


بيانه أن معنى قوله عليه السلام : «إلاسواء بسواء» » والله أعلم : إلا مساويا 


او. والاستثناء ا هو الذي يكون المستثنى من جنس الستثتى منه. 


. انظر كلام الاخسيكني فقد قدمته ن الهامش (؟) من الصفحة السابقة‎ )١ 
(؟) فكذلك الا‎ 

(؟) ارجع إلى عبارة المتن فقد ذكرتها في هامش (1) من الصفحة السابقة. 

(ه) ذكرلك المتتن في هامش )١(‏ عاليه فارجع اليه 

)١(‏ ذكرت لك التن ف هامش )١(‏ من الصفحة انسابقة فيه لظ الحديث الذي اشار لبه الشارح. وسبق 


(©) فكذلك الاستثناء قيضا . 


E اس ا م ا‎ EE REE 
فإن معناه عنده: لا تبيعو! الطعام بالطعام إلا طعا ما مساوياً بطعام مساو » قإن لكم ا‎ 
فتثبت حرمة البيع لصدر الكلام عامة في القليل والكثي » أعني مايدخل تحت الكيل وما لايدخل فيه مثل‎ 


التساوي هو التساوي في الكيل بالاتفاق 
وبالحفنتين داخلا قي صدر اللام فيحرم 


ولا مجانسة بينهما . لآن المستثنى حال. والمستثنى منه عينء فقلنا لرعاية الأصل في 
الاستثناء (' : إن المستثنى منه الأحوال أي : لا تبيعوا الطعام بالطغام في الأحوال 
وهي حالة المساواة ؛ وحالة المفاضلة . وحالة المجازفة إلا في حالة المساواة . 
والمفاضلة والمجازفة لا يصحان !"إلا في الكثير (" على ما يأتى في القياس. فلا يكون 
القليل داخلا تحت الحرمة 


قوله: احتج أصحابنا رحمهم الله :إلى آخره. هذا الاحتجاج لإبطال مذهب 


الخصم» بيانه: أن الاستثناء لو كان عمله بطريق المعارضة لزم الكذب في خبر من 
يتعالى عن الكذب. وهو غير لأنه تعالى أخير عن نوح عليه السلام بلبثه في قومه 
آلف سنة إلا خمسين عاماًء فلو كان الاستثناء يتعرض ويمنع حكم المستثنى منه 


لاذاته كما قال الخصم لكان قوله [تعالى]:!*) «إلا خمسين عاماً ي( متعرضا 
لحكم الألف (مع بقاء الألف) " وهو عين المحال . وأشر الخيال!* , لآن الألف اسم 


(١)والأصل‏ في الاستثناء ان يكون. 

(5) « لايصحان » أي لا يتحققان» 

(۳) والكثير عو مايدخل تحت الكيل ٠‏ لان اهراد من المساواة هو المساواة في الكيل إذ المسوى في الطعام ليس إلا 
الكبل بالاجماع ٠‏ وبدليل قوله عليه السلام ‏ كيلا يكيل » وبدليل العرف فان الطعام لا يباع في العادة إلا 
كيلا . وبدليل الحكم فإن إتلاف مادون الكيل في الطعام لاي وجب المثل بل يوجب القيمة لفوات امسوى 
والمفاضلة واللجازفة. أحدهما على الآخر كيلاء ومن 

١‏ بذاك أن صدر الكلام. 
الم يتناول القليل الذي لا يدخل تحت الكيل لعدم جريان هذه الأحوال فيه. فلايصح الاستدلال به عل 
حرمة بيع الحفنة بالحفنة أو بالحفنتين. انظر كشف الأسرارء /114 والهداية + /+؛ . والاقناع مع 

اشية المدابقي 11/1 

(4) قال الاخسيكثي : واحتج أصحابنا رضي الله عنهم بقوله تعالى : $ فلبث فيهم الف سنة إلا خمسين عاما 
€ فالخمسين تعرض للعدد اللثبت بالألف لا لحكمه مع بقاء العدد . لآن الألف متى بقيت الفالم تصلح 
اسما لهادونها بخلاف العام كاسم المشركين إذا خص مته نوع كان الاسم واقعا على الباقي بلا خلل ثم 
الاستثناء توعان متصل وهو الأصل ‏ وتفسيره ما ذكرنا . ومتفصل وهو ما لا يصلح استخراجه من 
الأول » لآن الصدر لم يتناوله . فجعل ميتدا مجازا. قال الله تعالى : $ فإنهم عدو لي إلا رب العلمين 4 أي 
الكن رب العالمين. اه انظر : الحسامي ص٠۸‏ 


+حقيقيا . والتحقيق مته عرفه الشارح قريجا . 


(5) زياد من ط . 

. سورة العنكبوت: الآية 14 واولها: ؤ ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلب فيهم الف ستة إلا خمسين عامأ الآية‎ )١( 
. سقط من ك‎ )۷( 

(4) لانه يلزم كونه نافيا ها اثبته آولا . فيلزم الكذب ف أحد الأمرين إما الأول أو الشاني تعالى الله عن ذلك . 


أ اطلاق اسم الآلف على ما دونه. واسم الألف لا ينطلق على ما دونه بوجه ء لما سيذكره الشارح . 


NEN 


خاص لضعف خمسمائة . لا يحتمل (التسعمائة) (') والخمسين مع بقائه الفاء 
بخلاف(اللفظ)!') العام إذا حص منه بعضٌ يكون إطلاق اللفظ على الباقي بل خلل 
لوجود العموم ". كما خص الذمي والمستأمن من المشركين 47 , لأن التخصيص 
في صيغة الجمع إلى الثلاثة جائز 


قوله: وتفسيره ما ذكرنا(”): وهو التكلم بالباقي بعد الثنيا . قوله: ومنفصل07) 
أي منقطع وهو أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. قال عبدالقاهر: 
يقال فيه أي في الاستثناء المنقطع انه استثناء بمعنى لكن.قوله: فجعل مبتدة 
مجازا ": آي فجعل الاستثناء منقطعاً مجازاً. أي مستعارا لمعنى لكن؛ وجه المجاز 

إل معنى لكن ف هذا الاستثناء. وهو ظاهر قوله تعالى: « إلارب 
العالمين '' أي : لكن رب العالمين . ونظيره قوله تعالى  :‏ والذين يرمون 


(1) فك : تسعماثة . 

(؟) قط : لفظ . قلت : قوله » يخلاف اللفظ العام »...الخ جواب عن قول الشافعي رضي الله عنه : أن 
الاستثناء بمنزلة دليل الخصوص 

(۲) ومن ثم لم يكن التخصيص تعرضا للتكلم بلفظ العام.بل يكون تعرضا للحكم مع بقاء الصيغة على 
حالها فيمكن أن يجعل بطريق المعارضة ٠‏ وقيما نحن فيه لاينطلق الاسم على الباقي بعد الاستثناء ٠‏ 
فيكون الاستثناء تعرضا للتكلم حكما لامحالة 

(4) قال تعالى: < فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا اللشركين 4 وعمومه يقتضي قتل سائر المشركين من اهل 
الكتاب وغيرهم وان لايقبل منهم إلا الإسلام أو السيف , إلافنه تاق خص نهل الكتاب باقرارهم على 
الجزية بقوله تعالى : ف قاتلوا/ ,بالله ولا باليوم الآخر .. 4 الآية , وخص المستامن 
بقوله تعالى: فإ وإن أحد من المشركين استجارك فاجره ... 4 الآية . 

(ه) ارجع إل لفظ المتن فقد ذكرته ف هامش (4) من الصفحة السابقة ٠‏ 

() دونت عبارة الاخسيكثي في هامش (4) من الصفحة السابقة. 

(۷) هو عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني (أبو بكر) واضع أصول البلاغة ١‏ كان من أثمة اللغة ٠‏ 
من اهل جرجان بين طبرستان وخراسان . وله شعر رقيق , وكان فقيها على مذهب الشافعي ؛ متكلما على 
مذهب الاشعري توق سنة 1401ه. ومن كتبه: » أسرار البلاغة -ط » و + دلاثل الاعجاز ط »و 
٠‏ الجمل -خ» في التحوء و + القتصد- ع الجزء الثاني منه ؛ وغيرها . انظر : فوات الوقيات /١‏ 597 
وبغية الوعاة ص 7٠١‏ وطبقات الشافعية الكبرى7/ ۲١۲‏ وآداب اللغة 44/7 وكشف الظنون ۲٠۲/١‏ 
و MMI‏ 

(۸) وهو قول سيبويه والزجاج رحمهما الله . كذا قال القرطبي. 

() انظر عبارة الاخسيكني التي أوردتها في هامش (؛) من الصفحة السابقة. 

شعراء: الآبة ۷۷ ونصها: ؤ فإنهم عدو ف إلارب العالمين م قلت : وقبلها قوله تعال: = 


هق 


المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم 


0 


شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا 4 والاستثناء منق 
بدا وأولئك هم الفاسقو اين تابوا 4 متقطع 


لكون التا ٠وفيه‏ وجه آخر وهو أن يكون الاستثناء متصلاً 7 
بأن يكون الاستثناء من الأحوال. أي : هم الفاسقون في جميع الأحوال () إلا حال 
التوبة » وهنا مسألة مبنية على هذه الآية . وهي أن المحدود في القذف إذا تاب 
هل تقبل شهادته أم لا . فعند الشافعي : تقبل لا اف الاستثناء إلى جميع 
الجمل السابقة!*) لان الا ل عنده هو" . وعندنا ؛ لاتقبل للنهي الوارد بطريق 


أبيد في عدم قبول شهادة القاذفين للحدودين لاتصراف الاستثناء إلى الجملة 


تعبدون . انتم وآباؤكم الأقدمون » والمعنى كل ماعبدتموه نتم وعبد آبائكم الاقدمون 

بين سا تد ال الف الدهر على الكفر فإني أعاديهم واجتنب عبادتهم وتعظيمهم إلارب العامين 
فاني أعبده وأعظمه . والعدو يقع على الجمع لان ضرر العدو وإن كان واحداً لكذير. فالاستنناء منقطع 
بمعنى لكن. لأنه تعالى ليس منهم. حكاه الزجاع عن النحويين ثم نجاز هو أن يكون من الأول على 
القوم عبدوا الأصنام مع الله تعالى, فقالت :جميع من عبدتم عدو في إلا رب العاهين , فإنهم سووا آلهتهم 
بالله ‏ فأعلمهم أنه قد تبرا مما يعبدون إلا الله عز وجل فإه لم تبر من عبادته . وعلى هذا القول يكون 
الاستثناء متصلاً ‏ انظر : التحقيق ص 184 وأحكام القرآن للجصاص ؟ / ٠١١‏ والقرطبي ٠‏ / ۴۱۲ 
irs‏ 

)١(‏ سورة الذور الآ 

(1) وإليه ذهب بعض مشايخنا منهم القاي الامام آبو زيد الدبوسي وشمس الآئمة السرخسي رحمهم الله . 

.إلى الصواب لما سيذكره الشارج . 

ذهب أكشر مشايختا لان الحمل على الحقيقة واجب ما أمكن . فجعلوه استثناء حال بدلالة اللني . 
فإنها تقتضي المجانسة وحملوا الصدر على عموم الأحوال كما قرر الشارح . 

(؟) اي حال المشافهة والغيبة . وحضور القاضي وحضور الناس. وغيبتهم ‏ وحال الاصرار على القذف وحال 
الرجوع والتوبة 

(ه) عدا الجملة الأول من الآية على ما سيتضح لك مما ياتي . 

(۹) إذا تعاقبت جمل عطف بعضها على بعض بالواو ثم ورد بعدهااستفناء فلا خلاف في جواز رده الى الجميع 
٠‏ وال الأخيرة خاصة ٠‏ وإنما الخلاف ف الظهور عند الاطلاق . فذهب الشافعي رحمه الله إل أنه ظاهر في 

بقبول شهادة القاذف 

ام الماع من عوده إليها 

وانعدامه في الشانية إذرد الشهادة من حقوق الله تعاق فيشترط لسقوطه التوبة إليه لا غير فإذا تاب 

سقط كمااذا تاب عن شرب الخمر ونحوه. آما حد القذف فغيه حق العيد حتى يجرى فيه التوارث والعفو 

عنده ؛ فيشترط في سقوطه التوبة إل العبد بعد التوبة إلى الله تعال : فلا يسقط بمجرد التوبة إلى الله عز 

وجل كالمظالم لا تسقط بمجرد التوية إلى الله تعالى بدون إرضاء أربابها. حتى إذا تاب إلى اللقذوف = 


د لاقت 


الأخيرة خاصة كما هو الأصل عندنا في الاستثناء الوارد عقيب الجمل 
المعطوفة . (هو) ( ') يقيس الاستثناء على الشرط الوارد عقيب الجمل المعطوفة!") 
حيث ينصرف إلى الكل كقوله : عبدي حر وامرأتي طالق إن دخلت الدار . وكذا 
التعليق بمشيئة الله كقوله: عبدي حر وامرأتى طالق إن شاء الله ينصرف إليهما 
N‏ 


قلنا : أن في الاستثناء تغييرا بالاتفاق لحكم أول الكلام » فلا يصار إليه ما أمكن 
لأن الأصل عدم التغيير ‏ فانصرف الاستثناء لهذا المعنى إلى الجملة الأخيرة خاصة 
تقليلاً للتغيير ٠‏ وليس من رفع الفسق قبول الشهادة » ألا يرى إلى العبد العدل 


لأنهم فاسقون , وبالتوبة ينتفي الفسق فيقبت القبول لوال 

خيرة . وقال القاضي والفزا .وغيرهمابالوقف بمعنى أنه لا ندري أنه حقيقة ل 

اهما وقال المرتضى : انه مشترا 8 وهذان للذهبان موافقان لذهب 

الحنفية لل الحكم وهو أنه انما يفيد الاخراج من مضمون الجملة الأخيرة دون غيرهاء لكن عندهما لعدم 

الدليل في الغير , وعند الحنفية لدليل العدم أي لظهور عدم تناولها-وقال تبو الحسين البصري :انى 

الأول بالاضراب عن الأوى للاخيرة وال فللجمييع . وظهور الاضراب بان 

ية . وكونهما أمرا ونهيا ونحو ذلك أو اسما بان يكون الاسم 

الذي يصلح مستننى منه في احداهما غير الذي في الاخرى. أو حكما بان يكون مضمون هذه حكما مخالفا 

المضمون الأخرى ‏ 
)١(‏ فيك :وهو 

(۲)بجامع أن كلا منهما مخصص متصل 

(۲) واستدل الشافعية أيضاً بان العطف يصير المتعدد كالمفرد فلا فرق بين قولنا :اضرب الذين قتلوا وسرقوا 

» وبين قولنا: اضرب الذين هم قتة وسراق وزناة إلا من تاب . ولا شك انه لا يعود من 

وجوابه : أن ذلك في اللفردات. وأما في الجمل فممنوع, فإن قولك : 

ب الو كرر الاستئناء في كل 

جملة قبل الأخرى فقال : اضرب من سرق الا زيدا .ومن زنى الا زيداء ومن قتل الا زيدا عد مستهجفا ٠‏ 

ولولا ان المذكور بعدها يعود الى الجميع وكان مغنيا عن التكرار ها التعينه طريقاء والجواب: 

ن عند قرينة الاتصال خاصة . آما عند عدمها فلا لتعينه طريقا , أعني التكرار . وقالوا 

الجميع. فالقول بالعود إل البعض تحكم . قيعود إلى الكل ٠‏ وجوابه: 


لاتقبل شهادته ) 
خطا) إلى قوله : ل إلا أن يصدقوا 4 فالاستثناء فيه ينصرف إلى الدية دون 
الكفارة بالاتفاق . ولا معنى إذن لما قال » بخلاف الشرط ؛ لان الشرط وإن كان 


ؤيد هذا المذهب السديد قوله تعالى : ل ومن قتل مؤمنا 


متأخرا صورة متقدم معنى لترتب المشروط على وجود الشرط : فجعلنا الشرط 
الوارد في (الآخر) () راجعاً إلى الكل رعاية للصورة والمعني ؛ وكذا التعليق لأنه 
لا يكون إلا بالشرط ؛ هذا هو البرهان الساطع , والدليل القاطع لوهم الخصم ؛ وقد 
قال أصحابنا في الجواب غير ماقلت  '‏ والله الهادي للعباد إلى سبيل الرشاد . 


)١(‏ وإثما لا تقل شهادة العبد حتى ولو كان عدلا لآن الشهادة من باب الولاية : وهو لايل على نفسه : فاوق 
أن لا تثبت له الولاية على غيره 

(1) سورة النساء : الآة ؟؟ وأولها: ف وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الا خطا ومن فتل سؤمنا خطا فتحرير 
رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى اهله إلا أن يصدقوا  ..‏ الآية . 

(۳) فيك ؛ الأخير 

(4) قلت : قال اصحابنا ي الجواب: جعل الشافعي رحمه الله قوله تعاى : (إلالذين تابوا م معارضا لصدر 
الكلام: فقال : إنه تعاق استثنى التائبين من جملة القاذفين. فيكون هذا إثبات حكم على خلاف ما ابت 
صدر الكلام بطريق المعارضة , وصدر الكلام : أمر بالجلد » ونهى عن قبول الشهادة , وتسمية بالفسق . 
فيصير الاستئناء نفيا على خلافه » ويصير كانه قال: إلا التائبين فإنهم 
فينفي صفة الفسق ورد الشهادة به وكان ينبغ 
الشهادة من حقوق الله تعالى فيشترط لسقوطه التوب 
السقوطه التوبة إل المقذوف بعد التوبة إل الله فإذ ا 
الشافعية ينكرون ذلك 


غير داخلين في صدر الكلام رهو قوله تعساف  :‏ وأولئك هم الفاسفون 4 لان التائب 
التؤية د ولي فده وخنف اقسق > والنامنق من قاو به وص افق ائيس فنا وف 
التوبة ؛ فلا يكون التائب فاسقا فلا يكون داخلا تحت الصدر لولاالاستثناء » فلم يكن الا نة 


فكان منقطعا . والشاني : أن حقيقة الاستثناء ليان أن المستئنى لم يدخل تحت الجملة أصلا ولولا 
الاستثناء لكان داخلا ؛ والقائبون هم القاذفون فهم الذين كانوا فسفة . فكانوا داخلين ف الفاسقين البتة . 
وبالتوية لم يخرجوا من ان يكو فلل لا يمكن حمل الاستفناء عل الحقيقة. فيجعل منقطفا 


ووصف الفسق بالاستلناء ,إل أن التوبة والفسق متتافيا: 
الفسق لاستحالة بقاء الثيء مع ما بنافيه لاللاستثناء . فاما التوبة فليست بمثافية لرد 
العدل لاتقبل شهادته: فلذلك بقي مردود الشهادة كما كا 

الكلام لكوتهم داخلين فيه يحمل الاستثناء على التوقيت 
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قوله ؛ وأما بيان الضرورة " : أي بيان واقع للضرورة . قوله : يقع(') : صفة 
ما قبله ؛ أي بیان واقع بغير ما وضع له" والضمير في : له للبیان. (وفي ) بعض 
النسخ : بمالم يوضع له , ولا تفاوت 


قوله؛ فصار بيانا (): أي صار تخصيص الأم (بالثلث)!") بيانا لقدر نصيب 


الأب وهو الباقي بدلالة ر الكلام!”) , لأنه شركهما في الارث, لا 
السكوت ) » فصار البيان من هذا الوجه في معنى المنطوق 


= وإذا حمل على التوقيت لم يكن استثناء حقيقة لأن بالتوقيث يتقرر صدر الكلام ولا يخرج منه شيء .ول 
|الاستثناء الحقيقي لابد من أن يكون المستثنى غير داخل في الصدر على وجه لولاه لكان داخلا؛ وذهب 
أكثر أصحابنا إلى أن الاستثناء في الآية متصل على الوجه الذي ذكره الشارح فيما تقدم. ثم على التقديرين 
ل تعلق للاستئناء برد الشهادة . لانه إن جُعل متصلاً يكون استئناء عن الجملة الأخيرة لاغير على ما هو 
الاصل عندناء لآن وجوب رجوعه إلى ما قبله ليصح ضرورة عدم استقلاله بنفسه؛ وقد اندفعت 
الضرورة هذه بالرجوع إلى الأخيرة . فلا حاجة إلى صرفه إلى غيرها ء لأن ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرها 
٠‏ وإن جعل الاستئناء منقطعا فكذلك لانه حينئذ يكون كلاما مبتدا فيعمل بالمعارضة ان أمكنء 
ولا معارضة له إلا في وصف الفسق على ما تبين , فثبت انه لا تعلق له برد الشهادة ؛ انظر : أصول 
البزدوي مع كشف الاسرار ٠۲٠-۱۲۳/۴‏ و١١٠‏ وأصول السرخسي؟ /5؛ والتوضيح مع التدويح 
۲ /1 وشرح العضد۲ /۱۳۹ والهداية ‏ / ۸۹ وأحكام القرآن للجصاص؟ / ۲۷۰ و0 /574. 


(1) قال الاخسيكثي : وآما بیان الضرورة فهو نوع بیان يقع بمالم يوضع له. آهد. 
)١(‏ انر عبارة الاخسيكثي التى قدمتها لك في الهامش السابق 


)١(‏ إذ الموضوع للبيان هو النطق ؛ وهذا يقع بالسكوت الذي هو ضده (4)فك:واق. 

(ه) فلت : وهو لفظ النسخة التي بين بدي وقد سبق إيسرادي له وأورد صاحب التحقيق عبارة مقن هكذا 
واما بيان الضرورة فهو نوع ببان بقع بغير ما وضع له أه قال النظامي في شرحه على النسخة التي 
عندي: كذلك وجدنا في النسخ الصحيحة عندنا وكذلك فل شرح المولوي وغيره من الشروح ؛ وف بعض 
التسخ: « يغير ما وضع له » والفؤدى واحد. له. 

)١(‏ قال الاخسيكثي : وهذا داي بيان الضرورة على أربعة أنواع :منه ما هو في معنى المنطوق به نحو 
قوله تعال: ف( وورثه ابوا فلامه الثلث 4 صدر الكلام أوجب الشركة ثم تخصيص الام بالثلث دل على أن 
الاب يستحق الباقي فصار بيانا بصدر الكلام لابمحض السكوت. ومنه ما يشبت بدلالة حال المتكلم مثل 
سكوت صاحب الشرع عند أمر يعانيه عن التغيير يدل على الحقية ,وق موضع الحاجة إلى البيان يدل على 
البيان مثل سكوت الصحابة عن تقويم منفعة البدن في ولد المضرور : اه وستاتي بقية الأنواع ف لقن 
تباعا في مكانها . ووجه حصره فيها أنه إما أن يكون اتا ضرورة كثرة الكلام أم لا. والأول هو الرابع 
والثاني إما أن يكون ضرورة دفع الغرور آم لاء الأول هو الثالث ‏ والثاني إما أن يكون في حكم المنطوق أم 
لا الول هو الأول ؛ والثاني هو الثاني , كذا قيل 

(۷) فك : بالثالث (4) وهو قوله تعالى: (وورثه أبواه) 

(9) إذلو بين نصيب الآ من غير إثبات الشركة بصدر الكلام لا يعرف نصيب الاب بالسكوت بوجهء فصار 
بدلالة صدر الكلام كأنه قيل : فلامه الثلث ولابيه ما بقى 


Vela 


قوله : نحو سكوت صاحب الشرع !'! : اعلم أن حال الرسول عليه السلام يدل 
على حقية الأمر إذا رآه من أحد ولم ينكره ولم يغيرهلأن بيان المشروع عليه واجب, 
لكونه مبعوثا للبیان» فلايجوز منه ترك الواجب لانه حرام!"!. وقوله: عن | 


يرتبط بقوله ؛ نحو سكوت 


قوله : وفي موضع الحاجة " :إلى آخره : يحتمل أنه إنما أورد هذا الكلي والله 
اعلم (تاكيداً وتأييدا)!') لماقبله ( . أي السكوت في موضع الحاجة إلى البيان بيان 


فقد ذكرته في هامش (5) في الصفحة السابقة 
ی بفعل أو قول صدر عن مكلف وسكت عنه ولم ينكره عليه مع كونه قادرا على الانكار 
يكون من الأفعسال والأقوال التي سبق منه عليه السلام النهي عنها وتحريهما ‏ ومن 
اشر الإصرار عليها واعتقاد إباحتها ولا يكون كذلك ؛ فإن كان الاول كسكوته عند رؤيته كافراً یمشي 
إلى كنيسة عن الانكار فلا يدل على جواز ذلك الفعل ولا على كون النهي منسوخا بالاتفاق ٠‏ وإن كان الثائي: 
فقد اختلف فيه , قال قوم :إن لم يسبقه تحريم فتقريره دال على الجواز ونفي الحرج ؛ وإن سبقه تحريم 
بت طائففة إلى أن تقريره لا يدل على الجواز والنسخ متمسكين بان السكوت 
وعدم الانكار محتمل , إذ من الجائز أنه عليه السلام سكت لعلمه بانه لم يبلغه التحريم ٠‏ فلم يكن الفعل 
عليه إذا ذاك حراماً أو سكت لأنه نكر عليه مرة فلم ينجع فيه الانكار . وعلم ان انكاره ثانيا لا يفيد فلم 
يعاوده. وآقره على ما كان عليه . واذا كان كذلك لا يصلح دليلا على الجواز والنسخ » وحجة الفريق الأول 
أن سكوته عليه السلام لو لم يدل على الجواز ان لم يسبق تحريم. وعلى النسخ ان سبق لزم ارتکاب 
محرم وهو باطل ؛ وذلك لان الفعل أو القدول الصادر لو لم يكن جائزا لكان التقرير عليه بالسكوت عن 
الانكار مع القدرة عليه حراما ف حق غير النبي عليه السلام » فكيف في حقه.وفيه أيضا تاخير البيان عن 
وقت الحاجة لآن السكوت عن الباطل بوهم الجواز أو النسخ وهو غير جائز بالإجماع إلا عند من يجوز 
التكليف بالمحال ء وما ذكره الفريق الشاني مردود بان عدم بلوغ التحريم إليه غير مانع من الاعسلام 
والانكار بأن ذلك الفعل والقول حرام » بل الاعلام بالتحصريم واجب حتى لايعود إليه ثانياء وإلا كان 
السكوت موهما عدم التحريم والنسخ , وكذا إذا بلغه التحريم ولم ينزجر بالانكار مرة مع كونه مسلما 
تبعًا للنبي عليه السلام يجب تجديد الانكار دفعا للتوهم المذكور ؛ وهذا بخلاف اختلاف آهل الذمة إلى 

كنائسهم لأنهم غير متبعين ولا معتقدين تحريم ذلك . فلا يتوهم نسخ ذلك بسكوته عليه السلام عن 

الانكار عليهم. انظر : الحسامي مع شرح النظامي ص15 والتحقيق ص ٠۸١‏ 
(؟) انظر عبارة الاخسيكثي التي أوردتها ف هامش )١(‏ من الصفحة السابقة .2 (4) فيك : تابيدا أو تاكيدا 
(ه) قلت: استحضر عبارةالاخسيكثي التي ذكرتهاآنفا - هامش(١)‏ من الصفحة السابقة ‏ ثم اعلم أن صاحب 
قال بصددها: لايخلو من اشتباد. لان ضمير + دل» إن رجع إلى ما رجع إليه ضمير « يدل » الأول 
لانعطافه عليه بواسطة الواو على معنى أن سكوت صاحب الشرع يدل على الحقية وعلى البيان ف موضع 
الحاجة إليه لا يطابقه المثال لمذكور وهو سكوت الصحابة رضي الله عنهم. وان جعل ضميره لمطلق 
السكوت كما هو مراد الاخسيكثي رحمه الله ياباه الغطف إذ هو معظوف على سكوت صاحب الشرع - 
ولاہد في العطف من تقدير ما قدر في المعطوف عليه في المعطوف ‏ ولو قرىء» مثل» بالنصب على معنى أن 
سكوت صاحب الشرع يدل على كذا مثل دلالة سكوت الصحابة رضي الله عنهم لا يستقيم أيضا . = 


لقلا 


كسكوت الصحابة عن قيمة منفعة ولد المغرور (' صار بيانا على أن لا قيمة لمنقعة 
الولد. ولا ضمان لهاء لأن الاصل عدمه؛ وفي دعوى الهداية: المغرور من يطأ امرأة 
معتمداً على ملك يمين أو نكاح فتلد منه؛ ثم تستحق؛ وولده حر بالقيمة يوم 
الخصومة بإجماع الصحابة!'!؛ أو بالنظر إلى الجانبين جانب الأب وجانب 


المدعي» والباقي يعرف فيها ° 


فإن قلت : فأية فائدة لقوله : بدلالة حال المتكلم ‏ . وكلا من في السكوت لا في 
ت : أراد بالمتكلم الذي يصح منه الكلام ‏ لكنه سكت؛ وهو الذي ليس في 


لسانه آفة ولا في ذاته طفولية ‏ وإنما قلنا هذاء لآن سكوت الأخرس ليس ببيان. 


الكلام ؟ قا 


= لآن فيه اعتبار سكوت صاحب الشرع بسكوتهم . وهو قلب الأصل ولو جعل , مثل ٠‏ معطوفا على امثل 
الأول بغير واو وهو جائز عند بعض النحاة لاستقام وصار موافقا لعبارة شمس الأئمة السرخسي رحمه 
الله حيث قال : وما النوع الثاني فنحو سكوت صاحب الشرع؛ إل أن قال : وكذلك سكوت الصحابة. أه 

(1) روى ابن ابي شيبة في مصنفه باسناده عن علي رضي الله عنه في رجل اشترى جارية فولدت منه أولادا ثم 
أقام رجل البينة أنها له قال : ترد عليه ويقوم عليه ولدها فيغرم الذي باعها ما غررها ‏ وروى أيضا عن 
سليمان بن يسار أن أمة انت قومافغرتهم وزعمت انها حرة فتزوجها رجل فوادت له أولادا ‏ فوجدوها 
أمة ؛ فقضى عمر بقيمة أولادها في كل مغرور غرة ‏ ورواه أبو عبيد أيضا ‏ وروی أيضا أن الشعبي سئل 
عن حادثة شبيهة بهذه فقال : يأخذ امول أمته ويفدي الاب أولاده بغرة غرة ؛ وروى عن ابن المسيب أنه 
قال : في ولد كل مغرور غرة ؛ وذكر مالك في الموطا أنه بلغه ان عصر بن الخطاب أو عثمان ابن عفان رضي 
الله عنهما قضى أحدهما ف امراة غرت رجلا بنفسها وذكرت أنها حرة ؛ فتزوجها ء فولدت له أولاداء 
فقضى أن يفدي ولده بمثلهم: ثم قسال مالك : والقيمة أعدل في هذا إن شاء الله . اه قلت : ثم كان ذلك كله 
بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم فحل محل الاجماع منهم انهم حكموا برد الجارية على مستحقها 
ومولاها ويكون الولد حراً بالقيمة ؛ وسكتوا عن بيان قيمة منفعة بدن ولد المغرور ووجوبها للمستحق 
على المغرور ٠‏ وعن شبهة العقد بدلالة حالهم , لان المستحق جاء طالباً حكم الحادثة وهو جاهل بما هو 
واجب له » فكان يجب عليهم البيان بصفة الكمال , والسكوت بعد وجوب البيان دليل النفي ٠‏ كذا قال 
شمس الائمة السرخسي . انظر : موطا مالك 18/١‏ وغربب الحديث لأبي عبيد ص0 ونصب الراية > 
٠٠١‏ والتحقيق ص ۱۸١‏ وأصول السرخسي ؟ /:0 

(1) قول صاحب الهداية : « وولد المغرور حر بالقيمة بإجماع الصحابة »: ذكره الزيلعي ثم قال: غريب ثم 
ذكر الآثار التي ذكرتها قريبا عن علي رضي الله عنه وعمر والشغبي وعثمان رضي الله عنهم 

(©) انظر الهداية ۳ / ۱۳۱ ٠‏ كتاب الدعوى» 

(4) ارجع إلى عبارة الاخسيكثي في هامش (1) من الصفحة قبل السابقة 


AR 


أرأيت أن سكوت البكر البالغة الخرساء هل يدل على رضاها في النكاح كما يدل من 
البكر البالغة المتكلمة . 

قوله : ضرورة دفع الغرور ('): أي عن الناس. مثل سكوت الشفيع: أي 
سكوته (') يدل على إسقاط الشفعة ضرورة دفع الغرور , فإن المشتري يعتمد على 
ي البناء . ويغرس غرسا ء فلو لم يجعل السكوت بياناً يتضرر المشتري 
لأنه يأخذ الشفيع بقيمة بناء والغرس إذا كانا مقلوعين إن شاء » وألا يكلف المشتري 
الهدم والقلع , والإضرار حرام بالحديث!"! . وكذا سكوت المولى ‏ يدل على الإذن 
إذا رأى عبده في الملبايعة (دفعا) للغرور . لأن الناس يغترون بسكوت المولى 
ويعاملون مع العبد ‏ ثم لو لم يجعل السكوت بيانا وقد يلزم على العبد ديون لايقدر 


على أدائها وهو مفلس ؛ ولا يقدر الغرماء على بيعه لأنه محجور يتضرر الغرماء 
نذا 


حينذ وهلا يجوز 


قوله : (وقال الشافعي)!'! القول قوله في بيان (المائة)!') : أي القول قول 


(1) قال الاخسيكثي :ومنه- أي ومن بيان الضرورة ما يثبست ضرورة دفع الغرور مثل سكوت الشفيع 
وسكوت اوی حين يرى عبده يبيع 

(1) آي سكوته عن طلب الث 

(؟) يريد بالحديث :قوله ٠:5‏ لا ضرر ولاضرار في الإسلام » وسيذكره الشارح صريحا فيما ياتي . وعندئذ 
أوافيك بتخريجه 

(1) أي عن النهي؛ يدل على الاذن في التجارة لعبده اذا رأه يبيع ويشتري : وهذا عندنا. - (0) سقط منك 

(1) فلت اوتضررهم يكون بتاخر ديونهم إلى ما بعد عتفه. ولايدري متى يعنق ؛ وهل بعتق أو لايعتق. 
فتکون ديونهم معرضة للتوى , وضرره لا يخفى. ثم ان الشافعي وزفر رضي الله عنهما قال :ان سكوت 
اموا لا يكون اذناء لان سكوته عن النهي محتمل , قد يكون للرضا بتصرفه , وقد يكون لفرط الغينا 
الالتفات إلى تصرفه لعلمه أنه محجور عن ذلك شرعا . والمحتمل لا يكون حجة ‏ ب 
عن الطلب ؛ فإنه لا حق للشفيع قبل الطلب ؛ وإنما له أن يث ا 
وهنا حق الول في مالية الرقبة ثابت . وإنما الحاجة إلى رضاه اسقط لحقه . انظر : الحسامي مع شرح 
النظامي ص 2١‏ والتوضيح 510/7 والإقناع ۲ /54 وا۸ والهداية 4 /ع و70 

(۷) سقط من طا 

(۸) سقط من ك قلت : وإليك عبارة المتن. قال الاخسيكني : ومنه -أي ومن بيان الضرورة ‏ ما يثبت 
بضرورة كشرة الكلام مثل قول علمائنا فيمن قال: له على مائة ودرهم .أو مائة وقفيز حنطة := 


انوك 


المقر في بيانها » لأنها مجملة ؛ والقول فيما أجمل إلى المجمل ؛ والعطف لايصلا 
لأنه لم يوضع له )١(‏ (آلا يرى إلى قوله)!') له علي مائة وثوب أو مائة وشاة؛ أو 


مائة وعبد؛ قلنا :هذا منقوض بالاجماع وهو ما إذا قال لفلان عي أحد وعشرون 
درهما (أو قال" شاة) أو قال ثوبا؛ أو قال مائة وثلاثة دراهم ؛ آو قال مائة وثلاثة 
اثواب أو (وثلات!')) شياه. حيث يكون البيان في الثاني بيانا للأول بالاجماع » فلما 
بطل قوله؛ ولا أصل معه يطرد. ولا دليل له عليه يعتمد قلنا: لابد هنا من أصل 
يخرج عن حضيض/") التقليد الى أوج ع الم الاستدلال. وهو أن حذف مميز 
المعطوف عليه والاكتفاء بالبيان في المعطوف أمر ثابت عرفا وعقلاً : أما الأول 


فن الرجل إذا قال: بعت منك هذا بمائة وعشرة دراهم» أو قال: بمائة وعشرين 


- أن العطف جعل بيان للمائة. وقال الشافعي رحمه الله : القول قوله في بيان المائة كما إذا قال :له علي مائة. 
.وثوب» قلنا: أن حذف المعطوف عليه متعارف ضرورة كثرة العدد وطول الكلام : وذلك فيما يثبت 
وجوبه في الذمة في عامة المعاملات كالمكيل والموزون دون الثياب » فانها لا تا 
وهو السلم . آه. واقول : وليس الخلاف ف الأصل فان الشافعي رحمه الله يوافقنا في 
ببانا لضرورة الكلام كما في عطف الجملة الناقصة على الكاملة ‏ وكما في عطف العدد المفسر على امهم 
إنما الخلاف في هذه المسالة ؛ فعندنا هي مبنيية على هذا الأصل؛ وعنده: ليست بميثية عليه واثما هي 
مقيسة على مسالة أخرى كما ذكر صاحب المتن والشارح رحمهما الله 

(1) قوله « لأنه لم يوضع له ١‏ أي لغة الايرى أن من شرط صحة العطف ا مغايرة ؛ حتى لم يجز غطف الشيء 
على نفسه. ومن شرط صح التفسير ان يكون عين المفسر , فإن الدراهم في قسوله « عشرة دراهم ٠‏ عن 
العشرة لا غيرهاء فكيف يصلح العطف مفسرا , واذا لم يصلح العطف مفسرا بقيت الماثة مجملة .فيكون. 
القول قول في بيانها كما في قوله : له عل ما اومائة وشاة ومائة وعبد , بخلاف قوله : علي 
ماثة وثلاثة دراهم, لأنه عطف أحد المبهمين على الآخر ثم فسره بالدراهم فينصرف التفسير إليهما لحاجة 
كل واحد منهما إلى التفسير كما لو قال : مائة وثلاثة أثواب 

(1) فيك إلا قوله. 

(6) سقط من ك. 

(4) ف الشسختن :وثلاثة . وهو خطالان العندود مؤشث , والعدد من ذلاثة الى تسعة يخالف الدود تنكو ا 

ائر : جواز حذف مميز المائة سواء كان مميز المعطوف بلفظ الفرد أو 


درهماء أو قال: بمائة درهم يكون المراد من المائة المجملة هي الدراهم بدون بيان 
المجمل بالاتفاق7'). وأما الثانى: فهو أن المعطوف مع المعطوف عليه بمنزلة شيء 
واحد(') من حيث لا وجود للعطف إلا بهماء كما أن المضاف مع المضاف إليه كذا 


من حيث لا وجود للإضافة إلا بهماء والبيان في الضاف إليه بيان للمضاف المبهم في 
قولك ثلاثة رجال. وأربعة أثواب فكذا البيان في المعطوف بيان للمعطوف عليه 
لشمول العلة وهي الكينونة ب (') غير أنا لم نجعل البيان في الثانى 
بيانا في الأول فيما قاس عليه الشافعي رعاية لأصل الوضع في العطف. وجعلنا 
وجود البيان في الثاني بياتا في الأول مخصوصا بما يكثر. لآن الكثرة مستدعية 
للخفة. ثم الكثرة تكون إما استعمالاً. أى ذاتا : والأول كالمكيل والموزون لأنهما 
يثبتان في الذمة في جميع المعاملات. والثاني كالجمع لأن الجمع أكثر بالذات من 
الواحد والتثنية (لوضعه على(“ الكثير كقولك مائة) وثلاثة دراهم (أو وثلاثة) 00 


زلة شىء واحدا 


أثواب. أو (وثلاث شياها")) بخلاف ماقاس عليه الشافعي فإنه ليس بكثير 
استعمالاً. لكونه غير ثابت في جميع المعاملات. ألا يرى أنه لا يثبت في الذمة قرضاً 
ولا بيعاً مطلقاً إلا في السلم أو ماهو في معنى السلم كالبيع بثياب موصوفة بأجل, 


بكثير أيضا ذاتاً لكونه واحداًء فلما ثبت أنه لا (كشرة ") فيه أصلاً انعدام 


)١(‏ فلما صلح عطف الدرهم على المائة ف البيع مفسرا لهاباعتبار العرف كما صلح عطف العدد المفسر لذلك 

يصلح عطفه عليها مفسرا لها في الاقرار يضا كما صلح عطف العدد الفسر لذلك 

(۲) بدليل اتحادهما في الاعراب واشتراكهما في الخبر والشرط إذا كان المعطوف ناقصا 

(1) وبعبارة أخرى : المعطوف مع المعطوف عليه بمنزلة شىء واحد كالمضاف مع المضاف إليه من حيث ما 

ذكر الشارح. ثم لضاف إليه يعرف المضاف حتى صار العيد والدار في قولك عبد فلا ودار لان معرفا 
اف ذا المعطوف إذا صلح للتعريف يعرف المعطوف عليه , أي يرفع إبهامه باعتبار أنهما 


(4) فيك :لو وضعا على الكذير ماثة. 
(ه) فط : أو ثلا 
(0) فك :أو وثلاث أشياء 
(۷) فك :لشرة 


في ط : أو وثلاثة شياه . 


ا 


الحكم لانعدام العلة " . وهذا هو البييان الكافي. والبرهان الشافي ء للناظر بعين 
الانصاف, المجتنب عن الاعتساف() 


قوله : وذلك 7 : أي الكثرة . فإنها : أي فإن الثياب . (والله ‏ أعلم) . 


(1) انظر : الحسامي مع شرح النظامي ص ۸١‏ واصول البزدوي مع كشف الأسرار 191/7 واضول 
السرخسي ۲ /1 والهداية ۲ //21 و۱۳۲ والإقناع ۲ /۲ و۲۱ و٥٠‏ . 

(1) الاعتساف: اميل والعدول عن النثيء . القاموس ۱٤۷/۲‏ .. 

(۲) ارجع إلى عبارة الاخسيكثي في هامش (۸) من صفحة 704 

(4) سقط من ط 


A 


بساب بيسان التبديسل والنسخ ©١‏ 


قيل في الفرق بينهما : أن الأول رفع الحكم ببدل ؛ والثانى تارةٌ يكون بلابدل 
ببدل كانتساخ التوجه إلى بيت 
5-5 ا قيل في تعريف النسخ: هو بيان انتهاء ال 

الشرعي المطلق الذي في تقدير أوهامنا استمراره لولاه بطريق التراخي (' . والمراد 
من الحكم: المحكوم لأن الحكم صفته تعالى القائمة بذاته أزلا وأبداً لا يجوز انتهاؤه . 


يم نكاح الأخت ؛ وحرمة الخ 


المقدس وغيره 


(1) قال الاخسيكثي : وآما بيان التبديل فهو النسخ . أه هكذا في النسخة التي بين يدي من الحسامي . وقال 
النظامي في شرحه : ول بعض النسخ ٠‏ باب بيان التبديل ٠»‏ ووجه وضع الباب هنا : النظر إلى كثرة 
المباحث . فان فيه ابحانا ستة الأول : في تعريفه . والشاني في جوازه. والشالث في محله والرابع ف 

ب الاخسيكني - 

البحث الثاني لظهوره . آه ثم أن النسخ ف اللغة معناه الازالة؛ يقال :نسخت الشمس الظل أي ازالته 

ورفعته. ونسخت الريح الآثاراذا محتها ء ونسخ الشيب الشباب أي أعدمه. والقول باه بمعنى التبديل 
راجع اليه لآن معنى التبديل : أن يزول شىء فيخلفه غيره , وقيل : معنا النقل وهو تحويل الشيء من 

مكان أو من حالة إلى حالة مع بقائه في نفسه؛ يقال : نسخت النحل العسل . إذا نقلته من خلية إلى أخرى » 

إلى قوم » ومنه ؛ نسخت الكتتاب ؛ افيه من مشابهة النقل 

ب ٠‏ وقبسل : ان لفظ ٠‏ النسخ » مشترك بين المعنيين ‏ لانه اطق 

عليهما والأصل في الاطلاق هو الحقيقة ؛ وقيل : هو حفيقة ف الازالة مجاز ف الآخر لإنه لم يستعمل إلا في 

المعنيين , وليس حقبقة في النقل ء لأن في قوله : نسخت الكتاب لم يوجد النقل حقيقة , فتعين كونه حقيقة. 

في الآخر تفادياً عن كثرة المجاز . وقيل على العكس لان قوله , نسخت الكتتاب » إن كان 

المطلوب . وإن كان مجازاً فلا يكون مستعاراً من الإزالة لانه غير مزال . ولا مشابهة فتعين 

مستعارا من الثقل لمشابهته إياه . وإذا كان مستعاراً مثه ء كان النقل حقيقة فكان مجازا في الآخر دفعا 

اللاشتراك, والأولى في الشرع أن يكون بمعنى الازالة لآن نقل الحكم الذي هو منسوخ إلى ناسخه لا يتصور 
أما الإزالة وهي الابطال والاعدام فمتصور 

(۲) كانتساخ إمساك الزات 


بالجلد للبكر والرجم للثيب 

(©) قلست :هذا تعريف بن احمد بن ابي أحمد علاء الدين السمرقندي » فقد قال 
رحمه الله : والحد الصحيح أن يقال هو بيان انتهاء الحكم ... الخ ثم قال : ونعني بالحكم المحكوم لا 
الحكم الذي هو صفة أزلية لله تعال . ولا يلزم عليه المؤقت صريحا لانه ليس في وهمنا استمراره ٠‏ 
ولا التخصيص فإنه بيان أنه غير مراد من الأصل ؛ لا انه انتهاء بعد الثبوت . اه نقلاً عن الكشف » 
قلت : وقيسد بالشرعي احترازا عن العقلي » فإن بيان انتهاء الأحكام العقلية الثابتة قبل ورود الشرع = 


NS 


ثم اعلم أن النسخ جائز نقلاً وشرعا خلافا لليهود7') لعنهم الله. لهم: أن النسخ 


= التي يعبر عنها بالمباح بحكم الاصل بدليل شرعي متاخر لا يسمى نسخا بالاجماع .وقيل أيضا في حد 

النسخ شرعاء هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً مع 
لفظ الخطاب دون النص ليشمل اللفظ والفحوى وغير ذلك مما يجوز النسخ 

ابه: وغه احترازغن للوت وَمََوة من الاعذان البالة على از تاع الأسكام الزفثلة بها مع راطما ثيا 
وكونها بحيث لولاها لكانت الأحكام الزائلة بها مستمرة , وقيد بالخطاب المتقدم احترازا عن الخطاب 
الدال على ارتفاع الأحكام العقلية الشابت قبل ورود الشرع, فان ابتداء ايجاب العبادات في الشرع يزيل 
حكم العقل ببراءة الذمة ولا يسمى نسخا لانه لم بزل حكم خطاب. وقيد بقوله » على وجه لولاه لكان 
ابتا » احترازا عما إذا ورد الخطاب بحكم مؤقت نحو قوله تعالى : إثم أتموا الصيام إلى الليل) وبعد 

انتهاء ذلك الوقت ورد خطاب بحكم مناقض للأول» كما لو ورد عند روب الشمس ؤكلوا واشربوا 4 

فإنه لا يكون نسخاً للأول, لأنا لو قدرنا انتفاء الشاني لم يكن الأول مستمرأء بل كان منتهيا بالغروب» 

وقوله :+ مع تراخيه » احتراز عن الخطاب المتضل كالاستثناء والتقييد بالشرط والغاية ؛ لاثه يكون 

بيانا لانسخاً. وقيل: هو الخطاب الدال على آن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان 

إنما زيد لفظ «المثل» لان صاحب هذا الحد يقول:تحقيق الرفع في الحكم ممتنع, لان المرفوع إماا 
حكم ثابت , أو ما لاثبات له ؛ والثابت لا يمكن رفعه, وما لاثبات له لا حاجة إلى رفعه, فدل أن النسخ هو 
رفع مثل الحكم الشابت لا رفع عينه ؛ أو بيان مدة الحكم, وقيل: هو الخطاب الدال على ظهور انتفاء شرط 
دوام الحكم الأول وقيل: هو الخطاب الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التاخر عن مورده وقد 
زيفت هذه الحدود التي أوردتها بانها تعريفات للناسخ لا للنسخ نفسه » لان الخطاب دليل النسخ 
والطريق المعرف له لا نفسه. ثم مختار بعض المتأخرين أنه عبارة عن رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي 
متاخر. فقيد بالشرعي احترازا عن العقلى كما تقدم. وقوله: «بدليل شرعي» احتراز عن الرفع بالوت. 
واحترز بقوله: «متاخر » عن التقيبد بالغاية والاستثناء ونحوهما على ماسبق ٠‏ وقيل لاحاجة الى هذا 
القيد, لانه لما قال «رفع الحكم » خرج ا ونحوهاء لان الخطاب المتصل بالخطاب الأول ليس 
برافع لحكم الخطاب الأول؛ بل هو بيان وإتمام لمعناه بعد نبوته وتقبيد له بسدة وشرط ونحوذلك, 
وهذه التعريفات بما فيها ما أورده الشارح ليست بجامعة . وذلك لان الرفع بطريق الانساء نسخ عند 
الجمهور حيث أوردوا في كتبهم نظير نسخ التلاوة جميعا ما رفع من صحف ابراهيم بالانساء ٠‏ وما رقع 
من القرآن بالانساء مثل ماروى أن سورة الاحزاب كانت تعدل سورة البضرة ؛ ثم هو لم يدخل ف هذه 
الحدود, لان الانساء ليس بخطاب رافع؛ ولا دليل شرعي؛ ولابيان لشيء فإذا لابد من زيادة تصير بها 
هذه الحدود جامعة مثل أن يقال: هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي أو بإنساء , وهكذا في كل حد وهذا 
عند من جعل هذاالقسم نسخاء فاما عند من لم يجعله نسخا كالرفع باوت والجنون مستدلاً بانه عطف 
على النسخ في قوله تعالى؛ «إما ننسخ من آبة أو ننسهاب والعطف يدل على المغايرة فلا حاجة إلى زيادة 
انظر: الحسامسي مع شرح النظامي ص۸۷ وكشف الاسرار٣/ ٠54‏ وشرح العضد 185/6 والأحكام 
للآمدي 145/5 وأصول الققه للاستاذ محمد سعاد جلال ص 4١‏ 

)١(‏ اعلم أن عامة المسلمين سوى قوم لا اعتبار بخلافهم منهم أبو مسلم عصروين بحر الأصبهانيء وفرق 
النصارى كلها أجازوا النسخ. وافترقت اليهود على ثلاث فرق في ذلك. فذهبت فرقة منهم وهم العيسوية 
إلى جوازه عقلا وسمعاء وهم الذين يعترفون برسالة نبينامحمد##ء لكن إلى العرب خاصة ل إلى الامم 
كافةء وذهبت فرقة أخرى منهم إلى امتناعه عقلاً وسمعا,وذهبت الفرقة الثالثة إلى جوازه عقلاً وامتناعه 
سمعاً. فعلمت بذلك أن المراد باليهود في قول الشارح «خلا فالليهود» الفرقة الذائية والثالثة دون الجميع. 
وشملت ادلة الشارح الفرقتين. نم ان كتاب الاصول قد ساقواي الاحتجاج اذهب آبي مسلم. 


تراخیه عنه: وإثما|. 


“Na 


لو جاز يلزم البداء والتناقض على الشارع!') وهو لا يجوز قلنا: لا نسلم الملازمة. 
وهي إنما تثبت إذا كان الوقت واحداً. كما إذا قال رجل لعبده: إذا جاء غد فاشتر 
اللحم: ثم قال: إذا (جاء(")) غد فلا تشتر اللحم: أما إذا كا 
دون وقت المنسوخ فلا يلزم ذلك" بيان هذا: أن شرع المشروعات لمصلحة 


بت الناسخ في وقت 


العبادل». والمصلحة تتبدل باختلاف الأوقات/"). ومشل هذا لايكون بداء 


قوله تعالى في وصف القرآن الكريم : ( لاياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وقالوا في تفرير هذا 
الدليل : إن النسخ إبطال لحكم القرآن , والقسرآن مزه عن الابطال , فلا يثبت في حقه النسخ ٠والسنة‏ 
كالقرآن في وجوب التئزه عن الابطال لعدم القائل بالفصل بينهما , فلانسخ»والرد على ذلك :أن معنى 
الآية أن القرآن منزه عن وقوع الخطا فيه من جميع أقطاره وعامة جوانبه في أحكامه وأخباره وبلاغته, 
فلا يتناوله الخطا من وجه ؛ والنسخ ليس من قبيل الخطا ٠‏ ولا من قبيل الابطال لأحكام القرآن وهي 
قائمة على تقررها وعملهاء وإنما هو من قبيل البيان لأحكامه. والاعلام بانتهاء مدة بعضها لتحل محلها 
أحكام غيرها ء وكذلك شان السنة . ومن ثم: لم يستدل لأبي مسلم على رأيه بشىء يمكن النظر إليه. 

(1) هذا الدليل عبارة عن دليلين. إلا أن الشارح رحمه الله أدمجهما لان مؤداهما واحد, والرد عليهما واحد 
أيضا ء بيان ذلك : أن من ذهب من اليهود إلى كون النسخ ممتنعا عقلا قال : أن الأمر بالشيء يدل على حسن 
المامور به ؛ والنهي عن الشيء يدل على قبح المنهي عنه؛ ونسخ كل واحد من الأمر والنهي يدل على ضدما. 
دل عليه الآمر والذهي, فإن نسخ الآمر يكون بالنهي ونسخ النهي بالأسر أو بالاباحة ؛ فيقتضي أن ما مر 
به لحسنه كان قبيحاً في ذاته.وما نهى عنه لقبحه كان حسنا في نفسه أو غير قبيح؛ والشيء الواحد لا 
يكون حستا وقبيحا , فكان القول بجواز النسخ مؤديا إلى القول بجواز البسداء على الله عز وجل وذلك 
كفرء لان البداء ينشا من الجهل بعواقب الأمور فإنه عبارة عن الظهور بعد الخفاء ‏ من قولهم بداسور 
المدينة : أي ظهر بعسد أن كان خافيا ‏ وتعالى الله عن ذلك علو كبيرا . ثم أن ورود الأمر والنهي على شيء 
واحد يعد تناقضا وهو ظاهر لما تقدم 

(1) سقط من ك 

(؟) خلاصة هذا ارد : أننا لا ندعي ف النسخ توارد الاسر والنهي على شيء واحد في زمان واحد ؛ بل ثنبت ذلك 
في زمائين فينعدم التناقض ‏ وهو ظاهر - وينعدم البداء أيضا ماسيذكره الشارح من بيان. 

(4) هذا البيان فبه رد على من أنكر النسخ ممن ينتحلون الإسلام إذا كانوا ممن يعتبرون الغرض والحكمة في 
أفعاله تعالى كما هو مذهب المتكلمين , أا إن كانوا ممن لا يعتبرون المصالح ف افعاله عز وجل كما هو 
مذهب الأشعرية وعامة أهل الحديث ؛ ويقولون :له أن يفعل ما يشاء كما يشاء بحكم المالكية من غير نظر 
إلى حكمة ومصلحة فيقال لهم: لا يمتنع على الله نعال أن يار بفعل في وقت وينهى عنه في وقت آخر كما 
آمر بصوم رمضان ونهى عن صوم يوم العيد للقطع بان لا يلزم من فرض وقوعه محال عقلاً . وما نعني 
بالجواز العقلي إلا ذلك , قلت : وهو مع ذلك دليل عقلي للقائلين بجواز النسخ 

(ه) كما تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. ومن أوضح الأمثلة مع ذلك ف تصرفات الناس اليوم: 
الرياضة البدنية مثل الكرة والمصارعة وحمل الأاثقال, فإن هذه الأنواع من الرياضة قد تكون صالحة 
وحسنة للفتيان والشباب فيامر بها الآمر .ثم تكون مزاولتها متقدمي السن وضعاف القلب هلاكا محفقا 
فينهي عنها ولیس بين أمره ونهيه سبيل إلى انكار العقول 
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ولا تناقضاء آلا یری أن الطبيب يأمر بشىء في وقت كان نهى عنه في وقت آخر لتبدل 


المصلحة فلا يسمى بداءً ولا تناقضاً » فكذا فيما نحن فيه وإنما يقول من يقول 
بالبداء عن جهله أو عناده فلا يلتفت , على أنا نقول : جواز النكاح بين الاخوة 
بتا في شريعة آدم » وبه حصل التناسل ثم انتسخ, ولا محيص لهم 
عن هذا !')؛ وما رووا عن موسى عليه السلام آنه قال : تمسكوا بالسبت مادامت 


السماوات والأرض " : فلا حجة لهم به لثبوت تحريف كتابهم ‏ 


والأاخوات كان 


ان لمدة الحكم :إلى آخره » آي النسخ بيان محض لانتهاء مدة الحكم 


(1) وأيضا: الاستمتاع بالجزء كان حلالاًلآدم عليه السلام » فإن زوجته حواء كانت مخلوقة من ضلعه على 
ما نطق به الخبر, ثم انتسخ ذلك بغيره من الشرائع حتى لا يجوز لأحد أن يستمتع ببعضه نحو | 
وكذا الجمع بين الأختين كان مشروعا في شريعة يعقوب عليه السلام ثم حرم الجمع في حكم التوراة , 
وكذا العمل في السبت كان مباحاً قبل شريعة موسى عليه السلام لاتفاق البهود على أن السبت مختص 
بشريعته ؛ ثم انتسخت تلك الاباحة بشريعة موسى عليه السلام وكذا ترك الختان كان جائزا في شريعة 
ابراهيم ثم انتسخ بالوجوب في شريعة موسى عليهما السلام حيث أوجبه عليهم يوم ولادة الطفل ‏ قلت 
وهذه أدالة سمعيسة استدل بها من قال بالجوا ‏ وهي تدل على وجود النسخ ووقوعه المستلزم لجوازه 
عقلا ‏ وقد قيل : الوقوع اقوى ادلة الجواز : فلا وجه إلى انكاره . 

(1) هذه الرواية عن موسى عليه السلام استدل بها من أنكر من اليهود النسخ توقيفا ونصاً لاعقلاًء ومعنى 
٠‏ تمسكوا بالسبت + أي بالعبادة فيه والقيام بامرهاء ثم هذه الفرقة من اليهود زعموا أن هذا مكتوب في 
التوراة عندهم . وأنه بلغهم بالطريق الموجب للعلم وهو التواتر عن موسى عليه السلام انه قال 
شريعتي لاتنسخ 

(6) بالدليل القطعي عندنا .ولنبوت تحريف كتابهم بالدليل القطعي عندنا لم يجز الايمان بالتوراة التي في 
أبديهم اليوم؛ لان شرط التواتر لم يوجد في نقل النوراة » إذلم يبق من اليهود عدد التواتر في زمن 
بختنصر «فإنهم وافقوا أصحاب التواريخ انه لما استولى على بني اسرائيل قتل رجالهم وسبى ذراريهم ال 
أرض بابل وأحرق اسفار التوراة, حتى لم ببق فيهم من يحفظ التوراة . وزعموا أن الله تعالى الهم عزيرأً 
التوراة بعد خلاصه من اسر بختنصر , وقد روى أحبارهم أن عزيراً كتب ذلك في آخر عمره؛ وعند حضور 
أجله دفعه إلى تلميذ له ليقراه على بني إسرائيل , فاخذوا التوراة عن ذلك التلميذ . ومع أن الواحد لا يشب 
التواتر فقد زعم بعضهم أن هذا التلميذ قد زاد فيها شيئا , وحذف منها؛ فكيف يوثق بما هذا سبيله. 
أنظر :كشف الأسرار ٠١١۷/۴‏ والتوضيح مع التلويح ۲ /1: والمستصفى 111/1 . واصول الفقه 
اللاستاذ محمد سعاد جلال ص ۰۳ 

(4) قال الاخسيكفي: وأما بيان التبديل فهو النسخ. والنسخ ني حق صاحب الشرع بيان دة الحكم الطلق 
الذي كان معلوما عند الله تعال إلا انه تعال أطلقه. فصار ظاهره البقاء في حق البشر , فكان تبديلا ي 
فنا .بيانا محضا في حق صاحب الشرع. وهو كالقتل فإنه بيان محض للأجل في حمق صاحب الشرع 
تغيير وتبديل في حق القاتل, أه انظر : الحسامي ص ۸۷ 


اهم 


الشرعي المطلق عن الوقت المعلوم انتهاؤه عنده تعالى : ( في حق الله تعالى )!') تبديل 
في حقنا ء بيان الأول : أن الله تعالى عالم بحقائق الأمور (جواهرها) (') وأعراضها 
كلياتها وأبعاضها ؛ لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء . فأظهر 
بالناسخ ما أراد كما أراد . فصار النسخ بيانا محضا في حقه 

وبيان الثانى : أن الحكم لما كان مطلقا عن الوقت , ثم ورد النسخ صار النسخ 
تبديلاً في حقنا ‏ لأن الاصل في كل ثابت دوامه؛ وهذا لأن العدم بعارض المزيل , 
والأصل عدم العارض ٠‏ فيكون الدوام هو الأصل في كل ثابت " , 

قوله: وهو كالقتل: أي النسخ كالقتل في أن القتل بيان محض في حق الشارع 
لانتهاء الحياةء لأن المقتول ميت بأجله؛ لا أجل له سوى هذا على ما قال تعالى: بإ فإذا 
جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 4 ( تبديل في حق القاتل: أي في 
زعمه أنه لولم أقتل لبقى حيا (والمرء ‏ مؤاخذ) بزعمه, فيؤاخذ بالقصاص في 
العمد » وبالدية في الخطا ") 


قوله : ومحل النسخ ‏ : إلى آخره. اعلم أن الكلام هنا في أربعة أشياء . في بيان 


(1) ما بين القوسين. ننين . وكانه عبارة المثن من نسخة الشارح» او كانه خبر مبتدا محذوف 
.تقديره ؛ هذا في حق الله تعالى 
(1) فيك: بجواهرها. 


(؟) قال صاحب الميزان :هذا أي كون النسخ بيانا محضاً في حق الله تعالى ليس فيه معنى الرفع تبديلا في 

حفنا- غير مستقيم لأنه يؤدي إلى القول بتعدد الحقوق , والحق عندنا واحد فل الشرعيات والعقليات 
ديعا . وأجيب عنه بان الحق واحد بالنسبة إلى صاحب الشرع ‏ فاما بالنسبة إلى العباد فمتعدد ء حتى 

وجب على كل مجتهد العمل باجتهاده. ولا يجوز له تقل الحق بالنسبة إلى صاحب الشرع 
واحد وهو كونه بیان ل رفعا وابطالاً 

(4) سورة النحل: الآية 11 , وانظر ي تفسيرها القرطبي 114/٠١‏ 

(0) فيك : والمؤ مؤخوذ. 

(1) انظر التحقيق ص ۱۸۸ وأصول السرخسي ؟ |04 

(۷) قال الاخسيكثي : و يكون في نفسه محتملا للوجود والعدم . ولم يلتحق به ما يناف النسخ من 
قوقيت أو تابيد ثبت نصا كما في قوله تعالى: $ خالدين فيها أبدا 4 أو دلالة كسائر الشرائع التي 
قبض عليها رسول الله :ة. أه . انظر : الحسامي ص ۸۷.. 


۷ 


نفس النسخ وقد مرء ومحله . وشرطه ؛ والناسخ والمنسوخ: والكل يمضي على نسق 
ثم اعلم أن محل النسخ حكم محتمل للوج ود والعدم مطلق عن الوقت والأبد 
(وهول')) كسائر العبادات !' المغروضة ‏ فإنه ل قال الشارع : جعلت وقت الظهر 
سبباً لوجوب صلاة الظهر إلى وقت كذا لكان صحيحاً , وكذا إذا قال : جعلت شهود 
الشهر سبباً لوجوب الصوم إلى وقت كذاء وإنما احترزنا بقولنا : محتمل للوجود 
والعدم عما لا يحتمل الوجود والعدم » وهو اما واجب الوجود لذاته وهو الذي يلزم 
من فرض عدمه محال ؛ فلا يجوز النسخ . أو ممتنع الوجود لذاته كالصاحبة 
والشريك لله تعالى وهو الذي يلزم من فرض وجوده محال فلا يجوز النسخ 
أيضا ؛ وكذا كل ما (ثبت!")) بمجرد العقل لا يجوز فيه النسخ لقيام دليله 

وإنما احترزتا بقولنا:مطلق عن الوقت؛ عما هى مؤقت كما إذا قال الشارع مثلا 
افعل كذا إلى وقت كذاء فلا يجوز النسخ(فيه) قبل ذلك الوقت للزوم البداء, 
والبداء لا يجوز على الله. لاستدعائه سابقة الجهل, تعالى الله عن ذلك علو؟ كبيرا (*). 


(1) قوط :وهنا 

(۲) قال شمس الأئسة السرخمي رحمه الله:قاما القسم الرابع - يعني الحكم امطلق الذي يحتمل أن يكون 
مؤقتا ويحتمل أن يكون مؤبدا احتمالاعلى السواء وهو الذي يحتمل النسخ ‏ فبيانه في العبادات 
المفروضة شرعاً عند اسباب جعلها الشرع سببا لذلك » فانها تحتمل التوقيت نصا يعني في الأداء اللازم 
باعتبار الأسر, وف الأسباب التي جعلها الله تعالى سبي لذلك فائه لو قال: جعلت زوال الشمس سبباً 
الوجوب صلاة الظهر عليكم إلى وقت كذاء كان مستقيماً. ولو قال: جعلت شهود الشهر سببا لوجوب 
الصوم عليكم إلى وقت كذاء كان مستقيماً. وهذا كله في الاصل مما يجوز أن يكون مشروعا » ويجوز أن لا 
يكون.فكان النسخ فيه بيان هدة بقاء الحكم. وذلك جائز باعتبار معنيين: أحدهما : أن معنى الابتلاء 
والمنفعة للعباد في شيء يختلف باختلاف الأوقات واختلاف الناس في أحوالهم. والشاني : أن دليل 
الايجاب غيرموج ب للبقاء بمقولة البيع يوجب الملك في لمبيع للمشتري ولا يوجب بقاء الك ؛ بل با 
بدليل آخر مبق , أو بعدم الدليل المزيل» وهو وجب للثمن في ذمة المشتري ولا يوجب بقاء الثمن في ذمته 


لا محالة , ولا يكون في الشسخ تعرض للأمسر ولا للحكم الذي هو موجبه. أه انظر : اصولٍ 
السرخسي؟ / 5 
(0) في فد يقبت )٤(‏ سقط من ك 


() اعلم أن هذاالقسم ‏ آعني المؤقت من الأحكام ليس له مثال من التصوصات شرعا, ولا یزم على ذلك مثل 
وله تعالى: $ ولا تشربوهن حتى بطهرن 4 وقوله تعالى : ف( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض ‏ لان المقصود شرعية حرمة الفربان ف حالة الحيض «وشرعية إباحة الأكل والشرب ف اليل ٠‏ 
وهي ليست بمؤقتة , بل هي ثابقة على الاطلاق . كذا قال القاضي أبو زيد الدبوسي رحمه الله . 
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وإنما احترزنا بقولنا: مطلق عن الأبد » عما هو مؤبد. فلا يجوز فيه النسخ للزوم 
البداء. ثم المؤبد على قسمين: ما هو ثابت نصا كقوله تعالى: إخالدين فيها 
أبداً 4 وما هو ثابت دلالة كالشرائع التي قبض على قرارها رسول الله 
(#) وهذا لأن النسخ لا يجو إلا بالوحي. ولا وحي بعد النبي عليه السلام 77 
قلا يجوز النسخ 20. 


)١(‏ سورة النساء : الآيتان /01 و١١٠ ٠‏ وسورة الأحزاب الآية ٠ء‏ وسورة :ولا يقال 
لا يصح ايراد هذا المثال هنا ء لأته من الأخبار لاعن الأحكام. وامتناع النسخ فيه لكونه خبرأ لا للتابيد . 
الانا نقول : المقصود إيراد المثال للتابيد نصا ء ولم يوجد في الأحكام تابيد صريح » وقد حصل المقصود 
بإيراده.وايضا يتعلق به وجوب اعتقاد تابید والتار فيهما وهو من الأحكام . فيصح ايراده 
مثالاً من هذا الوجه 

(1) قيك: عليه السلام 

(5) زيادة منك 

)١(‏ اعلم أن الأصوليين اختلفوا في هذا الفصل , فذهب الجمهور منهم إلى جواز نسخ مالحقه تابيد أو نوقيت 
من الأوامر والنواهي . وهو مذهب جماعة من أصحابنا واصحاب الشافعي وهو اختيار صدر الإسلام 
آبي اليسر رحمهم الله. وذهب أبو بكر الجصاص وا 
الدبومي وشمس الأئمة السرخسي وفخر الإسلام البزدوي وجماعة من أصحابنا رحمهم الله إل أنه 
ل بجوز. ولا خلاف أن مثل قوله: الصوم واجب مستمر أبدا. لايقبل النسخ لتادية النسخ فيه إل الكذب 
والتناقض ‏ تمسك القرية ان يكون دالا على ثبوت الحكم 
في جميع الأزمان لعمومه ولا يمتنع أن يكون المخاطب مع ذلك مريدا لثبوت الحكم في بعض الازمان دون 
البعض كما في الألفاظ العامة لجميع الأشخاص ء واذا لم يمتتع ذلك لم يمتنع ورود الناسخ المعرف مراد 
المخاطب ؛ ولذلك لو قفرضنا ذلك لم يلزم عليه محال . يبينه أن لفظ التابيد قد يراد به المبالغة في العرف 
لاالدوام كقول القاشل : لازم فلانا فلانا أبداء وقلان يكرم الضيف أبدا؛ فيجوز أن يكون 
كذلك في استعمال الشرع ويتبين يلحوق الناسخ به أن المراد منه المبالغة لا الدوام . وتمسك الفريق 
الثاني بان نسخ الخطاب المقيد بالتابيد أو التوقيت يؤدي إلى التناقض والبداء . لان معنى التابيد انه 
دائم . والنسخ يقطع الدوام فيكون دائما غير دائم, وصاحب الشرع منزه عن ذلك . فلايجوز القول 
بنسخه كما لو قيل : الصوم دائم مستمر أبدا. يوضحه ان التابيد بمنزلة التنصيص على كل وقت من 
أوقات الزمان بخصوصه ء والتسخ لا يجرى فيه بالاتفاق فكذا فيما نحن فيه ؛ والدليل عليه : أن التابيد 
يفيد الدوام والاستمرار قطعاً في الخبر كما في تأبيد أهل الجنة والنار ‏ حتى ان من قال بجواز فناء الجنة. 
والثار وأهلهما وحمل قوله تعالى: ج خاا بدا 4 على المبالغة نسب ال الزيغ والضلال . فكذا في 
الأحكام . إذ لا فرق في دلالة اللفظ على الدوام لغة ‏ الصورتين وأجابوا عما قال الفريق الاول بان القول 
بعدم امتناع أن يكون المخاطب مريدا لبعض الأزمان دون البعض كما في الالفاظ العامة غير صحيح ؛ لآن 
ذلك انما يصح إذا اتصل بالكلام قرينة نطقية أو غير نطقية دالة على مراد من غير تآخر عنه. فإذا خلا 
الكلام عن مثل هذه القرينة كان دالا على معناء الحقيقي قطعا لما مر . فكان ورود النسخ عليه من باب 
البداء ضرورة , فلا يجوز . وليس هذا كجريان النسخ في اللفظ المتناول للاعيان . فإن النسخ فيه 
لا يؤدي إلى أنه آريد به البعض بقريتة متآخرة , بل الحكم ثبت في حق الكل . ثم انقطع في حق البعض - 


hs 


ثم اعلم آن النسخ جائز في الأمر والنهي بإجماع المسلمينء آما في الأخبار هل 
يجوز؟ ففيه تفصيل . فإن كان الاخبار في حكم شرعي مطلق يصح النسخ فيه؛ بان 
ورد الخبر بحل شىء مطلقاً ثم بحرمته» وإن كان في حكم شرعي مؤّقت أو مؤبد فلا 
يصح النسخ بان قال الشارع مشلا هذا الشيء حلال إلى وقت كذاء أو أبدا , ثم 
ورد النسخ قبل مضي الدة ؛ فلا يجوز للزوم البداء . وإن كان في غير حكم شرعي فلا 
يصح التسخ للزوم الكذب ٠‏ كما إذا أخبر الشارع مثلا أن المؤمنين يدخلون الجنة » 
والكافرين النار ٠‏ فلا يجوز النسخ فيه أصلا "2 


بالناسخ فكان هذا البعض بمنزلة ما لو ثبت الحكم في حقه بنص خاص ثم انقطع بناسخ والفريق الأول 
لم يسلم لزوم البداء والتناقض لأن الأمر المقيد بالتايد مثل قوله :صم رمضان أبدا . يوجب أن تكون 
جميع الرمضانات ف المستقبل متعلق الوجوب . ولا يلم من تعلق الوجوب بالجميع استمرار الوجوب 
مع الجميع فاذا لايلزم من « صوم رمضان أبدا » الاخبار بكون الصوم مؤبدا مستمرا حتى يلزم من 
الاستمرار بالنسخ التناقض والبداء كما لو كان الوقت معينا بان قال صم رمضان هذه السنة , ثم نسخه 
قبل مجيئه ء إذ لا منافاة بين إيجاب صوم رمضان , وانقطاع التكليف عنه قبله بالنسخ كانقطاع التكليف 
عنه قبله باوت . ويكون الابيد معلقاً بشرط عدم النسخ » آي افعلوا أبدا إن لم نسخه عنكم . كما كان 
قوله افعل كذا في وقت كذا مقيداً بشرط عدم النسخ .آي افعل 
حاصل كلام الفريقين »الا ان هذا الخلاف لا طائل فيه إذ لم يوجد في الأحكام حكم مقيد بالتاييد أو 


المي و RE‏ ا ا ا E‏ 


السرخسي 64/7 
(1) قلت : إذا كان الخبر في الأحكام الشرعية فهو والأمر والنهي سواء . كذا في الكشف » ومقتضاه : أنه إذا كان 
في حكم شرعي مؤقت أو مؤيد فصحة وجواز النسخ فيه تكون على الخلاف الذي ذكرته في محل النسخ إذا 
كان حكماً مؤيدا أو مؤقتا 
(1) إذا كان الخبر في غير الأحكام الشرعية , آعني أن مدلوله ليس حكماً شرعيا . ففي نسخ مدلوله خلاف بين 
العلماء : فالجمهور منهم لم يجوزوه . سواء كان ذلك المدلول ماضياً أو مستقبلاً لان تحقق اللخبر به ل 
خبر من لا يجوز عليه الكذب والخلف من الواجبات , والنسخ قيه يؤدي إل الكذب والخلف . فلا 
وقال بعض المعتزلة والأشعرية بجوازه في الخبر مطلقا إذا كان مدلوله متكرراء أو الاخبار عنه عام . 
كما لو قال عمرت زيدا آلف سنة .ثم بين انه أراد به تسعمائة .أو قال الأعذبن الزاني ابد ثم قال : أردت 
به الف سنة. لانه إذا كان كذلك كان الناسخ مبيناان مراد بعض ذلك المدلول كما في الأوامر والنواهي , 
بخلاف ما اذا لم يكن متكررا نحو قوله: أهلك الله زيدا ومنهم من قصل بين الماضي والمستقبل ‏ فمنعه في 
زه في المستقبل لن الوجود المتحقق في الماضي لايمكن رفعه. بخلاف المستقبل لأنه يمكن 
منعه من الثبوت . واستدل عليه بظاهر قوله تعال: ف يمحو الله ما بن € وبقوله تعالى لآدم 
عليه السلام : ف إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى 4 فإنه نسخ بقوله تعالى : ف فبدت لهما سوآتهما » ٠‏ 
والصحيح هو القول الأول وذلك لما تقسدم من أن النسخ توقيت , وهذا لا يستقيم في الخبر بحال 


کا 


قوله : أو دلالة ('). عطف على قوله: نصاً 

قوله : والشرط التمكن من عقد القلب (' : أي شرط صحة النسخ التمكن من 
اد القلب " . لا التمكن من الفعل خلافاً للمعتزلة . لهم أن المقصود من الأمر 
والنهي الفعل . وقبل التمكن من الفعل ورود النسخ يكون بداء فلا يجوز . قلنا 


1 


= فإنه لايقال: اعتقدوا الصدق ف هذا الخبر إل وقت كذا . ثم اعتقدوا خلافه بعد ذلك فانه هو البداء 
والجهل الذي يدعيه اليهود في أصل النسخ . ثم لا نسلم صحة إرادة تسعمائة من لفظ الألف ؛ ولا صحة. 
ورود النسخ على ما التحق به تابي د كما تبين فيسا سبق . فاما الآية الأول : فقد قيل: معناها :ينسخ 

نسخه ويثبت بدله . أو يتركه غير منسوخ . وقيل ؛يمحو من ديوان الحفظة ما ليس بحسنة. 

ء لأنهم مامورون بكتابة كل قول وفعل , ويثيت غيره ٠‏ اما قوله تعال: ف إن لك أن لا تجوع 
فبها ولاتعرى 4 فمن باب التقييد والاطلاق لا من باب النسخ . انظر : كشف الأسرار ‏ /177 وتصول 
السرخسي ۲ /۹ والأحكام للآمدي 7١0/7‏ وشرح العضد؟ / ٠۹١‏ 

إ(1) انظر عبارة الاخسدكثي . فقد ذكرتها لك في الهامش (۷) من ص 

(1) قال الاخسيكني : والشرط التمكن من عقد القلب عندنا دون التمكن من الفعل خلافا للمعتزلة . انظر 
الحسامي ص ۸۸ 

)١(‏ اعلم أن للنسخ شروطاً بعضها متفق عليه. وبعضها مختلف فيه ؛ أما المتفق عليه :فكون الناسخ 
والمنسوخ حكمين شرعيين , وكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ متاخرا عنه قان الاستثناء والغاية لا 
يسميان نسخاء وقد تضمنت التعريفات التي ذكرتها للنسخ هذه الشروط . وا افيه : فاشتراط 
كون الناسخ والمنسوخ من جنس واحد . واشتراط البدل للمنسوخ , واشتراط كونه أخف من المنسوخ أو 
مثله فانها شروط لصحة النسخ عند قوم . ومن الشروط المختلف فيها التمكن من الفعل ‏ وهو الذي تكلم 
صاحب المتن عليه وتبعه الشارح ‏ واخراد به : أن يمضى بعدما وصل الأسر اف المكلف زمان يسع الفعل 
المامور به . فعند أكثر الفقهاء وعامة أصحاب الحديث : هو ليس بشرط لصحته. وعند جماهير امعتزلة 
هو شرط ١‏ وإليه ذهب يعض اصحابنا مثل ابي بكر الجصاص والشيخ قبي منصور والقاضي ابي زيد 
الدبوسي ؛ وبعض أصحاب الشافعي كالصيرق . وبعض أصحاب أحمد بن حنبل . وصورة اللسالة على 

يرد الناسخ بعد التمكن من الاعتقاد قبل دخول وقت الواجب ‏ كماإذا قيل ل 
حجوا هذه السنة . ثم قيل ف آخره : لا تحجوا ‏ والشاني : آن يرد عد دخول وقته قبل انقضاء 
زمان يسع الواجب . كماإذا شرع ف الصوم في قوله : صم غداء فقيل له قبل انقضاء اليوم : لااتصم 

(4) وبيان هذا الدئيل للمعتزلة وموافقيهم: أنهم قالوا: انما يشترط التمكن من العمل لان العمل بالبدن هو 
المقصود بكل أمر , والمتع من العمل هو المقصود بكل نهي ؛ لان صيغة الأمر والنهي بصريحهما تدلان على 
وجوب الفعل والمنع عنه لدلالتهما على المصدر لا على العزم والقصد والمتع منه. وا كان الفعل هو المأمور 
به وامذهي عنه اقتضى ذلك أن يكون نفس الفعل حسنا إذا ورد الآمر به . وذاته قبيحا اذا ورد النهي عنه, 
والنسخ قبل التمكن من الفعل يؤدي الى اجتماعهمافي شيء واحد في وقت واحد ء لأنه اذا أمر بنثيء في وقت 
دل ذلك على حسن ذلك الشيء في ذلك الوقت ٠‏ وإذا نهى عن ذلك الشيء في ذلك الوقت دل على قبحه في ذلك 
الوقت لكون الحسن والقبح من ضرورات الأمر والنهيء وقد علم أن اجتماعهما في وقت واحد في شيء 
واحد محال » فكان القول بجواز الت ؤدي إليه فاسداً. وكان هذا النسخ من باب البداء والغلط = 


عم 


لا نسلم أن المقصود ما قلتم بل المقصود الابتلاء » والابتلاء تارةً يكون بالاعتقاد 
والفعل » وتارة بالاعتقاد لا الفعل ‏ والاعتقاد وهى عزيمة القلب على شيء هو الاصل 
لتوقف الفعل في كونه قرية على العزيمة دون العكس ٠‏ فلا يلزم البداء ء ألا يرى 
آنا ابتلينا بالاعتقاد على حقية المتشايهة والمجمل قبل البيان دون الفعل» على آنا 
نقول: أن النبي عليه السلام آمر بخمسين صلاة ليلة المعراج ٠‏ ثم نسخت إلى + 
صلوات!"). فلم يكن متمكنا إلا من عَقّد القلب » ولا معنى إذاً لما قالوا © 


قوله : ولا خلاف بين الجمهور': إلى آخره. اعلم أن القياس لا يجوز أن يكون 


= الذي هو على صاحب الشرع محال , فإن الشارع إذا أسر في صبيحة يوم بأداء ركعتين عند غروب الشمس 
بطهارة . ثم عند الزوال نهى عن أدائهما عند الغروب بطهارة ‏ مشلا كان الأسر والتهي متناولان فعلاً 
واحداً على وجه واحد في وقت واحد ؛ وقد صدر عن مكلف واحد الى مكلف واد و تناول النهي ها 

اوله النهي ها تناوله الأمر على الحد الذي تناوله دليل على البداء والقلط ‏ لأنه انما ينهى عما أمر بفعله. 
ظهر له من حال المامور مالم يكن معلوما له حين آمر به » فعلمنا أنه بالأمر إثما طلب من المامور 
ايجاب الفعل بعد التمكن منه لا قبله ء لأن التكليف لايكون إلا بحسب الوسع ء والبداء على الله ل يجوز . 

(۱) يوضح ذلك أن الواحد منا قد يأمر خادمه بشيء وملصوده من ذلك ان هر مام ضيوفه حسن طاعته 

ن من مباشرة الفعل : ولا يكون ذلك 
دليل البداء وان كان الآمر يجوز عليه البداء. فلان ل يجعل النسخ قبل التمكن من الفصل بعد عزم القلب 
واعتقاد الحقية موهما للبداء في حق من لا يجوز عليه البداء أولى 

(۲) روي من حدیث أنس بن مالك ومن حدیث ابن عباس رضي الله عنهما . ق خاري 
۱ |۷۸ 1۰۹/4 ۱۳۰ ۲/۰ ومسلم ۲۲١۰۵۲۰۹/۲‏ والترمذي7/ 14 والنسائي ۰۷/۱ وحديث ابن 
عباس رواه ابن ماجة 444/١‏ واحمد 516/4 مع شرح أحمد شاكر 

(۲) انظ : المستصفى ۱۱۲/۱ والتوضيح مع القلويح ۲/ ۲۰۹ 

(4) قال الاخسيكثي ؛ ولاخلاق بين الجمهور ان القياس لا يصلح ناسخا وكذلك الاجماع عند أكشرهم لآن 
الاجماع عبارة عن اجتماع الآراء ‏ ولا مدخل للرآي في معرفة نهاية وقت الحسن والقبح في الشيء عند الله 
تعال . أه واعلم أن القياس المظتون لا يكون ناسخا لنثيء عند الجمهور سواء كان جليا أم خفيا » ونقل 
عن أبي العباس بن سرح من اصحاب الشافعي رحمهم الله آن النسخ يجوز به لان النسخ بيان 
كالتخصيص ؛ فما جاز التخصيص به جاز النسخ به أيضا . وكان بو القاسم الانماطي من اصحابه لإ 

0 قياس هو مستخرج 
مخ السقة به » لآن هذا في 


على الكتاب والسنة ء إذ القياس تكثير محال النص. وذكر في بعض الكتب أن النسخ يجوز عند ابي القاسم 
بالقياس الجلي دون الخفي قال الغزالي رحمه الله : لفظ الجلي ميهم إن راد به المقطوع به فهو صحيح 


تك 


ناسخاً عند الجمهور خلافاً لابن سريج7') من الشافعية. وجه قول الجمهور : أن 
القياس أدنى من الكتاب والسنة فلا يصلح أن يكون الأدنى رافعاً للأعلى لقوله 
تعالى: « ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها 4 وقد قال علي 
رضي الله عنه: لو كان الدين بالراي لكان بان الخف أولى بالمسع من ظاهره , 
ولكني رأيت رسول الله (445) (") يمسح على ظاهر الخف دون باطنه() ؛ وسريج 
بالسين المهملة والجيم على تصغير فلس 


المظنون فلا والجواب عن ذلك : أن اعتبار النسخ بالتخيص منقوض بدليل العقل والاجماع وخبر 
الواحد, فان التخصيص بها جائ رن دون النسخ وكيف يتساويان والتخصيص بيان والنسخ رفع 
وابطال؛ ثم ما ذكره الأنماطي ضعيف أيضا ؛ فان الوصف الذي به يرد الفرع الى الاصل المنصوص عليه 
في الكتاب والسنة غير مقطوع بانه هو المعنى في الحكم الثابت بالنص ؛ حتى لو كان ذلك المعنى مقطوعا 
به بان كان منصوصا عليه جاز النسخ فيه أيضا كالنص. انظر: كشف الأسرار ۱۷١/۴‏ واللستصفى 
17/1 والحسامي ض۸۸ 

(1) هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي (أبو العباس) فقيه الشافعية في عصره ؛ وكان يفضل على جميع 
أصحاب الشافعي حتى على المزني : قام بنصرة مذهب الشافعي » ورد على المخالفين من أهل الرذي , 
واصحاب الظاهر . ولد ببغداد وتوف بها سنة 0:5 ه. ا اد 4 /181 وطبقات الشافعية. 
الكبرى ‏ /۸۷ والبداية والنهاية 114/1١‏ ووفيات الاعيان ۲/١‏ والنجوم الزاهرة © /144 

(1) سورة البقرة : الآية ٠١١‏ وانظر في تفسيرها : أحكام القرآن للجصاص ١‏ /519. 

() ف ك : عليه السلام . قلت ؛ وحديث علي - رضي الله عنه ‏ هذا دليل على اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على 
أن القياس لا يصلح ناسخا : واتفاقهم على هذا هو دليل الجمهور »و 
عليهم كانوا مجمعين على ترك الرأي بالكتاب والسنة وان كانت السنة من الآحاد » حتى قال عمر رضي 
الله عنه في حديث الجفين: كدنا أن نقضي فيه برأينا وفيه سنة عن رسول الله 45ء وحتى قال علي رضي 
الله غنه لو كان الدين بالرأي .. الاثر .. ثم اعلم انهم اختلفوا أيضا في جواز كون الق 
من منع من ذلك مطلقا كالحنابلة وعبد الجبار في قول مصيرا منهم إلى أن القياس إذا كان مستنبطاً من 
أصل فالقياس باق ببقاء الأصل فلا يتصور رفع حكمه مع بقاء أصله ؛ ومنهم من جوز نسخ القياس 
الموجود في زمن النبسي عليه السلام دون ساوجد بعسده كابي الحسين البصري ء واختيار العامة : أن لا 
يكون منسوخا كما لا ايكون ناسخاً ‏ لأن ما بعد القياس قطعيا كان أو ظنيا يبين زوال شرط العمل 
بالقياس المظنون وهو رجحانه لرجحان القاطع والظني المتأخر عنه وإلا ما صلح لنسخ المتقدم , وإذا 
زال شرط العمل به فلا حكم له فلا رفع ولا شسخ. انظر :التحقیق ص 141 

(4) رواه آبو داود , وأحمد والبيهقي ‏ وه اسناده : عبد خير . قال البيهقي لم يحتج به صاحبا الصحيح نف 
قال صاحب الجوهر الثقي : لا يلم من كونهما لم يحتجا بشخص أن يكون ضعيفا » وعبد خير ثقة . اه 
وقال الحافظ في بلوغ المرام ؛ إسناده حسن؛ وقال في التلخيص + إسناده صحيح . أه هكذا في نيل الوطار 
1 انظر : سنن أبي داود ۲۲/۱ ومسند أحمد مع شرح أحمد شاک ر ۱۰۴/۲ و۱۷۹ وسئن 
البيهقي١‏ / 41-541 ونصب الراية1 ٠۸١/‏ 


انه أن الصحابة رضوان الله 


ANS 


قوله : وكذا الإجماع :أي لايصلح أن يكون ناسخا ء لأنه لو جاز النسخ 
به لا يخلو إما أن يكون في زمن النبي عليه السلام أو بعده. وكلاهما باطل» أما 
الأول: فلأنه لا ينعقد الإجماع ورأي النبي مخالفٌ للإجماع , فإذا وجد منه البيان 
يكون ذلك نصًا منه . فيكون النسخ 
يلزم منه الخلاف والكذب في خبر الله تعالى » فلا يجوز . قال تعالى : ل إنا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون م 19 . 

وإنما قيد بقوله: عند أكثرهم: احترازاً عن قول بعض مشايخنا المتأخرين!*), 
فإن عنده يجوز نسخ الكتاب (والسنة ))١‏ بالاجماع ؛ لآن الاجماع قطعي 7"): اما 
وجه قول العامة مر ء ولان الاجماع عبارة عن اجتماع الآراء . ولا يدرك بالرأي 
نهاية وقت الحسن أو القبح ء لأن العقل متوقف فيها لكون ذلك من المقدرات © 


بالخص لا بالاجماع . وأما الثاني : فلانه 


(1) ارجع إلى عبارة الاخسيكثي فقد دونتها في الهامش (1) من الصفحة قبل السابقة 

(۲) وهذا عند جمهور العلماء خلافاً من سيذكرهم . () سورة الحجر الآية: 1 

)١(‏ ذكرت عبارة لمتن في هامش )١(‏ من ص الصفحة قبل السابقة فارجع اليها 

(ه) اعلم ان بعض مشايخنا منهم عيسى بن أبان رحمهم الله ذهبوا إل أن الاجماع يصلح ناسخاً للعتاب 
والسنة والاجماع ؛ وإليه ذهب بعض المعتزلة ؛ وذهب العامة إلى انكار كون الإجماع ناسخا لشىء أو 


منسوخا بشیء 

)١(‏ فك : بالسثة 

(۷) وإذا كان قطعيا كان موجبا للعلم كالكتاب والسنة «فيجوز أن يثبت النسخ به كالنصوص . واستدلوا 
أيضا بان عثمان بن عفان رضي الله عنه ها حجب الام عن الثلث إلى السدس بالآخوين , قال ابن عباس 


رضي عنهما كيف تحجبها بأخوين وقد قال الله تعالى: ج فان كان له أخوة فلامه السدس 4 والإخوان 
ليسا باخوة ؟ فقال:حجبها قومك ياغلام . فدل على جواز النسخ بالاجماع ' وبان المؤلقة قلوبهم سقط 
نصيبهم من الصدقات بالاجماع المنعقدق زمان ابي بكر رضي الله عنه , ولانه يتصور أن بنعقد إجماع 
لمصلحة ثم تتبدل تلك المصلحة فيتعقد اجما ع آخر على خلاف الأول 

(۸) هكذا بالنسخت, ولعلها (فقد مر) زوم الفا جواب آما وسقت (فقد) من انا 


حدوث كتناب او سنه بعد وفاة النبي علي لع نه ETT‏ خابه 
بان الاجماع الشاني إن دل على بطلان الأول لم يجز ذلك . إذ الاجماع لا يكون باطلاً , وإن دل على أنه كان 
صحيحا لكن الاجماع الشاني حرم العمل به من بعد »لم يجز ذلك إلا لدليل شرعي متجدد وقع لأجله 
الاجماع من كتاب أو سنة ‏ أو لدليل كان موجودا وخفي عليهم من قبل ثم ظهسر لهم . وكل ذلك باطل ٠‏ 
الاستحالة حدوث كتاب أو سنة بعد وفاته عليه السلام ‏ ولعدم جواز خفاء الدليل الذي يدل على = 


VE 


قوله : وإنما يجوز النسخ!' : إلى آخره. لما بين أن القياس والاجماع لا يجوز 
أن يكونا ناسخين من بين سائر الحجج شرع في 
خ الكتاب بال 


ان الناسخ؛ وهو أربعة أقسام 
ونسخ السنة(بالسنة!")) ونسخ الكتاب بالسنة, ونسخ السنة 


بالكتاب هذا عندناء وعند الشافعي لايجوز نسخ الكتاب بالسنة وبالعكس!"). له 
في الأول قوله تعالى: «إقل مايكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي أن أتبع إلا مايوحى 
إلي 0 وقوله تعالى: بإماننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلهاه!*) 


= الحق عند الاجماع الأول على الكل لاستدزامه اجماعهم على الخطاء وكذا لايصلح الاجماع ناسف] 
اللقياس ولا منسوخا به لما مر . وأجاب الجمهور عن أدلة الفريق الآخر بان قصة عثمان رضي الله عه 
إثما تدل على النسخ بالاج ن نة قطعاً حى يكون معنى الآية من حيث المفهوم: 

ي ينطلق على الأخوين 

قطعاء ولم يثبت واحد منهما كذلك ٠‏ فلا يلزم النسخ , على أنه لا يلزم النسخ على تقدير ثبوتهما ايضا 

بالاجماع لإمكان تقسدير النص الدال على الحجب , إذ لو لم يقدر ذلك كان الاجماع على الحجب خطا. 
يكون الناسخ هو النص لا الاجماع, أما سقوط سهم المؤلفة قلوبهم فإن ذلك ليس نسخا 

بالاجماع.بل هو من قبيل إنتهاء الحكم بانتهاء موجبه . انظر شرح العضد ۱۹۸/۲ والتحقيق ص 117 

)١(‏ قال حسام الدين الاخسي : وإثما يجوز النسخ بالكتاب والسنة ؛ ويجوز نسخ 
أحدهما بالآخر عندنا . وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز لأنه يكون مدرجة الى الطعن , وانا تقول 
النسخ بيان مدة الحكم وجائز للرسول عليه السلام بيان مدة حكم الكتاب فقد بعث مبينا . وجائز أن 
يقوف الله تعالى بيان ما أجرى على لسان رسوله #45 أه انظر الحسامي ۸۹ 

(1) سقط من ك 

() اعلم أنه يجوز نسخ الكتاب بالكتاب, والسنة بالسنة إذا كانت الشائية مثل الأولى أو فوقها في القوة بلا 
خلاف ؛ ويجوز نسخ السنة بالكتاب ونسخ الكتاب بالسنة المتواترة عندنا وهو مذهب جمهور الفقهاء 
والمتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة .وإليه ذهب المحققون من أصحاب الشافعي رحمه الله . وقسال 
الشافعي رحمه الله : لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة قولا واحدا . وهو مذهب أكثر أهل الحديث ‏ وله في 
انسخ السنة بالكتاب قولان ٠‏ الاظهر من مذهبه أنه لا يجوز . والآخر أنه يجوز وهو الاولى بالحق ٠‏ وإليه 
مال كثير ممن أذكروا جواز نسخ الكتاب بالسنة . 

(14)سورة يونس عليهم آياتنا بينات قال الذين لايرجون لقاءنا اشت بقرآن 
غير هالو بدله ...4 1 تعالى اخبر أن الرسول ليس له ولاية التبديل. وانه متب 
ما أوحي إليه لا مبدل له , والتبديل ب اول تبديل اللفظ وتبديل الحكم , فينتفي الأمران جميعاء 
ولا يكون له ولاية تبديل الحكم كما لا تكون له ولاية تبديل اللفظ 

(0) سورة البقرة : الآية7١٠‏ ووجه دلالتها : أنها تدل على أن الآية لا تنسخ إلا بآية لأنه تعالى قال: نات 
بخير منها أو مثلها 4 وهو يدل على أن البدل خير أو مثلء وعلى آنه من جنس المبدل, لآن قول القاشل: 
الاآخذ منك درهما إلا آتيك بخير منه. يفيداته يأتي بدرهم خير من الدرهم الماخوة والسنة ليست خيرا 
هن الكتاب ولا مشلا له ولا من جنسه بلا شك ؛ لان الكتاب كلام الله تعالى . وهو معجز. والسنة كلام 
الرسول. وهو غير معجزء فلا يجوز نسخه بها , وإلى ذلك أشار الشارح بقوله: « وليست السئة = 


۷ 


وليسه :السنة بقل لكاب وق ولة عليه السمسلام؛ إذا روي لك متي م دة 
فاعرضوه على كتاب الله تعالى فما وافق فاقبلوه وما خالف فردوه(' . وله في الثانى 
قوله تعالى: ب[ ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء 4 والسنة شىء فيكون 
الكتاب تبيانا لحكمها لا رافعا . ولأنه لو خا باهر يكو سا 
للطعن ‏ بان يقال: مايقول الرسول يكذبه الله تعالى وبالعكس (* فلا يجوز . 


قلنا: لا نسلم أن الآية الأولى تنفي نسخ الكتاب بالسنة ؛ بل تحققه بدليل قوله 
تعالى: إن أتبع إلا ما يوحى إلى 4 فيكون نسخ الكتاب بالسنة نسخا بالوحي 
بالپوی من تلقناء النفس, (والمنتفي!"!) هو ولا نسلم أن الخيرية إو المماثلة 
بوحي متلو فلم لا يجوز بوحي غير متلوا'. وقد قيل في الجواب عن الحديث|: "1 


= بمثل للكثاب » ثم انه تعالى قال (نات) وهو يدل على أن الآني بالخير أو المثل هو الله تعالى لأن الضمير له 
وذلك لايكون الا والناسخ قرآن لاسنة 

(۱) ووجه دلالته : أن فيه أمرا بالرد عند المخالفة . ولابد للنسخ من المخالفة . فكيف يجوز النسخ بها 

(1) سورة النحل : الآية ۸۹ 

(۳) قوله « يكون سبباً للطعن »أي على الرسول عليه السلام . 

(4) قوله : » وبالعكس » أي لو كانت السئة ناسخة للكتاب كان ذلك سببا للطعن على الرسول ايضا بان 
يقول الطاعن: هو آول قاشل وأول عامل بخلاف ما يزعم أنه أنزل إليه ‏ قلت : وهذا الدليل المعقول شامل 
اللمسالتين كما هو واضح. 

(ه) سداً لباب الطعن , لعلمثا أنه عليه السلام مصون عما يوهم الطعن 

() سورة يونس: الآية ٠١‏ 

(۷) قط : والمنفي 

() فط: الخبرية. 

() معنى هذا الجواب: أن المراد بالخيرية في الآية هو الخيرية فيما يرجع الى مرافق العباد ومصالحهم دون 
النظم لان نظم القرآن لا يفضل بعضه بعضا بل الكل سواء في الاعجاز وفي كونه قرآنا , فكذلك الممائلة 
راجعة إلى مرافق العباد لا إلى الممائلة في النظم . فكان المعنى : نأت بخير منها أو مثلها ف المصلحة 
والثواب ونحو ذلك لا بلفظة خير من لفظها أو مثلها ‏ وصار الحاصل أن الخيرية والمثلية باعتبار الحكم 
لا باعتبار اللفظ . وقد يكون حكم السنة الناسخة خيراً أو مشلا لحكم الآية المنسوخة من حيث كونه 
أصلح للمكلف من الحكم المتقدم أو مساوياً له باعتبار الذواب وغيره . وعلى ذلك التقدير تكون المجانسة 

وحاضلة لان الأحكام جنس واحد 

)٠١(‏ قوله ٠:‏ وقد قيل في الجواب عن الحديث ٠‏ إلى قوله: ١‏ ولم يقل إذاسمعتم مني » ذكره شمس الائمة 
لس كني رحمة الل .. 


لاله 


انه لا يكاد يصح. لأنه تعالى أمرنا وألزمنا اتباع رسوله بدون قيد العرض على كتاب 
الله تعالى. قال: ب[ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ۾ 
والحديث يلزمنا اتباعه بقيد العرض » فيكون مخالفا للكتاب » فلا يصح ؛ ولئن صح 
فالمراد به : أخبار الآحاد لا ماهو المسموع من في رسول الله َة ولا ما هو 
كالمسموع منه كالمتواتر بدليل قوله: إذا روى ‏ ولم يقل : إذا سمعتم مني . 

والجواب عن الآية الاخيرة: أن النسخ عبارة عن بيان إنتهاء مدة الحكم ؛ فيكون 

خ الكتاب السنة بيانا (') لانتهاء حكم ثبت (') بالسنة ٠‏ ولا معتى لما قال انه 
يكون سببا للطعن لأنه يصح نسخ الكتاب بالكتاب بالاتفاق ؛ ولم يقل أحد من 
المسلمين: أنه يكون سبباً للطعن, بأن يقال: أن الثاني مكذب للأول؛ وكذا يصح نسخ 
السنة بالسنة ولم يصر سببا للطعن بالاتفاق. هذا لإبطال مذهب الخصم . 


أما الدليل لإثبات مذهبنا: فالنقل والعقل» أما النقل: فقوله عليه السلام 
«لا وصية لوارث,7"). نسخ قوله تعالى: ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن 


(1) سورة الحشر: الآية ۷ (1) فك : بیان وهو خطاء لأنه خبر» یکون » 

(۳) فيك : ثايت . )٤(‏ انظر: المستصفى! /4؟1 وشرح العضد؟ /۱۹۷. 

(5) روى من حديسث عمرو بن خارجة ؛ وحديث ابن عباس ؛ وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
وحديث جابر, وحديث علي رضي الله عنهم مرفوعاء فحديث عمرو بن خارجة: أخرجه الدار قطني 
وحديث ابن عباس رواه الدارقطني والبيهقي من طريق ابن جريج عن عطاء عمن ابن عباس مرفوعا . ثم 
حكى البيهقي عن أبي داود قوله:عطاء هذا هو الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يره أه ثم روياه من 
حديث يونس بن راشد عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا ؛ وفي إسناده : يونس بن راشد 
وعطاء. فالاول هو قناضي خراسان قال أبو زرعة :لا باس به وقال البخاري: كان مرجثا , كذا قال ابن 
القطان. ونقله عنه صاحب التعليق المغني ثم قال: وكان الحديث عنده حسنا . أه والثائي هو عطاء 
الخراساني, قال فيه البيهقي : غير قسوى . آه. ورواه الدارقطني من طريق عبد الله بن ربيعة وسكت 
عنه , لكن صاحب التعليق المغني قال : عبد الله بن ربيعة ان كان ابن يزيد الدمشقي فمجهول » وان كان 
غيره فلا أعرفه . أه وحديث عمرو بن شعیب : أخرجه الدارقطني ؛ وفي إسناده سهل بن عمار كذبه 
الحاكم , وف الميزان : سهل بن عمار بن عبد الله العتكي قاضي هراة » ثم كان قاضي طرطوس ٠‏ وهو شيخ 
آهل الراي ؛ قساله أبو حاتم وقال أبو إسحاق الفقيه : كذب والله سهل على ابن نافع ؛ وعن إبراهيم 
السعدي قال؛ أنه يتقرب إلي بالكذب . كذا في التعليق المغني, وأخرجه ابن عدى من طريق حبيب المعلم 
ولين حبيبا هذا وقال: أرجو أنه مستقيم الرواية . أ وحديث جابر : أخرجه الدارقطني ثم قال : 
الصواب مرسل. أه؛ وأخرجه ابن عدي موصولاً وأعله بضعف أحمد بن محمد بن صاعد. = 


ا 


ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين 4" فانتسخت فرضية الوصية 
بالحديث!". وقول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما :أن النبي (6 (') لم يمت 
تی أباح الله تعالى له من النساء ما شاء! . فيكون نسخاً لقوله تعالى: ا لا يحل 
لك النساء من بعد 4( والناسخ ليس في الكتا نا السنة (20, 


كذا ل التعليق لني وحديث على : اخرجه الدارقطني وسكت عنه. ول إسناده يحيى بن ابي ائيس 
الجزري ٠‏ أخرجه ابن عدي من طريقه أيضا , وأسند تضعيف يحيى هذا عن البخاري والنسائي وان 
المديني وابن معين ووافقهم » كما أخرجه ابن عدي أيضا من طريق ناصح بن عبدالله الکو , وأستد 

عيف ناصح هذا إلى النسائي. ومشاه هو ؛ وقال: إنه من يكتب حديشه . أه. كذا قال الزيد 
وصاحب التعليق المغني . قلت: وقد روى من حديث ابي أمامة ؛ وحديث عمرو بن 
رضي الله عنهم مسرفوعا إليه و بلفظ ٠‏ ان الله قد أعطى كل ذي حق حقسه. آلا لا وصية لوارث » 
وساوافيك بتخريجه عند ذكر الشارح له بهذا اللفظ . انظر: سنن الدارقطني مع الت 
و48 وسن البيهقي 77/1 ونصب الراية 40/4 

(1) سورة البقرة: الآية ٠۸١‏ 

(1) وهو الصحيح من أقوال العلماء . وقال ابن عباس والحسن رضي الله عنهما: نسخت الوصية للوالدين 
بالفرض في سورة النساء , وثبتت للاقسربين الذين لا يرون وقال ابن عصر وان عباس واد 
الله عنهم : الآية كلها منسوخة وبقيت الوصية ندباء وقيل هي محكمة ظاهرها العموم ومعناها 
الخصوص ف الوالدين الذين لا يرثان كالكافرين والعبدين. وف القرابة غير الورثة ‏ قاله الضحاك 

ن واخت » وقيل لم تنسخ والوارث يجمع له بين الوصية والميراث ب 

انظر : القرطبي / ۲٠۲‏ والكشاف ۷٠١/١‏ وكتاب الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر التحاس ص ٠۸‏ 

والكشف والبيان للثعالبي ١‏ الورقة 117 وأحكام القرآن للجصاص 150/١‏ 

(6) فك :عليه السلام 

(4) اما قول ابن عمر رضي الله عنهما : فقد روى الطحاوي من طريق ابن جربج عن عطاء عن عائشة قالت 
ما توفي رسول الله يل حتى أحل له من النساء ما شاء ؛ وزاد في آخره : قال: من أخبرك بهذا؟ قال: حسبت 
أني سمعته من عبد الله بن عمر . آه: وما قول عائشة رضي الله عنها فقد رواه النسائي والترمذي- 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . هدد والبيهقي وأحمد والطحاوي ١‏ قلت: وقد رواه الطحاوي من حديث 
آم سلمسة زوج النبي َو أيضا , انظر : سنن النسائي؟ /1۸ وجامع الترمذي؟1/ 41 وسفن البيهقي۷ 
/01 ومسند أحمد 41/5 ومشكل الآثارا /۲۱۸. 

(ه) سورة الإحزاب: الآية ٠۲‏ 

)١(‏ هذا قول بعض العلماء . وذهب بعضهم إل أن الناسسخ لقوله تعالى : ( لا يحل لك النساء من بعد » هو 
قوله تعال: ( ثرجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء 4 . وقيل عكس هذا وان الآية الأولى ناسخة 
اللدائية وهو مقابل الاصح إذالاصح أنه ## ما توق حقى أبيح له الثساء مع ازواجه . انظر : مشكل 
الآثارا ,111-114 والقرطبي ۲٠١/۱١‏ و١٠۲‏ وأحكام القرآن للجصاص" /454 والناسخ والمنسوخ 
الهبة الله بن سلامة ص ۷١‏ وشرح التووي على صحيح مسلم 60/٠١‏ 


ن خارجة ؛ وحديث انس 


AV 


فإن قلت:لا نسلم أن آية الوصية للوالدين انتسخت بالسنة؛ بل بآية المواريث!), 
قلت: لا ينافي ثبوت الإرث ثبوت الوصية. فلا يستلزم الميراث نفي الوصية!"). على 
أنه تعالى رتب الإرث على وصية نكرة بقوله تعالى: «إمن بعد وصية يوصي بها أو 
دين 74" فلا يخلو إما أن يراد من الوصية المنكرة الوصية المعرفة أو غيرهاء فإن 
كان الأول؛ يكون ذكر المذكرة مقررا للمعرفة لا ناسخاً لهاء وإن كان الثاني : فلا 


(4) قسوله: ٠‏ وإن كان الثاني .... » الخ مخالف لما قرره الامامان : فخر الإسلام البزدوي وشمس الأئمة. 
الصرخسي» والب عبسارة شنم الاثفة لكوثها ات فال رمه الله وحجتنا ي ذلك - اي جواز ضع 


خيرأ الوصية للوالدين والاقربين 4 ففي هذا ننصيص على أن الو 
انتسخ ذلك بقوله عليه السلام: « لا وصية لوارث » وهذه سنة مشهور 
انتسخ ذلك بآية المواريث لأن فيها إيجاب حق آخر لهم بطرد 
حقا آخر ثابتاً بطريق آخر ؛ وبدون المنافاة لا يثبت النسخ , ولكن هذا الا 
وعبارة فخر الإسلام « وهذا الاستدلال غير صحيح ٠‏ لوجهين : أحدهما: ا تفيضا عل 
الارث على وصية منكرة , فإنه قال : ف من بعد وصية يوصي بها أو دين 4 والتي كانت مفروضة 
من الوصية هي الوصية المعهودة المعرقة بالألف واللام ‏ فإنه قال : ( الوصية للوالدين > فلو كانت تلك 
الوصية بافية عند نزول آية المواريث لكان فيها ترتيب المبراث على الوصية المعهود: 
رتيب الارث على وصية مطلقسة دليل نسخ الوصية المعهودة ؛ لان الاطلاق بعد ا 
بعد الاطلاق نسخ » والثاني : أن الشسخ في الشرع توعان : أحدهما : إنبات الحكم مبتداً 

يكون دليلاً على انتهاء الوقت لل حكم كان قبله , والثاني : نسخ بطريق التحويل للحكم من شىء إلى شىء 
بمنزلة تحويل فرض التوجه عند أداء الصلاة من بيت المقدس إلى الكعبة . وانتنساخ الوصية للوالدين 
والأقربين بآية المواريث من النوع الثاني , فإن الله تعالى فرض بيان نصيب كل فريق إلى من حضره 
الموت على أن يراعى الحدود في ذلك . ويبين حصة كل واحد منهم بحسب قرابته. ثم تولى بيان ذلك بنفسه. 
في آبية المواريث . وإليه أشار في قوله تعالى: ف يوصيكم الله) وإنما تول بيانه بنفسه لآن الموصي ربما 
كان يقصد إلى المضارة في ذلك . وإلى ذلك أشار يل قوله تعالى :غ غير مضار وصية من الله 4 وربما كان 
لا بحسن التدبير في مقدار ما يوصي لكل واحد منهم بجهله , قبين الله تعاق نصيب كل واحد منهم على 
وجه يتيقن بأنه هو الصواب , وأن فيه الحكمة البالغة ‏ وإلى ذلك أشار في قوله تعالى: « لا تدرون أيهم 
قرب لكم نفعا 4 وما هذا إلا نظير من أمر غيره باعتاق عبده .ثم يعتقه بنفسه , فينتهي به حكم الوكالة 
لمباشرة الموكل بنفسه ؛ فهنا حين بين الله تعالى نصيب كل قريب لم يبق حكم الوصية إلى الوالدين 
والأقربين لحول المقصود باقوى الطرق ؛ وإليه أشار النبي عليه السلام بقوله : « إن الله قد أعطى كل ذي 
حق حقه. الال وصية لوارث » وكان النسخ بهذا الطريق بمنزلة الحوالة : فإن الدين إذا تحول من ذمة 
إلى ذسة ؛ حتى اشتغلت الذمة الثانية به فرغت منه الذمة الأول . وإن لم يكن بين وجوب الد 


ةللا 


يلزم من ترتيب الإرث على المنكرة عدم ترتيبه على المعرفة ٠‏ فيكون الارث مرتباً على 
المعرفة والمنكرة جميعاً عملاً بالقيد والمطلق» فلا تكون آية المواريث ناسخة حينئذ 
لآية الوصية للوالدينء فتتعين السنة للنسخ . 

ثم الدليل لنا في نسخ السنة بالكتاب: ما صالح رسول الله (') قريش] عام 
الحديبية أن يرد غليهم من + ('). فنسخه قوله تعالى: فإ فإن 
علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار 4 والصلاة إلى بيت المقدس 
كانت بالسنة؛ فنسخت بقوله تعالى: ب[ فول وجهك شطر المسجد الحرام 4 0 


اءته من ناد 


= في الذمتين معنى المنافاة كما يكون بطريق الكفالة ‏ والى هنا أنتهى معنى ما قاله فخر الإسلام , وان 
شمس الأئمة بقوله ‏ ولكنا نقول : بهذا الطريق يجوز أن يثبت انتهاء حكم وجوب الوصية للوالدين 
والاقربين, فاما انتهاء حكم جواز الوصية لهم لا ثبت بهذا الطريق » لا ترى أن بالحوالة وإن لم 
الدين واجبا في الذمة الأولى فقد بقيت الذمة محلاً صالحاً لوجوب الدين فيها . وليس من ضرورة انتفاء 
وجوب الوصية لهم انتفاء الجواز كالوصية للاجائب. فعرفنا أنه إنما انتسخ وجوب الوصية لهم 

ذلك ثابت بالسنة وهو قوله عليه السلام: « لا وصية لوارث» فمن هذا 
نتصرا . انظر : أصول السرخسي۲/ 1۹ وأصول البزدوي 


007 
(1) فيك : عليه السلام 
(۲) ورد ذلك من حديث مروان والمسور بن مخرمة يخبران عن أصحاب رسول الله , ومن حديث ادبراء 
ابن عازب » ومن حديث أنس بن مالك ؛ ومن حديث المسور بن مخرمة وحده سفالاول : رواه البخاري في 
مواضع- ولف له- وأحم ‏ واليبهقي عنهم يخبران عن أصحاب رسول الله 18 الا: كان فيا اشترط. 


فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن زإذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن 4 إلى قوله تعال : ولا 
هم يحلون لهن ‏ . اه مختصراً من لظ البخاري , وحديث البراء بن عازب : رواه البخاري أيضا , 
.وحديث انس رضي الله عنه : رواه مسلم واحمد » وحديث امور : رواه ابو داود والبيهقي . انظر 
صحیح البخاري؟ /۱۸۸ و۱۹۳ و119/6 وصحيح مسلم ۱۳۸/۱۲ وسئن ابي داود ۸۵/۳ ومسئد 
أحمد ۱۲۲/۲ و4 /7 وسنن البيهقي ۲۲۸/۹ ونصب الراية ۲۸۸/۲ ونيل الأوطار ۸ /50 و45 

(؟)سورة الممتحنة : الآية ٠١‏ وانظر الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة ص 41١‏ 

(4) سورة البقرة : الآية 144 . قلت : وروى الشيخان وغيرهما من حديث البراء بن عازب رضي الله غنه قال 
لماقدم رسول الله ## المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة أو سبعة شهرا » وكان رسول الله ا يحب = 


ونظير نسخ الكتاب بالكتاب: قوله تعالى: بط فاعف عنهم واصفح 4 نسخ 


بقوله: ل فاقتلوا المشركين 4 ونظير نسخ السنة بالسنة قوله علي 
السلام: ٠‏ كنت نهيتكم عن 

وأما العقل فهو أن الن 5 الحكم: وهذا المعنى 
يشغل كل الصورا"). فيجوز التسخ في الكل »ولا يست ان الله [تعالى] (20 


ما أجْرَى على لسان رسوله ؛ أو بیان (الرسول)!") ما أنزله تعالى في كتايه!")؛ على 
آنا نقول للخصم: إذا قال الرسول هذا الحكم من الكتاب نسخ ولم يتل من الكتاب 
اشيئا أكنت تقبل خبره أم لا؟ فإن قلت: آقبل. فقد تركت مذهبك!" ). وإن قلت:لا أقبل. 


أن يوجه إل الكعبة , فانزل الله عز وجل : « قد ثرى تقلب وجهك ف السماء فلنوليك قبلة ترضاها فول 
وجهك شطر المسجد الحرام 4 فوجه نحو الكعبة ‏ وكان يحب ذلك . أه بلفظ الترسذي «ورواه مسلم 
وابو داود من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه . انظر : صحيح البخاري١‏ /۱۷ و۸۸ و /۲۲ ۸۷/٩‏ 
وصحيح مسلم 6 11-4 وستن النسائي 111/١‏ وسنن أبي داود ۲۷٤/۱‏ وجامع الترمذي ۱۳۷/۲ . 

(1) سور ب 

(1) سورة التوبة : الآية ه , وانظر : القرطبي 117/5 و4 / ۷١‏ والكشاف ۲١۸/١‏ والناسخ والمنسوخ 


بريدة. ومن حديث أبي سعيد الخدري »ومن حديث ابن مسعود ؛ ومن حديث انس رضي 
الله عنهم - مرفوعا , فحديث بريدة : أخرجه مسلم . والنسائي , والترمذي - وقال : حسن صحيع ام 
والحاكم . بهذا اللفظ وقال : هذا الحديث مخرج في الكتابين الصحيحين للشيخين رضي الله عنهما. اه 
وحديث ابي سعيد: أخرجه الحاكم أيضا بنحوه وقال : حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . 
أه وحديث ابن مسعود : أخرجه ابن ماجة ‏ والحاكم بهذا اللفظ ‏ والبيهقي ؛ وف إستاده:ايوب 

هانيء , قال الذهبي في تلخيصه : أيوب ضعفه ابن معين . أه. وقال الاستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في 
السئن ابن ماجة نقلاً عن مصباح الزجاجة : إسناده حسن. وأيوب ضعفه ابن معين ووثقه 
ابو حاتم وابن حبان. اه بمعناه؛ وحديث انس: أخرجه الحاكم بهذا اللفظ وسكت عثه. انظر : صحيع 


ملم ۱۳۲/۱۲ وسن النسائي١‏ /188 و7045 و۲۲۹ وجسامع الترمذي؛ /۲۷۴ وسفن ابن 
ماجة 01/١‏ والمستدرك ١‏ / 577-014 وسفن البيهقي ۷۷۲ 

(4) سقط من ك. 

(ه) يعني بكل الصور؛ نسخ الكثاب بالكتاب. ونسخ السنة بالسئة, ونسخ السنة بالكتاب. والعكس 

)١(‏ زيادة من ط 

(۷) سقط من طا 

(۸) وانما لاايستنكر ذلك لانه لا يلزم من فرض حصوله محال عقلاً 


(۹) إذ هذا الخبر تفسير جواز نسخ الكتاب بالسئة. 


A 


فقد خلعت رقبة الإسلام عن عنقك , ونعوذ بالله من (') العمى بعد الهدى ١‏ 
قوله ؛ ويجوز نسخ التلاوة(": إلى آخره, اعلم أن أقسام المنسوخ أربعة!) 
خ التلاوة والحكم. ونسخ التلاوة دون الحكم» ونسخ الحكم دون التلاوة, 
ونسخ وصف الحكم, أما الآول: فنحو صحف إبراهيم ومن تقدمه من الرسل!*), 
وقد صارت منسوخةٌ بحيث لم يبق لها أثر, وذلك بطريقين: صرف الله حفظها عن 
القلوب. وموت العلماء بلا خلف. ومشل هذا كان جاشزا في القرآن"ء إلا أنه لم يجز 


(1) ك:عن. 

(؟) انظر : أصول البزدوي مع كشف الأسرار 6 1/4 وما بعدها وأصول السرخسي ۲ /۷۸-1۹ 

(6) قال الاخسيكثي : ويجوز نسخ التلاوة والحكم جميعا , ويجوز نسخ أحدهما دون الآخر لان للنظم 
حكمين : جواز الصلاة , وما هو قائم بمعنى صيغته . وکل واحد منهما مقصود بنفسه فاحتمل بيان || 
واوقت. أه. انظر : الحسامي ص 0 

(4) نوخ اسم للحكم المرتفع . أو اسم للحكم الذي انتهى بالدليل المتاخر ؛ وقد يسمى الدليل الأول 
منسوخا, وهو أنواع : نسخ الدليل الذي ثبت به الحكم الأول ء ونسخ الشرط الذي تعلق به الحكم 
الأول ؛ ونسخ الحكم الأول وهو أنواع : نسخ كل الحكم. ونسخ بعض الحكم ء والزيادة على الحكم الأول 
والنقصان عنه . اما نسخ الدليل فعلى ضربين : نسخ وحي متلو , ونسخ وحي غير متلو وهو خبر 
الرسول عليه السلام ؛ أما نسخ الكتاب فأنواع نسخ التلاوة والحكم جميعاء ونسخ التلاوة دون ال 
وعكسه. كذا ذكر صاحب الكشف تقلاً عن الميزان, فظههر بهذا ان المراد من تفصيل المنسوخ هنا تفصيل 
المنسوخ من الكتاب ؛ لا تفصيل مطلق المنسوخ. 

(ه) فإنا قد علمنا حقيقة أنها كانت نازلة تقر ويعمل بها . قال الله تعالى ؛ ف إن هذا لفي الصحف الأول 
صحف إبراهيم وموسى ٠4‏ 

4 أي في حياة الرسول ## . وذلك للاستناء المذكور في قوله تعالى: ل سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله‎ )١( 
إذ لولم يتصور النسيان لخلا ذكر الاستثناء عن الفائدة . ويدل على الجواز حينشذ أيضا قوله تعال'‎ 
» له ما ننسخ من آية أو ننسها‎ 

(۷) وقال بعض الرافضة وا ملاحدة الذين يتسترون بإظهار الإسلام قاصدين إلى افساده: هذا جائز بعد وفاته 
عليه السلام أيضا ء وزعموا أنه كان في القرآن آبات في إمامة علي وف فضائل أهل البيت فكتمها الصحابة ٠‏ 
فلم تبق باندراس زمانهم , واستدلوا في ذلك بما روي أن أبا بكر رضي الله عنه کان يقرأ : لا ترغبوا عن 
آبانکم فإنه كفر بكم وان آنسا رضي الله عنه كان بقول: قرانا ل القرآن : بلغوا عنا قومنا أن لقينا. 
آفرضي عنا وأرضانا .إلى غير ذلك, ويدل على بطلانه وله تعال : ( إنا نحن نزلنا الذكر 
الحافظون 4 ومعلوم انه ليس المراد الحفظ لديه , فانه تعالى يتعالى عن أن يوصف بالنسيان أو الغفلة ٠‏ 
فعرفنا أن امراد الحفظ ني الدنيا . فإن الضياع محتمل منا قصداً كما فعله أهل الكتاب ؛ والغفلة والنسيان 
متوهم مناء وبه ينعدم الحفظ إلا أن يحفظه الله عزوجل . ولانه قد ثبت أنه لا ناسخ لهذه الشريعة 
بوحي ينزل بعد وفاة الرسول 2 . ولو جوزنا هذا في بعض ما أوحي وجب القول بتجويز ذلك ل 
جمبعه ‏ فيؤدي إلى الشول بجواز أن لا يبقى شیء مما ثبت بالوحي بين الناس ي حال بقاء التكليف 
وهذا قبيح. فعرفنا انه لصيانة الدين إلى آخر الدهر , وما نقلوا من أخبار الآحاد : فبعضها شاذ لايكاد 

منها محمول على أن المحو عن قلوب الصحابة سوى فلب الراوي كان قبل وفاته لا يعده 


Aa 


بعد وفاته عليه السلام ‏ لثلا يلزم الكذب في خبر الله تعالى : ل« إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون ¢ () 

والقسم الثاني والثالث جائز عندنا خلافا للبعض("). لهم: أن المقصود من النظم 
الحكم("). فلا يجوز بقاء التلاوة بلا حكم؛ وكذا لايثبت الحكم بلا سبب فلا 8 
يبقى بدون السبب ولنا : أن الحبس والايذاء باللسان في الزواني كان مشروعا نطق 
به القرآن" ء ثم نسخ بالجلد والرجم 7 : وكذا الاعتداد إلى الحول في عدة الوفاة 
كان مشروعا بقوله تعالى: بإ متاعا إلى الحول غير إخراج 4 ثم انتسخ فلم 
إلا التلاوة: ولا نسلم(:') أن المقصود من النظم الحكم الثابت لفةٌ فقط؛ بل له 
حكمان آخران غير الحكم الشابت لغة جواز الصلاة به والاعجاز , فلم يلزم من 
لغة انتفاؤهماء فلا يلزم انتفاء المقصود من النظم 


جل جلاله أنه هو الحافظ ما أنزله على رسوله عن التغيير والمحو عن 
القلوب ؛ فلا يجوز نسخ شيء منه بعد وفاته بطريق الاندراس وذهاب حفظه من قلوب العباد ء انظر : 
۷/۲ والتحقيق ص 114 وكشف الأسرار؟//10 

خ التلاوة دون الحكم . وبالعكس صحيح عند جمهور الفقهاء والمتكلمين خلفا لفرقة شاذة من 
المعتزلة أنكرت الجواز في القسمين 

(؟) إذ الابتلاء يحصل به , والخص وسيلة إلى هذا المقصود. 

(4) لسقوط اعتبار الوسيلة عند فوات المقصود كوجوب الطهارة لايبقى بعد سقوط الصلاة بالحيض 

(0) فيكنولا 

(1) قال تعالى : $ واللاتي ياين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن 
في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان ياتيانها منكم فآذوهما ... 4 الآيتين 18 
۲ هن تور التنصاء . 

(1) انظر : الناسغ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة ص۲۴ وكتاب الناسغ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس 
ص۱٩‏ وستن ابي داود؛ /147 وسنن البيهقي/ /511 

(۸) سورةالبقرة : الآية ۲۲١‏ . 

() بقوله تعاى  :‏ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجأ يتربصن بانفسهن أربعة أشهر وعشرأ ... 4 الآية 
4 من سسورة البقرة ؛ انظر : الناسخ والمنسوخ لهبة الله ابن سلامة ص٠۲‏ وصحيح 
البخاري” /۴۱-۲۹ وسفن ابي داود؟ /۲۸۹. 

. قوله « ولا نسلم »الى قوله » لبقاء الحكم » هو الدليل العقلي للعامة أيضاء وما سبق كان دليلهم النقل‎ )٠١( 


AE 


اللحقر: وق رة 201 الله بن د رضي الله عنه: فصيام ثلاثة أيام 


تتابعات. نسخ تلاوة متتابعات وبقى حكمه. وهذا لآن قراءته كانت 


السلف إلى زمن الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه, وابن مسعود 
لا وجه لتصديقه في خبره إلا إثبات الحكم ‏ إذ يمكن إثبات التلاوة مع صرف قلوب 
سائر الصحابة عن حفظها ". وقولهم : لا يبقى الحكم بدون السبب ؛ غير مسلم , 
لأن بقاء الحكم مستغن عن بقاء السبب () (على ما عرف )!؟) 


قوله: والزيادة على النص نسخ عندنا : هذا هو القسم الرابع من أقسام 


)١(‏ اعلم أن العامة تمسكوا في جواز نسخ الثلاوة دو ن الحكم بالمنقول والمعقول أيضا . وقوله « وف قراءة 
عبد الله بن مسعود » إلى قوله , عن حفظها , هو دلبل من أدلتهم النقلية. 

(1) وله ١‏ مع صرف قلوب سائر الصحابة عن حفظها » أي في حياته :14 إلى قلوب رواتها ليبقى الحكم 
بنظهم. قلت: وقد استدل العامة بالدليل العقل أيضا فقانوا: الحكم يبقى بلا نظم القرأن» إذ الحكم بلا 
نظم متلو صحيح في أجناس الوحي مثل الأحكام الثابتة بالسنة ٠‏ فإنها تثبت بالالهام , وهو من أقسام 
الوحي » قال شمس الأثمة السرخسي رحمه الله: قد ثبت أنه يجوز إثبات الحكم ابتداء بوحي غير متلو . 

بز بقاء الحكم بعد ما انتسخ حكم التلاوة من الوحني المتلو كان اول . أه ثم أن التلاوة امارة 
الحكم ابتداءً لا دواما. فلا يلزم من انتفاء الأمار: ما دلت عليه » ولا من انتفاء مدلولها انتفاؤها 

() ف هذا الرد اشارة إل ما استدل به العامة من المعقول وقد ذكرته فيما تقدم. انظر : أصول السرخسي7/ ۸٠‏ 
والتحقيق ص ٠۲۳/ ١ىفصتسملاو 1١6‏ 

(؛) ما بين القوسين سقط من ك 

ازه) قال الاخسيكد خَ عندنا خلافاً للشافعي ؛ لأن بالزيادة يصير أصل المشروع 
بعض الحق وما للبعض حكم الوجود فيما يجب حقا لله تعالى لأنه لا يقبل الوصف بالتجزي حتى ان 
المظاهر إذا سرض بعد ما صام فاطعم ثلائين مسكينا لم يجزه : فكانت الزيادة نسخا من حيث المعنى 
أه واعلم أن العلماء اتفقوا على أن الزيادة على النص ان كانت عبادة مستقلة بنفسها كزيادة وجوب 
الصوم أو الزكاة بعد وجوب الصلوات لا تكون نسخا لحكم المزيد عليه . لانها زيادة حكم في الشرع من 
غير تغيير للأول؛ واختلفوا في غبر هذه الزبادة إذا وردت متاخرة عن المزبد عليه تاخرا يجوز القول 
بالنسخ في ذلك القدر من الزمان كزيادة شرط الايمان في رقبة الكفارة . وزيادة التغريب على الجلد في حد 
الزنا ‏ بعد اتفاقهم على أن مثل هذه الزيادة لو وردت مقارئة للمزيد عليه لا تكون نسخاً كورود رد 
الشهادة ف حد القذف مقارنا للجلد, فانه لا يكون نسخا له للقران فقال عامة العراقيين من مشابخناء 
.وأكثر المتاخرين من مشايخ ما وراء النهر : أنها تكون نسخاً معنى ؛ وان كانت بيانا صورة ؛ وقال أكثر 
أصحاب الشافعي : انها لا تكون نسخا ؛ وإليه ذهب الحنابلة وأبو علي الجبائي وأبو هاشم وجماعة من 
المتكلمين ‏ وذهب القاضي عبد الجبار الهمدائي من المعتزلة إل أن ١‏ غيرت المزيد عليه ن 
شرعياً بحيث لو فعل المكلف الأصل على مثل ما كان يفعله قبل الزيادة الطارئة عليه لوجب عليه 
استثنافه اعتبرت هذه الزيادة نسخا . كما لو فرضنا ورود الدليل بزيادة ركعة ثالثة على ركعتي الصبح. 
فإشه لوصلاه ركعتين عله و فما إذا كانت الزه 


مم 


المنسوخ. للشافعي أن النسخ بيان انتهاء المدة: ولا يحصل ذلك هناء لأن بالزيادة 
يتقرر أصل المشروع على ماكانء فلا ينتهي فلا يكون نسخاً "؛ ولنا: أن ما قلت 


> على الاصل لا تؤدي إلى هذا المعنى بحيث لو فعل المكلف الأصل بغير الزيادة الطارئة عليه لم يلزمه 
استئنافه ‏ بل يكفي أن يضيف إليه القدر الزائد ليتم ما كلف به لم تعتير مثل هذه الزيادة نسخا . وذلك 
كزيادة التغريب على الجلد ماثة للزاني غير المحصن . فان توقيع الامام الجلد عليه دون التغريب لا يعد 
الغوا عند استئناف إتمام الحد . ولا تجب إععادته على المحدود مرة ثانية ء وكذا لو قرضنا أن الشارع زا 
عشرين جلدة على حد القاذف فان هذه الزيادة لاتعد نسخا , لأثه لو قرض استئناف الحد بعد زيادة 
العشرين على الثمانين لحصل الاعتداد بالث 


التكليف بعد أن كان هو كل التكليف كانت الزيادة نسخا ء كما في زيادة التغريب على الجلد إذا وردت 
متاخرة ‏ إذ يصبح الجلد في مستقبل الفعل بعد زه ض الحد . وقد كان قبل هذه 
الزيادة كل الحد . فاما إذا لم تؤد الزيادة على الأصل إلى هذا للعنى فانها لااتعتير نسخا كزيادة وجوب 
ء فإنها لاتكون مغيرة للحكم الأول في المستقبل . بل تكون مقر 
لان يسار افق لالض عبيون جار يعن الركبة فلا تكون نسخا لوجوب ستر كل الفخذ ء وذهب 
بعض الاصوك.ن إن كانت أفادت خلاف ما أفاد مفهوم المخالفة والشرط كانت نسخاً. وإن 
نبي ## « في الغنم السائمة زكاة » فافهم ذلك أن العلوفة 
ليس فيها زكاة , ثم يرد قوله : في الغنم العلوفة زكاة ء فيكون ذلك ناسخًا لمفهوم المخالفة الذي دل عليه 
الحديث الأول . وذهب الفزاي إق عليه اتصال اتحاد راقع للتعدد 
والانفصال كزيادة ركعتين على ركعتي الصبح فهي نسخ . وان لم تكن الزيادة بهذه اللنابة كزيادة 
التغريب على الجلد ء أو زيادة عشرين جلدة على الثمانين التي هي حد القذف لم تكن نسخاً . وذهب أبو 
الحسين البصري إلى أن كل زيادة على الأصل ينطيق عليها حد النسخ بان كانت 
وكانت رافعة لحكم شرعي اعتبرت نسخا . وان لم تكن كذلك لم تعقبر نسخاً : وهو اختيار الأمدي 
وجماعة . هذا والنظر في هذه المذاهب كلها . والفحص عن وجه الحق فيها . واستيعاب مجال امقارنة 


ن بهذن الزيادة ل تعترض حكمالأصل الشروع بوجه .فلا 


کون ناسخة له اء التسخ على وجود دليلين متعارضين لو قدر 


لا ثبت النسخ بدلیل از 
كان متاخرا بل يكون بيان. واستدل الشافعية ومن وافقهم ايا بان العام ليس قطعي الدلالة عل 


بیاتا ها راده المتكلم منه ‏ فإذا کان محتملاً في ذاته لارادة بعضه بحكمه دون بعض. 
دون بعضها الآخر بالحكم الثابت له محتمل ان يكون مراد المتكلم به من أول الكلام 
فإذا أورد عليه اللخصص متراخيأ كان ذلك بيانا ‏ تسخاًء وكذلك المطلق يحتمل في ناته اللقيد » فإذا قبده 
المتكلم بصفة تنقله عن الاطلاق إلى التقييد لم يكن ذلك نسخاً؛ بل يعد ذلك بيانا. فإخراج آهل = 


-346- 


صورة: وإثما المراد من النسخ هنا ماهو النسخ معنى وهو حاصل هناء بيانه: أن 
بالزيادة يصير أصل المشروع بعضاء وما للبعض حكم الوجود. ألا يرى أن الركعة 
من الفجرلا يكون له حكم وجود الركعتين. وكذا لا يكون لبعض المطهّر حكم الكل 
تى لا يمنع جواز التيمم» قلما صار أصل المشروع بعد الزيادة عليه بعضا تبدل من 
الكل إلى البعض, وليس معنى النسخ إلا التبديل. فحصل النسخ" . 


قوله: فيما يجب حقاً لله [تعاف]" 


قيد به لأن ما وجب حقا للعبد 
يكون فيه للبعض حكم الوجود. حتى ان المديون إذا أدى بعض ما عليه يكون 
محسوباً. قوله: ولهذا لم يجعل ( :إلى آخرهء هذا إيضاح لقول»: الزيادة 
على النص نسخ عندنا 7 » بيانه : أن الزيادة لما كانت نسخاً لم يجعل علماؤنا 
= الذمة من الشركيئ ل قوله تعاق: ل( قاتواللشركي كافة 4 هومن 

إخراج الرقبة الكافرة من مطلق الرقبة في كفارة اليمين والظهار . فاته لاب 


يعبر بيانالما كان مراد المتكلم من بدء التكلم . 
(1) ولذا أيضا: أن الزيادة المختلف فيها اما ان تكون زيادة. 


التخصيص لا النسخ ومثله 
نسخا للاطلاق ؛ لكنه 


زء على محل النص » أو زيادة شرط عليه , فان 


اثلاثة أمور بعد أن كان الواجب عليه أحد الشيثين . كز, 
الحق بعد أن كان ذلك محصورا بين شهادة رجلين أو رجل واصرآ 
اثد على الاصل. كزيادة التغريب على الجلد في حد الزاني غير المحصن . وأما زيادة الشرط : فكزيادة. 
شرط الإيمان ل رقبة كفارة اليمين . وإثبات هذه الزيادات كلها تقتضي رفع حكم شرعي امال صادة 


الوجودها نسخا. فامتنعت بالقياس ويخبر الواحد لا متناع جواز النسخ بهما. انظر : الحسامي 
ص٠5‏ والتوضيح مع التويح ؟ /14؟ ولنستصفي! |۱۱۷ والأحكام للدي" /45- 


(1) فيك 
)هده 


| ولھتا‎ : E 


انظر : الحسامي ص 51 
(0) ارجع إلى نص الاخسيكثي في الهامش (0) من الصفحة قبل السابقة ٠‏ 


ا 


الفاتحة ركنا في الصلاة بخبر الواحدء وهو قوله عليه السلام : «لاصلاة إلا 
بفاتحة الكتابء("). لأن التنسخ لا يجوز يخير الصلاة بخبر الواحد: قلا يزاد 
(بهذا!”!) على قوله تعالى: بإ فاقرأوا ما تيسر من القرآن 74 كيلا يلزم 
النسخ() 

قوله؛ وأبوا ١‏ :أي لم يقبلوا. وهذا أيضا إيضاحٌ عطفاً على قوله: لم يجعل"). 
اعلم أن زيادة النفي بخير الواحد وهو قوله عليه السلام: «البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام». لا يجوز لأن الشابت في حد زنا البكر هو الجلد بالآية (" , فإذازيد 


)١(‏ أي لم يجعل علماؤنا قراءة الفاتحة فرضا في الصلاة بحيث لا تجوز الصلاة بدونها . وإنما جعلوها 


عبسادة بن الصامت : أخرجه الآئمة السقدة في كتبهم بلفظ: ٠‏ ل صلاة ان لم يقرا بقاتحة الكتاب ٠١‏ 
وأخرجه الدارقطني باللفظ الذي ذكره الشارح . كما آخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ الدارقطني وزاد 
في آخره ٠‏ وآيتين معها » وف إستاد الطبراني : الحسن بن يحيى ء ضعفه النسائي والدارقطني » ووثقه 
كذا قال الهيثمي » وأما حدیث بي سعيد : فقد رواه ابن عدى في 


هريرة رضي اله عنه قال: سرن النبي بل أن نادي ن لا صلاة 

الكتاب . آه بلفظ الترمذي . وهو وإن كان من قول أبي هريرة موقوفا عليه باعتبار 

الفظه لكنه مرفوع باعتبار آخره ومعناه. انظر : صحيح البخاري! /101 وصحيح مسلم؛ / ٠١١‏ 
وسفن ابن ماجة ٠١ 1/ ١‏ و۲۷۳۴ وجامع الترمذي؟ |۳۷ و43 و۱۰۹ وسئن النسائي١ ١40/‏ وسفن 
داودا /115 وسفن الدارقطني١‏ /191 واللستدرك ۲۳۸/۱ وستن البيهقي04/7 ومجمع الزوائد 
۱۱/۲ ونصب الراية1 /۳۱۳ ونيل الأوطار ۲۳۹/۲ . 

(©) فيط : لهذا 

(4) سورة المزمل: الآية 50 

() انظر : الهداية ١‏ /1: 

() ذكرت عبارة المتن في الهامش (4) من الصفحة السابقة 

(۷) ارجع إلى نص اللتن في الصحيفة السابقة هامش (4) 

(۸) وهي قوله تعالى: ف الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 4 الأية ۲ من سورة الثور . 
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عليه النفي يلزم النسخ لما قلناء فلا يجوز النسخ بخبر الواحد , وإنما قيد بقوله حدآ 
احترازاً عن النفي سياسة ء إذ هو يجوز 7(" , ألايرى إلى ما روي أن عمر رضي الله 
عنه سمع ليلةٌ في المدينة قائلة © 


ل من سبي ل إلى خمر لأشربها ... أم هل سبيل إلى نصر بن 2 


فسال عنه فقيل : إنه رجل صبيح مليح تفتتن به النساء ‏ قنقاه عمر عن المدينة 
وما ذاك إلا بطريق السياسة , لأن صباحة الوجه لا توجب التغريب حداً بالاجماع . 


قول : وزيادة الطهارة ‏ : أي أبوا زيادة الطهارة”) لخبر الواحد» وهو 
(قوله ()) عليه السلام: «الطواف بالبيت صلاةء"» على ما ثبت بقوله [تعالى] (0) 


(1) انظر :الهداية 974/1 
(1) الفائلة هي الفريع ة بنت همام ام الحجاج بن يوسف النقفي , وكانت قد عشقت نصرا الآية ترجمته 
خي الله عنه 
اللام -السلمي ثم البهزي , شاعر من أهل المدينة . 
اللذكور وقبله : 
اليد | مني ولم أقض ما فيها من الحاج 
وقال النسابون : آنها الفريعة بثت همام بن عروة بن مسعود الذقفي أم الحجاج بن يوسف الثقفي ٠‏ 
وسمع البيتين أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه . قفال: لا أرى رجلا في المدينة تهتف به العواتق في 
أمر به فحلق شعر راه ثم نفاه بالبصرة . وما قتل عمر رضي الله عنه عاد نصر 
نبقات الشافعية الكبرى! /141 ومجمع الأمثال للميدائي 
414/١‏ وخزانة الأدب للبغدادي 7 ٠١8/‏ والفائق ف غريب الحديث للزمخشري ۲ /017؟ ونصب الراية 


مم 
(4) ارجع إلى عبارة الاخسيكثي فقد ذكرتها في من الصفحة قبل السابقة هامش (۴) 
(5) أي في الطواف (3) سقط من ف 


(۷) رواه الترمذي 188/4 والحاكم ۱ ۲٣۹/۲۰۲۰۹‏ والبیهقي ۸۷/٥‏ والدارمي ص77 من حديث ابن 
عباس رضي الله عنه مرفوعا من طريق عطاء بن السائب. وسكت عنه الحاكم . وقال الذهبي : صحيح 
وقفه جماعة . اه وقال الترمذي : قد روي هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس 
موقوفاً . ولا نعرقه مرفوعا الا من حديث عطاء ابن السائب. أه وقال البيهقي: رفعه عطاء وليث بن آبي 
سليم, ووقفه عبدائله بن طاوس وإبراعيم بن ميسرة في الرواية الصحيحة . أه قلت: ورواه الحاكم من 
طرق أخرى وقال في بعضها: صحيح على شرط مسلم . أه كما رواد ابن حبان في صحيحه. و انظر 
نصب الراية ۳ //1. وثيل الأوطار! /74 

(۸) زيادة من ك 
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ظ وليطوفوا بالبيت العتيق 4 7 لثلا يلزم التسخ ‏ . وكذا أبوا زيادة قيد 
الإيمان في كفارة الظهار واليمين لهذا المعتى (") بخلاف كفارة القتل. 


الإيمان فيه منصوص 
ثم اعلم أن ههنا لفاً ونشراً , فقوله: يخبر الواحد : يرفع إلى قوله: زيادة 
وزيادة الطهارة . أي أبى علماؤنا زيادتهما بخير الواحد 


وقوله: أو القياس يرفع إلى قوله : وزيا 
الايمان في كفارة الظهار واليمين بالقياس على كفارة القتل بأن يقال: هذه كفارة. 
وتلك كفارة. فتقاس هذه على تيك ). ويجوز أن يتعلق قوله؛ بخير الواحد يقوله 
وزيادة صفة الإيمان أيضا لما روى آبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى 
النبي يك () ب يني هذه؟ فامتحنها بالإيمان 


صفة الإيمان . أي أبى علماؤنا ز, 


سوداء وقال: عل عتق رقبة 


فوجدها مؤمنة , فقال عليه السلام: «أعتقها فإنها مؤمنة!"). فتعليله بالإيمان يدل 


على شرط قيد الإيمان © 


ك » انظر القاموس۲/ ۷۹ 
() فيك : عليه السلام 


(1) رواه أبو داود والبيهقي وأحمد من حديث آبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بهذه القصة ؛ لكن عبار 


0 لدان متك فاضي ادا اناده تدا علي ا 
صحیح مسلم © / 7٠‏ وسئن ابي ناوه ۲ / ۲۳۰ وستن التسائي ١‏ /۱۷۹ و؟ |۱۲۹ ومستد احمد؟/ 741 
وجامع مساتيد ابي حنيقة1/ 111 واهوطا ۱۹۲/۲ وسئن البيهقي ۳۸۷/۷ ونيل الأوطار + / 01 
Ars‏ 

(۸) انر : شرح النظامي ص 4١‏ والتوضيح مع التلویح ۲۲۲/۲ 


۹ - 


قوله : والذي يتصل بالستن أفعال رسول الله [يك] ('): وإنما قال 
إشارة إلى انحطاط رتبة فعله عليه السلام عن قوله , والمباح: ما يتخير فيه العاقل 
بين التحصيل والترك شرعاً. واللستحب هو المندوب وهو ما في فعله ثواب وليس في 
تركه عقاب ٠‏ والفرق بين الرَلّة واملعصية: أن الزلة فعل محرم وقع لا عن قصد إليه 
والمعصية فعل محرم وقع عن قصد إليه. وهذا لأن الزلة أخذت من زل في الطين" , 
وليس (يقصد)!" العاقل إلى الزلل قيه. بل إلى المشي في الطريق. وإنما يحصل الزلل 
في الطين لا عن اختيار » ثم اعلم أن العلماء اختلفوا فيما صدر عنه من الأفعال ° 


)١(‏ زيادة من ط : ثم اليك امتن . قال الاخسيكثي : والذي يتصل بالسنن افعال رسول الله 5 وهي أربعة 
وفرض . وفيها قسم آخر وهو الزلة . لكنه ليس من هذا الباب في شيء 
لانه لا يصلح للاقتداء ولا يخلو عن الاقتران ببيان انه زلة نه ثم اعلم آن الأفعال على ضربين : ما ليس 
له صفة زائدة على وجوده كبعض افعال النائم والساهي . فاته لا يوصف بحسن ولا قبح : وماله صفة. 
زائدة على وجوده كسائر افعال المكلفين وهي تنقسم الى حسن وقبيح , والحسن منها ينقسم الى : واجب 
ومندوب ومباح . والقبيح منها ينقسم إلى محظور » ومكروه ‏ وهذه الاقسام سوى القسم الآخير يصح 
وقوعها عن جميع المكلفين من الأنبياء وغيرهم ‏ فاما القسم الأخير فيصح وقوعه عن غير الأنبياء من بني 
آدم ؛ ولكن لايصح وفوع ماهو معصية مته عن الأنبياء عليهم السلام ‏ فانهم عصموا عن الكبائر عند 
عامة اللسلمين ‏ وعن الصغائر عند اصح ابنا خلافا لبعض الشعرية وإن لم يعصموا عن الزلات : فتبين: 
أن المراد من آفعاله عليه السلام هنا ما يقع عن قصد ولم تكن من قبيل الزلات . لآن ما بقع لا عن قصد مثل 
ما يحصل في حالة النوم والاغماء والسهو لا يصلح للاقتداء وهو في بيان أحكام ما يصلح الاقتداء به فيه. 
وما بقع عن قصد ولكنه من قبيل الزلة وقد بين الشارح معناها . وهو لا يخلو عن الاقتران ببيان أنه زلة 
إما من جهة الفاعل . أو من الله تعا - كما سيوضح الشارح قريبا- وإذا كان البيان مقترنا به لا محالة 
علم أنه غير صالح للاقتداء به . ثم ان صاحب المتن تابع فخر الإسلام البزدوي وشمس الائمة السرخمي 
رحمهم الله في تقسيم افعاله عليه السلام سوى الزلة وما ليس عن قصد على أربعة أقسام : مباح 
ومستحب وواجب وفرض ‏ وقسمها الامام أبو زيد الدبوسي وسائر الأصوليين إلى ثلاثة أقسام : واجب 
ومستحب ومباح ‏ وأرادوا بالواجب الفرض - قال صاحب الكشف ‏ وهذا أقرب إلى الصواب . لان الواجب 
الاصطلاحي ما ثبت بدليل فيه اضطراب . وذلك غير متصور بالتسبة له عليه السلام ٠‏ لآن الدلائل 
الموجبة كلها قطعية في حقه , ويمكن حمل هذا التقسيم الرباعي على أن اراد تقسيم فعاله عليه السلام 


اقام : ماح ومستحب وولج 


بالنسبة اليناء فيها الواجب على اصطلاحنا لتصور ثبوت وجوب بعض أفعاله في حقنا 
بدليل مضطرب . انظر : الخسامي ص ٩١‏ وأصول البزْدوي مع كشف الاسرار ۱۹۹/۳ واصول 
السرخسي 83/١‏ 

(۲) زل في الطين : زلق فيه بكسر اللام من « زلق » انظر القاموس ‏ /17517 

(5) فيك : بقصد 

(4) أي عدا الزلة . 


E 


(۱) قسوله : » إذا لم يكن عن سهو أو مما جبل عليه الإتسان » احتراز عما كان عن سهو أو مما جبل عليه 
ا E‏ 


الل ع تك تةق اوجوب اه 
علمت صفته كحكم مالم تعلم. 


الدقاق من أصحاب الشافعي بان رسول الله عليه السلام مخصوص به حتى يقوم دليل على مشاركة. 
غيره إياه ٠‏ وقال أبو بكر الرازي وأبو عبد الله الجرجاني من أصحابتا والشافعي وجميع امعتزا 
يبت لأمته عليه السلام شركة حتى يقوم دليل على الخصوص . وإن لم تعلم صفته ‏ وهو المراد بقول 
الشارح + ولم يعلم على اي جهة فعله »- قان كان ذلك الفعل من جملة المعاملات : ففعله يدل على الاباحة 
بالاجماع . كإذا قال نبو اليسر وان كان من جملة القرب ققد اختلف فيه على ما سيذكر الشارح رحمه 
الله. 

(5) سقط من ك . 

)١(‏ أي لا يعتقد فيه بوجوب ولا ندب ولاإباحة . ولا يثبت لنا فيه متابعة حتى يقوم دليل يبين الوصف 
ويقبت الشركة . وإليه ذهب عامة الأشعرية وجماعة من اصحاب الشافعي كالغزالي وأبي بكر الدقاق 
وبي القاسم بن كج 

)١(‏ في النسختين : الاحتمال أمورا شتى . والتصحيح من للصادر الأخرى وهو فيضا ظاهر . وبيان هذا 
الدليل: أن فعله عليه السلام يحتمل وجوها نحو الوجوب والندب والاباحة . فقبل معرفة صفة الفعل 

1 ابعة هي الاتيان بمثل فعل الغير على الوجه الذي قعله من أجل أنه فعله. حتى لو 

ن هذا الفعل مثل الاول كالقيام والقعود . أو لم يكن على الوجه الذي فعله بان كان أحدهما واجبا 

أو لم يكن من أجل أنه فعله بأن صلي رجلان الخظهر منفردين امتفالاً للأمر لا يكون متابعة , 

ابعة لا تكون قبل معرفة صفة الفعل. وبعد معرفتها يجوز أن يكون الفعل مصلحة في حقه 


و 
قعرقنا ان المت 


علينا. وإذا كان كذلك وجب التوقف | 


يظهر وصف الفعل بالدليل وإ أن يقوم دليل الشركة 
(1) بمعنى أنه يلزمنا الاتباع فيه . فيكون واجبا في حقه عليه السلام وف حقنا , وهو قول مالك وابن سريج 
من أصحاب الشافعي . ونبي سعيد الاصطخري والحنابلة وجماعة من المعتزلة 


اه 


لقوله تعالى : بإ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) !'!؛ وقوله تعالى 
+ فاتبعوني يحببكم الله 4 وقوله تعالى: ؤواتبعوه لعلكم 
تهتدون 4" وقوله تعالى: بإ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )0 
وقوله تعالى: ب[ فليحذر الذين يخالفون عن مره والأمر يشمل القول 
والفعل). قال تعالى: إومافمر فرعون برشيد 1" والمراد السمت“. وقال 
الكرخي من آصحابنا العراق الإباحة للتيقن إلا بدليل على الوجوب 
أو الندب» فإذا وجد الدليل لا يلزمنا المتابعة إلا بدليل الملشاركة لاختصاصه عليه 
السلام بأشياء في الواجب كصلاة الليل. وفي المباح كحل الزيادة ‏ على الأربع ('/, 
» حكمه الإباحة ('') لأنه يقين 


وقال الجصاص وهو من أصحابنا العراقيين 


(4) سورة الأحزاب : الآية 51 . 

(ه) سورة الثور: الآية 38 

(5) آي في الآية السابقة إذ الأولى حمل الأمر فيها على الشان لانتظامه القول والفعل على وجه واحد ء ثم أورد 
تتظيراً له ما بعده. 


(۸) السمت: الطريق . ثم ظهر لك من هته الادلة والنصوص أن الذين قنالوا بوجوب الاتباع قد استدلوا 
بالأدلة النقلية الموجبة لطاعة الرسول واتباعه على الاطلاق من غير فصل بين القول والفعل. 

(4) فنك : الزائدة ل 

)٠١(‏ توضبح قول أبي الحسن الكرخي ودليله: قال رحمه الله ء تعتقد الاباحة في حقه عليه السلام. ولا 
يثبت الوجوب أو الندب إلا يدليل. ولا يكون لنا اتباعه فيه إلا بدليل أيضا يدل على اللشاركة. وذلك لان 
الاباحة هي الثابتة في حقه بيقين لتحققه في كل الأفعال -إذ هو عليه السلام معصوم عن الحرام ‏ فوجب 
إثباتها. ولو لم يثبت غيرها إلابدليل لوقوع الشك فيه ثم وان 
إلا بدليل. لانه قد ثبت اختصاصه عليه السلام بإباحة بعض الأفعال كما ذكر الشارح؛ و: 


اختصاصه عليه السلام بوجوب بعض الأفعال كنا ذكرا لشارح» وثبوت مشاركة الأمة إياه في البعض , 
فوجب التوقف أيضا ها تقدم 

(11) قوله : » حكمه الاباحة » أي أنه إن لم تعلم صفة ذلك القعل في حقه عليه السلام تعتقد الاباحة ل حقه. 
.ولنا اتباعه فيه حتى يقوم الدليل على الخصوص . 


FE 


لكونه معصوماً عن الحرام إلا بدليل على الوج وب أو الندب ٠‏ فإذا دل الدليل يلزمنا 
اتباعه على ذلك الوصف إلا إذا دل دليل الخصوص » وهذا لأن الاتباع أصل للآيات 
الموجبة للاتباع (') . والخصوص بعارض 7" , وهذا هو اختيار علماء بخارى , 
وقال مشايخ سمرقند : حكمه الوجوب عملاً لا اعتقادًا عيناً » لكن يعتقد على الابهام 
أن ما أراد الله منه فهو حق ٠‏ وهذا لآن الاقتداء والمتابعة أصل لما تلونا » غير أن 
احتمال الخصوص ثايت. فلما كان كذلك قلنا بالوجوب عملاً . لأنه إن كان واجباً في 
الواقع فقد أسقط عن نفسه الاثم والعقاب » وإن كان مندوباً فقد أحرز الثواب » ففيه 
خروج عن العهدة لا بارتيا. 
ما ليس بواجب واجياً ‏ وما ليس بمباح مباح وهو لا يجوز () 


٠‏ ولم نقل بالوجوب اعتقاداً عيناً لكلا يلزم اعتقاد 


قوله: ولايخلو عن الاقتران أنه رَلَّة(: إما من الفاعل كقول موسى عليه 


(1) بيانه: أن في قوله تعالى  :‏ لقد كان لكم ف رسول الله آسوة حسنة ‏ تنصيصاً على جواز التاسي به عليه 
السلام في فعاله لأنه لو كان واجباً لكان من حق الكلام أن يقول: « عليكم »: ففي قوله ٠‏ لكم » دليل أن 
ذلك مباح لنا لا أن يكون لازم علينا . قيكون هذا التص معمولاً به حتى يقوم الدليل المانع . وهو 
مايوجب تخصيصه بذك , وقند دل عليه قوله تعاق: ( فلما قضى زيد متها وطراً زوجناكها لكي 


دليل ثبوته في حق الامة 
ف خالصة لك من دون المؤمنين 4 وهو النكاح بغير مهر فلو لم يكن مطلق فعله دليلا للامة في الاقدام على 


مثله لم يكن قوله: » خالصة لك ن الخصوصية تكون ثابتة بدون هذه الكلمة ء ثم ان الرسل 
أئمة بقتدى بهم كما قال تعالى :< إني جاعلك للناس إماما ‏ , فدل ذلك على أن الأصل في كل منهم جواز 


() قلت : وهو .وفخر الاسلام وشمس الائمة السرخسي وصاحب المتن محل هذا 

الحسن الكرخي وبين قول آبي بكر الجصساص هو أن عند الأول 

الأصل هو الاختصاص. والاشتراك هو العارض.وعند الثاني : الأصل هو الاتباع. والخصوصية عارض. 

(4) انظر : أصول السرخسي” ۸١/‏ والتحقيق ص ۱۹۸ والأحكام للآمدي ؟ / +507 

(ه) قال الاخسيكثي : والذي يتصل بالستن أفعال رسول الله ب وهي أربعة أقسام: مباح 
ومستحب وواجب وقرض. وفيها قسم آخر وهو الزلة . لكته ليس من هذا الباب في شيم 
الأنه لايصلح لاقتداء. ولاايخلو عن الاقتران ببِييانآز واختلف في سائر افعاله: = 


ا 


السلام حين قتل القبطي بوكزته!'): هذا من عمل الشيطان)' أو من الله تعالى 
كقوله تعالى:«إوعصى آدم ربه)" فإن قلت: يبطل فرقك بين الزلة والمعصية 
بهذه الآية. لأنك أوردتها نظيراً للزلة. قلت: نعم لو أريدت الحقيقاًء وذلك ممنوع» وإنما 
المراد من المعصية الزلة مجازاً. آلا يرى (إلى ) قوله: إفنسي ولم نجد له عزماً!* 
قوله : ومما يتصل بالسئن 7" : إلى آخره » اعلم أن العمل بالاجتهاد لرسول الله 
ب" فيما لم يوح إليه من الأحكام الشرعية هل هو جائز آم لا ')؟ قال بعضهم 
بعدم الجواز قوله تعالى: إوما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى4 أخبر 


= والصحيح ما قال الجصاص رحمه الله: إن ماعلمنا من اقعال الرس ول كل واقع أ على جهة 
نقتسدي به في ايقاعه على تلك الجهة ء ومالم نعلمه على آي جهة فعله قلنا فعله على ادنى 
أفعاله ل وهو الإباحةء لآن الاتباع اصل فوجب التمسك به حتى يقوم دليل خصوصه به قه. انظر : 
الحسامي ص 51 

(1)الوكزة : مؤنث « الوكزء كالوعد وهو الطعن والضرب بجمع ‏ يضم الجيم , وسكون اميم - الكف . انظر 
القاموس| 004 


الكافر من عمل الشيطان لان قتله كان قبل الاذن في القتدل . وقيل : 
لللمستامن قتل الكافر الحربي ٠‏ وهو عليه السلام لم يقصد قته ‏ فكان زلة. 
(6) سورة طه : الآية 11 
(4) سقط منك (ه) سورة طه: الآية 118 
() ساورد المتن قريباً (۷) ف ك: عليه السلام 
(۸) اعلم أنه لا خلاف ف أنه عليه السلام كان يبين الأحكام بالوحي , وان ذلك المنصب مختص به لانه بعث 
والأحكام . وآمر بتبليغه إل الناس ء فكان ذلك من خواصه ؛ لاشركة 
فيه ء واختلف ف كونه متعبدًا بالاجتهاد فيمالم يوح إليه من الأحكام . وهذا هو موضوع البحث 
هنا فانكرت الأشعرية وأكشر المعتزلة والمتكلمين كون الاجتهاد. ك في الأحكام الشرعية ء إلا 
أن بعضهم قال : انه غير جائز عقلا. وهو متقول عن ابي علي الجبائي وابنه ابي هاشم وبعضهم 
قال:أنه جائز عقلاً , ولكنه لم يُتعبد به شرعا ء وقال عامة آهل الأصول : كان له العمل في أحكام الشرع 
والرئي جميعا . وهو منقول عن آبي يوسف_رحمه الله -من أصحابنا وهو مذهب مالك 
افعي وعامة أهل الحديث رحمهم الله. وقال كثر أصحابنا انه عليه السلام كان متعبدا بانتظار 
جتهاد. ثم 
3 بخوف فوت القرض وذلك يختلف بحسب الحوادث 
كانتظار الول الاقرب ف النكاح مقدر بقوت الخاطب الكفء ء هذا : وكلهم اتفقوا عل أن العمل يجوز له 
عليه السلام بالرآي في الحروب وأمور الدنيا . 
(4) سورة النجم: الآية ؟ و ٤‏ . 


وا 


6 


أن نطقه وحيّ يوحى إليه. والوحي (لا ()) يسمى رأيا واجتهاداً!”؛ وقال بعضهم 
بالجواز لقوله تعالى: ب[ قاعتبروا ياأولي الأبصار 4 وهو يشمل النبي وغيره؛ بل 
النبي أولى بهذا لوصف“ والصحيح ماذكر في المتن!”) وهو العمل بالرأي بعد 
انتظار الوحي واليآس منه. وهذا لأن الوحي الظاهر أقوى الطرق؛ والعمل بالاقوى 
هو الأولى. بيانه أن النبي عليه السلام جوز بعضهم الخطأ عليه" وإن كان لا يجوز 
القرار على الخطا عليه عند الكل فيكون العمل بالرأي بعد انتظار الوحي أحق 


(1) سقط مك 
(۲) ومن ثم فالحكم الصادر عن الاجتهاد لا يكون وحيا . فيكون داخلا تحت النفي . قلت : واستدل هذا 
الفريق بالمعقول أيضا فقالوا : أن النبي اأ كان ينصب أحكام الشرع ابتداء . والاجتهاد دليل محتمل 
اللخطا لأنه راي العباد . فلا يصلح لنصب الشرع ابتداء لان نصب الشرع حق الله تعالى , فكان إليه 
تصبه لا إل العباد. بخلاف أمور الحرب وما يتعلق بالمعاملات لان ذلك من حقوق العباد , إذ المطلوب إما 
دفع ضر عنهم , أو جر نفع إليهم . واستعمال الراي جائز في مثله لحاجة العباد إى ذلك وليس في 
وسعهم نوق ذلك والله تعال يتساق عما يوضنف به الخباد هن العجبز واتماجة فعا هو خلللة ل 
ابتداء الابما يكون موجبا علماليقي , يبينه أن للصير إل الرأي لذي هو محتمل للخطاإنما يجوز عند 
الذ ٠‏ والضرورة إنما تثبت في حق الامة لا حقه عليه 


السلام , إذ الوحي ياتيه في كل وقت .فان اشتغاله بالراي كاشتغالنا به مع وجود النص . 
[ا]سورة الحشر:الآية 1 


بالاعتبار عاما لأولي البصائر إذ المراد من 
وأصفاهم سريرة , وأصوبهم اجتهان ٠‏ 
بتدل هذا الفريق 
بالسنة والمعقول أيضاً, أما السنة فحديث الخثعمية التي قالت له ### : إن أبي أدركه الحج وهو شيخ 
كبير لايستمسك على الراحلة.. الحديث وقد تقدم نصه . قالوا: إنه 9 اعتبر فيه دين الله بدين العباد 
وذلك بيان بطريق المال. وآما امقول : فهو أن الاجتهاد مبني على العلم بمعاني النصوص ٠‏ ورسول 
الله غ أسبق الناس وأكملهم فيه حتى كان يعلم المتشابه الذي لا يعلمه أحد من الآمة . وبعد العام 
بامعنى الذي هو متعلق الحكم , والوقوف على طريق الاستعمال لا وجه لمنعه عن ذلك لانه نوع حجر 
وذلك لا بليق بعلو درجته مع إطلاق غيره فيه . 
(ه) قال الاخسيكثي : ويتصل بالسئن بيان طريقة رسول الله ةي إظهار أحكام الشرع بالاجتهاد . واختلف 
3 انقطع طمعه عن الوحي فيما ابتلى به ء وكان. 
لا يقر على الخطاء فإذا أقر على شيء من ذلك كان ذلك دلالة قاطعة على الحكم , بخلاف ما يكون من غيره من 
البيان بالرئي وهو نظير الالهام فإنه حجة قاطعة في حقه وإن لم يكن في حق غيره بهذه الصفة . اه انظر 
سابوط 
(1) وسيسذكر الشارح دليلهم بعد سطور» وهؤلاء البعض هم اكثر اضحاينا ؛ وتغب اكشر الغلماء 
اجتهاده عليه السلام لا يحتمل الخطا لانا أمرنا باتباعه في الأحكام بقوله عز وجل : ل فلا وره 
نهم ثم لايجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما م 


ااام 


وإحرى ولا يقال أن العمل بالرأي عمل بالهوى' لآن المراد من الهوى هوى النفس 
الأمارة بالسوء. والعمل بالرأي بالنظر في" طرق الأحكام عمل بالاعتبار 
المنصوص بمعزل من ذلك. قوله: وكان " لايقر على الخطا“: بفتح القافء أي 
الايقرر. وفيه إشارة إلى جواز الخطأ على النبي عليه السلام على ماهو مذهب 
البعض. والدليل عليه ما شاور النبي عليه السلام في مفاداة أسارى بدر أبا بكر 
وعمر رضي الله عنهما » فعمل برأي أبي بكر وكان رأيه هو فعوتب بقوله: «إلولا 
كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيمي !*). وجواز القداء بالمال 
وفساده من أمور الشرع7", غير أن القرار على شيء مما ابتلي به يدل على كونه 


, هذا ردعلى استدلال الفريق الأول المنكر كون الاجتهاد خظ النبي عليه السلام في الأحكام الشرعية‎ )١( 
ويضاف إليه أيضا: أنا لا نسلم أن اجنهاده مع التقرير عليه ليس بوحي , بل هو وحي ؛ لان تقريره على‎ 
ولانه إذا تعبدنا بالاجتهاد بالوحي‎ ٠ اجتهاده يدل على أنه هو الحق حقيقة كما إذا ثبت بالوحي ابتداء‎ 
يكون نطقه بذلك الحكم عن وحي لاعن هوى؛ وهذه الردود مبنية على التسليم بعمسوم دليلهم إذ‎ 
بخصوص السبب لا يتخصص عموم اللفظ , اما على عدم التسليم بذلك فيقال لهم أيضا: لادليل في الآية‎ 
على موضع النزاع  فإنها نزلت في شان القرآن ردا ها زعم الكفار انه افتراه من عند نفسه. فكان معناه: أن‎ 
ما ينطق به قرآنا فهو وحي لا عن هوی لا أن ما بنطق به مطلقا كذلك .هذا وقد اندرج فيما ذكرته الجواب‎ 
عن دليلهم العقل أيضاً.‎ 

(1) فط :إا (6) فيك : فكان. وما آثبته هو الموافق لنص المتن. 

(4) قدمت لك عبارة الاخسيكثي في هامش (ه) من الصفحة السابا 

(ه) سورة الانفال : الآية 1۸ والمذكور :وهذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد عن ابن 
عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : « ما كان يوم بدر نظر رسول الله 347 إل المشركين وهم 
الف وأصحابه ونسعة عشر رجلاً ٠...‏ الحديث وفيه « فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين ٠‏ 
قال ابن عباس : فلما أسروا الأسارى قال رسول الله 3 لأبي بكر وعمر : ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ ٠‏ 
فقال أو بكر : يانبي الله : هو بنوا العم والعشيرة أرى أن تاخذ منهم الفدية فتكون لنا قوة على الكفار 
وقال عمر يارسول الله : أرى أن تضرب أعناقهم , فهوى رسول الله 315 ما قال آبو بكر ؛ ولم يهو ما قال 
عمر , فلما كان من الغد وجد عمر النبي عليه السلام وبا بكر قاعدين يبكيان , فساله ؛ فقال ٠:‏ أبكي للذي 
عرض على أصحابك من أخذهم الفداء » لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة ٠‏ فائزل الله و ما كان 
لنبي أن يكون له أسرى م إلى قوله تعالى  :‏ فكلوامما غنمتم حلالاً طيباً 4 فاحل الله الغنيمة لهم. أه. 

امن لفظ مسلم ؛ وأخرجه الترمذي وأحمد من. بي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن 
عبد الله بن مسعود : ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن ٠‏ وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه أه انظر : 
صحيح مسلم ۸٤/۱۲‏ وسئن ابي داود ٩۱/۲‏ وجامع الترمذي١11/1؟‏ ومسند احمد مع شرح أحمد 
شاکرا /144 و۲۵۰ وه / ۲۲۷ ونصب الراية م / 01 ونيل الأوطار۷ /۴۳۲۷. 
(*) لا من أمور الحرب » قلت :وإ ذلك إشارة من الشارح إلى محل الذزاع 


ملا 


صوابا (') لأنه عليه السلام من الله تعالى بمنزلة صحابي من النبي عليه السلام » 
فلا يجوز تقرير الله إياه على الخطا ‏ ؛ كمالا يجوز تقرير النبيّ الصحابي على 
الخطأ إذا تكلم عنده. 

قوله : وهو نظير الالهام ‏ :أي عمل النبي بالاجتهاد وقراره على شيء مما 
ابتلي به كالإلهام من حيث أنه يكون دليل الصواب في حقه وإن لم يكن في حق غيره 
كما أن الالهام حجة قاطعة في حقه دون غيرها » قيل: الإلهام ما يخلق الله تعالى في 
قلب العاقل من العلم الضروري الداعي إلى العمل المرغوب فيه ( . 


قوله: ومما يتصل بسنة نبينا شرائع من قبله!"): الشرائع جمع شريعة!2 
وهي مابَينَ الله فعله من غير إنكار. اعلم أن شريعة من قبل تبينا هل تلزمنا آم ا(8)م 


اف اجتهاد غيره من الامة حيث تجوز 

ال الخطا والقرار عليه جائزان في حق الامةء فلايتعين الصواب في حق 

واحد وان كان الحق لا يعدوهم فيجوز لكل واحد مخالفة الآخر بالاجتهاد لاحتمال الصواب في اجتهاده ٠‏ 
واحتمال الخطا في اجتهاد غيره , هذا :وني قسوله :« غير آن القرار على شيء ما ابقلى به يدل على كونه 
صوابا.. » الخ إشارة إلى الجواب عماقال النكرون ٠‏ الاجتهاد يحتمل الخطا فلا يصلح لخصب الشرع , 

(1) لما ذكرت من أنه يؤدي الى الأمر باتباع الخطا وهو غير جار 

(؟) ذكسرت لك فيماتقدم عبارة الاخسيكثي فارجع البها . ثم اعلم آن الالهام قسم من قسام الوحي الظاهر 
بدليل قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً4 في بطريق الالهام: ما الاجتهاد فوحي باطن . 

(؛) وبعبارة أوضح قال صاحب التحقيق :والاجتهاء في أنه قطعي من النبي عليه السلام دون غيره نظ 
الإلهام فإنه حجة قاطعة فق حقه عليه السلام حتى لم يجز لأحد مخالفته بوجه للتيقن يانه من عند الله 
تعالى . وعصمته من القرار على الخطا . والهام غيره ليس بحجة أصلا لزوال التيقن والعصمة وعدم دليل 
يمل عله جه 

(5) وهذا التعريف للالهام معنى ما قال غيره : هو الفذف في القلب من غير نظر ف نص واستدلال بحجة . 
انظر : التحقيق ص ٠٠١‏ وأصول البسزدوي مع عشف الأسرار ؟ /4 ٠١‏ والمستصفى ۲ / 700 والاحكام 
اللآمدي 4 /ه و81 

)١(‏ قال الاخسيكني: ومما يتصل بسنة نبينا عليه السلام شراشع من قبله ‏ والقول الصحيح فيه أن ما قص 
الله تحاف أو رسوله منها من غير انكار يلزمنا على آنه شريعة لرسولذا بك . اف. انظر الحسامي ص5 * 

(۷)و هي ف اللغة : ما شرع الله تعالى لعباده. انر : القاموس ۲ |۴۸ 

د Se‏ شريعة من قبله م الأنبياء ويامره باتباعه 


يكت مضاحة ل زمان التي الول التي ۲ يجوز أن تخطف الشر اطع وتلق ان تاشت 


ا 


فيه اختلاف. قال بعضهم: تلزمنا لقوله تعالى  :‏ أولئك الذين هدى الله قبهداهم 
اقتده 14') ولأن التابيد هو الاصلء والتوقيت إنما يكون بالنص عليه وقال 
بعضهم: لا والانتساخ لقوله تعالى:« لكل جعلنا 
منكم شرعة ومنهاجاً 4 وقال بعضهم : تلزمنا على أنه شريعتنا لقوله تعالى 


وقوع التي دباي 
؟ فابى بعضهم ذلك كابى الحسين البصري وجماعة من امتكلمين والبته بعضهم مختلفين فيه 
أيضاء فقيل: كان متعيدا 


أصول التوحيد:والثاني 
الكتاب . ذهب كذير من آصحابنا وعامة أصحاب الشاقعي وطائفة من اللتكلمين ال أنه عليه السلام كان 
متعبدا بشرائع من قبلنا من الانبياء عليهم المسلام » وذن كل شريعة تنبت لنبي فهي باقية في حق من 
بعده الى قيام الساعة الان يقوم الدليل على الانتساخ , وعليه تلزمنا شريعة من قبلنا على انها ث 
ذلك النبي عليه السلام إلا أن يثيت نسخها وهذا ما ذكره الشارح أولا 
اصح اب 
بوفاته على ما ذكر صاحب المیزان» لو ببعث 
شريعة آخرى. إلا ما لا يحتمل التو قيت والانتساغ. وعليه : لا يجوز العمل بها إلا بما قنام الدليل على 
يقت بیان ترسو ابوج يح وهل القواء مز اتر فار کنا ووی یکتییم يلزن الق 
ہما نقل من شرائع من قبلنا قيما لم یٹ 
معلوماً منها بقل اهل الکتاب أو برو 
القرآن أو السنة ء وهذاالقول هو الثالث. 
آبو منصور والقاضي ابو زيد وشمس الأئمة السرخسي وفخر الإسلام البزدوي وعامة المتاخرين إلى 
.أن ما ثبت بكتاب الله تعا أنه كان من شريعة من قبلنا أو ببيان من الرسول يلزمنا العمل به على أنه 
شريعة نبينا مالم يظهر ناسخه . فاما ما علم بنقل نهل الكتاب أو بفهم المسلمين من كتبهم فاته لا يجب 
اتباعه. وهذا ما ذكره الشارح أخيرا وصححه 

(1) سورة الأنعام : الآية ٠٠‏ . ووجه الدلالة : أن النبي يك أمر بالاقتداء بهدي الأنبياء والهدي اسم للايمان 
والشرائع جميعا لان الاهتداء يقع بالكل . فيجب عليه اتباع شرعهم - 

(۲) يوضع هذا اللعقول: أن ماثبت شريعة لرسول فقدنيتت حقيته وكونه مرضيا عند الله ؛ وبعث الرسول 

ان ما هو مرضي عند الله عز وجل . فما علم كونه مرضيا ببعث رسول لا يخرج عن آن يكون مرضيا 

ببعث رسول آخر » وإذا بقى مرضي كان معمولا به كما كان قبل بعث الرسول الثاني » وكان بعث الثاني 

یه وقعت الاشارة في قله تی رظ لانفرق بين أحد من رسله » لأن كلهم يدعون 

ن الله تعالى . فتبين بهذا تن الأصل في شرائع الرسل عليهم السلام الموافقة إلا إذا ظهر تف 

حكم بدليل النسخ 

آي ٤۸‏ .شم وجه دلالتها لهذا القول:أنها تقتضي أن يكون كل نبي داعيا إلى شريعته وان 

بها نبيهم قلت : وقد استدلوا با معقول أيضا فقالوا : ان الأصل ف 

الشريعة الماضية الخصوص لان بعث الرسول ليس إلا لبيان ماللناس حاجة إلى بياته. وإذا لم د 


واصحاب الشافعي الى أنه عليه المسلام لم يكن متعبداً بشرائع ء وان شريعة كل نبي تنتهي 


4 - 


«إا قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا 4 وما (تلونا ) أولا (", وهذا 
کالمال الموروث 7 فإنه عين ما كان للمورث ؛ ولا يقال: انه ملك المورث حال ما 
ثبت الملك للوارث, نعم قد يقال مجازاً باعتبار ما كان؛ والقول الصحيح: أن ما ثبت 
من شرائع من قبل نبينا ببيان الله تعالى في كتابه أو ببيان رسوله يلزمنا على أنه 
شريعتنال) لا ما ثبت أهل الكتاب أو بفهم المسلمين من كتابهم لثبوت تحريف 
كتابهم بالنص؛ قال تعالى: بإيحرفون الكلم عن مواضعه)' وإنما قلنا: أنها 
تلزمنا على أنها شريعتنا؛ لق وله تعالى: بلكل جعلنا منكم شرعة 
[ومنهاجا] 4 والجواب عن الآية الأولى: أن الهدى وان كان يشمل الإيمان 


- تجعل شربعة رسول منتهية ببعث رسول آخر ‏ ولم يات الثاني بشرع مستائف لم يكن للناس حاجة الى 
البيان عند بعث الثاني ؛ لكونه مبينا عندهم بالطريق الموجب للعلم , فلم يكن في بعثه فا 
لايرسل رسولا بغير اص هو الأصل في الشرائع 

)١(‏ سورة آل عمران : الآية 40 . ولبيان وجه الاستدلال بها اقول : اعلم أن الفريق الثالث استدلوا بما استدل 

ب بطريق أن ما كان شريعة لمن قبلنا يصير شريعة النبينا ب . ومن تقدم - ف العمل 
به يكون متبعا له » وفي حكم العامل بشريعته من هذا الوجه . وهو عليه الصلاة والسلام بمنزلة القلب 
يطيعه الرأس , ويتبعه الرجل ‏ فإن الله تعالى قال : ل فل صدق الله فاتبع وا ملة إبراهيم حنيفا 4 وما 
يكون منتهيا منسوخا لا بكون متبعا. فبهذا الننص يتبين أنه متبع ٠‏ وأنه ملة إبراهيم » فلم يبق طريق 
سوى أن ثقول: قد صار ذلك شريعة لنبينا عليه السلام ‏ ويجب على الناس العمل به بطريق أنه شريعة 
له حتى يقوم دليل نسخه في شريعته. 

(1) فك : ثقلونا 

() يعني بذلك قوله تعال : «( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتنده 4 ووجه الاستدلال بها يعلم مما ذكرته. 
في قوله تعال  :‏ فاتبعوا مله ابراهيم حنيفاً 4 مع مراعاة ما ذكرته فيها في القول الأول 

(؟) مضا ف إل الوارث للحال 

() لا ملك آخر لكن الاضافة إلى امالك تنتهي بالموت وتنتفل إلى الوارث ؛ فكذلك الشريعة في حق الانبياء عليهم 
السلام ٠‏ وإلى ذلك وقعت الإشارة بقوله تعالى : ف ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا 4 

إ5) ا تقدم من ادلة القول الثالث 

(۷) سورة النساء 


آية 47 وسورة المائدة : الآية 1. قلت : وهذا دليل موجب للعلم بان أهل الكتاب حرفو 


الكتب . وعليه لايعتبر نقلهم في ذلك. ولا فهم المسلمين ذلك من كتبهم لتوهم أن المنقول والمفهوم من جملة 
ماخرفوا ويناوا 
(۸) « متهاجا » سقط من د 


ات 


والشرائع أريد منه الدين توفيقا بين الآيتين!') المتعارضتين, أو لأن الاقتداء بالآثبياء 
في شرائعهم لا يمكن لاختلافهاء وإنما يمكن في الدين لأنه واحد ٠‏ قال تعالى : ط إن 
الدين عند الله الإسلام 4" والجواب عن المعقول فأقول: لا نسلم أن التأبيد هو 
الاصل. ولئن سلمنا أن التأبيد هو الأصل لكن لا نسلم البقاء(”). والجواب عن قوله 
تعالى : بإ ملة إبراهيم 4 : أن المراد من الملة الدين لأنهما واحد في اللغة 

قوله : أن ما قص الله تعالى 0" : القاف . وفي بعض النسخ بالنون . ولهما وجه , 
منها :اي من الشرائع © 


قوله: ومايقع به ختم باب السنة فصل متابعة أصحاب النبي عليه 


الصحابي!”) واجب عند أبي سعيد البردعي رحمه الله يُترك 
إلا فيمالايدرك بالقياس ('. 


(؟)سورة آل عمران : الآية ٠۹‏ 

(6) أي بقاء هذا الأصل 

(4) سور ة آل عمران ؛ الآية ٠١‏ 

)١(‏ ارجع إلى عبارة الاخسيكثي فقد قدمتها في أول هذه المسالة 

() انظر أصول السرخسي؟ /44 وشرح النظامي ص 41 والأحكام للآمدي ۱۸۷/۲ و11 

(۷) قال الاخسيكني: وما يقع به ختم باب السنة باب متابعة أصحاب رسول الله 4# أه . انظر الحسامي 
Eo‏ 

(۸) اعلم ان قول الصحابي ها كانت فيه شبهة السماع ناسب أن يلحق بآخر اقسام السنة . إذ الشبهة بعد 
الحقيقة ف الرتبة : ثم اعلم انه لاخلاف ف أن مذهب الصحابي إما ما كان أو حاكما أو مفتيا ليس بحجة 
على صحابي آخر . إنما الخلاف في كونه حجة على التابعين ومن بعدهم من المجتهدين 

() وهو قول آبي بكر الجصاص ف بعض الروايات. وجماعة من أصحابنا : وهو مختار فخر الإسلام 
البزدوي وشمس الائمة السرخسي ء وأبي اليسر رحمهم الله . وهو مذهب مالك وأحمد بن حنبل في إحدى 
الروابتين والشافعي في قوله القديم. فإنه ذكر الصحابة في رسالته القديمة وأثنى عليهم بما هم أهله ثم 
قال : وهم فوقنا ني كل علم واجتهاد وورع وعقل ليستدرك به علم أو ليستنبط .وآراؤهم أولى من آرائنا 
عندنا لانفسنا . ونص في سوضع آخر على أن الصحابة إذا اختلفت فالائمة الأربعة أولى » فإن اختلف 
الاائمة الأربعة فقول آبي بكر وعمر رضي الله عنهما أولى . وذكر في موضع آخر أنه يجب الارجيح بقول 
الأعلم والاكبر قياسا لان زيادة علمه تقوي اجتهاده وتبعده عن التقصير 

)٠١(‏ وهو قول جماعة من أصحابنا : وإليه مال القاضي أبو زيد الدبوسي على ما يشير إليه تقريره في التقويم 


وعند الشافعي رحمه الله لايُقلكُ أحد منهم!'! . وعن الشيخ أبي منصور الماتريدي 
عن أصحابنا أن تقليد الصحابي يجب إذا كان من أهل الفتوى ولم يخالقه صحابي 
آخر, وإذا خالفه فلا "!, لكن يرجح أحد القولين بدليل وهو الأصح ؛ وقال بعضهم 
يجب تقليد الخلفاء الراشدين " 


احتج البردعي بقوله عليه السلام: «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر.() 


)١(‏ وإن كان فيما لا يدرك بالقياس وهذا قول الشافعي رضي الله عنه في الجديد ‏ وإ ذلك ذهبت الإشاعرة 
والمعتزلة , وهذا اللفظ الذي عبر به الشارح -أعني قوله ٠‏ لا يقلد أحد منهم »- كما يدل على عدم وجوب 
التقليد يشير إلى عدم جوازه أيضاً ؛ وهو المختار عندهم, وقد جوز بعضهم التقليد وإن كان لا يوجبه 
وذكر في القواطع أن مذهب الصحابي إن كان موافقاً للقياس فهو حجة إلا أن الأصحاب اختلفوا فقال 
بعضهم : الحجة ف القيياس » وقال بعضهم: الحجة في قوله , وأما إذا كان بخلاف القياس » أو كان مع 
الصحابي قيساء. خي . والجلي يخالف قوله فقد اختلف قول الشافعي فيه. قال في القديم: قول 
الصحابي أولى من القياس , وقال في الجديد : القياس أولى . 

(۲) أي فلا يجب تقليد البعض 

() ومن العدداء من قلد الشيخين ‏ أا بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ٠‏ هذا : والتقليد : اتباع الانسان 
يقول أو يفعل معتقداً للحقية فيه من غير نظر وتامل ف الدلييل ؛ فكان هذا المتبع جعل قول الغير أو فعله 
قلادة في عنقه من غير طلب دليل . فعلى هذا لا يكون اتباع الصحابة تقليداً حقيقة لأنه عمل بالدليل معنى, 
إلا أنه سمي تقليدًا باعتبار الصورة 

(؛) روي مرضوعاً من حديث حذيفة , وحديث ابن مسعود ؛ وحديث ابي الدرداء رضي الله عنهم ‏ فحديث 
حذيفة بن اليمان : أخرجه ابن ماجة , والترمذي من طريق عمرو بن هرم عن ربعي بن خراش عن حذيفة 
مرفوعاً وسكت عنه الترسذي؛ وأخرجه الترمذي أيضاً وأحمد من طريق سفيان بن عيينة عن زا 
ومرة أخرى بدون زائدة ‏ عن عبد الملك بن عمير عن ربعي به , ثم قال الترمذي : وكان سفيان بن عيينة 
يدلس في هذا الحديث » فربما ذكره عن زائدة عن عبد املك بن عمير ٠‏ وربما لم يذكر فيه عن زائدة , ثم قال 
هذا حديث حسن . أه ورواه هو والبيهقي والحاكم من طريق سفيان الثوري عبن عبد الملك بن عمير عن 
موى لربعي عن ربعي به , وقال الحاكم :هذا حديث من أجل ما روي في فضائل الشيخين . أه . وصححه 
الذهبي ف مختصره. وحديث ابن مسعود : أخرجه الترمذي ٠‏ والحاكم من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل 
عن أبيه ٠‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن غریب من هسذا الوجه من حديث ابن مسعود لانعرفه إلا من 

يث يحيى بن سلمة بن كهيل » ويحيى بن سلمة يضعف في الحديث . اه وصضححه الحاكم : لكن 
اعترضه الذهبي في مختصره فقال : سنده واه . أه قلت: ورواه أبو حنيفة عن سلمة بن كهيل » وحديث 
آبي الدرداء : رواه الطبرائي في الكبير . كذا في الفتح الكبير . انظر : سنن ابن ماجة١‏ /۴۷ وجامع 
الترمذی‌ ۱۲۹/۱۴ و۲۱۴ ومسند أحمد ه/ 81. وسنن البيهقي ٠١۴/۸‏ والمستدرك ۳/ ۷١‏ وجامع 
مسائيد ابي حنيفة١‏ /۲۲۲ و١۲۲‏ والفتح الكبير! ٠ ۲٠١/‏ ثم اعلم أن أبا سعيد البردعي استدل بصدر 
هذا الحديث: + اقتدوا بالذين من بعدي » ٠‏ والمراد بالاقتداء في هذا الحديث وما بعده الاتباع, فكان 
ظاهرهما يقتضي وجوب اتباعهم 


رضي الله عنهماء وقوله عليه السلام: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم,!'2 

واحتج الشيخ أبو الحسن الكرخي رحمه الله بقوله تعالى: «( فاعتبروا ياأولي 
الأبصار 4(") وما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى شريح!") : اقض بكتاب 
الله تعالى» ثم بسنة رسوله ثم ريك( ولم يقل برأيي!*). إلا أنه يقلد فيما لا يدرك 


بالقياس لأن الظاهر أنه لم يقل إلا عن حديث ث 


عند لحسيآتته عن الجراف 0 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في المؤتلف , وي غرائب مالك , والقضاعي في مسند الشهاب ٠‏ وعبد بن حميد ‏ والبيهقي 
ف المدخل. وابن عدي في الكامل ‏ والدارمي . وابن عبد البر والحاكم وغيرهم بالفاظ مختلفة المبنى متقاربة 
المعنى بطرق متعددة كلها ضعيفة كما بسط الحافظ ابن حجر في الكاف الشاف تخريج أحاديث الكشاف 
» لكن بسبب كثرة الطرق وصل الى درجة الحسن ؛ ولذلك حسنه الصغاني كما ذكره السيد الجرجاني في 

اللشكاة عنه وقال قاسم الحنفي في شرح مختصر المنار : وقد روى « أصحابي كالتجوم ٠...‏ 
الحديث من حديث ابن عمر , وروی معناه من حديث انس » وفي أسائيدها مقال ؛ لكن يشد بعضها بعضا 
أه كذا قال اللكنوى ء قلت ؛ وأخرجه السجزي في الابانة ‏ وابن عساكر عن عمر عنه 17 قال : سالت 
ربي فيما تختلف فيه أصحابي من بعدي , فاوحى إلي يامحمد: ان أصحابك عندي بمنزلة النجوم في 
السماء بعضها آضوا من بعض , فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى. اه انظر 
الفتح الكبير؟ / ٠١١‏ وإقامة الحجة على أن الاكثار من التعبد ليس ببدعة ص8 . 

(1) سورة الحشر : الآية ؟ , ووجه دلالتها : أن الاعتبار هو العمل بالقياس والراي فيما لانص فيه 

() هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي (أبو أمية) كان من كبار التابعين . وأدرك الجاهلية ٠‏ 
وكان من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الاسلام ‏ أصله من اليمن . ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان 
وعلي ومعاوية , واستعفى في ايام الحجاج قبل موته بعام؛ فاعفاه سنة ۷۷ ه. وكان ثقة في الحديث 
مامونا في القضاء له باع في الأدب والشعر ؛ ومات بالكوفة سنة ۷۸ه وقيل سنة ١۸هد»‏ وقيل غير ذلك. 
انظر : حلية الأونياء 181/4 والاصابة 8 /1 ١‏ وشذرات الذهب١‏ / ۸١‏ ووفيات الأعيان ۲۸١/١‏ 
وتهذيب التهذيب 577/4 والمعارف ص١‏ !1 والاستيعاب ١‏ /:. 

(4) أخرجه النسائي 7١7/1‏ والبيهقي: 1١١/٠١‏ من طريق سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن شريح انه 

ب إلى عمر يساله ؛ فكتب اليه أن اقض بما في كتاب الله ... الأثر ؛ وأخرجه البيهقي أيضا من طريق 

هشیم قال: حدثناسيار عن الشعبي به 

(ه) فكان دليلا على أنه ليس بعد الكتاب والسنة شيء يعمل به سوى الرأي» وأيضا: هو دليل على أنه لم يظهر 
من الصحابة دعاء الناس إلى أقاويلهم؛ والعمل بآرائهم؛ ولو كان فول الواحد منهم مقدما على الرأي لدعا 
الناس الى قوله كما كان رسول الله آل يدعو الناس إلى العمل بقوله؛ وكما كانت الصحابة تدعو الناس 
إلى العمل بالكتاب والسنة وإلى العمل بإجماعهم فيما أجمعوا عليه,إذ الدعاء إلى الحجة واجب ‏ فدل ذلك 
على أن قول الواحد منهم لا يكون مقدما على الرأي ٠‏ 

جزاف» بكسر الجيم و ا: الحدس وهو الظلن والتخمين والت هم انظر 

القامسوس۱۳/۱ ۵و۲ .1۰٤/‏ 


زلف 


وجه قول الشافعي [رحمه الله ]ا اندرج هنا ١‏ 

بر بالكتاب والسنة والمعقول » أما الكتاب : فقوله تعالى 
ل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان 
[رضي الله عنهم ورضوا عنه ] (') » ١‏ وجه الاستدلال أن التابعي استحق 
الماح باتباع الصحابي » وفيه إشارة الى أن تقليد الصحابي واجب, لأنه لو لم يكن 


رأي الصحابي حقا وصوابا ما كان المتبع مستحقا للمدح» لكن هذا إذا بلغ درجة 
الفتوى؛ لأنه لو لم يكن كذلك لا يجب تقليده لأنه غير معصوم عن الغلط: وكذا 
لا يقلد إذا خالفه . لأنه كما يستحق المدح باتباع صحابي يستحق الذم 


و r oy‏ لالظ ورا 
إن كان يحتمل الغلط يغلب عليه الصواب 


ت التعارض فيسقط الاتباع وأما السنة: فحديث 


الهم نفوسهم في أمور 
أحوال التنزيل وأسبابه. ولان" الظاهر أنه يشاور الصحابة 
أ ثم بعد ذلك إذا لم يظهر الخلاف فالظاهر هو الإجماع فيقلد عملاً 
بالغالب لأنه كالمتيقن 


(1) زيادة منك . 

(۲) أي في الدليلين النقليين لابي الحسن الكرخي إلا أنه أي الشافعي رضي الله عنه لم يفرق بين مالا يدرك 
بالراي من المقادير ونحوها يجوز أن الصحابي إنما أفتى فيما لا يدرك بالقياس لخبر 
غلنه دليلا ولا يكون كذلك . ومع جواز ان لا يكون دليلا لا يلزم غيره كالاجتهاد ها احتمل أن لا يكون دليلاً 
لا يكون حجة على مجتهد آخر , الا يرى أن قول التابعي وسائر المجتهدين فيمالا يدرك بالرأي ليس 
بحجة مع أنه لايظن بهم المجازفة والكذب , فكذا قول الصحابي 

(؟) ل ك: «ورضوا عنه رضي الله عنهم» وهو خطا مخالف لرسم المصحف. 

(4) سورة التوبة : الآية ٠١١‏ 

)٥(‏ يعني وله ٠:‏ اقتدوا بالذين من بعدي » وقد تقدم تخريجه » وقوله عليه السلام ٠:‏ أصحابي 

:ففيه دعوة إى تباعهم رضي الله عنهم 


)فك :لان. 


ووجه القول الآخر : ما روي عن النبي عليه السلام: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي» (11. 

قوله: قال أبو سعيدا": هى أبى سعيد أحمد بن الحسين البردعي!') تلميذ أبي 
علي الدقاق الرازي(؟) صاحب كتاب الحيض!"!, وهوتلميذموسى بن نصر 
الرازي("). وهوتلميذ ابن الحسن الشيباني رضي الله عنهم» والشيخ 
أبوالحسن الكرخي تلميذ البردعي. وسمعت بعض أساتذتي ببخارى يقول:إن 
العلماء كانوا يقولون لشي" أبي الحسن: أبى (الحسن)!/) فحسب. فرأوا في المنام 
النبي لا فقال عليه السلام: شيخوه فإن الملائكة يشيخونه ثم قالوا عند ذكره 
الشيخ أبو الحسن 


(1) رواه أصحاب السنن عدا النسائي, كما رواه الحاكم وابن حبان كلهم من حديث العرباض بن سارية 
مرفوعا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. اه انظر : جامع الترمذي ١1/٠١‏ وسن ابي 
داود4 / ۲۰۰ وسن ابن ماجة٠ ١5‏ وصحيح ابن حبان ۱۳۹/۱ والمستدرك! 40 ,شم ظاهر هدا 
الحديث يقتضي وجوب اتباع الخلفاء الراشدين وإن خالفهم غيرهم من الصحابة . ولكن يترك هذا الظاهر 
عند ظهور الخلاف بقيام الدليل. فبقي حال ظهور قسولهم من غير مخالف لهم على ما يقتضيه الظاهر؛ كذا 


(1) قال الاخسيكثي : قال آبو سعيد البردعي رحمه الله : تقليد الصحابي واجب يترك به القياس لاحتمال 
السماع والتوقيف . ولفضل إصابتهم في نفس الرأى بمشاهدة أحوال التنزيل ٠‏ ومعرفة أ. 
أبو الحسن الكرخي رحمه الله : ل يجوز تقلبد الصحابي إلا فيما لا يدرك بالقياس » وقال الشافعي رحمه 
الله :لا يقلد أحد منهم » وهذا الخلاف ف كل ما ثبت عنهم من غير اختلاف بينهم , ومن غير ان ينبت أنه 
بلغ غير قائله فسكت مسلماً له وأما إن اختلفوا في شيء : فالحق لا يعدو أقاويلهم , ولا يسقط البعض 
بالبعض بالتعارض لانه تعين وجه الرأي مالم تجر المحاجة بينهم بالحديث فحل محل القياس . اه 
انظر : الحسامي ص ٩۳‏ 

مت ترجمته 


0 

() هو الحسن بن علي بن محمد الدقناق النيسابوري الشافعي (أبو علي) صوق فقيه, أصولي , قرا على 
موسى بن نصر الرازي ؛ وهو أي اپو على أستاذ ابي سعيد البردعي , توق رحمه الله 
وقيل سنة ٠‏ ؛هء والدقاق يقال من يبيع الدقيق ويعمله 

(ه) من آثار ابي علي الدقاق : » كتاب الحيض » و « كتاب الضحايا ». انظر : شذرات الذهب۴/ 18١‏ والفوائد 
البهية ص۹٤۱‏ وتاج التراجم ص ۸٩‏ وطبقات الففهاء للشيرازي ص ؟١١‏ وكشف الظنون؟ ٠١١١/‏ 
ومعجم المؤلفين1551/9 

() هو موسى بن نصر السرازي (أبو سهل) من اصحاب محمد بن الحسن الشيباني يروي الحديث عن 
عبدالرحمن أبي زهير ‏ وهو خر من رووا عنه » وتفقه عليه ابو سعيد البردعي , وأبو علي الدقاق :كان 
حيا قبل سنة 15ه من آثاره ١‏ كتاب الشفعة » وكتاب المخارج وهو بديع في بابه . انظر : الفوائد البهية. 
اص ۲۱۹ وتاج التراجم ص ۷۲ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص۱۱۷ وطبقات الفقهاء لطاش کبری ص49 
وکشف الظتون ۱٤۳۰/۲‏ و1405 

)3ك :الشيخ. (م)ليك :الس ين 


قوله: تقليد الصحابي!'): التقليد: متابعة الشخص غيره من غير استدلال. 
وكأنه يجعل!'! ما يفعله غيره أو يقوله!") قلادة في عنقه. 

قوله: لاحتمال السماع ( : أي من النبي عليه السلام. 

(قوله7")) : ولفضل إصابتهم : لأنهم شاهدوا أحوال التنزيل وعرفوا 
أسبابه. وبذلوا النفوس في دين الله. على أنهم مدحوا بقوله عليه السلام : «خير 
الناس قرني الذين"' أنا فيهم,( 1 


بارة الاخسيكثي فقد ذكرتها في هامش (1) من الصفحة السابقة . فارجع اليه. 

ايفعل » والتصحيح من السياق - )يط يقول. 
(4) قدمت لف التن في هامش )١(‏ من الصحيفة السابقة فارجع إليه.. (ه) سقط من ط 
(۷) ارجع إلى مانقلقه نك من کلام الاخسيكفي في هامش (5). 


٠‏ خير القرون قرني الذين أنا يهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الك 


(۸) سيذكره الشارح قريبا بلفظ: «خير القرون قرني الذي آنافيهم » وسيذكره بعد ذلك كاملا بلفظ: 


» وحديث عصر بن الخطاب . وحديث سمرة بن 
ف مسنده ٠‏ وأبو يعلى ن مسنده عن بريدة الأسلمي 


اللستدرك ٠‏ والطبراي ف الكيع. مرقوعا بلقت 
يلونهم » والآخرون أرذال »: قال الحافظ ابر 


نون ولا يؤتمشون ‏ ويتترون ولايوفون 
ارواه مسلم واحمد مرقوعا . ولفظ مسلم: ٠‏ خير أمتي القسرن الذي 
بعثت فيهم ثم الذين يلونهم. شم يخلف قوم يحبون السمانة يشهدون قبل أن يستشهدواء . وحديث 
عائشة مرفوعا: أخرجه مسلم واحمد عنها قالت: سال رجل النبي 33 : آي الناس خير ؟ قال: «القرن 
الذي انافيه . ثم الشاني . ثم الشالث» آف يلفظ مسلم .وحديث عمر بن الخطاب: ذكره التر مذي 
اس قسرني ثم النين يلونهم.ثم الذين يلونهم ثم يقش وا الكذب = 


قوله : تقديم رأيه ('!: أي رأي الصحابي .قوله : فيما لا (يدرك!") بالقياس 


وهو كالمقدرات لأن العقل لا اهتداء له فيها » وهذا كما قالوا ( : أقل الحيض ثلاثة 


أيام ء وأكثره عشرة أيام () . 


< حتى يشهد الرجل ولا يستشهد ٠‏ ويحلف الرجل ولا يستحلف » أهء قلت : ورواه الترمذي ؛ وابن ماجة ٠‏ 
البزار عن عمر أن النبي 2 قال: ‏ أوصيكم باصحابي . ثم الذين يلونهم » ثم 
الذين يلونهم. ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف.ويشهد الشاهد ولا يستشهد...» الحديث 
بلفظ الترمذي , قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد ذكر هذا الحديث من 

غير وجه عن عمر عن النبي :35 . أه. وصححه الحاكم . وقال الهيثمي في اسناد البزار: رجاله ثقات. 

أ وحديث سمرة بن جندب: رواه الطبراني في الصغير عنه مرقوعاً و اسناده عبدالله بن محمد بن 

عيشون . قال الهبثمي: لم أعرفه وبقية رجاله ثقات آه . انظر: صحيح البخاري» 7-1 و8/ 41و14 

وصحيح مسلم ۸۹-۸٤/۱۲‏ وجامع الترمذي 4/5 و10و/10 و15 /45؟ وسفن ابن ماجة؟ /741 

وسفن النسائي ۱٤۳/۲‏ ومسند احمد بشرح أحمد شاکره |۲۰۹ و٩‏ /۲۹و۸1 10/179٠١5‏ ومسئد 

أحمد 4 /473و440و101/9والمستدرك 114/1 ومستد الشافعي ص44 وسن البيهقي ٠١١/٠١‏ 

ومجمع الزوائد 15/٠١‏ وفتح الباري 2 /4-9 : 

الاخسيكثي فقد ذكرتها قيما سبق في الصفحة قبل السابقة ومنها تعلم أن لفظ اتن الذي 

ET 

(۲) فك «يدري» وما أثبته من ط هو الموافق للمتنء وقد حررت لك عبارته فيما تقدم. 

(©) أي الصحابة رضي الله عنهم. 

(4) رواه الدارقطني - بعا يقرب من هذا اللفظ ‏ والبيهقي , والدارمي ‏ بمعناه ‏ من طريق الجلد بن ايوب عن 
معاوية بن قرة عن أنس موقوفا عليه . وقال البيهني: هذا حديث يعرف بالجلد بن يوب وقد أنكر ذلك 
عليه. ثم حكى عن الشافعي أنه قال :قال أي ابن علية : الجلد أعرابي لا يعرف الحديث أه. ثم ذكر 
البيهقي تضعيفه عن جماعة . ورواد أبو يعلى من طريقه أيضا . وأعله الهيثمي بضعفه ‏ وذكره ابن 
قدامة لل المغني . قلت : روى هذا الأثر عن الجلد جماعة من الآئمة متهم سفيان الثوري وعمل به وحماد 
ابن سلمة ‏ كذا أخرجه الدارمي من روايتهما عنه ‏ واسماعيل بن علية وحماد بن زيد ‏ هكذا أخرجه 

قي من روايتهما عنه ‏ وهشام بن حسان . وسعيد بن قبي عروبة وغيرهم ء وقال ابن عدي : لم اجد 

اللجلد حديثا منكرا جدا. وقد جاء لروايته هذه متابعات وشواهد . تموهذه التابعات والشواهد 
ما أخرجه الدارقطني من حديث الربيع بن صبيح عمن سمع أنسا عن انس قال: فذكر الأثر بنحو الشطر 
الثاني من لفظ الشارح . ومنها أيضا ما أخرجه الدارقطني عن الحسن عن عثمان بن فبي العاص بمعنى 
الشطر الثاني فيضا .والربيع هذا :عن ابن معين ثقة . وقال أحمد بن حنيل : لا باس به رجل صالح . أهء 
وقال شعبة : هو من سادات للسلمين. آه. وقوله » عمن سمع تسا » وان كان مجهولا . فالاظهر أنه 
معاوية بن قرة . لأنه هو الذي روى ذلك عن انس ٠‏ وقال البيهقي بعد أن روى أثر عثمان بن العاص :هذا 
الأثر لا باس باسناده. آه. وآخرجه الدارقطني من قول ابن مسعود من طريق هارون بن 
بان هارون هذا ضعيف الحديث . ثم هذا اللفظ جاء مرفوعا اليه عليه السلام من حديث أبي امامة عند 
الطبراني في الكبير والأوسط . و اسناده عبد املك الكواق . قال الهيثمي لا ندري من هو. أ ومن حديث 
.واثلة بن الأسقع عنه 5ة بهذا اللفظ . ذكره ابن قدامة . ومن حديث معاذ. والخدري. وأنس, وعائشة 

فوعا . وف أسانيدها مقال ذكره الزيلعي: انظر : سنن الدارقطني | / ۷۷ وسن البيهقي ۴۲۳-۴۲۱/۱ 
ومسند الدارمي ص١ ١١‏ ومجمع الزوائد ۲۸١ /١‏ والمغني لابن قدامة ١‏ / 770 وتصب الراية ٠۹١ /١‏ 
وفتح القدير لابن الهمام! /135 


قوله وهذا الخلاف :إلى آخرء » أي هذا الخلاف في تقليد الصحابي 
فيما(ثبت(")) عنه ولم يثبت خلاف غير 


الخلاف يرجح أحد القولين على الآخر ولا يجب التقليد بالاتفاق ؛ وإذا ثبت السكوت 
من غيره ينعقد الاجماع ‏ فيجب التقليد بالاجماع( . 


أو سكوت غيره مسلما 7" ؛ فإنه إذا ثبت 


قوله : إذا اختلفوا ف شيء ‏ : كماإذا مات المكاتب عن وفاء . قال علي وابن 


مسعود رضي الله عنهما : يموت حرا ؛ وهو مدهب علما: 


» وقال زيد بن ثابت رضي 
الله عنه : يموت عبداً ".وهو مذهب الشافعي رحمه الله ورجح علماؤنا قولهما 
بآن موت أحد المتعاقدين لا يبطل الكتابة, فكذا موت الآخرا") أعني أن موت المولى 
لا يبطلها ‏ فكذا موت المكاتب . والجامع حاجة العبد إلى حرية نفسه وولده كي 
يصيروا أهلاً للولايات!*) 


(1) أوردت لك عبارة الاخسيكثي فيماتقدم فار 
(©) هذا بیان محل الفزاع 
(4) قال في الميسزان: وصورة المسالة إذا ورد قول عن الصحابي رضي الله عنه في حادثة لا تحتمل الاشتهار 
فيما بين الصحابة بان كانت مما لا يقع به البلوى والحاجة للكل . ولم يكن من باب ما اشتهر عادة ,ثم 
ظهر نقل هذا القول في التابعين . ولم يرد عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم خلاف ذلك . قاما إذا كان 
القول في حادثة من حقها الاشتهار لا محالة ولاتحتمل الخفاء بان كانت الحاجة والبلوى بها تعم 
واشتهر مثلهافيما بين الخواص . ولم يظهر خلاف من غيره فيه فهذا إجماع يجب العمل به, وكذا 
إذا اختلفوا في شيء فالحق لا يعدو أقاويلهم .. الخ ماذكره الاخسيكثي في متنه مما ذكرته لك سابقاء وف 
بعض الكتب : وصورة المسالة فيما إذا ورد قول من الصحابي رضي الله عنه قيما يدرك بالقياس ٠‏ ولم 
ينقل عن غيره تسليم ولا انكار ورد .إا ان حجة يلا خلاف بین 


إليها )ۆد 


وانكار كان ذلك اختلافا متهم في ذلك الحكم بالرذي. وذا 
بأيهما شاء . وعدم جواز إحداث قول آخر . لأنهم إذا اختلفوا على قولين أو آقوال 
الأقوال قيما قالوا ضرورة تعذر اجتماعهم على الخطا . وخروج الحق عن أقوالهم . فكان القول الخارج 
عن أقوالهم خطا بيقين , فيكون مردودا . كذا في التحقيق . 

(ة) ارجع إلى ما قال اقيما ذكرته سابقاً. 

(1) قلت : أخرج البيهقي أثر علي وابن مسعود رضي الله عنهما بمعنى ما ذكر الشارج , وأخرج أثر زيد بن 

: وروى أبو حنيفة رحمه الله هذه الآثار عنهم أيضا. انظر: سنن البيهقي 771/٠١‏ 
ونصب الراية؛ / 147 وجامع مساتيد آبي حثيقة ؟ /114 والآثار محمد بن الحسن ص ١١۷‏ 

(۷) فك :الاخير (۸) وهذا عندتا خلاقا للشاقعي رحمه الله 

(1) انظر : الهداية ٠۹١/۳‏ والإقناع ۲۳٣-٤۲۰/۲‏ 


قوله: ولا يسقط البعض بالبعض': أي لا يسقط رأي البعض برأي البعض , 
بل يرجح 7" كما قلنا . 

قوله: وأما التابعي فإن زاحمهم": أي 
خلافاً للبعض( لأنه لا يحتمل رأيه التوقيف والسماع من رسول الله وَل () 
فيبقى رأيه ورأي غيره سواء. فلا يقلد. ولأنه لم يوجد الأمر بالاقتداء بالتابعي؛ وما 


زاحم التابعي الصحابة يجوز 


ناء لأنهم لما سوغوا رآيه فيما ار كواحد متهم 
م لما سوغوا رأيه فيما بينهم متهم 


روئ عن أبي حنيفة رضي الله عنه: إذا اجتمعت الصحابة سلمنا لهم؛ وإذا جاء 
التابعون زاحمناهم: يحقق هذاء وإنما قال هذا لآنه كان منهمء لآن التابعي من أدرك 
من المسلمين الصحابة؛ وهو قد آدرك من الصحاية أنس بن مالك: وعبد الله بن 


أوف: وعبدالله بن جزء الزبيدي7' . وأبا الطفيل!') وغيرهم رضي الله عنهم. وولد 


)١(‏ ارجع الى عبارة الاخسيكثي التي وردتهافيماتقدم 

(1) قال صاحب التحقيق : أي لا يسقط بعض الأقوال ببعضها ء ولا يطلب فيها تاريخ ليجعل الآخر ناسخا 
اللمتقدم . لأنهم مااختلفواولم يحتجوا قيما بينهم بالسماع من النبي عليه الصلاة والسلام تعين وجه 
الرذي والاجتهاد في اقوالهم . قحل قول الصحابي محل القياس ‏ فصار تعارض أقوالهم كتعارض وجوه 
القياس . ولا نسخ في القياس ٠‏ كذاق اقوالهم » بل يجب الترجبح ان أمكن ء والا عمل المجتهد بأيهما شاء 
بشهادة القلب . اه في هذه اللسالة أصول البسزدوي مع كشف الأسرار 7/ 117 وأصول 
السرخسي؟ / ٠١١‏ والتحقيق ص١0-7١؟‏ والأحكام للآمدي ۲۰۱/٤‏ . 

(5) قال الاخسيكثي + وأا التابعي : فإن زاحمهم اي الصحابة في الفتوى يجوز تقليده عند بعض 
مشايخنا رحمهم الله خلاقا للبعض . نه انظر : الخسامي ص 45 

(4) وهذا الخلاف مبني على رواية قال لاقلدهم . هم رجال اجتهدوا. وثحن 
رجال نجتهد . وهو الظاهر من المذهب . والثانية ما تقل عنه في التوادر أن من كان من آثمة التاب 


(ه) فيك : عليه السلام 

(<) هو عبد الله بن الحارث بن جزء الزبييدي. صحابي. سكن مصر وروی عنه المصريون أحاديث, وعمی 

,وفاته. وهو آخر من مات بعصر من الصحابة. تول سنة 7ه وقيل غير ذلك: انظر : الإصابة 

والاعلام 4 /7-2 

(۷) هو عامر بن وائلة بن عبدالله بن عمرو الليثي الكناني القرشي (أبو الفضل) شاعر كنانة وأحد فرسانها. 

ومن ذوي السيادة فيهاء ولد يوم واقعة أحد ورأى النبي يل وروى عنه تسعة أحاديث. وعاش إلى ايام 

ز وتنوف بمكة سنة ١٠٠ه‏ وقيل سنة /١1ه‏ وقيل سنة 1١1١‏ ه وهو آخر من مات 

من الصحابة. انظر: طبقات ابن سعد ۲۳۸/١‏ وتهذيب التهذيبه /7 والإصابة ‏ / ١١١‏ والجواهر 
المضيثة ص ۲۲١‏ والمعارف ص 145 


لثمانين سنة من الهجرة. وعاش سبعين سنة. وتوقي لائ ة و. a‏ 


وماروي عن أبي حنيفة!"): لا يثبت إجماع الصحابة في الإشعار » لآن إبراهيم 
النخعي كان يكرهه!” ). وهو ممن أدرك عصر الصحابة؛ فلا يثبت اجماعهم بدون 
تقليد التابعي(” . مثال مزاحمة التابعي في 


قوله. فإنه يحقق الأول وهو جواز 
الفتوى الصحاية: ما خالف مسروق في النذر بذبح الولد ابن عباس بايجاب ذبح 


شاة. فرجع ابن عباس إلى قوله عن إيجاب ذبح بدنة . وكذا خالف شريح علي 


)١(‏ قدمت لك ترجمة أبي حنيفة مستوفاة فارجع إليها 

(۲) اي أنه قال :لا یٹبت .... الخ 

(5) الإشعار هو :الإدماء بالجرح لغة ؛ وشرعا : جرح سنام البدنة المهداة ال الحرم ف النسك بكيفية خاصة ٠‏ 
أثم هو سنة عند الشافعي رحمه الله . وحسسن عند أبي يوسف ومحصد رحمهما الله ومكروه عند ابي 
حفيفة رحمه الله : انظر: الاقناع ٠۴/١‏ والهداية1 /115 

(4) روى الترمذي4/ ٠١4‏ عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال :الاشعار مثلة . أه وذكره الحافظ ابن 
حجر وقال الامام ابن العربي افاي بعد أن ذكر مقالة التخمي : وقد روى عن ابن عباس التخير فيه , 
والرخصة عن عائشة تركه . أه انظر : شرح ابن العربي لدالكي على جامع الترمذي4 //150 وف 
الباري؛ /۲۹۲. 

() وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله آنه لا خلاف ف أن قول التابعي ليس بحجة على وجه يترك ب 
القياس ؛ فقد روينا عن ابي حنيقة رحمه الله ء ما جاءنا عن التابعين زاحمناهم يعني في الفتوى . فنفتي 

1 قوله هل يعتد به في اجماع الصحابة حتى لا 
خلافه ؟ فعندنا يعتد به. وعند الشافعي لا يعتد به . ته . قلت 
النوادر التي ذكرتها قيما تقدم ء والشارح تبعا لصاحب اتن اعتبرها وأثبت الخلاقف 

)١(‏ روى أبو حنيفة عن سماك بن حرب عن محمد بن المنتشر قال: أتى رجل ابن عباس فقال : اني نذرت أن 
انحر ابنيء ومسروق بن الأجدع جالس ف المسجد. فقال له ابن عباس: اذهب إلى ذلك الشيخ فاساله: ثم 
تعال فاخبرني بما بقول. فاتاه فساله. فقال مسروق: إذبح كبشا فإنه يجزئك فاتی این عباس فحدثه بما 
قال مسروقء قال وأنا آمرك بما مرك به مسروق ‏ آه مختصراً قلت : اعلم أن فتاوى ابسن عباس رضي 
الله عط لخالات و فلا دروي انه قي یدیم كي الثلار کا کا کدی ارام ماق فی 

قو كيشا رواد 


وروى عنه انه قال: 


من الايل كما قدى بها عبد للطلب ابنه. اه قال البيهقي : واختلاف 
فتاويه في ذلك يدل على أنه كان يقوله استدلالا ونظر. لا آنه عرف فيه توقيفا. أه. انظر : جامع مسائيد. 

۲ / 514 والآثار محمد ابن الحسن ص ه7١‏ وسفن البيهقي ٠١‏ / ۷4-۷۴ و المصتف لابن ابي 
شيبه؛ /145 . والموطا 171/1 وتفسير القرطب ې 111/1 


حيث رد شهادة الحسين (') لعل "رضي الله عنهما . 
ثم اعلم (أنه(") إنما قيد بمزاحمة التابعي في الفتوى ء لأنه إذا لم يكن أهلاً 
للفتوى حين أدرك الصحابة لا يجوز تقليده بالاتفاق() 


(1) هو الحسين بن علي بن آبي طالب الهاشمي القرشي العدناني (أبو عبدالله) السبط الشهيد. ابن فاطمة 
الزهراء. ولد في المدينة سنة 4ه . ونشا في بيت النبوة. وهو الذي تاصلت العداوة بسببه بين بني هاشم 
وبني أمية حتى ذهبت عرش الأموبين. وكان استشهاده رضي الله عنه يوم الجمعة عاشر الحرم سنة 
1ه وقد ظل هذا اليوم يوم حزن وكآية عند جميع اللسلمين. ولا سيما الشيعة. انظر تهذيب ابن 
عساكر 4 /11+ وصفوة الصفوة ١‏ /711 وتاريخ الطبري” ۲٠١/‏ وذيل اللذيل ص؟! والمعارف 
ص۳. 
فلت + ولعل صحته + الحسن » فهو الذي في عامة كتب الإصول. 

(1) حين احتكم إلى شريح في درعه الذي عرفه مع يهودي وقال -اي عل رضي الله عنه - هي درعي عرفتها مع 
هذا اليهودي . فقال شريح لليهودي : ما تقول؟ قال: درعي. وفي يدي. : 
الله عنه. فدعا قبراً فشهد له. ودعا الحسن ‏ وإ تعليق على النسخة ك: الورقة :14١‏ الحسين_بن عل 
فشهد له. فقال شريح: اما شهادة مولاك فقد أجزتها لك. واما شهادة ابتك قلا آجيزها. وكان من 
جواز شهادة الابن لأبيه - فسلم الدرع إلى اليهودي. فقال اليهود: 
عليه فرضي به صدقت والله إنها لدرعك » ثم نسلم اليهودي . فقال علي رضي الله عنه: هذا الدرع لك وهنا 
الفرس » هذا خلاصة ما ف المراجع الأصولية , وأصل هذا الأثر : أخرجه أبواحمد الحاكم . وابن الجوزي 
في العلل : وفي إسناده « أبو سمية » قال الأول : منكر. وقال الثائي : لا يصح . تفرد به أبو سمية. 
أه. وأخرجه البيهقي من طرق وضعفها . وثقل عن ابن الصلاح آنه قال ل كلامه على الوسيط : لم اجد 
له إسناداً يثيت . آه. وروى آبو حنيفة عن شريح أنه قال : أربعة لا تجوز لهم شهادة : الأب لابنه 
والابن لابيه .. الأثر. انظر: سنن البيهقي /٠١‏ 175 ونيل الأوطار 8 / 7٠١‏ وجامع مساتيد أبي 
حنيفة ۲ ۲۷١/‏ والآثار محمد بن الحسن ص ٠١١‏ 

(؟) سقط من 

(؛) انظر : كشف الأسرار ۲۲۵/۲ وأصول السرخسي ٠‏ /114 وتيسير التحريسر ٠١١/۴‏ وشرح للتار 
vr‏ 


is 


هو في اللغة عبارة عن العزم التام: يقال: أجمع رأيه على كذا » أي أثبت ذلك الشيء 
برأيه جزما (). وفي الاصطلاح: يراد به اجتماع (') الآراء على شيء("). ثم اعلم أنه 
لايد لك من أن تعرف (هنا)!') أربعة أشياء: ركن الاجماع!”*). وشرطه وسببه!"2 
مد 


(1) والإجماع في اللعة : الاتفاق أيضاء ومنه قولهم : أجمع القوم على كا أي اتفقوا عليه. ثم الفرق بين 
المعنيين: أن الاجماع بالمعنى الذي ذكره الشارح متصور من واحد. وبالمعنى الثاني الذي ذكرته 
الايتصور إلامن الاثذين فما فوقهما . 

(1) فيط :إجماع 

() وقيل هو عبارة عن اتفاق آمة محمد يب على آسر من الأمور الدينية واعترض عليه بأنه يلزم من هذا 
التفسير أن الاجماع لا يوجد إل يوم القيامة . لآنآمة محمد عليه السلام عبارة عن جملة من اتبعه إلى يوم 
القيامة . ومن وجد متهم في بعض الأعصار فإنما هم بعض الآمة ل كلها . وليس هذا مذهبا لأحد ود 
غير مطرد» فانه لو خلا عصر عن المجتههدين واتفقوا على أمر ديني فإن اتفاقهم عليه ل يكون إجماعًا 
شرعياً بالاتفاق مع انطباق هذا الحد عليه . وغير منعكس ٠‏ فإن الأمة والمجتهدين لو اتفقوا على عقلي أو 
عرف كان اجماعاً . مع خروجهما من هذا الحد لكونهما غير دينيين» وأجيب عن الأول والشاني بان المراد 
المجتهدون الموجودون في عصر من الأعصار. وعن الشالث بان كون الاتفاق على عقلي أو عصرفي إجماعا 
غير مسلم عند هذا القائل. وقيل : هو اجتماع جميع آراء أهل الاجماع على حكم من أمور الدين عقلي أو 
شرعي عند نزول الحادثة. وقيل وهو الأصح أنه عبارة عن اتفاق المجتهدين من هذه الأسة في عر على 
آمر من الأمور , وأريد بالا اك في الاعتقاد آو القول تو القعل . وإذا أطبق بعضهم على بعض على 
الاعتقاد. وبعضهم على القول أو الفعل الدالين على الاعتقاد. واحترز بلفظ ٠‏ المجتهدين » معرفا باللام 
المستغرق للجميع عن اتفاق غيرهم كالعامة . واتفاق بعضهم.وبقوله :» من هذه الأمة » عن المجتهد, 
من أرباب الشرائع السالفة .ويقوله « في عصرء عن ايهام أن الاجماع لا يتم إلا باتفاق مجتهدي جميع 
الأعصار الى يوم القيامة . لتناول لفظ المجتهدين جميعهم, وإنما قيل ء على آمر من الأمور » ليكون متناولا 
اللقول والفعل .والاثبات والنفيء والأحكام العقلية والشرعية . وهذا التعريف إنما يصح على قول من لم 
يعتبر موافقة العوام ومخالفتهم في الاجماع أصلا. فاما من اعتبر موافقتهم فيما لا يحتاج فيه إلى الراي 
فشرط فيه اجتماع الكل . وعليه فالحد الصحيح عنده أن يقال : هو الاتفاق في عصر على أمر من الامور من 
جميع من هو أهله من هذه الآمة . فقوله «من هو أهله » يشمل المجتهدين فيمايحتاج فيه إلى الرأي ٠‏ 
فيصير جامعا مانعاً . قلت : وبعد ذلك لا يخفى عليك ما يمكن إيراده » على تعريف الشارح ٠‏ وما يمكن 
تصحيحه به كان يقال: «اجتماع الآراء من أمة محمد عليه السلام في عصر علي شىء ٠‏ 

(4) سقط من ك. (0) وركن الاجماع:ما 

(1) شرط الاجماع : ما يكون الاجماع 

(۷) سبب الاجماع: هو المعني الداعي إلى الاجماع الجامع للآراء . وهو المسمى بمستند الاجماع 

(4) حكم الاجماع : هو الاثر الثاب 


اللا 


أماالاول!'): فنوعان: عزيمة (') وزخصة!"). أما العزيمة: فاتفاق الكل نصا على 
شيء أو فعلاً كما إذا شرع أهل الاجتهاد بالاتفاق في الشركة أو اللضارية, وأما 
اتوم ميقتسي الیک رشقو ایت وش روچ سی الل 
وسكوت الباقي» قيل: لا يثبت الاجماع بسكوت البعض() لاحتمال السكوت . 
ويحكى عن الشافعي" ولنا : أن الغالب قي كل عصر”” والمعتاد فيهم تولي الكبار 
الفتوى والسكوت من الصغار. وبعد مضي مدة التأمل وهي ثلاثة أيام!') يكون 
السكوت كالتنصيص على الاتفاق» لآن السكوت في موضع الحاجة إلى البيان بيان, 
فلو كان الحق بخلاف ما نص البعض أو فعل لما حل السكوت للبعض الآخر لوجود 


(1) وهو ركن الاجماع 

(1) العزيمة هذا : ما كان أصلا في باب الاجماع؛ إذ العزيمة هي الأمر الأصل. 

(؟) وهي : ما جعل اجماعاً للضرورة ٠‏ إذ مبني الرخصة على الضرورة 

(4) وإنماسمي هذا القسم رخصة لأنه جعل اجماعا ضرورة ٠‏ للاحتراز عن نسبة المجتهدين إلى الفسق 
.والتقصير في أمر الدين . 

(ه) صورة المسآلة : ما إذا نص بعض أهل الاجماع على حكم في مسالة قبل استقرار المذاهب على حكم تلك 
المسالة . وانتشر ذلك بين اهل العصر ‏ ومضت مدة التأمل - كما سيذكرها الشارح ‏ فيه ولم يظهر 
مخالف كان ذلك إجماعاً عند الجمهور . ويسمى إجماعاً سكو: 

() بيان كون السكوت محتملا :أن السكوت كما يكون للموافقة يكون للمهابة وا 
كما قيل لابن عباس رضي الله عنهما لما أظهر قوله ل العول وقد كان ينكره: هلا قلت هذا في زمن عمر رضي 
الله عنه وكان عمر لا يذكره كما سيجىء -فقال : كان رجلاً مهيبا فهبته. وفي رواية : منعني عن ذلك 
درته , وفد يكون لأنهم لم يتاملواق المسآلة لاشتغالهم بالجهاد وسياسة الرعية ؛ أو اجتهدوا فلم يؤد 
اجتهادهم إلى شيء فتوقفوا ء وقد يكون لكون القائل اكبر سنا من الساكت وأعظم حرمة وأقوى في الاجتهاد 
فلا يرى التدارك والانكار مصلحة احتراما له . وإذا كان محتملا لهذه للعاني ل يكون اجماعا ولا حجة 

(۷) وهو مذهب عيسى بن بان من أصحابنا والقاضي الباقلاني من الأشعرية. وداود الظاهري بوبعض 
المعتزلة منهم ابو عبد الله البصري . ققد ذهب هؤلاء ال أن الاجماع السكوتي ليس باجماع ولاحجة . 
ونقل ذلك عن الشافعي .ونقل عن بي الحسن الكرخي وبعض أصحاب الشافعي أنه حجة وليس 
بإجماع, وقيل هو مذهب الشافعي . وإلبه ذهب أبو هاشم وجماعة من المعتزلة ‏ ويحكى عن الشافعي 
أنه كان يقول : إن ظهر القول من أكثر العلماء . والساكتون نفر يسير يثبت به الإجماع ؛ وإن انتشر من 
واحد أو اثنين والساكتون أكثر علماء العصر لا يثبت به الاجماع ٠‏ ونقل عن الجبائي أنه إجماع وحجة 
بشرظ انقراض العصر 

(4) يريد الشارح رحمه الله أن يقسول: أن شرط النطق منهم جميعا متعذر غير معتاد . بل المعتاد الغالب في 

كل عصر ..... الخ ما ذكره. 


2 


العدالة المانعة عن السكوت عن الحق» وكلامنا في العدل('). وما روي أن ابن عباس 
رضي الله عنهما قيل له: ما منعك أن تخبر!") عمر بقولك في العول؟ فقال: درته("), 
فلا يكاد يصح , لان عمر رضي الله عنه كان سلس القياد ‏ في أمر الحق")ء على 
أنه كان يقول له: غص ياغواص شنشنة أعرفها من أخزم ('! » وهذا مثل يضرب في 
قرب شبه الشيء بالشيء 7" ؛ والشنشنة : الخلق , واخزم : اسم رجل ا" وأول من 


(1) انظر : الاحكام للآمدي ١‏ / ۲۸۰ و۱٣۳‏ وتيسير التحرير 41/5 وكشف الأسرار ۲١٠-۲۲١/۴‏ ونهاية 
السول ۲ ۱٤۷/‏ و۱۹۱ وشرح المنار ۷۳۸/۲ وإرشاد الفحول ص٤۸‏ والتوضيح مع التلويح 15/1 

(1) في طاتجب. 

(۲) رواه البيهقي 15/5 من حديث ابن إسحاق ثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود 
قال :دخلت آنا وزفر بن اوس بن الحدثان على ابن عباس ؛ فتذاكرنا فرائض الميراث فقال .. الحديث ؛ و 
آخره « فلو أعطى سأي عمر - من قدم الله - وهم كل صاحب فريضة لا تزول الا الى فريضة ‏ فريضت 
كاملة ؛ ثم قسم مايبقى بين من أخر الله وهم من يستحقون الباقي بعد ذوي الفروض - بالحصص 
ماعالت فريضة » فقال له زفر :فما منعك ان تشير بهذا الرأي على عمر ؟ فقال : هبته والله. اه 

(4) سلس ككتف : السهل اللين المقاد 

(ه) القياد : ضد السوق ‏ فهو من آمام وذاك من خلف انظر ؛ القاموس ۲۸۴/۱ و۲۷٠‏ 

(3) ومما يدل على ذلك أنه كان يعارض ابا بكر رضي الله عنهما في قتال من منع الزكاة مستندا الى قوله عليه 
السلام «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله .. » الحديث فلما قال أبو بكر « والله لاقاتلن من 
فرق بين سا جمع رسول الله » وافقه وتابعه ذكره البخاري تعليقا . ثم قسال: وكان الشراء أصحاب 
مشورة عمر كهولا كانوا أو شباناء وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل أه. انظر : صحيح البخاري 
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(۷) قال الميدائي : وف الحديث أن عمر قال لابن عبساس رضي الله عنهما حين شاوره فاعجبته اشارته 
«شنشنة أعرفها من أخزم » وذلك أنه لم يكن لقرشي مثل رأي العباس رضي الله عنه. فشبهه بابيه في 
جودة الرأي. أه» وروى ابن حجر في ترجمة ابن عباس باسناده عن عكرمة أن عليا حرق ناسأً , فبلغ 
ابن عباس فقال : لم أكن لأحرقهم ... الحديث . فبلغ علي ا قوله. فقال :ويح ابن أم الفضل انه لفواص 
أه.انظر : الاصابة ؛ /41 ومجمع الأمثال للميدائي ٣۹۲/١‏ 

(۸) وهو عجز بيت ؛ وصدرهه أن بني ضرجوني اي لطخوني ‏ بالدم ٠»‏ 

(4) وهو ابن ابي أخزم . 


وأما الثاني وهو شرط الاجماع: فهو أن انقراض العصرا”) بأن يموتوا على ذلك. 
هل هو شرط لصحة الاجماع أم لا"؟ فعند الشافعي: شرط؛ لاحتمال الرجوع7", 


وعندنا لاء لعدم فصل الدلائل" الموجبة لصحة الاجماع بين الانقراض وعدمه ). 


(1) هو جد حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن أخزم الطائي . وقيل جد جده . هذا : وقيل :ان أبا أخزم 


تمثل في ذلك عقيل بن علفة حين قال 

بتر و يقم و موا تليق 
شنشنةاغرفهامناضزم 

ومن ادعى أن اللثل له فقد سهافيه. 

(9) فك قله (6) سقط منك 


(4؛) انظر :مجمع الأمثال للميدائي ۱ / ۳۹۱ وأمال المرتضى ۳۷٤/۱‏ ومقامات الحريري ص ۴۹۱ 

(ه) الانقراض : الانقطاع . وانقراض العصر اي أهله وامراد هنا به : موت جميع من هو اهل للا 
نزول الحادثة بعد اتفاقهم على حكم فيها , وهذا ماعناه الشارح بقوله « بان يموتوا على ذلك 

() قال عامة العلماء: انه ليس بشرط لانعقاد الاجماع ولا لصيرورته حجة ء وهو أصح مذاهب الشافعي, 
وذهب أحمد بن حنبل وأبو بكر بن فورك الى أنه شرط لانعقاد الاجماع, واليه ذهب الشافعي في قول كما 
أشار الشارح ‏ وقال بعض أصحابه كابي إسحاق الاسفرايني : إن كان الاجماع باتفاقهم على الحكم قولا 
وفعلا لايشترط الانقراض لانعقاد الاجماع . وإن كان الاجماع بنص البعض وسكوت البعض :يشترط ٠‏ 
وهو قول بعض ا معتزلة ؛ وقال بعضهم : إن كان الاجماع عن قياس كان شرطا والا فلا .وإليه ذهب امام 
الحرمين ثم القائلون بالاشتراط اختلفواق فائدته. فقال أحمد بن حنبل ومن تابعه :انها جواز الرجوع 
قبل الانقراض لا دخول من سيحدث في اجماعهم واعتبار موافقته في الاجماع , حثى لو أجمعوا وانقرضوا 
مصرين على ما قالوا يكون اجماعا وان خالفهم المجتهد اللاحق إل زمانهم ‏ وذهب الباقون منهم ال انها 
جواز الرجوع وادخال من أدرك عصرهم من المجتهدين في اجماعهم أيضا واعتبار موافقتهم لا إدخال من 
أدرك عصر من أدرك عصرهم فيه لأنه يؤدي إلى أن لا ينعقد الاجماع أصلاً 

جماع إنما صار حجة بطريق الكرامة لهذه الامة بناء على وصف الاجتماع: والاجتماع 

لا ثبت إلا باستقرار الآراء. واستقرارها لا يثبت إلا بانقراض العصر, لان قبله يكون الناس في حالة تامل 
وتفحص. وكان رجوع الكل أو البعض محتملاً. ومع احتمال الرجوع لا يثبت الاستفرار, فلايثبت 
الاجماع. واستدل لهذا القول أيضا بان عمر رضي الله عنه کان يرى عدم جواز بيع أمهات الاولاد : ووافقه 
عليه الصحابة ثم إن عليا رضي الله عنه خالفه من بعد حثى قال له عبيدة السلماني: رايك في الجماعة 
أحب الينا من رأيك وحسداد. ولم يكن ذلك إلا لان العصر لم ينقدرض . فعرفنا أن بدون الانقراض لايثبت 
حكم الاجماع 

(۸) فيك : الدليل 

(۹) ومن ثم لا تجوز زيادة اشتراط الانفراض على هذه الدلائل المثبتة لحجية الاجماع من الكتاب والسنة. لآن 
ذلك إثبات شيء لم بدل عليه الدليل, أو لأن الزيادة تجري مجرى النسخ. وهو لايجوز ما ذكروا من الدليل 


اد في وقت 


إن 


E 


(ولآنه ) لما وجد الاجماع من أهل العدالة والاجتهاد لا يجوز للبعض الرجوع عن 
ذلك لأنه حين ثبت صار كالثابت بالنص. فخلاف!") ما ثبت بالنص حرام فكذا 
خلاف ما ثبت بالاجماع » يؤيده قوله عليه السلام: من شذ شذ في النار © 


وهنا شرائط أخرى متفق عليها. وهي شرائط الأهلية . وهي (العقل)0) 
واليلوغ. والإسلام . والعدالة والكيتونة من أهل الاجتهاد 7(" . ومن أهل 


(1) طا لانه 

(۲) عندناء وكذا عند من وافقنا في عدم اشتراط الانقراض » وعند الشافعي ومن وافقه يصح رجوع البعض 
كما ذكرته فيما تقدم 

(۴) فك : بخلاف 

(4) الشاذ من خالف بعد الموافقة ء يقال :شذ البعير وتد ‏ إذا توحش بعد ما كان أهلياً . انظر :اصول 
السرخسي ٠٠١/١‏ وكشف الأسرار ۲١۴/۴‏ والاحكام للآمدي ١‏ /87+ وجمع الجوامع مع حاشية 


البناني ۲ /۱۸۹ وفواتح الرحموت ۲۲١/۲‏ 

(0)روى الترمذي 1١/4‏ من طريق سليمان المدني عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر آن رسول الله قال 
» ان الله لا يجمع أمتي . أو قال : آمة محمد # على ضلالة . ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ الى النار,, 
أه, ثم قال : هذا حديث غریب من هذا الوجه . وسليمان المدني هو عندي سلمان بن سفيان » وقد روی 
عنه آبو داود الطبالسي . وأبو عامر العقدي ٠‏ وغير واحد من هل العلم . أه. ورواه الحاكم ٠٠١/١‏ من 
طرق عن ابن عمر مرفوعا. وقال: ٠‏ في النار » . ثم بعد آخر طرقه قال : فقد روى هذا الحديث باسانيد 
يصح بملها الحديث .اه 

() فيك : الفعسل 

(۷) قال بعض اصحاب الشافعي كابي إسحاق الشيرازي وإمام الحرمين: يعتبر قول الفاسق » ولاينعقد 
الاجماع دونه . لأن الفاسق المجتهد لا يلزمه أن بقلد غيره . بل يتبع فيما يقع له ما يؤدي إليه اجتهاء 
فكيف ينعقدالاجماع عليه ي حقه. واجتهاده يخالف اجتهاد من سواه . وقال بعضهم:ان الفاسق يدخل في 
الاجماع من وجه ويخرج من وجه. وبيان ذلك : أن المجتهد الفاسق إتا اظهر خلافه يسال عن دليله. 
الجواز أن يحمله فسقه على اعتقاد شرع لغيردليل. فإذا تظهر من استدلاله دلياً صالح ا على خلافه ير: 
الاجماع بخلافه . وصار داخلا في جملة أهل الاجماع.وإن كان فاسقا . لأته من أهل الاجتهاد .وإن لم يظهر 
دليلاً صالحاً على خلافه لم يعتد بخلافه. ويفارق العدل الفاسق في هذا . لآن العدل إذ اظهر خلافه جاز 
الامساك عن استعلام دليله لان عدالته مانعة من اعتقاد شرع لغير دليل 

(۸) اعلم أن الكينونة من آهل الاجتهاد شرط في حال دون حال . وتفصيل ذلك : ن الشريعة تنقسم إلى 
ما يشترك في دركه الخواص والعوام . ولا يحتاج فيه إلى رآي كالصلوات الخمس . ووجوب الصوم 
والزكاة ونحوها وهذا مجمع عليه من جهة الخواص والعوام . ويشترط في انعقاد الاجماع عليه اتفاقهم 
جميعاً حتى لو فرض خلاف بعض العوام فيه لاينعقد الاجماع, إلا أنه غير واقع.وتنقسم إلى ما يختص 
بدركه الخواص من أهل الرذي والاجتهاد . وهو ما يحتاج فيه إلى الراي كتفصيل أحكام الصلاة والنكاح 
والطلاق والبيع. فما أجمع عليه الخواص فالعوام متفقون على أن الحق فيه ما أجمع عليه هل الحل- 


السئة والجماعة'. وإنما شرطنا هذه الشرائط لأن الاجماع عبارة عن اجتماع 


الآراء. ولا رأي للمجنون أصلاً. ولا للصبي كاملا وآهل الكفر وإن كانوا آهل رأي 


= والعقدء لايضمرون فيه خلافا . فهو مجمع عليه من جهة الخواص والعوا أن الشرط ف انعقاد 
الاجماع ف هذا القسم اتفاق اهل الرآي والاجتهاد دون غيرهم. حتى لو خالف بعض العوام فيم أجمعوا 
عليه لايعتبر خلافه عند الجمهور- ما سيذكره التسارح ‏ واعتبره الأقلون. وإليه مال القاضي آبو بكر 
واختاره الآمدي » وذلك لآن قول الأمة إنما كان حجة لعصمتهاعن الخطا بمادلت عليه الدلائل السمعية . 
ولا فنع ان تكون العصمة من صقات الهيئة الاجتماعية من العامة والخاصة . وإناكان كذلك فلأيلّم 
أن تكون العصمة الثابتة للكل ثابتة للبعض ٠‏ لأن الحكم الثابت للجملة لا يلزم أن يكون ثابتا للأفراد ٠‏ 
قال الغسزالي: والخلاف في ذلك لا يتصور صدوره من عامي عاقل ‏ لأنه يفوض مالا يدرى إلى من يدري ٠‏ 
وهذه مسالة رضت . ولا وقوع لها آصلاً . آه. وتنقسم إلى ما يجري مجرى ما يختص بالرأي مثل 
المقادير ؛ والراي وان كان لا مدخل له فيها . ولكن جروا بعضها مجرى ما يدخل فيه الرأي كتقدير البلوغ 
بالسن ونحوه . فلايعتبر فيه إلا أهل الراي والاجنهاد. ولا يعتبر فيه العوام فينعقد الاجماع بدونهم ٠‏ 
ومثل العوام في عدم الاعتيار من ليس من هل الرئي والاجتهاد من العلماء كالمتكلم الذي لايعرف الاعلم 
الكلام . والمفسر الذي لامعرفة له بطريق الاجتهاد . والحدث الذي لابصر له في وجوه الرآ 
اللقابيس . والنحوي الذي لاعلم له بالادلة الشرعية في الأحكام كا سيذكره الشارح ٠‏ واختلف فيمن 
يحفظ أحكام الفروع ولا معرقة له بأصول الفقه . ويعبر عنه بالفروعي . وفيمن تفرد بأصول الفقه ولم 

الفروع . ويعير عنه بالأصولي , فمتهم من اعتبر الصو دون الفروعي لكونه قرب إلى مقصود 

تلقي الأحكام من منطوقها ومقهومها 


على علوم من ذكرنا مثل النحو أو الكلام . قإنه يعتبر قول كل عالم فيما هو متسوب 
)١(‏ آما إذا كان من أهل الأهواء والبدع : فان كان يدعو الناس إلى هواه. أو ماجنأ به. نو غاا 
به . فليس باهل للاجماع . لآنه إذا كان يدعو الناس إلى معتقده سقطت عدالته. لانه يتعصب لذلك تعصبا 
باطلا حتى يوصف بالسفه. فيصير متهم في آمر الدين. فلا يعتبر قوله في الاجماع ء وكذاإن مجن به؛ أي 


إكفاره به لا يعتبر خلافه ووفاقه نيضا لعدم دخوله في مسمى الآمة اللشهود لها بالعصمة وإن صلى إلى 


القبلة واعتقد نقسه مسلماً. 
وان كان لايدري آنه کافر , وأما إذا لم با 
بضلل هو فيه. لانه إنما يضلل لمخالفته نصا موجبا للعلم فكل قول كان بخلاف التص فهو باطل ٠‏ وفيما 
سوى ذلك يعتبر قوله » ولا يقبت الاجماع مع مخالفته. لأنه من أهل الشهادة . ولهذا كان مقبول الشهادة 
في الأحكام , وعند بعض العلماء لا يعتد بقوله في الاجماع آصلاً ٠‏ لآن كون الاجماع حجة ثبت كرامة لهذه 
الأسة . وهو ليس منها على الاطلاق , فلا يستحق هذه الكرامة . وهو مختار شمس الائمة السرخسي 
وصاحب الميزان . وعند بعض العلماء يعتد بقوله في الاجماع , ولا ينعقد الاجماع دونه إذا لم يكفر 
ببدعته مطلقا ٠‏ وهو مختار الآمدي ؛ لكونه من أهل الحل والعقد وداخلا قي مفهوم لفظ الأمة اللشهود لهم 
بالعصمة , قالوا: وغايته آنه يكون فاسقاء وفسقه غير مخل بالاجتهاد . اه 


ن الحصلين إلى القبلة ٠‏ بل عن المؤمنين . وهو كافر, 


ولم يغل فيه: فلا يعتير قوله وخلافه فیا 


كويد 


لم يعتبر رأيهم لثبوت حجية الاجماع كرامة لهذه الأمة, ألا يرى إلى قوله تعالى 
ظ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين 
نوله ما تول ( الآية كيف سوى بين مشاقة الرسول وبين اتباع غير سبيل 
المؤمنين("). والفاسق منهم: فلا يعتبر رأيه ولا يعتبر رأي من لم يبلغ حد الاجتهاد 
من طلبة العلم, كرأي العوامء لعدم التمييز بين وصف نبط به الحكم في المخصوص 
عليه؛ وبين غيره» وكذا لا يعتبر رأي المتكلم والُحدث. لأنه لا بصر لهما في وجوه 
الرأي والمقاييس الشرعية » وإنما شرطنا كونه سني( لثبوت الاجماع بطريق 
الكرامةء ألا يرى أن إجماع اليهود والنصارى ليس بحجة. ولا كرامة لأهل الهوى 
والبدع »فلا يعتير إجماعهم © 

وأما الثالث وهو سبب الاجماع: فقد يكون توقيفاً على الكتاب والسنة. كالإجماع 
على حرمة الأمهات والبنات. سببه قوله تعالى: إحرمت عليكم أمهاتكم 
وبناتكمج!”!. وكالإجماع على عدم جواز بيع الطعام المشترى قبل القبض» وسيبه 
السنة المروية وهي آنه عليه السلام نهى عن بيع مالم يقبيض7"), وقد يكون 


(1) سورة النساء : الآية ٠٠١‏ . ثم السبيل هو ما يختار الانسان لنفسه قولاً وعملا. 
(۲) أي في استيجاب واستحقاق النار 
(5) فيك :سبي . 


(4) انظر : الاحکام للآمدي؛ / ۴۲۸-۳۲۱ والمستصفى! / ۱۸۵-۱۸۱ وشرح النار ۷۳۹/۲ وكشف الأسرار 
751/9 وأصول السرخسي1/ 71 

(ه) سورة النساء : أول الآية 57 

(5) رواه الترمذي. وأحمد . والدارقطني والبيهقي من حديث يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبدالله 
ابن عصمة عن حكيم بن حزام . وقال البيهقي: هذاإسناد حسن متصل. آه؛ وروى الشيخان وغيرهماعن 
طاوس عن ابن عباس قال : الذي نهى عنه النبي 5 فهو الطعام أن يباع حقى يقبض . قال ابن عباس 
ولا أحسب كل شىء إلا مثله. آه بلفظ البخاري » وروى أبو داود والدارقطني من حديث ابن عمر أن زيد 

ثابت قال : نهى رسول الله ¥ اع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم . أه 

مختصرا. انظر : صحيح البخاري ۴ /8 وصحيح مسلم١٠‏ /118 وستن ابي داود* /41؟ وسئن 
النسائي ۲۲۲/۲ وجامع الترمذي © /4؟7 و0٠14‏ ومسند احمد بشرح أحمد شاكر 780/5 ومستد أحمد 
اط الميمتيسة 40/8 وسفن الدارقطني ؟ / ۲۹١‏ وسنن البيهقي ۴٠١/١‏ ونصب الراية 77/4 ونيل 

الأوطار ۱۷۸/۰ 


ا 


مستنبطاً من الكتاب والسنة كالإجماع على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر. وسببه 
ماروي أن امرأةٌ أتت بالولد لستة أشهر. فأراد عمر رضي الله عنه(') الحد عليهاء 
فقال معاذ رضي الله عنه: أما سمعت قول الله تعالى: ل وحمله وفصاله ثلاثون 
شهرا4!") ط والوالدات يرضعن أولادهن حولين 4 فلم يبق إلا ستة 
أشهر, أي لم يبق بعد مارفعت مدة الرضاع 
عنها الحداء فانعقد الاجماع على أن ستة أشهر هي أقل مدة الحملء وكالإجماع 
على خلافة آبي بكر. وسببه ماروي أن غمر رضي الله عنه قال: أن رسول الله 
[يكِ ]0 ) اختار أبا بكر لامر دينكم. فيكون أرضى به لأمر دنياكم7, قأجمعوا على 
خلافته" وقيل: قد يصح الإجماع من غير أن يكون مبنياً على الكتاب أو السنة( 


.رأ عمر رضي الله 


الخطاب رضي الله عنه ذلك وفي الآخر : أن عليا أنكر على عثمان بن عفان أيض] ‏ حين هم برجم تلك 
المراة ‏ قال الجصاص: وروي أن عثمان سال الناس عن ذلك . قال له اين عباس مثل ذلك ء وان عثمان 
رجع إل قول علي وابن عباس . نه وحديث البيهقي الثاني ذكره مالك بلاغا. انظر : المرجع السابق ٠‏ 
وسنن البيهقي ۷ /41؛ والموطا ص ۲۳۰ وتقسير القرطبي 195/17 

(0) زيادة من ط 

(5) روى أحمد في مسنده . والبيهقي ‏ وآبو يعلى عن عبد الله قال :لما قيض رسول الله ة قالت الأنصار : منا 
آمير ومنكم مي ٠‏ فاتاهم عمر فقال يامعشر الأنصار: الستم تعلصون أن رسول الله كه قد أمر أبا بكر أن 
يؤم الناس ؛ فايكم تطيب نفسه أن يتقدم قبا بكر ؟ فقالت الانصار: نعوذ بالله أن نتقدم ابا بكر . اه 
بلفظ احمد ؛ وف إسناده عاصم بن آبي النجود وهو ثقة ء وفيه ضعف ‏ وبقية رجاله رجال الصحيح ٠‏ 
كذا قال الهيثمي . انظر : مسند أحمد شرح احمد شاكر ١‏ /51 وه /۲۸۸ و۲۴۴ وسئن البيهقي 
6/4 ومجمع الزوائد © /105 

(۷) روى الحاكم عن عبد الله قال : أجمع أصحاب التي بل واستخلقوا آبا بكر رضي الله عنه ۴ | ۸٠‏ 

عند عامة الفقهاء واتكلمين لاينعقدإجماع إلا عن ماخذ ومستند لان اختلاف الآراء والهمم يمنع 

اولان القول في الدين بغير دليل خطا . إذ الدليل هو الموصل 

من غير دليل لكانوا مجمعين على الخطا ٠‏ 

.وهنا هو المراد للشارح بقوله: « وقيل قد 


لعالاد 


لقوله عليه السلام : ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن )١(‏ 


,بلهمهم الرشد بان يخلق فيهم علماً ضرورياً بذلك مستدلين بن خلق الله تعالى فيهم العلم بطريق 
الضرورة ليس بممتنع. بل هو من الجائزات . فيجوز أن يصدر الاجماع عنه. كما يجوز أن يصدر عن 
دليل» وبان الاجماع حجة في نفسه. فلو لم ينعقد إلا عن دليل لكان ذلك الدليل هو الحجة ولم 
كون الاجماع حجة فائدة . وبآن الاجماع لاعن دليل قدوقع كاجماعهم على بيع المراضاة أي التعاطي - 
وأجرة الحمام , ثم ان كل ما استدلوا به فاسد .لان حال الأمة لا يكون أعلى من حال الرسول عليه السلام ٠‏ 
ومعلومٌ أنه كان لايقول الا عن وحي ظاهر أو خفي أو عن استتباط من النصوص » فالامة أولى أن 
لا بقولوا الاعن دليل . ولان الاجماع لا يصدر الا عن العلماء واهل الدياثة ‏ ولا يتصور مهم الاجتماع 
على حكم من احکام الله تعالى جزاقا . بل بناء على حديث سمعوه,أو معنى من النصوص رأوه مؤثرا في 
الحكم. فما الحكم جزافاً أو بالهوى والطبيعة فهو عمل آهل البدعة والالحاد . وقولهم ٠‏ لو انعقد عن 
دليل لم يبق في الاجماع فائدة » باطل ٠‏ لأنه يقتضي أن لا يصدر الاجماع عن دليل . ولا يقول به أحد . إذ 
الخلاف في أن الدليل ليس يشرط ٠‏ لا أن عدم الدليل شرط .على أن فيه فواشد وهي سقوط البحث عن ذلك 
الدليل . وكيفية دلالته على الحكم. وحرمة المخالفة بعد اتعقاد الاجماع الجائزة قبله باتفاق . وما ذكروا 
من بيع المراضاة . وأجرة الحمام : فالاجماع فيهما ما وقع الا عن دليل ٠‏ لكنه لم ينقل إلينا استغناء 
بالاجماع عنه. فثبت أنه لابد للاجماع من مستند .ثم هذا المستند يصلح أن يكون دليلاً ظنيا كخبر 
الواحد والقيياس نند جمهور العلماء كما صلح أنّ يكون دليلا قطعيا مثل نص الكتداب والخبر المتواتر . 
وذهب داود الظاهري وأتباعه. والشيعة . ومحمد بن جرير الطبري .والقاشائي من المعتزلة الى ان 
مستند الاجماع لا يكون الا دليلا قطعيا . ولا ينعقد الاجماع بخير الواحد والقياس لان الاجماع حجة 
قطعية . وخبر الواحد والقياس لا يوجبان العلم قطعا. فلا يجوز أن يصدر عنهما ما يوجب العلم قطعا ء 
إذ الفرع لا يكون اقسوى من الأصل ٠‏ كذا ذكر الاختلاف في الميزان وأصول شمس الأئمة . وعليه دل كلام 
فخر الاسلام البزدوي في أصوله ولكن المذكور في عامة الكتب أنهم وافقونا في انعقاد الاجماع عن خبر 
الواحد وخالفونا ف انعقاده عن القياس. واستدلوا بأدلة منها : أن الاجماع منعقد على جواز مخالفة 
المجتهد فيما اجتهد . فلو انعقد الاجماع عن اجتهاد لحرمت المخالفة الجائزة بالاتفاق .واحتج الجمهور 
بادلة منها : أن النصوص التي توجب كون الاجماع حجة لم تفصل بين ما إنا كان مستنده دلبلا قطعيا 
أو قلنياء فلا يجوز اشتراط الدليل القطعي لأنه يكون تقيبدا لها من غير دليل وهو قاسد . انظر : أصول 
البسزدوي مع كشف الأسرار * /777 وأصول السرخسي ١‏ /1 +7 والتوضيح مع التلويح ؟ |1540 
والاحکام للآمدي ۲۸۲-۳۷۲/۱ وشرح للتار ؟ / 744 

(1) سيقول الشارح قريبا: » الاجماع يوجب الحكم قطعا ويقيتا للكتاب والسنة , آما السنة : فقوله عليه 
السلام حين ستل عن خميرة يتعساطاها الناس : مارآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن ومارا 
المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح ٠‏ 
قلت : ذكره أبو البركات حافظ الدين النسفي في لاستصقى بهذا اللفظ سؤالاً وجواباً هكذا مرفوعا . لكن 
قال الزيلعي : غريب مرفوعا. ولم أجده الا موقوفا على ابن مسعود . أه. 
الطيالسي بهذا اللفظ ‏ بدون القصة ‏ موقوفا على ابن مسعود . ومن طريقه روا 
المسعودي ء وهو ضعيف . ورواه أحمد . والبزار والطبرائي في الكبير . والحاكم من قول ابن مسعود 
أيضا . إلا أنهم قانوا عوض ٠‏ قبيح »: » سيء » وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الاستاد ولم يخرجاه. 
اهو الذهبي في تلخيصه أيضا ‏ وقال الهيثمي :رجاله موق ون أنه انظر : 
الطيالمي١‏ /7+ وحلية الأولياء1 / 512 ومسند أحمد مع شرح أحمد شاكر © / ١1؟والمستدرك‏ ۴ |۷۸ 
ومجمع الزوائد ١‏ / 1۷۷ والمستصفى لحافظ الدين النسقي: الورقة ١4‏ ونصب الراية ؛ /17 


وأما الرابع وهو حكم إجماع هذه الأمة: فوجب الحكم (') قطعا ويقينا كرامة 
لهم خلافا للنظام: وقوم من الإمامية"'ء لهم: أن الاجماع اجتماع الآراء وكل واحد 
قبل الاجتماع محتمل للغلط؛ فكذا بعده فلا يوجب القطع () كالعميان إذا اجتمعوا 
لا يصير واحد منهم بصيرا بعد الاجتماع كما قبله. ولنا: الكتاب والسنة, أما الكتاب 
فقوله تعالى: بل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل 
المؤمنين نوله ما تولى 4 لولا أن سبيلهم حق وصواب لما كان اتباع غير سبيلهم 

شاقة الرسول في استحقاق الوعيد. فإن قلت: الشرط لاستحقاق الوعيد مشاقة 
الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين. فلا يوجد بوج ود أحدهما المشروط: قلت 
الا نسلم أن الشرط وجودهما معاء يل وجود آحدهما كاف ؛ بدليل أن من شاق 
الرسول يستحق ذلك الوعيد بالاجماع, 
تعالى: بإكنتم خير أمة أخرجت للناس 4 والخيرية دليل الصواب ©١‏ 


ذا إذا اتبع غير سبيل المؤمنين. فقول( 


)١(‏ لو قيد الشارح الحكم بالشرعي لكان آحسن ٠‏ لآن التقييد به يدخل مايتعلق بالأصول كنفي الشريك 
ورؤية الباري لاف جهة ؛ وما يتعلق بالفروع كوجوب الصلاة . ويخرج ما يتوقف عليه صحة الاجماع 
كوجود الباري .وصحة الرسالة لثلا يلزم الدور. وما يتعلق بأمور الدنيا كتجهيز الجيش ؛ وعمارة. 
الأرض فانه مختلف فيه . قال بعضهم : يكون حجة في ذلك خلافا للبعض الآخر . 

(۲) الامامية :هم القائلون بامامة علي رضي الله عنه بعد الذبي يك خصاً ظاهراًء و 
تعريض بالوصف بل إشارة إليه , بالعين . ويرون ان الائمة هم عل وليه من 
على اليقين واحدا بعد واحد . وأ تعيين الامام ومعرفته أصل من اصول الدين . وإذا كان علي معينا من 
النبي عليه السلام . فابو بكر وعمر ظامان يجب التبرؤ منهما ؛ وتعتبر هذه الفرقة من غلاة الشيعة 
انظر :الملل والثحل١‏ 717 والفصل ف الملل والشحل ٠۷۹/٤‏ 

(۲) هكذا صور الشارح مذهب النظام وبعض الامامية تابعا في ذلك لشمس الائمة السرخ 
البزدوي . ولكن المذكور في عامة الكتب أن الاجماع عند النظام . والقاشاني من ا 
وأكثر الروافض ليس بحجة مطلقا ء وقالت الامامية انه ليس بحجة من حيث الاجماع , ولكنه حجة من 
حيث أن الامام داخل فيهم . وقوله مقطوع بصحته . فالحجية قول الامام عندهم دون الاجماع. 

(4) سورة النساء : الآية ٠١١‏ 

(ه) لعل صحته «وقوله ٠‏ 

0 

(۷) قوله : (والخيرية دليل الصواب) إشارة إلى وجه الاستدلال بالآية . وبيانه أن الله تعال أخبر عن خيرية 
هذه الآمة بكلمة اا لض » خيرء ههنا يمعنى ا 
يوجب حقية ما اجتمعوا عليه. لأت لو لم يكن حقاً لكانوا آمرين بالمنكر ناهين 


لآب 


وأما السنة : فقوله عليه السلام : ٠لا‏ تجتمع أمتي على الضلالة» '). وقوله عليه 
السلام حين سثل عن خميرة يتعاطاها الناس: «ما رآه المسمون حسنا فهو عند الله 
حسن, وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح». وما قالوا منقوض بالمحسوس 
والمشروع, أما المحمسوسء فهو أن الخشية التي لا يقدر على حملها الواحد يقدر على 
حملها إذا اجتمع مع الآخر , فكذا في المشروع لا يسمع القاضي شهادة الواحد. 
فيسمعه إذا اجتمع مع الآخر © 
قوله: قال بعضهم ‏ لاإجماع إلا للصحابة!'): لأنهم الأصول في الدين. 


ن خيرأ مطلقاً ‏ فيلزم منه خلاف الخص ٠‏ وعبارة شمس الأثمة في هذا الصدد 

دليل ظاهر على أن النهاية في الخيرية. 

ينهون عن المذكر , وإنما جعلهم خ 

ماهو حق عند الله تعالى فاما ما يؤدي إليه اجتهاد المجتهدين فإنه غير معروف 

.يخطىء ويصيب ولكنه معروف في حقه على معنى أنه يلزم العمل به مالم يتبين 
خطؤه, ففي هذا بيان أن المعروف المطلق ما يجتمعون عليه اه 

)١(‏ هذا من الحجج المتعلقة بالسنة 
الكريم . وان كانت دونها من جهة التواتر ‏ وتقرير هذا الدليل : أن الروابات تظاهرت عن رسول الله 38 
بعصمة هذه الآمة عن الخطا بالفاظ مختلفة على لسان الثقات من الصحابة » إذ أن هذا الحديث قد روى 
من طرق متععددة وبالفاظ مختلفة - كما علمت من تخريجه فيما تقدم مع اتفاق المعنى , ولم تزل هذه 
الروايات لهذا الحديث وما ل معناه كالذي بعده مشهورة إلى يومنا هذا لم يدفعهااحد من آهل النقل من 
سلف الآمة وخلفها , ولم تزل الامة تحتج بها في أصول الدين وفروعه ء ثم الاستدلال بهذا الدليل - واعني 
به الحديثين الذكورين من وجهين : أحدهما : حصول العلم الضروري ؛ فإن كل من سمعه يجد من 
نفسه العلم الضروري بان قصده 427 منه تعظيم شان هذه الامة والأخبار بعصمتها عن الخطاء كما علم 
بالضرورة جود حاتم وخطابة الحجاج من آحاد وقائع نقلت عنهم؛ وثانيهما : حصول العلم الاستدلاي 
وهو أن هذه الأخبار لم تزل ظاهرة مشهورة بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم متمسكا بها في 
الإجماع من غير خلاف فيهاولا نكيرإلى زمان المخالف , والعادة قاضية باحالة اتفاق مثل هذا الخلق 
الكثير مع تكرار الزصان ؛ واختلاف مذاهبهم وهممهم ودواعيهم مع كونها مجبولة على الخلاف على 
الاحتجاج بما لا أصل له في اثبات أصل من الشريعة وهو الإجماع المحكوم به على الكتاب والسئة من غير 

أحد على فساده وإبطاله, وإظهار الذكير فيه 

بذاك أن بالاجتماع يحدث مالم يكن عند الافراد » وهو الدليل الجامع لهم على ما اتفقوا عليه , وقد 
قر هذا في الخبر المتوائر . انظر: أصول السرخسي ۲٠١/١‏ وأصول البزدوي مع كشف الأسرار 
۲۱/۳ وفواتح الرحموت على المسلم ۲٠١/۲‏ والأحكام للأمدي 187/١‏ وإرشاد الفحول ص ۷۴و۸۲ 

(؟) وهم : داود الظاهري ومن تابعه من آهل الظواهر. وأحمد بن حذبل في إحدى رو 

(4) قال الاخسيكثي : اختلف الناس فيمن ينعقد بهم الاجماع. قال بعضهم, لا اجماع إلاللصحابة: وقال 
بعضهم : لا إجماع الالاهلالمدينة , وقال بعضهم: لاإجماع إلا لعترة الرسول 3 والصحيح عندنا: أن 
إجماع علماء كل عصر من أهل العدالة والاجتهاد حجة ‏ ولاعبرة بقلة العلماء وكثرتهم .د 


0 


NN 


العارفون وجوه التأويل: الواقفون على أسباب التنزيل » وقد أثنى عليهم الرسولء 
قلنا: هذا ضعيفء لإنه لا يناي عرفانهم عرفان غيرهم» كما أثنى عليهم الرسول علي 
السلام أثنى على من بعدهم بقوله: «خير القرون قرني الذي 
الحديث") 


أنا فيهم » 


قوله: لاإجماع إلا لأهل المدينة: لأنهم أهل حضرة الرسول("). على أنه عليه 
السلام قال: «إن المدينة تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد»7"). وهذا قول 


مالك (). 
وقال بعضهم!": لا إجماع إلا لعترة الرسولء وعترة الرجل: أهله!") الأدنون, 
= ولا بالثبات على ذلك حتى يموتواء ولا بمخالفة آهل الهوى فيما نسبوا به إلى الهوى , ولا بمخالفة من 


لا راي له في الباب إلا فيما يستغنى عن الراي. أه. أظر :الحسامي ص 84 

٠ بخط الناسخ بلفظ « الذين » وفوقها رمز « نح‎ ٠ هكذا في صلب النسختين ؛ وكتبت على هامش « ط‎ )١( 
وکانه رمز نسخة أخرى.‎ 

(1) هذا رد للجمهور على داود الظاهري ومن شايعه ؛ وقد استدل الجمهور على عدم اختصاص الاجماع 
بالصحابة بادلة منها : آن النصوص السابقة ؛ والثي ثبت بها كون الاجماع حجة لاتفرق بين أهل عصر 

«بل هي متناولة لأهل كل عصر حسب تناولها لأهل عصر الصحابة . فكان إجماع أهل كل عصر 

الأحكام للآمدي١‏ /۲۲۸ وتيسير التحرير ۳ / ۲۲۰ وشرح المنار ۲ / ۷۳۹ 

(؟) ومن ثم فقد شاهدوا التنزيل , وسمعوا التاويل » وكانوا أعرف باحوال الرسول عليه السلام من غيرهم , 

جب أن لا يخرج الحق عنهم ٠‏ 

(4) وجه الدلالة من هذا الحديث :أ 
توا 

(0) روى مرفوعا من حديث آبي هريرة : عند الشيخين وأحمد - ولفظه أقرب إلى لفظ الشارح - ومالك ومن 
حديث جابر مرفوعا : عند الشيخين ؛ وأحمد ‏ ولفظه متحد مع لفظ الشارح - والنسائي ؛ والترمذي ‏ 

ثابت مرفوعا ايضاً: عند الشيخين . والترمذي ؛ ومن حديث ابي امامة مرفوعا 

عند ابن ماجة بهذا اللفظ ؛ انظر : صحيح البخاري ۲ / 11-0 وه /5943 /4 و4 /۷۹ وصحيح 
مسلم ۱۵۹-۱۰۳/۹ وسفن النسائي ‏ /184 وجامع الترمذي ۱۱ |۱۵۸ و18 /91؟ وسئن ابن ماجة 
1869/1 ومسئد أحمد ۲ |۳۸4 ۳۹۲/۳ والموطا 5007/1 

(3) خلافا للجمهور ؛ وسياتي رد الشارح عليه قلت : وقد أنكر كون ذلك قول مالك : ابن بكير » وأبو يعقوب 
الرازي» وأبو بكر بن منيات. وغیرهم . ومن اصحابه من قال : نما راد بذلك ترجيح روايتهم على ره 


الخطا خبث . فيكون منفيا عن أهل المدينة ؛ ومن هنا يكون قسولهم 


ومن حديث زید 


.ذهبوا إلى أن اجماع ج 
(۸) في ط : رهطه , قلت والرهط بسكون الهاء وفتحها : قوم الرجل وقبيلته . انظر : القاموس 747/١‏ 


الام 


لقوله عليه السلام : « إنني تارك فيكم الثقلين(') كتاب الله تعالى وعترتى إن تمسكتم 
بهمالم تضلواء 29 . 

قوله: والصحيح أن إجماع علماء كل عصر من أهل العدالة والاجتهاد 
حجة: لآن الدلائل الموجبة للاجماع لا تفصل بين قوم وقوم. كقوله تعالى. 
إكنتم خير أمة 74 ) وقوله عليه السلام «لا تجتمع أمتي على الضلالة,!*). وق 


مر بيانه. 


قوله ولا عبرةلقل ةةالعلماء" :إلى آخره. لأن كل 


(1) الثقلين : مأخوذ من القل بفتح الثاء والقاف وهو المتاع المحمول على الدابة ‏ وإثما قيل للجن والائس : 
«الثقلان » : لآنهما سكان الأرض ٠‏ فكانهما ثقلاها . وقد شبه بهما في هذا الحديث الكتاب والعةرة في أن 
الدين يستصلح بهم ويعمر كما عمرت الدنيا بالثقلين . انظر : المرجع السابق ۲ /۲۸۸ وتعليق ا على 
هامش النسخة ك : الورقة ٠١۴‏ 

(۲) روي من حديث زيد بن أرقم . وحديث جار » وحديث زيد بن ثابت » وحديث أبي سعيد مرفوعاء فحديث 

زيد بن أرقم : رواه الترمذي بما يقرب من هذا اللفظ . وقال : هذا حديث حسن غریب . أه . ورواه مسلم 

ن حبان , والحاكم وصححه على شرط الشيخين . والبيهقي ء وحديث جابر ورواه الترمذي 
بنحو لفظ الشارح من طريق زيد بن الحسن . ثم قال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه , وزيد بن 
الحسن قد روى عنه سعيد ابن سليمان وغير واحد من اهل العلم . أه. وحديث أبي سعيد : روا 
والترمذي ٠‏ وفيه مقالة الترمذي ف حديث زيد بن رقم ٠‏ وحديث زيد بن ثابت : رواه الامام أحمدء اتظر 
صحيح مسلم16 /۱۷۹ وجامع الترمذي؟1 / ۲١٠۱-۱۹۹‏ وصحيح ابن حبان ١‏ /187 والمستدرك 7 
/158 ومسند احمد* /14 و۱۷ و4 /835و© /181 وسنن البيهقي 50/0 

)١(‏ انظر عبارة الاخسيكثي في متنه فقد قدمتها فيما تقدم 

(؛) سورة آل عمران : الآية 11١‏ 

. وهذه الآدلة فيها رد أيضا على مالك رحمه الله فيما ذهب إليه .. وعلى من قال : لالجماع إلا لعترة الرسول‎ )١( 
انظر: الأحكام للآمدي ۴۵۱-۳۲۹/۱ وتيسير التحرير © /44-147؟ وشرح اللنار ۷۳۹/۲ ونهاية‎ 
714/١ السول © /174 وأصول السرخسي‎ 

. أي وكثرتهم في انعقاد الاجماع  وقد ذكرت لك فيما تقدم نص الاخسيكثي ف اتن - وهو مذهب الجمهور‎ )١( 
وذهب بعض الأصوليين كإمام الحرمين وغورد عدد التواتر في انعقاد الاجماع . لان المجمعين‎ 

,احد التواتر لا يتصور تواطؤهم عى الخطا مع اختلاف قرائحهم وفطنهم ودعوة طباعهم إل 

الاختلاف كما لا يتصور تواطؤهم على الكذب یضر 8 اما إذا لم يبلغوا ذلك العدد 
فيتصور تواطؤهم على الخطا كما يتصور على الكذب . فلا يكون قولهم حجة ء وقد ذكر الشارح دليل 

الجمهور ثم ان العلماء اختلفوا فيما إذا لم ببق من المجتهدين إلا واحد هل تبقى الحجة بقوله ام لا؟ 

فمنهم من قال بكونه حجة لآن مضمون الدليل السمعي أن لا يخرج الحق عن هذه الأمة من غير تفصيل ٠‏ 

لانه إذا لم يوجد من الأسة سواد صدق عليه لفظ . الآمة. بقوله تعال : ف إن إبراهيم كان أمة قانتا لله 

احنيقاً 4 والأصل ف الإطلاق الحقيقة . وإذا كان أمة دخل تحت النصوص النصوص الدالة على عصمة = 


اا 


(الامة!')) غير مراد بالإجماع, لأنه لا اعتبار لاجماع أهل الكفر وهم أكثر من 
المسلمين. ولا اعتبار لإجماع آهل الهوى والفسق والصبيان والعوام لما قلنال'2. فلما 
صار كذلك قلنا: لا عبرة للقلة والكثرة بعد ذلك. لأن العام إذا لم يمكن اجراؤه على 
عمومه يراد منه أخص الخصوص !") به. لكن هذا إذا لم يظهر ممن له أهلية 
الإجماع خلاف. فإذا ظهر الخلاف لا ينعقد الإجماع(. ولم يشترط الثبات إلى 


حين الموت لما بينا في شرط الإجماع . 


قوله :ولا بمخالفة أهل الهوى قيما نسبوا (يه!")) إلى الهوى" : لكوتهم 


الخطاء فيكون قوله حجة ٠‏ ومنهم من قال: لايكون حجة لان الإجماع مشعر بالاجتماع. واقل 
يه الاتباع 0 


«لآن العام إذا لم يمكن إجرا 
السرخسي حيث قال : والأصح عندنا انهم إذا كانوا جماعة واتفقوا قولا نو فتوى من البعض مع سكوت 
الباقين فإنه ينعقد الإجماع به ء وإن لم يبلغوا حد التواتر. آه. 
()فك:امة. (١)أيفؤشرطالاجماع. ‏ (7)فيكدل (4) لطنلم 
(0) حتى ولو كان ذلك المخالف واحدا عندنا وهو مذهب الجمهور , وقال بعض الناس مثل محمد بن جرير 
الطبري , وأحمد بن حتبل في إحدى روايتين عنه . وابي الحسين الخياط من المعتزلة : لا يشترط ف انعقاد 
الإجماع اتفاق الجميع بل ينعقد باتفاق الأكثر مع مخالفة الأقل . وقال بعضهم : ان كان الأقل قد بلغ عدد 
التواتر منع خلافه من انعقاد الإجماع » وإلا فلا ونقل عن بي عبد الله الجرجاتي , وأبي بكر الرازي من 
أصحابنا أن الجماعة أن سوغت الاجتهاد للمخالف فيما ذهب إليه كان خلافه معتداً به وإن لم يسوغوا 
أله ذلك الاجتهاد لایعتد يخلافه . وهو اختيار شمس ال رحمه الله. وقيل : يكون قول 
الأكثر حجة ولايكون إجماعا . وهو اختيار بعض التاخ ب 
نها :أن الصحابة انكرت على ابن عباس خلافه في ربا الفضل ‏ ولو لم يكن اتفاق الاكثر حجة ما جاز لهم 
الانكار عليه لكونه مجتهدا . وتمسك الجمهور بادلة منها ان أصحاب الثبي عليه السلام اختلفوا في 


ولهذا لم ينكروا على خلاف الوا 
_خلافه لأحالت العادة عدم الإنكار على المخالف من الخلق الكثير الذين لايخافون لومة لائم في اظهار 
الحق. انظر: كشف الاسرار ۲۲١/۳‏ والتحقيق ص ۲۰۹ واصول السرخسي ٣٠۲/١‏ 

(1) سقط من ك . 

(۷) قال الاخسيكني :ولا عبرة بقلة العلماء وكثرتهم أي في انعقاد الاجماع ولا بالثبات على ذلك أي على 
الاجماع - حتى يموتواء ولا بمخالفة أهل الهوى فيما تسب وا به إل الهوى .ولا بمخالفة من لاراي له في 
الباب إلا فيما يستغنى عن الراي. أه. انظر الحسامي ص ١‏ 


۷ 


متهمينء وهذا كخلاف الروافض في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. وكخلاف 
الخوارج في خلافة علي رضي الله عنه. أما في غير ما تُسبوا به إلى الهوى : يكون 
خلافهم معتبرا إذا لم يكفروا بالغلو في الهوى أو يسفهوا ) 

قوله :ولا لمخالفة من لارأي لهم : لعدم بصيرتهم في باب الإجماع, وهم 
كالعامة وطلبة العلم الذين لم يبلغوا درجة الفتوى . قوله : إلا فيما يستغنى عن 
الرأي(" : أي يعتبر خلافهم يما لا يحتاج إلى الرأي كالمقادير مثلاً 


قوله : لأن السكوت في الدلالة على التقرير دون النص 7'! : بيانه أن الاجماع 
إذا حصل بتنصيص البعض وسكوت البعض تكون دلالة السكوت من الساكت 
على حقية (*) الإجماع دون التنصيص من الساكت ؛ وهذا ظاهر ؛ فلما كان كذلك 
صار الإجماع بهذا الطريق دون الإجماع بنص الكل . 


قوله : ثم إجماع (من ") بعد الصحابة : لقوله عليه السلام: «خير القرون 
قرني الذين ‏ أنا فيهم ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم . ثم يفشو الكذب.. 
غير أن إجماع من بعد الصحابة على حكم لم يظهر فيه خلاف من سبق مقدم على 
الماع مذي عل حك طهر انيا لاف من سبق للاتفاق عن ضحة الإجماع الأول 
الوق اطا ˆ 


ثم اعلم أن البعض تكلف في تصحيح قول :لم يظهر فيه قول من سبقهم 


(١)سبق‏ أن ذكرت لك الذاهب مستوفاة في ذلك . (۲) ذكرت عبارة الاخسيكثي قريباً ‏ فارجع إليها. 
(؟) ارجع إل ما قدمته قريبا من نص الا 
الم الاجماع على مراتب ؛ فالاقوى إجماع الصحابة نصا لانه لاخلاف فيه ففيهم اهل 
عترة الرسول ب ثم الذي نبت بنص بعضهم وسكوت الباق . لآن السكوت ف الدلالة عل 
التقرير دون النص »لم (جماع من بعد الصحابة على حكر لم يظهر فيه قول من سبقهم مخالفا لم 
إجماعهم على قول سبقهم فيه مخالف ‏ فقد اختلف العلماء في هذا الفصل .اه انظر :الحسامي ص48 
(ه) في ك:حقيقة. )١(‏ سقط من ك وارجع إلى نص الاخسيكثي فقد دوئته قرا 
([۷) قط الذي. ١.‏ (4) سيق تخريجه. (5) كما مسيذكر الشارح بعد سطور 
)٠١(‏ أي قول صاحب المتن وهو حسام الدين الاخسيكثي رحمه الله . 


¥ 


مخالف' فقال: أي (وهو ) مخالف فلعله كان في الأصل يخالف بحرف 
المضارعة على أنه جملة حالية ؛ فصحفه الكاتب أي والحال أن ذلك القول من بعض 
من سبق يخالف قول بعض من سبق ولو قيل بخلاف ٩‏ لكان له وجه أيضا (4) 
قوله: في هذا الفصل!”): أي في الاجماع على حكم ظهر فيه الخلاف في عصر سابق 
اختلف العلماء"ء فعند البعض لا ينعقد هذا لاغ لان المخالف لو كان حيا 
لكان لا ينعقد الاجماع بخلافه لدليله لا لحياته")؛ فكذا بعد مماته لبقاء دلیله). 
وعندنا(' '): ينعقد هذا الاجماع, لأن الدلائل الدالة لحجية!'') الإجماع لا تفصل بين 


(1) قلت : لفظ « مخالف » في النسخة التي بين يدي من المنن جاء منصوباء وهو على ذلك حال من فاعل 
«سبقهم ٠‏ فارجع إلى ما سطرته قريبا من عبارة الاخسيكثي . 

(1) فيك :هو (؟) بالكسر والتنوين كما جاء مضبوطا فيك . 

)١(‏ قال في التحقيق : قوله ثم إجماع من بعد الصحابة على حكم لم يظهر فيه قول من سبقهم مخالفا: أي لم 
يظهر فيه قول الصحابة أصلا كاجماعهم على صحة الاستصناع ‏ لآن هذا ليس بإجماع عند من قال : 
لا إجماع إلا للصحابة, فلما وقع في معرض الاختلاف انحطت درجته عما هو متفق عليه , والضمير 
المنصوب في «سبقهم » راجع إلى « من » الأول والمستكن راجع إلى » من » الثاني والضميسر المجرور لي 
٠‏ فيه راجع إلى الحكم . ووقع في بعض النسخ « قول من سبقهم مخالف» بالجر على أن يكون بدلا من 
«من» »أي لم يظهر فيه قو مخالف سبقهم: أو بالرفع على الفاعلية ل« لم يظهر » و « قول » بالنصب على 
لفعولية ل «خالف» أي لم يظهر مخالف قول من سبقهم. وليس بصحيح ؛ لان لمراد نفي ظهور قول 

السابقين أصلاء لا نفي قول المخالف منهم خاصة ٠‏ والدليل عليه ما ذكر في التقويم:ثم إجماع أهل كل عصر 

بعدهم ‏ أي الصحابة ‏ على حكم لم يسبقهم فيه قول يوضحه: آنه لو لم يظهر لاجماع القرن الثاني قول 
مخالف ممن سبقهم . فظههر قول موافق كان حكمه كحكم مالم يظهر فيه قول من سبقهم أصلا في أنه 

يكون منحطأعن درجة اجماع الصحابة .فلم يكن لهذا اليد فائدة . أه. انظر: التحقيق ص ۲٠١‏ 

بارة دونتها لك فيما تقدم عن الاخسيكثي 

ن قالوا بان إجماع من بعد الصحابة حجة . وصورة المسالة : ما إذا اختلف أهل عصر في مسالة. 

ء واستقر خلافهم , فهل ذلك يمنع انعقاد الاجماع في العصر الذي بعده على أححد قوليهم في تلك 

المسالة , وهل يكون عدم الاختلاف شرطا لصحة الاجماع ف هذه المسالة ؟ 

(1) وتبقى المسالة اجتهادية كما كانت وإليه ذهب أكثر أصحاب الشافعي رحمهم الله وعامة اهل الحديث. 

(۸) لان قول غير صاحب الشرع لا يعتبر إلابدليل 

(1) ولأنه يلزم من تصحب بعض الصحابة إلى الضلال ؛ لأنه تبين بإجماع من بعدهم على ا 
القولين أن الحق ما ذهب إليه المجمعون , وان القول الآخر خطا بيقين فيجب نسبة قائله إلى الضلال ء إذ 
الخطا بيقين هو الضلال ؛ وأحد لا يظن بابن عباس رضي الله عنه أنه ضل في إنكاره العول ؛ وإن أجمع 
التابعون على خلاف قوله 

)٠١(‏ اعلم أن مشايخنا اختلفوا في ذلك فقال أكثرهم : أنه لا يمنع من انعقاد الإجماع ويرتفع الخلاف السابق 

: لثلاثة؛ وهو مختار صاحب المتن (الاخسيكثي) وهو الأصح؛ وإليه مال ابو سعيد 

ب ان وأبو بكر القفال من أصحاب الشافعي. وقال بعضهم: فيه اختلاف بين 

أصحابناء عند أبي حنيفة رحمه الله ينع من الانعقاد , وعند محمد رحمه الله لا يمع وا 
بعض الروايات مع أبي حنيفة ؛ ولل بعضها مع محمد وهو الأصح 


Ne 


إجماع وإجماع بآن سبق فيه الخلاف أو لم يسبق7'). والجواب عن قولهم: أن دليله 
باق: قلنا لا نسلم أنه باق7"). وهذا لأنا إنما جعلنا الإجماع حجة لكون هذه الأمة 
خير أمةء والخيرية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مابينه تعالى("), إذ بهما 
تحصل صيانة الدين إلى يوم القيامةء والأمروالنهي ليس لهما رجود بعد الموت؛ فلا 
يكون الدليل في الحياة دليلاً بعد الممات. لانعدام ماجُعلَ لأجله الدليل دليل)ء يدل 
على أن هذا مذهب عامة اصحابنا: ماأورد صاحب التقويم!*) يقوله: وقدروى محمد 
ابن الحسن عنهم جميعاً. أي عن آبي 
الولد لم يجزء وقد اختلف فيه الصدر الأول ا ا ودر الجواز( 6 
فلو اعتبر الخلاف الأول لنفذ القضاء بالبيع لوقوعه في محل مجتهد فيه" . 


- دليلاًآخر لهم » يلزم من تصحيح الاجماع  والحالة هذه‎  ًابيرق‎ IT 
انا لا تسلم ازوم التضليل فيضا . لان الراي كان حجة قبل ظهور‎ ٠ نسبة بعض الصحابة إل الضلال‎ 
الاجماع.فإذا ظهر انقطع مقتصراً على الحال » كالصحابة إذا اختلفوا في مر بالرأي . فلما عرضوا ذلك على‎ 
وكصلاة آهل قباء‎ ٠ الرسول 27 رد قول البعض. لا ينسب صاحبه إلى الضلال‎ 


(<) روى البيهقي بإسناده من حديث سلمة بنت معقل اللحياب ين عمو فمات وي مته عَم 
فقالت امرأته: الآن تباعين في دينه فاتيت رسول الله # فذكرت ذلك له. فقال رسول الله 4: من صاحب 
تركة الحباب بن عمرو؟ فقالوا: آخوه ابو اليسر كعب بن عمرو. فدعاه رسول الله َل فقال: « ل 
تبيعوها واعتقوها. فإذا سمعتم برقيق قد جاءني فائتوني أعوضكم متها » قفعلوا. واختلفوا فيما بينهم 
بعد وفاة رسول الله 5ة فقال قوم: إن أم الولد مملوكة لولا ذلك لم يعوضهم رسول الله بك منهاء وقال 
بعضهم: بل هي حرة قد أعتقها رسول الله . ففي ذا كان الاختلاف. أ ول إسناده محمد بن إسحاق. 
وفیه مقال. وروی أيضا من حديث عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه أنه قال: اجتمع رأيي وراي 
عمر على عتق أمهات الأولاد. ثم ريت بعد آن أرقهن في كنا وكنذاء قال ابو عبيدة فقلت له: ريك وراي عمر 
في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك ل في اصح الأسانيد . وروی هو 
وغوه الع من بهن عن مسر ووو پاتتا عن لب هزيم انه لحل ييحن :قت ومن قاين 


.۲۸۹/ ۳ وتصب الراية‎ ۱/١ 
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قوله: لكنه فيما لم يسبق فيه الخلاف(': إلى آخره » اعلم أن الاجماع على 
مراتب, فأقواها: إجماع الصحابة. في وجب اليقين. فيكفر جاحده(". ثم إجماع من 
بعد الصحابة على حكم لم يسبق الخلاف فيه. وهو بمنزلة (") المشهور حتى لا يكفر 
جاحده!"). لكن يجوز النسخ/") بمثله بأن أجمع أهل عصرء ثم أجمع أولئك على 
خلاف ذلك7). وكذا يجوز النسخ بالاجماع في عصر عل خلاف الحكم بالاجماع في 


عص رآخر 7 , والتمكن من الاعتقاد كاف على مامر » ثم إجماع من بعد الصحابة 


)١(‏ قال الاخسيكني: وعندنا: إجماع علماء كل عصر حجة قيما سبق فيه الخلاف وفيما لم يسبق . لكنه فيما 
لم يسبق فيه الخلاف بمنزلة للشهور من الحديث ؛ وفيما سبق فيه الخلاف بمنزلة الصحيح من الأحاد 
أه. انر : الحسامي ص65 

(1) لأنه بمنزلة الآية والخبر المتواتر لكونه متفقا على صحته لاشتمالهم على آهل المدينة وعترة الرسول عليه 
السلام. واعلمأن العلماء دما تفقوا على أن انكر حكم الاجماع الظني ك الاجماع السكوتي , والنقول 
بلسان الآحاد غير موجب للكفر » اختلفوا قي اتكاز حكم الاجماع القطعي كاجماع الصحابة. 
المتكلمين لم يجعله موجبا للكفر بناء على أن الاجماع عنده حجة ظنية . فإتكار حكمه لايوجب الكفر 
كإنكار الحكم الثابت بخبر الواحد أو القياس , وبعضهم جعلوه موجباً للكفر ‏ كما ذكر الشارح - ومنهم 
من فصل فقال: إن كان الحكم امجمع عليه مما يشترك الخاصة والعامة في معرفته مث أعداد الصلوات 

ان كان مما ينفرد الخاصة بمعرفته كتحريم تزوج المرأة على عمتها وخالتها لا 

ولكن يحكم بضلاله وخطئه 


(؛) انم شال هذا ولذي قبل ذا يلخن بطريق لتوار فام إن وصل بطريق الآحاد يات يانه 

() قسوله:» لكن يجوز النسخ بمثله » أي يجوز نسخ الاجماع بمثله حتى جاز نسخ الاجماع القطعي 
بالقطعي ولا يجوز بالغفني + وجَاز تسخ النلني بادتاني والقطعي جميعا. وهنا مختار الشارح زحمه 
الله . وقد تبع في ذلك فخر الإسلام البزدوي . فاما جمهور الأصوليين فقد أنكروا جواز كون الإجماع 
ناسخا ومنسوخاعلی ما اسلفته الناسخ 

)١(‏ كما إذا أجمع الصحابة ‏ مثلاً على حكم؛ ثم أجمعوا على خلاقه ‏ فإنه يجوز ويكون الثاني ناسخاللاول 
الكوثه مثله. 

(۷) قلت : لو أجمع الصحابة رضي الله عنهم على حكم فلا يجوز إجماع أهل القرن الثاني أو من بعدهم على 
خلافه. وذلك لكون إجماع هؤلاء دون إجماع الصحابة ؛ ولو أجمع القرن الثاني على حكم؛ ثم أجمعوا 
بأنفسهم , أو من بعدهم على خلافه جاز . لأنه مثل الأول قيصلح ناسخا له. ثم عبارة الشارح 
توهم جواز نسخ إجماع الصحابة على حكم بإجماع من بعدهم على حكم بخلاقه إلا أن ذلك غير مراد 
له.وكانه استغنى عن التفصيل بقوله فيما تقدم قريب . لکن يجوز النسخ بمثله ٠‏ أو بماقرره من أن 
إجماع الصحابة أقوى من إجماع من بعدهم. ومعلوم أن الأقوى لا يرفع بما هو دونه 

(۸) في شرط صحة النسخ . 
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على حكم سبق فيه الخلاف . وهو بمنزلة الصحيح من الآحاد حتى يكون مقدماً على 
القياس ء ويوجب العمل دون العلم ( 

قوله وإذا انتقل إلينا " : إلى آخره ‏ يعني أن تقل الاجماع كنقل الحديث ‏ فإذا 
بالإجماع في كل عصر يصير كالت واتر . وإذا انتقل بالافرادل”) يصير كخبر 
الواحد يوجب العمل ولا يوجب العلم (. كقول عَبي دة السلماني!”): ما اجتمع 
أصحاب النبي عليه السلام كاجتماعهم على محافظة الأربع قبل (الظهر!")) وعلى 
أسفار الصبح » وعلى تحريم نكاح الأخت في عدة الأخت 7" . ويصير مقدما على 


0 


اكشف الأسرار ۳ / ۲٢١‏ والأحكام للآمدي ص٥ +٠‏ وشرح للتار 1747/1 


(1) قال الاخسيكثي : وإذا تقل إلينا إجماع السلف بإجماع علماء كل عصر على نقله كان في معنى نقل الحديث 
المتواتر. وإذا انتقل إلينا بالافراد كان كنقل السنة بالآحاد أوجب العمل دون العلم » وكان مقدما على 
القياس . اله لتقلر الحصامي ص 53 

(؟) أي بنقل الآحاد 


(4) اتفق العلماء على أن الاجماع المنقول بلسان الآحاد لا يوجب العلم ء ثم اختلفوا في أنه هل يوجب العمل آم 
ل ؟ فذهب أكثر العلماء الى أنه يوجب العمل ٠‏ لأن الاجماع حجة كالستة ء ثم ان السنة إذا تقلت الينا 
بطريق الآحاد كانت موجبة للعمل . مقدمة على القياس . فكذلك الاجماع المنقول بالآحاد . وقال بعض 
ا فی عجوو کي العمل . وهكذا نقل عن بعض أصحابنا آيضا , لأن الاجماع 
قاطع يحكم به على الكتاب والسنة اللتواترة . ونقل الواحد ليس بقطعي . ابه فاطع 

() هو عبيدة بن قيس نبو عمرو) السلماني المرادي, تابعي , اسلم باليمن قبل وفاة النبي 

. وحضر کشا من | 
وروی الحديث . وكان يوازي شريحا في القضاء . توق سنة /اه وقيل سنة ۷۳ه. انظر : طبقات 
ابن سعد" /57 واللباب ج۲ الورقة ١‏ وتاج العروس ؟ /14؛ وتاريخ بداد ٠١۷/١١‏ 
والمعارف ص۱۸۸ 

(1) سقط من طط 

(۷) روى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال :لم يجتمع آصحاب رسول الله #5 على شيء كاجتماعهم 
على التنوير في الفجر . والتعجيل في المغرب ‏ آه وروى رحمه أيضا من نفس الطريق عنه أنه قال : 
ما كان أصحاب رسول الله 5ة على شيء من التطوع أشد مثابرة متهم على ركعتين قبل الفجر . وأربع قبل 
الظهر . آهء آما تحريم نكاح الأخت في عدة الآخت : فقد روى عن علي بسند صحيح ؛ وعن ابن عباس 
اكذلك . وعن الحسن بسند على شرط الجماعة . وعن الشعبي عند ابن أبي شيبة ؛ وروى عبد الرا 
مصنفه عن ابن المسيب بسند صحيح على شرط الجماعة أنه كرد أن يتزوج الخاسة في عدة التي طلق . 
قال : ويقولون ف الا : أجمع العلماء 
على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا يملك رجعقها انه ليس له أن ينكح آختها حتى تنقة 
واختلفو إذا طلقها طلقا ا يمك رجعتها :فقالت طائفة ليس له أن ينكج اختها حتى تنقضي عدة التي 
طلق ؛ وروي عن علي وزيد يسن ثابت :وهو م ذهب مجاهد . وعطاء : 


-ة1- 


القياس إذا تعارضا . كما يُقدم خبر الواحد عليه (') . وعَبيدة : بفتح العين. 
والسلمانى ؛ بفتح السين وسكون اللام 9 


= وسفيان الذوري : وأحمدين حذيل. وأصحاب الرثي . وقالت طائفة : له أن ينكح آختها : روي ذلك عن 
عطاء وهو أثبت الروايقين عنه. وروي عن زيد بن نابت أيضاً. وبه قال سعيد بن المسيب , والحسن ٠‏ 
والقاسم . وعروة بن الزبير. وابن ابي ليلى . والشافعي. وأبو ثور , وآبو عبيد . قال ابن المنذر: ولا 
أحسبه إلا قول مالك . وبه نقول . أه مختصرا. قدت : وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبيدة قال: لا 
يحل له أن يتدزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق . أه ثم ان هذا الآثر بهذا اللفظ ‏ أعني لفظ 
الشارح -مذكور في كتب الأصول . انظر :جامع مسائيد الامام آبي حنيفة ۱ |۲۹۰ و+لاكو؟ /191 
وسفن البيهقي ۷ / 1٠‏ وتفسير القرطبي © / 118 

(1) انظر : أصول البسزدوي مع كشف الأسرلر ۴ / 57-754 وشرح للتار ؟ / ۷٤١‏ والأحكام للآمدي 
2 وللستضفى) رموه 

(۲) ذا جاء مضبوط ًف كتب التاريخ التي ذكرتها في ترجمته 


NEA 


